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يتم أب اقل أي 


تقديم 
الحمد لله على إنعامه وإفضاله»: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد. 


فهذه حاشية العلامة الشيخ سليمان بن محمد البجيرمي على شرح الخطيب 
الشربيني في فروع الشافعية. وتعتبر هذه الحاشية من أهم الحواشي الفقهية في فروع 
المذهب الشافعي؛ فهي ‏ إضافة إلى ما شرحته مما أغلق من شرح الخطيب على أبي 
شجاع ‏ أضافت فوائد مهمة واستدراكات نادرة قلّما يحتويها كتاب من كتب الفقه 
المتوافرة بين أيدي القرّاء . 

وقد طبعت هذه الحاشية طبعة قديمة خالية من علامات النقط والترقيم والعناوين 
الفرعية» كما افتقرت إلى الحواشي المفيدة المتعلّقة ‏ خاصة ‏ بتخريج الآيات 
والأحاديث الواردة في النصٌء فارتأينا أن نعيد طباعتها بإخراج وتحقيق جديدين» ولم 
َألُ جهداً في بذل ما أقدرنا الله عليه من جهد علمي وفني لكي تصدر هذه الطبعة خالية 
من الأخطاء ما أمكن» وما الكمال إلا لله تعالى وحده؛ آملين أن ينال جهدنا المتواضع 
رضا الله سبحانه وتعالى» وأن يجد مكانه في مكتبتنا الإسلامية وفي قلوب وعقول القرّاء 
المسلمين. والحمد لله أولاً وآخراً. 


)»©#( . 


ترجمة الخطيب الشربيني 

هو الشيخ الإمام محمد بن أحمد (وفي بعض المصادر: محمد بن محمد) 
الشربينئ القاهري الشافعي» المعروف بالخطيب الشربيني» شمس الدين. 

فقيه») مفسر» متكلمء نحوي» صرفي . توفي في الثاني من شعبان سنة /ا/41 ه. 

من تصانيفه : 

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير في 
التفسيرء في أربع مجلدات. 

- الفتح الرباني في حل ألفاظ تصريف عز الدين الزنجاني. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي. 

- فتح الخالق المالك في حل ألفاظ كتاب ألفية ابن مالك في النحو. 


شرح منهاج الدين للجرجاني في شعب الإيمان. 


(*) انظر ترجمته في معجم المؤلفين (15/8؟) وشذرات الذهب (8/ 784) وكشف الظنون (ص ٠497‏ 
8 الاملء 1497) وإيضاح المكتون (؟/151ء لالمهء: 584) وهدية العارفين (؟/ 0569 


ترجمة البجيرمي'"» 


هو العلآمة الشيخ سليمان بن محمد بن عمر الشافعي» المعروف بالبجيرمي. ولد 
ببجيرم من قرى الغربية بمصر سنة ١١7١‏ هء وقدم القاهرة» وتعلّم بالأزهر؛ وتوفي 
بمصطية بالقرب من بجيرم في السادس عشر من شهر رمضان المبارك سنة ١517١‏ ه. 


من تصانيفه : 
التجريد لتنفيع العبيد. 


- تحفة الحبيب على شرح الخطيب (وهو كتابنا الذي بين يديك). 


() انظر ترجمته في معجم المؤلفين (4/ 70؟) والخطط التوفيقية لعلي مبارك )١7/٠١(‏ ومعجم المطبوعات 


لسركيس (ص 018) وهدية العارفين )4٠5/١(‏ وإيضاح المكنون (27578:/1 515). 


١ المقدمة‎ 


مام قر اليج 
0-0-5 


الحمد لله على أفضالهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. 


وبعد: فيقول العبد الفقير منكسر الخاطر لقلة العمل والتقرى عثمان ابن العلامة الشيخ 
سليمان السويفي الشافعي وفقه الله لحسن العمل وغفر له ما كان من الزلل: إني اطلعت على 
شرح الخطيب على أبي شجاع بخط شيخنا العلامة الشيخ سليمان البجيرمي» فرأيت عليه 
حواشي رقيقة ونكات دقيقة وتحريرات شريفة مما نقله من الحواشي المعتمدة وتلقاه عن أشياخه 
الفضلاء . 

ثم إن شيخنا المذكور وكثيراً من الإخوان المخلصين والأعزاء المصلحين» طلبوا مني 
تجريد ذلك :ليكون حاشية مستقلة» فيعم بها.الانتفاع لما رأوا مني من الإخلاص في العمل 
والاشتغال بالعلم مع الانقطاع ء فأجبتهم إلى ذلك قاصداً به الأجر والثواب» وليكون ذخيرة لي 
ولشيخنا المذكور يوم المآب» وسميتها: 

[تحفة الحبيب على شرح الخطيب] 


وقد كنت جردت له قبل ذلك ما على نسخة المنهج» وزدته كثيراً من الحواشي» فتلقاه 
الناس بالقبول جعل الله ذلك خالصاً لوجهه الكريمء وسبباً للفوز بجنات النعيم . 

قوله: (بسم الله الخ) ابتدأ بالبنسملة اقتداءً بالكتب السماوية التي أشرفها الكتاب العزيز» 
لما نقل عن أبي بكر التونسي من إجماع علماء كل ملة على أن الله تعالى افتتح كل كتاب 'بيسم 
الله الرحمن الرحيم الدال له خبر: «بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب». ولا ينافيه 
خصوصية نبيئا وأمته بها إذ المختص اللفظ العربي بهذا الترتيب» وأما ما في النمل عن 


الحمدُ لِلّه الْنِي نَشَرَ للْعْلمَاءِ 


سليمانء فهو ترجمة عما فيإكتابه لبلقيس؛ إذ لم يكن عربياًء وإن كان كل كتاب نزل من 
السماء عربياً» لكن' عبر كل نبي عن كتابه بلسان قومه» ولا ينافيه أمره عليه السلام:بكتب 
باسمك اللهم إلى نزول : #بسسم الله مجراها ومرساها» [هود:. :]4١‏ فأمر بكتب يسم الله إلى 
نزول #قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن؟ [الإسراء: 0٠٠١‏ فأمر بكتب.بسم الله الرحمن إلى نزولة 
آية النملء فأمر بكتبها بتمامهاء فإنه يقتضي عدم افتتاح القرآن بها لاحتمال عدم علمة 
بافتتاح القرآن بها قبل الأمر بلك لكنه بعيد» إذ كيف يتأخر علمه إلى نزول آية الدملء وقد 
ا او 0 بل.علم بذلك عند 
تيب القرآن» ولا ينافيه أيضاً أن معاني الكتب مجموعة في القرآن ومعانيه في الفاتحة 
ومعانيها في البسملة» » فإن هذا يقتضي اختصاص القرآن بها لأن المختص اللفظ العربي على 
هذا الترتيب كما مرء فظهر أن قولهم اقتداء بالكتاب العزيز ز للاقنصار على الأشرف أؤ 
لجمعه لها أو نسخه إياها اه مدابغي» وفي قوله: اقتداء بالكتب السماوية نظرء لأنه إيقتضي 
أن شرع من قبلنا شرع لناء وهو قول ضعيف في مذهبناء .والمعتمد أن شرع من قبلنا ليس 
شرعاً لناء وإن ورد في شرعنا ما يقرره. ' 
قوله: ال 000 لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية 
ما منه الاشتقاق» فكأنه قال الحمد الله لأجل نشره للعلماءء: والمراد بالتعليق:الربظ؛ وبالحكم 
ثبوت الحمد لله» ويحتمل قوله الحمذ لله أن يكون حمذاً في مقابلة الذات» ويكون قوله: الذي 
نشر الخ بياناً لصفة الله في الواقع فكأن قائلاً قال له: : ما صفة الله الذي أوقعت:الحمد له؟ فقال: 
الذي نشر الخ. ويحتمل أن يكون فيه حمدان' : حمد فِي مقابلة الذات وهو ظاهزء وحمد في 
. مقابلة الصفات يؤخذ من قوله الذي نشر» ووجهه. أن الموصول وصلته في تأويل المشتق؛ 
فكأنه قال الحمد لله الناشرء ؤتعليق الحكم بالمشتق يشعر:بعلية ما منه الاشتقاق ق فكأنه قال 
: وإنما أوقعت الحمد للذات الغلية لأجل نشرها للعلماء» الخ. وإنما كان ذلك حمداً ثانياً لأنه 
إخبار بوقوع حمد مه والإخبار بالحمد حمد. 
وقوله: (نشر) أي أظهر اللعلماء قضائل كالمشاهدة بالأبصارء. فشبه الفضائل بالأعلام» أي 
الروايات أطلق اسنمها عليها عللى طريق الاستعارة التصريحية الأضلية» والجامع الظهور 
والاهتداء والقرينة حالية» لأن العلماء لا أعلام لهم؛ ويكون التشر ترشيخاً لأن النشر ضد 
الطيّ» أو شبه الإظهار بالعشرا واستعار النشر للإظهارء واشتق من النثبر نشر بمعنى أظهر على 
' سبيل الاستعارة التصريحية التبعية والجامع الاهتداء إلى المقصود في كل والأغلام ترشيح» 
ويحتمل أن الأعلام بمعنى الرايات حقيقة ونشر بمعنى ينشر لما ورد: : «إن الله تعالى يعقّد 
ل يا ا ا نه وق كم . والغلماء : جمع عليم 


المقدمة 5 


أعلاماًء وتَبْتَ لهم على الصّراطٍ المستقيم 


ككريم وكرماء وهو جمع قياسي أو جمع عالم وهو قياسي أيضاًء لأن فعلاء يطرد جمعاً لفاعل 
إذا دل على مدح نخو صالحء أو ذم نحو فاسق كما أفاد الأشموني في شرح قول ابن مالك: 
ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهماقد جعلا 

فسقط قول بعضهم : إن جمع عالم على علماء غير مقيس ١‏ والمراد بهم المعهردون وهم 
العاملون بدليل قوله: وثبت لهم الخ. على أن المراد بالصراط الجسر الممدود أو الدين الحق» 
والمراد ثبت أقدامهم على القيام بى وأما إذا كان المراد بهم على إقامته؛ فلا يدل على أن 
المراد بهم العاملون؛ لأن إقامة الدين تحصل بغير العاملين» ويحتمل أن المراد كل عالم فيكون 
المقصود مدح أهل العلم. 

قوله: (أعلاماً) جمع علم محرّكاً كبطل وأبطال وفرس وأفراس وهو جمع قياسي؛ 
واستعمل جمع القلة في أعلاماً مكان جمع الكثرة بقرينة المقامء وإنما ارتكبه لعدم سماع جمع 
الكثرة فيه وهو علام بكسر أوله كجبل وجبال أخذاً من قوله الألفية: 

وقلعم أ تنشتكسا ننه قعال 

ولأجل السجع» والعلم الراية ويطلق على الجبل» ولما كان العالم يهتدى بعلمه جعل 
علمه كالراية أو كالتار على الجبل؛ لأن كلاً منهما مما يهتدى به إلى المقصودء كذا ذكره 
الأجهوري» وهذا لا يظهر إلا إذا كان العلم يطلق على النار ولم يرد إطلاقه عليها فالمناسب 
تشبيههم بالجبال في الثيات على الحق وعدم التزلزل. 

قوله: (على الصراط) يحتمل أن يراد به الجسر الممدود على متن جهنم الأدق من الشعرة 
الأحدٌ من السيف» فعلى هذا تكون الأقدام باقية على معناها الحقيقي» ويكون ثبت بمعنى يثبت 
على سبيل الاستعارة التبعية بأن شبه التثبيت في المستقبل بالتثبيت في الماضي» واستعار التثبيت 
في الماضي للتثبيت في المستقبل» واشتق من التثبيت في الماضي ثبت بمعنى يثبت على حد: 
الحق أقداماً أي: قوةء ففي الأقدام استعارة تصريحية حيث شبهت القوّة بالأقدام» 
واستعيرت الأقدام للقوة» والجامع بينهما كون كلّ يوصل إلى المقصود. ومثل ذلك يانيٍ 
في الصراط بأن شبه الدين الحق بالصراط» واستعير الصراط للدين الحق بجامع أن كلا 
يوصل إلى المقصود والأقدام ترشيح» وفي الكلام مضاف مقدر أي: على إنفاذه أو إقامته» 
وحينئذ فوصفه بالاستقامة أي كونه لا خلل ولا مخالفة فيه للصواب على الثاني ظاهرء 
وعلى الأول وهو الجسر الممدود على ظهر جهنم غير ظاهرء لأنه كالميزان ألف سنة 
صعود وألف سنئة استواء وألف سنة هبوط. ويجاب بأن وصفه بالاستقامة ليس باعتبار 


أقداماء وجَعَلَ مَقَامَ العلم ْ 


. جملته؛ بل باعتبار كل حالة من أحواله الثلاثة» فكل.حالة من أحواله مستقيمة لا اعؤجاج. 
ولا انعطاف فيها. قال المرحومي: ل ا ا ي :السبع 
. بالصاد والسين وبإشمام الصاد زاياً. 

قوله : (أقداماً) جمع قدم وهي مؤنثة . قال تعالى د : 44] ولهذا. 
' تصغر على قديمة بالهاء» وقد اشتمل كلامه من الحمد إلى ويعد على أربع عشرة سجعة::منها 
اثتتان على الميم الموصولة بألف الإطلاق وهما الأوليان» وثمانية على الميم الساكنة؛ واثنتان على 
النون الساكنة » واثنتان على اللام المضمومة بعدها الهاء الساكنة» إذ لا يصح السجع على الهاء . 

[مبخث في تعريف السجع وأقسامه:] 


قال الأجهوري: والسجع توافق الفاصلتين أي.الكلمتين الأبخيرتين من النثر على حرف 
. واحد وهو إما أن يكون مطرّفاً أو مرضعاً أو متوازياً لأنه إما أن تتفق قوافيه في الوزن أم لاء فإن 
. كان الثاني ف فهو المطرّف» وإن كان الأول فإما أن تتفق كل كلمات السجعتين أو غاليها في الوزن 
: أو.لا. فإن كان الأول فهو المرصع» وإن كان الثاني فهو المتوازي مئال المطرّف قوله تعالى: 
: لما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطوارا# [نوح: ]١4‏ ومثال المرمح قول الحريري: 
ش فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفْظهء ويقرع الأسماع بزواجر وعظه؛ ولو أبدل الأسماع بالآذان 
لكان مثالاً لما اتفق فيه الغالب ومثال المتوازي: «والنجم إذا هوى ما ضل ضاحيكم وما 
: غوى# [التجم: ؟] والأوليان فن الشرح من السجع المتوازي؛ وضابطه أن تتفق الفاصلتان في 
. الوزن» ولا:يكون ما قبل الفاصلتين من الفقرتين موافقاً في الوزن». وباقي السنجع من قبل 
السجع المطرّف» وضابطه أن تختلف الفاصلتان في الوزن وليس في كلام الشارح سجع 
مرصع ء وضايطه أن تتفق الفاصلتان في الوزن د وأن يكون ما قبل الفاصلتين من 
ٌ الفقرتين موافقاً في الوزن أيفباً: 

قوله : لوجمل مقام العلم) آي جعل مرتبة العلم أعلى المراتب: فلا بساويه غيره أو جمل أهله 
في أعلى المراتب بحيث لا يسناويهم غيرهم فيها اه ق ل . فيكون على حذف مضاف ,أي جعل مقام 
٠‏ أهله . وقال ح ف: : أي جعل محل العلم وهو العلماء ء أعلى وأرفع من سائر الناس ٠‏ قوله لال 
ش العلماء) المقام للإضمار غير أنه أبززه إظهاراً لشرفهم» أو استلذاذاً بذكرهم على حد: ' : 
سعاد التي أضناك حب سعادا وإعراضهاعنك استمر وزادا 

اه أجهوري . ْ 


+ | وقال ق ل: لو قدم هذه الجملة على الي تبه لاتغنى عن إظهار الضمير وو يفيد أن 
الإظهار حينئذ في محله. 2 ! 


المقدمة 1 


أعلى مقام» وفضّل العلماء بإقامةٍ امجح الدّينية ومَغرفةٍ الأحكام» وأُودعَ 
[مبحث في تعريف الحجة والحكم وتقسيمه إلى تكليفي ووضعي:] 


قوله: (بإقامة الحتجج) جمع حجة وهي الدليل» وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى 
علم أو ظَنّ؛ فالمراد بالحجج الأدلة الدينية التي أثبتت أمراً دينياً سواء كان عملياً أو اعتقادياًء 
فدخل فيه بعض الأدلة العقلية كقولنا: العالم متغير وكل متغير حادث؛ فهذا دليل ديني مع أنه 
عقلي وسمي الدليل حجة لأنه يحج به الخصم. ولذا سميت البيئة حجة. 

وقوله: (ومعرفة الأحكام) هو عطف على ما قبله من عطف المسبب على السبب» لأن 
المعرفة ناشئة عن إقامة الحجج فسقط قول بعضهم: لو قدم هذا على إقامة الحجج لكان أولى» 
لكنه أخره لأجل السجعء والمراد بالأحكام التكليفية والوضعية وجملة التكليفية خمسة أو ستة 
على الخلاف في خلاف الأولى» والوضعية خمسة. لأن خطاب الوضع هو الخطاب الوارد 
بكون الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداء والأحكام: جمع حكم وهو لغة 
إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه» واصطلاحاً خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث 
إنهم مكلفونء أي كلامه القائم بذاته المتعلق بأفعال العباد تعلقاً تنجيزياً كالمتعلق بالمكلفين» أو 
تعلقاً معنوياً كالمتعلق بغير المكلفين» فإنه متعلق بهم بمعنى أنهم إذا كلفوا خوطبوا به على 
سبيل التنجيز اه شوبري. والأولى تفسير الأحكام بالنسب التامة كثبوت الوجوب للنية في 
الوضوء؛ كما فسر بها الجلال في شرح جمع الجوامع ليشمل الأحكام الشرعية والعقلية» ولأنها 
التي يقام عليها الدليل قال ق ل: لو حذف لفظ معرفة لكان أعم وأولى» ووجه العموم شموله 
لغير المعرفة كالعلم بالأحكام ونحوه» ووجه الأولوية أن المعرفة تتعلق بالمفردات؛ وهذا لا 
يناسب الأحكام لأن المراد بها النسب إلا أن يراد بالمعرفة العلم بناء على ما هو الصحيح من 
ترادف العلم والمعرقة. قوله: (وأودع العارفين) بالدال المهملة ولو أبدلها بأوزع بالزاي 
المعجمة أي ألهم كما في قوله تعالى: «أوزعني أن أشكر نعمتك4 [النحل: 14] لكان أولى إذ 
الوديعة شأنها لرد كما قال: 

وما المال والأهلون إلا ودائع ولاابديوماً أن تره الودائقع 

وقد يجاب بأن محل كون الوديعة شأنها الرد إنما هو في الأمور الدنيوية بخلاف الدينية 
كما هناء لأنه إذا كان وعده لا يتخلف فبالأولى ما أوصله إلى عبيده. وأما سلب الإيمان 
ونحوه والعياذ بالله تعالى فنادرء إذ الغالب أن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة فشكرها لا 
يسليها عنه. ويجاب عنه أيضاً بأنه عبر بأودع نظراً للحقيقة» وما عليه أهل الحق من أن العبد 
ليس له مع الله شيء؛ بل جميع ما عند العبد لا ملك له فيه حقيقة بل المالك له حقيقة هو 
الله تعالى امح قف 


1 ' ٍ. المقدمة" 
شتات 2 2571 امت 0 لا ل ال لكك 2 لاس لاه 
العَارفِينَ لطائّف سرّة 

1 
ل ا 0 


[مبحث في قولهم: حقيقة بلا شريعة باطلة وشريعة بلا حقيقة عاطلة:] 


وقوله : '(العارفين) جمع عار وهم علماء الحقيقة: وبالضرورة يلزمها علم الشريعة لما 
:صرحرابه من.قولهم: 00100 ' 6 1 ا م 

حقيقة بلا شريعة باطلة وشريعة بلا حقيقة عاظلة» مثال الأول إذا قلت لشخص: صل 
' الظهرء فقال: إن كان الله كتبتي سعيداً أدخلت الجنة وإن لم أصلٌء أو إن كان الله قدّر لي أن 
أصلي صليت فقد نظر لباطن الأمرء زمثال الثاني إذا قال الشخص :: لا.أصلي إلا لأجل أن 
أدخل الجنة ولا أدخل الجنة إلا بالصلاة مثلاً» فهذه شريعة عاطلة عندهم» ومعنى :كونها عاطلة 
أن وجودها كعدمها عندهم» لأن دخول الجنة بفضل الله تعالى لا بالعمل وإن كانت مجزثة في 
أداء الواجب. 0 4 

1 [مبحث في الشريعة والطريقة والحقيقة] 

ش واعلم أن لهم شريعة وهي أن تعبده تعالئ» فعبادة الله تعالى شريعة عندهم لأنها 
: المقصودة.منها وإن كانت الشريعة عند الفقهاء ما شرعه الله تعالى من الأحكامء وطريقة ؤهي أن 
: تقصده بالعلم والعمل» وحققة وهي نتيجتهما وهي أن تشهد بنور أودعه الله في سويداء القلب 
. أي وسطه أن كل باطن له ظاهر وعكسه أي كل ظاهر له باطن معلوم؛ كخرق الخضر للسفينة 
| فإنه وإن كان منكراً ظاهراً فهو بجائز في الباطن» لأنه سبب لنجاة السفينة من الملك» والأولى 
ْ أن تعرّف الحقيقة بعلم بواطنْ الأمور كعلم الخضر بأن ما فعله مع فوسى من خرق السفينة 
وغيرها فيه مصلخة وإن كان.ظاهره مفسدة. في البعض»ء والشريعة ظاهر الحقيقة والحقيقة 
باطنها وهما متلازمان معنى كما سبق ومثلت الثلاثة بالجوزة: فالشريعة كالقشر الظاهرء 
. والطريقة كاللب الخفيء والحقيقة كالدهن الذي في باطن اللب: ولا يتوصل إلى اللب إلا 
بخرق القشر ولا إلى الدهن إلا بدقٌ اللب. ء: ء' ش 
وقوله: (لطائف سرّه) لجمع لطيفة ولعل المراد بها ما يطلعون عليه من الأسراز الخفية 
: كما وقع للخضر مع موسى بدليل أنه جعلهم من أهل المحاضرة أي: الحضرزة الإلهية أني 
مشاهدته تعالى بقلويهم: من الحضور وهو الشهود. قال الطبلاوي في السر القدسي وقد نيه أهل 
الحقيقة أن لأصحاب النهاية في المكاشفات ثلاث مراتب: :المحاضرة وهي حضور القلب عند 
. الدلائل».ثم المكاشفة وهي أن يصير العبد في سيره إلى الله عز وجل غير محتاج إلى طالب 
' السبيل وتأمل الدليل» ثم المشاهدة ؤهي عبارة عن توالي الأنوار من النجلي على قلب العبد من 
غير أن يتخللها انقطاع» فالمحاضرة كرؤية الشيء في.النوم والمكاشفة كرؤية الشيء بين النوم 
٠‏ واليقظة» والمشاهدة كرؤية الشيء في اليقظة. ومثال.ثان وهو أن المحاضرة تشبه الجلوس على 


المقدمة وا 
ا لج ل ل لك اا ا ا 1 1 رن 
نَهُم أَفْل المحَاضَرَةٍ والإلهام» ووفق العاملين لخدمته فهجروا لذيذ المنام» وأذاق 
المحبين لذة قربه وأنسه ' 


عتبة باب الملك من وراء الباب والمكاشفة تشبه الدخول في دار الملك والمشاهدة تشبه 
الوقوف في المؤضع الذي لا يكون بينك وبين مطلويك فيه حجاب اه ويمكن أن الشارح أشار 
إلى الأقسام الثلاثةء فذكر القسم الأول وهو المحاضرة صريحاًء وأدرج فيه الثاني أو تركه لفهمه 
منهء وأشار :إلى الثالث بقوله: والإلهام وهو إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض يطمئن له 
الصدر. 

قوله: (ووفق العاملين لخدمته) أي طاعته بمعنى أنه أقدرهم على القيام بطاعته ليلا 
ونهاراء فلذا قال: فهجروا لذيذ المنام أي النوم اللذيذء فهو من إضافة الصفة للموصوف» 
والمراد بهجر النوم عدم الغفلة التي هي أعم منه» إذ ليس للنوم لذة لأن النائم لا إحساس له ق 
ل بخلاف الغفلة» فإنها قد تشتمل على شهوات يلتذ بها لأهلهاء أو المراد بالنوم حقيقته وباللذة 
ما يحصل للنائم في أوّله أو عقبه من الراحة كما يفسر به آية: «إوجعلنا نومكم سباتاً» [النبا: 0 
من السبات في الآية معناه الراحة التي تحصل عند النوم؛ كما أشار إليه البيضاوي» وهذه 
السجعات في الشرح ليست على ترتيبها في الواقع لان الواقع تقديم العلم ثم العمل ثم 
المعرفة أي للأسرار التي يطلع عليها علماء الحقيقة ثم المحبة ثم إلقاء الأسرار والشارح قدم 
المعرف. وإبداع الأسرار على العمل المعبر عنه بالتوفيق» ولهذا قال بعضهم قوله: (ووفق 
العاملين؛ الأنسب تقديم هذه السجعة على ما قبلها لأن القيام بوظائف العبادات سبب لإيداع 
الأسرار ومقدم عليه.. ويجاب بأن الواو لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. 

والحاصل أن أركان طريقة القوم أربعة : ترك المنام» وترك الأنام؛ وترك الطعام» وترك 
الكلام: اثنان مذكوران هنا صريحاً وهما ترك الأنام؛ وترك المنامء والاثنان الآخران مذكوران 
تلويحاً لأنه يلزم عادة من ترك الطعام ترك المنام» ومن ترك الأنام ترك الكلام؛ والمراد من 
تركهما ترك الكثير منهما والاقتصار على القليل بقدر الضرورةء لأنه لا بد لكل واحد من هذه 
الأربعة. وحاصل المطلوب في الطريقة ترك العوائد» فمن ترك العوائد أي الأربعة المتقدمة: 
فالمراد بالعوائد الأمور المعتادة خرقت له العوائد بظهور الكرامات على يديه لأنها خارقة 
للعادة . 

قوله: (وأذاق المحبين) أي ألقى حلاوة الإيمان في قلوبهم فاستأنسوا به فلم يلتفتوا إلى 
ما سواه والمراد بالقرب القرب المعنوي وهو مراقبته تعالى بالخوف والإجلال. قوله: (وأنسه) 
هو سرور القلب بما يرد عليه من المعارف الربانية وشبه القرب بالعسل تشبيهاً مضمراً في النفس 
وأذاق تخييل واللذة ترشيح» والمراد بقرب الله تعالى من العبد ارتفاع الحجب التي بينه وبينه؛ 
فبين العبد وربه اثنان وسبعون حجاباً بعضها ظلماني وبعضها نوراني؛ فإذا مزقها العبد وأزالها 


1 ا61 0 ْ ش المقدمة. 


فشغلهم عن جميع الأنام. أ حمده سبحانه وتعالى على جزيل الإنعام. وأشهد 


ال ل ل ل ل ا 
وهذه الحجب حاجبة للعبد عن به لا لله عن عبده؛ لأنه لا يحجبه شيء. وقوله : (الأنام) أي 
الخلق. قوله:: (أحمده الخ) حمده بالاسمية ثم بالفعلية إشارة إلى الجمع بين نوعي الحمد 
الدالٌ على الدوام والثبات وهو الأول والدال على الاستمرار التجددي؛ وقصد بالثاني الموافقة 
بين الحمد والمحمود عليه أي كما أن آلاءه تعالى لا تزال تتجدد في حقنا دائماً نحمده بمحامد 

لا تزال تتجددء وإنما عدلت عن قول الأجهوري أثنى عليه عليه ثانياً بالجملة الفعلية بعد أن حمدة 
أولاً بالجملة'الإسمية إشارة إلى الجمع بين نوعي.الحمد الواقع في مقابلة صفاته تغالى العظام, 
والواقع في مقابلة نعمه الجسام إلى ما قلته لما صرحوا به من أن تعليق الحكم بإلمشتق يؤذن 
بعلية ما منه الاشتقاق» وهو قد علق الحمد فيما تقدم على نشر الأعلام للعلما للعلماء؛ فكأنه قال: 
الحمد لله لأجل نشره للعلماء أعلاماً فيكون في مقابلة نعمة كالمثاني» اللهم إل أن يقال إنه 
لاحظ إيراد الشارح الأول مورد الصفات. 


فإن قيل: : لم قدمت الاسمية على الفعلية مع خصول الجمع لو عكس؟ 

قلت: لما كانت الصفاث قديمة مستمرة والنعم متجددة متعاقبة ذكر الأول بالإسمية الدالة 
على الثبوت والاستمرار» والثاني بالفغلية الدالة على التجدد والتعاقب اه أجهوري. وقوله: 
قديمة هذا لا يظهر إلا على ذهب .الماتريدية القائلين بأن صفات الأفعال قديمة:. والأولى أن 
يجاب بأنه قدم الإسمية على القعلية عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الخمد لله نخمده»., 

لول (سبحانه)' هو اسم عار وعوايا عزون كو سر قله امامل وه 
: سبعح ب2 بتشديد الباء. ا 
قوله: (على جزيل الإنعام) أي الإنعام الجزيل أ الكثير أو العظيم» وإنما قال الإنعام 
لأن الحمد على الإنعام الذي هو من أوصاف المنعم أمكن من الحمد على نفس النعمة» ولم 
تعرش للعنمه يه به لقصور العبارة عن الإحاطة به تفصيلاً. قوله : (وأشهد) أي أعلم وأذعن» فلا 

بكفي الملم من غير إذعان ذهو تسليم القلب الحقيقة ما علمه؛ والمتتمد في معنا أن ل بد 
لي سرد ل ريلد و يش موز مض اتوي للا ات 
جرى على ألسنة الأمة سلفها وخلفها في أداء الشبهادة أشهد مقتصرين علية دون غيره من 
الألفاظ الدالة علئ تحقيق الشيء نحو: أعلم وأتيقن؛ ولا يخلو من معنى التعبد إذ لم ينقل 
غيره» ‏ ولعل السر افيه أن الشهادة اسم من المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء ء نميانء فاشترط 
في الأداء ما ينبىء عن المشاهدة» :وأقرب شيء يدل على ذلك ما اشتق عق من اللفظ وهو أشهد 
بلفظ المضارع الموضوع للإخبار في الحال لا الماضيء لأنه موضوع للإخبار:عما وقع» وقد 
استعمل أشهد في القسم نحو: أشهد نقد كان كذا أي أقسم فيتضمن لفظ أشهد معنى المشاهدة 


المقدمة ل 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك 


والإخبار والقسم في الحال» فكأن الشاهد قال: أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك» وأنا الآن 
أخبر به. وهذه المعاني مفقودة في غيره من الألفاظ . 

قوله: (أن لا إله إلا الله) أي لا معبود بحقى في الوجود إلا الله بالرفع بدل من محل ١لا*‏ 
واسمهاء لأن محلهما رفع بالابتداء عند سيبويه» أو بدل من الضمير المستتر في خبر ١لا"‏ 
المحذوف» والتقدير لا إله موجود إلا الله؛ أو بالنصب على الاستثناء» ولا يصح جعله بدلاً من 
محل اسم (لا؛ لأن «لا؛ لا تعمل في المعارف» وأتي بالشهادة هنا لما رواه أبو داود وغيره عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء؛ أي من حيث 
كونها مقطوعة البركة أو قليلتها. 

[مبحث طيما يجب على كل شارع في تصنيف وما يسن صناعة] 


ولما قال بعضهم يجب من جهة الصناعة على كل شارع في تصنيف أربعة أمور: 
البسملة» والحمدلة» والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم» والتشهد ويسن له 
ثلائة أمور: تسمية نفسهء وتسمية الكتاب؛ والإتيان بما يدل على مقصوده وهو المعروف 
عندهم يبراعة الاستهلال» وزاد بعضهم رابعاً وهو لفظ وبعد. 

زان قلت: هل المنفي في لا إله إلا الله المعبود بحق أو المعبود بباطل؟ . 

قلت: وقع في ذلك نزاع» والحق أن النفي إنما يتسلط على الآلهة المعبودة بحق لا 
الآلهة المعبودة بباطل» لأن المعبود بباطل له وجود في الخارج ووجود في ذهن المؤمن 
بوصف كونه باطلأء ووجود في ذهن الكافر بوصف كونه حقاً فهو لوجوده في الخارج لا يصح 
نفيه لأن الذوات لا تنفي» وكذا من حيث وجوده في ذهن المؤمن أي من حيث كونه معبوداً 
بباطل لا ينفي إذ كونه معبوداً بباطل أمر حق لا يصح نفيه وإلا كان كذباًء وإنما ينفي من حيث 
وجوده في ذهن الكافر بوصف كونه معبودا بحق» فالمعبودات الباطلة لم تنف إلا من حيث 
كونها معبودة بحق فلم ينف في لا إله إلا الله إلا المعبود بحق غير الله تعالى اه ملوي. لأن 
المعبود بح أمر كلي لم يوجد منه إلا الله تعالى فيكون الاستثناء متصلاً. 
قوله: (وحده) أي منفرداً في ذاته وقوله: (لا شريك له) أي في صفاته وأفعاله؛ وهذا أولى من 
جعل وحده شاملاً للثلائة ولا شريك له تأكيداً لما تقرر عندهم من أن التأسيس -خير من التأكيدء 
لأنه أفاد فائدة لم تستفد من الأول فقوله (وحده) منصوب على الحال وأتي به بعد حصر 
الألوهية توكيداً لتوحيد الذات ورداً على الثانوية. وقوله: (لا شريك له) أي لا مشارك له وأتى 
به بعد ما تقدمه من الحصر تأكيداً لتوحيد الأفعال ورداً على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق 
أفعال نفسه .. قوله: (الملك) بكسر اللام وهو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين مأخوذ من 


الا ْ المقدمة 


العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً يله عبده ورسوله 


الملك بضم الميم وهو أبلغ من المالك وهو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء مأخوذ 
. من الملك بكسر الميم» فبينهما العموم والخصوص الوجهي لأن المالك يتصرف في الأعيان 
المملوكة مأمورة أو لا: والملك يتصرف في الأعيان المأمورة مملوكة أو لا اه شيخ الإسلام 
على البيضاوي . فيجتمعان في آمر تصرف ذ في المملوك له؛ وينفرد الملك في الآمر المتصرف 
: في غير المملوك له؛ وينفرد المالك ل ا المملوكة'لهء ووجه أبلغية ملك 
دلالته على التعظيم من حيث إنه لا يضاف إلا إلى العقلاء. لا يقال ملك الدواب؛ وإنمًا يقال 
مالك. وقوله : (العلام) صيغة مبالغة:أي كثير العلم» والمراد من الكثرة الإحاطة رعموم 
؛ الانكشاف؛ فالكثرة بالمنظر لمتعلقات الغلم وهي المعلومات وإلا فعلم الله واحد. 
[مبحث في المبالغة النحوية والبيانية] 


ش والمراد من المبالغة ههتا المبالغة النحوية وهي مطلق الكثرة لا البيانية وهي إثباتك للشيء 
"زاجعا عما سحعة: وكذا يقال في جميع صفاته تعالى الدالة على ذلك. قوله: (محمداً) بدل 
من نبينا لا من سيدنا لأنه لا يفصل بين البدل والمبذل مئه بعطف النسق قوله : : (صلى الله الخ) 
جملة اعتراضية بين اسم أن وخبرها .. فوله : (عبده) قدمه امتثالاً لما في الحديث الصحيح. وهى 
قوله:«ولكن قولوا عبد الله ورسوله»: ولأن العبودية أشرف أوصافه عليه الصلاة ا 
دعى بها في أشرف المقامات فقال تعالى: #مما نزلنا على عبدنا» [البقرة: ؟1] «الحمد لله الذي, 
: أنزل على عبده الكتاب# [الكيْف: ١‏ #نزل الفرقان على عبده [الفرتان: ١].#أسْرى‏ بعبده» 
لاه ل ل ولقد أحسن 
وبا اا ا 2 5200 50 
دخولي تحت قولك|يا عبادي أن يتكرك بدت بييا 
: وقد خيره' الله بين أن يكلون نبياً ملكا ونبياً عبداً فاختار الثاني قوله: (ورسوله) أي إلى 
الإنس والجن.بل وإلى كافة النخلق من ملك.وحجر ومدر بل.وإلى نفسهء وقول م ر: لم يرسل 
: إلى الملائكة أي إرشال تكليف فلا يناف التشريف . وقال ابن حجر والشبشيري على الازبعين : 
الحق تكليقهم بالطاعات العملية كالركوع والسجودء 
واعلم أنه لم يرسل إلى :لجن غير نبيناء يا بالتوراة كان تبرعاً منهم ؛ وُسليْمان كان 
حاكماً فيهم لا رسولاً إليهم اه مدابغي. وقوله : (لم يرسل إلى الجن غير نبينا) أي لآ منهم 
ولا من غيرهمء والبلوغ وغ الشرغئ أي الذي يتعلق به التكليف لا يتأتى فيهم فتكليفهم بالإيمان 
من أول الخلقة كآدم: وحواء» وأما إيمان الملائكة فهو جبلئٍ لا اختيار لهم فيه فلا يكلفون به.. 


١/ المقدمة‎ 


وصفيه وخليله إمام كل إمام وعلى آله وأصحابه وأزواجه 


وأول الجن إبليس» فهو مكلف بسماع كلام الله وياقيهم إما بسماع كلام منه أو بخلق علم 
ضروري فيه أو بوصول دعوة رسول الإنس فتوقف التكليف على إرسال الرسل خاص بالآدميين 
وآية #حتى ننعث رسولآ» [الإسراء: ]٠6‏ مخصوصة بهم اه رحماني على شرح الصغرى» لأن 
تكليف الجن بالإيمان حاصل من أول الخلقة وليس موقوفاً على إرسال الرسل» بخلاف 
تكليفهم بالأحكام فإنه موقوف على إرسال الرسل لهم؛ وهو نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم. 


[مبحث في الخلة والمحبة] 


(قوله: وصفية) أي الذي اصطفاه من خلقه بمعنى اختاره وقوله: (وخليله) من الخلة 
بالفتح وهي بالفتتح الحاجة أو بالضم رهي صفاء المودة وتخللها في القلب» قلا تدع فيه محلا 
إلا ملأته» وآثره على حبيبه جرياً على ما رجحه جماعة كالزركشي من أن الخلة أرفع» إذ هي 
أخص من النحبة لأنها خالصها فهي نهايتهاء ومن ثم أخبر نبينا بأن الله اتخذه خليلاء ونفى أن 
يكون له خليلاً غير ربه مع إخبارم بحبه لجماعة من أصحابه . قال ابن القيم: وظن أن المحبة 
أرفع وأن ابراهيم خليل ومحمداً حبيب غلط وجهل لأن كلا منهما يوصف بالوصفين» 
والخلاف إنما هو في الأفضلية المستندة إلى أحد الوصفين» والذي قامت عليه الأدلة أن خلة 
كل منهما أفضل من محبته واختصا بهما لتوفر معناهما السابق فيهما أكثر من بقية الأنبياء» 
ولكون هذا التوفر في نبينا أكثر منه في ابراهيم كانت خلته أرفع من خلة ابراهيم. 

هذا حاصل ما ذكره ابن حجر في شرح الأربعين» وبه يرد قول بعضهم آثر الخليل على 
الحبيب لأجل السجع بل آثره لأفضليته أيضاً. قوله: (إمام كل إمام) أي مقدم على كل مقدم. 
قوله: (وعلى آله) هو عطف على ضمير عليه في حيز الصلاة التي هي في ضمن الشهادة؛ ولو 
أخر جملة الصلاة عن جملة الشهادة لكان موفقاً للمألوف المعروف اه ق ل. وهذا على 
النسخة التي ليس فيها إعادة ككلندُ. قوله: (وأصحابه) جمع صاحب خلافاً للجوهري ونظيره 
شاهد وأشهادء وفي التنزيل «بوم يقوم الأشهاد» [غافر: ]5١‏ قال بعض أهل التفسير: جمع 
شاهد اه تصريح وفي بعض النسخ وصحبه وهو اسم جمع لصاحب. 

[مبحث عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم] 


قوله: (وأزواجه) قال النووي في تهذيبه؛ عن قتادة: تزوّج النبي كله خمس عشرة امرأة» 
ودخل بئلاث عشرة» وجمع بين إحدى عشرة» وتوفي عن تسع» ونظمها بعضهم فقال: 
توفي .رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب 
: البجيرمي على الخطيب/ ج١/م7‏ 


14 ا المقدمة : 


وذريته الطيبين الطاهرين» صلاة وسلاماً دائمين 


فعائشةميمونة: وصفية وحفصة تتلوهن هند وزيئب 
جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست ذكبرهن مهذبٍ 
وهند هي أم سلمة» وزملة هي أم حبيبة» وعد الدفياطي في السيرة من دخل بها أو طلقها 
قبل الدخول» أو خطبها ولم يعقد عليها فبلغ مجموع ذلك ثلاثين. قال م ر في شرح المنهاج: 
تحرم زوجاته صلى الله عليه وسلم على غيره ولو مطلقات ومختارات فزاقه ولو قبل الدخول» 
ونقل في شرحه المذكور أن الأمة التي وطئها تحرم على غيره أيضاً واعتمده اه وكذا المستعيذة 
آلتي قالت له عند دخوله عليها: أعوذ بالله منك» فقال: استعذت بعظيم وطلقها فتحرمٌ على 
غيره» وتكون معه في الجنة لأنها ندمت على ذلك والندم توبة ابن خجر على الهمزية» واسمها 
أميمة بنت شراحيل» وقالت ذلك بقول ضراتها قولي له ذلك.. وإنما حرمن على غيزه لأنه حيّ 
في قبره» ورعاية: لشرفه» ولانهن أزواجه في الجنة» ولأنهن أمهات المؤمنين» ولان المرأة فى في 
الجنة مع آخر أزواجهاء ويرد على قوله لأنه حي في قبره بقية الأنبياء فإن أزواجهم يجوز 
لغيرهم من الأنبياء التزرّج بهن مع أنهم أحياء في قبورهم» وكذا الشهداء يجوز لغيزهم التزّج 
بنسائهم مع أنهم أحياء» فالاولى الاقتصار على التعاليل اللاتي بعده .ونساء باقي الأنيياء يحرمن 
على غير الأنبياء . ْ 1 


[مبحث عدد أولاده ضلى الله عليه وسلم] 


قوله: (وذريته) أي أولاده. وجملة أولاده سبغ: أربع من الإناث وثلاثة من الذكورء 
وترتيبهم في الولادة هكذا القاسام فزينب فرقية ففاطمة فأم كلثوم فعبد الله فإبراهيم»: وما قيل له 

من أن ولدين آخرين وهما الطيب والطاهر فغير صحيح» والصبحيح أنهما لقبان لعبد الله» “وأشار 
بعضهم إلى هذا الترتيب 'بقوله: ! 1 

سا ربنا بالقناسم بن محمد 250507 

شام ودتك سعبتد الكاشو. «بن اقيم فين باطمةاك 

وكلهم من خديجة إلا 5 فإنه. من مارية القبطية. قوله: (الطيبين) أي الخالصين من 

شوائب الكدوزات. وقوله: (الطاهرين) أي الخالصين من النقائص الحسية والمعنوية؛ وفي 
هذين تغليب الذكور على الإناث لثبرفهم. قوله: (دائمين) لا يصح أن يعرب نعتاً لصلاة 
وسلاماً لأنهما معمولان لصلى'وسلم وهما مختلفان معنى» وقد صرح النحاة أنه لا يصح نعحت 
معمولي عاملين إلا إذا اتحد عاملاهما معنى وعملاً وإلا وجب القطم كما قال ابن مالك: 


ونعت معمولي وحيبدي معنى وعمل أتبيع بفيراستفنا 


المقدمة 1 


وبعد 


مفهومه أنه لو اختلف العاملان معنّى وعملاً أو عملاً فقط أو معنى فقط لا يجوز الإتباع » 
ولا يصح أيضاً أن يقطع ويعرب معمولاً لفعل محذوف. لأن نعت النكرة لا يجوز قطعه إذا لم 
تتعين بدوله» فحيتئذ الأولى جعله حالاً من صلاة وسلاماً ولا يشكل بوجوب تعريف صاحب 
الحال عند عدم المسرّغ لتنكيره لأن ذلك غالب وهذا من غير الغالب على حد: «وصلى وراءه 
رجال قياماً» اه شيخنا ح ف. وقد أجاب بعضهم عن الأول بأن الصلاة والسلام يرجع معناهما 
إلى طلب زيادة الشرف والفضل» ولا يشترط اتحاد اللفظ وهو في غاية من البعد. قال الشنواني 
في حواشي الفاكهي: وإنما أبدٌ الصلاة والسلام دون الحمد وإن صح تأبيده أيضاً لاستغناء الله 
عن تأبيد الحمد؛ ومعنى تأبيد الصلاة والسلام تأبيد ثمرتهما وهي الرحمة والتحية؛ وإلا فالصلاة 
والسلام اللذان صدرا من المؤلف في هذا الكتاب صلاة واحدة وسلام واحد. وقوله: (إلى يوم 
الدين) أي الجزاء . فإن قيل: المطلوب استمرارهما فكيف غياهما بذلك؟ قلت: إنما غيا بيوم 
الدين جرياً على عادة العرب لأنهم يغيون بذلك عند إرادة التأبيد» وإلا فالثواب لا ينقطع 
أصلا . 

قوله: (وبعد) من هنا إلى بسملة المتن فيه كلام مسجع وفيه كلام غير مسجع يعلم ذلك 
بالتأمل» والمسجع منه أربعرن سجعة بعضها على الباء وبعضها على التاء وبعضها على الدال 
وبعضها على اللامء وهذا الكلام اشتمل على أغراض: الأول مدح صاحب المتنء الثاني 
مدح المتنء .والثالث مدح الشرح» والرابع مدح الشارح» والخامس تسمية الكتاب» والسادس 
التوسل إلى الله في الإعانة على إكماله وجعله خالصاًء وفي ضمن هذه الأغراض بيان السبب 
الحامل له على التأليف. والواو في وبعد تحتمل وجوهاً ثلاثة: الأول: أن تكون عاطفة قصة 
على قصةء وأا مقدرة في الكلام والغاء دالة عليها. الثاني: أن تكون الواو نائبة عن أما والفاء 
واقعة في جواب الواو النائبة عن أماء وهذه الواو ألغز فيها بعضهم بقوله: 
وما واو لها شرطوي يليه جواب قرنهيا فاء حتما 
أجابه بعضهم بقوله: 
هي الواو التي قرنت ببيعد وأماأصلها والأصل مهما 
واختصت الواو من بين سائر حروف العطف بالنيابة عن أما لأنها أم الباب ولأنها قد 
تستعمل للاستئناف كأما. الثالث: أن تكون للاستئناف وأما مقدرة وبعد في محل نصب على 
الظرفية» والعامل فيها يكن أو أما بناء على أنها من توابع الشرط» أو يقول بناء على أنها من 
توابع الجزاء؛ ورجحه السعد وغيره لكون الجزاء حينئذ معلقأ على شيء مطلق أي غير مقيد 


.7 4 المقدمة' 


فيقول الفقير إلى رحمة ربه القريب المجيب محمد الشربيني الخطيب: إن منختصر الإمام. 
العالم العلامة» الحبر 1 


بكونه بعد البسملة والحمدلة. 1 
قوله: (فيقول) إشارة إلى أن الخطبة متقدمة على التأليف حيث أتي بصيغة المضارع.” . 
:قوله : (فقير) يحتمل أنه صفة مشبهة فمعتاه الدائ ثم الفقر». أي الحاجة أو أنه صيغة مبالغة فمعنام' 
كثير الفقر. ْ 1 00 
واعلم أن 1 فإن أريد المؤنث قيل فقيرة بألهاء. وأما قولهم : إن" 
تقيد كتري يه الجدكر والمويت التختوك عاو ينا جر سبق سلترل كفل رحريج إل نينا 
.موصوفهماء قال في الخلاصة: | 1 : 1 
كو فميل عن إن أاتبع رف انا لمعك 

وأضاف الفقير إلى رحمة ربه لدقع إيهام فقر الدنيا أو القلب واختار لفظ ألرب لإفادة. 
الحو والرأفة». لأن ذلك شأن مربي الشيء . قوله: (القريب) قرباً معنوياً بالحفظ والعلم بأحوال 
العبيد وقوله: (المجيب) أي دغاء من دعاهء والمراد بالإجابة ترتب نفع على الدعاء إما بعين ما 
:طلب أو بغيره: وعلى كل إما في الجال أو المستقبل كل ذلك إن أراذ الله الإجابة» وإلا فلا" 
يجب شيء من ذلك. والمجيبٍ أصله المجوب لأنه من الجواب فهو واوي اي الواو. 
إلى الجيم فصار مجوب ؤقعت:إلواو الساكنة إثر كسر قلبت ياء فصار مجيب. 

قوله: (محمد) بدل من فقير أو عطف بيان مدابغي . وهو غيرا ظاهز لأن فقيراً صفة: 
,مشبهة وهي لا تتعرف بالإضافة؛) ومحمد معرفة بالعلمية وؤعطف البيان لا بد فيه من :الموافقة في, 
التعريف والتنكير كما ذكر فئ الخلاصة وهذا عند البصريين» وأما الأخفش والكوفيون فلا 
ايشترطون ذلك . قوله: (الشربيني) نسبة إلى بلده. والخطيب لقبه الذي اشتهر به أي الخطيب 
,بالجامع الأزهر. قوله: (إن مختصر الإمام) جملة محكية بالقول؛ فهي في محل نصب ؤقوله:! 
(العالم) أي المتصف بالعلم» وإذا أطلق العالم في هذا المحل؛ فالمراذٍ به المتقن لكل علم» 
وهذا على جعل أل في العلم المأخوذ منه العالم للاستغراق» فإن جعلنانها للجنس: الصادق ولو 
'بفرد من أفراد العلم فيصدق عليه هذا الوصف ولو بإتقإن علم واحدة وإذا قيد بقيد انصرف إليه 
.كقولهم: غالم في الفرائض أو عالم أبمسألة.كذاء وأما إذا اللاي لوطي اد يترم إلا 
العلماء الشرع وهو علم الفقه والتفسير والحديث. 1 

قوله: (العلامة) التاء فيه لتأكيد المبالغة أو للنقل من الوصفية إلى الإسمية ومثله الفهامة. ٠.‏ 
قوله: (الحبر) بفتح الحاء العالم ويككسرها المداد أي : الذي هر كالمداد في النفع به كذا قيل»' 
أولا حاجة إليه بل هو بالفتح والكسر العالم كما في كتب اللغة» فهو كناية عن إتقانه» والبحر 


المقدمة 5١‏ 
البحر الفهامة » شهاب الدنيا والدين» أحمد بن الحسين بن أحمد 


كناية عن كثرة علمه» والفهامة كناية عن كثرة حذقه وذكائه ق ل. والأولى أن يقول هنا المتقن 
ليكون فيه فائدة بعد قوله العالم» وجملة الأوصاف التي ذكرها الشارح بقوله الإمام الخ. 
ثمانية : ستة منها أوصاف للمصنف», والسابع وهو الشهير يحتمل أن يكون وصفاً للمصنف وأن 
يكون وصفاً للمختصرء والثامن وهو المسمى وصف للمختصر. قوله: (شهاب الدنيا والدين) 
أي منوّرهما لأن الشهاب في الأصل الكوكب أو ما ينفصل عنه» والمراد به هنا النور الناشىء 
عن العلم فشبهه الشيخ بالشهاب من جهة كونه مضيئاً لا من جهة كونه محرقاًء فهو رضي الله 
عنه كأنه كوكب مضيء في أهل الدنيا والدين» ويصح أن يكون كالكوكب في الإحراق أيضاً في 
أنه يحرق من عاداه في الدنيا مجازاً اه فاكهي . 
[مبحث تقديم الاسم على اللقب وعكسه] 


وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب عن الاسم عند النحاة ما لم يشتهر باللقب 
وإلا فيجوز تقديمه كما فعل الشارح هناء فإنه قدم اللقب وهو شهاب الدنيا والدين لاشتهاره به 
لأنه اشتهر تلقيب كل من تسمى بأحمد بشهاب الدين» ومن تسمى محمداً بشمس الدين ونحو 
ذلك» وقول شيخنا المدابغي: وقدمه على الاسم على طريقة المؤرخين فيه تأمل فإن مجرد 
طريقة المؤرخين لا يكفي في التقديم» فالأولى أن يقال قدمه على الاسم لاشتهاره كما في قوله 
تعالى: «المسبح عيسى ابن مريم 4 [آل عمران: 45 والنساء: ١97‏ و171] وقول الشاطبي «وقالون 
عيسى! وشهاب بدل من الإمام وكذا قوله أحمدء ويصح أن يكون أحمد بدلاً من شهاب 
بناء على جواز الإبدال من البدل» لكن الأولى كونه بدلاً آخر من الإمام أو عطف بيان 
عليه. قوله: (ابن الحسين) اسم أبيه . 

[مبحث الكلام على لفظ ابن] 

وابن إذا وقع بين علمين تسقط ألفه ما لم تكن في أول سطرء ولفظ الحسين معرفة كاسم 

السيد الحسين رضي الله تعالى عنهء ودخلت أل عليه للمح الصفة عملاً بقول الخلاصة: 
وبسعض الأعلام عليه دخلا 

البيت وفي سيرة الشامي أن ألف ابن تثبت في تسع مواضع: إذا أضيف إلى مضمر كهذا 
ابنك؛ أو نسب إلى الأب الأعلى كقولك محمد ابن شهاب التابعي: فشهاب جدهء أو أضيف 
إلى غير أبيه كالمقداد ابن الأسود أبوه عمرو وتبناه الأسودء» ومحمد ابن الحنفية فالحنفية أمىء 
أو عدل عن الصفة إلى الخبر كقولك أظن محمداً ابن عبد الله: أو إلى الاستفهام كقولك هل 
تيم ابن مرة» أو ثنى كقولك زيد وعمرو ابنا محمدء أو ذكر بغير اسم كجاء ابن عبد الله أو 


يف 


احدف: من اح الفا رقنا 


إلا إذاأضيفللضمير 


ومقشلهإناسمه قلد حذفا 
قلت وفي استئناء ذين نظر 
كذاك مكتوب بصدر السطر 
رمتو تستير اعوف العيتن 
ومابهءلصفةقدعاللا 
قد قال ذا الشامي وبلعض ابنه 


الأصفهاني الشهير بأبي ا المسمى «بغاية الاختصار» : 


كتب أول سطر أو اتصل بصفة كقولك زيد الفاضل:اين عمرو. وقال بعضهم: ومثل اين بنة. 
:وقد نظم العلامة الأجهوري تلك المواضع فقال: 


فو ند ب الك ليا 
فالألف:اكتب فيهياسنميري 
كأكئرم ابن عمر من أنصفا 
إذ ليس بين اسمبين من يذكر 
آواتنا :تساتش» لجن فتادن 
كخاله فالحكمذالهةوجب 


أوعدل الاستفهام صدّعنا 


كالابن فبى ذاوعليه العهده 


قوله: (الأصفهاني) بفتح الهمزة وكسرها مع الفاء أو الباء نسبة إلى أصفهان بلده أو بلد 
جد وهي بلدة من بلاد العجم سميت بذلك لأن أول من نزل بها أصبهان بن فلوح بن المطي 
بن يافث بن نوح عليه السلام : | قوله: 7السيزياي تجا تفده نم ماين وبالجرٍ 
نعت لأحمدء وبالرفع نعت مقطوع . ١‏ 

وكوله: :. (المسمى بغاية الاختصار) نعت لمختصر فقط وعدّئ سمى بالباء ويتعدئ بنفسه 
أيضاء وجملة لما كان خبر إن واسم كان ضمير مستتر يعود إلى مختصرء وخبرها من أبدع أي 
أحسن المختصرات إذ الإبداع 'في الأصل الاختراع على غير مثال سابق ويلزمه الحسن» ومنه 
إبديع السموات والأرض* [البقرة: 1١‏ الأنعام: 11١١‏ وقد يقال إنه مخترع بالنسبة لألفاظه 
وتراكيبه نفك المصيرهة نايا عجان اع أي لاوطالا كر ينا يإ عله كا 
لد 1 ا 
1 ة: قال الديربي عافن التافتي ]تو شياع نيه وسح مل اول رك كارن 
ا لور ما غصيت الله بعضو منهاء فلما حفظتها في الصغر عن 
: معاصي الله حفظها الله في الكبر. وفي كلام البولاقي ما يخالف ذلك فراجعه. وولد سئة ثلاث 
وثلاثين وأربعمائة وتولى الوزارة سنة سبع وأربعين» فتشر العدل والدين» ولا يخرج من بيته 
. حتى يصلي ويقرأ من القرآن ما أمكنهء ولا يأخذه ني ي الحق لومة لائم» وكان له عشرة أنفارٍ 
. يفرّقون على الناس الصدقات أي الزكوات: ويتحفونهم أي يعطونهم الهبات يصرف على يد 


المقدمة إزذا 


لما كان من أبدع مختصر في الفقه صنف»ء وأجمع موضوع له فيه على مقدار حجمه 
ألف» التمس مني 


الواحد منهم مائة وعشرين ألف دينارء فعم إنعامه الصالحين والأخيار؛ ثم زهد الدنيا وأقام 
بالمدينة المنورة يقمّ المسجد الشريف ويفرش الحصر ويشعل المصابيح إلى أن مات أحد خدمة 
الحجرة الشريفة فأخذ وظيفته إلى أن مات ودفن بمسجده الذي بناه عند باب جبريل أي الذي 
كان ينزل منه جبريل على النبي وَل ورأسه بالقرب من الحجرة الشريفة ككلدِ على صاحبها من 
الجهة الشرقية وهي جهة البقيع القريب. قوله: (في الفقه) متعلق بقوله صئف قدمه للسجع» 
وجملة صنف في محل جر نعت لمختصرء يعني أن المختصرات التي في الفقه كثيرة وهذا من 
أحسنهاء ولذا قال بعضهم: 
أيا من رام نفعاً مستمراً ليحظى بارتفاع وانتفاع 
تقرّب للعلوم وكن شجاعاً| بتقريبالإمامأبي شجاع 

وأول من صنف في الفقه أبو حنيفة» وأول من أظهر علم الفقه بمصر يزيد بن أبي حبيب 
اح ف. قوله: (وأجمع موضوع) أي أكثر جمعاً للمسائل من كل كتاب وضع للتصنيف في الفقه 
مؤلف على مقدار حجم ذلك المختصرء والضمير في له راجع للتصنيف المأخوذ من صنف» 
وفي فيه راجع للفقه» وفي حجمه للمختصرء والتقدير وأكثر جمعاً وضع لمسائل التصنيف في 
الفقه على مقدار حجم المختصر اه اج. وعبارة غيره أي أكثر جمعاً للمسائل من كل كتاب 
وضع للتصنيف أي لمسائل التصنيف في الفقه مؤلف على مقدار حجم ذلك المختصر اه. 
فالضمير في حجمه للمختصر الذي هو اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني 
المخصوصة. والألفاظ لا حجم لها وإنما الحجم للأوراق المكتوب فيها النقوش الدالة على 
الألفاظ » فإطلاق الحجم على المختصر باعتبار ما يؤول إليه إذ الألفاظ شأنها أن تنقش في 
الأوراق» والمعنى على قدر الجرم الذي فيه نقوشه ألف. 

قوله: (التمس مني) جواب لماء ويقال فيها حرف وجود لوجودء وقيل ظرف وهو 
العامل فيها إن كانت ظرفاً بمعنى حين أو إذ لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة كما 
في المغني» وعبر بالالتماس إشارة إلى أن السائل مساو له ولا يرد عليه قوله المترددين إليّء إذ 
الشخص يتردد إلى مثله ومن دونهء ويحتمل أنه دونه وقد قال ذلك تواضعاً اج. وفيه إيماء إلى 
أن الأمر من الأعلى» والالتماس من -المساوي» والدعاء من الأدنى وهو قول ضعيف. قال ابن 
السبكي: ولا يعتبر فيه أي في مسمى الأمر علو ولا استعلاء» وقيل يعتبران ١‏ ه. والأعزة: 
جمع عزيز ويجمع أيضاً على عزائز وعلى أعزاء؛ ويطلق العزيز على معان منها أنه الذي لا مثل 
له وهو المناسب هنا كما قيل؛ والمناسب أن يكون بمعنى الكريم خصوصاً مع تعلق ما بعده به 
وهذا من جملة معانيه. 


١ ٍْ "4‏ القن 


بعض الأعزة عليّ المترددين إلي» » أن أضع عليه شرحاء برسم انكل متها ويفتح ما 
أغلق منهء» ضامًا إلى ذلك من الفوائد المستجدات» والقواعد الاك التي وضعتها 
في شروحي على التنبيه 


قوله: (المترددين) أي الراجعين إليّ مرة بعد أخرى» ومفعرل التمس قوله: أن أضع عليه 
شرحاً أي التمس مني وضع شرح على ذلك المختصر أي: تأليف شرح فشبه الشرح والمتن, 
براكيا ومركوبا يتامع شدة اامكن غلى طريق الاستمارة بالكتاية وإثبات الوضع تشيل + ٠‏ أو 
شبه مزج الشزح بالمتن بوضع جسم على جسم وأطلق الوضع عليه : ثم اشتق هنه أضع فهو 
استعارة تبعية. والشرح لغة الكشف والإظهارء واصطلاحاً ألفاظ مخصوصة دالة على معان 
مخصوصة:» وقال الأجهوري : لما كان الشرح مبيناً وموضحاً له ارتفعت منزلته فكأنه استعلى 
عليه قوله: (يوضح) أي يكشف ما أشكل أي ما خفي منه. وقوله: (ويفتح ما أغلق منه) أي ما 
صعب فهمه» وفي الكلام استعارة تبعية في يفتح وأغلق ترشيح أو استعارة مكنية: في ما فإنها 
واقعة على المسائل الصعبة» وأغلق تخييل ويفتح ترشيح أو عكسهء وعطف هذه الجملة على 
باخكلها مان بخاص قانتعا أل عرادق» والخطب محل إطناب. قوله: (ضاماً) جال من 

شعير اف وعوادن جملة ازول 01 اد سورلا سجر حل الألقا. فيل على حد كرلةاين 
مالك: ١‏ 


(السسسيي وبدائي الت ريه مقاصد التح كما حك 2 
تقرب الخ . ام ل 00 
والإشارة في قوله إلى ذلك عائدة على الإيضاح والفتح» لأن الكل.من مسمى الشرح»ء 
والمراد بالغسم وضع المسائل في أماكنها. «ومن» في قوله: من الفوائد للتبعيض فهي في موضع 
ا ا وي 0 «للخرع به 
٠‏ من الثمرات رزقاً لكم». [إبراهيم: 5) فإنه جعل امن ؛ في موضع المفعول به قال الطيبي :. فهي 
اسم بمعنى بعض» وحينئذ فلا حاجة لجعل مفعغول ضامًاً محذوفاًء يصع أ تكرن زد 
في الاثبات على .قلة» وأل في الفوائذ والقواعد للجنس فلا يرد أنه لم يذكر جميغها. : 
قوله: (المستجادات) أي البالغة في الجودة أي الحسن., فالمزاد الفوائد المستحسنة 
فالسين والتاء للمبالغة والدال' مخفقة لا مشدّدة خلافاً لمن توهمه: قوله: . (والقواعد) جمع 
قاعدة وهي قضية كلية يتعرف منها أجكام جزئيات موضوعها وعطف القواعد على الفوائد 
عطف خاص :على عام.. قوله: : (في شروحي على التنبيه) وهو على التوزيع: إذ ليس له على 
التنبيه إلا على شرح واحدء وكذا يقال فيما بعده؛ والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازيء والمنهاج: 
للومام النووي» والبهجة لابن الوردي: 


المقدمة 6" 


والمنهاج والبهجة» فاستخرت الله تعالى مدة من الزمان بعد أن صليت ركعتين في مقام 
إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه» فلما انشرح لذلك 


صدري شرعت في شرح تقر به 


قوله: (فاستخرت الله) معطوف على التمسء وفيه أنه لم يجبه بالتمول ولا بالفعل بل 
عدل إلى الاستخارةء وظاهر كلامه أنها بغير صلاة لأنه جعل مدتها بعد صلاة ركعتين في مقام 
الإمام ولم يذكر معها صلاة» ويحتمل غير ذلك ق ل أي: بأن يراد بالركعتين صلاة الاستخارة . 
لا يقال إن الاستخارة ليست مطلوبة في هذا لأنه خير. لأنا نقول: إن أوقات المؤلف كلها 
مغمورة بالطاعة» فالاستخارة إنما هي لتقديم الأفضل منها. وعبارة م د قوله : (فاستخرت) 
معطوف على التمسء» وهذا يقتضي أن الاستخارة عقب الالتماس» لكن ينافيه قوله بعد أن 
صليت فإنه يقتضي تخلل الصلاة بين الالتماس والاستخارة» لأن المراد بقوله فاستخرت دعوت 
بدعاء الاستخارة وطلبت منه تعالى ما هو خيرء لأن ما سألوه وإن كان خيراً فقد يكون غيره من 
الخيرات أفضل منه لكونه أهم بالتعقيب في ذلك على حد تزُوج زيد فولد لهء فاندفع قول ق 
ل. ظاهر كلامه أن الاستخارة بغير صلاة لأنه جعل مدتها بعد صلاة الركعتين في مقام الإمام. 
ولم يذكر معها صلاة. وقوله : (فاندفع) أي بتفسير استخرت بدعوت دعاء الاستخارة أي بعض 
صلاتها وهي الركعتان المذكورتان. قوله: (مدة من الزمان) أي مرات كثيرة» والمدة القطعة من 
الزمان تقع على القليل والكثير. قيل: الأولى حذف قوله مدة من الزمان إذ كل شيء في الدنيا 
لا بد له من مدة. وأجيب: بأن فائدة ذكره التنبيه على تكرار الاستخارة ح ف. قوله: (رضي 
الله تعالى عنه) أي أبعد عنه السخط بواسطة الرضا. 


قوله: (وأرضاه) أي أعطاه ما يرضى به. وفي كلامه إشارة إلى أن استعمال الترضي في 
غير الصحابة جائز كما هثاء وإن كان الكثير استعماله في الصحابة والترحم في غيرهم اه م ر. 
قوله: (وجعل الجنة متقلبه) أي محل ترددّه. وقوله: (ومثواه) أي محل إقامته. قوله: (فلما 
انشرح لذلك صدري) أي اطمأنّ وركن قلبي إليه: فإطلاق الصدر عليه مجاز مرسل من تسمية 
الحال وهو القلب باسم المحل وهو الصدر. قوله: (شرعت في شرح) أراد به ما يشمل الخطبة 
لأنها مقدمة عليه. قوله: (تقرٌ به) بفتح القاف من باب تعب أو بكسر القاف من باب ضرب» 
فالماضي الذي هو قر أصله على الأول قرر على وزن تعب وعلى الثاني أصله قرر على وزن 
ضرب. والمضارع على الأول أصله تقرر على وزن تتعب. وعلى الثاني أصله تقرر على وزن 
تضرب فهو من بابي ضرب وتعب كما في المصباح أي: يحصل به سرور وفرح لمن يطلع عليه 
ق ل. فأراد بالأعين الذوات مجازاً مرسلاً من إطلاق الجزء على الكل؛ وعبر بالأعين لأنها 
أقرى أسباب الاطلاع فهو شامل للأعمى» ومعناه في الأصل تبرد به دموع أعينهم فهو من القر 
بضم القاف وهو البردء فكنى به عن سرورهم بهء فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحرزن حارّة 


؟ 00 المقدمة" 


أعين أولي الرغبات» راجيا بذلك جزيل الأجر والثواب؛ أجافي فيه الإيجاز: المخل» 
والإطناب المملّء حرصاً على التقزيب لفهم قاصده ' ْ 


فيلزم من برد العين السرور فهو كناية اصطلاحية . 

قوله : (أولي) أي أصحاب. والرغبات: جمع رغبة وهي الانهماك على الخير طلباً لجيازة 
معاليه. قوله: (راجياً)أي مؤملاً حال من التاء في شرعت. قوله: (جزيل الأجر)أي الأجر: 
الجزيل أي الكثير. وقوله: (والشواب) عطف تفسير وهو مقدار من الجزاء لا يعلمه إلا الله 
فالأجر والثواب بمعنى؛ وقد يفرق بينهما بأن الأجر ما كان في مقابلة العمل» والغواب :ما كان 
تفضلاً وإحساناً من الله تعالى»/ | وفي كلامه إشارة إلى أن العمل لله تعالى مع إرادة اثبواب جائز 
وإن كان غيره. أكمل منه. 1 

| [مبحث درجات الإخلاص] 


قال شيخ الاسلام: درجات الإخلاص ثلاث: عليا ووسطى ودنياء فالعليا أن يمل العبد. 
لله وحده امتثالاً لأمره وقياماً ب!حق عبوديته لا طمعاً في جنته ولا خوفاً من نارهة» ومن ثم قالتة 
رابعة العدوية : ما عبدتك طمعاً في جنتك ولا خوفاً.من نارك إنما عبدتك امتثالاً لأمرك» 
والوسطى أن يعمل العبد لثواب الآخرة؛ ومن هذا قول المؤلف كغيره راجياً بذلك .جزيل الأجر: 
الخ. والدنيا أن يعمل العبد للإكرام من الله في الدنيا والسلامة من آفاتهاء وما عدا هذه الثلاثة 
' رياء وإن تفاوتت أفراده. وقال الغزالي: إذا كان هناك قصد دنيوي وقصد أخروي كمن سافر 
للحج والتجارة» أو للجهاد والغنيمة» أو للهجرة والزواج؛: فإن كان قصد الدنيوي هو الأغلب 
لم يكن فيه أجرء وإن كان القصد الديني هو الأغلب أجر بقدره» وإن تساويا فلا أجر. قوله :- 
(أجاني) أي أت ترك فيه الإيجاز الفخل أي تقليل اللفظ المضر والمقصود ترك الصفة فية وفيما 
بعاتعو اتدل شرل العسنراها خالا يماد لا يون بالإاكلالا لمم د. . وهذه الجملة صفة 
لشرح أو استثتافية . 


[فبحث : تعريف الجناس اللاحق] 


قوله: (والإطئاب الممل) أي الإكثار الموقع في السآمة» 0 ا 
0 وهو اختلاف اللفظين في حرفين متباعدي المخرج كما في قوله تعالى : «فأما اليتيم 

تقهر وأما السائل فلا تنهر» [الضحى: ٠‏ ولم يذكر الشارح الواسطة بين الإيجاز والإطناب 
لك التعبير عن المراد بلفظ مساو له لأن الراجح نفيها بل لا تكاذ 
توجد لأن المساواة أداء المقصود بعبارة المتعارف بِينَ الأوساط ولم يعلم قدر المتعارف 
' بينهم تحديداً. قوله: (حرضاً) أي لأجل الحرص فهو علة لقوله أجاني. قوله: (لفهم 
قاصده) مفرد مضاف فيعم أي كل من قصده. واعترضه ق ل بأن المناسب إبدال الفهم 


المقدمة يفا 
والحصول على فوائده» ليكتفي به المبتدىء عن المطالعة في غيره» والمتوسط عن 
المراجعة لغيره؛ فإني مؤمل من الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب عمدة ومرجعاً ببركة 
الكريم الوهاب؛ فما كل 


بالحفظ؛ إذ يبسط الكلام ليفهم ويختصر ليحفظ . وهذا الاعتراض لا يرد أصلاً لأن تعبيره 
بترك الإيجاز المخل لا ينافي أن الشرح مبسوط فيفهم لأن الفهم هو الغرض من الشرح. 

قوله: (والحصول) عطف على فهم وهو عطف لازم على ملزوم كذا قيل وهو غير 
متعين؛ بل يصح عطفه على التقريب أي حرصاً على التقريب وحرصاً على الحصول وضمنه 
معنى الوقوف فعداه بعلى أي الوقوف على فوائده. وقوله: (ليكتفي) علة للتقريب أو الحصول 
أو علة ثانية لأجافي» وقال بعضهم: إنه علة لقوله حرصاً فهو علة للعلة فيكون تدقيقاً شيخنا. 
قوله: (المبتدىء) وهو من لم يقدر على تصوير المسألة. 

قوله: (والمتوسط) وهو من قدر على التصوير فقطء وسكت عن المنتهي تواضعاً وهضماً 

[مبحث الرجاء والأمل والتمني والطمع] 

قوله: (فإني) أي لأني فهو علة لقوله ليكتفي وقوله: (مؤمل) بتشديد الميم المكسورة أي 
راج. فالرجاء والأمل بمعنى واحد وهو تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في أسبابهء فإن لم 
يأخذ في الأسباب فطمعء وقيل الأمل رجاء ما تحبه النفس كطول عمر وزيادة غنى والرجاء 
أعم . والفرق بين الأمل والتمني أن الأمل طلب ما تقدم له سبب» والتمني طلب ما لم يتقدم له 
سبب» وقيل لا ينفك الإنسان عن أمل فإن فاته ما أمله عوّل على التمني. وقوله: (عمدة) أي 
يعتمد عليه عند الاختلاف. وقوله: (ومرجعاً) أي يرجع إليه مطلقاً عند الاختلاف وغيره فهو 
أعم وعكس ق ل. وعبارته العمدة ما يعتمد عليه في الإفتاء والعمل أي في محل الاتفاق 
والاختلاف» والمرجع ما يرجع إليه عند الاختلاف فهو من عطف الخاص على العام وقال 
بعضهم : عطف تفسير انتهت . 

قوله: (يبركة) هي في اللغة الزيادة والنماء بالمدء وفي الاصطلاح ثبوت الخير الإلهي في 
الشيء. قوله: (الكريم)وفي نسخة الأكرم وهو من أسمائه تعالى» قال تعالى: «اقرأ وربيك 
الأكرم» [العلق: *] فما وقع في الحاشية من عدم وروده سهوء ثم هو من وضع الظاهر 
موضع المضمر بأن يقول ببركته للتلذذ والسجع. قوله: (فما كل الخ) تعليل لقوله أن يجعل 
هذا الكتاب عمدة ومرجعاً كأنه قيل: وإنما أملت ذلك مع وجود شروح غيره» لأن ما كل 
من صنف الخ. وقال المدابغي: وهذا جواب عما يقال إن هذا الكتاب عليه شروح كثيرة 
فلا حاجة لشرحك. 


علا 7 ْ ْ المقدمة 


فن صنف أجادء ولا كل من قال وفى بالمراد» والفضل مواهبء والناس ة في الفنون 
مراتب» والناس يتفاوتون في الفضائل» وقد تظفر الأواخر يما تركته الأوائل» وكم ترك 
' الأوّل للآخرء وكم لله ل غان أخلقة من فضل وتجوة؛ وكل ذي نعمة.محسود» والحسود لا 


يسبود. 


قوله: (وفي)بتخفيف القاء 00 قوله: (والفضل) في معنى التعليل لمجذوف 
تقديره وأنا أجدت في تأليفي ووفيت.بالمرادء لأن الفضل مواهب وهذا من باب التحدث 
بالنعمة. قوله: (والناس يتفاوتون)هذه الجملة مفسرة لما قبلها وفيه وضع الظاهر موضع 
: المضمر للاعتناء والاهتمام. قوله: (في الفضائل) أي والفواضل ففيه اكتفاء؛ أو المراد» 
بالفضائل ما'يشمل الفواضل؛ قوله: (وقد تظفر) بفتخ الفاء من باب تعب أي تفوز إلناس : 
قوله: : (بما) أي شيء أو بالذي تركه الأوائل. قال ق ل: لو قال بما لم تدركه الأوائل لكان 
أنشسبة إذ الترك فرع عن معرفة المتروك وليس ا ويجاب بأنه عبر بذلك تادبا أو يأنه راعى . 
. المثل المذكور وهو: 

ا كم ترك الأول للآخر 

وكم في كلامه خبرية للتكثير ولا ينافيه الأتيان بقد التقليلية فيما قبله» لأن المعنى أن 
الأوائل لم تدرك أشياء:كثيرة ظفر ببعضها المتأخرون م د. وقوله : (بما لم تدركه الأوائل) يقال 
عليه لا يصح أن يقول ذلك لأنه لا يعلم هل تركته الأوائل فلم يصنفوه أو لم يذكروه لعدم 
علمهم به أوْ علموه» لكن لم يتفق لهم ذكره أو تصنيقه على أن المراد بالأواخر والأوائل 
الجنس» فإنه لا اطلاع للأواخر على جميع أقوال الأوائل المصنفة وغيرها حتى يقال: إن, 
الأوائل تركوه فلم يذكره أحد منهم. قوله: (من فضل) أي خير كامل وقوله: (وجود) بضم 
الجيم أي كرم كذلك فالتنوين فيهما للكمال على حد قوله وكيك ل 
الدين» ويكون المراد من خلقة حينئذ المؤمنين بدليل قوله: وكل ذي نعمة الخ. قوله: (نعمة) 
قال الشارح في شرح المنهاج: النعمة بكسر التون وسكون العين الإحسان؛ وتجمع النعمة على 
تعماء بفتح النون وسكون العين المهملة والمدّ والنعمة ملائم تحمد عافبته؛ ومن ثم لا نعمة لله 
على كافر بل هو مرزوق» ويفتح النون التنعم وهو صب العيش ولينه ويضمها المسرة. قوله: 
(محسود) أي فلا يلتفت إلىْ قول المعترضين علي الذين يذموني وبذمون كلامي. قوله: 
(والحسود)أي الحاسد فالمبالغة ليست مراذة: قوله: (لا يسود) أي لا تحصل له سيادة» وسببه 
أنه كان ينسب الحكم العبل للجورء فكأنه يقول هذا لا يستحق تلك النعجة التي هو متلبس 
ومخلد فيها ولذا قيل: ١‏ 

ألاقل لمنبات لي حاسنآ أتدر يا على مسن أسأت الأدب ‏ 


المقدمة اا 


وسميته: ب (الإقناع ف ألفاظ أبى شجاء) أعاننى الله تعا إكماله, 
اع في حل بي شجاع؛ اعانني لى على 
وجعله خالصاً لوجهه الكريم بكرمه وإفضاله فلا ملجأ 


أسأت على اله في قفعله كأنك لم ترض لي ماوهب 
وقد ورد: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثار الحطب؟ وقال آخر: 
إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
قدام لي ولهممابي ومابهم ومات أكثرناغيظاً بمايجد 2 
[مبحث الحسد والغبطة والقناعة] 
والمراد: الحسد المذموم وهو تمني زوال نعمة الغير يأن يكرهها للغير ويحب زوالها 
عنهء فإن اشتهيت لنفسك مثلها مع بقائها لصاحبها فهي غبطة. قوله: (وسميته) الواو للاسئناف 
أو عاطفة على مقدر أي وضعته وسميته أي الشرح بالإقناع» وفي هذا إشعار بأنه يكفي من قنع 
به عن غيرهء والقناعة أعزّ أوضاف الإنسان والمتصف به أعرّ الناس» كما قال الإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عنه: 
عزيز النفس من لزم القناعة ولميكشف لمخلوق قناعه 
أفادتني القناعة كلعز وهل عرّأعرّمنالقناعه 
قصيرهالنفسك رأس مال وصير بعدها التقوى بضاعه 
واعلم أن أسماء الكتب من حيز علم الجنسء وأسماء العلوم من حيز علم الشخص. 
قوله: (في حل ألفاظ) شبه الألفاظ بشيء معقود وحذف المشبه به وأثبت له شيئاً من لوازمه 
وهو الحل» ففيه استعارة بالكناية وإضافة الألفاظ إلى أبي شجاع على معنى اللام . 
قرله: (أعانني الله) أي أقدرني على إكماله أي إتمامه . فإن قلت: التعبير بقوله أعانني 
على إكماله مناف لقوله وسميته الخ. إذ التعبير يسمي يقتضي أنه كمل وتم. ويجاب عنه: أن 
الضمير في سميته راجع للشرح باعتبار ما في الذهن أي: أعانتي على إكماله خارجاً أي بأن 
المراد أسبميه بالإقناع . قوله: (فلا ملجأ) باللام والهمز وقد تحذف مصدر بمعنى اللجاء أي 
الاعتهيام بالشيء وهو لا يتعدى بمن.لكن ضمنه معنى المفرّء أي لا فرار منك لأحد إلا إليك. 
رفي نسخة بالنرن بدل اللام بالقصر مصدر بمعنى النجاة وهي الخلوص من الهلاك ونحوه أي 
لا منيجى منك أي من عذابك منتهياً إلى أحد إلا إليك ويجوز تنوينه مع حذف ألفه أفاده شيخ 
الإسبلام في شرح البخاري. 


5 ٍ ْ 1 1 : المقدمة 


منه إلا إليه. ولا اعتماد إلا عبليه» زهو حسبي ونعم الوكيل . وأسأله الستر الجميل. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى (بسم اللّه الرحمن الرحيم) 


ْ [مبحث الجناس المضارع] 


وبين إليه وعليه الجناس المفنارع وهو اختلاف الكلمتين بحرفين متقاربي المي و 
الهمزة والعين هنا اه شيخنا. قوله: (وهى حسبي)أي كافيّ» وجملة ونعم الوكيل أي الحافظ أو 
المفوّض إليه الأمور استثنافية إن كانت التي قبلها خبرية أو معطوفة عليها إن كانت إنشائية 
معمولة لقول محذوف معطوف على حسبي» أي ومقول فيه نعم الوكيل؛ 0 
على مفرد أو معطوفة على حنسبي غير تقدير القول فيكون عطف إنشاء على مفرد وهو جائزء 
وبهذا يسقط الاعتراض بأن جملة نعم الوكيل لإنشاء المدحء وجملة هو حسبي خبرية ولا 
يعطف الإنشاء على الخبر على أن في عطف الإنشاء على الخبر وعكسه خلافاً. قوله: (وأسأله» 
أي أطلب منه الستر بالفتح مصدر وبالكسر الشيء الساتر وجمعه ستور. . وقوله: (الجميل) أي 
الحسن. قوله : (قال المؤلف)كان المناسب أن يقول الشارح قال المصنف بدل قؤله المؤلف. 
بناء على ما اشتهر من إطلاق المصنف عل الماتن؛ والمؤلف على الشارح» لكن المصنف 
يقال له مؤلف أيضاً والدليل على كون المصنف قال البسملة نقل الثقات فإنهم كلها انها مكو 
يعدي أرل لضو ولاب ايل تبرج جلا 1 


[مبحث الكلام على البسملة] 


قوله: (بسم الله) قال لح ف: الباء في بسم الله بره لأوليائه» والسين سرور لأصفيائه؛ 
والميم محبته لأهل طاعته. للم : الباء بكاء التائبين» والسينْ سهو الغافلين» والميم 
مغفرته للمذنيين. ا 

واعلم أن الكلام على البسملة ينحصر في أربعة مقاصد: : الأول في الباء وفيه أربعة 
مباحثء الأول في متعلقها الثاني في معناها . الغالث في حكمة كسرها. الرابع في سب 
تطويلها في الخط مقدار نصف ألفا. المقصد الثاني: في اسم وفيه خمسة مباحث: الأول فني 
معناه. الثاني في بيان أن الابتداء بالبسملة مع اشتمالها على لفظ اسم ابتداء بذكر الله . الثالث 
في اشتقاقه . الرابع. في لغاته م الخامئس في موجب حذف ألفه خطأ. المقصد الغالث: في لفظ 
لله وفيه أربعة مباحث: الأول في علميته ومسماه. الثاني في أصله لالت في ان مل عر 
عربي أو معغرب. الرابع في الخلاف في أنه الاسم الأعظم أو غيره. . المقصد الرابع: في 
الرحمن الرحيم وفيه مبحثان : : الأول في لفظهما نوعاً واشتقاقاً. ٠‏ الث في علة تقذيم اله عليهما 
يعد سنت وعدا ويعرف تفضيل هذه المباحث الخمسة عشر من كلام 


المقدمة لفن 


جعل التسمية ميدأ لهء كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله كان المعنى ياسم 
الله أحل أو ياسم الله أرتحل» والاسم مشتق من السموٌ 


الشارح وغيرهء والصحيح أن البسملة بهذه الألفاظ العربية على هذا الترتيب من خصائص نبينا 
محمد يٍَ وأمته؛ وما في سورة النمل جاء على جهة الترجمة عما في الكتاب فإنه لم يكن 
عربياً حين كتبه وإرساله وإن كانت البسملة عربية باعتبار أصل نزولهاء لأنه تعالى لم ينزل كتاباً 
من السماء إلا باللفظ العربي لكن يعبر عنه كل نبي بلسان قومه يدل لذلك قوله تعالى: وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم؟ (إبراهيم: 4] الآية. قوله: (أي ابتدىء) وعلى 
تقدير المتعلق فعلاً كما فعل الشارح يكون الجار والمجرور حينئذ ظرفاً لغواً أو حالاً من 
فاعل هذا الفعل المقدرء أي أبتدىء متبركاً أو مستعيناً بالله تعالى» فالباء على هذا للمصاحبة 
أو للاستعانة . 
[مبحث الظرف المستقر واللفو] 


والحاصل أن المتعلق إذا كان كوناً عاماً يكون الجار والمجرور ظرفاً مستقراًء وإذا كان 
كوناً خاصاً يكون الجار والمجرور ظرفاً لغواً كما هنا. قوله: (أو أفنتح) مرادف لما قبله. قوله: 
(وهذا أولى) الإشارة لأؤلف وله أوصاف ثلاثة كونه فعلاً مؤخراً خاصاً وتعليله المذكور لا ينتج 
إلا الأخير منهاء والمراد أنه أولى من الاسم بأحواله الأربعة أي كونه خاصاً أو عاماً مقدماً أو 
مؤخراًء ومن الفعل العام بحالتيه مقدماً أو مؤخراًء ومن الفعل الخاص المقدم أسقط احتمالات 
سبعة فبقي الثامن مراداًء وإنما كان أولى لأن الأصل في العمل للأفعال ولإفادة الاختصاص» 
فالتقدير يسم الله أؤلف لا بغيره ولشمول بركة التسمية جميع أجزاء التأليف إذا كان المتعلق 
خاصاً بخلافه عاماً كأبتدىء. قوله: (إذ كل الخ) تعليل لكونه خاصاً. قال ق ل: ولو جعل 
وجه الأولوية أن أبتدىء يقتضي تخصيص التبرك بأول الفعل دون باقيهء وأؤلف يعم جميعه 
لكان أولى. قوله: (يضمر ما جعل) أي لفظ ما جعل أي اللفظ الدالٌ على ذلك كأن يضمر 
الآكل لفظ أكلي أو آكل فسقط ما قيل الذي تجعل التسمية مبدأ له فعل وهو لا يضمر لأنه معنى 
من المعاتي. قوله: (إذا حل) أي نزل. 

[مبحث الاشتقاق وأقسامه] 


قوله: (مشتق من السمو) بضم السين وكسرها والمراد الاشتقاق الأصغر وهو رد لفظ إلى 
آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية» وأما الأكبر فليس فيه جميع الأصول كما في 
الثلم والثلب؛ وممتى كون الأول مشتقاً من الثاني أن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني: أي 
فرع عنه كما في جمع الجوامع. وقوله: (والحروف الأصلية) بأن تكون فيهما على ترتيب واحد 


8 0 ْ 0 المقدمة 
وهو العلوء فهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز كيد ودم لكثرة الاستعمال بنيت أوائلها 
. على السكون». وأدخل عليها' همزة الؤصل لتعذر :الابتداء بالساكن فل : من الوسم : 


كما في الناطق من النطق بمعئى التكلم حقيقة: وبمعنئ الدلالة مجازاً كما في قولك الحال 
ناطقة بكذاء أي دالة عليه: فكون الحروف فيهما ينخرج الأكبر وكونها على ترتيب واحد يخرج 
: الكبيرء ولا بد فيه أني الاشتقاق من تغيير حقيقة كما في: : ضمرب من الضربء. أو تقديراً كما 
ل ا ل ل 
في جمع الجوامع ش ْ 

قوله 0000 اسم سمو كعلم أو سمو كقفل حذفوا لامه وهي الواو ثم 
سكنوا أوله ثم أدخلوا عليه هنزة الوصل عوضاً عن:المحذوف وتوضلا للنطق بالساكن. قال 
القترطبي : من انان الاسم ,تجسن عن اتسين آىا انكر يقزل لم يرل افا بموصوقا بالأسداد 
المقات قبل وعزد الخان ووه وخردقم وعد قائهم ١(‏ تاثير تمواق اماف" قات وق 
القول أهل السبنة. ومن .قال: مشتق من السمة يقول: كان الله تعالى في الأزل بلا اسم ولا صفة 
فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وضفات» فإذا أفناهم بقي بلا أسماء ؤلا ضفات. قال 
السمين: وهذا القؤل أشنع من القول بخلق القرآن اه. وقوله: بلا اشم ولا صفة أي. بالنظن 
للفظء وأما المعنئ فموجود اتفاقاً. وقوله: وهذا القول أشنم الخ .: أي لأن القرآناصفة واحدة . 
والأسماءء والصفات متعددة. قوله: (فهو من الأسماء المحذوفة الأعجارٌ كيد ودم) فأصل الأول 
, يدي بسكون الدال ويجوز فتحها أيضاًء وأصل الثاني دمى بفتح الميم وقيل بسكونها ويقال في 
تثنيته ذميان» ونازع ق ل“ في التعليل بكثرة الاستعمال قال: والحق إسقاطه أن لأنه حذف قبل 
الاستعمال. وجوابه أن الواضع علم كثرة استعماله . . قوله: (بنيت)أي وضعت. قوله: '(لتعذر 
الأغناء أ بج العرفتة رن راو املا ترط و باح اكد ارارق و 
. بخلاف البدل. 

قوله: (وقيل من الوسم) أي من فعلة' الأن الاشتقاق عندهم من الأفعال. قال ل الشتواني: 
: قوله من الوسم بكسر الواوء ومراده أن ذلك على سبيل الفرض والتقدير» وإلا فالمسموع فتحها 
. وحول إلى مكسور الواو ليتتقل منه إلى سمة لآن كسرة الواو نقلت إلى السين. 
: واعلم أن جملة البسملة شخصية» وذلك لأن العامل إما فعل كأؤلف أو اسم كتأليفي؛ 
. أما الأول فلآن الفاعل الذي هو الموضوع والمحكوم عليه مشخص معين» وأما الثاني فلآن 
تقديره تأليفي بسم الله الخ. فالمضاف إليه مشخص فيكون المضاف كذلك؛ هذا إن جعلت 
. الاضافة للعهد فإن جعلت للاستغراق أي كل تأليف :لي كانت الجملة كلية» وإن جغلت للجنس 
فإن أريد بها الجنس في ضمن بعض الأفراد كانت جزئية» وإن أريد الجنس من حيث هو كانت 
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وهو العلامة. وفيه عشر لغات نظمها بعضهم في بيت فقال: 
سِمٌ ويماواسمٌ بتثليد أو لَه سَمَاءعَائِرٌتَمْتِالْجَلِي 
والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد لم يتسم به سواه 


[مبحث لغات الاسم] 


قوله: (وفيه عشر لغات) وأوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر فقال: 
سمى سماة سم اسم وزد سمة كذا سماء بتثليت لأولها 
[مبحث الغلبة وتقسيمها] 

قوله: (علم) أي بالغلبة التقديرية إن روعي أصله الثاني وهو الإله؛ أو بالغلبة التحقيقية إن 
روعي أصله الأول وهو إله لسبق استعماله في غير ذاته تعالى» لأن الغلبة التحقيقية هي غلبة 
اللفظ فى غير ما اختص به بأن سبق استعماله فى غير معنى العلمية» وأما الغلبة التقديرية فهى 
اختصاص اللفظ بمعنى مع إمكان استعماله في غيره بحسب الوضع لكنه لم يستعمل فيه حيتئذ 
فلا يطلق القول بأنها غلبة تقديرية أو تحقيقية لأنها بالنظر إلى ما قبل العلمية تحقيقية» وإلى ما 
بعدها تقديرية أي بحسب أصله وهو الإلهء وأما الله فليس فيه غلبة أصلاً لأنه علم شخص لأن 
الغلبة أن يكون للاسم بحسب الوضع عموم فيعرض له بحسب الاستعمال خصوصء فإن 
استعمل في غير ما غلب عليه فتحقيقية وإلا فتقديرية. قوله: (على الذات) أي على الفرد 
الخالق للعالم بقطع النظر عن الصفات» وإلا لما أفاد التوحيد لأن الصفات كلية وهذا في أصل 
الوضعء ثم صار دالا في الاستعمال على الصفات نظرا للوجود لا بالوضع وتاؤها ليست 
للتأنيث بل للوحدة؛ ولهذا وصفت بالواجب الوجود على لفظ للذكر. 

فإن قلت: ذات الله لا تدرك بالعقل فكيف وضع لها العلم؟ قلت : يكفي إدراكها بتعقل 
صفاتهاء هذا إن قلنا إن الواضع غير الله وهو مرجوح. أما إن قلنا الواضع هو تعالى وهو 
الراجح فلا إشكال. 

قوله: (الواجب الوجود) بيان للموضوع له لا داخل فيهء وإلا كان مدلوله ذاتاً وصفة 
فيكون كلياًء وإنما حكم بأنه أي الله علم لأنه يوصف ولا يوصف بهء ولأنه لا بد له تعالى من 
اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح لذلك مما يطلق عليه سواه أي الله؛ ولأنه لو كان وصفاً لم 
يكن قول لا إله إلا الله توحيداًء ونقل كونه مرتجلاً أي لا اشتقاق له عن إمامنا الشافعي رضي 
الله عنه وإمام الحرمين وتلميذه الغزالي والخطابي والخليل وابن كيسان وغيرهم. قال بعضهم: 
وهو الصواب. قال بعض المحققين : وما يقال من الخلاف فى أنه مشتق أو غير مشتق إنما هو 
في لفظ إله لا لفظ الله اه. ١‏ 

البجيرمي على الخطيب/ ج١/م7‏ 
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تسمى به قبل أن يسمى وأنزله على آدم في جملة الأسماء قال تعالى: #هل تعلم له 
سمياً© [مريم: 10] أي هل تعلم أحداً سمى الله غير الله وأصله إلاه كإمامء ثم أدخلوا عليه 
الألف واللامء ثم حذفت الهمزة طلباً للخفة ونقلت حركتها إلى اللام؛ فصاز أللا؛ بلامين 
متحركين ثم سكنت الأولئ وأدغمت في الثانية للتسهيل» والإله في الأصل يقع على كل 
معبود بحق أو باطل ثم غلبٍ على المعبود بحق» كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب 
على الثريا وهو عربي عند الأكثرء وعند المحققين أنه 0 


وما نوهي العيارات عل أن الخلوف ف لقف ال ا 0 
أضل لقظ الله وهو إلهء ومن إثم قال الشارح في شرج المنهاج الحق أنه أصل بنفسه غير مأخوذ 
من شيء بل وضع علماً ابتداء» فكما أن ذاته لا يحيظ بها شيء ولا ترجع إلى:شيء: فكذلك 
اسمه تعالى لا يرجع إلى شيْء يشتق منه. قوله: (تسمى به قبل أن يسمى) أي: قبل أن يطلق 
عليه فلا ينافي أن الواضع. للأسماء هو الله تعالى أي سمى به نفسه قبل أن يعرّفه لخلقه بدليل 
قوله: وأنزله على آدم'الخ. :وقوله: (هل تعلم له سميا) استفهام إنكاري وهو ذليل لقوله لم . 
يسم به.سواه. وقوله: (سميا)فعيل بمعنى مفعول أي هل تعلم أحدأ مسمى باسمهأكما يؤخذ من 
كلام الشارح. قوله: (غير الله) نعث لأحد أو حال من ضميره الذي :في سمى . قوله: (وأصله 
إلاه» أي الأول لا الثاني» كما قيل إن أصله الأول ولاه قلبت الواو همزةء وإنما كان أصله 
' الأول إلاه لجمعه على آلهة وأصله أآلهة ولم يقولوا أولهةء ولو كان أصله ولاه لقالوا ذلك لأن 
الجمع يرد الأشياء إلى أصولها. قوله: (ثم حذفت الهمزة) أي بعد نقل حركتها إلى اللام قبلها 
فالنقل قبل الحذف لا معه ول بعده كما يوهمه كلام الشارح أج. والمراد بالهمزة الهمزة الثانية . 
قوله: (ونقلت حركتها) وقيل: إن الهمزة حذفت مع حركتهاء وهو أسهل ليقاء سكبون اللام 
الأولى على حاله من غير حاجة إلى تسكينها ورجع الأول بأن نقل حركتها أي :الهمزة يوجب 
ثقلها بسبب سكونها لأن النُكون يوجب ثقلها بخلاف غيرهاء. لأن سكونها يشبه التهّوع أي 
التقيؤء فلذا حسن حذفها ساكنة لثقلها . قوله: (وأدغمت) أي بعد تسكينها وهو إدغام على غير 
قياس لعدم تحرك أول المثلين أضالة مع وجود الفاصل بينهما تقديراً وهو الهمزة لأن المحذوف 
لعلة كالثابت. والحاصل أن في ! إله خمسة أعمال. قوله : (ني الأصل) أي قبل دخول أل عليه» 
قاندفع اعتراض ق ل بقوله. , 1 


قوله: (والإله الخ) فيه نظر لآن المعرف لا يطلق إلا على المعبود بنحق كما قال 
الزمخشري وغيره. قوله: (يقع) أي فهو اسم جنس. ٠‏ قوله: (ثم غلب) أي بعد تعريفه. قوله: 
(وهو عربي) أي من أوضاع. العرب اه م د. لكن كلام الشارح يقتضي خلاف ذلك حَيْث قال: 
سمي به. قبل أن يسمى» فإنه يقتضي أنه كان مؤجوداً قبل العرب لأنه أزلي فالأنسب تفسير 
العربي بأنه ما استعمل أولاً من العرب. ومقابل الأكثر الأقل القائلؤن بأنه مغرب أي أول ما 
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| اسم الله الأعظمء وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضعاًء واختار 
النووي تبعاً لجماعة أنه الحي القيوم قال: ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة مواضع: في 
البقرة وآل عمران وطهء والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من مصدر رحم. 


وضعه العجم على القول بأن واضع اللغة البشرء وأول من استعمله العجم لا بناء على الراجح 
من واضعها هو الله تعالى» وعلى هذا القول فقيل إنه في الأصل عبري بكسر العين أي عبراني؛ 
وقيل سرياني. قال البلقيني: وهذا القول يعني القول بأنه أعجمي لا يلتفت إليه ولا دليل عليه 
إذ لا يصار إلى إثبات العجمة بغير دليل اه. قوله: (اسم الله الأعظم) وصف بذلك لأن ما 
دعي به فيه من شروطه يجاب بعيئه لوقته ق ل. قوله: (لم يذكر في القرآن) أي مع كثرة معناه 
لأنه مركب من اسمين فلا يرد عليه المهيمن لأنه لم يذكر إلا مرة واحدة. والأولى أن يجاب 
عن إيراد المهيمن بأن النووي لم يستند في ذلك إلى القلة بل إلى قوله كَكيِْةِ: «اسم الله الأعظم 
في ثلاثة مواضع في البقرة وآل عمران وطه». فمراد النووي أن اسم الله الأعظم هو الحي 
القيوم » لأنه قد وجد في هذه السور التي ذكرت في الحديث هكذا قيل» وفيه نظر مع سياق 
الشارح لأنه لو كان استناد النووي إلى الحديث لقال الشارح: لأنه هو المذكور في الثلاثة 
مواضع كما في الحديث أو نحو ذلك . قوله: (والرحمن الرحيم) لم يعطف لأجل حكاية اللفظ 
الواقع في البسملة» ولا بد من إرادة العطف لصحة الإخبار بالمثنى . قوله: (صفتان مشبهتان) 
والصفة المشبهة هي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة 
الحدوث؛ والمراد أنها مشبهة باسم الفاعل في العمل . قال الأشموني: وجه الشبه بين الصفة 
المشبهة واإسم الفاعل أنها تدل على حدث ومن قام به وأنها تؤنث وتثنى وتجمع» ولذلك 
حملت عليه. قوله: (بنيتا) أي صيغتا للمبالغة أي لإفادتهاء وليس المراد أنهما من صيغ المبالغة 
لأن صيغ المبالغة منحصرة في خمسة وهي المذكورة في قول الخلاصة: 
قعال أو مفعال أو فعول في كثرةعن فاعل بديل 
فيستحق مالهمن عمل20 وفني فعيل قلذاوفعل 

ورحمن: ليس منها. والمبالغة فى أسمائه تعالى كناية عن كثرة المتعلقات فمدلولها زائد 
على مدلول اسم الفاعل لا بمعناها عند البيانيين» وهي أن تثبت للشيء زيادة عما يستحقه 
لاستحالة ذلك في حقه تعالى. قال الزركشي: والمبالغة إما بحسب زيادة الفعل أو تعدد 
المفعولات» وذلك يوجب زيادة الفعل الواحد لوقوعه على متعدد فالمبالغة في نحو: حكيم من 
أسمائه تعالى تكرر حكمه الكثيرة في الشرائع» بل في الشريعة الواحدة» وفي التواب كثرة من 
يتوب عليه . 


قوله: (من مصدر رحم) أي بعد تنزيله منزلة اللازم أو جعله لازماً بنقله إلى فعل بالضم 
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والرحمن أبلغ من الرحيم» لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما في قطع بالتخفيف 
وقطع بالتشديدء وقدم الله عليهما لأنه اسم ذات وهما اسما صفة» وقدم الرحمن على الرحيم 
لأنه خاص» إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم ْ 


: كحسن وكرمء أي صاز ذا حن وذ كرم لآن الصفة المشيهة لا تصاغ إلا من لازم كما قال في 
الخلاصة : 3 
سكديا بر امتامر كطاهر القلب جمنيل الظاهر : 
ومن المعلوم أن الرحلمة رقة في القلب وعطف أي ميل نفساني. وهي بهذا المعنى 
مستحيلة عليه تعالى لكونها كيفية نفسانية فهي مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب على المسبب 
' وهو الاحسان» فتكون صفة فعل أو إرادته فتكون صفة ذات ٠.‏ قوله: (والرحمن أبلغ) المناسب 
أن يجعل هذا علة لتقديم الزحمن على الرحيم كما صنع غيره قولة: (أبلغ من الرجيم) أي 
أعظلم ممتي من معت الرحيمء وليس المراد أنه مشتمل على معنى الرحيم ويزيد عليه كما هو 
القاعدة في أفعل التفضيل» وفيه بناء أفعل التفضيل من مزيد أي بالغ وهو لا يصاغ إلا من ثلائي 
فهو من المبالغة لا من البلاغة لأنها لا يوصف بها المفرد. قوله: (لأن زيادة البناء الخ) هذه 
القاعدة مشروطة بشروط ثلاثة أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية فخرج نجو شره ونهم: 
لأن الصفات الجبلية لا تتفاوت وأن يتحد اللفظان في النوع فخرج حذر وحاذرء وأن يتخدا في 
الاشتقاق فخرج زمن وزمان إذ لا اشتقاق فيهما. قوله: (وهما اسمًا صفة) أي واسنم الذات 
: 'مقدم على اسم الصفة. قوله: (لأنه خاص) وأجيب عن قؤل أهل اليمامة في مشيلمة: لا زلت 
رحماناً بأنه من تعنتهم في كفرهمء أي إن هذا الاستعمال غير صحيح دعاهم إليه لجاجهم في 
كفرهم بزعامهم نبوة مسيلمة فخرجوا بمبالغتهم في كفرهم عن منهج اللغة حتى استعملوا 
المختص بالله تعالى فى غيزهء وقيل: إنه شاذ لا اعتداد به» وقيل: معتدٌ به والمختص بالله 
المعرف باللام اه محلى بزيادة. واليمامة اسم مدينة معروفة. قوله: (إذ لا يقال) صوابه إذ لم 
يقل ق ل. أي لأن الدليل على الاختصاص كون أهل اللسان لم يقولوه لا كونه لا يقال. 
ويجاب بأن المعنئ لا يقال في المستقبل لكون أهل اللغة لم يقولوه: وقال شيخ الإسلام: إن 
المنع من إطلاق الرحمن عبلِى غيره شرعي طرأ بعد الإسلام؛ وعليه لا يرد قول أفل اليمامة 
لأن المعنى لا يقال شرعاً ٠‏ قؤله: : (والخاص مقدم) اعترض بأن هذا محله فيما:مدلوله خاض 
وما مدلوله عام كفقيه وعالم فتقول زيد فقيه والم: ولا تقول زيد عالم وفقيه» -لأن الذكر الغام 
مذ نخاس والدة لاف المكي وبلاهكا لبي كزلاشة إن الرحلي الرخيع وقاد [عدهها 
خاص بموصوفء والآخر عام يطلق عليه وعلى غيره» ثم: أجريا علئ ذلك الموضوف الخاص 
فصار المراد منهما موصوفاً واحداً وهو الله تعالى» فلا يظهر في ذلك تقديم الخاص على العام 
من تلك الحيثية» إذ ليس في الزحيم ما في الرحن.وزيادة حتى يكون عام وإلرحلن بخاص بل 


المقدمة ينا 
والخاص مقدم على العام ٍ 


فائدة: قال النسفي في تفسيره: قيل إن الكتب المنزلة من السماء إلى الدنيا مائة 
وأربعة: صحف شيث ستون» وصحف إبراهيم ثلاثون» وصحف موسى 
العموم والخصوص من حيث الاطلاق» فالأولى التعليل بأن الرحمن لما كان خاصاً صار 
كالعلم فناسب أن يلي العلمية وعبارة اج. 

قوله: (والخاص مقدم على العام) أي ولأنه لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر 
الرحيم ليتناول منها ما دق ولطف ليكون كالتتمة والرديف أي وللمحافظة على رؤوس الآي؛ 
والأبلغية تؤخذ تارة باعتبار الكمية؛ فلذا قيل يا رحمن الدنيا لعمومها للمؤمن والكافر ورحيم 
الآخرة لخصوصها بالمؤمن :وتارة باعتبار الكيفية» ولذا قيل: يا رَحمن الدنيا والآخرة ورحيم 
الدنيا لأن النعم الأخروية كلها جسام. وأما الدنيوية فجليلة وحقيرة اه. 

قوله: (قال النسفي): بفتحتين نسبة إلى نسف مدينة مما وراء النهر اه. لب اللياب 
للسيوطي قوله: (مائة وأربعة) في بعض الروايات مائة وأربعة عشر: خمسون على شيث» 
وعشرون على إبراهيم» وثلاثون على إدريس» وعشرة على آدمء وقيل على موسى عشرة قبل 
التوراة» والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وفي تهذيب الأسماء واللغات إن الله أنزل على 
شيث خمسين صحيفة» وكان أجمل أولاد آدم وأفضلهم وكان وصيه وأحبهم إليه وولي عهده. 
وهو الذي انتهت أنساب الناس كلهم إليهء وهو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة» وعاش 
تسعمائة سنة واثنتي عشرة سنة اج. 

قوله: (صحف شيث) بالمثلثة والصرف كما قاله الشئواني على الأزهرية» ومعناه هبة الله 
لأنه وهب له ورزقه بعد أن قتل قابيل هابيل» وبعد قتله لم يدر ما يصنع به لأنه أول ميت على 
وجه الأرض من بني آدم» فحمله على ظهره صيانة له عن السباع لأنها قصدته لتأكله؛ فحمله 
أربعين يوماً. وعن ابن عباس سنة اه جلالين وخازن. 

قال أبن إسحاق: فلما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار 
وتاوات جلك الساعات» وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك» يكك: إن أنساب بني آدم كلها 

تنتهي إلى شيث وسائر أولاد آدم انقرضوا اه. وقوله: (كلها تند تنتهي إلى 5 شيث) أي لأن نسب 
0 وهر آدم الصغير. قال تعالى: ار لق لكر امنب نيك 
صحفاً لأن ما أوحي إليه كان مكتوباً في صحف من ذهب وفضةء وأما الكتب التي نزل بها 
جبريل لم تكن كذلك. قوله: (وصحف إبراهيم) قال الواقدي: ولد إبراهيم على رأس ألني 
سنة من خلق آدم» ومات ابن مائتي سئة» وحكى النوؤي وغيره قولاً إنه عاش تان ,وميا 
وسبعين سنةء وعاش موسى مائة وعشرين سنة. قوله: (وصحف موسى) وفيها: عجبت 
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قبل التوراة عشرة» والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ومعاني كل الكتب مجموعة في 
القرآنء ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة» ومعاني الفاتحة مجموعة في البسملة» 
ومعاني البسملة مجموعة في بائهاء ومعناها: بي كان ما كان وبي يكون ما يكونء زاد 
بعضهم : : ومغاني الباء في نقلته . 

(الحمد للَّه) 


لمن أيقن بالموت كيف يفرح! عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك! عجبت لمن رأى 
اي سا ا ا ل ا 
بالحساب ثم :لا يعمل! ذكره الخازن. قوله: (ومعاني كل الكتب) أي سوى القرآن لثلا يلزم 
عليه ظرفية الشيء في نفسه وكذا ما بعده» فقوله: (ومعاني القرآن) أي غير الفاتحة ٠‏ أوقوله: 
(ومعاني الفاتحة) أي غير البسملة» ومعاني البسملة أي غير بائها . 


قوله: (مجموعة في الفاتحة) استشكله المناوي من جهة أن القرآن مشتمل على أحكام 
وقصص ومواعظ وغيرهاء والفاتحة وما بعدها ليس كذلك. وأجاب بأن مدار الكتب السماوية 
على توحيد الباري: وأنه رب الغالم وخالقهم وراحمهم ومالكهم وخالق الهداية في قلبْ العبد 
والمعين: لهء وأن مصير الخلق إلى دار سعادة أو شقاوة. وهذه المعاتي مصرح بها في القرآن 
مشار إليها في الفاتخة إمرموز إليها في البسملة ملوّح بها في الباء.' وسورة الفاتحة قد نجمعت 
معاني القرآن كله فكأنها نسخة مختصرة» وكأنٌ.القرآن بعدها تفصيل لهاء وذلك لأنها نجمعت 
١‏ الإلهيات في «الحمد لله رب :العالمين الرحمن الرحيم» [الفاتحة: ” و*] والدار الآخرة ني 
' مالك يوم الدين» [الفاتحة 4]أوالعبادات كلها من الاعتقاد والأحكام التي تقتضيها الأوامز 
والنواهي «#في إياك نعنبد4 [الفاتحة: 0) والشريعة كلها في .الصراط المستقيم والأنبياء وغيرهم 
' في قوله #أنعمت عليهم4 [الفاتحة 0] وذكر طوائف الكفار في #غير المتقرت عليهم ولا 
' الضالين© [الفائحة :] شيخنا اله سيوطي . قوله: (ومعناها بي الخ» أي أنهااةة تشنر إلئ: ذلك» 
وليس المراد أن هذا معناها الموضوعة هي له قوله: (في نقطتها) أي أول جزء يوضع عند 
إرادة رسمها قيل. ومعناها أن أذاته تعالى نقطة الوجود المستمد منها كل موجود أج. 
قوله: (السجل 4 اسلا جو ع ا فرح سوط شل موق 
رفع المصدرء ثم أدخلوا عليه أل للدلالة على الدوام فضار الحمد لله. فعلم من ذلك أن الدوام 
: 0 استفيد من العدول عبن الجملة الفعلية إلى الاسمية» لأن قولنا زايد قائم لايدل 
' إلا على أصل ثبوت.القيام لزيد وأما دوامه وابخنزاة فإنما جاء من جهة العدول. 
والحمد أقسام أربعة: إن واجب كما في خطبة الجمعة: أو مندوب كما في الأدعية ابتدامٌ 
وختاماً ونحو الأكل» أو مكرؤه ككؤنه في الأماكن القذرة أو بفم نجس أو حرام كالحمد عند 
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بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة 


الفرح بالمعصية.. ولم يعطفها على البسملة لما بينهما من كمال الاتصال ولإفادة استقلال كل 
منهما بالمقصودء. ولم يقتصر على البسملة وإن كان فيها جهة تحميد لأن المبسمل لا يقال له 
حامد غرفا. 

تنبيه: المخبر بالحمد حامد بخلاف المخبر بالصلاة فليس بمصلّء ولذا يثاب الحامد 
مطلقاً ولا يئاب المصلي إلا إذا قصد الإنشاءء وسوّى الدلجي في شرح الشفاء بين الصلاة على 
النبيَ صلى الله عليه وسلم والحمد في الثواب ولو قصد الإخبار. 

تنبيه : قال بعض الشافعية: أفضل المحامد أن يقال الحمد لله حمداً يوافى نعمه ويكافىء 
مزيده؛ واحتج لذلك بما في بعض الأخبار: «إن الله تعالى لما أهبط آدم عليه الصلاة والسلام 
إلى الأرض قال: يا رب علمني المكاسب وعلمني كلمة تجمع لي فيها المحامد. تأوحى الله 
تعالى إليه أن قل ثلاث مرات عند كل صباح ومساء: الحمد لله حمداً يوافي نعمك ويكافىء 
مزيدك فقد جمعت لك فيها جميع المحامد؟ . 

وقيل: أفضل المحامد أن يقال الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم 
أعلم؛ زاد بعضهم عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم» واحتج له بما روي أن رجلاً 
قال هذه الكلمات بعرفات» فلما كان من العام المقبل حجج وأراد أن يقولها فسمع قائلاً يقول: :ايا 
عبد الله أتعبت الحفظة فإنهم يكتبون ثواب هذه الكلمة من العام الماضي إلى الآنء وينبني على 
ذلك مسألة فقهية وهي أن من حلف بالطلاق ليحمدن الله بأفضل المحامدء فقال كل فريق لا 
يبر إلا بما قاله من تلك المحامد» وقيل لا يبر حتى يقول: اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك. وقيل لا يبرّ حتى يقول: ليس كمثله شيء# [الشورى: ]١١‏ اه 

شبرخيتي على الأربعين. 

قوله: (بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة) هذه العبارة متضمنة لسؤالين: صورة الأول لم أتى بهما 
في الابتداء ولم يبتدىء بغيرهما كالباقيات الصالحات؟ وصورة الثاني: لم رتب بينهما على 
الوجه المذكور؟ والدليل الأول وهو قوله اقتداء بالكتاب العزيز يثبت الأمرين معاء والثاني وهو 
قوله وعملاً بخبر الخ. يثبت الأول فقطء وقوله: بالسملة أ يمن الببفاة أو بما نحتت منه 
البسملة. 

[مبحث النحت] 


وعلم النحت سماعي» سمع منه نحو عشرة ألفاظ كالحسيلة أي قول حسبنا الله» 
والحوقلة والحيعلة والطلبقة من أطال الله بقاءك؛ ومنه الألفاظ الأربعة المشهورة عن سيدنا علي 
رضي الله تعالى عنه وهي: والله ما تربعلبنت قط أي ما أكلت اللبن يوم الأربعاء ولا 
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تسبتسمكت قط أي ما أكلت السمك :يوم السبت؛ ولا تعمقعددت قط أي ما تعممت وأنا قاعد 
أي لأنه يدل على تحسين العمة؛ وسيدنا عليّ رضي الله عنه لا يريد ذلك. ولا تسر ولقمت قط 
أي ما لبست السراويل قائماً أي لثلا يظهر شيء من عورتهء ولما قيل إن لبس السراويل من قيام 
يرث الفقر كالتعمم قاعداً. ونقل المازري عن المطرزي في كتاب اليواقيت وغيره: إن الأفعال 
التي أخذت. من أسمائها سبعة: بسمل إذا قال بسم الله؛ وسبحل إذا قال سبخان اللهء وحوقل 
' إذا قال لا حول ولا قوّة إلا باللهء وحيعل إذا قال حيّ على الفلاح: وحمدل إذا' قال الحمد للهء. 
وهلل إذا قال لا إله إلا الله» وإجعفد إذا. قال جعلت فداك. وهذا الباب:سماعي لا يقاس عليه. 
' وقوله : (ثم بالحمدلة) أي ثم ثنى بالحمدلة فهو متعلق بمحذوف. : 
قوله: (اقتداء بالكتاب) أي وبغيره» ولما لم يكن في القرآن أمر بالإتيان نهما عبر في 
جانبه بالاقتداء» .ولما كان الحديث متضمناً للأمر عبر في جانبه بالعمل لأن الاقتداء: معناه الاتباع 
في الفعل استحساناً له من غير أن يؤمر التابع بهء وأما العمل فإنه الاتباغ مع الأمر. وما في معناه 
وما هنا من الثاني م د. قوله: : (بخبز كل) بإضافة خبر إلى جملة ما بعده إضافة. بيانية أو من 
إضافة الأعم إلى الأتخصء وبالتنوين على إبدال ما بعده منه ورفع كل بالحكاية علنى كل حال؛. 
وإضافة كل إلى الع 0 وإن لم يصح التلفظ بها لعدم صحة نية من أوفق» قال 
في الخلاصة : 


وانو من أو في إذا لم يلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك 

قوله : (أمر) الأمر بمعنى الشأن» وهو أحد معانيه الخمسة ومته قوله كلق : «مَنْ اليك 
في أمر ديننا هذا ما ليس منه فهو.ردً» ويأتي الأمر بمعتى 'القيامة ومنه: «أتى أمر الله» [التحل: ]١‏ 
وبمعنى الرأي» ومنه: #وما أمر فرغون برشيد» [هود: 997] وبمعنى العذاب ومنه: لما جاء 
أمر ربك#© [هود: “] وبمعلى | الظلب وهو اقتضاء فعل غير كف أو كفٌ مدلول عليه بكف 
ونحوه كدع وذر واترك وجمع هذا أوامر وجمع ذاك أمورء والمراد هنا الفعل وهو حركة 
البدن الشاملة للأقوال دون الثروك» إذ البسملة.لا تطلب في الترك كترك المعاضي .ا قوله: 
(ذي بال) أي صاحب بال فهو جامد لفظاً مشتق تأويلاً» ولذلك صح الوصف بدء والبال في 
الأصل القلب ومنه : «ويصلح بالهم» أي قلوبهم» والمراد به هنا الشأن الذي يهتم له القلب 
فإطلاق البال عليه من إطلاقٍ اسم المحلّ على الحالٌ فيه فالعلاقة المحلية : المجاورة 
لمجاورة الشأن الذي يهتم به القلب للقلب؛ وعلى كل فالمجاز مرسل. ويصح أن يكون في 
الكلام استعازة بالكناية حيث إشبه الأمر.بذي قلب بجامع الاهتمام بكل والاعتناء والشرف» 
وأثبت له البال تخييلاً وتنوين بال .للتعظيم نحو قوله تعالى: #وعلى أبصارهم غشاوة» 
[البقرة: 97] فخرج الحقير كنقل القدم فلا تطلب له البسملة ففيه تخفيف على العباد وصؤن. 
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أي حال يهتم به لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن من الرحيم 


لاسمه تعالى عن الاقتران بالمحقرات. قال ح ف: يطلق البال على الحال الذي يهتم به 
شرعاًء لكنه عام بالنسبة للبسملة» وأما بالنسبة للحمدلة فهو خاص بالأقوال لأنه لو كان 
عاماً لاقتضى طلبها عند ابتداء الأكل مثلاء مع أن المطلوب الإتيان بها عند آخره اه. لكن 
قوله خاص بالأقوال يرد عليه الوضوء كما سيأتي أنه يسنّ ابتداؤه بالبسملة والحمدلة. 
قوله: (يهتم به) أي شرعاً بأن لا يكون محرماً لذاته ولا مكروهاً كذلك» ولا ذكراً 
محضاء ولا جعل الشارع له مبدأ غير البسملة فتحرم على المحرم لذاته كالزنا بخلاف المحرم 
لغيره كالوضوء بماء مغصوب فتسن وتكره على المكروه لذاته كأكل بصل ونحوه» بخلاف 
المكروه لغيره كالوضوء بالماء المشمس فتسنّ» ولا تطلب للذكر المحض كالتهليل وخرج 
بالمحض القرآن فتطلب فيه التسمية لاشتماله على القصص والأحكام» فتعتري التسمية الأحكام: - 
الأربعة فقط لأن أصلها الندب» وما كان الأصل فيه الندب لا تعتريه الإباحة فتكون واجبة في 
قراءة الفائحة في الصلاة عندنا . 
فإن قلت: ذكر الله لباو ني كاج الات دي البال لتحصل البركة فيه وهو البسملة أمر 
ذو بال؛ فيحتاج في تحصيل البركة فيه إلى سبق مثله ويتسلسل. قلت: هو محصل للبركة فيه 
كما هو محصل للبركة فيما افتتح به كالشاة من الأربعين تزكي نفسها.وغيرهاء فهو مستثنى من 
عموم الأمر ذي البال في الحديث اه عبد الحق. وأجاب م د بقوله: وينبغي تقييد الأمر ذي 
البال أيضاً بما يكون مقصوداً لا ما يكون وسيلة إلى المقصودء فلا يرد أن كلاً من البسملة 
والحمدلة أمر ذو بال» فيحتاج إلى سبق مثله ويتسلسل اه. ومعنى الاهتمام به طلبه أو إباحته. 
فإن قلت: يلزم عليه أن القرآن إذا لم يبدأ بالبسملة فيه يكون ناقصاً. أجاب العز بن عبد 
السلام : بأن البركة في ذلك معناها دفع الشيطان الذي يوسوسه في القراءة حتى يحمل القرآن 
على غير محمله» أو يلهو عنه لا أنها توجب للقرآن صفة كمال وشرف بل ذلك عائد إلى 
القارىء» فإذا لم يبدأ بالبسملة كان ثوابه ناقصاً فالنقص راجع للقارىء من جهة ثوابه لا للقرآن. 
قوله: (لا يبدأ فيه) استشكل الاتيان بفي مع أن المعنى يستقيم بدونها. وأجيب: بأن في 
سببية والتقدير لا يبدأ ببسم الله بسببه ولأجله» فيقتضي أن البداءة بالبسملة لا بد أن تكون لأجل 
الأمر لا لأجل غيره» فإذا كان شارعاً في السفر مع الأكل وبسمل لأجل السفر فلا تحصل 
البداءة بالبسملة بالنسبة للأكل لأنها إنما هي لأجل السفر وبسببه لا بسبب الأكل شيخنا ح ف. 
والإشكال لا يرد إلا إذا فسر يبدأ بيفتتح» فإن فسر بيشرع فلا إشكال. قوله: (ببسم الله) الباء 
الأولى جارة» والباء الثانية جزء من الكلمة» والجار والمجرور نائب فاعل يبدأ. وعبارة 
الشوبري على التحرير. قال الرافعي: أدخلت الباء على الباء لأن الباء الثانية متصلة فتزلت لشدة 
الملازمة منزلة الحرف من الكلمة؛ وأدخلت عليها الباء الخافضة . 


3 ْ | المقدمة 


فهو أقطع أي ناقص غير تام فيكون قليل البركة» وفي رؤاية رواها أبو داود: بالحمذ 
لله. وجمع المصنف رحمه الله تعالى كغيره بين الابتداءين عملا بالروايتين. وإشارة إلى 
أنه لا تعارض بينهماء إذ الابتداء حقيقي وإضافي؛ فالحقيقي حصل بالبسملة» والإضافي 
بالحمدلة أو أن الابتداء ليس حقيقياً بل هو أمر غرفي يمتد من الأخذ في التأليف إلى 
؛ الشروع في المقصودء فالكتب المصنفة مبدؤها الخطبة بتمامها. والحمد اللفظي لغة 
. الثناء باللسان على الجميل الاختيار 5 


قوله : (فهو أنطم) هو اسم فال لا أفعل تفضيل بدليل تفسيره « بناقص» لأن أفعل من 

جملة أوزان اسم الفاعل» وها التركيب تنوه يجود أن كود يمن النشية البليخ يحايف الأنة 
وهو مذهب الجمهور: والأصل هو كأقطعء وأن يكون استعارة وهو مذهب السعد. وميل 
: الشارح هنا إليه ولا جمع هنا بين الطرفين» إذ التقدير هو ناقص كالأقطع فحذف المشبه وهو 
ناقص بأن شبه الناقص بالأقطع واستعير له اسمه وليس المراد كونه ناقصاً حسآء بل أن لأ يكون 
معتبرأ في الشرع . قوله : (بالجمد لله) أي بالرفع فإن التعارض لا يحصل إلا بشروط خمسة: 
: رفع الحمد وتساوي الرؤايتين» وكون رواية البسملة بباءين» وكون الباء صلة يبدأ وأن يراد 
بالابتداء فيهما واحد وهو الابتداء الحقيقي. وقوله: صلة يبدأء فإن جعلت للاستعانة فلا 
تعارض لأن الاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة بآخرء وكذا إن جعلت للملابسة. قوله : (ليس 
حقيقيا) أي لغة فلا ينافي أنه حقيقي عرفاًء كما أشار إليه بقوله : بل أمر عرفي اه ق ل. ‏ 


والحاصل: أن بين الابتداء الحقيقي والإضافي .العموم. والخصوص المطلق» فبالبسملة 
حصل الحقيقي والإضافي وبالحمدلة حصل الاضافي دون الحقيقي. قوله: (والحمد اللفظي) 
أتي بالاسم المظهر وهو الحمدٍ لأجل قوله اللفظي » لأن الضمير لا يوصف. وقوله: اللي 
'أي الحادث لأنه هو الذي ي: ينقسبم إلى لغويٌ وعرفي أأج. قوله: (لغة) منصوب على الحال أي 
.حالة كونه لغة أي مندرجاً في |اللغة أي في الألفاظ العزبية» إذ اللغة الألفاظ العزبية أو 0 
التمييز أو على نزع الخافض» وهذا الأخير أولى من جهة المعنى وإن كان سماعياً لأنه لكثرته 
في كلامهم أشبه القياسي . قوله : (باللسان) ذكر لبيان الواقع لأن الثناء الذكر بخير وهو لا يكون 
إلا باللسان» والمراد باللسان آلة النطق ,لا خصؤص الجارحة» فلو أودع الله في يد إنسآن قوة 
النطق فنطقت به كان مدا ا 


قوله: ومن لصيل اباد سيد جه الغانة از الطنن د قيل أو غيرهما اج. 1 
وعلى في قوله على الجميل تعليلية أي لأجل الجميل. قوله: (الاختياري) أي حقيقة أو خكماء 
أو يقال الاختياري هو أو أثره ليذخل ,الحمد على صفاته تعالى الذاتية» فإنها:اختيارية باعتبار' 
'متعلقاتها وهي المقدورات والمرادات والمعلومات والمسموعات والمبصراث»ء وهذا بجواب 


المقدمة 11 


على جهة التبجيل: أي التعظيم» سواء تعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة أم بالفواضل 
وهي النعم المتعدية فدخل في الثناء الحمد وغيره وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد 
النفسيء» وبالجميل الثناء باللسان على غير الجميل. إن قلنا برأي ابن عبد السلام: إن 
الثناء حقيقة في الخير والشرء وإن قلنا برأي الجمهور وهو الظاهر إنه حقيقة في الخير 
فقطء 


عما يقال إن الاختياري لا يشمل صفات الله لإشعاره بالحدوث. وأجاب شيخنا الجوهري: بأن 
المراد بالاختياري ما ليس بطريق القهر فيشمل صفات الباري. قوله: (على جهة التعظيم) حال 
من الثناء على القول بجواز مجيء الحال من الخبر أي حالة كون ذلك على قصد التعظيم» 
وعلى للاستعلاء المجازي أي تمكن ذلك الثناء على ذلك القصدء أو بمعنى «مع؛ والإضافة 
بيانية أي على جهة هي التعظيم» فلا يلزم عليه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحدء لأن 
على في قوله على الجميل للتعليل» والثائية للاستعلاء المجازي أو بمعنى مع . 

قوله: (سواء تعلق) أي وقع في مقابلة الفضائل؛ وسواء خبر مقدم وتعلق في تأويل 
مصدر مبتدأ مؤخر أي تعلقه بالفضائل والفواضل؛ سواء في أن الثناء على كل منهما حمد. 
واعترض بأن التسوية لا تكون إلا بين شيئين» وكون أم بمعنى الواو بعيدء فالأولى تقدير إن 
بعد سواء؛ وسواء خبر لمبتدأ محذوف, والتقدير إن تعلق بالفضائل أم بالفواضل فالأمران 
سواءء ففي الكلام تقديم وتأخير وحذفء والمراد بالفضائل النعم القاصرة وهي التي لا يتوقف 
الاتصاف بها على تعدي أثرها للغير كالعلم» فإن الإنسان يوصف بالعلم وإن لم يعلم كالطالب 
الذي يعلم علمه من سؤاله أو من كلامه» والفواضل جمع فاضلة وهي التي يتوقف الاتصاف بها 
على تعدي أثرها للغير كالكرم والشجاعة» فإن الإنسان لا يوصف بالكرم إلا بالإعطاءء ولا 
بالشجاعة إلا بالإقدام على المهالك» فاندفع ما يقال إن أريد بالعلم وبالكرم الملكة كانا من 
النعم القاصرة» وإن أريد بهما الأثر كالتعليم والإعطاء كانا من المتعدية. قال الإطفيحي: ولا 
بد من تأويل الكرم والعلم والشجاعة بأئرها لتكون فعلاً اختيارياً كالإعطاء والتعليم والإقدام 
على العدرٌ في المعارك لأنها كما تطلق على الملكة تطلق على آثارها. وفي الفئري على 
المطوّل: واعلم أن سواء بمعنى الاستواء يوصف به كما يوصف بالمصادرء ومنه قوله تعالى: 
#إلى كلمة سواء بيتنا© [آل عمران 134 

قوله: (إن قلنا برأي ابن عبد السلام) ومستند ابن عبد السلام قوله يِ: «أنتم شهداء الله 
في الأرض فمن أثنيتم عليه خيراً فهو خير ومن أثنيتم عليه شراً قهو شره اه. وهذا إنما يحتاج 
إليه لو كان التقييد بالجميل في المحمود به كان يقال الثناء بالجميل على الجميل؛ وأما حيث 
كان في المحمود عليه فلا بد منه أي من الجميل الاختياري على كل حالء فلعل الشارح اشتبه 
عليه المحمود عليه بالمحمودية . 


7 ا المقدمة: 
ففائدة ذلك تحقيو تحقيق الماهية أو دفع توهم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من 
يجوزه» وبالاختياري المدح:فإنه يعم الاختياري وغيزه تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها 
'دون حمدتهاء ويعلى جهة التبجيل ما كان على جهة الاستهزاء والسخزية أنحو: #ذق 
إنك أنت العزيز الكريم > [الدخان : 1] 1 


فالحاصل: اواك 1 ولو قال الثناء خاص: بالخير» ان 
' الثناء حقيقة في الخير فقط يكون قوله في الحديث: (ومن أثنيتم عليه شرأه من با المشاكلة . 
' قوله : (قفائدة ذلك) أي ذكر اللجميل وقوله: (نحقيق الماهية) أي ماهية الحمد بذكر قيودها. ش 
وقوله: (أو دفع توهم إرادة الجمع الخ) أي لو لم يذكر الجميل لتوهم أن المراد بالثناء ما يشمل. 
الخير والشر. قوله: (تحقيق تحقيق الماهية) أي ماهية الحمد لا للاحتراز قوله : (عند. من يجؤزه) وهو 
الشافعي وأتباغه. فإن قيل: : إن قرينة المجاز مأنعة.من الحقيقة فكيف الجمع؟ أجيب: بأن ذلك" 
مذهب البيانيين والشافعئ جري على مذهب الأصوليين» وهم لا يشترطون كون قريئة المجاز 
مانعة من الحقيقة. قوله: (فإنه ب يعم الخ) فبينهما عموم مطلق وفي صحة الإخراج حيتئذ نظرء إذ 
المخرج بالقيد ضده والمدح ليس ضداً للاختياري» بل قد يكون بالاختياري. قوله: (دون 
حمدتها) بكسر الميم. قوله : (على ‏ جهة الاستهزاء) أي وإن لم يوجد ذلك في الدنياء فقول 
الملائكة ذلك له مجاز والعلاقة الضدية فلا كذب» وعبارة م د قوله على جهة الامبتهزاء: بآن لا' 
يعتقد الحامد كمال المحمود.ا قالح ل: والراجح عدم اشتراط اغتقاد الجنأنء: بل لو اعتقد 
' الحامد عدم اتصاف المحمود بما أثني به عليه كان حمذاً كما تقدمء فالمدار علئ: ظهور قصداً 
التعظيم بأن يأتي بما يقصد به للتعظيم غالباً مع عدم الإتيان بما يخالفه ظاهراً اه .. وقوله: (بما: 
يقصد به التعظيم) بل ولو كان ذلك محرماً شرعاًء كما في قول الشاعر: 

نهبت من الأعمار مالو حويته | لهنئت الدنيابأنك,خالد 

قوله: (والسخرية) عطفف تفسير على ما قبله وهو بضم السين وكسرها. 

قوله: (ذق) هو منْ كلام الملائكة للكافر في النارء» ووصفه بالعزة والكرم باعتبار ما كان. 
:عليه في الدنيا ق ل . وكأنه توهم أنه لولا اعتبار ما كان عليه في الدنيا كان كذباًء والمُلائكة 
منزهون عنه. وير بأن السخرية دافعة لذلك م د. وفيه أن .السخرية لا تدفع الكذب قيكؤن 
:سخخرية بكذب» وعبارة الجلال في التفسير: #ذق# [الدخان 44] أي العذاب «#إنك أنت العزيز 
الكريم» [الدخان 44] بزعمك . .وقولك: ما بين جبليها أعز وأكرم منيء ويقال لهم: #إن هذا 
:ما كنتم به تمئرون» وذكر في قوله قبْله: «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» [الدخان:*4] أي أبي' 
جهل وأصحابه ذوي الإثم الكبير:اه. ٠‏ وفي الخازن ما نصه: «ذق# [الدخان ه )٠‏ أي هذا 
العذاب. «إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان 14] أي عند قومك بزعمك» وذلك :أن أبا جهل 


المقدمة 16 


وعرفاً فعل ينبىء عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره وسواء كان ذكراً 
باللسان أم اعتقاداً ومحبة بالجنان أو عملاً وخدمة بالأركان كما قيل: [الطويل]. 


أفادتكم النعماء مني ثلاثئة يدي ولساني والضمير المحجبا 


لعنه الله كان يقول: أنا أعز البوادي وأكرمهم. فيقول له خزنة النارء هذا على طريق 
الاستخفاف والتوبيخ. قوله: (وعرفا) معطوف على لغة أي والحمد اللفظي عرفاً الخ. لكن 
قوله: فعل الخ. ينافي ذلك لأن فعل الأعضاء والقلب لا يكون لفظياً. وأجيب بأن المراد 
بالحمد اللفظي الحادث فيشمل ما ذكر والعرف والاصطلاح متساويان؛ وقيل الاصطلاح هو 
العرف الخاص وهو ما تعين ناقله. والعرف إذا أطلق فالمراد به العام وهو ما لم يتعين 
ناقله» وعلى كل فالمراد من العرف والاصطلاح اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي ولم 
يكن ذلك مستفاداً من كلام الشارع» وقد يطلق الشرعي مجازاً على ما كان في كلام الفقهاء 
وليس مستفاداً من الشارع. قوله: (فعل) بالمعنى الشامل للقول والاعتقاد» لأن القول فعل 
اللسان والاغتقاد فعل القلب. قوله: (من حيث إنه) بكسر الهمزة وهي حيثية تعليل. قال 
شيخ الإسلام على شذور ابن هشام: وقد أولع الفقهاء بفتح همزة أن بعد حيث وهو لحن 
فاحش فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة» وأن المفتوحة الهمزة ومعمولاها في تأويل المفرد. 
قرله: (على الحامد) فيه دورء لأن الحامد مشتق من الحمد» والحمد متوقف على الحامد 
لكونه مخوذاً في تعريفه. وأجيب: بأنه تعريف لفظي» أو أن قوله من حيث الخ خارج عن 
التعريفت أو المراد بالحامد ذاته بقطع النظر عن كونه حامداً. قوله: (أو غيره) سواء كان 
للغير خصوصية بالحامد كولده وصديقه أولاً ولو كافراً ع ش على م ر. قوله: (ومحبة) 
عطف مغاير لأنه لا يلزم من الاعتقاد المحبة ولا العكس» والأولى حذفه أي حذف قوله 
ومحبة. قوله: (وخدمة) عطف مرادف . قوله: (بالأركان) أي غير اللسان. 


قوله: (كما قيل الخ) يرجع لقوله سواء كان الخ. قوله: (أفادنكم) أي أوصلتكم مني 
النعمة الصادرة منكم أعمالاً ثلاثة» فالنعماء بالفتح بمعنى النعمة كما يؤخذ من المختار» 
ويحتمل أن تكون اسم جمع بمعنى النعم» ومني متعلق بأفادتكم. وقوله: (ثلاثة) على حذف 
مضاف أي اعمال ثلاثة. قال في شرح الوسطي وفي الاستدلال به نظر إذ لم يطلق الشاعر لفظ 
الحمد على الثلائة حتى يستدل بلفظه. وقد يجاب بأن فيه استدلالاً معنوياً من حيث إنه جعل 
أعمال الثلائة جزاء للنعمة» وكل جزاء للنعمة فهو حمد عرفاً فينتج من الشكل الأول أعمال 
الثلائة حمد عرفاً وهو ظريف فاحفظه. قوله: (يدي) أي أعمال يدي بالإشارة بهاء وكذا يقدر 
المضاف فيما بعده. قوله: (والضمير المحجبا) أي القلب لأنه محل الضمير فهو من إطلاق 
الحال على المحل اه م د. وهذا ليس على إطلاقه بل كلام الشاعر محتملء فإن كان مراده 
بقوله أفادتكم الخ. إن نعمتكم عليّ ملكتكم مني أعضائي الثلاثة فهو كما قال المحشي» ويكون 


والشكر لق غوالحمل عرفاًء وعرفاً صرف العبد جميع ما أنعم الله تغالى به عليه 
من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله. والمدح لغة الثناء باللسان على الجميل مطلقاً على 
جهة التعظيم» وعرفاً ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل» وجملة الحمد 
لله خبرية.لفظأ إنشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم مع الإذغان لمدلولهاء ويجوز أن 


ك بالإحسانء وإن كان مراد الشاعر أن نعمتكم عليّ ملكتكم 
كان التقدير عمل يدي وخدمتي بهاء وذكري بلساني وصضمير 
ّْ قال الشارح معنى هذا الثاني فيكرن الضمير المحجفٍ على 
حقيقته» وفي الأول من المجاز بتقدير. المضاف على ما عرفته. قوله: (والشكر الخ) لما كان 
الشكر 5 أخوين وذكر الحمد :احتاج إلى تعريف الشكر فهو استطرادي. قوله: (صرف 
العبد) أى ي أن يستعمل: العبد أعضاءه ومعانيه فيما ظلب الشارع استعمالها من صلاة وصوم 
وسماع نحو علم وهكذا سواء كان ذلك في وقت واحد أو في أوقات متفرقة ق.ل. قال سم؛ 
إذا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه في آن واحد سمي شكوراً. قال الله تعالى: «وقليل 
من عبادي الشكور» [سبا: "1 وإذا صرفها في أوقات مختلفة سمي شاكراً. . قال شيخنا ع 
ش: : ويمكن تضوير صرفها كلها في آن واحد.بمن حمل جنازة متفكراً في مصنوعاته عز 
وجل» ناظراً لما بين يديه لثلا يل بالميت ماشياً برجليه إلى القبر شاغلاً لسانه بالذكر: 
: وأذنه ا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اه اطفيحي,. وبقّي ذكر 
الآدمي فانظر أي شيء يكون مصروفاً فيه. قوله : (على جهة التعظيم) الإضافة بيانية ١‏ قوله: 
(وعرفاً ما يدل) أي من فغل أو غيره مما مرء وقد نظم العلامة سيدي على الأجهوري 
المالكي النسب بينها. فقال: / : ش 
إذا نسبا للحمد والشبكر رمتها ١‏ بوجهله عقل اللبيبايوالف 
فنشكز لدى عرف أخص جميعها وفي لغة للحمد عرقاً يرادف 
عموم لوجه فني سواهمن نسية فذي نسب ست لمن هو عارف 
أي: إن الشكر الاصطلاحي بينه وبين الثلاثة قبله أعني الحمدين والشكر اللغوي عموم 
' ولخصرص مطلق» فهذه ثلاث! السباء وبين الشكر اللغوي والحمد العرفي الترادف وهو معنى 
قوله وفي لغة أي: والشكر في اللغة يرادف الحمد عرفا فهذه نسبة. رابعة. ل 
. والاصطلاحي» وكذا بين الحمد والشكر اللغويين العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في ثنا 
بلسان في مقابلة إحسان» وينفرد. الحمد اللغوي في ثناء بلسان لا ف مقابلة اد د 
الحمد الاصطلاحي والشكر اللغوي في ثناء بغير لسان في مقابلة إحسان» فهاتان نسبتان. 


قوله: © ابد ألا وجه له لما قاله الجمهور» وهو أن الوصف:بالجميل المعلوم 
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تكون موضوعة شرعاً للانشاءء والحمد مختص لله تعالى كما أفادته الجملة؛ سواء 
أجعلت فيه أل للاستغراق كما عليه الجمهور وهو ظاهرء أم للجنس كما عليه 
الزمخشري» لأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره تعالى أم للعهد العلمي كالتي في 
قوله تعالى: #إذ هما في الغار» [التوبة: ]6٠‏ كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحدي على 
معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به وأولياؤه مختص به والعبرة بحمد من 
ذكر فلا فرد منه لغيره وأولى الثلاثة الجنس. 


الانتفاء إذا قارنه التعظيم حمد فليتأمل ا ج. وكلام الشارح مبني على أنه لا بد من الاعتقاد. 

قوله: (كما أفادته الجملة) أي لكون المبتدأ فيها معرّفاً بأل الجنسية؛ قال بعضهم: 

وإن عرى عنهاوعرّف الخبر باللام مطلقاًفعكس ذااستقر 

أي سواء كان الخبر جامداً أو مشتقاً. وقوله: كما أفادته الجملة فيه تشبيه الشيء بنفسه. 
وأجيب : بأن المعنى والحمد مختص بلله في الواقع كما أفادته الجملة الملفوظ بها. وأجيب 
أيضاً: بأن الكاف تعليلية وما مصدرية أي لإفادة الجملة له أي بواسطة تعريف المبتدأ فيها بأل 
فإنه متى, كان كذلك أفادت قصر مبتدئها على خبرهاء سواء كانت أل استغراقية أو جنسية أو 
عهدية. وقد تعقب في قوله بلام جنس بأن التقييد بها لا يصح بل المدار على تعريف المبتدأ 
باللام مطلقء فلذلك قال الشارح سواء أجعلت أل فيه للاستغراق الخ. وفي كون أل للاستغراق 
مع كون الجملة إنشائية نظر لأنه لا يقدر على إنشاء جميع المحامدء ولا يظهر إلا على كونها 
خبرية. قوله: (وهو) أي الاختصاص على دعوى الاستغراق ظاهر. قوله: (للاختصاص) أي 
لتوكيده وإلا فالاختصاص مستفاد من الجملة بواسطة تعريف المبتدأ فيها. قوله: (أم للعهد) أي 
العلمي لتقدم مرجعه في علم المخاطب . قوله: (وأولى الثلاثة الجنس) أي لأنه يدل بالالتزام 
على ثبوت جميع المحامد له تعالى فهو استدلال برهاني وهو كدعوى الشيء ببينة التي هي 
أولى من الدعوى المجرّدة. وقولنا كدعوى الشيء أي وهو اختصاص الأفراد والبينة هي 
اختصاص الجنسء لأنه يلزم من اختصاص الجنس اختصاص ففراده» فالمدعي اختصاص 
الأفراد والبينة اختصاص الجنس» فالمعنى كل فرد من أفراد الحمد مختص بالله لأن جنس 
الحمد أي حقيقته مختص بالله لأن القاعدة في المعنى الكنائي أن المنطوق به هو الدليل كما في 
قولك: زيد كثير الرماد المعنى زيد كريم لأنه كثير الرماد» والحمد لله ثمانية أحرف وأبوال 
الجنة ثمانية» فمن قالها عن صفاء قلب فتحت له ثمانية أبواب الجنة أي يخير بينها إكراماً له 
وإنما يختار ما سبق في علم الله تعالى أنه يدخل منه. 

فائدة: اعلم أن المحامد أربعة: حمدان قديمان وهما حمد الله تعالى لنفسه كقوله تعالى: 
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وقوله: (رب) بالجر على الصفة معناه المالك لجميع الخلق من الإنس والجن والملائكة 

. والدوابَ وغيرهمء إذ كل منها يطلق عليه عالم يقال: عالم الإنس وعالم الجن إلى غيز 
ذلك. وسمي المالك بالرب لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه ولا يطلق على غيزه إلا مقيداً كقوله 
تعالى: «ارجع إلى ربك © [يؤسف: 6]. ١‏ 


نعم المولى ونعم النصيرة [الأنقال ]4٠‏ وحمده لبعض عبيده كقوله تعالى: انعم العبد إنه 
أوَاب» [ص: 0] وحمدان: خادئان وهما حمدنا لله عز وجل كقولك: الحمد لله» وحمدنا 
لبعضنا كقولك: نعم الرجل فلان.. وتعريف الشارح خاص بالقسمين الأخيريل ذكره 
: الدلجي .. قوله: (بالجر على الصفة) ويجوز قطعه إلى الرفع أو.النصب في غير القرآن؛ 
' والجمع ربوب وأرباب اه برماوي. وقرىء شاذاً بالنصب, والوجه فيه أنه على المدح» 
. وقيل هو على النداء أي يارب العالمين وفيه بعد. : : 

قوله: (معناه) أي مع ما أضيف إليهء وهذا أحد إطلاقاته وإلا فمعانيه كثيرة. فمنهاً 
: المصلح والمربي والخالق والسنيد والمعبودء ومع كثرتها يمكن استعمال أكثرها فيه سبحانه وهو 
مقروناً بأل يختص به سبحانه وتعالى ع ش. قال السيوطي في شرح الثقاية: ووجوه تربية الله 
تعالى لخلقه لا يحيط بها غيره سبحانه وتعالى» فمنها تربية النطفة إذا وقعت في'الرحنم حتى 
'تصير علقة ثم تصير مضغةء ثم يصير منها عظاماً أو غيرها. قوله: (اسم جمع) .أي اسم دال 
: على جماعة. واعلم أن للقوم ألفاظاً أربعة كلها تدل على التجدد جمع واسم جمع. واسم جنس 
؛جمعي واسم جنس إفرادي .. والفرق بينها أن الجمع يدل على أفراده دلالة تكرار الواحد 
: بالعطف. واسم الجمع ,يدل.عليها دلالة الكل على أجزائه كقوم ورهط واسم الجنس الجمعي. 
اما يفرق بينه وبين واحده :بالتاء. كتمر وتمرة» واسم الجنس الإفرادي ما دل على الماهية المطلقة 
:من غير قيد من كثرة أو قلة فيصدق بالقليل والكثير كماء وتراب اه. : 

قوله: (علئى حقيقة الجمع) أي بجمع حقيقة وجمعه بالواو والئون أو الياء والثون شا لأن 
مفرده اسم جنس لا علم ولا صفة أي فهو فنٍ حال الجمعية مستعمل في الأعم أيضٍأء فتساوى 
الجمع والمفرد في العموم» وقائدته التنصيص على العموم لآن المفرد يتوهم منه إرادة نوع 
أخاص» وكذا يقال على القول بأنه خاض بالعقلاء» وفي النكت السيوطية وعالمون الصوات أنه 
على القياس وأنه جمع لا اسم جمغ؛ فإنه مراد به العموم للعقلاء وغيزهم ومفرده؛ء وإن كان 
اسم جنس فيه معنى. الوصف لأنه علامة على وجود صانعه أشار إلى ذلك ضاحب الكشاف 
إوغيره» قوله: (ثم اخجلفوا) أي على القول بأنه جمع حقيقة ق ل. قوله :: (فقط) فتمناوى الجمع 
والمفرد في الخصوص وعبارة الشبرخيتي على الأربعين وهو مشتق من العلم فيختصن بذويه. أو! 
العلامة لأنه علامة على وجدهء ‏ وأنه متصف بصفات الكمال. واختلف في العالمين فقال قتادة 
والحسن ومجاهد: هم جميع المخلؤقات» وقال الفراء وأبو عبيدة: هم عبارة عما يعقل وهم 
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وقوله: (العالمين) اسم جمع عالم بفتح اللام وليس جمعاً له لأن العالم عام في 
العقلاء وغيرهم» والعالمين مختص بالعقلاء والخاص لا يكون جمعاً لما هو أعم منه 
قاله ابن مالك وتبعه ابن هشام في توضيحه؛ء وذهب كثير إلى أنه جمع عالم على حقيقة 
الجمع» ثم اختلفوا في تفسير العالم الذي جمع هذا الجمع؛ فذهب أبو الحسن إلى أنه 
أصناف الخلق العقلاء وغيرء وهو وهم ظاهر كلام الجوهري» وذهب أبو عبيدة إلى أنه 
أصناف العقلاء فقد وهم الإنس والجن والملائكة. ثم قرن بالثناء على الله تعالى الثناء 
على نبيه محمد يلل بقوله: (وصلى الله) 


أربع : أمم الإنس والجن والملائكة والشياطين» ولا يقال للبهائم عالمء وقال مقاتل: هم 
ثمانون ألف عالم نصفها في البر ونصفها في البحرء وقال الضحاك: ثلاثمائة وستون عالماً حفاة 
عراة لا يعرفون خالقهم وستون عالماً يلبسون الثياب» وقال ابن المسيب: لله عز وجل ألف 
عالم ستمائة في البحر وأربعمائة في البر. وقال وهب بن منبه: لله عشرون ألف عالم الدنيا 
عالم منها وما العمران في الخراب إلا كفسطاط ضرب في الصحراء. وقال أبو سعيد الخدري: 
إن لله تعالى أربعين ألف عالم» الدنيا من شرقها إلى غربها عالم واحدء ونقل أيضاً عن أبيّ أنه 
قال: العالمين هم الملائكة وهم ثمانية عشر ألف ملك منهم أربعة آلاف وخمسمائة ملك 
بالمشرق وأربعة آلاف وخمسمائة ملك بالمغرب وأربعة آلاف وخمسمائة بالكنف الثالث من 
الدنياء وأربعة آلاف وخمسمائة بالكنف الرابع من الدنيا مع كل ملك من الأعوان ما لا يعلم 
عددهم إلا الله تعالى» ومن ورائهم أرض بيضاء كالرخام عرضها مسيرة الشمس أربعين يوماً 
طولها لا يعلمه إلا الله تعالى مملوءة ملائكة يقال لهم الروحانيون لهم زجل بالتسبيح والتهليل» 
لو كشف عن صوت أحدهم لهلك أهل الأرض من هول صوته منتهاهم إلى حملة العرش. 
وقال معاذ: هم بنو آدم فقطء وقال بعضهم: هم الإنس والجن. وقال كعب الأحبار: لا 
يحصى عدد العالمين أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: «وما يعلم جنود ربك إلا هو 

[المدثر: 79] أها. 
قوله: (ثم قرن الخ) المراد بمقارنة لفظ للفظ كونه عقبه لا الاتحاد في الزمن. قوله: 
(الئناء على نبيه) الظاهر أنه جار على طريقة الجوجري من أن الصلاة على النبي 45 من قسم 
الئناء لا من قسم الدعاء. وأما شيخ الإسلام؛ فإنه جرى على أنه من قسم الدعاء في القنوت 
وهو الراجح. فإنه قال: ومنه أي الدعاء الصلاة على النبي كلِِ اه. وقد يقال: لا منافاة بين 
كونها ثناء ودعاءء إذ الثناء هو الذكر بخير ولا شك أنها كذلك. وعبارة ح ل ثم عمل المصنف 
بقول النبي كلة: «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك 
الكتاب» أي.من كتب الصلاة عليّ في كتاب وتلفظ بهاء لأن الأصل أن من كتب شيئاً تلفظ به 
بدليل أنه يقال قال المصنف كذاء والحاصل منه الكتابة. قوله: (وصلى الله الخ) آثر الجملة 
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الفعلية هنا الدالة على التجدد حدوث المسؤول وهو الصلاة وأتى بالفغل ماضياً رجاء تحقيق 
حصول المسؤول يخلاف جملة الحفد حيث آثر الجملة الاسمية الدالة على الدوام والاستمرار 
المناسبة الصفات المستمرة الثابتة؛ والقتصد. بالصلاة الدعاء لأن الكامل يقبل زياد الترقي في.. 
غايات الكمال» فاندفع زعم جمع امتناع الدعاء له وك عقب نحو ختم القرآن باللهم” اجعل ذلك 
ان قن شرل قل على إن أعسان ملا يتداع لذ تطيرها لاله لبي ليها اليناف 
مضاعفة لا تحصى زيادة في شررفه ش م ر. وأتى بعلى: لأن المعنى أنزل :على محمد رحمة تليق 
به يك أو لتضمنها معنى العطف وغطف الصلاة على الحمد للتمييز: بين ما يتعبلق بالخالق: 
والمخلوق اه ا ج. وجملة الطلاة خبرية لفظأ إنشائية معنى» دن بالماضي للمبالقة اي تعينه 
الصلاة المستقبلة بالضلاة الماضية في 7ت تحقق الوقوع» ثم اشتق من الصلاة الماضية صلى :بمعنى بمعنىٍ 
يصلي فهو استعارة تصريحية تبغية م د. وقال سم: تنبيه : كان الأنسب الإتيان بالجملة الاسمية 
ليحصل التناسب بين: الجملتين ولعله اختار ذلك» لأن المطلوب هنا.زياذة التجدد بخلاف الأول 
: وإثبات الصلاة والسلام بعد البسملة في صدر الكتب والرسائل حدث في زمن ولاية: بني هاشم ء 
ثم مضى العمل على استحبابهء ومن العلماء من ييختم بهما الكتب أيضاًء وفي خواشي 
التلخيص حكمة الصلاة على النبي يك في مبادىء الكتب والحاجات أن الفاعل ينبغي له أن 
يستعين في جميع أموره بجانب الحق سبحانه. وتعالى ويسأله إفاضة طلبته وإنجاح بغيته: لكن لا 
بد من نوع ملاءمة وقرب بين الطالب والمطلوب منة؛ وهذه الملاءمة منتفية.في. حقنا لكوننا . 
'متدنسين بأدناس اللئنات الحسية والشهؤات .الجسمية وذات المولى عز وجل في غاية التقدس 
والتطهر؛ فاحتجنا في واسطة بيننا وبينه متجردة عن تلك الأدناس» وتلك الواسظة هو 
المصطفى يل لكن لا بد لتلك الواسطة من هدية إليه ؤهديته بل اللائقة به طلبنا الصلاة عليه 
أاه:. وعبارة السمهودي عقب الحمد بالصلاة على النبي يله وسلام شكراً لما أولاه من إنعامه 
الجسيم» لأنه الآتي بأحكام هذه الشريعة السمحة من عند ربه الحكيم المضمنة لهذا المنهج 
القويمء فقد قال ابن عبد السلام: ليست صلاتنا عليه كلٍ بشفاعة له إذ مثلنا لا يشفع لمثله بل 
'صلاتنا عليه يل شكر له على ما أولانا بإرشادهء فقد أسدى إلينا أفضل الرغائب وأسنى 
'المطالب؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تستطيعوا 
فادعوا له». فدعاؤنا له بالصلاة :المشروعة مكافأة للعجز عن' المكافأة.بغيزه» وإلى هذا يشير قول 
الحليمي المقصود بالصلاة على النبي التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حق النبي علينا. قال 
شيخنا الملري في شرحه الكبيز على السلم: ومن فضائلها ما جرب من تأثيرها والنفع بها في 
التنوير ورفع الهمة حتى قيل: إنها تكفي عن الشيخ في الطريق وتقوم مقامه كما حكاه. الشيخ 
السنوسي في شرح صغرى الصغرى» وسيدي أحمد ززوق». وأشار إليه الشيخ أبو العباس أأحمد 


المقدمة اه 


وسلم (على سيدنا محمد النبي) لقوله تعالى: #ورفعنا لك ذكرك# الشرح: ؛) أي لا أذكر 
إلا وتذكر معي كما في صحيح ابن حبان» ولقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: أحب أن 
يقدم المرء ».بين يدي خطبته أي بكسر الخاء وكل أمر طلبه وغيرها حمد الله والشناء عليه 


ابن موسى اليمني في جواب له؛ لكني سمعت من الشيخ أن المراد أنها تقوم مقامه في مجرد 
التنوير» أما الوصول إلى درجة الولاية فلا بد فيه من شيخ كما هو معلوم عند أهله. قالوا: 
واختصت من بين الأذكار بأنها تذهب حرارة الطباع وتقوّي النفوس بخلاف غيرها فإنها تثير 
حرارة فيها اه. قوله: (وسلم) إشارة إلى أنه كان الأولى للمصنف الإتيان بالسلام ليخرج من 
كراهة الإفراد» وليخرج الشيخ أي الشارح أيضاً من ذلك لأن مجموع المتن مع شرحه المزج 
ينسب للشيخ اه سم 

قوله: (على سيدنا) أي معاشر المخلوقات من إنس وجن وملك. قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». وإذا ساد ولد آدم ساد غيرهم بالأولى؛ وأفضل الأنبياء 
والمرسلين أولو العزم» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وهو أفضلهم كَل وعليهم 
أحسين. 

وترتيبهم في الأفضلية على هذا البيت: 

محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم 

اه اج . 

والمراد بالعزم تحمل المشاق العظيمة وسيادته ثابتة بالإجماع ولا اعتبار بتفضيل 
الزمخشري جبريل عليه فإنه خارق للإجماعء ولا يخفى على ذي لب أنه يَلكِ أفضل الخلق 
أجمعين. وأما قوله يَلِِ: «لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى» ونحوهماء 
فالجواب عنه أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى نقص في مراتب النبيين» فإن ذلك كفر صريح أو 
نهي عن تفضيل في أصل النبوة التي لا تتفاوت في ذوات الأنبياء المتفاوتين في الخصائص» 
وقد قال تعالى: #فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات؟ [البقرة: 
5 أو كان النهى قبل أن يعلمه الله تعالى أنه أفضل الخلق ولهذا لما أعلمه قال: «أنا سيد 
ودام ولاافشرة وبرلا ار الاك قخرا بز خب بارا افيد أمراة سيره ات 
الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» وله إطلاقات 
يقال: السيد من كثر سواده أي جيشه أو من ساد قومه وعلا عليهم أو من تفزع الناس إليه 

في الخطوب أي الأمور المهمة» ويطلق السيد أيضاً على كل من كان فاضلاً في نفسه مهذباً 

حليماً وإن لم يكن له جيش . وقد أطلق المؤلفون السيد على غير الله تعالى وفيه مذاهب 
ثلاثة: أحدها جواز إطلاقه على الله تعالى وعلى غيره. ثانيها ونسب للإمام مالك أنه لا 
يطلق على الله أبداً. ثالثها أنه لا يطلق إلا على الله وفي الكتاب والسنة ما يرد هذا الثالث. 


اه 1 ٍ : المتدمة 


والصلاة على النبي وَوء وإفرا إفزاد الصلاة عن السلام مكروه كما قاله النووي في أذكارة وكذا 
عكسه؛ ويحتفل أن المصنف أنى بها لفظا وأسقطها خطا 


قال تمان :قرحت يدهن نين كرا علرهما الصا السلا : و ا 3 
4 وفي الحديث: إن ابني هذا أي الحسن سيد». 1 


تنبيه: أفضل الخلق على الإطلاق نبينا إجماعاًء ثم الخليل» ثم الكليم» ثم عيسىء» ثم 
نوح» ثم باقي المرسلين؛ ٠‏ ثم الأنبياء» ثم الرسل من الملائكة» ثم باقيهم». م صلحاء 
المؤمنين . والتفضيل إما لكثرة الثواب م اماد ا يرع لج كل د 
وتفصيلاً بمعنى أنه أفضل من كل فرد من أفراد العالمء وجملة بمعنئ أن اتقرادهة أفضل من 
جملة العالم مجتمعين بدليل :: «فبهداهم اقتده» [الأنعام: 140 أي في أصول الذين المتفق: 
عليها بينهم لا الفروع؛ إذ المختلف فيه منها لا يمكن فيه الاقتداء بهم» فإن:الواحد إذا فعل 
مثل الجماعة كان أفضل منهم ] واعلم أن هذا الترتيب في الفضل واجب الاعتقاد كما ذكره 
امس ا ل ادي سك أ ا ربدت لور 
الرسول؛ فحقيقة الإيمان لا تتم ولا تحصل إلا بتحقيق إعلاء قدره على كل أحدء ومن لم 
يعتقد هذا فليس بمؤمن. قال شيخنا البابلي: أي كافل الإيمان حتى لا يكفر من فضل نحو 
عيسى عليه وجزم به شيخنا الشوبريئ: اه رحماني على المصنف. قوله: (النبي) اختار. 
المصنف لفظ النبوّة على الرسألة» لأنه إذا استحق الصلاة عليه بسبب التبوّة فاستحقاقه لها 
بسبب الرسالة أولى ولموافقة قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي © [الأخزاب: 
ولأن النبوّة ة قبل الرسالة على ما قيل» وإن كان الراجح أنهما مقترنان» ولأن النبرّة أفضل 

من الرسالة على طريقة ابن عبد السلام اه مدابغي. قوله: (أي لا أذكر إلا وتذكر معي) هذا . 
لا يدل على المدعي. وهو خضوص الصلاة عليه لأن ذكره معه يصدق بغير الصلاة عليه اه 
شيخنا. قرله: (مكروه) فإن قيل: قد جاءت الصلاة غير مقرونة بالتسليم بعد التشهد في 
الصلاة. فالجواب أن السلام: إتقدم قبله في قوله السلام عليك أيها النبي ش.م رء قلت: لا 
حاجة للجواب المذكور إذ محل الكراهة في غير الوازد من ذلك متفرداً عن الآخز كما هناء 
أما هو فليس الكلام فيه كما نض على ذلك المناوي ,في شرح الجامع . والحاصل» أن محل 
الكراهة بشروط ثلاثة: : أن يكون الإفراد مناء وأن يكؤن في غير ما ورد فيه الإفراد» وأن 
يكون لغير داخل الحجرة» فإنه إذا اقتصر على السلام فلا كراهة. وفي الشبرخيتي على 
الأربعين ما نضه: تتمة في منع الصلاة على غير الأنبياء والملائكة استقلالاً وكراهتها وكونها 
خلاف الأولى .خلاف؛ والأصح الكراهة. وقوله كله : «اللهم صل على آل أبي أوفى؟ فهو 
من خصائصه. وأما تبعاً كما هنا فجائزة اتفاقاً اه. قوله ::ذإلي بها أي بصبيعة: الام وفي 
نسخحة به. ومثله يقال في أسقطها.. 


المقدمة وف 


ويخرج بذلك من الكراهة» والصلاة من الله تعالى رحمة مقرونة بتعظيم ومن الملائكة 


قوله: (ويخرج بذلك) هذا وجه والراجح خلافه فلا يخرج عنها إلا إذا أتي بهما معاً لفظاً 
وخا لمن إن لسعم ين اللقكا و الوط تضدوق الإفراد المكروه خمس: أن يتلفظ بإحداهما 
فقطء أو يكتب إحداهما فقطء أو يتلفظ بإحداهما ويكتب الأخرىء أو يتلفظ بهما معاً ويكتب 
إحداهما فقط خلافاً لما صئع المصنف على رأي الشارح ٠‏ لأن الشارح زعم أن المصنف يخرج 
بذلك من الكراهة وهو وجه أو يكتبهما معأ ويتلفظ بإحداهما فقطء وصور القرن الخالي عن 
الكراهة ثلاث : أن يتلفظ بهما معا من غير كتابة؛ أو يكتبهما معاً من غير لفظء أو يتلفظ بهما 
معاً ويكتبهما كذلك اه. قال م د: ومحل الكراهة ما لم يجمعهما كتاب أو مجلسء وإلا فلا 
كراهة ما لم يطل الفصلء» ولينظر ما الدليل على كراهة الإفراد. لا يقال دليل ذلك قوله تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا» [الاحزاب: 601. لأنا نقول لا دلالة فيها على أنه 
يجمع بينهما عرفاً لأن الآية تصدق بتراخي أحدهما عن الآخر لأن الواو لا تفيد التعقيب. 


قوله: (والصلاة) هي اسم مصدرء إذ مصدر صلى التصلية كزكى تزكية» لكنه لم يسمع 
في الصلاة بمعنى الرحمة فلا يرد أنه سمع في العذاب قال تعالى: «وتصلية جحيم# [الواقعة: 
4]. قوله: (من الله تعالى رحمة) هذا معنى لغويء بل قال النووي: وشرعي أيضاً ق ل. 
وفى حاشية المدابغي على التحرير: وهي أي الصلاة شرعاً من الله رحمة فهي تقال 
بالاشتراك اللفظى على ما ذكر. قال فى المغنى: الصواب عندي أن الصلاة لغة بمعنى واحد 
وهو العطفء وهو بالنسبة إلى الله الرحمة وإلى الملائكة استغفار» وإلى الآدميين دعاء 
البعض للبعض فهي عليه من قبيل المشترك المعنوي؛ ومن المعلوم أنه إذا دار الأمر بين 
الاشتراك اللفظي والمعنوي فالاشتراك المعنوي أولى لأن الاشتراك اللفظي خلاف ار 
لتعدد الوضع فيه والأصل خلافه» ولا يخفى عليك أن العطف يختلف باختلاف من نسب 
إليهء فالمعاني الثلاثة ئة المذكورة في المعنى اللغوي أفراد للعطف. قوله: (رحمة مقرونة 
بتعظيم) ومن ثم عطفت الرحمة عليها عطف خاص على عام في الآية وهي: : +أولتك 
عليهم صلوات من ريهم ورحمة؟ [البقرة: 107] فإن أردنا بالرحمة الرحمة المطلقة كان 
العطف للتفسير. 

تنبيه: يكره الدعاء له وي بالرحمة في غير ما ورد لأنه كإخوانه من النبيين والمرسلين 
خصوا بالصلاة والسلام والصحابة بالترضي وبقية المؤمنين بالرحمة» واعتمد العلامة ابن حجر 
أن صلاة البشر على النبي أفضل من صلاة الملائكة عليه لأنها عبادة وهي من البشر أفضل من 
عبادة الملائكة لعدم وجود الصارف منهم» بخلاف البشر فإنهم كلفوا بها مع مشقة وجود 
البواعث على الانقطاع عنها كالتفس وإبليس والهوى فتأمل. 


4 ش ْ المقدمة 


: استغقار» ومن الآدميين أي ومن الجن تضرع ودعاء قاله الأزهري وغيره. ١‏ 
واختلف في وقت وجوب الصلاة على النبي كه على أقوال؛ 


أحدها: كل صلاة واختاره الشافعي في التشهد الأخير منها. والثاني: في؛ العمر 
ش مرة. والثالث: كلما ذكر. واختاره الحليمي.من الشافعية» والطحاوي من الحنفية» 
: واللخمي من المالكيةء وابن:بطة من الحنابلة . والرابع : في كل مجلس ٠‏ والخامسن: في 
أول كل دعاء وفي وسبطه وفي آخره لقوله كَله: ا 0 
ِي أَرّل كُلْ دُعاءِ وفي وَسَطَهِ وَفِي آخرو». رواه الطبراني عن جابر. . ومحمد علم على 
نبينا د منقول من اسم مفعول المضعف سمي به بإلهام من الله تعالى 


قوله: (استغفار) السين والتاء للطلب أي طلب المغفرة من الله للغبد سواء كان بلفظها أو 
: لا كالعفو مثلاً. قوله: (ومن إلجن) وكذا من الحيوانات والجمادات» فلو قال ومن غيرهما 
.لكان أخصر وأعم ق ل. قال المناوي على الهدهدي والصلاة من الطير والهوامٌ التسبيح. قال 
تعالى: كل قد غلم علاتة إتسبيجة» اشر 41) وقرله تسلاته أي الأدني وتسياطه أي 
الطير. قوله : (تضرع) أي خضوع وذلة يقال تضرع لله ضراعة أي خضع وذل وعطف الدعاء 
'على التضزع من عطف: العام على الخاص» لأن التضرع.دعاء بخضوع وذلة والدعاء أعم 
خلانا للاسمرري تن أنه عط بخاص .على ها. قوله: (ودعاء) عرفه بعضهم بأنه رفع 
الحاجات لرافع الدرجات. : 

قوله: : (كلما ذكر) لحديث: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علن؛ أني لصق أنفه 
0 وهل ورد أن الحجار ره تصلي وتسلم على النبي كَل؟ وهل ورد أيضاً أنها إذا سمعت: 

كره تصلي عليه ح ل؟. قلت: :. رأيت في فتاوى السيوطي أن الأحجار سلمت على النبي كل 
ال د ا 0 ة تصلي عليه اج. قوله: (في كل مجلس) 
الحديث : «أيما مجلس اجتمعوا افقاموا ولم يضلوا علي إلا كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة, : 
وكان ذلك المجلس أنتن من جنيفة»: قوله: (لا تجعلوني كقدح الراكب) أي لا تؤخروني في 
الذكرء لأن قدح الراكب يعلق:في آخز رحله عند فراغه من رحاله ويجعله خلفه ٠‏ قوله:. (وفي 
وسطه) قال بعضهم: هذه اللمّظة مدرجة من كلام الزاوي قوله: (المضعف) أي الفعل 
المضعف :وهو ما تكرر أحد أصوله وهو عينه هناء وهر أبلغ من اسم مفعول الفعل الغير 
المضعف وهو محمود تقول: كسرث الإناء فهو مكسور فإذا بالغت في كسره وصيرته شقوقاً 
قلت كسرته فهو مكسر بالتشديد فيهماء ومحمد أبلغ من محمود» ولا يزد أن من أسمائه: تعالى 
ميسمؤوا لا محيدا: لأن أسماءه تعالى توقيفية ولم يرد محمدء وأيضاً معنى محمذ' من ينحدث 
الحمد له وحمد الله قديم اه م د. قوله: (بإلهام من الله تعالى) لعل المعنى أنه ألهم التسمية 


المقدمة وه 


بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الحميدة» كما روي في السير أنه قيل لجده عبد 
المظلبا وقد منماء قي مبايع.ولادته لموت أبيه كبلهاء لم سميت ابنك محمداً ويس من 
أسماء آبائك ولا قومك؟ قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرضء وقد حقق الله 
تعالى رجاءه كما سبق في علمه. 


بمحمد بسبب أنه تعالى أوقع في قلبه أنه يكثر حمد الخلق له. فلا يقال تعليل التسمية بالتفاؤل 
ينافي كونه بإلهام. لأنا نقول كونه تفاؤلاً من جملة الملهم؛ واعترض كون جده سماه بإلهام له 
بأن الله أخبر أمه آمنة على لسان الملك بأن تسميه بذلكء» إلا أن يقال: إن أمه لم تخبر جده 
بذلك كما فى ق ل. واختلفوا هل سمته بمحمد أمه أو جده؟ وروى البيهقي عن أبي الحسن 
التنوخي أنه لما كان يوم السابع من ولادة رسول الله يق ذبح عنه جده عبد المطلب دعا قريشاء 
فلما أكلرا قالوا: ما سميته؟قال: سميته محمداً. قالوا: لم رغبت به عن أسماء أهل بيتك؟ 
قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض» وقيل: إنما سماه محمداً لرؤيا رآها 
زعموا أنه رأى مناماً كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره ولها طرف بالسماء وطرف بالارض 
وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب» ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور» وإذا أهل 
المشرق وأهل المغرب يتعلقون بها فقصها فعبرت بتخفيف الباء وتشديدها أي فسرت له يمولود 
يكون من صلبه؛ يتبعه أهل المشرق وأهل المغرب». ويحمده أهل السماء وأهل الأرض» 
فلذلك سماه محمداً مع ما حدثته به أمه من أنها أناها آتِ وهي بين النائم واليقظان وقال لها: 
إذا وضع فسميه محمداً. . قوله: (بأنه يكثر) لعله متعلق بإلهام من تعلق السبب بالمسبب اه ق 
ل. قوله: (في سابع ولادته) وقيل في ليلة ولادته ولا تعارض لإمكان وفوعها سراً ليلة الولادة 
وإظهارها لكافة الناس يوم السابع مدابغي على المولد. 

قوله: (لموت أبيه قبلها) وكان موت والده بعد حمله بشهرين» وقيل قبل ولادته 
بشهرين: وقيل كان في المهد حين توفي أبوه وهو ابن شهرين» وقيل ابن تسعة أشهر وهو قول 
كثيرينء وقيل ابن ثمانية عشر ودفن بالمدينة عند أخواله بني النجار. ولما بلغ وك أربع كي 
وقيل خمس وقيل ست وقيل سبع» وقيل تسع» وقيل اثنتي عشرة سنة وشهراً وعشرة أيام؛ 
ماتت أمه ودفنت بالأبواء على الأصح؛ وقيل بالحجون بفتح المهملة وضم الجيم مقبرة أهل 
مكة» والأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد قرية بين مكة والمدينة قريبة من الحجفة. 
قوله: (قال رجوت) وقيل إنما سماه محمداً لرؤيا رآها كما ذكره المدابغي في المولد. ولا 
معارضة لاحتمال أن يكون قوله وجوت بسبب هذه الرؤياء بأن هذا هو الظاهر. 

قوله: (كما سبق في علمه) أي لسبق ذلك في علمه فما مصدرية والكاف تعليلية ولم يسم 
به أحد قبله» لكن لما قرب زمنه وبشر أهل الكتاب بنعته سمى قوم أولادهم به رجاء النبوة لهم 
و«الله أعلم حيث يجعل رسالته4. وعدة من سمي باسم محمد قبل ولادته يه خمسة عشرء 


عق ْ 1 المقدمة 


وهذا هو اسمه في الأرض واسمه المشهور به في السماء أحمد. ولم يتسمٌ به أي بأحمد أحد 
قبله يكل في السماء ولا في الأرض كما ذكره الشامي في معراجه؛ وينبغي التسمية باسنم من 
أسمائه يله لما رواه أو نعيم من الحديث القدسي: «قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أعذب 
| أحداً سمي باسمك بالثار؛. وفي رواية: «قال الله تعالى: إني آليت على نفسي أن لا يدخل الثار 
من اسمه .أحمد أو محمد؛ وذكر الإمام ابن الحاج في كتابه المدخل عبن الحسن البصري: دإن 
الله ليوقف العبد بين يديه الذي اسمه أحمد أو محمدء فيقول يا عبدي أما تستحي ِ أن تعصيني 
: واسمك على اسم حبيبي فينكس العبد رأسه حياءء ويقول: اللهم إني قد فعلث أفيقول الله عز 
وجل : : با جبريل خذ بيد عببدي وأدخله الجنة فإني أستحي أن أعذب بالنار من اسمه اسم 
حبيبي». وروى ابن عساكر غن.كعب الأحبار أن آدمْ وجد اسم محمد يَكةْ مكتؤناً على ساق 
العرش وفي السموات وعلى كل قصر وغرفة في الجنة وعلى نحور الحور العين وعلى ورق 
شجرة طوبى وسدرة المنتهى وأطراف الحجب وبين أعين الملائكة. وروي لما خلق الله العرئن 
. كتب عليه بالنور لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما خرج آدم من الجنة رأنى على ساق 
. العرش وعلى كل موضع في الجنة اسم محمد وَل مقترناً باسم الله تغالى» فقال: يا رب هذا 
' محمد من هو؟ ققال الله تعالى: ولدك الذي لولاه ما خلقتك» فقال: يارب بحزمة هذا الولد 
ارحم الوالد فنودي : يا آجم لو استشفعت إلينا بمحمد يل في أهل السموات والارض شفعناك. 


تنبيه : استنبط بعض العلماء : من اسم محمد عدة الزسل وهم ثلائماثة وأزبعة عشر أو 
خمسة عشره فقال فيه ثلاث اميماتة وإذا بسطت كلا منها فقلث ميم كانت عدتها بُحساب 
الجمل تسعين فيحصل منها مائتان وسبعون: وإذا بسطت الحاء والدال فقلت دال كانت بخمسة 
وثلاثين وحاء بتسعة فالجملة ما ذكرء ففي اسمه الكريم إشارة إلى أن جميع الكمالات 
الموجودة في المرسلين .موجودة فيف 0 
قال بعض شراح البسملة: : وقدا من الله علي باستخراج عدد الأنبياء من اسم محمد يَكةِ وهم مائة 
ألف لف وأربعة وعشرون ألفاً كلهدة أصحابه يل وقت وفاتهء وطريقه أن تضرب عدد حروفه 
بالجمل الصغير وهو عشرون في نفسها يكون الخارج أربعمائة تضربها في كامل عقود المرسلين 
وهم ثلائمائة: وعشرة واحذف ما زاد على العقود يكون الخارج مائة ألف وأربعة وعشرين ألفاء 
: ولا يخفى عليك أن الميمين بالجمل الصغرى ثمانية والحاء مثلها والدال كميم. وبخواصٌ البشر 
وهم الأنبياء أفضل من -خواصن الملائكة» وهم جبريل وميكائيل وإشرافيل وعزرائيل. وخواص 
الملائكة أفضل من عوا اليد وهم قثو الانبياء وعوام البشر وهم الأتقياء والأولياء أفضل من 
٠‏ عوام الملائكة . ا 


واعلم أنه يجب الإيسان بهم إجمالاً فيمن.لم يرد فيه تفصيل: وتفصيلاً فيمن: ورد به 


المقدمة إن 


والنبئ إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه . 


التفصيلء فمن التفصيل ما جاء به القرآن من أسمائهم» فمن أنكر أحداً منهم بعد أن علمه كفر 
بخلاف ما لو سثل عنه ابتداء فقال لا أعرفه فلا يكفر. وجملتهم خمسة وعشرون في سورة 
الأنعام منهم ثمانية عشر مذكورة في قوله تعالى: #وتلك حجتنا» الأنعام: +8] الآية. والباقي 
سبعة مذكورة في بعض السور وهم: آدم وإدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وسيدنا 


إدريس هود شعيب صالح وكذا 
وجمع بعضهم ذلك مفصلا فقال: 
محمد إبيراهيم موسى وصالح 
وهود ولوط ثم يعقوب يوسفف 
وذو الكفل داود وإلياس واليسع 
كذا زكريا مع سليمان يونس 
وخلف بذي القرنين لقمان يا فتى 


بأنبياء على التفصيل قد علموا 
ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 


وعيسى ونوح ثم يحيى وآدم 
وأيوب هارون شعيب مكرّم 
وإدريس إسماعيل إسحاق يعلم 
نبوّة كل دون خلف تسلم 
عزيز وطالوت به النظم يختم 


وكل ما في القرآن من الأنبياءء فهو من نسل إبراهيم سوى خمسة جمعهم بعضهم في 


قوله: 


وكل نبي في القرآن فإنه 
سوى خمسة لوط وهود وصالح 


لمن نسل إبراهيم ذي الحلم والتقى 


ونوح وإدريس الذي فاز بالبقا 


وأسماء الأنبياء كلهم أعجمية إلا أربعة: محمد وشعيب وهود وصالح. 

قوله: (والنبي إنسان) حر ذكر من بني آدم سليم عن منفر طبعاً؛ وعن دناءة أب وخنا أمّ 
أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه؛ فإن أمر به فنبي ورسولء» والنبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر 
لأنه مخبر بصيغة اسم الفاعل أو المفعول عن الله تعالى؛ أو من النبوة وهي الرفعة لأنه مرفوع 
الرتبة» وخرج بقولنا ذكر الأنثى فلا زسول من الإناث خلافاً لمن قال بنبوة مريم وآسية وهاجر 
وسارة» وحيئئذ يؤوّل إنسان بناء على أنه لا يقال للمرأة إنسان بل إنسانة؛. وفي الصحاح يقال 
للمرأة إنسان لا إنسانة ح ل. قوله: (وإن لم يؤمر الخ) الواو للعطف والغاية لتعميم النبوة أي 
سواء أمر أو لم يؤمر لأن وصف النبوة لا ينافي وصف الرسالة» فمراده تعريف النبي من حيث هو 


اليك 1 ١‏ ش المقدمة' 


فكل رسول نبي ولاعكس (و)على (آله) وهم على الأصح 20 وبني, 
المطلب» وقيل كل مؤمن تقي» وقيل أمته» واختاره جمع من المحققين. والمظلب مفتعل 

من الطلب» واسمه شيبة الحمد على الأصح لأنه ولد وفي رأسه شيبة ظاهرة في ذؤابتيه» 
وهاشم لقب واسمه عمروء وقيل له هاشم لأن قريشاً أصابهم قحط فنحر بعيراً وجعله 
ترج امزقة وارين! ذلك سيو جا قتا مايه العو 


سواء كان معه رسالة أم لا. مع ار ا مس ل ا 
اليس برسول وجعل إن للشرط فيه نظرء لأنه لا جواب لها وسماها بغضهم وصللية. قوله: 
(والرسول إنسان الخ) والفرق بين النبوة والرسالة أن:النبوة هي الانصراف من حضرة ة الخلق إلى 
الحق. والرسالة: الانصراف من إحضرة الحق إلى الخلق» وهي أفضل من النبوة خلافاً لانن عبد. 
السلام» وزعم تعلق النبرّة ة بالخالق دون الرسالة لتعلقها بالخلائق مردود بأن فيهما التعلقين كما 
صرح به العلامة ابن حجر في شرح الأربعين؛ والكلام كله في نبوّة الرسول مع رسالتهء وإلا 
: فالرسول أفضل من النبي قطعاً اه برماوي. قوله : (ولا عكس) أي بالمعنى اللغري» فإن نظر إلى 
: أن الملك يوصف بالرسالة كان بين النبي والرسول العمؤم والخصوص الوجهي وهو وارد في قوله 
١‏ تعالى : «الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» [الحج: ©. قوله: (وعلى آله):أعاد العامل 
إشارة إلى أن الصلاة عليهم مطلوبة بالنص» بخلاف استحبابها على الأصحاب فإنها بطريق 
|الإلحاق بالآل ولهذا أسقطه فيههم. قوله: (مؤمنوا بني هاشم) أي وبئاتهئم ففيه تغليب» ؤهاشم 
جد النبي الثاني» والمطلب أخو هاشم وأبوهما عبد مناف» فيكون المطلب عم النبي بل 
بواسطة لأنه عم جذه الأول وهو عبد المطلب. وقوله: (وقيل أمته) أي أمة الإجابة أتقياء 
'وغيرهم؛ والمقابلة بين القولين الأخيرين» والأول غير ظاهرة لأن الأول في مقام 'الزكاة 
والأخيرين في مقام الدعاء والضمير في واسمه عائد على المطلب أي اسم المطلب شيبة 
الحمدء وهذا مخالف لما ذكزوه في السير من أن شيبة الحمد إنما هو اسم لعبد المظلب. 
وقيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب أخا هاشم بن عبد مناف لما جاء به من المدينة صغيراً 
أردفه خلفه وكان بهيئة رئة» فكان كلما سئل عنه يقول : هذا عبدي حياء أن يقول ابن أخي» . 
'افلما دخل مكة أحسن حاله وأظهر أنه ابن أخيه. وفي المواهب إنما سمي عبد المطلب لأن 
والده هاشماً لما حضرته الوفاة قال لأخيه المطلب : أدرك عبدك بيثرب . وفيه أيضاً أنْ شيبة 
الحمد اسم لعبد المطلب. ومثاف أغبلة مثاة اسم صتم كان أعظم أصنامهم وكانت أمه 'جعلته 
خادماً لذلك الصنم» وقيل : وهبته له لأنه كان أول.ولد ولد لقصيّ كما قيل قوله لامنتمل) 
فأصله متطلب فأبدلت النساء طاء وأدغمت في الطاء. قال ابن مالك: 


طاتا افستعال رد إثرصمطيق 


قوله: (نؤابتيه) أي جانبي رات مل اقؤاية انير وهي .قطعة من الشعر مجتمعة. 


المقدمة ؛ ان 


وعلى (صحبه) وهو جمع صاحب» والصحابي من اجتمع مؤمناً بالنبي كَل 


قوله: (وصحبه) بين الآل على المشهور فيهم ١‏ والصحب عموم وخصوص من وجه» 
وعلى إرادة جميع أمة الإجابة كما اختير في مقام الدعاء فعطف الصحب من عطف الخاص 
على العام لشرفهم واستحقاقهم مزيد الدعاء بكثرة نقلهم الشرائع والشعائر إلينا عن صاحب 
الشريعة . 


قوله: (وهو جمع صاحب) الراجح أنه اسم جمع؛ والمراد بالصاحب الصحابي بدليل ما 
بعده. قوله: (والصحابي من اجتمع مؤمناً بالنبي كلِِ) أي بعد نبوّته ولو قبل الأمر بالدعوة في 
حال حياته اجتماعاً متعارفاً بأن يكون في الأرض في حال الحياة ولو في ظلمة؛ أو كان أعمى 
وإن لم يشعر بهء أو كان غير مميز كمجنون أو ماراً أحدهما على الآخر ولو نائماء أو لم 
يجتمع به لكن رأى النبي أو رآه النبي ولو مع بعد المسافة كأهل حجة الوداع ولو رآه من كوّة 
في جدار بينهماء فينيغي أنه اجتماع أو في حكمه أن خاطبه مع رؤيته؛ وشمل قولنا من اجتمع 
الإنس والجن والملائكة» ودخل في قولنا اجتماعاً متعارفاً ما لو كان بينهما حائل لا يمنع 
الاجتماع. ومن لقيه مع مروره إلى غير جهته من غير مكث عند الوصول إليه علم به أولاء 
فخرج من اجتمع به مناماً أو بعد موته ولو يقظة» ومن اجتمع به بعد الدعوة غير مؤمن ثم آمن 
ولم يجتمع به بعد ذلك كرسول قيصرء ومن اجتمع به قبل البعثة مؤمناً بأنه سيبعث كبحيرا 
الراهب بخلاف ورقة بن نوفل؛ فهو أول الصحابة كما قاله السراج البلقيني خلافاً لبعضهم» 
ويفرق بينه وبين بحيرا بأن ورقة أدرك البعثة وإن لم يدرك الدعوة بخلاف بحيرا اه. وهو ظاهر 
والتعريف السابق يشمله. ودخل في التعريف المذكور من اجتمع به مؤمنا بما جاء به من الجن 
كجن نصيبين والملائكة الذي اجتمعوا به ببيت المقدس ليلة الإسراء؛ بناة على أن وجود 
الملائكة في الأرض متعارف» ومن رآه منهم في الأرض أو بين السماء والأرض يخلاف من 
اجتمع منهم في السماء لأنه في غير عالم الدنياء ودخل عيسى عليه الصلاة والسلام لأن 
اجتماعه في بيت المقدس. قال بعضهم: والظاهر أن الخضر عليه السلام اجتمع به في الأرض 
على الوجه المعتاد فراجعه؛ وقال ابن قاسم في الآيات: إن صح اجتماع النبي يَكهْ بعيسى 
والخضرء فليس هذا من الاجتماع المعروف» بل من خوارق العادات اه. وجزم اللقاني في 
شرحه على الجوهرة بثبوت الصحبة لعيسى عليه السلام» ومثله العلامة ح ل وغيره. وهو الذي 
اعتمده مشايخنا خلافاً لما أفتى به الشهاب م ر من عدم ثبوتها له» وتنقطع الصحبة بالردة وتعود 
بعود الإسلام ولو بعد موته يَلةِ خلافا للمالكية» فلا حاجة لقول بعضهم: ومات على الإسلام 
بل هو غير مستقيم لاقتضائه عدم الحكم بالصحبة لواحد حتى يموت على الإسلام إلا إن أراد 
أنه قيد لدوام الصحبة؛ فمن ارتد ومات على ردته كعبد الله بن خطل غير صحابي» ومن ارتد 
ومات مسلماً كعبد الله بن سرح صحابيء أي فتعود له الصحبة مجردة عن الثواب» وتظهر 


5 ل : | المقدمة 


ْ في حياته ولو ساعة واحدة أولو لم يرو عنه شيئاً فيدخل في ذلك الأعمى كاين أمْ مكتوم 
والصغير ولو غير مميز كمن حنكه يكِ أو وضع يده على رأسهء ؤقوله (أجمعين) تأكيد. 


فائدها في التسمية وفي الكفاءة» فيكون كفؤاً لبنت الصحابي» وفائدة عودها مجردة عن الثواب 
أيضاً سقوط: المطالبة من إعادة العبادة من صلاة وصوم وحج وغيرها. . وذكر اللقاني أن الخضر 
يمكث في النومة ماثة سلنةء فحتمل أنه لم يجتمع بنبينا كلل والصحب ولو كانوا'غير آل أفضل 
من الآل الذين ليسوا بصحباء لأن فضيلتهم بالصحبة التي هي من قبيل العمل: وفضيلة الآل 
الذين ليسوا بصحب بالغير» وفضيلة الذات بوصفها أفضل من الفضيلة بوصف ذات أخرى من 
هذه الحيثية: قالوا: ولذا كان العالم الذي ليس بشريف أفضل من الشريف الذي ليس بعالم 
لكن يبقى البحث بأن في الآل كثيراً من الصحبء وفي الصحب كثيراً من الآل» فكان مقتنضى 
ما ذكر ثم إن يقدم الصحب. والجواب أنه قدم الآل لأن الصلاة عليهم وردت أبالنصء وأما 
1 الصلاة على الصحب فبالقياس اه ملري . 


: قوله : (افي حياته) أي حياة من ذكر من النبي يل ومن اجتمع به أي بعد البعثة. قوله: 
(ولو ساعة واحدة) أي جزءاً من الزمن يخلاف التابعي مع الصحابي» فلا تثبت التابعية إلا بطول 
1 سباع ينهاعرنا على الاح عند أدل الأعتون والفقهاء أيضاً. وذهب إليه الخطابي قال: 
. يشترط في التابعي طول الملازمة للصحابي أو استماع منهء ولا يكفي مجرد اللقاء. يخلاف 
: الصحابي مع التي د والفرق بينهما عظم منصب النبوة ونورهاء فبمجرد ما يقع بصره أي 
المصطفى يٍَِ على الأعرابي الجلف ينطق بالحكمة لشرف منزلة النبي يلي فيظهر أثر انوره في 
. قلب الملاقي له وعلى جوارحه؛ فالاجتماع به يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع ' 
الطويل للصحابي وغيره» ول يشترط إيمان التابعي بالصحابي لعذم ثبوت عنده أنه صحابي. 
قال الكمال ابن أبي شريف: الا يشترط في التابعي أن يكون وقت تجمله عن الصحابي مؤمناً 
به» بل لو كان كافراً د ثم أسلم بعد موت الصحابي» وروئ عن الصحابي سميتاه تابغياً اه. 
وعلى هذا لا يشترط في التابعي طول ملازمته للصحابي؛ بل هو كالصحابي: واختاره ابن حجر 
العسقلاني تبعاً للحاكم وغيرة لقول'ابن الصلاح: إنه الأقرب. وقول النووي في التقريب: إته 
الأظهرء وقول العراقي: عليه عمل الأكثر. قال البقاعي: وإنما اشترط الإيمان في الصحبة 
لشرفها فاحتيط لهاء ولأنه تعإلى شرط في الصحابة كونهم مع المصطفى كلو فقال : #محمد 
: رسول الله والذين معه أشدَاء على الكفار رحماء بينهم» [الفتح : 108 الآية . ولا يكونون: معه إلا 
إذا آمنوا به اه مناوي على الخصائص . قوله : (كابن أم مكتوم) اسمه عمرو واسم أبيه قيس 
واسم أمه عاتكة وأم مكتوم كنيتها كما في المناوي على الجامع . قوله :' (تأكيد) أي لآله 
وصحبه . : 


فائدة: قال السعد: إذا أكد بلفظ أجمعين نظرء فإن سبقه لفظ يدل على شمول كان 
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وفي بعض النسخ (أما بعد) 


المقصود منه الجمعية» وإن لم يسبقه لفظ يدل عليه كان المقصود منه الشمول» سواء كان في 
الإثبات أو النفي ذكره البرماوي. وقوله: (الجمعية) أي اجتماع المحكوم عليهم في الحكم في 
آن واحدء فإذا قيل: جاء القوم كلهم أجمعون؛ فأجمعون في معنى الحال» وكأنه قيل جاؤوا 
كلهم مجتمعين أي في آن واحدء بخلاف ما لو قيل أجمعون فقط فإنه صادق بمجيء الكل 
متفرقين . 


[مبحث أما بعد] 


قوله: (أما بعد) أصلها مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة وما معها فأقول: قد 
سألني كما سيذكره الشارح فوقعت كلمة أما موقع اسم هو المبتدأء وفعل هو الشرط وتضمنت 
معناهما فلتضمنها معنى الشرط لزمها الفاء اللازمة للشرط غالباً» ولتضمنها معنى الابتداء لزمها 
لصوق الاسم اللازم للمبتدأ قضاء لحق ما كان وإبقاء له بقدر الإمكان. وقوله: (غالباً) قيد 
لقوله اللازمة للشرط لا لقوله لزمتها الفاء» لأن لزوم الفاء لازم كلي» إذ لا تحذف من جزائها 
إلا في ضرورة الشعر كقوله: 
فأماا لقتال لاقتاللديكم 


وقوله: (لزمها لصوق الاسم) يرد عليه قوله تعالى: #فأما إن كان من المقربين4 [الواقعة: 
+ الآية . والجواب أن في الكلام حذفاً أي فأما المتوفى إن كان الخ كما اختاره صاحب 
الكشاف. وأما هذه حرف شرط وتوكيد دائماً وتفصيل غالباًء وبعد ظرف ميني على الضم 
كغيره من الظروف المقطوعة عن الإضافة لمشابهته الحرف لاحتياجه إلى معنى ذلك 
المحذوف» وإنما بنيت على حركة مع أن الأصل في البناء السكون تنبيهاً على أن لها أصلاً 
في الإعراب؛ وعلى الضم جبراً بأقوى الحركات وهي الضمة لما لحقها من الوهن بحذف 
ما تحتاج إليه» وليكمل لها جميع الحركات لأنها في الإعراب كانت إما مجرورة بمن أو 
منصوبة على الظرفية أو لتخالف حركة بنائها حركة إعرابها. وقال م ر في شرحه: 
والمعروف هنا بناؤها على الضم لنية معنى المضاف إليه دون لفظه» والمراد بئية معنى 
المضاف إليه ربط المضاف بالمضاف إليه. وروي تنوينها مرفوعة ومنصوبة لعدم الإضافة 
لفظاً وتقديراً ونصبها أو جرها بمن بلا تنوين على تقدير لفظ المضاف إليه. ومحل بناتها 
على الضم إذا كان المضاف إليه معرفة» أما إذا كان نكرة فإنها تعرب نوى معناه أو لا. كما 
في التصريح» ووجهه أن الاسم المعرفة جزئي والإضافة إليه تقتضي البناء لشبهه بالحرف 
بخلاف النكرة لم تؤثر نية إضافتها إليها لشيوعها اه ع ش . قال بعض مشايخنا: وإنما بنيت 
لافتقارها لما تضاف إليه فأشبهت الحرف في الافتقار. ورد بأن الافتقار الموجب للبناء لا 
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وملافظلة لي اعترها أ بعددد تتلترمن الحم وغترهة وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من 
أسلوب إلى آخر» ولا يجوز الإتيان بها في أول الكلام» ويستحب الإتيان بها في الخطب 
والمكاتيات اقتداء برسول الله يكل وقد عقد البخازي لها باباً في كتاب الجمعة» وذكر فيه 
أحاديث كثيرة والعامل فبها أما عند سيبويه ليابتها امك 


والأصل , 


يكون إلا لجملة وهو هنا مفردٍ وحينئذ فعلة بنائها شبهها بأحرف الجواب كنعم للاستغناء بها 
عما بعدها. قوله: : (ساقطة في أكثرها) أي مع لفظ قد. قوله: (يؤتى بها» أي إذا جيء بها 
تكون للانتقال. وليس معناه أنه إذا أريد الانتقال يتععين الإتيان بها.فيعدٌ تركها عيباً» لأن 
الانتقال كما يحصل بها يحطل بغيرها كههذا وإن للطاغين لشر مآب#'[ص: 5ه واللام 
: بمعنى عندء أو المعنى لإرادة الانتقال امع ش: قوله: : (ولا يجوز الاتيان:بها في أول 
الكلام) أي مقطوعة عن الإضافة؛ وأما لو.قال أما بعد حمد الله فلا مانع» والمراد بقوله لا 
يجوز أي صناعة: وإلا فلا يجوز الاتيان بها شرعاء أو المراد لا يستحسن م د. 4 


.وقوله : (أي مقطوعة) عل الإضافة ليس بصواب» والصواب إطلاق الشارح فقد اعترضوأ 
على الأشموني في قوله:في أوّل الخظبة أما بعد حمد الله حيث قالوا: لم يتقدم له. شيء حتى 
يقول أما بعد حمد الله. وجرا عه بان تع ل اليلق واحصللة والصلاة وانام لكلا مم 
واقعة بين كلامين تقديراً في كلامه انتهى. قوله: (أو الفعل نفسه) هذان القولان مبتيان على أنها 
من تواب بع الشرط فإن جعلت من توابع الجزاء فالعامل ما بعد الفاء والأولى جعلها من متعلقات 
الجزاء لأن الجواب فيه يكون معلقاً على وجود شيء مطلق» والتعلق على المطلق أقرب :لتحققة 
فني الخارج من التعليق على المقيد» وتقدير القول في كلام المصنف متعين لأن قوله قد سألني 
ماض لفظأء ومعنى وجواب الشرط لا بد أن يكؤن مستقبلاء فيكون التقدير أما بعذء فأقول قد 


سألني الخ. 


قوله: : (والأصل) المراد. بالأصل ما حق التركيب أن يكون عليه فالاصالة بالقرّة لا بالفعل 
“وليس العراد أن شيئاً حذف من التركيب واختصر فيه؛ وإئما كان أضلها خصوص مهما لا 
غيرها لما في مهما من الإبهام لأنها تقع على كل شيء عاقلاً كان أو غيره زماناً أو مكاناً أز 
غيرهماء وهذا الإبهام يناسب هنا لآن الغرض التعليق على وجود شيء ما بخلاف غير مهما من 
الأدوات فإنه خاص ببعض الأشياء.: واختلف في أول من تكلم بأما بعدء: فقيل داود عليه 
الصلاة والسلام وهو الأشهر وهي فصل الخطاب الذي أوتيه لأنها:تفصل بين المقدّمات 
والمقاصد والخطب والمواعظ» وقيل أول من تكلم بها يعقؤب» وقيل أيوب» وقيل سليمان» 
وقيل قس بن ساعدة» وقيل كعب بن لؤي» وقيل يعرب بن قحطان» وقيل سحبان بن وائل» 


العقدفة ف 


مهما يكن من شيء بعد (فقد سألني) أي طلب مني (بعض الأصدقاء) جمع صديق 


وعليها ففصل الخطاب الذي أوتيه داود: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لكن القول 
بأن أوّل من تكلم بها سحبان فيه نظرء لأن النبي يَلِةِ كان يقولها في خطبه وهو قبل سحبان 
إجماعاً إذ سحبان كان في زمن معاوية. وأجيب: بأن المراد أول من قالها بعد النبي يكل 
وصحة هذا الجواب تتوقف على أنها لم تصدر من أصحابه بعده ولا من غيرهم إلى زمن 
سحبان» والظن خلاف ذلك لما علم من كمال محافظتهم على الاقتداء به في نحو ذلك» 
والأولى في الجواب أنه أول من تكلم بها في الشعر كقوله: 
لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أمابعدأني خطييها 

وبعد ظرف زماني باعتبار النطق ومكاني باعتبار الرسم. قوله: (مهما يكن من شيء بعد) 
مهما اسم شرط ميتدأ والاسمية لازمة للمبتدأء ويكن شرط والفاء لازمة له غالباً فحين تضمتت 
أما معنى الابتداء والشرط لزمتها الفاء ولصوق الاسم إقامة للازم وهو الفاء ولصوق الاسم مقام 
الملزوم وهو المبتدأ والشرط وإبقاء لأثره في الجملة لأن الاسمية ليست في أما بل ملاصقة 
لها. وعبارة أج وإنما لزمت الفاء بعد أما ولم تلزم بعد غيرها من الشروط» لأن أما لما كانت 
دلالتها على الشرط بنيابتها عن مهما يكن ضعفت فاحتاجت للزوم الفاء لتدل على الشرطية 
بخلاف مهما وغيرها من الشروطء فإن دلالتها على الشرطية بالأصالة اه. وإعراب هذا اللفظ 
مهما: مبتدأ. ويكن فعل الشرط وهي تامة بمعنى يوجد. ومن: زائدة. وشيء: فاعل لكن يلزم 
عليه محذوران زيادة من في الإثبات» وخلوٌ فعل الشرط من عائد على الاسم الواقع مبتدأ 
فالأولى أن الفاعل ضمير مستتر يعود على مهماء ومن شيء بيان لمهماء وفائدة هذا البيان بيان 
عموم مهماء وأنها ليست عبارة عن حصول نوع بعينه» فاندفع ما يقال لا فائدة في هذا البيان 
لإبهامهء ثم إن خبر مهما هو فعل الشرط وحده على الراجح» وتوقف الفائدة على الجواب من 
حيث التعليق لا من حيث الخبرية م د على قواعد الإعراب. 

قوله: (جمع صديق) فعيل بمعنى فاعل» فإن معناه الصادق المودة وهو أخص من 
الحبيب» فإن الحبيب ذو الودء والخليل صافي الود» قال البرماوي: والصديق من يفرج 
لفرحك ويحزن لحزنك وضده العدرٌ. والصاحب من طالت عشرتك بهء والخليل من يفرح 
لفرحك ويحزن لحزنك وتخلنلت محبته في الأعضاء» والحبيب من يفرح لفرحك ومن ينحزن 
لحزنك وتخللت محبته في الأعضاء وتفديه بمالك اه. والعداوة مأخوذة من قولهم عذا فلان 
عن طويق فلان أي جاوزه ولم يوافقه فيما طليه. وكان أصل ذلك أن الخلق يوم أخذ الميثاق 
عليهم كانوا على أحوال» فما كان وجهاً لوجه فمحال أن يقع بينهما عدراة» وما كان ظهر 
الظهر فمحال أن يكون بينهما صداقة» وما كان وجهاً لظهر فصاحب الوجه محب عاشق 
وصاحب الظهر مبغض ذكره العلامة الشعراني في كتابه المنن. 
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وهو الخليل. وقولة: (ححفظهم الله تعالى) جملة دعائية (أن أعمل) أي أصتف 
(مختصراً) وهو ما قلّ لفظه وكثر معناه لا مبسوظأً وهو ما كثر لفظه ومعناهء ‏ قال 
الخليل: الكلام يبسط ليفهم ويختصر ليحفظ (في) علم (الفقه) الذي هو المقصود من 
بين العلوم بالذات وباقيها له كالآلات» لأنه به يعرف الحلال والحرام وغيرهما من 
الأحكامء وقد تظاهرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة. 
وتوافقت على فضيلة العلم والحخث على تحصيله زالاجتهاد» 


قوله: (جملة دمائية) والدعاء رفع الحاجات إلى رافع الدرجات وهو بلا واسطة من 
خصوصيات هذه الأمة» وأما الأمم الماضية فكانوا يقزعون في حوائجهم | إلى الأنبياء يسألون 
لهم الله تعالى .كما ذكره الشبرخيتي على الأربعين. قوله: (أن أعمل) آثره على أصنف لأمرين: 
أحدهما هضم نفسهء وثانيهما: إشارة إلى تعبه فيه بالاختصار وغير ذلك . قوله: باه 
ليس قيداً. قوله : (قال الخليل 'الخ) دليل لكونه عمله مختصراً ولم يعمله مطوّل» والشاهد في 
قوله ويختصر ليحفظ . قوله: (في الفقه) إن قلت: المختصر اسم للألفاظ المخصوصصة على 
الراجح وعلم الفقه :هو معرفة أحكام الحوادث نصاً واستنباطاً ولا مغنى لظرفية الألفاظ في 
: المعاني. أجيب : بأن المعنى مختصراً دالا على الفقه» فشبه الدال والمدلول بالظرفف 
والمظروف تشبيهاً مضمراً في النفس على طريق الاستعارة المكنية» والجامع.بينهما شدة 
التمكن» وفي قرينة الاستعارة المسماة ة تخييلاً: ثم إن قوله في الفقه صفة لمختصبر جرياً على 
تان أن لطر وف بعد الكراد سات لان لقرل ق إن حال لهدء تجوز أن يكرة طرق 
لغزاً متعلق بأعمل. قولة: (كالآلات) فيه إشعار بأنه مستغن عن الآلات» فإنه يمكن الاقتصار 
اليه يسفن مجرد الأحكامء' ولذلك :قال كالآلات بالكاف. وقوله: حال من الآلات. أي 
كالآلات له م د. لكن هذا الكلام بالنظر لغير المجتهد, لأن الفقه لاايتصف به إلا المجتهد 
المطلق لأنه معرفة جميع الألحكام الشرعية» ولا يمكن المجتهد معرفة جميعها إلا بواسطة 
الآلات فنحو. شيخ الإسلام لا يسمى فقيهاً في الاصطلاح؛ فإنه ليس عنده ملكة توصله إلئ 
معرفة جميع الأحكام الشرعية بالاستنباط من الأدلة» وهذا كله يعلم من كتب الأصول في 
تعريف الفقه والاجتهاد. إذا فهمت هذا علمت أن قول المؤلف كالآلات لا يستقيم إلا أن 
. يجاب بأن المراد كالآلات المخسوسة وإن كانت هنا معقولة . 


قوله: يعرف الحلال) يشمل الواجب والمندوب والمباح . وقوله: (وغيرهما) تحته 
المكروه والأحكام الوضعية الخمسة. قوله: (تظاهرت) أي اجتمعت:وتعاونت». والآيات عن 
الله عز وجل»ء والأخبار عن النبي يل والآثار عن الصحاب. قوله: (الدلائل) هي: الآيات 
والأخبار والآثارء فالمقام للإضمار فلعله فعل ذلك لأجل وصفها بالصراحة. وقوله: 
(وتوافقت) تفسير لتطابقت وعطف الاجتهاد على ما قبله تفسير. قوله: (على فضيلة العلم) لا 


المقدمة 6 


في اقتباسه وتعليمه: فمن الآيات قوله تعالى: #هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون6 [الزمر: 4] وقوله تعالى: #وقل رب زدني علماً» [طه: ]١١4‏ وقوله تعالى: #إنما 
يخشى الله من عباده العلماء6 [ناطر: 4؟] والآيات في ذلك كثيرة معلومة. 

ومن الأخبار قوله كَلِ: امَنْ يرِدِ الله بهِ خيراً يُفَقْهَهُ في الدذين». رواه البخاري 
ومسلم. وقوله يخ لعلي رضي الله تعالى عنه: «لأنْ يَهْدِي اللّهُ بك رجلا واحداً حيرٌ 
لَك مِنْ حمر النّمَم؛ رواه سهل عن ابن مسعود. 


بقيد كونه في الفقه ولو من الصنائع فأل للجنس . قوله: (في اقتباسه) أي استفادته. قال 
الجوهري : اقتبست منه علماً استفدته وفيه تلميح إلى أن العلم نور. قوله: #إهل يستوي الذي 
يعلمون والذين لا يعلمون» [الزمر: 5] استفهام إنكاري. قال البيضاوي: هو نفي لاستواء 
الفريقين أي المؤمن والكافر أو المطيع والعاصي باعتبار القوّة العلمية بعد نفيه باعتبار القوة 
العملية» أي لأن المراد بالذين يعلمون العلماء العاملون المعبر عنهم فيما سبق بالقانت على 
وجه أبلغ أي نفياً كائناً على طريق أبلغ للتصريح بالاستواء بعد الدلالة عليه بالهمزة لمزيد 
فضل العلم اه. قوله: «إنما يخشى الله من عباده العلماء© [ناطر: 4)] أي لا يخاف من الله 
خوفاً كاملا إلا العلماء كما قال القائل: 
على قدر علم المرء يعظم خوفه فلا عالم إلا منالله خائف 
وآمن مكراله باله جاهمل)) وخائف مكر اله بالله عارف 
وقال مقاتل: أشد الناس خشية أعلمهم بالله» وفي قراءة شاذة برفع الاسم الكريم على 
الفاعلية ونصب العلماء وهو أعظم في مدحهم وأقوى دليلاً على رفع مرتبتهم؛ لكنه من 
المتشابه الذي يجب تأويله فتؤؤل الخشية في حقه تعالى بالإجلال للزومه لها. قوله: (من يرد 
الله به خيراً) أي عظيماً كثيراً فالتنوين للتعظيم فلا ينافي إرادة الخير بغير الفقيه» وهذا من أقوى 
الدلائل على الحكم على طالب الفقه بأن الله أراده واصطفاهء لأن إرادة الله الخير بالإنسان مغيبة 
عنا اه. م د. وقوله: (يفقهه في الدين) وتمامه: «وإنما أنا قاسم والله معطي ولن يزال أمر هذه 
الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة» اه. برماوي. وقوله: (وإنما أنا قاسم) أي قاسم بينكم بتبليغ 
الوحي من غير تخصيصء والله يعطي كل واحد من الفهم ما أراد فالتفاوت فيه منه تعالى. 
قوله: (لأن يهدي الله) يفتح اللام الموطئة للقسم. وأن وصلتها في تأويل مصدر مبتدأء وخير 
خبر أي والله لهداية الله بك رجلا مثلًء فذكره وصف طردي لا لإخراج المرأة والاقتصار على 
أقل الشيء أي هدايته بتعلمه مسألة في دينه» وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة 
أهله بحيث إنه إذا اهتدى به رجل واحد كان خيراً له من حمر النعم» فما الظن بمن يهتدي به 
كل يوم طوائف من الناس؟ قوله: (من حمر النعم) من إضافة الصمّة للموصوف أي من التصدق 
البجيرمي على المخطيب/ج١/مه‏ 
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وقوله يكلكه:- دإذَا مَاتَ ابن آدم الْقطَعَ عَمَلّهِ إلا من قُلآثِ: صَدَنَةٌ جَارِيَةٌ أو لم نَع به 
' أَؤْوَلَدُ صَالِحُ يذعو لَهُه. والأحاديث في ذلك كثيزة معلومة مشهورة. 2 71 : 


بالنعم الحمر بسكون الميم جمع أحمز وبضمها جمع حمار وليس مراداً هنا قال. في الخلاصة: 
وقال أيضاً: ا ْ 
وفعل لاسم رياعي بُمد قد زيد قبل لامإعلالاً فقد 
وخص الحمر بالذكر لأنها أشرف أموال العرب . قوله: (إذا مات ابن آدم) عبارة م ر وابن 
حجر: إذا مات المسلم انقطع الخ فلعلهما روايتان. وقوله: (انقطع عمله) أي ثوابهء وأما 
العمل فقد انقطع.بفراغه . قوله: (إلا من ثلاث) لا مفهوم له . قوله: (يتتفع به) بالبناء للفاعل أو 
المفعول فيشمل التعليم والتعغلم والتأليف والكتابة ومقابلة الكتب لتصحيحها ق ل. وذكر 
القاضي تاج الدين ابن السبكي أن التصنيف في ذلك أقوى لطول بقائه على ممر الزمان. 
قوله : (أو ولد صالح) أو بمعنى الواو؛ والمراد بالصالح المسليم ولو فاسقاً. قوله: (يدعو 
له) أي بنفسه أو بواسطة غيره» فاللفظ مستعمل في: حقيقته ومجازه فيشمل دعاء الولد بنفسه 
ودعاء غيره لأجل الولد كأن رآه شخص فقال رحمة الله على أبيك» وللشيخ ابن علان البكري: 
خصال عليها المرء من بعد موته 2 'يثاب فلازمهاإذا كنت ذا ذكر 
رباط بغغر ثم توريث مصحفا ' ونشر لعلم غرس نخل بلا نكر 
وحفر لبمرئمإجبراء نهرما 'وبيت غريب والتصدق إذ يجري 
وتعليم قرآن وتنشييد منزل لذكر ونجل مسلم طيب الذكر 
. وقوله: (وتعليم قرآن) أي نولو بأجرة كما في ع ش على م رء وفيه أيضاً وغرس شجر 
أي وإن لم تثمر اه. قوله: (والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة) منها: «من خرج لطلب:علم 
. كان كالمجاهد فإن مات مات شهيداً وإن عاد عاد بأجر وغنيمة» وقال يَكلْدْ: «معلم الخير إذا 
مات يبكي عليه طير السماء.ودواب الأرض». وقال يي: «مَنْ أحبٍ أن ينظر إلى عتقاء الله من 
النار فلينظر إلى المتعلمين» فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يسعى إلى باب العالم إلا كتب الله 
له بكل قدم عبادة سبئةء وبنى له بكل قدم مديئة في الجنة» ويمشي على الأرض: والأرض تسنتغفر 
له ويمسي ويصبح مغفوراً له وتشهد الملائكة له بأنه من عتقاء الله من النار؛ وفي الحديث: 
«طلب الغلم فريضة وإن طالب العلم نيستغفر له كل شيء حتى الخيتان في اللجة».: قال سيدي 
علي الأجهوري في شرح مختصز.ابن أبي جمرة: فإن قلت: جعل هذا غاية في الخسة أي 
خسة المستغفزين: :ولا يبخفى أن.ثم ما هو أخس من الحيتان كالذرء فلم خص الحوت دون 
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ومن الآثاز عن علي رضي الله تعالى عنه: كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا 
يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه» وكفى بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه. وعن علي 
رضي الله تعالى عنه أيضاً: العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المال» 
والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. 


غيره مما هو أخس منه؟ قلت: خصه لكونه لا لسان له وما لا لسان له ربما يتوهم عدم 
استغفاره لطالب العلم» بخلاف غيره من الحيوان فإنه وإن صغر له لسان اه. قال في تحفه 
المسائل: فإن قلت ما الحكمة في أن الله تعالى خلق كل مخلوق بلسان بعضها ناطق وبعضها 
غير ناطق وليس للسمك لسان أصلاً؟. فالجواب لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وأمر 
الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس لعنه الله تعالى» وأخرجه من الجنة ومسخه فأهبط 
إلى الأرض» فجاء إلى البحارء فأول ما رآه السمك فأخبرهم بخلق آدم عليه السلام وقال: إنه 
يصطاد ويأخذ دواب البر والبحرء فجعلت السمك تخبر خلق البحر بخلق آدم وتقول لا أمان لنا 
بعد هذا في هذا الماء» فأذهب الله تعالى لسانها لكونها تفرّهت بالكلام اه. 
قوله: (ومن الآثار) عبارة ابن جماعة على غرامي صحيح بعد قوله: 
اا ا 1 


الخ . 

تنبيه: الأثر يطلق على المروي سواء كان عن رسول الله ِِ أو عن الصحابي. قال 
النووي: هذا هو المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماهير 
الخلف. وقال الفقهاء الخراسانيون: الأثر ما يضاف إلى الصحابي موقوفاً عليه. قوله: (كفى 
بالعلم) الباء زائدة في المفعول. وقوله: (أن يدعيه) فاعل أي كفى العلم في الشرف ادعاؤه من 
لا يحسنه. وقوله: (ذماً) أي خسة فإنه المناسب لمقابلته للشرف والخسة لازمة للذم. قوله: 
(العلم خير من المال) أي السعي في تحصيل العلم أولى من السعي في تحصيل المال» واستدل 
على ذلك بقوله: العلم يحرسك الخ. وآثر المال وإن كان العلم خيراً من كل شيء لأن النفوس 
مجبولة على حبه. قوله: (العلم يحرسك) أي يكون سبباً قي دفع المكروه عنك؛ والمراد أن 
شأنه ذلك فلا يرد من قتل من الأنبياء والعلماءء أو أن هذه قضية مطلقة فلا تقتضي الدوام كما 
قرره العزيزي. وقال بعضهم: المراد يحرس دينك لأن به يعرف الحلال والحرام؛ فيعمل 
صاحبه به فيحفظ دينه بخلاف الجاهل فكأنه في ظلام لا يعرف ما يضره في دينه وما ينفعه؛ بل 
تحسن له نفسه كثيراً من الحرامء وحينئذ فلا يرد على كلام عليّ قول من قال إنه قد قتل كثير 
من العلماء والأنبياء. 


قوله: (تنقصه) بفتح التاء يستعمل لازماً ومتعدياً. قال تعالى: «ثم لم ينقصوكم شيئاً© 
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وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه: من لا يحب العلم لا خير فيه فلا يكن:بينك . 
وبينه معرفة ولا صداقة» فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر. 


[التوبة: 4] وعن علي أيضاً: العلم أفضل من المال بسبعة أوجه..أولها: العلم ميراث الأنبياء 
والمال ميراث الفراعئة. الثاني: العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص بها. .الثالث: .المال 
يحتاج إلى الحافظ والعلم يخفظ صاحبه. الرابع: إذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل 
معه القبر. ‏ الخامس: المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم. لا يحصل إلا للمؤمن, 
' السادس: جميع الناس يحتاجون إلى العالم في.أمور دينهم ولا يحتاجون إلى صاحبٌ 
المال. السابع: الحا يار الوجزوعي الخرىد قاي لعتراط والجل مع 0 ذكره 
الرازي . 

لطيفة : قال في عيون المجالسل: العلم ثلاثة أحرف: ا العيْن من العلوء 
واللام من اللطافة» والميم من الملك؛ ٠‏ فالعين تجرٌ صاحبها إلى عليين» واللام تصيره لطيفا 
والميم تصيره ه ملكاً على العباد» ويعطي الله العالم ببركة العين العزء وببركة اللام اللطافة» 
. وببركة الميم المحبة والمهابة. وخيّر سليمان بين العلم والملك والمال» فاختار' العلم فأعطاه 
الله المال والملك مع العلم. قوله: ل(يزكو) أي يزيد بالإنفاق أي إذا أفدته بالتعليم والافتاء قفيه 
ال ل 
قال الشاعر: 

توعد ند ع وذاكره 0 ص تخت وتيا 55 

جام الحسس بياكس ا مذاكرته' 

قوله :«لنن ليشي للدم أي 1 ماين اران تعد قوله: (فلا يكن الخ) 
نهى عن معرفة من لا يحب العلم إذا لم يكن يعرفه فإن كان يعرفه لا يتخذه صديقاً» فقوله ولا 
صداقة محتاج إليه وهو تأسيس لأن المعنى إذا لم تكن تعرفه فلا تأخذ في أسباب معرقته» وإذا 
كنت تعرفه فاجتنبه ولا تتخذه صديقاء وبهذا التقرير: اندفع ما لبعضهم هنا من جعل عطف 
الصداقة على المعرفة تأكيداً اه ا ج. قوله: (ولا صداقة) عطف -خاص على عام إذ يلزم من 
المعرفة' الصداقة. قوله: (حياة القلوب) أي مخرجها من الجهل الشبيه بالموت إلى العلّم الشبيه 
بالحياة وقوله: (ومصباح البصّائر) أي منوّر القلوب؛ فالبصائر جمع بصيرة وهي :تتعلق بالقلب 
4 بخلاف البضر فيتعلق بالعين؛ وفي كلامة استعارة مكنية وتخييل بأن:شبه البصائر يمكان نافع 
: محتاج إلى النور وأثبت ت له ما هو من لوازمه وهو المصباح فيكون تخييلاً قال بعضهم في قوله 


تعالى: #فاحتمل السيل زيداً رابياً» [الرعد: ]1٠‏ السيل ههنا العلم شبهه الله يالماء لخمس 
خصال: أحدها كما أن المطر نزل من السماء كذلك العلم نزل من السماء. الثاني: كما أن 
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وعن الشافعي أيضاً رضي الله تعالى عنه: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وعن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة. 


إصلاح الأرض بالمطر فإصلاح الخلق بالعلم. الثالث: كما أن الزرع والنيات لا يخرج بغير 
المطر كذلك الأعمال والطاعات لا تحصل بغير العلم. الرابع : كما أن المطر فرع الرعد 
والبرق كذلك العلم فإنه فرع الوعد والوعيد. الخامس: كما أن المطر نافع وضارٌ كذلك 
العلم نافع لمن عمل به وضار لمن لم يعمل به. ذكره العلامة الرازي . 

قوله: (وعن الشافعي أيضاً: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة) أي العلم الواجب عيئاً 
أو كفاية هذا هو المعتمد وأخذ بعضهم بالإطلاق» وعبارة الزيادي وطلب العلم الشرعي على 
ثلاثة أقسام: فرض عين وهو تعلم ما لا بد منه» وفرض كفاية إلى أن يصل إلى درجة الافتاى» 
وسنة وهو ما زاد على ذلك اه. ومن فروض الكفاية تعلم الطب كما في المجموع. وقوله: 
(أي الواجب) يقال عليه إنه بهذا التأويل صار العلم كغيره من جميع الفروض0ء فإنها أفضل من 
النفل إلا مسائل معدودة كرد السلام وإنظار المعسر فابتداء السلام أفضل من رده وإن كان 
الابتداء سنة؛ والرد واجباً وإبراء المعسر أفضل من إنظاره وهو واجب والإبراء مندوب» 
فالمناسب التعميم في طلب العلم أي سواء كان فرضاً أو سنة تأمل. 

قوله: (مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة) أي النافلة» وجاء في كثير من الأحاديث ما 
يدل على أن تعلم العلم وتعليمه أفضل من الذكر المجرد عن تعلم العلم بل من سائر الطاعات 
والعبادات منها حديث ابن عباس تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائه بغيره؛ ومنها ما 
رواه الحسن البصري مرسلاً قال: سئل رسول الله يقِ عن رجلين كانا في بني إسرائيل أحدهما 
كان عالماً يصلي المكتوية ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما 
أفضل؟ فقال رسول الله كلِ: «فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس 
الخير على الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم؛ ثم قال: «إن الله وملائكته وأهل 
السموات والأرضين حتى النملة قي جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس 
الخير». قال الفقيه أبو الليث: إن من جلس عند العالم ولا يقدر أن يحفظ من ذلك العلم شيئاً 
فله سبع كرامات: أولها: ينال فضل المتعلمين» والثاني: ما دام جالساً عنده كان محبوساً عن 
الذنوب. والثالث: إذا خرج من منزله طلباً للعلم نزلت الرحمة عليه» والرايع: إذا جلس في 
حلقة العلم فإذا نزلت الرحمة عليهم حصل له منها نصيب» والخامس: ما دام في الاستماع 
يكتب له طاعةء والسادس: إذا استمع ولم يفهم ضاق قلبه لحرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلك 
الغم وسيلة إلى حضرة الله لقوله: «أنا عند المنكسرة قلوبهم؛ أي جابرهم وناصرهم لأجلي» 
والسابع: يرى إعزاز المسلمين للعالم وإذلالهم للفاسق» فيردٌ قلبه عن الفسق ويميل طبعه إلى 
العلم؛ ولهذا أمر النبي كفْ بمجالسة العلماء. وقال أيضاً: «من جلس مع ثمانية أصناف زاده الله 
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والآثار في ذلك كثيرة مشهورة . : 1 

م اعلا اما ارده ور قعل الل نذا عو بول لا ايها وجل الي 
فمن أراده لغرض دنيوي كمال أو زياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو نخوا ذلك فهو 
مذموم. . قال تعالى : ؤس كا يريد خرن الآخرة نزد له في خوفه ومن كان يريد حرش 
الدنيا نؤ ؤته منها وما له في الآخرة من نصيب؟ [الشورى: ]٠‏ وقال كلل: « مَنْ تَعلّمَ عِلْماً : 
بتع د فى الأعرة تريب عرضا من الذنا لم قرع رقدجة الجا أي لم يجا انها رقال ” 
ي: «أشدُ الئاس عَذَاباً يَوم القيامة؛ أي من المسلمين "عَالِمٌ لأ ينتقَعُ بعلموه. 


ثمانية أشياء : من جلس مع الأغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيهاء ومن جلس:مع الفقراء 
حصل له الشكر والرضا بقسمة الله ومن جلس مع السلطان زاده الله القسوة والكبرء :ومن جلس . 
مع النساء زاده الله الجهل والشهوة» ومن جلس مع الصبيان ازداد من اللهو. ومن جلس مع 
الفساق. ازداد من الجراءة على الذنوب وتسويف التوبة أني تأخيرهاء ومن جلس مع الصالحين 
ازداد رغبة في الطاعات ومن جلس مع العلماء ازداد العلم والورع؟ . 1 
5 «قولة : (والآثار في ذلك كثيرة مشهور) قال الحسن البصري: صرير قلم الغالم تسبيح 
وكتابة العلم والنظر فيه عبادة» وإذا أصاب من ذلك المداد ثوبه فكإضابة دم الشهداء. وإذا قطر 
منها على الأرض تلألا نورهء وإذا قَام من قبره نظر إليه أهل الجمع فقالوا : هذا.عبد من عباد' 
الله أكرمه الله وحشره مع الأنبياء عليهم السلام؛ وعن ابن مسعود مرفوعاً «يؤتى بمداد طالب . ' 
العلم ودم الشهداء يوم القيامة لا يفضل أخدهما على الآخر» وفي رواية: :: #فيرجح مداد العلماء؛ 
وقال َه : «من اتكأ على يده عألم كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة ومن قبل رأس عالم كتب, 
الله تعالى له بكل شعرة حسنة» وقال كلك اك الحزوات للب يدن أبيت دن علزان 000 
ذل وغني افتقر وعالم يلعب به الجهال» اه رازي. 

قوله: : (أو نحو ذلك) كالنجدل ٠.‏ قوله: رفاست قوفل في ترله سن لراك نع 
قوله: (من كان يريد) أي بعلمه أحرث :الآخرة أي ثوابها فشبه ثواب الآخرة بالزرع وأطلق اسمه.. 
عليه ففيه استعارة مصرخة والجامع أن كلا فائدة تحصل بشيء؛ فالثواب بالعمل والزرع بالبذر 
ولذلك قيل: الدنيا مزرعة للآخرة» والحرث في الأصل إلقاء البذر في. الأرضء ويقال ,للزرع 
الحاصل منه كما في البيضاوي وقوله : في الأصل إشارة إلى غير ما اشتهر وصار جقيقة. عرفية 
في تكريب الأرض أي حرثها بالآلة اه اج قوله: (نزد له) أي بالتضعيف أي نضعفه له قوله: 
(لم يرح) بفتح الياء والراء وبفتخ الياء: وكسر :الراء وبضبم الياء وكسر الراء من راح يْراح أو راح 
يريح أو أراح يربح روايات ثلاثة أي لم يشم ريحها كناية عن عدم دخولها أي مع السابقين» فلا 
ينافي أن كل من مات مؤمناً يدخخلها أو هو محمول على الزجر. قوله : (أشد النأمن عذابا) أي : 
بالنسية لغيره من المسلميئْن» فلا ينافي أن الكافر أشد عذاباً منه. 1 


المقدمة الا 


وفي ذم العالم الذي لم يعمل بعمله أخبار كثيرة» وفي هذا القدر كفاية لمن وفقه الله تعالى. 
والفقه لغة الفهم مطلقاً كما صوّبه الإسنوي. 


قوله: (وفي ذم العالم الذي لم يعمل بعلمه أخبار كثيرة) منها ما في الصحيحين من 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يل يقول: : «يؤتى بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي تخرج أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا 
فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ا ا كي 1 6 ل 
فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولا آنيه وأنهي عن المنكر وآنيه». وقد جاء أن الله تعالى أوحى 
إلى عيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني؛ 
وعن أبي جعفر محمد بن علي في قوله تعالى: #فكبكبوا فيها هم والغاوون4 [الشعراء: 44] 
قال : الغاوون قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره» وقال كله : «علماء 
هذه الأمة رجلان: : رجل آناه الله علماً فبذله للناس ولم يأخذ عليه طعماً ولم يشتر به ثمناً 
فذاك يصلي عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب الأرض والكرام الكاتبون» ويقدم على الله 
سيداً شريفاً حتى يواقف المرسلين. ورجل آناه الله علماً في الدنيا فضن أي بخل ب به على 
عباد الله وأخذ عليه طعماً واشترى به ثمناً فذلك بأد ني يوم القيامة ملجماً بلجام من نار ينادى 
به على رؤوس الخلائق: : هذا فلان ابن فلان آناه الله علماً في الدنيا فضنّ به على عباد الله 
وأخذ عليه طعماً واشتري به ثمناً ثم يعذبه حتى يفرغ من الحساب؛ وقال كعب: يكون في 
آخر الزمان علماء يزهدون الناس في الدنيا ولا يزهدون ويخوّفون ولا يخافون وينهون عن 
غشيان الولاة ويأتونهم يؤثرون الدنيا على الآخرة. وقال حاتم الأصم: ليس في القيامة أشد 
حسرة من رجل علم الناس علماً فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسيبه وهلك. 
وبالجملة؛ فالأحاديث في ذم علماء السوء وتوبيخ من لم.يعمل بعلمه؛ ومن خالف قوله 
عمله كثيرة جداً وهي ناطقة بأن من أمر بما لا يفعل أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة» 
وأن العلماء الفجرة هم الأخسرون إذ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
كار عا اد سي ل د لما وهبهم من علمه نعمة منه عليهم فكفروا 
بنعمته وخالفوا أمره. ذكره الشيخ عبد السلام فيما كتبه على المعراج. 

قوله: (الفهم مطلقاً) أي سواء كان معرفة أحكام الحوادث أو لا. بدليل ما بعده» وسواء 
كان لما دق وما لم يدقء وقيل فهم ما دق فقط وعليه فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا مثلاً. 
قوله: (كما صوّبه الإسنوي) أي نقل تصويبه عن أئمة اللغة إذ مقابله يقصره على فهم الأمور 
الدقيقة؛ وبهذا التقرير اندفع ما لبعضهم من الاعتراض هنا من أن الإسنوي من الفقهاء وهم لا 
تصويب لهم في الألفاظ اللغوية. قال ابن الأثير: يقال فقه يفقه بالضم فيهما إذا صار فقيهاً أي 
عالماًء وأما فقه بالكسر فمضارعه يفقه بالفتح وهو مقيس تقول فقهت المسألة أي فهمتها اه 
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'واصطلاحاً كما في قواعد الززكشي معرفة أحكام الحوادث نصاً واستنباطاً (على مذهب) 
أي ما ذهب إليه ْ 


أجهوري. قوله: (معرفة أحكام الحوادث الخ) خرج بالأحكام معرفة الذوات والصفات كتصوّر 
الإنسان والبياض» وخرج بإضافتها للحوادث العلوم العقلية المسثقرة في نفسها كالعلم بأن". 
الواحد نصف الاثنين والحسية كالعلم بأن النار محرقة والاعتقادية كالعلم بأن الله واحد وخرج: 
.بقوله نصاً الخ. علم جبريل والنبي بناء على أنه لا يجتهدء أو أنه يجتهد لكن ينقلب ضرورياء 
ولعل المراد بالحوادث الأفعال: :ونصب نصاً على نزع الخافض وعلى تفسير الفقه بمعرفة الخ. ' 
يكون قول الشارح في علم الفقه من الإضافة البيانية إن أريد بالعلم الإدراك» فإن أريد المسائل 
فالمعنى في مسائل معرفة أحكام الحوادث الخ وهو صحيح اه. قوله: (نصاً) أي بالنص أو من. 
النص والاستتباط أي القياس فيان الفقه دليلهالنص والقياس كما يؤخذ من تعريفه المُشهزر 

والواو بمعنى أو. 


قوله: : (على مذهب) حأل من الفقه أي حال كون الفقه جارياً على مذهب ,أي طريقة» 
ورأى الإمام الشافعي الخ. أو بحال من مختصر أي حال كون المختصر. كائاً على مذهب الخ. 
أو على بمعنى في أي في مذهب وهو بدل من الفقه. قال سمء ٠‏ فإن قلت : كان يكفي أن يقول 
مختصراً على مذهب الشافعي فلم زاد قوله في الفقه؟ قلت: : إشارة لمدح مختصرم من ؤجهين 
عموم كونه في الفقه؛ وخصوص كونه في مذهب الشافعي ولمدح غموم الفقه وخضوص 
مذهب الشافعي على أن مذحبء الشافعي قد يكون في غير الفقه كأصول الفقه اه.. 


والمذهب: لغة مكان الذهاب وهو الطريق» واصطلاحاً الأحكام التي اشتملت عليها 
المسائل شبهت. بمكان الذهاب بجامع أن الطريق يوصل إلى المعاش» وتلك الأحكام توصل 
إلى المعادء أو بجامع أن الأجساد تتردذ في الطريق والأفكار تتردد في: تلك الأحكام ثم أطلق 
عليها المذهب» فهي استعارة مصراحة » وهل هي أصلية أو تبعية؟ قولان: الأ ين 
الثاني» وعليه فيقال شبه ما ذهب إليه الإمام من الأحكام. بالذهاب في الطريق» واستّعار الذهاب 
لما ذهب إليه الإمام؛ واشتق :منه مذهب هذا إن لم يهجر المعنى الأصلي وإلا فهم حقيقة 
عرفية» وفي كلام الشارح تغيير إعراب المتن فإن الإمام فيه مجرور وفي حل الشارح مرفوع . 
وأجيب: بأنه. حل معنى لا حل إعراب؛: وقد ذكر في التقريب قولاً بجواز التغيير ولو اختلف. 
المؤلف كما هنا. قوله: (الشافعي) النسبة إلى الشاقعي شافعي لا شفعوي كما قيل به» لأن 
القاعدة أن المنسوب للمنسوث يؤتى به على صورة المنسوب إليه؛ لكن بعد حذف الياء من 
المنسوب إليه وإثبات بدلها في المنسوب اهدع ش على م ر. قال ابن مالك: ١‏ 


ووعمكاة يننا لحترا اأحدف 


المقدمة نذا 


(الإمام الشافعي) من الأحكام في المسائل مجازاً عن مكان الذهاب؛ واذ ذكر المصنف 
هنا الشافعي (رضي الله تعالى عنه) فلنتعرّض إلى طرف من أخباره تبركا به. فنقول: هو 
حبر الأمة وسلطان الأئمة محمد أبو عبد اللّه بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب ابن عبد مناف جد النبي كَل 
لأنه يَكِْهِ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 


وقوله: (الإمام الشافعي) أي المجتهد المطلق وهو كامل الأدلة الذي لا يجوز له أن يقلد 
غيره وخرج مجتهد المذهب وهو المقلد لإمام من الأئمة العارف بقواعد إمامه» فإذا وقعت 
حادثة لم يعرف لإمامه فيها نص اجتهد فيها على مذهبه وخرّجها على أصولهء وخرج أيضاً 
مجتهد الفتوى وهو المتبحر في مذهبه المتمكن من ترجيح أحد قوليه على الآخر إذا أطلقهما 
اه م د. قوله: (من الأحكام في المسائل) من ظرفية البعض في الكل» فإن المسألة عبارة عن 
مجموع الموضوع والمحمول والنسبة بينهما التي هي الحكم قوله: (مجازاً) أي متجوزاً به عن 
مكان الخ . أو منقولاً عن مكان الخ. قال بعضهم: حال من ما ذهب وفيه نظر لأن المجاز لفظ 
وما ذهب معان بدليل تبيينه بالأحكامء ويمكن أن يكون في الكلام حذف مضاف أي حالة كون 
دال ما ذهب إليه مجازأء والعامل في الحال محذوف أي استعمل فيما ذكر مجازأ كما قرره 
شيخنا ح ف. قوله: (إلى طرف) بفتح الطاء والراء أو بضم الطاء وفتح الراء جمع طرفة على 
الثاني . قوله: (حبر الأمة) أي عالمها. قوله: (وسلطان الأئمة) أي أئمة مذهبه أي المتصرف 
فيهم بالأمر والنهي تصرف السلطان. قوله: (ابن إدريس) وأم الإمام فاطمة بنت عبد الله بن 
الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قوله: (هاشم) عبارة الرشيدي قوله هاشم هو غير 
هاشم الذي هو أخو المطلب وجله يد لأنه يَكيهِ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف» وهاشم المذكور في نسب الشافعي هو ابن المطلب أخو هاشم جد النبي 5. 
فالحاصل؛ أن المطلب بن عبد مناف له أخ اسمه هاشم جد النبي كَل وابق يتم هاكنيا آيقا 
هو جد الشافعي» والشافعيّ إنما يجتمع مع النبي يك في عبد مناف» فقول الشارح جد النبي 
يل وصف لعبد مناف خلافاً لما وقع ببعض الهوامش اه. بحروفه. فهاشم الذي في نسبه يلل 
عم هاشم الذي في نسب الشافعي رضي الله عنه. 
كه عم الذي في نسب الإمام. وبيان ذلك أن عبد مناف والد ابنين شقيقين: أحدهما هاشم 
والآخر المطلب» فهاشم أعقب عبد المطلب» وعيد المطلب أعقب عبد الله أبا النبي عل 
والمطلب أعقب هاشم وهاشم أعقب عبد يزيد إلى آخر نسب الإمام؛ فالمطلب عم عبد 
المطلب» وأما أبو طالب فعم النبي وَل وهاشم هو عمرو العلاء أي لعلو مرتبته وهو أخو عبد 
شمس » وكانا توأمين» وكانت رجل هاشم أي أصبعها ملصقة بجبهة عبد شمس» ولم يمكن 
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وهذا نسب عظيم كما قيل: [الكامل]. 
ليذب كان عليه من :فتبن العدهئ نوراً ومن فلت الصباح عنمودا 
مافيه إلا بيد مين سيد حاز المكارم والتقى والنجودا 


وشافع بن السائب عر الذي بسي إلية الحافدي»* لقي النبي يَكِْةْ وهو مترعرع » : 


نزعها إلا بسيلان دمء فكانوا قر لون سيكون بينهما دم فكان بين ولديهما أي بين يني العباس 
وبين بني أمية سنة ثلاث وثلاثين وماثة من الهجرة» وقيل له هاشم لأنه أول من هشم الغريد بعد 
جده إبراهيم» ا ل ا ل ل تقد في 
السيرة . 

قوله : (ابن عبد مناف جد النبي )أي الثالث وهر الأب الرابع: فالإمام الشافمي ابن : 

عم المصطفى كَل وعبد مناف اسمه المغيرة وكان يقال له قمر البطحاء الو 
ومناف أصله مناة اسم صنم كان |أعظم أصنامهمء وكانت أمه جعلته خادناً لذلك الصنمء وقيل 
وهبته له لأنه كان أول ولد ولد لقصي على ما قيل ح ل في السيرة . 

قرله : (ابن عبد المطلب) ويدعى شيبة الحمد لكثرة حمد الناس له لأنه كان مفزع قريش 
فِي النوائب وملجأهم في الأمورء وكان شريف قريش وسيدها كمالاً وفعالاً من غير مدافغ » أو 
قيل له شيبة الحمد لأنه ولد في رأسه شيبة» أي وفي غبارة كان وسط رأسه أبيض أو سمي 
بذلك تفاؤلاً بأن يبلغ سن الشيب» قيل. اسمه عامر وعاش'مائة وأربعين سنة أي وكان ممن حرم 
الخمر على-نفسة في الجاهلية». وكان مجاب الدعوة؛ وكان يقال له الفياض لجودهء ومطعم : 
طير السماء لأنه كان يرفغ من مائدته للطير: والوحوثن في رؤوس الجبال» وكان من حلماء 
قريش وحكمائها. وقيل له عبد المطلبٍ لأن عمه المطلب لما جاء به من المدينة صغيراً أردفه 
خلفه أي وكان. بهيئة رئة أي ثيابٍ خلقة فصار كل من يسأل عنه ويقول من هذا؟ يقول غبدي . 
أي حياء أن يقول ابن أخي. فلمًا دخل مكة أحسن حاله وأظهر أنه ابن أخيه وصار يقول لمن 7 
يقول له عبد المطلب» ويحكم إنما هو شيبة الحمد ابن أخي هاشم لكن غلب عليه الؤصف ١‏ 
المذكور فقيل له عبد المطلب» أي وقيل لأنه تربى في حجر عمه المطلب» يكاده لعرجااك 
تقول لليتيم الذي يتربى في حجر أحد هوأعبدم. 

قوله: (وهذا) أي نسب الشافعي. قوله : (ومن قلق:الصباح) الفلق بالتحريك الصبح بعينه ' 
فالإضافة بيانية. قوله : (وابن سيد) صوابه من سيد فإنه من الكامل ولا ب يصح الوزن على ما في 
النسخ . قوله: لوعن ع ات ع جر ل ا ا ل ني 
أي شاب» وقال الجوهري: ترعزع.الصبي أي تحرك ونشأ . ْ 

والحاصل «إذاجانا يحاي لي مسي »لذ حت ليه لخادتي »لما مدان ةا 


المقدمة ه؟ 


وأسلم أبوه السائب يوم بدرء فإنه كان صاحب راية بني هاشم» فأسر في جملة من أسر 
وفدى نفسه ثم أسلم. وعبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي - بالهمز 
وتركه ‏ ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» والإجماع منعقد على هذا النسب إلى عدنان» وليس 
فيما بعده إلى آدم طريق صحيح فيما ينقل. وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي 
يكِهِ: كان إذا انتهى في النسب إلى عدنان أمسك ثم يقول: ١كَذِبَ‏ النْسَابُونَ» أي بعده. 


ولد الشافعي رضي الله تعالى عنه على الأصح بغزة التي توفي فيها هاشم جد النبي 
ع2 وقيل بعسقلان» وقيل بمنى سنة خمسين وماثئة» 


اللفظ والتفاؤل. قوله: (فإنه كان) أي فسبب إسلامه أنه كان الخ قوله: (ثم أسلم) اعترض بأن 
ما ذكره ثانياً من أن إسلامه بعد الفداء ينافي ما ذكره أولاً من أن إسلامه في يوم بدرء لأن الفداء 
كان بعد انفضاض غزوة بدر ورجوعه وَكِ إلى المدينة. وأجيب بأجوبة: منها أنه أسلم أوَلاً يوم 
بدر خفية» ثم أسلم بعد الفداء جهاراً. ومنها أن المراد بيوم بدر غزوة بدر. ومنها: أن قوله 
أولاً أسلم معناه عزم على الإسلام وقوله ثانياً ثم أسلم أي بالفعل. ومنها أن الأسرى منهم من 
فدى نفسه يوم بدر ومنهم من تأخر إلى رجوعه المدينة. قوله: (وعبد مناف) مبتدأ فهو بالتنوين 
وابن خبر. قوله: (كلاب) واسمه حكيم» وقيل عروة ولقب بكلاب لأنه كان يحب الصيد 
وأكثر صيده كان بالكلاب. قوله: (كنانة) قيل له كنانة لأنه لم يزل في كن بين قومه أي 
قوله: (إلياس) بهمزة قطع مكسورة وقيل مفتوحة أيضاً قيل سمي بذلك لأنه ولد بعد كبر 
سن أبيه. قوله: (والإجماع منعقد على هذا النسب إلى عدنان) وقد نظم بعضهم هذا التسب 
فقال: 
محمد عبد اللّه مطلب هاشم مناف قصيّ مع كلاب فمرة 
فكعب لؤي غالب فهو مالك6 كذاالنضر نجل كنانة بن خزيمة 


فمدركةإلياس مع مضركذا نزارمعد ين عدنان أثبت 
قوله: (بغزة) معتمد وهي من الشام. وقوله: (وقيل الخ) هو وما بعده ضعيفان. قوله: 
(سنة خمسين ومائة) والسنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رضي الله عنه توفي فيها الإمام أبو 
حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ببغداد وقبره هناك ظاهر يزار. ومولده سئة ثمانين. وفي عام 
ثلاثة وثمانين وقيل تسعين ولد الإمام ما لك بن أنس» وتوفي في عام تسع بتقديم المثناة الفوفية 
ومائة وسبعين بدار الهجرة ودفن بالبقيع. وولد الإمام أحمد بن حنبل في شهر ربيع الأول سنة 


”37 ا : المقدمة 


لخد ور برو وان بول وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» والموطأ 
وهو ابن عشرة. وتفقه على مسلم بن خالد مفتي مكة المعروف بالزنجي لشدة شقرته من 
باب أسماء الأضدادء وأذن له في الإفتاء وهو ابن خمس عشرة اسنة مع أنه نش يتيماً في 
حجر أمه في قلة من العيش أوضيق حال؛ وكان في صبًاه يجالس العلماء ؤيكتبٍ ما 
بيده في النظام ونحوها حتى ملا متها سنايا. 1 


أربع وستين ومائة . . وتوفي رحمه 4 الله في عام إحدى 0 فعمر أبي حنيفة مببغون , 
سلة» وعمر مالك تسع وثمانؤن» وعمر الشافعي أربع وخمسون سنة» وعمر أحمدا سيع | 
وسبعون سنة وقد جمع بعضهم تاريخ ولادتهم وموتهم ومقدار عمرهم في قوله: : 
تاريخ نعمان يكن سيف سطا ومالك في قطع جوف فببطا 
والشافنعي صين بسبرنة وأجمةد سيان أقدر تعتل 
فاحسب على ترتيب نظم الشعر ميلادهم فموتهم فالعمتر 
قوله: (بالزنجي) بالكسر والفتخ كما في المصباح» ومسلم أخذ عن محمد بن جريج» 
ومحمد أخذ عن عطاء بن رباح) وعطاء أخذ عن ابن عباس» وابن عباس عن النبي كَلِعَ والنبي ' 
عن جبريل؛ وجبريل عن العليَ الأعلى. قوله: (وأذن له) بالبناء للمجهول لأن الآذن له فيه هو , 
مالك كما في شرح م ر حيث ل: وأذن له مالك في الافتاء وهو ابن خمس عشرة أسنة» 
ورأيت بخط بعض الفضلاء و ي مسلم كما هو ظاهر كلامه . وصرح به الأسنوئ ولا تنافي 
لاحتمال أن الإذن صدر منهما له في سنة .واحدة. قوله : (مع أنه الخ) متعلق بحفظ وما بعده أي 
مع أن من كان كذلك شأنه أن لا يكؤن كذلك. وحاضله التعجب من'حاله مع كونه يتيمأء 
وذكروا أن الشافعي رضي الله عه لما سلموه إلى المكتب ما كانوا يجدون أجرة المعلم»: وكان 
المعلم يقصر في التعليم إلا أن المعلم كلما علم صبياً كان الشافعي يتلقف ذلك الكلام أي 
يتناوله ويحفظه بسماعه من معلم .الصنبيان الذين في المكتبء ثم إذا قام المعلم من مكانه أذ , 
الشافعي يعلم الصبيان فنظر المعلم فرأى الشافعي يكفيه أمر الصبيان أكثر من الأجزة التي كان. 
يطمع بها منه. فترك طلبْ الأجرة واستمر على ذلك حتى تعلم القرآن. قوله: (ويكتب ما 
يستفيده في العظام ونحوها) لعجزه عن. ثمن الورق لأنه رضي الله عنه كان في أول الأمر فقيراً. 
قوله: (خبايا) جمع خبية أوهي جرار الفخار ونحوهاء وقد ذكر بعضهم أن أول كاغد أي . 
ورق عمل في الأرض لسيدنا يوسف نبي. الله صلى الله علنى نبينا وعليه وسلم» وذكر بعضهم أن. 
القرآن قبل أن يجمعه زيد بن ثابتٍ كان مكتوباً على الأكتاف والعسب واللخّاف بكسر اللام 
وفتح الخاء المعجمة بعدها أل في آخرها فاء الحجارة الرقيقة واحده لخف» والعسب بضم' ٠‏ 
العين والسين المهملتين جمع غسيب :اسم لجدور الجريد وهي: القخف:المشهورة الآن» وقيل 


المقدمة يف 


ثم رحل إلى مالك بالمدينة ولازمه مدة؛ ثم قدم بغداد سنة خمس وتسعين ومائة فأقام 
بها سنتين واجتمع عليه علماؤها ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه 
وصنف بها كتابه القديمء ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة؛ ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان 
وتسعين ومائة فأقام بها شهراً. 


اسم لمطلق الجريد اه. قوله: (ثم رحل إلى مالك) بفتح الحاء المهملة ولا ينافي ما قدمناه أن 
الآذن له في الإفتاء هو مالك» لأن هذا مرتب على قوله: وكان في صباه يجالس العلماء الخ. 
فهو تفصيل لما أجمله أولأء وقد يقال إنه رحل في سنة الإذن من غير مالك وهي سنة خمس 
عشرة» فلما رآه ماهراً أذن له هو أيضاً في تلك السنةء فقد حصل الإذن له من مفتي مكة ومفتي 
المديتة في سنة واحدة كما مر اه م د. فقوله من غير مالك متعلق بالإذن. قوله: (بغداه) قال 
النووي في المجموع: وفي بغداد أربع لغات: إحداها بدالين مهملتين» والثانية بإهمال الأولى 
وإعجام الثانية» والثالثة بغدان بالنون» والرابعة مغدان بالميم أوّلها اه خضر على التحرير. 
قوله: (وصئف بها كتابه القديم) ورواته أربعة أجلهم الإمام أحمد بن حتبل» والكرابيسي» 
والزعفراني» وأبو ثورء ورواة الجديد أربعة أيضاً المزني والبويطي والربيع الجيزي والربيع بن 
سليمان المرادي راوي الأم وغيرها عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال الإمام فيه: إنه أحفظ 
أصحابي رحلت الناس إليه من أقطار الأرض ليأخذوا عنه علم الشافعي؛ فهو المراد عند 
الإطلاق » وأما الربيع الجيزي فلم ينقل عن الشافعي إلا كراهة القراءة بالألحان أي الأنغام وأن 
الشعر ياهر بالدباغ تبعاً للجلد اه طبقات الإسنوي ع ش على م ر. والفتوى على ما في 
الجديد دون القديم. فقد رجع الشافعي عنه وقال: لا أجعل في حل من رواه عني إلا في 
مسائل يسيرة نحو السبعة عشر يفتي فيها بالقديم» وهذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح 
لا معارض لهء فإن اعتضد بدليل فهو مذهب الشافعي فقد صح أنه قال: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط . 


فائدة: المسائل التي يفتي بها على القول القديم تبلغ ائنتين وعشرين مسألة منها عدم 
وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الراكد والتثويب في الأذان وعدم انتقاض الوضوء بمس 
المحارم وطهارة الماء الجاري الكثير ما لم يتغيرء وعدم الاكتفاء بالحجر إذا انتشر البول 
وتعجيل صلاة العشاء وعدم مضيّ وقت المغرب بمضي خمس ركعات» وعدم قراءة السورة في 
الأخيرتين» والمنفرد إذا أحرم بالصلاة ثم أنشأ القدوة» وكراهية قلم أظفار الميت» وعدم اعتبار 
النصاب في الركاز» وشرط التحلل في الحج بعذر المرضء وتحريم أكل جلد الميتة بعد 
الدباغ؛ ولزوم الحد بوطء المحرم بملك اليمين» وقبول شهادة فرعين على كل من الأصلين» 
وغرامة شهود المال إذا رجعوا وتساقط البينتين عند التعارضء؛ وإذا كانت إحدى البينتين 
شاهدين وعارضها شاهد ويمين يرجح الشاهدان على القديم وعدم تحليف الداخل مع بينته إذا 


عارضها بيئة الخارج وإذا تعارضت البينتان وأرخت إحداهما قدمت على القديم وهو الصحيح 
عند القاضي: حسين؛ وإذا علقت الأمة من وطء شبهة ثم ملكها الراطىء صارت أم ولد على 
أحد القولين' في -القديم» واختلف في الصحيح» وتزويج أم الولد فيه قولان. 'واختلف في 
الصحيح والله أعلم ل لت ا د 
ذلك فقال: 


وبعد فالحق القويم المعثبر 
الوسر تقد جنا قداثبيت 
ربمن مخ عشي السسنية 
وزهاسبيعاعن التسابه 
التسبع بالاحجان غير شاف 
ولمس'جلد محرم لا نقض به 
وإن ترى رجساً بنماء راكد 
لفائت سن الأذانا يافقِى 
ووقت مغرب جحقيقي بقي 
وفضل تقديم العشاقد زكن 
وفي أخيرتي صلاة قد ذكره 
وذ ندري انك ع دا ا وا 
والجهر بالعأمين للمأموم.في 
وس عاط لكام علي [وخدد 
: صر حتت رشرته مد مدت 

وشرط تحليل من التلحرم 

' وغرموا شسهودنا إن رجعرا 
رصححوا شهادة الفرعئين 
وأسقطوابينتي لخصمين 
والتقنا بان د ونا عتلسن 


المذمب الجديد 5 الأثر 


إللامسائلاً قليلةآأنتنت 


عن صاحب الأشباه خذ واعتمد 
السيد الشريف ذي المهابه 
من خارج ملوث مجاوز 
وقض نحو الظفر من ميت كره 
ولوبلا جماعة فيماأئى 
موسعاًإلى مغي ب الشفق 
وسن تشويب لصبح ينا فطن 
شيء منن القرآن ياذا فانتنبه 
ودبغ جلد الميت أكلا لم يبح 
عن الأداء لعلهميرتدعوا 


المقدمة 0 


ثم خرج إلى مصر ولم يزل بها ناشراً للعلم ملازماً للاشتغال بجامعها العتيق إلى أن 


أصابته ضربة شديدة 


ولم يحلف داخل قد عارضت حجتهلخارج فيمائبت 
وجائزتزويجأمالولد في أرجح القولين والمعتمد 
قوله: (ثم خرج إلى مصر) وأقام بها ست سنين بدليل ما بعده. 
قوله: (أصابته. ضربة) قيل الضارب له أشهب حين تناظر مع الشافعي فأفحمه الشافعي 
فضربه قيل بكيلون وقيل بمفتاح في جبهته فمرضء والمشهور أنه ضربه بمفتاح كيلون» وكان 
يدعو عليه في سجوده يقول: اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب علم مالك» لكن بين هذا وبين ما 
روي عن أحمد بن حنبل بون بعيدء فقد كان يدعو للشافعي في سجوده» وسألته ابنته عنه 
فقال: هو رجل كالشمس في الدنيا والعافية في البدن» فإذا ذهيا هل لهما من خلف؟ وكان 
أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يعظم الشافعي ويذكره كثيراً وكانت له ابنة صالحة تقوم 
الليل وتصوم النهار وتحب أخبار الصالحين» وتود أن ترى الصالحين وترى الشافعي لتعظيم 
أبيها إياهء فاتفق مبيت الشافعى عند أحمد فى وقت ففرحت البنت بذلك طمعاً أن ترى أفعاله 
وتسمع مقاله» فلما كان الليل قام الإمام أحمد إلى وظيفة صلاته وذكرهء والإمام الشافعي ملقى 
على ظهره والبنت ترقبه إلى الفجرء ثم قالت لأبيها: يا أبت تعظم الشافعي وما رأيته يصلي في 
هذه اللينة ولا يذكرء فبينما هما في الحديث إذ قام الإمام الشافعي فقال له أحمد: كيف كانت 
ليلتك؟ ففال: ما بت بليلة أطيب منها ولا أبرك. فقال: كيف ذلك؟ فقال: لأني استنبطت في 
هذه الليلة مائة مسألة وأنا مستلق على ظهري في منافع المسلمين ثم ودعه ومضى» فقال أحمد 
ابن حنبل لابنته: هذا الذي عمله الليلة أفضل من الذي عملته وأنا قائم. وقال الشافعي رضي 
الله عنه: ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيهء والطيش خفة العقل. وأشهب المذكور هو 
ابن عبد العزيز داود الفقيه المالكي المصري ولد في السنة التي ولد فيها الشافعي وهي سنة 
خمسين وماثة» وتوفي بعد الشافعي بثمانية عشر يوماً. وقال ابن عبد الحكم: تلمعيتا أننهت 
يدعو على الشافعي بالموت فذكرت للشافعي ذلك فقال: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيهابأوحد 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهياألأخرى مثلهافكأنقد 
أي فكان يقرب الهيؤ. قال: فمات الشافعي واشترى أشهب من تركته عبداً فاشتزيته من 
تركته بعد ثلاثين يوماً. والمشهور أن الضارب له فتيان المغربي. قال بعضهم: ومن جملة 
كرامات الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الله أخفى ذكر فتيان وكلامه في العلم حتى عند أهل 


مذهيه . 


م ا المقدمة 


فمرض بسببها أياماً على ما قيل» :ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى زهو قطب الوجوذ يوم 

الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين» ودفن بالقرافة بعد العصر من يومهء .وانتشر علمه 

في جميع الآفاق اوتقدم على الأئمة في الخلاف والوفاق وعليه اديه المشهور: 
«غَالِمُ قُرَئْش يملأ الأرض عِلْمَا. 


قوله: (فمرض بسيبها آيام ودخل المزني على الشافعي في'مرضه الذي مات فيه: 
فقال: كيف أصبحت يا أبا عبذ الله؟ فقال: أصبحت من الدتيا راحلاً وللإخوان مفارقاً ولسيى؟ 
. عملي ملاقياً ولكأس المنية شارباً وعلى ربي تبارك وتعالى وارداء ولا أدري تصير روحَيْ إلى 
الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها ثم أنشد: 
ولما قسا قلبي. وضاقت مبذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فللما قرنته. بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل ‏ تنجود وتعفومنة وتكرّما 
قوله: (وهو قطب الوجود) القطب في الأصل القلب الذي تدؤر عليه الرحا وتتعطل 
بفقده» ثم استعير للإمام باعتبار أنه المدار والمرجع في الأحكام؛ ويحتمل وهنو الظاهر أن الواو 
للحال ويكون فيه إشارة إلى أنه تولى القطبانية وتوفي وهو قطب رضي الله تعالى عنه اه شيخنا 
حفني لأن الخال تدل على المقارنة .. قوله : (يوم الجمعة) وفي بعض الكتب ليلة الجمعة بعد 
المغرب. قوله: (سلخ رجب) أي آخر يوم منه. قال الربيع: رأيت في المنام قبل موت الشافعي: 
: رضي الله تعالى عنه بأيام أن آدم صلوات الله عليه مات ويريدون أن يخرجوا جتازته» فلما 
أصبحت سألت بعض أهل الغلم؛ ؛ فقال: هذا موت ألم أهل الأرض» لأن الله تعالى غلم آدم 
الأسماء كلها فما كان إلا يسير حتى مات الشافعي رضي الله تعالى عنه . قوله: (بالقرافة) وهي؛ 
الصغرى» وأريد بعد أزمنة نقلها منها لبغداد فظهر من قبره لما فتح روائح طيبة عطلت .الحاضرين” 
عن إحساسهم فتركوة. :قال القضاعي : الشافعي مدفون في مقابز قريش بمصر وحوله جماعة من 
بني زهرة من أولاد .عبد الرحمّن بن عوف» وقبره مشهور مجمع عليه وهو القبر البحري من 
القبور الثلائة التي تحت مصطبة واحدة غربي الخندق. قوله: (في الخلاف والوفاق) تقدمه ني 
الخلاف ظاهر وأما تقدمه عليهم في الوفاق فمعناه أن يقال قاله الشافعي ووافقه غيره. قوله: 
(وعليه حمل الحديث المشهور عالم قريش يملأ الأرض علماً) وفي رواية : للا تسبوا قريشاً فإن 
عالمها يملا الأرض علماً» قال جماعة من الأثئمة منهم الإمام أحمد: هذا العالم هو الإمام 
الشافعي رضي الله تعالئ عنهء لأنه نم ينشر في طباق الأرض من علم غالم ما انتشر من علم 
الإمام الشافعي؛ وقذ ذكر السيكي أنهم ذكروا أن من خواص الإمام الشافعي من بين الأئمة أن 
من تعرض إليه أو إلى مذهبه بأسوء أو نقص هلك قريباً» وأخذوا ذلك من قوله كلهِ: «من أهان 


المقدمة ام 


ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: [الوافر]. 
أمتّ مطامعي فأرحت نفسي فإنالنفس ماطمعت تهون 
وأحييت القنوع وكانميتاً ‏ ففيإحيائهعرض مصون 
إذا طمع يحل بقلبعبد ‏ علتهمهانةوعلاه هون 
وله أيضاً رضي الله تعالى عنه: [مجزوء الكامل] 
ماحك جلدك مثل ظفرك | فتولأنت جميعأمرك 
وإذاقصددت لحاجة فاقصدلمعترف بقدرك 
وقد أفرد بعض أصحابه في فضله وكرمه ونسبه وأشعاره كتباً مشهورة» وفيما 
ذكرته تذكرة لأوّْلي الألباب» ولولا خوف الملل لشحنت كتابي هذا منها بأبواب وذكرت 


قريشاً أهانه الله. قوله: (أمت مطامعي الخ) هو من الوافر. وفيه استعارة بالكناية وتخييل حيث 
شبه المطامع بأشخاص أحياء تشبيهاً مضمراً في النفس واستعار الأشخاص للمطامع في النفس 
وأمت تخييل» ويحتمل أن في أمت استعارة تبعية حيث شبه الترك بالإماتة واستعار الإماتة للترك 
واشتق من الإماتة أمتّ بمعنى تركت . قوله: (ما طمعت تهون) أي تهون مدة طمعها فما مصدرية 
ظرفية. قوله: (وأحييت القنوع) مصدر قنع بكسر النون كرضى وزنا ومعنى» فهو بضم القاف 
لمعنو القناعة » وآ لبعضهم : 1 
خذ القناعة من دنياك وارض بها واجعل نصيبك منها راحة البدن 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها سوى بالقطن والكفن 
قوله: (عرض) في نسخة عرضي والعرض بكسر أوله محل الذم والمدح من الإنسان. 
قوله: (علته مهانة) أي استخفاف من الخلق به» وعلاه هون أي ذل وهو عطف مسبب» 
ومن كلامه رضي الله عنه: 
يامن يعانق دنيالا بقاءلها يمسي ويصبح في دنياه سفاراً 
هلا تركت لذي الدنيا معانئقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا 
إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك أن لا تأمن النارا 
قوله: (ما حك جسمك) من مجزرٌ الكامل المرفل المصرّعء لأن الترفيل خاص بالضرب 
فدخل العروض لأجل التصريع أي لتلتحق بالضرب. قوله: (لحاجة) اللام زائدة فيه وفيما 
بعده. قوله: (لشحنت») أي ملأت» واتفق العلماء قاطبة على ثقته وورعه وزهده وأمانته» وهو 
أول من تكلم في أصول الفقه وهو الذي استنبطه. 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/م7‏ 


43 : المقدمة 


في شرح المنهاج وغيره ما فيه الكفاية ويكون ذلك المختصر (في غاية الاختصار) أي 
بالنسبة إلى أطول منه وغاية الشيء معناها ترتب الأثر على ذلك الشيء كما تقول: غاية 
البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع» وغاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها.. (و) في (نهاية 
الإيجاز) بمثناة تحتية بعد الهمزة أي القصرء وظاهر كلامه تغاير لفظي الاختصار والإيجاز, 
والغاية والنهاية وهو كذلك» فالاختصار حذف عرض الكلام والإيجاز حذف طؤله : : 


بيه كل من الائمة الأريمة خان الشراب وجي تقليد :والعدامنينه» ومن قلد واحداً 
منهم خرج عن عهدة التكليفب» » وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته. ولا:يجوز تقليد 
غيرهم في إفتاء أو قضاء. قالأ ابن حجر: ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب ويمتنع . 
التلفيق في مسألة كأن قلد مالكاً في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في ضلاة. 
واحدة؛ وأما في مسألة بتمامها بُجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدىّ عبادتة صحيحة 
عند بعض الأزبعة دون غيره فله تقليده فيها حتئ لا يلزمه قضاؤهاء ويجوز الانتقال من هذهب 
لغيره ولو “بعد العمل اه ديربي .| : : 


فائدة: اتفق لبعض أوليا؛ اله تعالى أنه أى ريه في المنام فقال: يوك باى المذافة ” 
أشتغل؟ فقال له مذهب الشافعي نفيس'. قوله: (ويكون الخ) هو حل .معنى» وإلا فقوله في غاية 
الخ. صفة لمختصر فلو قال كابن قاسم كائناً ذلك المختصر الخ لكان أولى . :قوله: (في غاية 
الاختصار) أي في آخر مراتبه قوله : (أي بالنسبة إلئ أطول منه) حيث أزيد بالغاية آخر مراتب 
الاختصار أي ليس فوقه أخصر أمنه مبالغة فلا جاجة لهذاء بل لا يضح كما قاله ق ال» وقوله: 
فوقه الأولى أن يقول غيره. , 


قوله: (وغاية الشيء الخ) هذا تفسير صحيح في نفسه إلا أنه غير :مناسب هناء إذ :المراد 

اهنا تقليل الألفاظ فليتأمل ١‏ ج .| فالإضافة بيانية أي في غاية هي الاختصارء وقد يقال يضح أن 
يراد ما قاله الشارح؛ ويكون المراد بالغاية قرب درسه على المتعلم وسهولة بحفظه على 
المبتدىء فإن هذا أمر يترتب على الاختضارء أو يراد.به أي الأثر اتصاف الكلام بكونه في,أقل 
رتب. الاختصار فسقط اعتراض ق ل. وعبارته قوله وغاية الشي الخ. هذا سبق قم لأن 
المقصود هنا تقليل اللفظ كما يضرح به كلامه الآتي. قوله: (ترتب الأثر الخ) من إضافة الصفة 
للموضوف أي:الأثر المترتب لأن الغاية نفس الأثر لا الترتب.' قوله: (أي القصر) بكسر ففتح. 
قوله: (تغاير لفظي الخ) أي معنى لفظي الاختصار الخ .: إذ تغاير اللفظين لاشك فيه كما قرره 
شيخنا. قوله : (حذف عرض الكلام) مثل بعضهم للحذف من العرضن بقوله عندي ذهب بدل 
عسجد وخمر بدل عقار فالحذف من العرض أن يؤتئ بكلمة قليلة الحزوف بدل كثيرتها . قوله: 
(حدف طول وهو الإطتاب قر / 


المقدمة 3 


كما قاله ابن الملقن في إشاراته عن بعضهم» وقد علم مما تقرر الفرق بين الغاية 
والنهاية» (يقرب) أي يسهل لوضوح عبارته (على المتعلم) أي المبتدىء في التعلم شيئاً 
فشيئاً (درسه)أي بسبب اختصاره وعذوبة ألفاظه» (ويسهل) أي يتيسر (على المبتدىء) 
وألفى قوئلهاكنباًومينا 

فالحذف من الطول أن لا يكرّر فترك التكرير اختصار وترك الإطناب إيجاز اه سم . وقال 
بعضهم بترادف الاختصار والإيجاز لغة واصطلاحاً فالجمع بينهما للتأكيد ولا يخفى ما فيهما من 
المبالغة للقطع بثبوت ما هو أوضح وأوجز اه ا ج. قوله: (وقد علم مما تقرر الخ) لم يعلم 
الفرق من كلامه إذ لم يبين معنى النهاية» اللهم إلا أن يقال: علم الفرق من العطف إذ هو 
يقتضي التغاير الذي أشار إليه المؤلف بقوله وظاهر كلامه الخ. أو يقال علم الفرق من تغاير 
المضاف إليه. قوله: (يقرب لوضوح عبارته على المتعلم) أي يسهل. فإن قلت: هذا مناف 
لقوله في غاية الاختصار. أجيب: عن ذلك بأنه مع ذلك عبارته واضحة» فلذلك قال الشارح 
لوضوح عبارته فهو جواب عن ذلك فتأمل. قوله: (أي المبتدىء في التعلم) وقال سم أي مريد 
التعلم. قوله: (شيئاً فشيئاً) أخذه من التاء. قوله: (درصه) أي قراءته على غيره ليبين له معناه ع 
ش. هذا لا يناسب قوله لوضوح عبارته لأنْ وضوح العبارة لا دخل له في القراءة» فالأولى 
تفسير قوله درسه بقول الرحماني أي تعليمه وتعلمه شيخنا. قوله: (أي يسبب اختصاره الخ) 
هذا يغني عنه قوله لوضوح عبارته أي يغني عنه في التعليل وإلا فمعناهما مختلف فالأولى 
حذف قوله لوضوح عبارته لأجل قوله درسه. قوله: (وعذوبة ألفاظه) أي حلاوتها ففيه استعارة 
مكنية وتخييل بأن شبه الألفاظ بشيء عذب والعذوبة تخييل. قوله: (أي يتيسر على المبتدىء) 
أي وعلى غيره بالأولى وخص المبتدىء لأنه أشد اعتناء به من غيره. قوله: (حفظه) الحفظ لغة 
صون الشيء عن الضياع» واصطلاحاً استحضاره عن ظهر قلب. قوله: (عن ظهر غيب) 
الإضافة بيانية أو من إضافة المشبه به للمشبه أي غيب كالظهر في القوّة كما قرره شيخنا 
العزيزي. قوله: (حرف المضارعة الخ) والقاعدة أن المضارع يضم أوَّله إن كان ماضيه رباعياً 
ويفتح في غيره. قال العمريطي في نظم الآجرومية: 


واف اج يد وأ م م ارعاً يبواحد منأحرف أربسعة زوائد 
5 زونون ئمياءئمتا يجمعهاقول كك أنيت يافتى 


0 يث كانت في رباعي تض وفتحهع فيماسواهملتزم 


4م ا المقدمة 


تنبيه: حرف المضارطة في إلفعلين مفتوح» (و) سألني أيضاً بعض الأضدقاء (أن 
أكثر فيه من التقسيمات) لما يحتاج إلى تقسيمه من الأحكام الفقهية الآنية كما في المياه 
وغيرها مما ستعرفهء (و) من (حصر) أي ضبط (الخصال) الواجبة والمندوؤبة (فأجبته) 
أي السائل (إلى ذلك) أي إلى تصنيف مختصر بالكيفية المطلوبة؛ وقوله: (طالباً) حال 


قوله: (وسألني الخ) لم يقدره في سابقه وهو يقرب ولعله لما كان ذلك في صفات 
' المختصر المسؤول فيه لم يصرح السائل به» ويمكن أن السائل صرح بذلك أيضاً ولعل 
التصريح في الأول بقوله سألني وإعادة الشيخ له هنا للإشارة إلى تغاير الموصوفين. إذ الأوّل 
من أوصاف المختصرء والثاني أمن أوصاف المصنف والصناعة تقتضي ذلك أيضاً عاش .' 

قوله: (من التقسيمات) جمع تقسيمة بمعنى المرة من التقسيم: اع ل ا 
قياس» وقد يقال إنه وصف لغير العاقل وهو المختصر فينقاس فيه جمع المؤنث السالم نحو 
قوله: #وقدوز راسيات4 [مبا: د «أن اعمل سابغات# [مبا: ]1١‏ قال الناظم: 

وقسه في في العا وننحو ذكري ووزيم سم جر وجرا 
وزيئب ووصف غيم العاقل وغير ذا م لمللتاقل 

والتقسيم لغة التفريق وأصطلاحاً ضم قيود إلى أمر م مشترك لتحصيل أمور متعددة هي 
أقسام لذلك الأمر المشترك كالماء» 'فإذا ضممت إليه المطلق صار قسماء وإذا ممت إليه 
المستعمل صار قسماًء وإذا ممت إليه المتنجس صار قسماً. قوله: اي 
حذف مضاف أي لمتعلق أو لمُحل ما يحتاج» فإن التقسيم ليس للحكم بل لمحله كالماء مثلا 
ع ش . أي فإن الماءمورد التقنسيمء ؤهو محل للأحكام بالنظر ابوت سي الكزفة لاستعماله.. 
'ويمكن الجواب بأنه لما كان التقسبيم وارداً على محل الحكم اللازم له تة تقسيم الحكم أطلق 
التقسيم عليه 'مجازاً إطلاقاً لوضف المْحل على وصف. الحال اه. قوله : (آأني ضبط) أشار به 
إلى أنه ليس المراد هنا بالحصر' معناه الأصلي من حصر جميع أفراد الشيء غير مخلّ منها بشيء 
فأشار إلى أن مراد المصنف أنه يأتي بما هو دال على الحصرء سواء كان ذلك الشئء في: الواقع 
محصوراً في هذه العبارة أم لا:) وهو الكثير من حال المصنف. قوله ا م 
أن يقول أي بعض الأصدقاء إلا أنه أقام الصفة مقام الموصوف والموصوف بعض الأصدقاء.. 
قوله: : (أي إلى تصنيف الخ) فيه إشارة إلى أنه أجابهم بالشروع لا بمجزد الوعد والعزم» وكان 
الأولى أن يقول إلى العمل المأخوذ من قوله : أن أعمل لكن لما كان العمل معناه التصنيف 
صنع ذلك. قوله : (بالكيفية المطلوبة) زهي كونه موصوفاً بالصفات الخمسة التي طلبوها كوت 
في الفقهء وكونه في غاية الاختصارء وكونه يقرب على المتعلم درسه؛ وكونه يسهل على 
المبتدىء حفظه» وكون المصنف يكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال اه. قرره خح.ف. 


المقدمة هم 


من ضمير الفاعل أي مريداً (للثواب) أي الجزاء من الله سبحانه وتعالى على تصنيف هذا 
المختصر لقوله يةِ: «إذَا مَاتَ ابن آدَمَ القَطْعَ عَمَلُه إلأَمِنْ ثَلآثِ: صَدََة جَارِيَةٌ أز عِلْمْ 
نَفُمُ به أز وَلَدُ صَالِحَ يَدْعُو لَهه. وقوله: (راغيا) حال أيضاً مما ذكر أي ملتجثاً (إلى الله) 
سبحانه و(تعالى في) الإعانة من فضله على حصول (التوفيق) الذي هو خلق قدرة الطاعة 
في العبد (للصواب) الذي هو ضد الخطأ 


قوله: (حال من ضمير الفاعل) أي وهو التاء من أجبته. قوله: (أي مريداً) الأولى أن يقول 
راجياً كما قاله سم. قوله: (على تصنيف الخ) متعلق بالجزاء قال سم: بل وعلى الإجابة إليه 
فإنها خير أيضاً لا لغرض دنيوي من ثناء أو غيره. قوله: (لقوله الخ) هذا يقتضي أن مراد 
المصنف بقوله للثواب الثواب الدائم» فيكون على حذف مضاف أي لدوام الثواب لأجل أن 
يتطابق الدليل والمدلول. قوله: (أي ملتجئاً) الأولى سائلاً مبتهلاً. إذ الرغبة مفسرة بذلك ولعله 
فسره بما قاله لتعديته بإلى. قوله: (في الإعانة) إشارة إلى أنه كان الأولى للمصنف ضمها في 


قوله: (من فضله) فيه رد على المعتزلة حيث قالوا بوجوب فعل الصلاح والأصلح تنزه 
الله عن ذلك: 


وقولهم إن الصلاح واجب عليهزورماعليه واجب 
قال سم: والحق عند الأشاعرة أنه تعالى لا يجب عليه شيء حتى إن له تعالى إثابة 
العاصي وتنعيمه أبدا» لكنه لا يقع وله تعذيب المطيع أبدأ ولو ملكاً أو رسولاً بلا قبح في 
ذلك؛ ولكن أيضاً لا يقع فسبحانه وتعالى عما يصفون اه بحروفه. قوله: (على الخ) متعلق 
بالإعانة . 
قوله: (خلق قدرة الطاعة في العبد) والمراد بالقدرة العرض القارن للفعل فلا حاجة لزيادة 
وتسهيل سبيل الخير إليه لإخراج الكافر» ولذا قال سم: خلق قدرة الطاعة في العبد المقارنة 
لهاء وأما إذا أردنا بالقدرة سلامة الآلات فيحتاج إليه اه. ثم إن الطاعة هي امتثال الأمر وهي 
أعم من القربةء أعني ما يتقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه ومن العبادة أعني ما تعبد به بشرط 
ألنية ومعرفة المعبود» وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 
وطاعة بالامتشال كالنظر وقربة من عارف رب البيشر 
عبادة لنتنيةمفتقره حقائق الثلاث جاءت شهسره 
وقوله: كالنظر أي كالأمر بالنظر الدال على وجود الباري. 
فائدة: التوفيق المتعلق بالمتعلم شرطه كما قاله القاضي حسين أربعة: شدة العناية» 


4 5 :30007 المقدمة 


بأن يقدرني الله على إتمامه كما قدرني على ابتدائه» فإنه كريم واد لاايرد من سأله 
وأعتمد عليه (إنه) سبحائه وتعالى (على ما يشاء) أي يريده (قدير) أي 0 


ومعلم ذو تصيحةء وه الفريدة ؤاستواء الطبيعة أي خلوّها عن الميل إلى غير ذلك . وقال 
بعضهم: بل ستة منظومة في أبيتين وهما: 1 
أخي لن تنال العلم إلا بسعة عا ا ا 
ذكناه وتعرصن راهنا وتلتفة ٠ ٠‏ تسديكحةة أستياذ وطلول ونان 


إن المعلم والطبيب كلاهما لاينصحنن إذا همالميكرما 

فانظر لدائك:إن جفوت طبيبه وانظر .لجهلك إن جفوت معلما 
قوله: (بأن يقدرني على إتمامه الخ) في تصوير الصواب بهذا نظر واللائق شرحه بقول 
سمء وهو إلحكم المطابق للواقع بأن يرزقني موافقة ما هو مذهب الشافعي في الواقع اه. فما 
ذكره تفسير للتوفيق فقط بل لا يناسب. إلا لو قال المصنف التوفيق لاتمامهء فكان ينبغئى أن يزيد 
على ما ذكره مع مطابقة ما هو مذهب الشافعي في الواقع وإن لم يكن موافقاً لما عند الله تعالى 
بناء على أن الح عند الله واحد وهو الراجح» فمن وافقه من الأئمة رضي الله غنهم فله 
أجران» ومن لم يوافقه فله أأجر واحد على اجتهاده» أما المخطىء في الأصول وهي المعتقدات 
فهو آثم كالمعتزلة وسائر منْ خالف أهل السنة. قوله: (كريم) أي معط جواد أي كثير الجود 
أي العطاء فهو من باب الترقي . والجواد بتخفيف الواو وارد وأما بتشديدها فلم يرد فيحرم 
إطلاقه على الله تعالى على المختار لأن أسماءه توقيفية اه م د ٠‏ قولة: 0 ة على 
تقدير اللام وبكسرها بعلى الاستئناقف. قوله: (على ما يشاء) متعلق بتقدير أي قادر فهو فعيل 
بمعنى فاعل» ولا يجوز فيه أن يكؤن بمعنى مفعول كبقية أسمائه تعالى التي بهذا الوزن كرحيم 
أي قادر على ما يشاء أي يريده ففيه حذف. المفعول أي من الممكنات» لأن التقدرة'لا تتعلق 
بالواجبات والمستحيلات . ؤالمشيئة.والإزادة بمعنى وهما لغة ضد الكراهة: واصطلاحاً صفة 
أزلية متعلقة في الأزل بتخصيص الحوادث بأوقات حدوثها وبعبارة أخرى هي صفة في الحي 
توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى كل 
الأوقات؛ وقرب المتكلمون ذلك للفهم بمثال فقالوا: إذا وضع لك شخص رغيفين متساويين 
في سائر الصفات وقال: خدذ أحد هذين الرغيفين فأخذك أحدهما دون الآخر تخصيص لأحد 
المقدورين وهو المأخوذ عن الآخرء مع استواء نسبة القدرة إلى الكل وليس ذلك إلا بالإرادة م 
د. قوله: (أي يريد) أشار به إلى ترادف معنى: المشيئة والإرادةع ش. قوله: (أي قادر) كان 
الأولى أن يقَول أي مام القدرة وكأنه يشير إلى تشاوي معنى فامل وفعيل.في] قم سبحانه 


المقدمة لالم 


والقدرة: صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها بهء وهي إحدى الصفات الثمانية القديمة 
الثابتة عند أهل السنة التي هي صفات الذات القديم المقدس. 


(و) هو سبحانه وتعالى (يعباده) جمع عبد وهو كما قال ف في المحكم الإنسان حرا 
كان أو رقيقاً فقد دعا يل بذلك في أشرف المواطن ك #الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب# [الكيف: ]١‏ لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الاسراء: ]١‏ قال أبو عليّ الدقاق: 
ليس للمؤمن صفة أتم ولا أشرف من العبودية كما قال القائل: 


وتعالى ع ش . قوله: (تؤثر) فيه مسامحة لأن المؤثر هو الذات فقوله تؤثر أي مجازاً من الإسناد 
للسبب لأن من اعتقد أن فدرة الله تؤثر فقد كفر. 
قوله: (عند تعلقها به) أي تعلقاً تنجيزياً على وفق الإرادة فقول م د. تعلقاً صلوحياً ليس 
بظاهر لأنها إنما تؤثر فيه عند التعلق التنجيزي. قوله: (الثمانية) المنظومة في قوله: 
حياةوعلم قدرة وإرادة كلام وإيص ار وسمع مع البقا 
صفات الذات الله جل جلاله لدى الأشعري الحبرذي العلم والتقى 
والحق أن البقاء صفة سلبية. قوله: (وهو سبحانه الخ) كان الأولى أن يقول وإنه لأن. 
قوله: (لطيف) معطوف على خبر إن السابقة. قوله: (الإنسان) خرج الملك والجن فلا يقال 
لهما عباد على هذا م د. لكن إن أريد الإنسان من ناس بمعنى تحرك دخلا وهو المراد لقوله 
تعالى: «#إن كل من في السموات والأرض إلا آنى الرحمن عبداً» [مريم: ؟5] وإطلاق 
الإنسان على الملك لم يرد في اللغة» فالأولى عدم تفسير العبد به. . وأجيب بأن تفسيره به 
لئلا يتوهم اختصاصه بالرقيق وعبارة | ج. قوله: : (الإنسان) هو أحد معانيه أي العبد. وفي 
الحقيقة كل مخلوق ولو جماداً إذ معنى العبد حقيقة الخاضع المحتاج اه. وإطلاق 
الإنسان على الجن وارد في القرآن لقوله تعالى: #في صدور الئاس من الجنة والناس © 
[الناس: ه و ] قال في المصباح: الناس مفرده إنسان» وللعبد جموع أخر نظمها ابن مالك 
في قوله: 
عبادعبيد جمع عبد وأعبد أعابد معيووداء معبدة عبد 
كذاك عبدان عبدان أثبتا كذاك العبدا وامدد إن شئت أن تمد 
قوله: (فقد دعى) أي وصف وكأنه علة للتعميم والظاهر ذكره بعد قول الدقاق. قوله: 


(قال أبو علي الدقاق) من أكابر الصوفية وهو شيخ الإمام القشيري لا الأصولي. قوله: (أتم ولا 
أشرف) وذلك لأن العبودية نهاية التواضع والخضوع والقيام بحق ما عليه حسب طاقته اه أ ج. 


نفد ١‏ أ المقدمة 


الام وعتت الاب وها فإنه أشرف أسمائي 


وقوله: (لطيف) من أبتنائة تعالى بالإجماع. واللطف: الرأفة والرقق وهو من الله 
تعالى التوفيق والعصمة بأن يخلق قدرة الطاعة في العبد.. 


فائدة: قال السهيلي! لما إجاء البشير إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام اتاد في 
البشارة كلمات كان يرويها عن أبيه عن جده عليهم الصلاة والسلام وهي :. يا لطيفاً 


وعرف المناوي العبودية بأنها الوفاء بالوعود وحفظ العهود والرضا بالموجود والصبر على 
المفقود. قوله: (لا تدعني).أي لا تصفني عند النداء ؤغيره» وضمير عبدها للحضرة المقدسةء 
والمراد بالأسماء الصفات وقبل هذا البيت: 
خاكوم نحي عبد ركم يعرفها السامع ؤالرائئي 
قوله : (الرأفة والرفق)' أقال الجوهري: الرأفة أشد الرحمة؛ والرفق ضد العنف. وهذا 
التفسير يشمل غير الله بدليل ما بعده؛ واللطيف الخفي عن الإدراك أو العالم بذقائق الأمورء 
والخبير أعم منه كما يؤخذ من كلام الشارح . قوله: (والعصمة) بالكسر. . وهي لغة المنع قال 
الله تعالى: «لا عاصم اليوم من أمر الله [عرد: *؛] أي لا مانع. ويقال: عصمه الظعام إذا 
منعه الجوعء واصطلاحاً عام خلق القدرة على المعصية وهو منقوض بالصبي' والميت ومن 
منعه من المعصية مانع » والأحسن تعريفها بأنها ملكة نفسانية تمنع من الفجؤز والمُخالفة 
: ويجوز الدعاء بها مطلقة ومقيدة على المعتمدء والمراد بها الحفظ عن المعاصي» وأنكر 
بعضهم جواز الدعاء بها مطلقة لأنها إنما هي للأنبياء والملائكة .: وأجيب: : بأنها في حق 
الأنبياء والملائكة واجبة وفي حق:غيرهم جائزة وسؤال الجائز جائزء وأن الذي اختص به 
الأنبياء والملائكة وقوعاً لهم لا طلبها اه شبرخيتي. .. وعبارة سم : واختلفوا في جواز سؤال 
العصمة والوجه كما قال بعضهم: : أنه إن قصد التوقي عن جميع المعاصي: والرذائل في 
جميع الأحوال امتنع لأنه سَؤال مقام النبوةء أو التحفظ من الشيطان والتحضن ا 
0 فهذا لا بأس به ويبيقى الكلام حال الإطلاق؛ والمتجه عندي الجواز لعدم تعينه 
للمحذور واحتماله للوجه الجائز اه. قوله: (بأن يخلق الخ) تفسير للتوفيق ولم يفسر 
العصمة فظاهره أنها مرادفة للتوفيق» وقد يقال لم يفسرها لأنه لم يذكرها المصنف م د 
قوله: (يا لطيفاً) وفي نسخةايا لطيفاء وكل صحيح لأنه من نداء الموصوف فينصبْ إذ هو 
حينئذ من الشبيه بالمضاف» أو من وصف المنادى فيبقى على بنائه على على الضمء ثم إن قول 
المصئف: وبعباده لطيف خبير مقتبس من قوله تعالى : «الله لطيف بعباده» [الشررى: 14] ثم 
إن فسر اللطف بالتوفيق والعصمة اختص بالمؤمنين» وإن فسره بالعام أي بالأمر العام 
الحم ا له بأن لا يقتلهم جوعاً ل د 


المقدمة م 


فوق كل لطيف ألطف بي في أموري كلها كما أحب» ورضني في دنياي وآخرتي . 
وقوله: (خبير) من أسمائه تعالى أيضاً بالإجماع أي هو عالم بعباده ويأفعالهم وأقوالهم» 
وبمواضع حوائجهم وما تخفيه صدورهم. 
وإذ قد أنهينا الكلام بحمد الله تعالى على ما قصدناه من ألفاظ الخطبة لنذكر طرفا 
من محاسن هذا الكتاب قبل الشروع في المقصود فنقول: إن الله تعالى قد علم من 
مؤلفه خلوص نيته فعم النفع به به فقلّ من متعلم إلا ويقرؤه أوَلاً إما بحفظ وإما بمطالعة» 
وقد اعتنى بشرحه كثير من العلماء ء ففى ذلك دلالة على أنه كان من العلماء العاملين 
القاصدين بعلمهم وجه الله تعالى» جعل الله تعالى قراه الجنة وجعله في أعلى عليين مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدذيقين والشهداء والصالحين» وفعل ذلك بنا 
ويوالدينا ومشايخنا ومحبيتاء» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


ولما كانت الصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان ومن أعظم شروطها الظهارة لقوله 
كه : «مفْتَاحُ الصَّلاةٍ الطَهُوره 


وبالإجابة جدير. قوله: (فوق كل لطيف) أي فوقية معنوية» وقد نقل العلامة الأجهوري أن 
من كان فى كرب وقرأ هذه الكلمات ثلاث عشرة مرة فرج الله عنه بفضله ذلك الكرب. 


قوله: (ورضني) أي اجعلني راضياً بما أنعمت به علي أو أعطني ما يرضيني في دنياي 
وآخرتي . قوله: (من محاسن) أي ضمناً لأن المذكور محاسن المؤلف اه ق ل. قوله: (قراه» 
أي محل قراه بكسر القاف أي ضيافته وإكرامه. قال في المختار: قريت الضيف أقريه من باب 
رمي قرى بالكسر والقصرء وفي بعض النسخ قراره. . قوله : (بعد الإيمان) لأنه من أعمال 
القلب» ولأنه لا يكون إلا واجباً ولا كذلك الصلاة فإنها بدنية وتكون نفلاً. قوله: (ومن أعظم) 
الأولى إسقاط من ليتم له توجيه البداءة بالطهارة» وإنما كانت الطهارة أعظم شروط الصلاة لأن 
لها مزية عند الفقيه على بقية الشروط من حيث إن فاقد الطهورين تجب عليه الإعادة عند القدرة 
على أحدهما يخلاف فاقد السترة» فإن صلاته تغنيه عن القضاءء ومن صلى ظاناً دخول الوقت 
وتبين أنه لم يدخل وإن لزمته الإعادة لا يحكم على صلاته بالبطلان» بل تصح له نفلاً مطلقاً إن 
لم يكن عليه فائتة من جنسهاء ٠‏ وإلا وقعت عنها بخلاف من صلى ظاناً الطهارة فبان خلافها 
فيتبين بطلانها. ومن صلى في نفل السفر لا يعتبر في حقه القبلة» فهذا مما يدل على أعظمية 
الطهارة بخلاف الحديث الذي ذكرهء فإنه لا يدل لما قاله» اللهم إلا أن يقال تستفاد الأعظمية 
من الحصر المذكور فيه على حد: «الحج عرفة» ثم في قوله: «مفتاح الصلاة الطهور؛ استعارة 
مكنية وتخبيل حيث شبه الصلاة بالمحل المغلق في توقف الوصول إليه بشيء كالمفتاح تشبيها 


والشرط مقدم طبعاً فقدم وضعاً بدأ المصنف بها فقال: 


مضمراً فى 1210100 الاستعارة المكنية» وإثبات المفتاح تخييل يبل - تخبيل . والطهور: بضم الطاء 
الفعل يوا المراد هناء أما بفتحها فالماء الذي يتطهر به وليس مراداً هنا . قوله: (يد] المصنقت 
يها) جواب لماء وكان المناشب أن يقول وبدأ بالماء لأنه آلتها. ١‏ 

واعلم أن أحكام الشزع إما أن تتعلق بعبادة أو بمعاملة أو بمناكحة أو بنجناية: وأهمها 
العبادة لتعلقها بالدين» ثم المعاملة لشدة الحاجة إليها لتعغلقها بالأكل والشربث' ونحوهماء ثم 
المناكحة لأنها دونها في التخاجة» ثم الجناية لأنها غالباً إنما ‏ تقع بعد الفراغ من شهوتي البطن 
والفرج» فرتبوها على هذا الترتيب ورتبوا العبادة بعد الشهادتين المبحوث عنهما في علم الكلام 
على ترتييكه حيو : بني الإسلام على خخمس الخ. . واختاروا رواية تقديم الصوم على الحج على 
رواية تقديم الحجء لأن وجوب الصوم فوري ويتكرر كل عام وإفراد من يلزمه أكثر» ولم 
يتعرضوا في هذه الحكمة للفرائض لعله لكونها علماً مستقلاء أو لجعلها من. المعاملات حكماً 
إذ مرجعها قسمة التركات وهي شبيهة بالمعاملات» وأخروا القضاء والشهادات والدعاؤى 
والبينات لتعلقها بالمعاملات ولاك والجنايات . 
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لو أبقى المتن على ظاهره لكان أولى» فإن المصنف كما ذكر أحكام الطهارة من الوجوب 
والاستحباب ذكر نفسها حيث بين الوضوء ببيان أركانه وسئنهء وبين الغسل والتيمم وإزالة 
النجاسة» أو كأن يقول الشارح: كتاب بيان الطهارة وأحكامها وما يتعلق بها. واعلم أنه يصح 
هنا معاني الإضافة الثلاثة من واللام وفي» أما من فكأنه قال: هذا كتاب من الطهارة أي من 
أنواعها نحو: خاتم فضة أي من فضة:. وأما اللام فالمعنى هذا كتاب للطهارة؛ واللام 
للاختصاص أي مختص بالطهارة من بين كتب الفقه لا يشارك الطهارة فيه غيرها من أجناس 
الفقهء وأما «في» فتقديره هذا كتاب في الطهارة أي مظروف في الطهارة مندرج في سلك 
أحكامها شوبري على التحرير. 

قوله: (اعلم أن الكتاب الخ) حاصله أن التراجم هي بكسر الجيم كما قاله م د على 
التحريرء وح ف المشهورة خمسة: الكتاب والباب والفصل والفرع والمسألة وكل له معنى 
لغوي ومعنى اصطلاحي فتلك عشرة كاملة» والمختار أنها أسماء للألفاظ باعتبار دلالتها على 
المعاني» وقيل أسماء للألفاظ». وقيل للمعاني» وقيل للنقوشء وقيل لاثنين منهاء وقيل 
للثلاثة ؛ فهي سبعة احتمالات. الأول: المختار وتختلف باعتبار اللغة. فالباب فرجة يتوصل بها 
من داخل إلى خارج وبالعكس . والفصل الحاجز بين شيئين. والفرع ما بني على غيره والأصل 
عكسه. والمسألة لغة السؤال وعرفاً مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم أي يقام عليه البرهان 
أي الدليل أي شأنها ذلك؛ وهي تطلق على مجموع الموضوع والمحمول والحكمء وعلى 
الحكم فقط من حيث إنه يسأل عنه؛ أما من حيث إنه يطلب بالدليل فمطلب» ومن حيث إنه 
يبحث عنه فمبحث» ومن حيث إنه يدّعي فمدعي» ومن حيث إنه يستخرج بالحجة فنتيجة اه م 
د. وأشاروا بقولهم غالباً إلى خلوٌ بعضها عن بعض. قال في شرح التنقيح: الباب اصطلاحا 
اسم لجملة مختصة من العلم وقد يعبر عنها بالكتاب والفصل » فإن جمعت الثلاثة قلت الكتاب 
اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول. والباب اسم لجملة مختصة من 
العلم مشتملة على فصول. والفصل اسم لجملة مختصة من أبواب العلم مشتملة على مسائلء 
فالكتاب كالجنس الجامع لأبواب جامعة لفصول جامعة لمسائل» فالأبواب أنواعه؛ والفصول 
أصنافه» والمسائل أشخاصه اه كلامه. فالثلاثة كالفقير والمسكين إذا اجتمعت افترقت وإذا 


افترقت اجتمعت . 


4 ا كتاب الطهارة 
لغة معناه الضم والجمع يقال: كتبت كتباً وكتابة وكتاباً ومنه قولهم: تكتبت بنو فلان إذا 
اجتمعواء وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف. قال أبو حيان: 
ولا يصح أن يكون مشتقاً من الكتب لأن المصدر لا يشتق من المصدر: وأجيب بأن 
المزيد يشتق من المنجرد. واصطلاحاً اسم لجملة مختصة من العلم ويغبر عنها بالباب 
وبالفصل أيضاً. فإن جمع بين الثلاثة قيل: الكتاب اسم لجملة ٠‏ 0 
قوله: (لغة) أي من جهة اللغة أو حالة كونه لغ أو أعني لغة أو في اللغة» فالنصب 
على التمييز للنسبة بين الظرفين» أو على الحال عند من يجوّز مجيء الحبال من النسبة 
الكلامية؛ أو بتقدير فعل أو ينزع الخافض على ما فيه؛ لكن الراجح أنه سماعي: وليس هذا منه 
إلا أن المصنفين ينزلونه منزلة المسموع لكثرته' شوبري مع زيادة. والمراد باللغة لغة العرب 
وهي ألفاظ وضعها الواضع يعبر بها كل قوم عن أغراضهمء والواضع لها قيل هو الله تعالى 
بمعنى أنه خلق ألفاظاً ووضعها بإزاء المعاني» وخلق علماً ضرورياً في أناس بأن تلك الألفاظ 
موضوعة لتلك المعاني» وقيل الواضع لها البشر باصطلاح. وتوافق بينهم». وقيل: بالوقف لعدم 
' الدليل القاطع. قوله: (والجمع) عطف عام على خاص لأن كل ضم فيه جمع ولا عكس لأخذ 
التلاصق في. مفهوم الضم دون الجمع . قوله: (يقال كتبت كتباً) أي يقال قولاً جارياً على طريقة 
اللغة. وقوله: كتباً مصدر لكتب وهو مقيس لقول الخلاصة: 1 ١‏ ا . 
فتهل قينا معدن اللتس مةئ 
وأما اللذان بعده فسماعيان. قوله: (لما فيه) أي الخط. وقوله :: كتبأ معناه الجمع . وقددم 
الأول لأنه مجرد وكان الأنسبٌ أن يذكر بعده كتاباً لأن فيه حرفاً زائداً فقطء وكتأبة فيه حرفان 
لكنه لما كان أشهر من كتاباً قدم علية اه اا ج. وعبارة الشوبري قوله: كتباً مضدر ميجر 
. وكتابة وكتاباً مصدران مزيدان» والأول مزيد بحرفين» والثاني بحرف وقدم المزيد نحرفين 
لشهرته اه . .قوله: (المزيد) وهو الكتاب والكتابة: قوله: (يشتق من المجرد) وهو الكتب أي 
يؤْخْلْ منه فلا يرد أن المصدر أجامد لا اشتقاق له. قوله: (واصطلاحاً) أي في اصطلاح الفقهاء 
أي في عرفهم . والاصطلاح اتفاق طائفة على أمر معلوم بينهم متى أطلق انصرف إإليهم» وعبز . 
في الكتاب عن مقابل اللغوي ابقوله واصطلاحاء وفي الطهارة بقوله: وأما في الشرع بناةٌ على 
ما هو المعروف من أن الحقيقة الشرعية هي ما تلقى معناها من الشازع» وأن ما لم يتلق من 
الشارع يسمى اصطلاحاً وإن كان في عبارات الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى فيما 
بينهم ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارعء نعم قد يستعملون الحقيقة الشرعية فيما وقع في 
كلام الفقهاء مطلقاً وإن لم يكن متلقى من الشارع. قوله: (من العلم) أي من دإلَ العلم فلا 
يخالف ما اختاره السيد. من أن المختار في أسماء الكتب والأبواب والفضول أنها أسماء للألفاظ ١‏ 
الممخصوصة باغتبار ذلالتها على المعاني المخصوصة. قوله: (فإن جمع بين الثلاثة الخ) أي هذا 
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مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالباً» والباب اسم لجملة مختصة 
من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالباً» والفصل اسم لجملة مختصة من الباب 
مشتملة على مسائل غالباً. والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره» والفصل لغة الحاجز بين 
الشيئين»: والكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين كما قدرته» وكذا يقدر 
في كل كتاب أو باب أو فصل بحسب ما يليق به» وإذ قد علمت ذلك فلا احتياج إلى 
تقدير ذلك في كل كتاب أو باب أو فصل اختصاراً. 


[الطهارة لغة وشرعا] 


والطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس 


إن لم يجمع بينها أي ما تقدّم من أن تلك الجملة تسمى بأسماء إذا لم يجمع بين الثلاثة» فإن 
جمع بينها الخ. فهو تفصيل للمجمل السابق فلا اعتراض عليه شيخنا. قوله: (مختصة) معنى 
اختصاصها كونها من نوع واحد. وقوله: (مشتملة على أبواب الخ) هذه الجملة ليست من تتمة 
التعريف بل الكتاب اسم لجملة مختصة وإن لم تكن مشتملة على ما ذكرء فلو حذفها لكان 
أولى لإيهام توقف التعريف عليهاء لكن هذا يعلم من قول الشارح غالباً كما في الإطفيحي . 
بقي شيء آخر : وهو أن قوله اسم لجملة يقتضي أن الترجمة هي لفظ الكتاب فقط. ومعلوم أن 
التراجم من قبيل علم الجنس أو الشخص على الخلاف فيلزم إضافة العلم؛ ولو جعلت الترجمة 
مجموع التركيب الإضافيّ كان أحسنء غير أن الشارح عرف كلاً من الجزأين على حدته لبيان 
حالهما قبل العلمية وإن كان الآن لا معنى لكل جزء على حدته لأنه جزء علم . 

قوله: (والباب لغة ما يتوصل) أي فرجة يتوصل الخ. وأما الخشب فتسميته باباً مجاز 
للمجاورة أو الحالية والمحلية. 

وألغز بيعضهم في باب الخشب الذي له مصراعان فقال: 

خليلان ممنوعان من كل لذة ببيتان طولالليل يعتنقان 
هما يحفظان الأهل من كل آفة وعند طلوع الفجر يفترقان 

قوله: (والكتاب هنا) احترز عما إذا صرح بالمبتدأ. قوله: (مضاف) بالرفع صفة خبر؛ 
ويصح أن يكون الكتاب مرفوعاً مبتدأ خبره محذوف» أو منصوباً بفعل محذوف» أو مجروراً 
بحرف جر عند الكوفيين. وفي قوله مضاف إلى محذوفين تسامح فإنه مضاف إلى بيان وييان 
مضاف إلى أحكام ‏ قوله: (بحسب.ما يليق به) لو قال بحسب المضاف إليه لكان مستقيماً. 
قوله: (والخلوص من الأدناس) عطف عام على خاص لأن الخلرص من الأدناس يشمل 
الحسية كالأنجاس والمعنوية كالعيوب والنظافة خاصة بالحسية» أو عطف سبب على مسبب» 


44 0 كتاب الطهارة/ الطهازة لغة وشرعاً 1 


حبيةا كات الانينانن أل ابمترنة #الميريها يفال الو جائماة ره تر يلير د أن 

يتنزهون عن العيب» وأا ف الشرع فاختلف في تفسيرها وأحسن ماقي فب إن رتفا 
المنع'المترتب على الحدث والنجس فيدخل فيه فيه غسل الذمية والمجنونة ليحلا لحليلهما 
المسلمء لإد الامتاع .من ال عاق زال» وتذيقال: إنه ليشن شوعيا لأنه لم يرفع حدثاً 


أو عطف لازم على ملزوم» أرعطان تفسدير أن النظافة 81 فس الم الي عير 
الحديث : «إن الله نظيف - أي منزه عن التقائص يحب النظافة» اه قرره شيخنا عشماوي. 
ْ واعلم أن الطهارة قسمان عينية وحكمية؛ فالعينية هي ما لا تتجارز محل سنبيها كما في 
غسل اليد مثلاً عن النجاسة» فإن الغسل لا يجاوز محل إصابة النجاسة» والحكمية هي التي' 
تجاوز محل ما ذكر كما في غسئل الأعضاء عن الحدث فإن مخل السبب الفرج مثلاً حيث خرج' 
منه خارج؛ وقد وجب غسل غيره وهو الأعضاء. ولها ؤسائل ومقاصد؛ فوسائلها إأربع . ٠‏ ولعل, 
المراد بالوسائل المقدمات التي عبر بها في شرح الإرشاد. وهي المياه والأواني والاعتهام 
والنجاسة . ولما كانت النجاسة موجبة للطهارة عدّت من الوسائل بهذا الاعتبار ومقاضدها أربع 
الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاشة» ولم يعذوا التراب من الوسائل كالمياء ولا الأحداث 
منها كالنجاسة» لأن التراب لما كإن طهارة ضرورة لم يعد من الوسائل» ولما لم تتوقف الطهارة. 
على الحدث دائماً بل قد تجبإ بلا سبق حدث كالمولوة إذا أريد تطهيره 25-5 
الحدث منها أيضاً كما قاله ع شن أطفيحي . : 
قوله: (كالانجاس). أي الأعيان النجسة اقول : (في تفسيرها) أي تعريقها. قؤله: ١‏ 
(وأحسن ما قيل الخ) إنما كان أخسن لأنه تعريف لها باعتبآر الوصف وهو المعتى الخقيقي 
للطهارة قوله: (فيه) أي تعريفها. وقوله: (أنه) أي تعريفها ٠‏ قوله: : (ارتفاع الخ) ,هذا باعتبار 
الوصف فإن لها إطلاقين عند الفقهاء عار تي يلار الركد شان 
السبب وتطلق على الوصف المرتب على الفعل الذي هو أثره حقيقة فتعريفها الأول باعتبار: 
الوصف. وقوله (الآتي) وقيل هي فعل الخ باعتبار الفعل,» تكن كل من تعريفيه خاض بالطهارة 
الواجبة فينبغي أن يزاد: ل المندوبة؛ وعرّفها أبن حجر بما يعم 
الواجبة والمندوية باعتبار الفعل وهو أخصر تعريف» وأشمله بقوله فعل ما يترتب, عليه إباحة 
الصلاة ولو من بعض الوجوه أو ما فيه ثواب مجرد» وأشار بقوله :ولوأمن بعض الوجوه إلى. 
نحو التيمم» وبقوله أو ما فيه ثواب مجرد إلى نحو الغسلة الثانية والثالثة وإلى الوضوء والغسل 
المندربين فراجع . قوله: (غسل الذمية والمجنونة) أي من الحيض أو,النفامن وقوله ليحلان : 
لحليلهما ليس قيداً وكذا قوله المسلم وإثبات النون في ليحلان في غالب النسخ. لا وجه.له؛ ٠‏ 
فالصواب حذفها لأنه منصوب بأن مغنمرة جنوازآ بعد لام التغليل» وسيأتي أن ماء هذا الغسل ' 
مستعمل» وقيده ابن حجر بمن يعتقد توقف الحل على الغسل» فخرج الحتفي الذي لا يعتقد. 
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ولم يزل نجساًء وكذا يقال في غسل الميت المسلم فإنه أزال المنع من الصلاة عليه ولم 
يزل به حدث ولا نجس بل هو تكرمة للميت» وقيل هي فعل ما تستباح به الصلاة. 
[تفسيم الطهارة إلى واجب ومستحب] 


وتنقسم إلى واجب كالطهارة عن الحدث» ومستحب كتجديد الوضوء والأغسال 


توقف الحل على الغسل بل على الانقطاع فقط فلا يكون الماء مستعملاً» وخرج ما لو اغتسل 
الكافر ذكراً أو أنثى من الجنابة فإن الماء لا يكون مستعملاً لعدم توقف حال التمتع عليه م د. 
وقوله: فالصواب المناسب أن يقول فالأولى لأن بعضهم أهمل أن حملاً على ما قال الشاعر: 
أن تقرآن على أسماء ويحكما 2 مني السلام وأن لا تشعراأحدا 
قال في الخلاصة: 
وبعضهم أهمل أن حملا على 2 ماأختها حيث استحقت عملا 


قوله: (وقد يقال الخ) ضعيف والمعتمد أنه غسل شرعي لأنه أزال المنع من الوطء 
المرتب على حدوث الحيض أو النفاس. قوله: (وكذا يقال) راجع للمعتمد أو لما بعده. 

قوله: (بل هو تكرمة للميت) قد يقال هو مع كونه تكرمة أزال المنع من الصلاة عليه 
المرتب على الموت الذي هو في حكم الحدث» فهو داخل في التعريف لأن المراد ارتفاع المنع 
المرتب على الحدث أو ما في حكمه م د. قوله: (فعل ما) الإضافة للبيان لأن ما تستباح به فعل» 
أو المراد بالفعل المضاف المعنى المصدري والمضاف إليه المعنى الحاصل بالمصدر وهو 
التطهر. واعترض بأن التعريف لا يشمل الطهارة المندوية فكان ينبغي أن يزاد أو ما فيه ثواب 
مجرد كالوضوء المجدد أو الغسلة الثانية والثالثة . قوله : (وتنقسم) أو أظهر الفاعل وقال: وتنقسم 
الطهارة كان أولى ليفيد أن المنقسم لذلك أعم من الطهارة المعرّفة بما تقدم. قوله: (ثم الواجب 
الخ) أراد به ما تأكد طلبه فيشمل الفرض والنفل بدليل ما قرره في البدني . أو يقال غلب الواجب 
لشرفه. قوله: (كالحسد) أي كالتنزه عن الحسد يفتح السين. قال في المصباح: حسدته على 
النعمة وحسدتة النعمة حسداً بفتح السين أكثر من سكونها يتعدى إلى الثاني بنفسه وبالحرف إذا 
كرهتها عنده وتمنيت زوالها عنه والفاعل حاسد والجمع حساد وحسدة اه. ويفارق الغبطة من 
حيث إنه تمنى زوال النعمة عن الغير وهي تمني حصول مثل ما للغيرء وربما عبر عنها بالحسد 
مجازاً مثل: دلا حسد إلا في النتين» وسبب الحسد: إما الكبر وإما العداوة وإما خبث النفس إذ 
يبخل بنعمة الله على عباده من غير!غرض له فيه» ومن الحكمة: إن الحسود لا يسود واستثنوا 
من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على المعاصي اهم د. والمراد بنعمة 
الكافر الشيء المعطى له لأن النعمة ملائم تحمد عاقبته؛ ومن ثم لا نعمة لله على كافر. قوله: 


لل | كتاب اطهارة/لقول في اواج المياه ٠‏ 


المسنونة 5 لم الواجب يتقسم إلى بدني وقلبي؛ لالقليي كالسهد والشتجب والكر والرياة. 


قال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين يجب تعلمه 
والبدني إما بالماء أو بالتراب أو بهما كما في ولوغ غ الكلب أو بغيرهما كالحريف في 
الدباغ أو بنفسه كانقلاب الخمر خلا. 
<< [القول في أنواع المياه] 


وقوله: : (المياه)جمع عام والماء ممدود على الأفصحء واسله موه تخركت الواو 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ئم أبدلت الهاء همزة. . 


(والعجب) كأن يعجب العايد إعبادته والعالم بعلمه والمطيع بطاعته . مر حوهي . 


قوله: (والرياء) قال في' المختار: فعله رياء وسمعة أي ليراه غيره ويسمعه وهو حرام 
لقوله كلِدِ: «لا يقبل الله عملاً فيه مقدار ذرة من الرياء» وقال يَكِ: «إن المرائي ينادئ يوم القيامة 
بأربعة أسماء : يا مرائي يا غاوي يا فاجر يا خاسر اذهب فخذ أجرك ممن عملت له افلا أجر لك 
عندنا»ة. وقال قتادة : إذا راءى العبد يقول الله: : انظروا إلى عبدي يستهزئء بي . قوله : (والكبر) 
بكسر الكاف.وسكون الباءء وحقيقتة أن يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال فيحضل فيه 
نفخة وهزة من هذه الرذيلة» ولذلك قال كلِ: «أعوذ بك من الكبر» وقال ك: الا ينظر الله. 
تعالى إلى من جر ثوبه خيلاء! وقال يَلِهُ: «قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء رداتي فمن: 
نازعتي فيهما قصمته ولا أبالي» وقال 46: : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر» وهو محمول على المستحل أو على عدم الدخول مع السابقين. والكبر ناشىء 
عن العجب» والفرق بين العجب والكبر أن العجب يتحقق في نفس إلمعجب ولو لم يوجد”' 
شخص سواف بخلاف الكبر فإنه لا يتحقق إلا بالنسبة للغير. قوله: (معرقة جدودها) أي . 
أسمائها بتنزيل معانيها عليها م ذ. والظاهر إبقاء الحدود على ظاهرها من أن المراد بها التعاريف 
أي معرفة تعاريفها لتجتنب شيئخنا قوله: (وأسبابها). كطلب الجاه والماء بالطبع وطبها وترك 
ذلك. قوله: (وعلاجها) عطف تفسين. قوله: (المياه) رأصله مواه قلبت الواو ياء لكسن الميم 
قبلها كالصيام والقيام . ولهذا لم تقلب الواو في أمواه ومويه أي لعدم كسر ما قبل الواو. 

واعلم أنه لما كان للطهارة مقاصد أربع: : الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة» 
ووسائل أربع : : المياه والتراب والتخلل والدابغ؛ وبعضهم أبذل التخلل بحجر الاستنجاء قال' 
بعضهم : والأواني. قال شيخنا: والوجه أن الاجتهاد والأواني وسيلة للؤسيلة وهو ظاهرء ولما 
كان أظهر وسائلها المياه قدمها المصنف. قوله: (على الأفصح) ومقابله قصره مع التنوين 
وتركه. قوله : (ثم أبدلت الهاء همزة» أي فتوالى على الكلمة إعلالان أي تغييران. 0 
ذلك من الوافر المجروٌ: 
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ومن عجيب لطف الله تعالى أنه أكثر منه ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم 
الحاجة إليه (التي يجوز التطهير بها) أي بكل واحد منها عن الحدث والخبث. والحدث 
في اللغة الشيء الحادث وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من 
صحة الصلاة حيث لا مرخصء وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهرء وعلى المنع 
المترتب على ذلك» والمراد هنا الأول 


ابن لي لفظةجاءت | بإعلالين قد حصلا 
فأجاب: ش 
نعمماءيليقبأن شفحاتة حفة المندئ بتدالا 

قوله: (من عجيب لطف الله) أي كثرة رفقه بعبيده ق ل. قوله: (التطهير) هو مصدر. 
والمراد الحاصل به فإنه الذي يتعلق به الحكم سمء وفيه نظر. ولو علل بأن المطلوب الطهارة 
بالمعنى الحاصل بالمصدر لا الفعل لكان أولى م د. وقوله: وفيه أي التعليل نظرء وفي هذا 
النظر نظر لأن قوله بأن المطلوب الخ هو معنى قول سم»ء فإنه الذي الخ فتأمل. وقوله: 
بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو حصول الطهارة وإن كانت بغير فعل كحصولها بالمطر. قوله: 
(أي بكل منها) دفع به ما يوهمه كلام المتن من أنه لا بد من اجتماعهاء ولو قال بمجموعها 
الصادق بالفزد منها وحده أو مع غيره منها لكان أولى. قوله: (والحدث الخ) ذكر هذا هنا 
تعجيلاً للفائدة: وإلا فمحل ذكره نواقض الوضوء. قوله: (أمر اعتباري) أي غير محسوس» 
وقد قيل: إن أهل البصائر تشاهده ظلمة على الأعضاءء ومعنى قيامه بالأعضاء وصفها به وهو 
مانع من صحة الصلاة وغيرهاء ولو مع الجهل والنسيان والتقييد بالحيثية لإدخال الصحة مع 
وجود الحدث لفاقد الطهورين ق ل. قوله: (يقوم بالأعضاء) أي أعضاء الوضوء فقط في 
الأصغر وجميع البدن في الأكبر. قوله: (وعلى الأسباب) أي نواقض الوضوء. قوله: (وعلى 
المنع المترتب الخ) أما ترتب المنع على الأسباب فواضح» وأما على الأمر الاعتباري ففيه نظر 
لأنهما متقارنان إلا أن يراد بالترتب توقفه عليه اه ق ل. قوله: (على ذلك) أي المذكور وهو 
الأمر الاعتباري والأسباب» لكن ترتبه على الأمر الاعتباري من غير واسطة» وترتبه على 
الأسباب بواسطة الأمر الاعتباري. قوله: (والمراد هنا الأول) وهو الأمر الاعتباري» وخرج بهنا 
ما في نواقض الوضوء»ء فإن المراد به الأسباب. وفي جعل المنع صفة له تجوّز ق ل. وقوله: 
(نجوز) أي من حيث الإستاد لأن المانع حقيقة هو الشارع» والحدث إنما هو سبب. واعترض 
قوله: يمنع الخ. بأنه حكم للحدث وإدخاله في التعريف يوجب الدور لتوقف معرفة الحدث 
حينئذ على الحكم لأخذه في تعريفه» وتوقف الحكم على الحدث لأن الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره. ويجاب بأنه رسم أو أنه ليس من التعريف بل زيد لإفادة الحكم كما أجاب به 


اليجيرمي على الخطيب/ ج١/م7‏ 
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لأنه الذي لا يرفعه'إلا الماء بخلاف المنع لأنه صفة الأمر الاعتباري فهو غيرهء لأن المنع 
هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعاً مقيداً بنحو التيمم بخلاف الأوّل. ولا فرق في الحدث بين 
الأصغر وهو ما نقض الوضوء» :والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال» 

والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس. والخبث في اللغة ما يستقذر؛ وفيٍ الشرع 
: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ولا فرق فيه بين المخفف كبول صبي لم 
يطعم غير لبن» والمتوسط كبول غيره من غير نحو الكلب؛, والمغلظ كبول نحو الكلب. 
وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله تعالئى: فلم تجدوا ماء فتيمموا» [المائدة: 2] والأمر 
للوجوب فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع علنى 
أ اشتراطه في الحدث إزالة الخبث لقوله ييِهُ في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في 
المسجد: «صبوا عليه ذنوباً من ماء2”0 والذنوب: الدلو الممتلثئة ماء. 


شيخناح ف. قوله: (لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء) عبارة ابن حجر: لأن المنع مترتب على 
ذلك» وكون التيمم يرفع هذا لا يرد لأنه رفع خاص بالنسبة لفرض واحدء وكلامنا في الرفع 
٠‏ العام وهو خاص بالماء. قوله: (بنحو التيمم) كطهارة دائم الحدث. قوله: (ولا فرق في 
الحدث الخ) كلامه هنا صريح في أن المراد به الأسباب فينافي قوله السابق» والمراد هنا الأول 
إلا أن يقال إن الحدث هنا غيز المعنى المراد فيما تقدم لأن ما هنا لا يرتفع» وأما ذاك فيرتفع. 
' ويدل على ذلك أنه أظهر ولم يقل ولا فرق فيه. قوله: (الأصغر) ليس على بابه. وقال 
بعضهم: إن أفعل التفضيل على بابه أي أصغر بالنسبة للمتوسط والأكبر بالنسبة للمتوسط : 
٠‏ قوله: (والخبث الخ) ذكره هنا| استطرادي وإلا فمحله باب النجاسة. قوله: (يمنع) افيه ما مر في 


تعريف الحدث . قوله: (كبول صبي) الكاف في هذا للاستقصاء وفيما بعده للتمثيل. قوله: (لم 
يطعم) من باب علم . قوله: (وإنا تعين الخ) كان ينبغي أن يقدم على هذا امتناع:نالتطهيز بغير 
الماء كما صنع في متن المنهج بقوله: إنما يطهر من مائع ماء مطلق أي لا غيره ثم يرتب عليه 
قوله: (وإنما تعين الماء) الخ لأنه لم يتقدم في كلامه ولا في كلام المتن ما يدل:على الحصر 
فيه. قال ق ل: هذا استدلال على المعروف المعلزم عندهم. قوله: (الإجماع) هو إجماع 
: مذهبي» فلا ينافي مذهب أبي حنيفة القائل بتطهير غير الماء من كل مائع :خال غن الدهنية 
. كالخل» فإنه عنده يطهر الخبث لا الحدث لأنه يحل الباطن والظاهر فلا يرفعه إلا الماء المطلق 
والخبث يحل الظاهر فقطء بدليل أنه يكفي كشط جلده فكفي فيه غسل الظاهر بغير الماء. 
قوله: (الأعرابي) وهو ذو الخويصرة اليماني وهو مسلم صحاني لا التميمي» واسمة 


.)1 86/10١0 79/١ ومسلم من حديث أنس‎ )110( 717/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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والأمر للوجوب كما مرء فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به ولا يقاس به 


حرقوص وهو رئيس الخوارج؛ وقيل هو الأقرع بن حابس . والأعرابي منسوب إلى الأعراب 
وهم سكان البوادي» ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد فقيل لأنه جرى مجرى العلم على 
القبيلة كأنصارء وقيل لو نسب إلى واحده وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى» فإن العربي كل 
| من ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام؛ سواء كان ساكناً بالبادية أو بالقرى» وهذا غير المعنى 
الأول وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكراً وفيه تنزيه 
المسجد عن الأنجاس كلها. ونهى النبي كلِْةٍ الناس عن زجره» لأنه إذا قطع عليه البول أدى 
إلى ضرر بدنه» والمفسدة التي حصلت ببوله لا ينضم لها مفسدة أخرى وهي ضرر بدنه؛ لثلا 
يجتمع مفسدتان. وأيضاً فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي إلى تنجس مكان آخر 
من المسجد بترشيش البولء بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ فإن الرشاش لا ينتشرء وفي هذا 
الإبانة عن جميل أخلاق رسول الله يَلِ ورفقه ولطفه بالجاهل؛ وبين الأعراب والعرب العموم 
والخصوص الوجهيء كما يعلم من تفسير الأعراب بأنهم سكان البوادي من العرب أو العجمء 
وتفسير العرب بأنهم من ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام من سكان الحضر أو البوادي» 
فيجتمعات فيمن كان من ولد إسماعيل وسكن البادية: ويتفرد العربي فيمن كان من ولد إسماعيل 
وسكن الحضرء وينفرد الأعرابي فيمن كان من العجم وسكن البادية. قوله: (ذنوباً من ماء) 
على حذف مضاف أي مظروف ذنوب حال كونه بعض الماء» فمن تبعيضية وهي مع مدخولها 
فى محل نصب على الحال ومجيء الحال من النكرة قليل. قوله: (الدلو الممتلئة ماء) إذا كان 
هذا معنى الذنوب فما فائدة قوله بعده في الحديث من ماء وتقييده به؟ ويجاب بأن الذنوب 
يطلق أيضاً حقيقة على الدلو الفارغة وعبارة القاموس الذنوب الدلو أو وفيها ماء أو الممتلئة أو 
القريبة من الملء أي فيحمل الذنوب في الحديث على الدلو فقط؛ وعبارة الرشيدي قوله الدلو 
الممتلئة ماء وعليه فقوله يَليِ: «من ماءه تأكيد لدفع توهم التجوز بالذنوب عن مطلق الدلو. 
وقوله: (الممتلثة) يفيد أن الدلو مؤنثة» وفي المختار أنها تؤنث وتذكر كما نقله ع ش على م 
ر. وقال ابن السكيت: الغالب عليها التأنيث» وقد تذكر وتصغيرها دلية وجمع القلة أدل. وفي 
الكثرة دلاء ودلي بضم الدال وتشديد الياء» وأدليت الدلو أي أرسلتها في البئرء ودلوتها نزعتها 
منها اه إشارات لابن الملقن. 


قوله: (والأمر) أي في الحديث وقوله: (كما مر) أي في الآية. قوله: (لما وجب غسل 
البول به) فيه بحث لجواز أن يكون الأمر به لكونه من ما صدق الواجب» أو لأنه المتيسر إذ 
ذاكء فلا ينافي زوال الخبث بغيره كالخل شوبري على المنهج . قوله : (ولا يقاس به غيره الخ) 
لا يخفى أنه قد علم نفي القياس من الإجماع المذكور اه ق ل. وأجيب: بأن الإجماع المتقدم 
على اشتراطه في الحدث» وما هنا في الخبث فمحل الإجماع غير محل القياس المنفي فتأمل . 


يل : ا كتاب الهاة/ اقول في أنواع اليه 


غيره» لأن الطهر به عند الإمام تعبدي» وعند غيره معقول المعنى لما فيه من الرقة 
واللطافة التي لا توجد في غيره. 

تنبيه: يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمُعنى الصحةء وإذا أضيف إلى الأفعال 

كان بمعنى الخل وهو هنا بمعنى الأمرين» لأن من أمرٌّ غير الماء على أعضاء الطهارة 

بنية الوضوء أو الغسل لا يجوز ويحرم لأنه تقرّب بما ليس موضوعاً للتقرب فعصى 

التلاعيهء (سبع مياه) عنم السين على الموحدة أحدها (ماء السماء) لقوله تعالى 


قوله: (عند الإمام) أي إمام اللحرمين لأنه المراد عند إطلاق الفقهاء ٠‏ قوله: (لما فيه من الرقة) 
أي فهو معقول المعنى. قوله: : (التي لا توجد في غيره) بدليل أنه لا .يرسب للضافي منه ثفل 
بإغلائه بخلاف الصافي من غيره» ومن ثم قال بعض الحكماء : لا لون له وما يظهر فيه لون 
ظرفه أو مقابله لأنه جسم شفاف. وقال الرازي: : بل له لون ويرى مع ذلك لا يحجب عن رؤية 
' ما وراءه وعلى أن له لونا فقيل أبيض اه. قوله: (إذا أضيف إلى العقود) أي إضافة لغوؤية وهي 
مجرد الإسناد نحو: يجوز بيع كذا أي يصح. وقوله: : (إلى الأفعال) . نحو يجوز أكل البصل أي 
يحل. قوله:. (وهو هنا بمعنئ الأمرين) أي فيكون من استعمال المشترك في معنييه لكن يرذٍ 
: عليه نحو الماء المغصوب فإنه يصح التطهير به ولا يحل» والظاهر بل المتعينٌ أنَّ يجوز هنا 
ا ل 
: معنييه بلا قرينة إلا أن يقال إنها حالية وعبارة م د قؤله: : (وهو هنا) بمعنى الأمرين أي أن هذا 
المحل مستثنى. والجواز فية بمعنى الصحة والحل معاًء فلا برذ اتير يمل كيت يكرن 
مجن الفححة ا وقوله : (فلا يرد) أي لأنه المستثنى من قول الشارح يجوز إلى قوله بمعنى 

. الحل أي فهي قاعدة أغلبية. وأجاب سم عن إيراد المسبل والمغصوب» أنهما حاون با 
لذاتهما وإن حرما من جهة أجْرى. قوله: : (فعصى) تفريع على تقرب الخ. . ولا جاجة إليه مع 
تعليله بعد قوله يحرم مع تعليله الذي هو تعليل لعدم الصحة أيضأء لأنه يلزم من الحرمة 
العصيان إلا أن يقال إنه تصريح بما علم التزاماً . قوله: (لتلاعبه) قال ق ل: لوإقال لتعاطيه 
عبادة فاسدة كان أولى لأن الغصيان قد يجامع الصحة اه. قوله: (سبع مياه) الأحسن سبعة 
بالتاء لأن معدوده جمع ماء وهو مذكر اهدع ش. قال اج : زاد لفظ مياه للتأكد والمباذرة إلى 
ره ولا يرد تبادر الحصر.لما سيذكره من غيرها كالتابع من بين أصابعه 

» لأن المراد المياه المشهورة العامة الوجود ولأن العدد لا مفهوم له. 


قوله: لماء السماء) من إضاقة الخال للمبل؛ وروي عن مجاهد أنه قال: ما مات مؤمن 
إلا بكت عليه السماء والأرض 'أربعين صباحاً فقيل أو تبكي؟ فقال ل: وما للأرض لإ تبكي على 
انون وما للسماء كي عا عبد وال تسبيته اكير فيها 


كتاب الطهارة/ القول في أنواع المياه امل 


#وينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به [الأنفال: ]1١‏ ويدأ المصنف رحن الله بها 
لشرفها على الأرض كما هو الأصح في المجموع. وهل للمراد بالسماء في الآية الجرم 
المعهود أو السحاب؟ قولان. حكاهما النووي في دقائق الروضة» ولا مانع من أن ينزل من 
كل منهما. 


يدوي كدوي النحل. قيل: بكاء السماء حمرة أطرافها اه. وعن أنس بن مالك عن النبي يك 
أنه قال: «ما من مؤمن إلا وله بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات يكى 
عليه باب عمله؛ وقيل: المراد أهل السماء والأرض ذكره النبتيتي على المعراج. قوله: (لشرفها 
على الأرض الخ) هذا ما اعتمده المؤلف. والأصح عند غيره أن الأرض أفضل وعليه مشايختا 
اه ق ل. قال الرملي في شرحه: ومكة أي وكذا بقية الحرم أفضل الأرض للأحاديث 
الصحيحة التي لا تقبل النزاع كما قاله ابن عبد البر وغيره» وأفضل بقاعها الكعبة المشرفة ثم 
بيت خديجة بعد المسجد الحرام» نعم التربة التي ضمت أعضاء سيدنا رسول الله يلةِ أفضل من 
جميع ما مر حتى من العرش اه. وقال والده في حواشي الروضص: وأفضل من السموات السبع 
ومن العرش والكرسي والجنة. 

فإن قيل: يرد على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ينقل من أفضل لمفضول. والجواب: 
إنه خلق من تلك التربة» فلو كان ثم أفضل منها لخلق من ذلك» كما قيل إن صدره عليه 
الصلاة والسلام لما شق غسل بماء زمزم» فلو كان ثم أفضل منه لغسل بذلك الأفضل على أنه 
ورد: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟؛ فإن حمل ذلك على أنها من الجنة حقيقة 
زال الإشكالء ويكون المراد بالبينة ما بين ابتداء قبري أي لا من آخره روضة» فيكون القبر 
داخلاً في الروضة اه. ومعنى قوله: زال الإشكال يعني بأن ينقل ذلك المورضع بعينه في 
الآخرة إلى الجنة كما قاله بعضهمء وقال أيضاً في معناء أي كروضة من رياض الجنة في نزول 
الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر فيهاء فيكون تشبيهاً بغير أداق؛ أو 
المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازاً هذا محصل ما أوله العلماء في هذا 
الحديث . ١‏ 

ونقل بعضهم عن ابن حجر أن قبور سائر الأنبياء أفضل مما تقدم ذكرهء كقبر نبينا كك 
والذي في شرحه على المنهاج كشرح م ر لم تستثن فيه إلا البقعة التي ضمت أعضاءه كلل. 
وقضية اقتصارهما عليها اختصاص الحكم المذكور لها دون غيرها مما ذكر اه. قال بعضهم: 
ويبقى النظر فيما ضم روحه الشريفة يع هل هو أفضل مما ضم الأعضاء أو مساويه في الفضل 
أو ما ضم أعضاءه الشريفة أفضل مما ضم روحه الشريفة؟ حرره. 

قوله: (في المجموع) اعتمده الرملي. قوله: (أن ينل من كل منهما) أي ينزل على 
التعاقب من الجرم أولاً ومن السحاب ثانياً. فهو جمع بين القولين. قال السيوطي: وفي 


ل ْ كتاب الطهارة/ القول في أنواع المياة 


١و(‏ ثانيها: (مام البجر) أي المالح لحديث: هو الطهور ماه الحجل ميته 
صححه الترمذي اتصي يما لندقه واتبافه: 


الحديث: «إن المطر ثمر شجرة في الجنة ينفتح له أزهارها فيخرج فسبحان القادر على كل 
شيء». وفي الحديث أيضاً: ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر إلا أن الله يصرفه 
| حيث شاءا اه وأفضل السموات السماء ء التي فيها العرشء وأفضل الأرضين الأرض التي 
' نحن عليها. وسئل الحافظ السيوطي هل كانت أيام موجودة قبل خلق السمراث والأرض؟ 
فأجاب: بأن خلق السموات والأرض وخلق الأيام كان دفعة واحدة من غير تقديم أحدهما على 
الآخرء وأطال في الاستدلال على ذلك في الفتاوى. قال في فتح الباري: وحاصل جواب ابن 
عباس لسائله عن خلق الأرض والسموات أيهما تقدّم أنه بدأ خلق الأرض في: يومين غير 
ل ون 
الرواسي وغيرها في يومين؛ فتلك أربغة .أيام للأرض 


قوله: (المالح الخ) بالرفم يت لنياد وبالجر تعت للبحرء فإنه اسم للماء الكثير أو الملح 
فقط كما قفي القاموس» وقد يراد به مكان الماء وهو ظاهر الحديث» وهو على :الأولين من 
الإضافة البيانية أو من إضافة الأإعم إلى الأخص كما في قى ل. 


قرله: (هو الطهور ماؤه الخ) أوله عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 0 له كله 
فقال: :يا رسول الله إنا نركب البحر ونحامل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنيوضً 
بماء البحر؟ فقال رسول الله يَلّهِ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتتهة والطهور هنا بفتح الطاء لأنه 
اسم للماء الذي يتطهر به والطهور بضم الطاء اسم لفعل التطهر هذا هو المشهور: بالحل 
بمعنى الحلال كالحرم بمعنى الحرام؛ والميتة هنا بفتح الميم لأن المراد العين :الميتة» وأما 
الميتة بكسر الميم فهي هيئة الموت؛ ولا معنى لها هنا إلا بتكلف. والميتة بالتشذيد والتتخفيف. 
بمعنى واحد في موارد الاستغمال» وفصل بعضهم بينهما. وفي إعراب الحلايث أوجه: 
:الأول: أن يكون هو مبتدأء والظهور مبتدأ ثانياً خبر ماؤه: والجملة من هذا المبتدأ الثاني 'وخبره 
خبر الأول. الثاني :أن يكون هلو مبتدأء والطهور خبره؛ وماؤه بدل اشتمال»' وف هذا الوجه 
بحث دقيق . الثالث: أن يكون هو ضضمير الشأن» والطهور ماؤه مبتدأ وخير حخبره» ولا يمنع من 
هذا تقدم ذكر البحر في السؤال لأنه إذا قصد الاستئناف وعدم إعادة الضمير في.قؤله هؤ على 
ارم !لوج رن الوا يعرف امال قمر انأ بالررويي قا ير 


الك أخرجه مالك 7١/١‏ والشافعئ في الأم 7/١‏ وأحمد في المسند 781/7 والدارمي /١‏ 180 2 داود 
0١‏ 8"(9) والترمذي ان (59) وقال: حسن صحيح. :والنسائي 50/١‏ واين ماجه ١1/١‏ 
كم أ 


كتاب الطهارة/ القول في أنواع المياه يدل 
تنبيه: حيث أطلق البحر فالمراد به المالح غالباً» ويقل في العذب كما قاله في 
المحكم . 
فائدة: اعترض بعضهم على الشافعي في قوله: كل ماء من بحر عذب أو مالح 
فالتطهير به جائز بأنه لحن» وإنما يصح من بحر ملح وهو مخطىء في ذلك. قال 
الشاعر: [الطويل] 
فلو تفلت قي البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذباً 


الله تعالى في سؤال المشركين حيث قالوا انسب لنا ربك. الرابع: أن يكون هو مبتدأء والطهور 
خبره» وماؤه فاعل لأنه قد اعتمد عامله لكونه خبراً. 

فإن قلت: ماء البحر هل خلق ملحاً أو كان في أصل خلقته عذباً ثم صار ملحاً لثلا 
يتعفن؟ قلت: نختار الشق الثاني» والدليل عليه قولهم إن جميع المياه من السماء لقوله تعالى: 
«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض* [الزمر: ١؟]‏ وإنما قسمها الفقهاء 
على ما يشاهد عادة والماء المنزل من السماء عذب. ويدل عليه ما ذكر في معالم التنزيل: 
إن قابيل لما قتل هابيل وآدم حينئذ بمكة اشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه 
ومر الماء واغبرت الأرض. وعن عليّ تغيرت الأرض يومئذ وطعوم الثمار وضوء الشمس 
ونور القمر وريح الرياحين وعذوبة الماء ونبت العوسج. 

وسئل العلامة النجم الغيطي عن ماء الطوفان: هل كان عذباً أو ملحاً وهو الذي أغرق الله 
به قوم نوحء وهل ورد في ذلك شيء أم لا وما الحكم في ذلك؟ فأجاب الحمد لله اللهم 
علمنى من لدنك علماً كان حال الإغراق عذباً» وإنما حدثت له الملوحة بعد والبحار الملحة 
الآن من بقايا ذلك» واستشهد بأحاديث لذلكء ثم قال وما قاله شيخنا الإمام الأوحد أبو 
الحسن الصديقي في تفسيره تسهيل السبيل: إن ماء الطوفان كان عذباً ورد التصريح فيه في 
الآثار» وقيل كان كله من السماءء وأراد الرجوع إلى محله الذي خرج منه فقال له الله تعالى: 
أنت رجس وغضب فعاد ملحا وقيل إن الأرض بلعت الحلو وما استعصى عليها صار ملحاًء 
وقد تظافر على ما قاله كثير من المفسرين كابن الجوزي وغيره. 

قوله: (على الشافعي) وعن بعضهم على المزني. وأجيب: بأنه يمكن أن الشافعي قالها 
ابتداء في تقرير أو غيره» وقالها المزني بعده؛ والمعترض هو الفراء وغيره. قوله: (وهو) أي 
المعترض على الشافعي مخطىء في اعتراضه»ء وذكر البيت من الشارح استشهاد على خطئه 
وقرعه أي وبخه بسقم فهمه ورداءته ق ل. قوله: (فلو تفلت الخ) وقبله : 

ولو ظهرت في الغرب يوماً لراهب لخلى سبيل الشرق وابتع الغربا 


ل ئ 1 كتاب الطهارة/ القول في أنواع المياه 
ولكن فهمه 00 أدام إلى ذلك قال 0 


و2 ثالثها : (ماء انهر) العذبٍ وهو بفتح الهاء وسكونها كالنيل والفرات واتعرهنا 
: بالإجماع . 


ولوأنها للمشركين تعرّضت لاتخذوها بين أصنامهم ربا 

فلو تفلت الخ. قوله: : (وكم من عائب الخ) وبعده: 

ولكن تأخذالآذان منه عن الت بخ اه 

قوله: (أي العذب) بالرفع نعت لماء فإن النهر مُجرى الماء كما في القامؤس. :قوله: 
سي ا من أنهار الجنة. ومن عجائب النيل أنه ,كان لا يمتدٌ 
1 في أيام الزيادة حتى يجتمعوا على شراء جارية ويزينوها ويلبسؤنها حللاً ويطرحونها في مكان. 
متمترض من اليل فلما جاء الإسلام أخبر بذلك غمر بن الخطاب» فكتب عمر كتاباً يقول 
فيه : أما بعد؛ فإن كنت أيها النيل. لا تمتد إلا بقتل نقس محرمة فلا حاجة لنا فيك:» وإنْ كنت 
تمتدّ بأمر الله فافعل» وأمر بطرح الكتاب فيهء فلما طرخوه امتدٌ من بعذ ذلك. ذكره: في غجائب 
الملكورت» وقد كانوا أقاموا بؤنة وأبيب ومسرى لا يجري لا قليلاً ولا كثيراً» فلما ألقوا كتاب 
حر رو واي بردي بعد كر ارت فد نم 

عن أهل مصر !إلى اليوم . : 1 

وقذ روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كل مسري لبا 1 
وجل له كل نهر بين المشرق والمغرب وذللهء فإذا أزاد الله عز وجل أن يجري نيل مطر أمر ' 
كل نهر يمده فتمده الأنهار بمائها ويفجر الله له الأرض عيوناً» فإذا انتهى جريانه إِلىْ ما أراد الله' 
أعز وجل أوحى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره أي.أصله. ونقل ابن زولاق في تاريخ مصر 
عن كعب الأحبار: ايها آنا ل ال رشعها ا في الذذا هل مر تون نقد في اليا 
والفرات نهر الخمرء وسيحان نهر الماء. وجيحان.نهز اللبن» وقال أيضاً: إن النيل يجري من 
تحت سدرة المنتهى حال نزوله؛ وقال يك: إن النيل يخرج من الجنة ولو أنكم التمستم فيه إذ 
مددتم أيديكم لوجدتم ذ فيه من ورق الجنةة ولذلك ندب أكل البلطي من السمك لأنة بتتبع أأؤراق 
الجنة فيرعاها. الاين العماد الانقوني أنه اله : روي عن. النبي يلل قال: : «عليكم بالخيروم 
فإنه يرعى من حشيش الجنة» وذكر السيوطي أنه كان على نيل مصر لحفر :خلجانها وإقامة 
ججسورها ويناه قناطرها وقطع جزائرها ما ألف وعشرون ألف فاعلء معهم الأغلاق والمساحي 
يتعهدون ذلك أولا يدعونه صيفاً إولا شتاء: وأجرتهم من بيت المال. : 

فائدة: قال ابن إياس في كتابه نشق الأزهار ما نصه: قال السدئي: وجدت.رمانة على 


كتاب الطهارة/ القول في أنواع المياه دل 
(و) رابعها: (ماء البئر) لقوله يكُِ: «الماء لا ينجسه شيء”'2 لما سئل عن بثر 
بضاعة بالضم لأنه توضأ منها ومن بئر رومة. 
تنبيه: شمل إطلاقه البئر بئر زمزم لأنه يي توضأ منها. وفي المجموع حكاية 


بعض شطوط الفرات جاء بها الماء وهي خلقة عظيمة: وكان في خلافة عمر بن الخطاب فأتوا 
بها إليه فوزنوها فوجدوها ثلاثة قناطير عراقية فقسمها على المسلمين» وزعموا أنها من رمان 
الجنة اه اج. وقال الزرقاني على المواهب: البحار سبعة كما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس 
ووهبء وأخرج أيضاً عن حسان بن عطية قال: بلغني مسيرة الأرض خمسمائة سنة» بحورها 
منها ثلاثمائة سنةء والخراب منها مسيرة مائة سنة والعمران مسيرة مائة سنة اه. 

قوله: (بئر زمزم) كجعفر فإن أريد به البقعة منع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي» 
وإن أريد به المكان صرف لأنه مذكرء وهي في المسجد الحرام قريبة من الكعبة» وعمقها 
إحدى عشرة قامة وعمق الماء سبع قامات» ودور البئر أربعون شبراً» وارتفاع سور البثر أربعة 
أشبار ونصف. قال السيوطي: وتجتمع فيها أرواح الموتى المسلمين أي الصالحين وغير 
الصالحين من المسلمين يجتمعون في بثر معونة في بيت المقدسء وسميت البثر بزمزم لأن 
الماء حين خرج منها سال يميناً وشمالاً» فزم بالبناء للمجهول أي منع من السيلان بجمع التراب 
حواليه وأصلها من ضرب جبريل الأرض يجناحه. وذلك أن سيدنا إبراهيم الخليل وضع أمته 
هاجر وولده منها إسماعيل وهي ترضعه في الحجر ووضع عندهما جراباً فيه تمر وقربة صغيرة 
فيها ماء ثم ذهب فتبعته هاجرء فقالت: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس؟ 
وكررت ذلك فلم يلتفت إليها. فقال: هل أمرك الله بهذا؟ قال: نعم. قالت إذن لا يضيعنا ثم 
رجعت» فاستقبل إبراهيم البيت ورفع يديه ودعا بقوله: #رينا إني أسكنت من ذريتي بواد غير 
ذي زرع» [إبزاهيم: 00 حتى بلغ : #يشكرون؟ [إبراهيم: 557 ومن للتبعيض أي بعض ذريتي» 
قلما فرع الماء عطشت فانقطع لبنها فعطش إسماعيل وبكى وصار يعلو صوته وينخفض 
ويضرب بعقبيه» فانطلقت كراهة أن تنظر إليه وقالت: يموت وأنا غائبة عنه أهون عليّ»ء 
وعسى الله أن يجعل في ممشاي خيرأًء فوجدت الصفا أقرب جيل في الأرض فقامت عليه 
واستغائت بالله ونظرت فلم ترد أحداء فهبطت من الصفا والوادي يومئذ عميق» فجاوزت 
الوادي إلى المروة فقامت عليها ونظرت فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات» فلذا شرع 
السعي سبعاًء وفي كل مرة تذهب إلى إسماعيل وتنظر ما حدث له فلما أشرفت على 


)15( 07/1 وأبو داود‎ ١/9 وأحمد في المسند‎ )98( 7١/١ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند‎ )١( 
والدارقطني في السئن‎ )014( ١17/١ وابن ماجه‎ 6/١ وقال حسن والنسائي‎ )51( 40/١ والترئذي‎ 
.)16( 


ل 1 1 كتاب الطهارة/ القول في 1 المياه 


الإجماع على صحة الطهارة به» وإنه لا ينبغي إزالة النجاسة به» سيما في الاستنجاء لما , 


: قيل إنه يورث البواسير» وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري» وهل إزالة النجاسة به 
حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ أوجه حكاها الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح 
تبعاً للأذزعي. لمكي الك ينه لأن أبا ذرَ رضي الله تعالى عنه أزال به الدم الذي أدمته 


المروة سمعت صرتاًء فقالت أ ' أغثني فإذا هو جبريل . فقال: من أنت؟ قالت: هاجر أم ولد 
إبراهيم. قال : فإلى من وكلكما؟ قالت : إلى الله تعالى» قال: : وكلكما إلى كاف فخرج 
يصوب بين يديها حتى انتهى بها عند رأس إسماعيل» ‏ ثم انطلق بها حتى وقف على موضع 
از فشرب عقب أو بحتاعه الأرش» فتعت زم حلى ظهر اله على وج لدف 
وساح حتى قرب من إسماعيل فصارت تجمع التراب حول الماء مخافة أن يفؤتها قبل أن 

:تأتي بقربتها وجعلت تغرف الماء في سقائها وتقول: زمي زمي أي اجتمعي فشربت 


“وأرضعت ولدهاء فقال لها : لا تخافي الضيعة أي الهلاك فإن ههنا بيت الله يبنيُه هذا الغلام. 


.وأبوه» فاجتمعت فسميت بذلك لزمزمتها أي اجتماعها أو لكثرة مائها؛ أو لزمزمة جبريل أي 
:تكلمه عند اتفجارهاء ويقال لها زمزام ؤشراب الأبرار. 


قال ابن عباس : ““صلوا خل مصلن الأخيازة كريد من عرب الأبرار. قيل: م 
الأخيار؟ قال:: تحت الميزابء إقيل : ماأشراب الأبرار؟ قال : ماء زمزم» وأكرم به من شراب» 
'وأصلها زمم فاستثقلوا الجمع بين ثلاث ميمات فأبدلوا من الثانية زاياً. قال العلامة ق ل: ولا 
بأس بتقل ماتها بل جو مندوب الأن المصطفى كان يتقله من مكة إلى المديئة ؤيهديه لأضحابه 


:وكان يستهديه من أهل مكة. وما قيل إنه يبدل فمن خراقات العوام اه. وذكر سعد بن إبراهيم ٠‏ 


أعن عامر بن سعد عن أبيه قال ؛ | كان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزور هإجر في كل 


يوم من الشام على البراق شغفاً بها.وقلة صبر عنها . وكان السبب في, إسكانها. مكة ما ذكره” 


العلماء أن.سارّة زوج إبراهيم علليه. السلام قد منعت الولد ويئستء» وكائت هاجر جاريتها ذات 
أهيئة وجمال فوهبتها لإبراهيم عليه السلام فوقع عليها فحملت بإسماعيل فغضبت سازة فحصلت 
لها غيرة فنقلها من .عندهاء وبعد ذلك حملت سارة بإسحاق وبينهما أربع عشرة سنة» فبلغ عمر 
إسماعيل مائة وثلاثين, سنة » وعار إسحاد يانه وثمانين سنة ذكره السيوطي . 


قوله: (وإنه لا ينبغي ألخ) صادق بالإباحة وهو لا يلائم ما يأتي من حكأية الخلاف: 


فالمناسب أن يقول وإنه ينبغي أن لا تزال النجاسة به اه. أي فيكون الأنبغاء بمعنى الوجوب . 


على القول الأوّل والندب علئ الأخيرين اهاح قف. قوله: (والمعتمد الكراهة) ضعيف بل ! ! 


المعتمد أنه خلاف الأولى» والظاهر أن مثله الماء النابع من بين أصابعه كَل ع ش .. قوله:. (لأن | 


أ ذر) هذا لا يدل على ا وإنما يدل على مطلق الجواز. قوله: (أدمته) أي أسالته . 


1 


كتاب الطهارة/ القول في أنواع المياه ذل 


قريش حين رجموه كما هو في صحيح مسلم» وغسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله 
ابن الزبير رضي .الله تعالى عنهم حين قتل وتقطعت أوصاله بماء زمزم بمحضر من الصحابة 
وغيرهمء ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم. 

(و) خامسها: (ماء العين) الأرضية كالنابعة من أرض أو الجبل» أو الحيوانية 
كالنابعة من الزلال وهو شيء ينعقد من الماء على صورة الحيوان» أو الإنسانية كالتابعة» 
من بين أصابعه كه من ذاتها على خلاف فيهء وهو أفضل المياه مطلقاً. 

(و) سادسها: (ماء الثلج) بالمئل (و) سابعها:(ماء البرد) بفتح الراء لأنهما ينزلان 
من السماء ثم يعرض لهما الجمود في الهواء كما يعرض لهما على وجه الأرض قاله ابن 
الرفعة في الكفاية . 

فلا يردان على المصنف وكذا لا يرد عليه أيضاً رشح بخار الماء لأنه ماء حقيقة 
وينقص بقدره» وهذا هو المعتمد كما صححه النووي في مجموعه وغيره»ء وإن قال 


وقوله: (رجموه) وإنما صح الاستدلال به لأن مثله لا يفعل من قبل الرأي. قوله: (قتل) أي 
قتله الحجاج وصلبه مدة طويلة. قوله: (أوصاله) أي أعضاؤه. وقوله: بماء زمزم متعلق 
بغسلت. قوله: (أو الحيوانية) أي صورة. قوله: (من الزلال) بوزن غراب كما في القاموس. 
قوله: (على صورة الحيوان) وليس حيواناً لأنه ينماع إلى الماء عند عروض الحرارة له ق ل. 
قال ا ج: وإنما هو جماد يقال له دود الماء ويسمى بالزلال أيضاً. قال ابن حجر: فإن تحقق 
كونه حيواناً كان ما في بطنه نجساً لأنه قيء. قوله: (كالنابع من بين أصابعه كَقِ) وهو إيجاد 
معدوم على الراجح . وقيل تكثير موجود يعني أنه هو من ذات الأصابع الشريفة أو من خارج. 
والراجح الأول. ويمكن الجمع بينهما بأنه إيجاد معدوم بالنسبة للزيادة على ما في الإناء وتكثير 
موجود بالنسبة لما في الإناء. قوله : (مطلقاً) قال بعضهم: 

وأفضل المياهماء قد نبع من بين أصابع النبي المتب 

يليهماء زمزم فالكوئر 2 فنيل مصرئمباقيالأنهر 

قوله: (ثم يعرض لهما الجمود) فيه نظر لأنه يقتضي اتحادهماء ولعل الفرق بينهما على 

هذا كبر حبات الأول وصغر حبات الثاني. وفي حاشية الأجهوري ما نصه: وكلام ابن الرفعة 
هو المعول عليه فإن الماء ينزل مائعاً ابتداة» لكن الثلج يعرض له الجمود ويستمرء والبرد 
يعرض له الجمود وينماع أي عقب وقوعه على الأرض» وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على 
الشارح . قوله : (قلا يردان على المصنف) أي لا يرد عليه ذكرهما مع دخولهما في ماء السماء. 
واعلم أن مراد المصنف ما تحلل منهما كما نهب عليه سم. وقال بعضهم قوله: لا يردان لأنه 


0 آإص 


ل ْ كاب الطهاة/ اقول في أقسام اميه من حيث اتطهي بها وعدمه 


الرافعي نازع فيه عامة: الأصبحاب وقالوا يسمونه بخاراً أو رشحاً لا ماء على الاطلاق» 
ولا ماء الزرع إذا قلنا بطهوريته وهو المعتمد لأنه لا يخرج عن أحذ المياه المذكورة. 


[القول في أقسام المياه من حيث التطهير بها وعدمه] 
(ثم المياه) المذكورة (على أربعة أقسام) . 
أحدها: ماء (طاهر) في ع 


عرض لهما عنقة-خيرية أي الماء عن بحالته هن الاعمود: قوله فرلا ما لزي وهر الى 
وما قيل إنه نفس دابة فمردود إذ لا دليل:عليه. 
ش قوله: (لأنه لا يخرج) لدخوله في ماء السماء. قوله: (ثم المياه إلخ) لما فرغ من تقنسيم 
المياه بحسب محالها المضافة هي إليها شرع في تقسيمها بحسب أوصافها فقال: ثم الخ. وثم 
الليرئيت الذكري لا المعنوي وأل للعهد الذكري» كما أشار إليه الشارخ بقوله المذكورة» ولو 
قال ثم الماء لكان أولى لأنه هو الذي ينقسم إلى هذه الجزئيات» وأما الجمع فلا ينقسم إليها 
بل إلى ما سبق وهو ماء السماء إلا أن يقال أل جنسية تبطل الجمعية» والظاهر أن.على بمعنى 
إلى» لأن المعنى د تنقسم إلى أربعة أقسام ولو أسقطها المصنف لكان أخصرء .والتقسيم بباعتبار 
ا وإلا فهي في الحقيقة ثلاثة أقسام فقط طهور وطاهر: 
ونجس» والتقسيم المذكور من قبيل تقسيم .الكلي إلى جزئياته كتقسيم. الكلمة إلى اسم وقعل.. 
.وحرفء؛ لوجود شرط صحته وهو صحة الإخبار بالمقسم الذني هو محل ورود القشمة عن كل 
من الأقسامء فالمقسم هنا الماء مفرد المياه» وقسمة أحد من الأقسام الأربعة مثل.الطاهر المطهر 
الغير المكروه:هو بالنسبة لمحلها وهو الماء قسبمء وبالنسبة لأحد بقيّة الأقسام قسيم لأن بالقسم 
.بكسر فسكون ما كان مندرجاً تحت القسم وأخص 'منهء والقسم محل ورود القسمة» والقسيم' 
ما كان مبايناً للشيء أي مخالفاً ومغايراً له ومندرجاً معه تحت.أصل كلي» واختيار صحة بتقسيم 
الكلي إلى جزئياته يجعل القسلم مبتدأ والإخبار عنه بالقسم» فإن صح الإخبار نحو الطاهر 
التظهر الخ ناه قهر من يقسي الكلي إلن جزفيائية وإلا فهو من تقسيم الكلي: إلى أجزائه 
كتقسيم الكلام إلى الاسم والفغل والحرفاء إذ لا يصح أن يقال الاسم كلام وهكنذا. وسكت 
عن الحرام كالمسبل لعدم اعتباز ضرر فيه في البدن» قال سم: وهذا تقسيم اعتباري فلا ينافي 
تداخل بعض الأفسامء فالمشماس مطلق كما هو معلوم من تعريفه وهو ما يسمى :ماء بلا قيد. 
لاجزاء التطهير به. 
قوله: : (أحدها ماء ابغ) لجعل قول المصنف طاهر خبراً لهذا المبتذاء ولا يلعين لنهواز: 
جره بالبدلية من أربع ونصبه بمقدزء وإن لم يساعده الرسم لجواز جريه على قول من رسم 
ل ال ل . قوله : (في نفسه) أي لذاته من غير ضمّ. 'وصفف إليه : 


كتاب الطهارة/ الماء المطلق يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكماً أو اسماً الل 
«(مطهر) لغيره (غير مكروه) استعماله (وهو الماء المطلق) . 
[حقيقة الماء المطلق] 


وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد بإضافة كماء ورد أو بصفة كماء دافق» أو بلام 
عهد كقوله عَلِنةِ: انَعُمْ إذا رأت الماءة يعني المنيّ قال الولي العراقي: ولا يحتاج لتقييد 
القيد بكونه لازماً لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلاً ينطلق اسم الماء عليه 
المطلق هو المقيد بقيد لازم اه. 
[الماء المطلق يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكماً أو اسماً] 


تنبيه: تعريف المطلق بما ذكر هو ما جرى عليه في المنهاج. وأورد عليه المتغير 
كثيرا بما لا يؤثر فيه كطين وطحلب» وما في مقره وممرّه فإنه مطلق مع أنه لم يعر 


كما يقال قيمة الأمة في نفسها كذا أي : غير منظور فيها إلى وصف زائد كالحمل واللبن اه ع 
ش . قوله: (مطهر) أي مجزىء في الطهارة الشرعية من رفع حدث وإزالة نجس وغيرهما 
كالأغسال المندوبة. قوله: (استعماله) نائب فاعل مكروه وقدره لأن ذات الماء لا يصح وصفها 
بالكراهة ولا غيرها من الأحكام كما قاله ع ش. قوله: (بإضافة) هو وما بعده متعلق بقيد لإفادة 
بيان أنو +» ق ل. وهو بدل من قيدء فمراد ق ل التعلق من جهة المعنى. قوله: (إذا رأت) أي 
علمت. فوله: (لأن القيد) على حذف مضاف أي ذا القيد الخ. قوله: (بدونه) أي القيد الغير 
اللازم. قوله: (عنه) أي عن خروجه بل هو داخل بدون القيد. قوله: (بما ذكر) أي قوله وهو 
ما يسمى ماء بلا قيد. قوله: (وأورد عليه) أي على تعريف المطلق. الحاصل أنه اعترض على 
التعريف بأنه غير جامع لعدم شموله للماء المتغير بما في المقرٌ ونحوه وغير مانع لدخول 
المستعمل . والماء القليل للتنجس بمجرد اتصال النجاسة به ولم يتغير. وأجيب: بأن المراد ما 
يسمى ماء بلا قيد عند أهل الشرع واللسان العالمين بأحوال المياه وهم يدخلون الأول 
ويخرجون الثاني. قوله: (وطحلب) بضم أوله مع ضم ثالثه أو فتحه شيء أخضر يعلو الماء من 
طول المكث» ولا فرق بين أن يكون بمقره وممره أولآء نعم إن أخذ ودق ثم طرح ضر لكونه 
مخالطاً مستغنى عنه اه م ر. 

فرع: لو وقع في الماء مخالط ومجاور معاً وشككنا هل التغير من المخالط أو المجاور؟ 
فالصحيح أنا لا نسلب الطهورية بالشك كما قاله الزيادي. قوله: (لم يعر) بفتح الراء أي لم 
يخل وأما بضمها فبمعنى ينزل قال الشاعر: 

وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر 


0 كتاب الطهارة/ الماء المطلق بشمل المتفير بما لا يستغنى عته حكماً أو اسماً 


عما ذكر. كوت ا و 
٠‏ 0 0 القليل ا 
تغيره ولا الماء المستعمل عي عله 


(و) ثانيها: ماء (طاهر) في نفسه (مطهر) لخيره إلا (أنه نه مكروه) استعمالة شرعاً 
تنزيهاً في الطهارة 


قوله: (عما ذكر) أي القيد اللازم وهو التغير فإن من رآه يقول هذا ماء متغير. قوله: 
(بمنع أنه مطلق) ضعيف. وقؤله: (من غير المطلق) أي من عدم جواز التطهير بغير المطلق؛ 
: وقوله: (على أن الرافعي) الخ . . معتمد وأغل اللسان هم أهل اللغة وأهل العرف هم حملة 
الشرع. قوله: : (لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق) بل هو مطلق عندهم. قوله : (لأنه غير 
مطلق) المناسب أن يقول لأنم مقيد عند العالم بحاله. قوله: (استعماله) قدره إشبارة إلى أن 
الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين: قوله: (شرعاً) أي وطباً ومثله الشرب قائماً وسهبر الليل 
: أي معظمه في العبادة يكره طباً لا شرعاًء والنوم قبل العشاء يكره شرعاً لا طبأء مما يسن طباً 
وشرعاً الفطر على التمر وغير ذلك: فأشار الشارح بقوله شرعاً للرد على من قال الكراهة طبية 
فقطء وفائدة الخلاف الثواب وعدمه. فإن قلنا: شرعية أثيب تاركه امتثالاًء وإن قلنا إرشادية أي 
طبية فقط فلاء ولهذا قال السبكي: التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لآ يثاب عليه 
ولمجرد الامتثال يئاب ولهما يثاب ثواباً أنققص من ثواب من محض قصد الامتثال اه. وعبارة 
ق ل على الجلال وكراهته شرعية». وإن كان أصلها الطب فيئاب تاركها امتثالآء ولذلك حرم 
على من ظن فيه الضرر بعدل ولا تنتظر برودته لو ضاق الوقت». بل يجب استعماله إن لم يعلم. 
ضرره وإلا لم يجز استعماله» ابل يتيمم ويصلي بخلاف من معه ماء نحتاج إلى تسخينه وهو 
قادر عليه فيجب عليه الصبرء ٠‏ وإن خرج الوقت أه. والفرق أن التبريد ليس في قدرته بخلاف 
التسخين . قوله: (تنزيهاً) مفعؤل مطلق علئ حذف مضاف أي كراهة تنزيه وهو ما طلب تركه. 
طلباً غير جازم » ودفع بذلك كراهة التحريم . نعم إن ظن فيه الضرر عادة كما قاله شيخناء أو 
ب ا و قوله: (في 

الطهارة) ليس .بقيد كما سيأتي له في مسألة الطعام واقتضر عليها لأنها محل النزاع ١‏ ج. وهذه 
الظرفية مشكلة بحسب الظاهرء وذلك لأن الاستعمال معناه الفعل والطهارة إما فعل ما تستباح 
به الصلاة 5 أو زوال المنع المترثب على ذلك» ا في نفسدء ولا 
'معنى لقولنا مكروه استعماله في الاستعمال أو في زوال المنع. وأجيب: بأن الاستعمال 
النظروك هو اللغوي العام فظرف في النخاض ومو الاستعمال المخصوصي» وجواب الثاني أن 


كتاب الطهارة/ الماء المطلق يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكماً أو اسماً ل 


(وهو الماء المشمس) أي المتشمس» لما روى الشافعى رضى الله تعالى عنه» عن عمر 
رصي الله تعالى عنهء أنه كان يككره الاغتسال به وقال: إنه يورث البرض لكن بشروط: 
الأول: أن يكون ببلاد حارة أي وتنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى كما نقله 
في البحر عن الأصحاب. 
والشاني : أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين وهي كل ما طرق نحو الحديد 
والنحاس. 


في للسببية أي مكروه استعماله لأجل زوال المنع. قوله: (وهو الماء المشمس) ومثل الماء 
غيره من سائر المائعات» وإنما ذكر للمصنف الماء لأجل التقسيم أي تقسيم الماء. 

قوله: الاي تبني ف اسار إلى أنه لا يشترط في الكراهة فعل وفاعل» ولا القصد 
فيشمل ما ت* تشمس بنفسه سواء داوم على الاستعمال أم لا خلافاً لمن قيد الكراهية وبالمداومة؛ 
ولا فرق بين القليل والكثير مغطى أو مكشوفاً لكن المكشوف أشد كراهة. قوله: (عن عمر) 
لعل الشافعي أطلع على أن عمر رواه عن النبي وق ولم يقله عن اجتهاد حتى يتأتى الاستدلال 
به ولو استدل الشارح ب بما روي عن عائشة: «أنها سخنت ماء فى الشمس له يَللخِ فقال: لا 
تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص» وإن كان ضعيفاً ثم يقويه. بخبر عمر كان أولى ولضعفه لم 
يقل بالجرمة اه م د. . وقوله: (يا حميراء) تصغير حمراء لأنها كانت حمراء ح ف. لعل المراد 
أن بياضرها مشنوب بحمرة. وفي الميزان للشعراني» وقال الأئمة الثلاثة بعدم كراهة استعمال 
الماء المزسمس في الطهارة» والأصح من مذهب الشافعي كراهة استعماله. ووجه الأول عدم 
صحة دليل فيه» فلو أنه كان يضر الأمة لبينه لهم رسول الله يك ولو في حديث واحدء والأئر 
في ذلك عن.عمر ضعيف جداً فبقي على الإباحة. . ووجه الثاني الأخذ بالأحوط في الجملة 
اه. وأجيب بأن خبر عمر اشتهر بين الصحابة فصار إجماعاً سكوتياً. 

قوله: (يكره الاغتسال به) وقيس بالاغتسال باقي أنواع الاستعمالات. قرله: (ببلاد حارة) 
فيه اعتيار البلد دون القطر ومحله في بلد خالفت وضع القطر مثل حران في الشأم» وإلا 
فالمعتبر القطر كالحجاز ق ل. وهذا لا يظهر إلا ريل د عار لاد قل نعم تعبيره 
ببلاد دون القطر يشعر باعتبار البلد. قوله: (أي وتنقله الخ) لا يكفي مجرد الانتقال من البرودة 
إلى الحرارة كما يوجد في أيام الشتاءء بل لا بد من ظهور الزهومة» ولذا قال ق ل أي نقلاً 
يوجد فيه ظهور الزهومة لا مجرد السخونة» وعبارة شرح م ر وضابط المتشمس أن تؤثر فيه 
السخونة بحيث تفصل من الإناء أجزاء سمية تؤثر في البدن لا مجرد انتقاله من حالة لأخرى 
بسيبها وإن نقل في البحر عن الأصحاب الاكتفاء بذلك اه. قوله: (منطبعة) أي التي تمد 
بالمطارق أي شأنها ذلك» وإن لم تطرق بالفعل كجبل أو بركة من نحو حديد أو نحاس اه م د 
واج وعش. قوله: (غير النقدين) والعبرة بما يلاقي الماء فلا يكره في النحاس المموه ه بهما 


اكز كتاب الظهارة/ الماء المطلق يشمل المتغير يما لا يستغنى عنه حكماً أو اسما 


والئالك: أن يستعمل في حال حرارته في البدن»ء لأن الشمس بحدتها تفصل منه 
زهومة تعلو الماءء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فينحتبس الدم 
فيحصل البرص » ويؤخذ من هذا أن استعماله في البدن لغير الطهارة كشرب كالطهارة 
بخلاف ما إذا استعمل في غير البدن كغسل ثوب لفقد العلة المذكورة» ويخّلاف 
المسخن بالنار المعتدل. وإن سخن بنجس ولو بروث. نحو كلب فلا يكره. لعدم ثبوت 


حيث منع من انفصال الزهومة ويكره عكسه عكسه والصدأ كالنقد إن منع ما ذكر. قال (اج: :' فلو كان 
الإناء من ذهب أو فضة وطلي بنحاس :وشمس فيه الماء كره مطلقاً» سواه حصل من النحاسن 
. شيء بعرضه على النار أم لا على ما أعتمده شيخنا الزيادي. وأما لبو كان الإناء من نحاس 
وطلي بذهب أو قضة» فإن حصل منه شيء يعرضه على النار لم يكزه وإلا' كرهاه. وعبارة 
شرح مر: إلا :أن يكون المنطبع من :ذهب أو فضة لصفاء جوهرهما فلا يتفصل منهما شيء؛ 
ولا فرق فيهما. وفي المنطبع من غيرهما بين أن يصدأ أو لا وأما المموّه بأحدهما فالأوجه فيه 
. أن يقال: : إن كثر التمويه بحيث يمنع انفصال شيء من الإناء لم يكره وإلا كره حيث انفصل 
منه شيء يؤثر ويجري ذلك في الإناء المغشوش اه. 

قوله: (في البدن) ولو بدن أبرص وإن عمه. البرص وميت لأنه محترم كما في' الحياةٍ 
زي. قال ح ل: : أي ولو استعمله شرباً ومثل ذلك سائر المائعات وإن لم يكن فيه دهنية» 
بخلاف الجامد كسويق يق لت بهذا الماء واستعمل حال سخونته ومن الاستعمال في, البدن غسل 
«العرنها ولبينة تخال رطوبته وسخونته اه. .وقولة: في البدن علم منه شرط رابع وهو استعماله 
:في البدن ظاهراً أو باطناً بأن شربه لأ في غيره كثوب إذا لم يستعمله في حال حزارتهة ويزاد 
خامس وهو أن يكون تشميسِة وقت الحر. من النهارء وسادس وهو .أن يجد غيره» وسابع 
وهو أن يكون الوقت متسعاء وثامن وهو أن لا يخاف منه ضرراً. . وحاصل ما يؤخذ من كلام . 

سم أن المشمس وصقه. الكراهة» وترتفع إذا فقد غيره واتسيع الوقتء فيكون مباخاً ويحرم إن 
حي عدل بضرره ويجب إن ضاق الوقت ولم يجد غيره ولم يخبر. عدل بضررهء وأما 
الندب فلا يتصوّر فيه اه م د ١‏ . 5 

قوله: (نعلو الماء) قضية ذلك 1 نه لو خرق الإناء' من أسفله واستعمل التازل وترك الأعلى 
أنه لا يكرة» والأوجه خلافه لأن الزهومة ممتزجة بجميع أجزاء الماءء فالمراد بقوله تعلو الماء 
تظهر بعلوّهء فلا ينافي أنها منبثة في. جميع أجزائه. قوله : (فيحصل البزرص) أي إما حدوثه أو 
ا ا رو ل » فيكره للأبرص أيضاً .لأنه يزيد برصه. قوله: (كغسل 
ثوب) أي لم يلبسه حال حرارته رطباً ق ل. قوله: : (لفقد العلة المذكورة) وهي -خوف البرص. 
قوله: : (وإن سخن بنجس) غاية للرد على قول الإمام أحمد. قوله: (فلا يكره) أي إذا سخن 
بالنار ابتداء بخلاف المشمس إذا سخن بالنار قبل تبريده فإن الكر اهة باقية أخذاً من منسألة الطعام 


كتاب الطهارة/ الماء المطلق يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكماً أو اسماً يدل 


النهي عنه» ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرهاء وبخلاف ما إذا كان ببلاد باردة أو معتدلة» 
وبخلاف المشمس في غير المنطبع كالخزف والحياضء» أو في منطبع نقد لصفاء جوهره 
أو استعمل في البدن بعد أن بردء وأما المطبوخ به فإن كان مائعاً كره وإلا فلا كما قاله 
الماوردي. 


ويكره في الأبرص لزيادة الضررء وكذا في الميت لأنه محترم» وفي غير الآدمي 
من الحيوان إن كان البرص يدركه كالخيل» وإنما لم يحرم المشمس كالسم لأن ضرره 
مظنون بخلاف السم» ويجب استعماله عند فقد غيره أي عند ضيق الوقت. 


وهي ما لو طبخ به طعام مائع فإنه يكره تناوله فإنها تدل على عدم زوال الكراهة بالتسخين 
بالنار بعد تشميسه وقبل تبريده» أما إذا برد ثم سخن بالنار فإنها أي الكراهة تزول ولا تعود 
بعد ذلك اه زي. وإذا برد الماء المشمس في الإناء المذكور ثم شمس ثانياً في إناء من 
خزف مثلاً عادت الكراهة على المعتمدء لأن الزهومة لم تزل بالتبريد بل زال تأثيرها للشروط 
بالسخونة وقد وجدتء لأن غاية الأمر أن الزهومة كامنة فيه؛ فإذا شمس ثانياً ظهرت منه كما 
أفاده شيخنا ح ف . قوله: (ولذهاب الزهومة) ظاهره أنها وجدت في أول الحرارة» ثم ذهبت 
بشدتها. قوله: (تأثيرها) أي النار. قوله: (باردة») كالشأم أو معتدلة كمصر. قوله: (وأما 
المطبوخ به) ماقبل لمحذوف أي ما تقدم في غير المطبوخ به وأما الخ. وقوله: (كره) أي إذا 
استعمل حال حرارته. وقوله: (وكذا في الميت) معتمد. قوله: (كالخيل) أي البلق وغيرها 
والتقبيد بالبلق ليس بشرط عند المحققين؛ فالبرص يوجد في الخيل مطلقاًء وإنما قيد بعضهم 
بالبلق لأنه يظهر في الأبلق أكثر اه ح ف. قوله: (لأن ضرره مظنون) قضيته جواز الاستعمال 
مع الكراهة إذا ظن الضرر وليس كذلك» بل يحرم استعماله حينئذ» فكان ينبغي التعبير 
بالتوهم إذ الكراهة في التوهم فقطء أما إذا تحقق الضرر أو ظنه بمعرفته أو عدل رواية' فإنه 
يحرم م د. وقوله: بمعرفته أي طباً لا تجربة رشيدي وع ش. خلافاً لابن حجر القائل إنه 
يعمل بتجربة نفسه. قوله: (أي عند ضيق الوقت) أي حيث لا ضررء وإلا فيحرم وينتقل 
للتيمم» وإذا قلنا بالوجوب هل يقتصر على غسلة واحدة فيكره ما زاد عليها والغسل للمسنون 
والوضوء المجدد لعدم وجوب ذلك فيه نظر ويتجه المنع اه سم. وقوله: (ويتجه المنع) أي 
منع ما زاد.على الواجب وما بعده أي فيكره ذلك. قال سم: وتزول الكراهة بالوجوب وكأن 
مدركه أن الكراهة والوجوب راجعان لجهة واحدة وهي الاستعمال؛ والشيء إذا كان له جهة 
واحدة لا يجتمع فيه حكمان. وأما الصلاة في أرض مغصوبة فلها جهتان, ولذا كان لها 
حكمان أي الوجوب والحرمة. 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/‏ مم 


11 ٍ كتاب الطهارة/ القول في أقسام الطاهر :غير المطهر 


[القول في الماء شديد السخؤنة والبرودة] 
ويكره أيضاً تنزيهاً شديد السخوتة أو البرودة في الطهارة لمنعة الإسباغ» وكذا مياه 
ديار ثمود وكل ماء مغضوب|على أهله كماء ديار قوم لوط وماء البئر التي وضع فيها 
السحر لرسول الله يَلِله. فإن.| إلله «اررضع و بح مار كاب الحناء: وماء ديار 
بابل . 
ْ [لقول في اقسام الطاهر غير المطهر] 


«(و) ثالفها: جاه انام ) كز نسي (قيو نظو لقره (رهو) الما القليل 
(المستعمل) في فرض الطهارة 


قوله: (ويكره أيضاً الخ) أي فحصر المصنف الكراهة في المشمس غير مراد لتحققها في 
غيره. قوله: (لمنعه الاسباغ) أي الإتمام أي كمال الإتمام» وإلا فلو منع إتمام الوضوء. من 
أصله فلا يصجخ الوضوءء ويحزم سم . وفي القسطلاني على البخاري قال في المصابيم+ 
والمعروف في اللغة أن إسباغ الوضوء إكماله وإتمامه والمبالغة فيه. 'وفي المختار وإسباغ 
الوضوء إتمامهةء فعلى هذا لا حاجة لتقدير مضاف في كلام الشارح؛ ويحتاج إليه. على كلام 
المختار فيكون كلام سم جارياً عليه: قال اج: وظاهر: هذه العلة اختصاص الكراهة بالطهارة 
واليمن مراداً فقد عللها في شرح المهذب بخوف الغضرر وقضيته الكراهة مطلقاً وهو كذلك. 
قوله: (وكذا مياه ثمود) إلا بئر الناقة فلا كراهة لاستعمال مائهاء. والمياه.ليست بقيد بل التراب 
والأحجار كذلك ابن حجر. قال في شرح العباب: ويتردد النظر في شجرهاء والأولى الكراهة 
فيكره ه أكل ثمره واستعمال السواك منه. قوله: (التي وضع فيها السحر) وهي بثر ذروان بفتح . 
الراء وإسكانها والواضع للسحر هو لبيد بن الأعصم اليهودي». وكان السحر في شعر رسول الله , 
يك كان فيه إحدى عشرة عقدة» فأمر جبزيل النبي يل بأن يقرأ المعوذتين لإبطال السحرء. وكذا 
يكره ماء بئر برهوت» فالجملة ثمانية كما في شرح م ر. 1 ا 
البرودة» وماء ديار تمود إلا بثر الناقة» وماء ديار قوم لوطء يي 7 أرض بابل» 
وماء بئر ذروان اه م د. ا 


قوله: فإن الله تعالى مسعع فاءها) أي ومسيخ طلع: التخل الذي حولها حت صار كرؤاوس 
الشياطين ذكره الشارح في شرح المنهاج . قوله: (بابل) هي مدينة السحر بالعراق كما في 
التقريب. قؤله: (وهو الماء القليل) بأن لم يبلغ قلتين فإن بلغهما بماء صرف ولو مستعملاً أو - 
متنجساً ولا تغير عاد طهوراً ق ل. قوله: (المستعمل في فرض) لا يخفى أن الظرفصلة ' 
المستعمل فهو ظرف لغز متعلق به أي : ماء حصل استعماله في فرض فالاستعمال مظروف» : 
والفرض ظرف لكن يرد عليه أن الفرض هو استعمال الماء أيضاً على وجه ممخصوصء فيلزم 
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عن حدث كالغسلة الأولى؛ أما كونه طاهراً فلأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما 
يتطاير عليهم منه. 


وفي الصحيحين أنه يَلّ: «عاد جابراً في مرضه فتوضاً وصب عليه من وضوئه». 
' وأما دليل إنه غير مطهر لغيره فلأن السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا 
المستعمل للاستعمال ثانياً بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر. 


[القول في الماء المستعمل] 
تنبيه: المراد بالفرض ما لا بد منه أثم الشخص بتركه كحنفي توضأ بلا نية أم لا 


عليه ظرفية الشيء في نفسه. وأجيب: بأن الاستعمال المظروف هو اللغوي العام والظرف هو 
الاستعمال الشرعي الخاص فهو من ظرفية العام في الخاص. قوله: (عن حدث) أو إزالة نجس 
كالمستعمل في غسل ما نجس بنحو كلب» وحينئذ فلا يستعمل التراب المستعمل في غسل 
نجاسة نحو كلب مرة ثانية على المرجح عند شيخنا م ر. وإن جرى المصنف أعني شيخ 
الإسلام في شرحي الروض والبهجة على جواز استعماله مرة ثانية كحجر الاستنجاء بعد غسله 
وجفافه وكدواء دبغ به لظهور الفرق» وهو أن الدبغ من باب الإحالة والحجر ليس رافعاً فليتأمل 
ق ل واج. وذكر حكم التراب هنا استطرادي. قوله: (كالغسلة الأولى) الكاف استقصائية إذ 
لا يستعمل إلا الأولى» وإما تمثيلية لتدخل المسحة الأولى كما قاله الشوبري على المنهج. 
وقال قى ل: الكاف استقصائية أو تمثيلية لإدخال المسح» أو ماء غسل الجبيرة» أو الخف بدل 
مسحهماء أو بقية السبع في غسلات الكلب اه. قوله: (في مرضه) في بعض النسخ في مرض 
موته» وفيها نظر لأن جابراً عاش بعد النبي كَل قوله: (من وضوثه) بفتح الواو الماء الذي 
يتوضاً به بالفعل لأن الكلام في المستعمل. قوله: (لم يجمعوا المستعمل). قال ابن حجر: 
وقد ينظر فيه بأن تحصيل الماء قبل الوقت لا يجب فعدم الجمع يحتمل أن يكون لذلك فهي 
واقعة حال فعلية احتملت اه. أي ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب 
الإجمال وسقط بها الاستدلال. وأجيب: بأن الاحتمال البعيد لا يؤثر في وقائع الأحوال. وقال 
شيخنا ح ف فيه: إنه يحتمل أنهم لم يجمعوه لكونه قليلاً بعد جمعه. ويجاب بأنهم كانوا 
يسافرون مع كثرة ومع كونهم كانوا يغتسلون من الجنابة فهو مع كثرته لم يجمعوه. فإن قيل: 
لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية والثالثة؟ أجيب بأن ماءهما يخالط غالباً ماء المرة الأولى فيصير 
الجميع مستعملاً فلم يجمعوه لذلك» وبأنه يحتمل أنهم كانوا يقتصرون في أسفارهم القليلة 
الماء على مرة واحدة اه. قوله: (لأنه مستقذر) فيكره شربه خلافاً لمن قال يحرم . 


قوله: (ما لا بد منه) وهو ما لا تصح العبادة إلا به. قوله: (كحنفي توضأ الخ) وإنما مثل 
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كصبي إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء»ء ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما 
ذكر لم يرفع حدثاً بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتباراً بإعتقاده لأن: 
الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارات . 


تنبيه: اختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل؛ ٠‏ فقيل وهو الأصح إنه غير 
ع ا د وقيل : مطلق ولكن مَنع من استعماله تعبداً: 
كما جزم به الرافعي. وقال النووي.في شرح التنبيه:. إنه الصحيح عند الأكثرين. وخرج 


بالحنفي لأن وضوءه خال عن النية فالضمير في قوله أثم بتركه للوضوء. قوله: (كصبي) أي 
'مميز توضأ ونوى أو غير مميز ومجنون كذلك كأن وضأه وليه لطواف حين أحرم عنه فينوي عنه 
اه. قال ق ل على الجلال» قال شيخنا م ر: وله إذا ميز أن يصلي به وفي ع ش على م ر 
خلاف ذلك ونصه: وهل له أن يصلي بهذا الوضوء أو لا فيه نظر. والأقرب الثاني لأنه إنما 
اعتد بوضوء وليه للضرورة وقذ زالت» .ونظير ذلك ما قيل في زوج المجنونة إذا'غسلها بعد 
انقطاع دم الحيض من أنها إذا أفاقت ليس لها أن تصلي بذلك الطهر. قوله: (لم يرفع حدثاً) 
يقتضي اعتقاده أي الشافعي أن |وضوءه لم يرفع حدثاً أن يكون غير مستعمل لخلوه عن النية. 
قوله: (بخلاف اقتدائه الخ) لا يخفى أنه لا إشكال في: ذلك ولا جواب .لأن المتوضىء الحنفي 
قد أتى بما لا .بد منه في اعتقاد الشافعي وهو الوضوء الرافع لحدثه؛ كما في إزالة النجاسة 
وليس كذلك في الصلاة» ولذلك صح اقتداؤه به إذا أتى بالبسملة في الفاتحة؛ لأنة أتى بما لا 
بد منه عند الشافعي» ولا يضر |اعتقاد عدم الفرضية 08 . ويرد. عليه أن من اعثقد بالفرض 

ع ام امي الشافعي به؟ و عد ادح سر امع الف 


قوله: (مس فرجه) أو أتئ بمخالف» ومنه أن يعلم أنه لم ينو الوضوء. قوله:' (معتبرة في 
الاقتداء) إذ لا بد من ربط إحدى الصلاتين بالأخرى بالنية . قوله: (دون الطهارات) إذ لا رابط' 
بين طهارة وطهارة واحتياطاً في البابين» ولأن الحكم بالاستعمال يوجد من غير نية معتبرة كما 
في إزالة النجاسة وغسل المجئونة والممتنعة من الغسل» بخلاف الاقتداء لا بد فيه من نية 
معتبرة» ونية الإمام المذكور أي الذي مس فرجه فيما ذكر غير معتبرة في ظن المأموم شرح 
الروض . قوله: (منع استعمال الماء) الأولى منع التطهير لأنه الممنوع لا مطلق استغماله كما لا 
يخفى. قوله: '(وهو الأصح) معتمد وقوله: (وقيل مطلق) ضعيف. قوله: (كالغسل المسئون 
الخ) أي وإن نذره على المعتمدذ ويلغز ويقال لنا غسل واجب أو وضوء واجب وماؤهما غير 
مستعمل » فإذا اغتسل غسل الجلمعة مثلاً المنذور» فله أن يتوضأ بالماء ألذي اغتسل به ويصلي 
الجمعة» وعيارة فى ل كالغسل الحسيوق وإن. ره أو كان لتحو مسجنوت بعد إقالته ونا لزه نية 
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بالمستعمل في فرض المستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون والوضوء المنجدد فإنه 
طهور على الجديد. 


تنبيه: من المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خفٌ» وماء غسل كافرة 
لتحل لحليلها المسلم. وأورد على ضابط المستعمل 


رفع الحدث الأكبر عند غسله بعد الجنون لاحتمال الإنزال» وكذا وضوء من شك في حدثه 
لعدم رفع الطهارة بالشك اه. قوله: (بدل مسح) أي لشيء من رأس أو خف . قوله: (غسل 
كافرة) أي كتابية أي بنفسها أو بغيرها عند امتناعها لأن غسلها ليس عبادة ونيتها للتمييزء فلو 
أسلمت أو أحد أصولها وهي مجنونة بطل غسلها. وحينئذ يلغز ويقال: لنا غسل صحيح يبطل 
بكلام المغتسل أو كلام غيره اه ح ل. وفي متن الروض وشرحه: وغسل كافرة لقصد حلها 
لمسلم زوج أو سيد لأنه يلزمها تمكينه ولا يتم إلا بغسلهاء فيجب ولو عبر كالروضة بالكتابية 
لكان أولى لما سيأتي أن ما سواها من الكافرات حرام وكالمسلم الكافر فيما يظهر بناء على أنه 
مكلف بالفروع وهي مكلفة بالغسل له كالمسلمة اه. ثم قال بعد ما ذكر: ثم ترجح عندي 
خلاف ذلك عملاً بتقييدهم الحكم بالمسلم لأن الاكتفاء بهذه النية إنما هو للتخفيف عليه 
والكافر لا يستحقه لقدرته على الاكتفاء بها بأن يسلم اه. قوله: (لتحل لحليلها المسلم) هذا ما 
اعتمده الشارج» واعتمد م ر أن قصد الحل كاف وإن كان حليلها صغيراً أو كافراً أو لم يكن 
يرى توقف الحل على الغسلء أو لم يكن لها حليل أصلاً أو قصدت الحل للزناء فكل من 
حليلها والمسلم ليس بقيد. نعم لو قصدت حنفية حل وطء حنفي يرى حلها من غير غسل لم 
يكن ماؤها مستعملاً ولا يصح غسلها لأنه ليس فيه رفع مانع شرعاً» ولذلك فارق الكافرة 
للكاقر ق ل على الجلال. ولو كان زوجها شافعياً واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكرن ماؤها 
مستعملاً لأنه مما لا بد منه بالتسبة إليه وإن كان بالنسبة إليها ليس مما لا بد منهء أو كانت 
شافعية وزوجها حنفي واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملاً أو لتحل له كان غير 
مستعمل حرر ح ل و س ل. قوله: (لحليلها المسلم) اقتضى صنيعه أنه لا فرق بين أن يكون 
مكلفاً أو غيره وهو كذلك» لأن وطء الصبي قبل الغسل ممتنع شرعاً ووليه مخاطب بمنعه منه 
وبالغسل يزول هذا المنع قرره شيخنا ح ف. قوله: (وأورد على ضابط المستعمل) حاصل 
الإيراد أن هذه المياه لا ترفع حدثاً ولا خبثاً مع أن تعريف المستعمل لا يشملها فيكون غير 
جامع. وحاصل الجواب عدم تسليم كون الأول مستعملاً بل هو غير مستعمل» وأما الثاني 
والثالث فهما داخلان في المستعمل فقوله بمنع عدم رفعه أي ماء غسل الرجلين في الخف 
لحدث آخر أي بل يرفع الحدث الآخر إذا استعمل. وقوله: لم يؤثر شيئاً لأن مسح الخف رفع 
الحدث ولا نظر إلى ما يزيد بهذا الغسل بعد انقضاء المدة للمقيم أو المسافر لأنه في حال 
الغسل كان الحدث مرفوعاء فلا يلتفت لما بعده اه. 


لمكيل ش كتاب الطهارة/ لا يكون الماء مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو 


ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف. وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم؛ وماء غسل 

به الخبث المعفوٌ عنه فإنها لا ترفع الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض. وأجيب عن 

الأول بمنع عدم رفعه لأن غسّل الرجلين لم يؤثر شيئاً. وعن الثاني بأنه استعمل في فرض 

وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة * وغن الثالش بانها انتعمل في رضن اعبالة »ب 
[ا يكون الماء مستعملا إل إذا انفصل عن الغضو] 


قوله: (ماء غسل به 0 أن داخل الخف. 7 (وماء غسل به الوجه) 55 وباقي' 
الأعضاءء وصورته كأن تيمم لضرورة» ثم توضأ فلم من ذلك أن الوجه ليس بقيد.. قوله: 
(قبل بطلان التيمم) قيد بذلك ليصح تصويره لكون الماء مستعملاً في أمر مستخنى. عنه. قوله: 
(فإنها) أي الماءات الثلاث لا ترفع. خدثاً آخر. قوله: (بمنع عدم رفعه الخ) أي بل يرفع: 
الحدث أي حدثاً آخر لأنه لم| يستعمل: في فرض. ولا يشكل بتأثير غسل الوجه قبل: بطلان 
ا وده نح لم ترس و التيمم 

لا راقع فأئر بعده الغسل ومسح الخفين راقع للحدث فلم يؤثر الغسل بعده شيئاً اه ق 
ل لدب لمش نا لأنه يستفاد به زيادة على مدة الخف. وهذا 556 مردود 
شيخنا. قوله: (لم يؤثر) فلا يكون الماء مستعملاً ا ج. قوله: (بأنه استعمل في فرض) فقول 
المعترض مع أنها لم تستعمل في فرض غير مسلم. قوله: (وعن الثالث) وه غسل الاخيثٍ 
المعفوٌ عنه فيحكم باستعمال مائه نظراً لجنسهء لأن الأصل في الخبنث وجوب غسلهء ولا 
نظر لظرو العفو عنه» ذوعن اتاج تبكر المعبدلء في الجيخة ينا و اياده 
في غير موضعها ق ل. ا 


٠‏ قوله: (على العضى البخ) مراده بالعضو ما يشمل بدن الجنب لا خضوص عضو 
, المتوضىء كما يتوهم مما يأني وحيتئذ صح تفريع قوله : فلو نوى جنب الخ وعليه فاندفع ما في 
الحواشي . قوله (لا يك يثبت الخ) لا يخفى أن محله في العضو المنفرد في الحدث الأصغرء فلو 
غرف بكفيه من ماء كثير وفصلهما عله فإن كان جنا مثا ونوى رفع الجنابة ارتقع حدث كفيه 
معاً إن لم يقصد واحداً منهماء ع وله أن يغسل بما فيهما ما شاء من بقية يديه أو إخداهما وبقية 
بدنه من غير انفصاله عنهما وإن كان محدثاً حدثاً أصغرء وكان بعد غسل وجهه ولم يقصد رقع 
الحدث عنهما معاً ارتفع حدث كفه 'اليمنى سواء قصدها أو أطلق نظراً لطلب تقديمهاء وله 
: إتمام غسلها بما في كفه بلا انفصال» 'وإن قصد اليسرى وحدها ارتفع جدث ما لاقى الماء منها 
وله اتمام غسلها به» وإن قصدهما معاً ازتفع الحدث عما لاقاه الماء منهما ولا يصخ أن يرقع به 
بقية واحدة منهما لأن ماء كل منهما مستعمل بالنسبة إلى الأخرى ق ل. قوله: (ما بقيتا 
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الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة» فلو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام 
الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث؛. وكذا في غيره ولو من غير 
جنسه كما هو مقتضى كلام الأئمة» وصرح به القاضي وغيرهء ولو نوى جنبان معاً بعد 
تمام الانغماس في ماء قليل طهراً أو مرتباً ولو قبل تمام الانغماس فالأول فقطء أو نويا 
معاً في أثنائه لم يرتفع حدثهما عن باقيهماء ولو شكا في المعية فالظاهر كما بحثه 
بعضهم أنهما يطهران لأننا لا نسلب الطهورية بالشك وسلبها في حق أحدهما فقط 
ترجيح بلا مرجح» والماء المتردد على عضو المتوضىء وعلى بدن الجنب وعلى 
المتنجس إن لم يتغير طهور» فإن جرى الماء من عضو المتوضىء إلى عضوه الآخرء 


الحاجة إلى الاستعمال) إن أريد بقاء الحاجة بعدم استيعاب العضو فالتقييد به مضر لاقتضائه أنه 
إذا استوعب العضو صار مستعملاء وإن لم ينفصل وليس كذلك كما يؤخذ من قوله: فلو نوى 
الخ. وإن أريد بقاؤها بعد انفصال الماء عن شيء منه إلى ما لا يغلب فيه التقاذف لا مجرد 
ارتفاع حدثه كما قاله ع ش. فالتقييد صحيح لكن لا يحتاج إليهء لأن قول الشارح ما دام متردداً 
على العضو يغني عنه تأمل. وقوله: (ما بقيت الحاجة) بأنه لم يستوعب العضو كذا قيل. قوله: 
(فلو نوى جنب) أي يغتسل بالانغماس. قوله : (ولو من غير جنسه) للرد على الخلاف كأن.كان 
الأول حيضاً» والثاني جنابة بنزول المني أي إن حصل له ذلك حال انغماسه ق ل و مر 
وخالف ابن حجر. قوله: (ولو نوى جتبان معاً) أي يقينا أو احتمالاً كما سيذكره. وحاصله أن 
الصور ست لأنهما إما أن ينويا معاً أو مرتباً أو يشكا في المعية والترتيب» وكل من هذه الثلاثة 
إما بعد تمام الانغماس أو قبله فمتى نويا معاً بعد تمام الانغماس أو شكا في المعية كذلك ارتفع 
الحدث عن جميع بدنهما أو نويا معاً أو شكا في المعية قبل تمام الانغماس ارتفع الحدث عن 
الجزء الملاقي للماء من كل منهما فقطء أو نويا مرتباً بعد تمام الانغماس أو قبله ارتفع حدث 
السابق» وله رفع حدث يطرأ عليه قبل رفع رأسه في الأولى أي: بعد تمام الانغماس وإتمام 
غسله بالانغماس دون الاغتراف في الثانية أي قبل تمام الانغماس اه م د. قوله: (بعد تمام 
الانغماس) أي انغماسهما وإلا ارتفع عن الملاقي للماء فقط كما سنذكره؛ وقياسه أنه لو كان 
قبل انتغماس أحدهما لم يرتفع عن باقيه وحده فراجعه ق ل. 

قوله : (في أثنائه) أي الانغمامن قوله: (ولو شكا في المعية) أي بعد تمام الانغماس. قوله: 
(يطهران) إلحاقاً بالمعية المحققة. قوله: (والماء المتردد الخ) هذا تقدم بعضه في قوله الماء ما دام 
متردداً الخ..وأعاده توطثئة لما بعده. قوله: (إن لم يتغير) راجع للأخير فقط. قوله: (طهور) أي 
مطهر. قوله: (ولو من عضو بدن الجنب) أخذه غاية لتلا يتوهم أن بدن الجنب كالعضو الواحد» 
فلا يثبت الاستعمال بالتقاطر. قوله: (صار مستعملا) يؤخذ منه أن الجنب لو نزل في الماء القليل 
ونوى رفع الجنابة قبل تمام الانغماس» ثم اغترف الماء بإناء أو نحوه وصبه على رأسه أو غيره لا 
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ا ا ا واواين عضي بدد 
شير تقد للقذر وإ 23:2 القواء كما جزم يه الرائدس» ول خرف كد جني لزيا 
ذلك البصابة أ يلتك يد تبال رسيو اليه الأرلك علي با 33 لز كتيييراتيره ان 
الغسلات الثلاث كما قاله ابن عبد السلام وهو أوجه إن لم يرد الاتتصار على أقل من 
ثلاث من ماء 3 ليل ولعيو الاغتراقة ران تدى يتعقالا 1 أطاز عبار مستم: قل 
عسل يما في كه باقن :يليد لا غيرها جر اءة آما إذا توي الاغتراق :بان قصنا لكل العاء: من 
الإناء والغسل به خارجه لم نيصر مستعملاً. 


ترتفع جنابة ذلك العضو الذي اغترف له بلا خلاف» كما صرح به المتولئ والروناني وغيرهما لأنه 
انفصل اه بخط الميداني . قوله : (المتقاذف) وهو جريان الماء على الاتصال | ج . وفي التقييد 
'. بقوله على الاتصال نظرء فإنة مناف لقوله وإن خرقه الهواء. وكتب الميداني على التقاذف أي 
التدافع . قوله : (كمن الكفف إلى الساعد) أي بالنسبة للمتوضىء ومن الرأس إلى الصدر بالنسبة 
:' للجنب . قوله: (وإن خرقه) بتشديد الراء أي حركه وقطعه ٠‏ قوله: ع 
مثله إدخال اليد في الماء من غير غرفء وعبارة م ر وابن حجر: ولو ا 
ع بازاف أجل وله يعد ولو تجل هما في كد الخ . 

قولة: (إن لم يرد الخ) بأن أراد الثلاث أو أطلق فالمعتبر إرادته إن وجدت وإلا فالثلاث 
ق ل. قوله : (من ماء قليل) متعلق بغرف. قوله: : (صار) أي الماء الباتي من القليل مستعملاً. 
قوله م ف ا و ٠‏ قوله : (أجزأه) أي وصورة 
المسألة أنه أدخل إحدى يديه كما هو الفرضن» أما لو أدخلهما معأ فليس له أن يِعَسْل بما فيهما 
باقي إحداهما ولا باقيهماء ذلك لرفع الماء حدث الكفين فمتى غسل باقئْ إنحداهما فقدٍ 
انفصل ما غسل به عن الأخرى وذلك:يصيره مستعملاًء ومنه يعلم وضوح ما ذكره سم في 
شرحه على أبي شجاع من أنه يشترط. لصحة الوضوء من الحنفية المغروفة نية الاغتراف بعد 
غسل الؤجه بأن يقصد أن اليذ اليسرى معينة لليمنى في أخذ الماء.: فإن لم ينؤ ذلك ارتفع 
حدث الكفين معاً فليس له أن يغسل :به ساعد إحداهما بل يصبه ثم يِذ غيره لغسل الساعدء 
لكن نقل عن إفتاء م ر ما يخالفه وأن:اليدين كالعضو الواحد فما في الكفين إذا غسل به .الساعد 
لا يعد منفصلاً عن العضو اه وفيه نظر لا يخفى. ومثل الحنفية الوضوء بالضب من إبريق أو 
نحوهع شء والمعتمد كلام م بر . 
0 قوله: (أما إذا نوى الاغثراف الخ) ومحل نية الاغتراف بعد نية الغسل في الغسل وقبل 
مس الماءء وحينئذ فيشكل كوئها بعد نية الغسل إذ لا:تعتبر نية الغشل إلا مع مس الماءء اللهم 
إلا أن يقال نوى الغسل قبل المس ولكن استصحبها عند المس. قوله: (بأن قصد ثقل الخ) أي 
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(و) مثل الماء المستعمل الماء (المتغير) طعمه أو لونه أو ريحه (بما) أي بشيء 
(خالطه من) الأعيان (الطاهرات) التي لا يمكن فصلها المستغنى عنها كمسك وزعفران 
وماء شجر ومني وملح جبلي تغيراً يمنع إطلاق أسم الماء عليه» سواء كان الماء قليلاً أم 
كثيراً لأنه لا يسمى ماءء ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكّل في شرائه فشرب ذلك أو 


قبل مس الماء فليحذر خلاف ذلك فإنه غلط سم ومرحومي وفي ع ش على م ر: واعلم أنه لا 
بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة الماء» فإن تأخرت فلا أثر لها كما هو ظاهر ولا تغتر 
بمن ذكر خلاف ذلك اه سم على البهجة والمعتمد الأوّل. قلت: وكذا لو تقدمت ولم 
يستحضرها عند الاغتراف اه بالحرف. ثم قال سم: وفي الجنب بعد نيته لأن بدنه كعضو 
واحدء فإذا نوى غسل الجنابة وجب عليه نية الاغتراف قبل أن تقع يده في الماء؛: ولو اغترف 
لنحو المضمضة وغسل يده خارج الإناء بالماء الذي اغترفه بنية غسل الجنابة لم يبق عليها نية 
الاغتراف. ولو غرف الماء أوَّلاً ثم نوى رفع الجنابة ارتفعت عن كفيه ولم يضر إدخالهما بعد 
ذلك في الماء اه. 


قوله: (ومثل الماء المستعمل الماء المتغير) أي مثله في الحكم عليه بأنه غير طهور: إذ 
قول المصنف رحمه الله تعالى المتغير عطف على المستعمل والشارح غير إعراب المتن بقوله: 
ومثل الماء المستعمل ولا حاجة له وجاز ذلك لأنه لم يغير المتن لبقائه على رفعه. قوله: 
(طعمه الخ) خرج التغير بالحرارة والبرودة فلا يضرء ثم إن قوله خالطه قيد أول والطاهرات قيد 
ثان والمستغني عنها ثالث ويمنع إطلاق الخ رابع» وينبغي زيادة أن يكون التغير يقيناً. قوله: 
(أي بشيء) خرج المتغير بطول المكثء. وأشار به إلى أن ما نكرة موصوفة ويصح أن تكون 
موصولة أو مصدرية أي بالذي خالطه أو بمخالطة الطاهرات. قوله: (من الأعيان) خرج الروائح 
كالبخور ق ل. وقضيته أن الروائح من المخالطات» وفي ابن حجر أنها من المجاور اه. 
قوله: (التي لا يمكن فصلها) تفسير لكونها مخالطة. قوله: (المستغني عنها) شمل كلامه ما لو 
طرح ما «عتقير نما فئ مقره وهمزه.علئ هاء :غير متغير فتخير بيه فيسلبة الطهورية لاستغناء كل 
منهما عن خلطه بالآخر. ويلغز به فيقال: لنا ماءان يصح التطهير بهما انفراداً لا اجتماعاً م ر. 
وقال ابن حجر: بعدم سلب الطهورية» وعلله بأنه طهور فهو كالمتغير بالملح المائي قوله: 
(وملح جبلي) أي إن لم يكن بمقر الماء وممره كما هو معلوم. قوله: (يمنع إطلاق اسم الماء 
الخ) بأن يحدث له بسبب ذلك اسم آخر يزول به وصف الإطلاق م ر. قوله: (ولهذا لو حلف 
الخ) ظاهره أنه لا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق وهو ظاهرء وخرج بقوله ماء ما لو قال هذا 
فإنه يحنث به وإن مزج بغيره وتغير زيادة عما كان. بخلاف ما لو قال: هذا الماءء فإنه إنما 
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عن لو واقو قن الما ,ما يوافقه في الصفات كماء الورد' المنقطع الرائخة فلم 
يتغير» ولو قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن لغيره ضر بأن 
, تعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه فقطء ولا يقدر بالأشد كلون 
١ || 1‏ 
يحنث به إذا شربه على حالته بخلاف ما لو مزج بسكر أو نحوه بحيث تغير كثيراً؛. وهذا 
التفصيل يؤخذ مما لو حلف مشيراً إلى حنطة حيث فرقوا فيه بين ما لو قال لا آكل من هذه». 
فيحنث بالأكل منهاء وإن خرجت عن صورتها فصارت دقيقاً أو خبزاً» وما لو قال لا آكل من 
هذه الحنطة فإنه لا يحنث بأكله منها إذا صارت دقيقاً أو خبزاً لزوال الاسم ع شن على م ر. 
قوله: (فشرب ذلك) أي المتغير المذكور ولو تقديرياء ومنه الممزوج بالسكر اه عاش 

قوله: (لم يحنث) لعدم وجود المحلوف عليه في الواقم ق ل. ومحل عدم الخنث إن 
علم أنه متغير اه زيادي. قال الشوبري: ظاهره ولو كان التغير تقديرياً ووافق عليه 'شيخنا 
الزيادي. قوله: (ولم بقع الشراء له) أي للموكل طلقا أي سواه كأن اشتراه بعين ما دفعه له أو 
لا. وسواء أنقده في الثمن أو لا. ولا يقع الشراء أيضاً للوكيل إن اشترى بعين'الغمن» فإن 
اشترى في الذمة وقع للوكيل» اواك الاين ار بد الشوكل سم. قوله: (حسياً) أي مدركاً 
بإحدى الحواس» والمراد بها أهنا الشم والذوق والبصر اه ع ش. قوله: (كلؤن العصير) أي 
عصير العتب أبيض أو أسود. قوله: (اللافن) بفتح الذال المعجمة وهو المسمى .باللبان الذكر» 
وقيل غير ذلك اه م د. قوله: (بآن تعرض عليه) أي جرازاً قلو هجم شخص وثوضأ به كان' 
وضوؤه صحيحاً سم. إذ الأصل عدم التغيير وظاهره جريان ذلك فيما إذا كان الواقع نجساً في 
ماء كثيز اه اج. وقول سم: كان وضوؤه صحيحاً لأن غايته أنه شاك والشك لا يؤشر 
استصحاباً للأصل المتيقن كما لو شك في مغيره هل.هو مخالط أو مجاور أو في؛ كثرته وقلته؟. 
شوبري. قوله: (جميع هذه الصفات) بمعنى أنه تعرض واحدةء فإن تغير بها ضر وإلا فتعرض 
أخرى بعدها وهكذاء وليس المراد أنه لا يضر إلا إذا تغير بمجموع الأوصاف الثلاث اع 
قال سم: وبما تقرر علم أنه لا يضر تغير ماء القرب بقطرانها لأنه مجاور أو مخالط في مقر 
. الماء مرحومي . ا 
قوله: (لا المناسب للواقع فيه فقط) أي أنه لا يقتصر على عرض المناسب للواقع في 
الماء فقطٍ كأن يقتصر في مسألةٌ اختلاط ماء الورد.المنقطع الرائحة على عرض مغير الريح كماء 
ورد له ريح ع ش» فيشترط عراض الأوصاف الثلاثة» وإن كان الواقع له وصف فقط بخلاف ما 
يأتي في النجسن.لا يفرض إلااما يوافق وصف الواقع اه ق ل وع ش. وعرض مغير الطعم 
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الحبر وطعم الخل وريح المسك» بخلاف الخبث لغلظه؛ أما الملح المائي فلا يضر 
التغير به وإن كثر لأنه منعقد من الماء» والماء المستعمل كمائع فيفرض مخالفاً وسطاً 
للماء في صفاته لا في تكثير الماء» فلو ضم إلى ماء قليل فبلغ قلتين صار طهوراً وإن أثر 


واللون كطعم الرمان ولون العصير مع أنهما موجودان في ماء الورد المطروح في الماءء ولم 
يغيرا مشكل لأنهما إذا لم يغيرا فكيف يعرض غيرهما؟ لكن كلام الشارح هو المناسب لقول 
سم يعتبر المغير بغير الجنس تدبر. 


والحاصل أن الواقع إن كان مفقود الصفات كلها كماء مستعمل فلا بد من عرض 
الصفات المذكورة على الماء» وإن كان مفقود البعض كماء ورد له رائحة ولا طعم له ولا 
لون له يخالف لون الماء فيقدر فيه الطعم واللون ولا يقدر الريح» لأنه إذا لم يتغير بريحه فلا 
معنى لتقدير ريح غيره» وهذا كله إذا لم يكن الواقع له صفة في الأصل وقد فقدت فإن كان 
كماء ورد منقظع الرائحة ففيه خلاف بين ابن أبي عصرون والروياني» فالروياني يقول يقدر فيه 
لون العصير وطعم الرمان وريح ماء الوردء فيقدر الوصف المفقود فيه لا ريح اللاذن» وابن 
أبي عصرون يقول يقدر فيه طعم الرمان ولون العصير وريح اللاذنء ولا يقدر ريح ماء الورد 
لفقده بالفعل» فيكون ماء الورد حينئذ كالماء المستعمل» والمعتمد كلام ابن أبي عصرونء 
ولا فرق فى هذا التفصيل كله بين الطاهر والنجس . قوله: (لغلظه) فيقدر بالأشد كما ذكر 
قال ابن حجر. ثم إن وافقه في الصفات قدرناه مخالفاً أشد فيها كلون الحبر وريح المسك 
وطعم الخل أو في صفة قدرناه مخالقاً فيها فقط» لأن الموجود إذا لم يغير نلا فائدة في 
فرضه. قوله: (أما الملح المائي فلا يضر التغير به) أي لأن الملح المائي منعقد من الماء كما 
ذكره الشارح فهو كالجمد أي الثلج» بخلاف الجبلي فإنه خليط مستغنى عنه غير منعقد من 
الماء. والمراد بقول: أما الملح المائي الخ. أي إن لم ينعقد من ماء مستعملء وإلا كان 
كأصله فيقدر حينئذ كالماء المستعمل هكذا ظهر وهو الوجهء وعبارة ع ش على م ر: ويؤخذ 
منه أنه لو انعقد الملح من المستعمل وغير تغيراً كثيراً ضر وعليه فهل العبرة بالتغير بصفة 
كونه ملحاً نظراً لصورته الآن حتى لو غير بها ولم يغير لو فرض عصيراً مثلاً لسلب 
الطهورية» أو يفرض مخالفاً وسطأ نظراً لأصله فلا يسلب فيه نظر؟ والأقرب الأول فتأمله. 
فإنه دقيق جداً اه. وقوله: نظراً لأصله وهو الماء المستعمل أي فيقدر مخالفاً وسطأء لأن 
الماء المستعمل إذا وقع في ماء قليل يقدر كذلك. وقوله: والأقرب الأول هو التغير بصفة 
كونه ملحاً فإن غير بالفعل ضرء وإلا فلا ولا يقدر مخالفاً وسطاً نظراً لأصله وهو الماء 
المستعمل. قوله: (لا في تكثير الماء) أي لا في حالة تكثير الماء بالماء المستعمل بأن بلغ به 
قلتين فلا يفرض مخالفاًء لأن الماء الكثير لا يتأثر بالاستعمال. قوله: (فلو ضم إلى ماء قليل 
الخ) ويؤخذ منه أن ماء الفساقي المعدة الآن للوضوء في المساجد والمدارس مثلاً طهور مع 
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قن الماءيفرفية مالفا بولا بعر عير سين بظاهن لأايفتم الاسم عدر صوف الماء 
أ عنف ولبقاء إطلاق اسم الماء عليه؛ وكذا لو شك في أن تغيره كثير أو يسير» نعنم إن 
كان التغير كثيراً ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثيز لم يطهر عملاً بالأصل في 

الحالتين قاله الأذرعي» ولا يضر تغير بمكث وإن فحش التغير وطين وطحلب وما في 
مقرّه وممرّه.ككبريت وزدنيخ ونورة لتعذر صون الماء عن ذلك» الا 


كثرة الماء المستعمل اراقع فيها بكثرة المتوضئين ولا نقدره مخالفا» وما دقع في الروضة 
سهو أو نسيان م د. 


قوله: : للم يطهر) بم الباء وفتح الطاء وتشدديد الهاء أن لم ظور فنا وخر قشف 
قوله : (عملاً بالأصل في الحألين) هما الشك ابتداء فني كثرة التغير» والشك في بقاء التغير 
الكثير بعد زوال بعضه. والأصل في الأول عدم الكثرة؛ وفي الثاني بقاء التغير. قوله: (قال 
. الأذرعي) وخالفه م ر وقال بالطهارة في الحالة الثانية أيضاً وهو المعتمد إلحاقاً للشك في الدوام 
: بالشك في الابتداء. قوله: (ولا يضر تغير بمكث) أي بسببه وهو بتثليث اليم مصدر مكث 
بضم الكاف ؤفتحها أقام . وفي المصدر لغة رابعة وهي فتح الكاف والميم . قيل : :وقد قرىء يها 
في قوله .تعالى : #لتقرأه على الناس على مكث# [الإمراء: 6٠١7‏ وهذا أي قوله ا يضرالع: 
محترز قوله اسايق عمجي الجاءعبه . قوله : (وإن فحش التغير) الغاية للرد . 


قوله: (وما في مقره ميزه أي وإن كثر ولو مضنوعاً» ومنه القطران الذي" لا دهنية فيه 
إذا دغ به القرب» ومنه ما يصنع به الفساقي والصهاريج من الجير ونحوه؛ ومنهأما يقع كثيراً 
من وضع الماء في جرة وضع فيها أَوَلاً نحو لبن أو عسل أو زيت.. ثم استعملت في الماء فتغيرز 
طعمه أو لونه أو ريحه ع ش على م ر قال سم: وينبغي أن يكون منه التغير بطونس الساقية 
للحاجة فهو في معنى ما في المقر قافهمه؛ فإنه نفيس. وعبارة شرح م ر: : ويؤخدذ من كلامهم 
: أن المراد بما في المقر والممر ما كان خلقياً في الأرض أو مصنوعاً فيها بحيثٍ صار يشبه 
الخلقي بخلاف المصنوع فيها لا بتلك الحيثية» فإن الماء يستغنى عنه اه. 


واشبن جا لزاني ميقم من الأرساء (المتفكلة مين زسكل لفاوق لان عار 
النساقي خلافاً لما وقع في حاشية شيخنا. وإنما ذلك من باب ما لاا يستغني اللماء عنه غير 
الممرية والمقرية؛ كما أفتى به والد الشيخ في نظيره من الأوساخ التي تنفصل من أبدان 
المنغمسين في المغاطس اه رشيدي» فعلم أن تغير الماء الموضوع في الأواني التي كان فيها 
الزيت ونحوه لا يضرء وإنما البخلاق في أن التغير به تغير بما في المقز أو بما لا يستغني الماء 
عنهء فعند ع ش تغير بما في أالمقرء وعند الرشيدي تغير بما لا يستغني الماء عنه كالقطران 
الذي في القزب . قوله: (لتعذر صون الماء عنه) إشارة إلى أن المراد بالمستغنى عنه.ما لا يشق 
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تنائرت وتفتتت واختلطت وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء لتعذر صون الماء عنهاء 
إن طرحت وتفتتت أو أخرج منه الطحلب أو الزرنيخ ودق ناعماً وألقي فيه فغيّره فإنه 
يضر ؛ أو تغير بالثمار الساقطة فيه لإمكان التحرز عنها غالبا . 
[حقيقة الفرق بين المخالط والمجاور] 
واحترز بقيد المخالط عن المجاور الطاهر كعود ودهن 


صون الماء عنه اه ١‏ ج. قوله: (وإن كانت ربيعية) إنما كانت غاية لأنها مشتملة على رطوبة 
تتحلل في الماء بخلاف غيرهاء فإنها شديدة اليبوسة فلا يتأثر بها الماء اه م د. وقال | ج: 
أخذ الربيعية والبعيدة غاية إشارة للخلاف فيهما حيث قيل فيهما بالضرر. قوله: (لا إن طرحت) 
مقابل قوله تنائرت. قوله: (وتفتتت) أي قبل الطرح أو بعده؛ وعبارة م ر ويخلاف طرح الورق 
المتفتت فإنه يضر اه. وقضيته أن غير المتفتت إذا طرح ثم تفتت لا يضرء وعبارة ابن حجر 
فيما يضر ورق طرح ثم تفتت اهاع ش. قوله: (ودق ناعماً) ولو ألقى بلا دق وغيره ولم 
يتفتت فلا يضر لأنه حينئذ مجاورء وإن تفتت ضر ففي مفهوم قوله ودق تفصيل هذا على ما في 
شرح سم على الكتاب» لكن عبارة شرح م ر وابن حجر كالشارح» ومفهومها أنه إذا طرح 
صحيحاً من غير دق ولا تفتت ثم تفتت وغير لا يضرء وقياس ما تقدم في الأوراق المطروحة 
عن ابن حجر الضرر. ويمكن الجواب بأن الطحلب لما كان أصله من الماء لم يضرء بخلاف 
الأوراق أو أن الطحلب أبعد تفساً منها اهمع ش. 

قوله : (واحترز الخ) صرح في هذا بلفظ احترز لأنه في كلام المصنف بخلاف القيود التي 
زادها هو لم يصرح فيها بهذا العنوان للفرق بين ما في المتن وغيره» وكان ينبغي أن. يزيد قوله 
كابن قاسمء واحترز بقوله من الطاهرات عن المتغير بنجس» وسيأتي لكنه اكتفى بقوله عن 
المجاور الطاهر. قوله: (كعود ودهن) وكذا ما فيه دهنية كأحد نوعي القطران. ومن المتغير 
بالمجاور المتغير بالبخور طعماً أو لوناً أو ربحاً ح ل وام ر. وفي مبلات الكتان تفصيل» وهو 
إن تحقق انفصال عين منه حصل بها التغير كثيراً ضر وإلا فلا لأنه مجاور. 

والحاصل أن الواقع في الماء على قسمين: إما أن يكون طاهراً أو يكون نجساًء والطاهر 
على قسمين إما أن يكون مخالطاً أو مجاوراء والأول على قسمين إما أن يستغني الماء عنه أو 
لاء والأوّل لا يخلو إما أن يكون التغير به يسيراً أو كثيراًء فإن كان يسيراً لم يضر. وإن كان 
كثيراً ضرء وتستثنى منه الأوراق إذا تنائرت بنفسها وتفتتت وغيرت والملح المائي والتراب 
الطاهر أو الطهور؛ وإن؛ طرحا فلا يضر التغير بواحد من هذه الثلائة. والمجاور على قسمين إما 
أن تتحلل منه أجزاء تمازج الماء وتخالطه كالمشمس والزبيب والعرقسوس والبقم فيرجع إلى 
القسم الأوّل فيضر التغير به إذا كثر. والقسم الثاني لا يتحلل منه شيء كالعود والدهن ولو 
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ولو مطيبين وكافور صلب فلا يضر التغير به لإمكان فصله وبقاء اسم الإطلاق عليه. 
وكذا لا يضر التغير بتراب ولو مستعملاً طرح لأن تغيره مجرد كدذورة فلا يمنع إطلاق 
اسم الماء عليه نعم إن تعر حتى صار لا يسمى إلا طيئاً رطباً ضر. وما تقرر في 
التراب المستعمل هو المعتمدا وإن خالف فيه بعض المتأخرين. 


[القول في أقسام الماء المتنجس] 


(و) رابعها: (ماءغ نجس) أي متنجس (وهو الذي حلت فيه) ! 


مطيبين» .لأن ذلك مجرد تروّح'. والنجس على قسمين: إما أن يكون منجساً أو لاء فإن كان 
غير منجس لم يؤثر مالم يغيره كالميتة التي لا يسيل دمهاء وكالنجس الذي لا يدركة بصر 
معتدل» وكدخان النجاسة إذا كان قليلاً» وكغبار السرجين إذا كان قليلاً» وكاليسيز من الشعر' 
النجس غير المغلظ. وإن كان النجس منجساً نظر في الماء تارة يكون قليلاً وتارة يكون كثيراً» ” 
فإن كان قليلاً ولو جارياً تنجسْ بمجرد الوضول» يسنا 
خوط ار ار ارين اماه ين 


قوله “ولو مين يندا ابا السحتية المعدمة أي لين يفيزفيا ويجوز كسرها أي 
مطيبين لغيرهما. وفي ق ل على الجلال قوله ولو مطيبين بفتح التحتية المشدذة أولى من'. 
كسرهاء لأنه إذا لم يضر المصبوع فالخلقي أولى. . قوله: (صلب) احترز به عن غير الصلب» 
فإنه مخالط. فالكافور نوعان صلب وغيره. فالأوّل مجاورء والثاني مخالط» ومثله القطران لأن 
فيه نوعاً فيه دهنية فلا يمتزج بالماء فيكون مجاوراً ونوعاً لا دهنية فيه فيكون مخالطاً ويحمل 
كلام من أطلق على ذلك قوله : (لإمكان فصله) هو مبني على تعريف المجاورٌ يما يمكن 
فصله. وقيل هو ما يتميز في رأ ع ا فصله لا حالاً ولا مآلأء فخرج 
التراب لأنه يبكن فصله بعد رسُوبه على الأول» أو ما لا يتميز في رأي العين» فدخل التراب 
في المخالط لأنه لا يتميز في رأ ي العين. والحق أن التراب له خحالتان: حالة إلقاء وحالة 
رسوب. توي بر ٠‏ وفي حالة رسوبه مجاور الأنه يمكن 
فصله وفي ع ش على م ر ما يشهد لداع ن. واعلم أ ن الشيء قد يكون مجاوراً ابتداء ودواماً 
كالأحجار أو دواماً كالتراب أواابتداء 'لا'دواماً كورق الأشجاز ق ل على الجلال. 'قوله: (لأن 
تغيره مجرد كدورة) يفهم أنه لِيْس للتراب إلا لون وليس كذلك» بل لو وجد له طعم أو ريح 
كان كذلك ق ل. وعبارة الإطفيْحي على المنهج قوله لكونه كدورة قضيته أنه لو غير طعم الماء 
أو ريحه ضر وليس كذلك اه قوله: (نعض المتأخرين) أراد به شيخ الإسلام ولم يصرح به 
تأدباً. قوله: (أي متنجس) أثبار به إلى أن المصنف شبه المتنجس بالنجس بجامع 'حرمة 
:استعمال كل قِيما منع الشرع استعمالة فيه وأطلقه أي النجس عليه أي على المتنجس فهوا 
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أو لاقته (نجاسة) تدرك بالبصر (وهو) قليل (دون القلتين) بثلاثة أرطال فأكثر سواء تغير 
أم لاء لمفهوم حديث القلتين الآتي ولخبر مسلم: (إِذَا اسْتَيِقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلا 
يَفْمِس يَدَهُ في الإنَاءِ حَنَّى يَفْسِلها كَلآناً فَإنُُ لآ يَذْرِي أَنِنَ بَائِثْ يَدَهُه2'0 نهاه عن الغمس 
خشية النجاسة» ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه. 


[لا يننجس الكثير إلا بالتغيير بالنجاسة] 
(أو كان كثيراً) 


استعارة مصرحة. قوله: (أو لاقته) أي حيث لم يكن الماء وارداً وإلا فلا يضر على ما يأتي في 
الغسالة ! ج. قوله: (نجاسة) أي منجسة جامدة أو مائعة قليلة أو كثيرة غيرته أو لم تغيره كما 
يأتيء وخرج النجاسة غير المنجسة كالميتة التي لا دم لها سائل. قوله: (تدرك بالبصر) ليس 
قيداً بل مثله الشم والذوق» فالصواب حذفه إذ ماله ريح أو طعم كذلك فراجعه ق ل. وقد يقال 
هو احتراز عما لا يدركه الطرف ولو من مغلظ على الأوجهء ولو شك هل يدركه البصر أو لا. 
يتجه العفو كما وافق عليه م ر وسم. والمراد بالبصر المعتدل» فلو رأى قويه دون غيره لم 
يضر. قوله: (دون القلتين) ولو بلعهما بمائع فإن حكم القلة باق ودون من الظروف التي لا 
تتصرف فلا تكون مبتدأ عند جمهور البصريين» وإذا أضيفت لمبني بنيت على الفتح عند 
الأخفش.ء وجوز غيره رفعها بالابتداء نحو قوله تعالى: «ومنا دون ذلك4 [المؤمنون: 3] يرفعها 
مبتدأ وما قبلها خبر ذكره الرحماني. قوله: (بثلاثة أرطال) بل متى زاد النقص على رطلين 
ضرء فالأولى أن يقول بأكثر من رطلين» لأنه لا يضر نقص الرطلين»؛ وعبارة شرح م ر 
ودونهما أي والماء دون القلتين بأن نقص عنهما أكثر من رطلين. قوله: (سواء تغير أم لا) 
أخذ هذا التعميم من إطلاق المصنف فيه وتفصيله في لاحقه ع ش. قوله: (الآتي) وهو 
قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. 

قوله: '(أين ياتت يده) المراد بالبينونة الصيرورة. أي فإنه لا يدري أين صارت يده أفي 
نجاسة أو طهارة؟ . 

قوله: (أو كان كثيراً) أي سواء كان في محل واحد أو محال متعددة من الاتصال بحيث 
لو حرك واحد منها تحريكاً عنيفاً تحرك الآخرء ولو لم يكن تحرك الآخر عنيفاً فهو قيد في 
الأول فقط كما في ع ش خلافاً للقليوبي» حيث اشترط التحرك العنيف في المحرك وما يليهء 
ومنه حياض بيوت الأخلية الكثيرة إذا حرك أحدها تحرك ما بجانيه» فإن ذلك كاف في دفع 
النجاسة» ولا يتوقف على تحرك الكل بتحريك أحدها. وعبارة ح ل: ولا بد أن يكون بمحل 
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بأن بلغ قلتين فأكثر (فتغير) ب. بلمبب التجاسة للخروجه عن الطاهرية» :ولو كان التغير يسيراً: 
0 تقديرياٌء وني بالاجياء المخصص لخبر القلتين الآتي ولخير الترمذي 

عيره : ماود موي اد خفم» هرم خب الملتين الآتي» فالتير النحسي 
ظاهر. ْ 
: | [حقيقة التغيير التقديري] 


والتقديري بأن وقعت فيه نجاسة مائعة توافقه في الصفاتء كبول انقطعت رائحته 
ولو فرض: مخالفاً له في أغلظ الصفات» كلون الحبر وطعم الخل وريح المنك لغيره». 
فإنه يحكم بنجاسته فإن لم يتغير فظهور لقوله يللة: «إِذًا بَلَعْ الما قُلَتَبِنٍ كُلَئَينِ لم يَخْمِلٍ. 


راد أن تدان ونيا الماك يعيث فى حرق الدادافي العايلها مرك لاخ ديكا رن 
وإلا فلا..وعلى الثاني يحمل قول إمام الحرمين: لو كان الماء في حفزتين في كل حفزة قلة 
وبيتهما اتصال» فوقع في إحدئ الحفرتين نجاسة» فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافعا ' 
للنجاسة اه. أوقوله: تحركاً قوياً راجع للاثنين أي قوله حرك. وقوله: لتحرك كما صرح به” 
عميرة» ويؤخدذ من سم على أببي شجاع. واعتمد شيخنا ح ف أنه راجع للأول فقطء فمتى كان 
بحيث لو حرك أخدهما تحركاً قوياً تحرك الآخر ولو تحركاً ضعيفاً كفى. قوله : (بآن بلغ قلتين) ٠‏ 
أي من محض الماءء ا ل 0 
نجاسة» فإنه ينجس ولو لم يتغير بالنجاسة لأنه لم يبلغ قلتين من محض الماء؛ والمراد يلغهما 

ولو احتمالاً بأن شك في الكثزة والقلة اه ق ل ٠‏ قوله.: (فتغير) أي كله كما سيذكره أي تغير 
عقب وقوع النجاسة كما أفادته الفاء» فلو غاب عنه زمناً ثم ونجده متغيراً لم يخكيم أبتجاسته ما 
لم يعلم بقول أهل الخبرة نسبة تغيره إليها م د. قوله: (بسبب النجاسة) الأولى باتصال النجاسة 
ليخرج بذلكِ ما لو تغير بجيفة على الشط فإن ذلك التغير يسبيها ومع ذلك لا يضر اهما ج. 
ولو بال في البحر مثلاً فارتفعت امنه رغوة فهي طاهرة كما أفتى به الوالد لأنها بعض .الماء الكثير 
خلافاً لما في العباب» ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق:كونها من البول» وإن ” 
طرحت في البحر بعرة مثلاً فوقعت 'منه قطرة بسبب سقوطها على شيء لم تنجسه اه شرح م 

ر. قوله: (أو تقديرياً) بمخالط أو مجاور أو ميتة لا يسيل دمها ٠‏ قوله: ا 
الترمذي» فإن عمومه صادق بما دون القلتين فيخص'بمفهوم: : «إذا بلغ الماء قلتين لم يبحمل 
خبثاً» إذ مفهومه أنه إذا لم يبلغهما يقبل الخبث أي بمجرذ الملاقاة. فالخاصل أن خبر الترمذي 
معنضي ارين اتمتاء لبان .نجه فتيي: ما ل يقر وما.لم ينقص عن قلتين؛ 000 
نقص عن قلتين تنجس اه م د./ 


قوله: (إذا بلغ الماء قلعين) وفي رواية: «إذا بلغ قلتين بقلال هجر لم يحمل الخبث». : 
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الحَسَمَ2(2 قال الحاكم: على شرط الشيخين. وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد 
صحيح : «فإنه لا ينجس» وهو المراد بقوله: «لم يحمل الخبث»ة أي يدفع النجسن ولا 
يقبله وفارق كثير الماء كثير غيره فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة بأن كثيره قوي ويشق 
حفظه عن النجس بخلاف غيره وإن كثر. 


يعني يدفعه ولا يقبله» وقلال هجر خمس قرب تحديداً وخمسمائة رطل بغدادي تقريباً. قوله: 
(على شرط الشيخين) هما اليخاري ومسلم» لأنهما المرادان في الحديث عند الإطلاق» وفي 
فقه الشافعية الرافعي والنوويء» وفي فقه الحنفية أبو يوسف ومحمدء والمراد بشرطهما شرط 
الرواية عمن أخذا عنه كما في ألفية العراقي وشروحهاء فشرط الرواية عند البخاري المعاصرة 
واللقى لمن أخذ عنه يعني أنه لا يروي عن شيخ إلا إذا عاصره ولاقاف وكذلك شيخه لا يروي 
عن شيخ إلا إذا عاصره ولاقاه؛ وكذا شيخ شيخه إلى آخر السندء وشرط الرواية عند مسلم 
المعاصرة فقط. ولا يشترط اللقي لمن روي عنه فيجوز له الرواية عن شيخ إذا عاصره وإن لم 
يلقه. وكذا بقية أشياخه. قوله: (أي يدفع النجس ولا يقبله) على حد قولهم: فلان لا يحمل 
الضيم؛ لا على حد قولهم فلان لا يحمل الحجر لثقله» وإلا لم يكن للتقييد بالقلتين فائدة ح 
ل. فهو من باب حمل المعاني لا حمل الأجرام؛ وقوله: لم يكن للتقييد الخ. لأن الماء مطلقاً 
لا يحمل الأجرام النجسة بهذا المعنى لأنها لا تستقر فوقه كما قرره شيخنا. قوله: (وفارق كثير 
الماء كثير غيره) أي من المائعات المفهومة من قول المصنف ماءء وفيه أنه لم يبين حكم غير 
الماء حتى يفرق بينه وبين الماء. ويجاب بأن حكم غير الماء من المائعات معلوم عند حملة 
الشرع ‏ وعبارة عيون المسائل لا تنجس القلتان من الماء بوقوع النجاسة فيهما إذا لم يتغير ولو 
وقعت في غيره من المائعات تنجس وإن لم يتغير» والفرق أن الماء طهور يرفع الحدث ويزيل 
النجاسة إذا طرأ عليهاء فاحتمل ورود النجاسة إذا طرأت عليه وليس كذلك الخلء فإنه طاهر لا 
يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة إذا طرأ عليها فلا يحمل النجاسة إذا طرأت عليه اه. وعند 
مالك لا ينجس الماء بملاقاة النجس إلا بالتغير وإن كان قليلاً واختاره كثير من الشافعية كما قاله 
ابن حجرء واستدلوا بخبر: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه؛. 
قالع ش على م ر: اختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس إلا بالتغير 
وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس» وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى» والأولى أن 
يكون كثير الثاني هو الفاعل والأول هو المفعول ويصح العكس اه. قوله: (فإنه ينجس) جارياً 
أو راكداً على المعتمد؛ قال في شرح الروض: لو وضع كوز فيه ماء على نجس وخرج منه ما 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 4/١‏ وأحمد في المسند ؟/7؟ والدارمي 1487/١‏ رأبو داود 01/1 (55) 


والترمذي 91/١‏ (/17) والنسائي 55/١‏ وابن ماجه 71/7/1 (619). 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/مة‏ 


لين ٍ كتاب الطهارة/ القول في حكم زوال التغيير 


ينجس؟ رأيان أصحهما ألثاني» بل قال النووي في شرح المهذب: الصواب أنه.لا 
ينجس إذ الأصل الطهارة؛ وشككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من حصول النجاسة 
التنجيس ٠‏ ْ شْ 

الثاني: لو تغير بعض الماء فالمتغير كنجاسة جامدة لا.يجب التباعد عنها بقلتين 
والباقي إن قل فنجس وإلا؛ فطاهرء فلو غرف دلواً من ماء قلتين فقط وفيه :نجاسة جامدة 
لم تغيره ولم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص ث2 
عن قلتين لا ظاهرها لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته» إن يدلب اع امنأو 
قبله في الذلو انعكس الحكم . : 

فائدة: تأنيث الدلو أفصح عن تذكيره.. 

| [القول في حكم زوال التفيير]..‎ ٠ 
إن ال تغيء الحسي أو التقديري بنفسه بأ لم يحدث فيه شيء كأن زاك بول‎ 


اتصل به لا يحكم بالتتجين إلا إذا انقطع الخروج أو تراد» وعبارة اج فرع: الو غيم كز فية 
ماء وقد ثقب أسفله على نجس لم ينجس ما فيه ما دام الماء يخرج من ثقبه فإن تراجع الماء 
ضر اه. قؤله: (بأن) متعلق بغارق كثيره أي -كثير الماء . قوله: (أصحهما الثاني) معتمد. قوله: 
(منجسة) أي في كونها تنجس أم لا. قوله: (فالمتغير) أي فالبعض المتغير . قوله: '(كنجاسة 
جامدة) أي في الماء. وقوله: (جامدة) ليس قيداً. قوله: (لا يجب التباعد عنها) لو أخره عما 
بعده المذكور بقوله فطاهر لكان مستقيماً ق ل أي: لأنه نما يترتب على الطهارة. قوله: (قلو 
غرف) أتى بفاء التفريع لأن هذه المسألة مفرعة على قوله السابق والمتغير كنجاسة جامدة. 
قوله: (ولم يغرفها مع الماء) أي لم تدخل في باطن الدلو اه ق ل. قوله: (اتمكسن الحكم) 
أي لا بالمعنى المنطقي بل بالمعنى اللغوي أي تغير فيحكم على ما في باطن الدلو بالنجاسة 
دون ما انفصل عنه لأنه ماء |قليل لا تغير به خال عن.نجاسة فيهء فإن قطر في الباقي من ياطنه 
قطرة تنجمن. أو من ظاهره أ شك فلاء وإن نزلت في البثر بعد نزولها في الدلو فالماءان. نجسان 
عباب . ٍ ١‏ ش 

فرع: اغترف من دنين:في كل. منهما ماء قليل أو مائع في إناءء فوجد فيه فأزة ميتة لا 
يدري من أيهما هي اجتهد. فإن:ظنها من الأول واتحدت المغرفة ولم تغسلأبين الاغترافين 
حكم بنجاستهماء وإن ظنها من الثاني أو من الأول واختلفت المغرفة أو اتحدت وغسلت بين 
الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه اه شرح الروض . قوله: (والتقديري) قال بعضهم : 


كتاب الطهارة/ القرل في حكم زوال التغبير فرن 


المكث أو بماء انضم إليه بفعل أو غيره أو أخذ منهء والباقي قلتان طهر لزوال سبب 
التنجيس . 

فإن زال تغيره بمسك أو نحوه كزعفران أو بتراب لم يطهر» لأنا لا ندري أن 
أوصاف النجاسة زالت أو غلب عليها ما ذكر فاستترت» ويستثنى من النجس ميتة لا دم 
لها سائل أصالة بأن لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها 


ويعرف زوال تغيره التقديري بأن يمضي عليه زمن لو كان تغير حسياً لزال تغيره» وذلك بأن 
يكون بجنبه إناء فيه ماء متغير فزال تغيره بنفسه بعد مدة؛ أو بماء صب عليه» فيعلم أن هذا 
أيضاً زال تغيره اه شرح الروض مرحومي. . ويعرف أيضاً زوال التغير التقديري بقول أهل 
الخبرة. قوله: (أو بماء انضم إليه) ولو متنجساً أو مستعملاً بدليل تنكير الماء لا نجساً كبول. 
وقال م ر: ولو نجساً. والمراد به المتدنجسء فلو كان الماء المتغير بالنجاسة في ظرف ونزل 
الظرف في ماء كثيرء فإن كان الظرف ضيق الرأس فهو باق على نجاسته سواء كان ناقصاً أو 
ممتلئاًء وإن كان واسع الرأس كالدسترة ونحوهاء فإن مكث في الماء زمناً يقدر فيه زوال التغير 
طهر وإلا فلا اه إطفيحي . 

قوله: (أو غيره) كمطر أو سيل وقع فيه. قوله: (والباقي قلتان) بأن كان الإناء منختقاً به 
فرّال انخناقه ودخله الريح وقصره اه ابن حجر . قوله: (طهر لزوال سبب التنجيس) وهو التغير 
ولا يضر عود تغيره إن خلا عن نجس جامدء يعني لو زال التغير ثم عاد ولو فوراء فإن كانت 
النجاسة جامدة وهي فيه فنجس» وإن كانت مائعة أو جامدة وقد أزيلت قبل التغير لم ينجس اه 
م ل قال ع ش : لو زال تغيره ثم تطهر منه جمع ثم عاد تغيره لم يجب عليهم إعادة الصلاة التي 
فعلوهاء ولم يحكم بنجاسة أبدانهم ولا ثيابهم لاحتمال تحللها بعد طهارتهم لأن كل حادث 
يقدر بأقرب زمن اه. اوسا ير مسي و ا 0 
أو بخل في نجاسة لها طعمء لأن كل صفة لا تستر أخرى فلو زال الريح بالخل أ واللون 
بالمسك عاد طهوراً ق ل. قوله: (فاستترت) هذا إذا احتمل ستر التغير بما طرأ. 0 
(ويستئني) هذا راجع للقسم الأول وهو ما دون القلتين قوله: (بأن لا يسيل دمها) . 
موضع جرحها ولو احتمالاً بأن لا يكون لها دم أصلاء أو لها دم لا يجري كالوزغ 10 
والخنفساء والذباب كما في شرح م ر. قوله: (عند شق عضو منها) ويكفي في ذلك جرح 
واحدة فقطء وفيه أن جرح بعض الأفراد لا يفيد لجواز مخالفته جنسه لعارض»؛ وجرح الكل لا 
يمكن إلا أن يقال جرح البعض إذا كثر يحصل به الظن؛ وفيه أنه يلزم التنجيس بالشك إلا أن يقال 
الظاهر من وجود الدم في بعض الأفراد أن الجنس كذلك؛ ومخالفة الأفراد للجنس خلاف الظاهر 
والغالب ويتجه أن له الإعراض عن ذلكء والعمل بالطهارة حيث احتمل أنه مما لا يسيل دمه لأن 
الطهارة هي الأصل ولا تنجس بالشك سم على شرح البهجة الكبير ع ش على م ر. 


فل ” 1 ْ٠‏ كتاب الطهارة/ القول في حكم زوال التغيير 


كزنبور وعقرب ووزغ وذباتب وقمل وبرغوث؛ لا نحو حية وضفدع وفأرة فلا تنجس ماء 
أو غيره بوقوعها فيه بشرط أن لا يطرحها طارح». ولم تغيره ' 


نول (كزنيور) الزنبور الدبوز. قوله: (وعقرب) وسحال م ر. ومثل هذه أجزاؤهاء فإذا وقعت 
قشرة قملة في مائع فإن كان بفعل فاعل نجسته وإلا فلا كما لا يخفى.. فلو نط فأر على بريصة 
فللولد حكم الغأر أخذا من قاعدة: يتبع الفرع أخس الأصلين رجساً.: قوله : (وزغ) أي برص. 
قوله : (وقمل) ومثله البق المعروف بمصر. قوله : ل(وضفدع) بكسر أوّله وثالئه على الأفصح. 
قوله: (فلا تنبجس) أي ميتة ما لا دم لها سائل فهو راجع لأصل المسألة وهو ظاهرء ونه عليه 
خوفاً من الغفلة. قوله: (طارح) ولو بهيمة لأن للحيوان اختياراً في الجملة بخلافْ طرخ الريح؛ 
: والمراد أن لا يطرحها طارح ميتة وتصل ميتة؛ وإن أحييت في الأثناء أما إذا طرحها حية أو 
أحييت قبل وصولها ولم تمت فلا يضبن. 


رامل تحرير هذه المسألة بأظرافها أن يقال كما اقتضاه كلام البهجة منطوقاً ومفهوماً 
إنها إن طرحت حية لم يضر»: سواء كان نشؤها منه أم لاء وسواء أماتث فيه بعد ذلك أم لاء إن 
لم تغيره. وإن طرحت ميتة وؤوصلت مِيتة ضر سواء أكان نشؤها منه أم لاء وأن وقوعها بتفسها 
لا يضر مطلقاً أي حية أو ميتة فيعفئ عنه وليس الصبي. ولو غير مميز كالريح لأن له اختياراً في 
الجملة؛ ولو تعدّد الواقغ من :ذلك فأخرج أحدها على رأس عود مثلاً فسقط منه بغير اختياره لم 
ينجسه وهل له إخراج الباقي'به؟ الأوجه نعم لأن ما على رأس العود.جزء من المائع المحكوم 
بطهارته » ول وشم حرة عل إنأء وضشي يباهذ الاك الذي وقمت ليه سيان معد ليها 
لم يضر لأنه يضع المائع وفي الميتة متصلة بْه؛ ثم يتصفى منها المائغ وتبقئ هي منفردة لا أنه 
طرح الميتة في المائع. وما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار أي القراد التتي 
توجد في الإبل» ثم وقع في الماء لاأينجسه بمجرد الوقوع» فإن مكث في الماء حتى انشق 
وخرج منه الدم احتمل أن ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الدم» ويحتمل أنه يعفى عنه 
مطلقاً وهو الأوجه كما يعفى عما في بُطنه من الروث إذا ذاب واختلط: بالماء.ولم:يغير: ‏ وكذلك 
ما على منفذه من النجاسة» ولو وجداما لا نفس له سائلة في ماءً قليل وشكء. في أنها ألقيت 
فيه ميتة أو.لاء. فيه نظر. قال م ن: بعدم العفو لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين: وقال 
بعضهم : : بالعفو عملاً بالأضل. قال مسم: : وانظر لو أصابه شيء شك هل هو مما يدركه 
المطرف أو أن الميتة مما يسيل دمها أو لا. ويتجه العفو فيهما كما وافق عليه م زْء لأت الأصل 
الطهارة. ولا يلزم من النجاسة التنجيس ونازع فيه ع ش على:م ر بأن الأضل في النجاسة 
التنجيس هذا محصل ما ذكزه م ر-والشوبري ؤزع'ش. وينبغي أنه كما يضر طرح الميتة فني 
المائع يضر طرح المائع في نحو إناء فيه ميتة»ء لكن لو جهل كون الميتة في الإناء وطرح المائع 
فيه فهل ينجس؟ فيه نظر ولا يبعد أنه لا ينجمن إذا كان الطرح لحاجة» لكن قضية ضزر الطرح 


كتاب الطهارة/ القول في حكم زوال التغيبر يفل 
لمشقة الاحتراز عنها ولخبر البخاري: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله 
ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء”'2 أي وهو اليسار كما قيل «وفي الآخر شفاء؛ زاد أبو 


بلا قصد الضرر هناء وأما لو كانت في زيت ونحو القنديل واحتاج إلى زيادته» فالأوجه أنه لا 
يضر إلقاء الزيادة في القنديل» وإن علم أنها فيه ولا يكلف إخراجها قبل إلقاء الزيادة لأن ذلك 
مما يشق اه سم على ابن حجر. 

قوله: (لمشقة الاحتراز) قدم الدليل العقلي لعمومه. قوله: (إذَا وقع الذباب الخ) سمي 
ذباباً لكثرة حركته واضطرابه وعمره الغالب أريعون يوماً وكله في النار إلا النحل وكونه في النار 
ليس تعذيباً له بل ليعذب أهل النار به وهو أطمع الأشياء» حتى إنه يلقي نفسه في كل شيء ولو 
كان فيه هلاكه ولا جفن للذبابة لصغر حدقتها. ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب 
الأبيض أسوه وبالعكسء وأكثر ما يظهر من العفونة ومبدأ خلقه منهاء ثم من التوالد وهو من 
أكثر الطيور سفاداًء وربما بقي عامة اليوم على الأنئى. وحكي أن بعض الخلقاء سأل الشافعي 
لأي علة خلق الذباب؟ فقال: مذلة للملوك وكانت ألحت عليه ذبابة» فقال الشافعي: سألني 
ولم يكن عندي جواب فاستنبطته من الهيثة الحاصلة. وعنْ مقاتل بن سليمان أنه قال يوماً: 
سلوني عما دون العرش أخبركم. فقال له رجل: أمعاء الذباب في مقدمها أم مؤخرها؟ فلم يدر 
ما يقول. قال السيوطي: وفي تاريخ ابن النجار مسنداً أنه يل كان لا يقع على جسده وثيابه 
ذباب أصلاً اه من حاشية العلقمي على الجامع . 

(فليغمسه) أمر إرشادي لمقابلة الداء بالدواء» وفي قوله كله دفع توهم المجاز في 
الاكتفاء بغمس بعضه فلا يكتفي بغمس الجناحين» وإن حصل الشقاء بالجناح الآخرء وهل 
يكتفي بانغماسه بنفسه؟ فيه أحتمالان. والظاهر الاكتفاء به ومحل جواز الغمس أو استحبابه إذا 
لم يغلب على الظن التغير بهء وإلا حرم لما فيه من إضاعة المال. قال الزيادي: والغمس 
خاص بالذياب» أما غيره فيحرم غمسه لأنه يؤدي إلى هلاكه. قوله: (فإن في أحد جناحيه الخ) 
يؤخذ منه أنه لو قطع أحدهما لا غمسء وبالأولى إذا قطعا. كذا قاله بعض شيوخنا. قلت: 
ويحتمل الغمس مطلقاء ويكون المراد الجناح أو أصله ا ج. وعبارة ع ش على م ر: وعليه فلو 
قطع جناحها الأيسر لا يندب غمسها لانتفاء العلة» بل قياس ما هو المعتمد من حرمة غمس 
غير الذباب حرمة غمس هذه الآن لفوات العلة المقتضية للغمس . قوله: (وإنه يتقي بجناحه) 
بكسر الهمزة أي يجعلها وقاية أي يعتمد عليه في الوقوع. قوله: (وقيس بالذباب) أي من حيث 
عدم التنجيس لا من حيث الغمس فإنه حرام لفقد العلة» ولأنه يؤدي إلى هلاكه فلا يعفى عن 
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لل ْ كتاب الطهارة/ القول: في النجاسة المعفو عنها 


داود «وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء؛ وقد يفضي غمسه إلى موته» فلو نجس المائع 
لما أمر به» وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها؛ فلو شككنا في سيل 
دمها امتحن بجنسها فتجرح للحاجة قاله الغزالي في فتاويه: ولو كانت مماايسيل.دمها 
لكن لا دم فيها أو.فيها دم لأ يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها قاله القاضي أبو 


[القول في النجاسة المعفو عنها] 
ويستدنى أيضاً نجس ّ يشاهد بالبصر 


شيء منه. قوله: (امتحن بجنسها) أي بفرد من أفراد جنسهاء لأن الجنس هو الخقيقة وهي لا 
توجد إلا في ضمن أفرادها ومجله إذا وجد الجسن فإذا لم يورجد والحالة هذهء فالذي قاله ابن 
قاسم أن المتجه العفو قال كما وافق عليه م ر. لأن الأصل الطهارة ولا يلزم من النجاسة 
التنجيس» وقد قالوا في شروط الصلاة لو شك في كثرة الدم لم يضر اه. قالع شّ على م ر 
بعد نقله كلام.سم. أقول: وقد يتوقف فيه لأن الأصل في النجاسة التنجيس وإن لمم يكن لازماً 
وسقوطه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين» ويؤيده قول الشارح الآتي: فلو شك هل وقع في حال' 
الحلب أو لا. فالأوجه أنه ينجس إذ شرط العفو لم ننحققه اه. ولك أن تقول لا تأيبد فية لما 
هناء لأن ذاك تحققنا فيه أن الواقغ منجس ولا كذلك هنا.. فتأمل» وقد أستقرب المحلي الحكم. 
بالنجاسة في هذه المسألة ٠‏ قولم: (قال الغزالي) معتمد. 


قوله: (لا يشاهد بِاليصر) أي ما لم يطرح ويدل على ذلك التعليل بعشز الاحتزاز.” 
ومقتضى هذا أن البهيمة لو حراكت ذيلها أو صوفها فتنائر منه نجس لا يدركه طرف إنه لأ يعفى: 
عنه لأنه يضر طرحها للميتة» والظاهر أنه ليس كذلكء وأن المراد بالطرح بالنسبة لما لا.يدركه 
الطرف الطرح من خصوص المكلف. وعبارة ش م ر: ولو رأى ذباباً على دم ثم طار ووقع 
على نحو ثوب اتجه العفو جزماًء لأنا إذا قلنا به في الدم المشاهد فلأن نقول به فيها لم يشاهد 
بطريق الأولى اه. والمراد نقول الشارح لا يشاهد بالبصر المعتدل من غير واسطة:شمس. أي 
مع فرض لونه مخالفاً للون الؤاقع عليه ق ل. فلو شاهده قوي البصر أو معتدله:في ابشمس 
دون الظل فلا يضر . قال م ر::وقيد نعضهم العفو عما لا يدركه الطرف بما إذا لم:يكثر بحيث 
يجتمع منه في دفعات ما يخسء» وهو كما قال. وضبط. في المجموع ذلك أي المعفو عنه بما 
:.يكون بحيث لو خالف لونه لون الثوب لم ير لقلته 


فإن قيل: كيف يتصوّر العلم بوجود النجاسة التي لا يدركها الطرف في الماء؟ قلت: 
يمكن تصويره بما إذا عف الذباب على نجس رطب لم يشاهد ما علق به من النجاسة» فإذا وقع 


كتاب الطهارة/ القول في النجاسة المعفو عنها يلول 


لقلته كنقطة بول وخمرء وما يعلق بنحو رجل ذباب لعسر الاحتراز عنه فأشبه دم 
البراغيث . قال الزركشي: وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفْوّ عنه أن يكون 
هنا مثله» وقد يفرق بينهما بالمشقة والفرق أوجه ويعفى أيضاً عن روث سمك لم يغير 
الماء؛ وعن اليسير عرفاً من شعر نجس من غير نحو كلب». وعن كثيره من مركوب» 
وعن قليل دخان نجس 


في ماء قليل أو مائع لم ينجسه لمشقة الاحتراز عنه؛ وصوّر ذلك بعضهم بأن يراه قوي البصر 
دون الال يمل رمه ماقا كارن ما زقع ‏ ملعي اناد أو الاقم وكذا غيرهما كالثوب اه 
برماوي على شرح الغاية. 

قوله : (لقلته) علة لعدم مشاهدته بالبصر لا لعدم التنجيس فهو قيد في الحقيقة لإخراج ما 
لو كان عدم الإدراك لنحو مماثلته للون المحل كما قاله الرشيدي» وعبارة ق ل على الجلال 
قوله لقلته سواء وقع بنفسه أو بفعل فاعل ولو قصداً بدليل إطلاقه مع التفصيل في الميتة؛ 
وبعضهم قيده بما إذا لم يكن عن قصد سواء كان وقوعه في محل أو محال. نعم لو كان إذا 
جمع صار كثيراً عرفاً لم يعف عنه على المعتمد. . قوله : (كنقطة بول) أو نقط متعددة لكن 
بحيث لو جمعت كانت قدراً يسيراً لا يدركه الطرف المعتدل وصار متنجساً معفواً عنهء لا أنه 
غير متنجس» والظاهر أن محل العفو أي عدم التنجس بما ذكر مما لا يدركه الطرف وما بعده 
إذا لم يغير قياساً على ما قبله اه ح ل. قوله: (وما يعلق) يحتمل عطفه على نقطة بول فهو مما 
لا يدركه البصر وهو ما قاله شيخنا م ر. ويحتمل عطفه على نجس فيعم ما يدركه البصر وغيره 
وبه قال بعضهم اه. ق ل. قوله: (بنحو رجل ذباب) أشار بنحو إلى أن الذباب ليس قيداً. 
قوله: (والفرق أوجه) معتمد أي فلا فرق هنا فيما لا يشاهد بالبصر بين أن يكون من مغلظ 
ل ا ا ادن قوله: (عن روث سمك) أي صغير إذا سقط 

بنفسه أو وضعه فيه لا عبثاً. قوله: (من غير نجمو 'كلب) أما شعر نحو الكلبه فلا يعفى عن 
شيء منه. . قوله: (من مركوب) وكذا القصاص يعفى له عن كثيره أيضاً وتعتبر القلة والكثرة 
بالعرف» قارع فرعتلل بر شر ايفين أجر ين كبر تافل 

قوله: (وعن قليل دخان نجس) ولو من مغلظ » وقيده م ر بغير المغلظ ويعدم الرطوبة» 
والأولى قراءته بالتنوين ليشمل دخان المتنجس كحطب تنجس ببول» فإنه نجس يعفى عن قليله 
كما قاله زيء لأنه إن قرىء بالإضافة لا يشمله» وبه يعلم ما عمت به البلوى في الشتاء» ولو 
نشف شيئاً رطباً على اللهب؛ المجرد عن الدخان لم يتنجس وهو ظاهرء وخرج بالدخان الهباب 
فظاهره أنه لا يعفى عنه كما قاله العناني» ومال ع ش إلى طهارة اللهب الحاصل من الشمعة 
النجسة ولهب الجلة والحطب المتنجس الخالي عن الدخان؛ ونقل بعضهم عن ابن العماد 
نجاسته اه برماوي. وكتب ١‏ ج ظاهره ولو كان الدخان يفعله أو من دخان مغلظ» وإطلاق م ر 


فل ْ كتاب الطهارة/ القول في النجاسة .المعفو عنها 


وغبار سرجين ونحوه مما تحمله الريح كالذرء وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع في الماء 


كما هنا يقتضي العفو مطلقاء لكن قيد ابن حجر المسألة ما إذا لم يكن بفعله أو من ذخان 
مغلظ اه. أي فيعمل بما صرح ع به ابن حجر لأن التصريح يقدم على الإطلاق. وعبارة ع ش 
على م ر وعن دخان نجس أي في الماء وغيره أي. حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه بفعله . 
وإلا نجسء ومن البخور بالنجس أو المتنجس فلا يعفئ عنه وإن قل لأنه بفعله أخذاً مما لو 
رأى ذبابة على نجاسة فأمسكهاحتى ألصقها ببدنه أو ثوبه» إلا أنه يفرق.بأن البخور مماء:تمس 
الحاجة إليه فيغتفر القليل منه ولا كذلك الذبابة. وبخار النجاسة طاهر وهو المتصاعد منها بغير: 
واسطة نار كرينح من الدبر» ويعفى عن ذرق طير في الماء وإن لم يكن من طيوره وعن بعر نحو 
شاة وقع منها في لبن حين حلبهاء وعن جرة بعير بكسر الجيم» وكذا غيره مما يجت فلا يُنبجس 
ما شرب منه» ويعفى عما تطايز من ريقه المتنجسن». ويعفى عن روث ثور الدياسة وعما تلقيه 
الفئران فى بيوت الأخلية وإن أذركه الطرف خلافاً للخطيب» وعن نحو زيت خلط بجبْن فيه 
ارد الكل واعن الخبز المخبؤز بالتجاسة كالسرجين بأكله أو ثرده بمائع كلبن؛ ولا يجب 

غسل الفم منه لنحو الصلاة» ونقل عن شيخنا أنه لا يسن أيضاً وفيه نظر. قال الخطيب: ولا 
تبطل صلاة ة حامله وخالفه شيختا م'ر اف. ' 


قوله : (وغبار) أي وعن قليل غبار سرجين ولو من مغلظء وعبارة الشوبري على المنهج. . 
قوله : (وكغبار سرجين) عطفه على القليل يقتضي أنه لا يشترط قلته وليس كذلك» وكتب أيضاً: 
قوله وكغبار سرجين.هل.ولو طرح وغير أو لا يحرر اه. الظاهر أنه لا عفو حينئذ. وقوله: 
وليس كذلك قال ع ش: بل يشترط في العفو عنه القلة» وقوله أيضاً: وليس كذلك: قال شيخنا 
إح ف: إلا في أحق الفران. قوله: (كالذر) أي صغار التمل أو المراد هنا مقدار الذر: 

قوله: (وعن حيوان) طاهر غير آدمي كطير وهرة م ر. وظاهره أن المنفذ قيذ فيخرج به . 
بقية أعضائه إذا كانت متنجسة فلا يعفىئ عنهاء ويشهد لذلك ما ذكره فى الهرة التى أكلت نجاسة 
وغابت غيبة يحتمل معها طهارة فمهاء. فإنها لا تنجسن ما شربت منهء إذ لو كانت بقية الأعضاء 
مثل المنفذ لم يحتج للتقييد بالغيبة المُذكورة. وقال بعضهم: إن المنفذ ليس بقيدء بل مثله بقية 
أعضائه كما صرح به الطوخي؛ | وعليه يشكل ما ذكروه في الهرة تأمل. وعبارة الشيْخ عبد البر 
قوله: وحيوان متنجس المنفذ أي ما لم يتحلل منه شيء أي بالنسبة للماء فقط'دون المائعء 
ا ا 1 وقد:رجع الشيخ عن هذاء 
وسوى بين ,الماء والمائع للمشقة؛ ويعفى عما يمسه العسل من الكوّارة التي تجعل من روث 

نحو البقرء ويعفى عن فم صبيْ بالنسبة لثدي أمه وغيره كتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع 
الرطوبة» فلا يلزم تطهير الفم كذا قرره م ر اه سم على ابن حجر. قوله: (إذا وقع في الماء) 
خرج المائع كما قاله زي» وقضية كلام م.ر الإطلاق وهو المعتمد كما تقدم. 


كتاب الطهارة/ القول في ضبط القلتين بالوزن ١‏ 


للمشقة في صونه» ولهذا لا يعفى عن آدمي مستجمر وعن الدم الباقي على اللحم والعظم» 
فإنه يعفى عنه ولو تنجس فم حيوان طاهر من هرة أو غيرها ثم غاب وأمكن وروده ماء كثيراً» 
ثم ولغ في طاهر لم ينجسه مع حكمنا بنجاسة فمه؛ لأن الأصل نجاسته وطهارة الماء وقد 
اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه في ماء كثير في الغيبة فرجح . 

[القول في ضبط القلتين بالوزن] 


(والقلتان) بالوزن (خمسمائة رطل) بكسر الراء أفصح من فتحها (بالبغدادي) أحذاً 
من رواية البيهقي وغيره «إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء؟» والقلة في اللغة 


فرع: ما تلقيه الفئران في بيوت الأخلية يرجع فيه للعرف فما عده العرف قليلاً عفى عنه 
وما لا فلا ومحله إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء وإلا فلا عفوء وإذا شككنا في القلة والكثرة 
فلا عفر لأنه رخصة ولا يصار إليها إلا بيقين ولم يحصل هناء وإذا شككنا في أنه من الفئران أو 
من غيرهم» فالأصل إلقاء الفئران والفئران بالهمز كما في القاموس . 

قوله: (مستجمر) أي بالأحجار. وقوله: (عن الدم الباقي على اللحم) صرّره بعضهم 
بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر 
من الدم. بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في البقر التي تذبح في المحل المعدّ لذيحها 
الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنهاء فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا 
يعفى عنه» وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه لهء ولا فرق في عدم العفو عما 
ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم» ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر اه ع ش على 
مر وقد يقال هذا الماء الذي يغسل به ضروري» فالمناسب عدم ضرره إلا أن يقال لما لم 
يبالغوا في إزالة الدم بالماء الذي يغسل به اللحم المذكور صار أجنبياً ضاراً تأمل. 

قوله: (والقلتان) أي مظروفهما بدليل خمسمائة الخ. وقال شيخنا العزيزي: القلتان 
صارحقيقة شرعية اسماً للخمسمائة رطل» والقول بأنهما خمسمائة رطل هو الأصح.ء ومقابلة 
أنهما ألف رطلء وقيل ستمائة رطلء» وقوله: تقريباً أي في الأصح أيضاًء ومقابلة أن 
الخمسمائة تحديد فلا يغتفر نقص شيء كما في شرح م ر» فقوله في الأصح يرجع للأمرين. 
قوله: (بالبغدادي) قال الرحماني في حاشيته على التحرير: وحكمة الاقتصار على البغدادي في 
غالب الكتب مع أن الحديث: «الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة» لعله لكون التقدير وقع بها 
وفيها لغات لأنها إما بموحدة أو ميم ثم غين معجمة ثم دال مهملة ثم ألف ثم ذال معجمة أو 
مهملة أو نون بدلهاء ففيها ست لغات من ضرب الباء والميم في أوّلها في الثلاثة التي آخرها 
وهي الدال المهملة والذال المعجمة والنون؛ ومقدارهما على مصحح النووي بالمصري 
أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلاً» وثلائة أسباع من رطل» وبالدمشقي مائة وسبعة أرطال 


700 ا كتاب الطهارة/ القول في القلنين بالمساحة 


الجرة اسك تارمل ابل ليان ان د زمار عع اود 
والجيي قري يقرت اليدية الدرية يولتو يمتها الكلال» وقيل هي: بالبحرين ع قاله:الأزهري. 

قال في الخادم: وهو الأشبه. | ثم روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه عن'ابن جريج 
أنه قال: رأيت يت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئاً أي من قرب 
الحجازء فاحتاط الشافعي رضي الله تعالى عنه فحسب الشيء نصفاأء إذ لو كان فوقه: 
لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئاً على عادة العرب» فتكون القلتان خمس قرب» والغالب 
أن القربة لا تزيد على ماثة رطل بغدادي وهو مائة وثمانية وعشوون هرما وازيعة أسباع. ١‏ 
درهم في الأصح. فالمجموع به خمسمائة رطل . 


العريا لي الأضن) تدلو كن تعس :ول أن الاي فاق كد مان ىلر 
وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعيي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه :تفاوت في ' 
التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة» كأن تأخذ إناءين في واحد قلتان زفي الآخر 
دونهماء ثم تضع في أحدهما قدراً من المغير وتضع في الآخر قدره ٠‏ فإن لم يظهر 
بينهما تفاوت في التغير لم يضبر ذلك وإلا ضر وهذا أولى من الأول لضبطه. 1 


[القول في القلتين بالمساحة] 
وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً. 


وسبع رطل؛ وعلى مصحح الرافعي بالمصري أربعمائة واحد وخمسون رطلاً وثلث رطل وثلثا :. 
أوقية» وبالدمشقي مائة وثمانية| أرطال وثلث رطل. قوله: (يقلها) بضم أوله من أقل. قوله: 
(وهو الأشبه) ضعيف. قوله: (ثم روى) أي البيهقي المتقدم. قوله: (عن ابن جريج) أي 
بالواسطة إذ الشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي؛ وهو عن ابن جريج؛ عن عطاء بن أبي . 
رباح؛ عن ابن عباسء» عن النبي يَكِ عن جبريل» عن الله عزّ وجل . قوله: (تقريباً) هو تهييز 
محول عن المضاف أي: : .والقلتان تقريب خمسمائة رطل أي مقربها بمعتى ما يقرب منها. 
قوله: (أو رطلين) كأن وجه اعتبار الرطلين فقط أنهما أمر وسط ب بين أدنى مراتب القلة وهو 
الواحد» وأؤل مراتب الكثرة وهنو الثلاثة اه شوبري. قال سم: لا يقال هذا يرجع إلى الحديد 
لأنا نقول هو تحديد غير التحذيد المختلف فيه. قوله: (لم يضر ذلك) أي النقص . قوله: 
(وهذا أولى) قال بعضهم : ولا تخالف.بين القولين في المعنى؛ إذ ما زاد على إلرطلين يظهر به 
التفاوت ودونهما لا اه ا ج. قؤله: (لضبطه) فيه أن الأول فيه ضبط أيفاً بالرطل أو الرطلين. 
قوله: (وبالمساحة) بكسر الميم وهذا على المرجح أما على أنهما ستمائة رطل أ ألف رطل , 
فتزيد المساحة على ما ذكر كما في قرة العين في مساحة ظرف القلتين للشنشوري..: 
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وفي المدوّر ذراعان طولاً وذراع عرضاًء والمراد فيه بالطول العمق» وبالعرض ما بين 
حائطي البئر من سائر الجوانبء. وبالذراع في المربع ذراع الآدمي وهو شبران تقريباً. 
وأما في المدور فالمراد به في الطول ذراع التجار الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع 
تقريباً. 

[حقيقة حكم الماء الجاري] 


والماء الجاري وهو ما اندفع في مستو أو منخفض كراكد فيما مر من التفرقة بين 


قوله: (وفي المدوّر ذراعان) طولاً بذراع النجارء وذرعان ونصف بذراع الآدمي كما 
سيذكره. قوله: (وبالعرض الخ) . 


فائدة: لو كان الموضع المربع ذراعين ونصفاً وعرضه وعمقه كذلك يتبادر إلى الذهن أنه 
ايع قلوك اانه معت اناد د رع لخلا والصواب أنه ستة عشر قلة يعرف ذلك من يعرف 
ضرب القلتين بالطريق المتقدم. فإنك تجعل كلا من الطول والعرض والعمق عشرة أذرع 
قصيرة» وتضرب عشرة الطول في عشرة العرضء» والمائة الحاصلة في عشرة العمق يحصل 
ألف كل واحد يسع أربعة أرطال» فالجملة أربعة آلاف رطل بستة عشر قلة فتدبرء لأن كل ألف 
أربع قلل» وسكت عن المحيط» وهو قدر ثلاثة أمثال العرض وسبع مثله» لأن محيط كل دائرة 
ثلاثة أمئال عرضهاء وسبع مثلهء فلو فرضت دائرة عرضها سبعة أذرع كان محيطها اثنين 
وعشرين ذراعاً فيبسط كل من العرض والمحيط والطول أي العمق أرباعاً لوجود مخرجها في 
مقدار القلتين في المربع» فيصير العمق عشرة. والعرض أربعة والمحيط اثني عشر وأربعة 
أسباع» ثم يضرب نصف العرض وهو اثنان في نصف المحيط وهو ستة وسبعان تبلغ اثني عشر 
وأربعة أسباعء فيضرب في بسط العمق وهو عشرة تبلغ مائة وخمسة وعشرين ربعاً مع زيادة 
خمسة أسباع ربع وبها حصل التقريب. وصورة القلتين في المثلث: أن تكون الحفرة ثلاثة 
أركان: ركن عرضاً وركنان طولاًء فالعرض وهو ما بين الركنين ذراع ونصف بذراع الآدمي» 
والطول وهو الركنان الآخران ذراع ونصف بذراع الآدمي أيضاًء والعمق ذراعان بذراع الآدمي 
كذلك فتبسطها أذرعاً قصيرة؛ وتضرب الطول في العرض يحصل ستة وثلاثون تأخذ ثلثها 
وعشرها تجده خمسة عشر وستة أعشار تضربه في ثمانية العمق. فيحصل مائة وعشرون من 
الخمسة عشر وثمانية وأربعون عشراً من الستة أعشار منها أربعون بأربعة صحيحة» والثمانية 
أعشار بواحد إلا عشرين نضيفها إلى المائة وعشرين يحصل مائة وخمسة وعشرون إلا عشرين. 
وهذا معنى قولهم تقريباً. وقوله: وستة أعشار هي في الحقيقة ثلاثة أخماس فتضربها بهذا اللفظ 
فيكون أسهل . 


قوله: (والماء الجاري الخ) سكت عن المائع وحكم الراكد منه أنه ينجس بالملاقاة وإن 
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القليل والكثير» وا نعي لمفوم عتيك الا نامقل ما اجو رار تيده 
لكن العبرة في الجاري :بالجرية نفسها لا مجمرع الماء وهي كما في'المجموع الدفعة بين , 
حافتي النهر عرضاًء والمراد بها ما يرتفع من الماء عند تموّجه. ١‏ 


تيا ار خنيرا ناد عت العرية ذم تسعى إلا تير ومي أزنستها. 
منفصلة عما أمامها وما خلفها من الجريات حكماء وإن اتصلت بهما حساً .إذ كل :جرية 


كان كثيرًء وأما الجاري فالجرية منه تنجس بالملاقاة أيضاً وإن كثرت؛ ولا ينجس ما قبلها 
لانفصالها حكفاً وينجس ما بعدها لمروره على محلها الذي تنجس بهاء وعلى هذا لو ضب 
ار ا وا د ١‏ وقوله: أولا ينجس ٠‏ 
ما قبلها أي إن كان بمحل مرتفغ ارتفاعاً كثيراً. قال شيخنا ح ف: حتى لو كانت النجاسة في 
آخر القناة الجازي فيها الزيت مثلاً واتصل الزيت بها تنجس جميع ما في القناة ولو جعل حائل 
بين النجاسة والزيت بعد الاتصال تنجس ما وراء الحائل الذي لم يصب النجاسة». ومحله إذا 
كانت القناة مستوية أو قريبة من الاستواء يأن كان فيها ارتفاع يسير. ٠.‏ فإن كان فيها ارتفاع , 
وانخفاض كثير فلا ينجس المرتظع بمجرد ملاقاة المنخفض للنجاسة» فلو جعلنا حائلاً للمرتفع 
كان طاهراً. قوله: (وفيما استثني) الأولى ومما استئني أي من النجاسة المعفوٌ عنها إذ هذا مر 
أيضاً في قوله ويسخنى الخ. قوله: (لمفهوم حديث القلتين) المراد بالمفهوم ما'يفهم من اللفظ ' 
وإن كان بطريق المنطوق بدليل نا بعده. قوله: (لكن العبرة في الجاري بالجرية نفسها) . 


والحاصل: أن الجاري من الماء ومن رطب غيره إما أن يكؤن بمستو أو قريب من 
الاستواء» وإما أن يكون منحدراً من مرتفع كالصب من.إبريق» فالجاري من المرتفع جداً لا 
يتنجس منه إلا الملاقي للنجس ماء أو غيره» وأما في المستوى والقريب منه فغير الماء ينجس 
كله بالملاقاة ولا عبرة بالجرية. وهي ما ب بين حافتي النهر من الدفعات» وأما الماء فالعبزة فيه ' 
بالجارية فإن كانت قلتين لم تنجس هي ولا غيرهاء وإن كانت أقل فهي التي تنجستٍ وما قبلها 
من الجريات باق على طهوريته ولو المتصلة بهاء وأما ما بعدها فهز كذلك أي ياق. على 
طهوريته إلا الجرية المتصلة بالمتنجس» فلها حكم الغسالة» وهذا إذا كانت النجاسة جارية مع 
الماى» فإن كانت واقفة في الممر فكل ما مر عليها ينجس» وأما ما لم يمر عليها وهو الذي 
فوقها فهو باق على طهوريته. وعبارة شرح م ر والعبرة في النجاري بالجرية نفسها .لا مجموع 
الماء» فإن الجريات متفاصلة حكماًء وإنِ اتصلت في الحس لأن كل جرية طالبة لما قبلها هاربة ' 
مما يعدهاء فإذا كانت الجرية وهي الدفعة التي بين حافتي النهر في العرض دون قلتين تنجست 
بملاقاة النجاسة سواء تغير أم لاا لمفهوم حديث القلتين المارّء فإنه لم يفصل فيه بين الجاري 
والراكدء ويكون محل تلك الجرية من النهر نجساً ويطهر بالجرية بعدهاء وتكون في حكم 
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طالبة لما أمامها هاربة عما خلفها من الجريات» ويعرف كون الجرية قلتين بأن يمسحا 
ويجعل الحاصل ميزاناً» ثم يؤخذ قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولهاء ثم الحاصل 
ف اداعرتنها عد يجيط ا فلار مز مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع ء 

فمسح القلتين بأن تضرب ذراعاً وربعاً طولاً في مثلهما عرضاً في مثلهما عمقاً يحصل 
مائة وخمسة وعشرون وهي الميزان» أما إذا كان أمام الجاري ارتفاع يرده فله حكم 
الراكد. 


[فصل في الدباغ] 
في بيان ما يطهر بدباغه وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 


غسالة النجاسة حتى لو كانت مفاظة فلا بد من سبع جريات عليها. . ومن التتريب أيضاً في غير 
الأرض الترابية هذا في نجاسة تجري في الماء؛ فإن كانت جامدة واقفة» فذلك المحل نجس» 
وكل جرية تمر بها نجسة إلى أن يجتمع قلتان منه في موضع . ويلغز به: فيقال لنا ماء ألف قلة 
غير متغير وهو نجس أي لأنه ما دام لم يجتمع فهو نجس وإن طال محل جري الماء» والفرض 
أن كل جرية أقل من قلتين اه. 

قوله: (أي تحقيقاً الخ) تفصيل للتموج» فالحقيقي أن يشاهد ارتفاع الماء وانخفاضه 
يسيب 'شدة الهواء» والتقديري بأن يكون غير ظاهر التموج بالجري عند سكون الهواء لأنه 
يتماوج ولا يرتفع . قوله: (حكماً) بمعنى أنها لا تتقوى بما قبلها ولا بما بعدهاء بخلاف الراكد 
فإن بعضها يقوي بعضا. 

قوله: (يأن ا يلها الخ) هذا سخ القافين نو يت ينما أى .يطل العظار مين اسنرية؟ 
وسيأتي تصويره بقوله فمسح القلتين الخ. فهذا نظر أولء وقوله ثم يؤخذ الخ مسح للجرية 
نفسها عل تلم قلحي بأ يلمت الميزا الآتي اهز لال والخمتين والتر, ون أو لاء بأن لم 
تبلغه كأن لم يكن الطول ذراعاً وربعاً في المربع وهذا نظر ثان. قوله : (فمسح القلتين الخ) بيان 
لقوله بأن يمسحا أي القلتان» فكان الأولى ذكره عقبه» وإذا تأملت لم تجد في كلامه تكراراً 
خلافاً للقليوبي. قوله: : (فله حكم الراكد) لو قال فهو من الراكد لكان أولى وأسلم فتأمل: 
وقوله: فله حكم الراكد فلا ينظر فيه فيه للجريات بل ينظر لجميعه هل بلغ قلتين أم لا؟ فإن كان 
قلتين لم ينجس إلا بالتغير. 


فصل: [في بيان ما يطمر بدباغه وما يستعمل من الآنية وما يمتنع] 


أي: وما لا يطهر. ففي كلامه اكتفاء» لأن الفصل منعقد لأمور أريعة ما يطهر بدباغه» 
وما لا يطهر وما يستعمل من الآنية» وما يمتنع» وهذا بناء على النسخة التي وقعت للشارح من 
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(وجلود) الحيوانات (الميتة) كلها (تطهر ) ظاهراً وباطناً (بالدباغ) ولو بإلقاء الدابغ عليه ينحؤ 
ريح أو بإلقائه على الدابغ كذلك لقوله يك : لأيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه مسزله”''2. وفي 
' رواية : «هلا:أخذتم إهابها فديغتمو ه فانتفعتم به0”" والظاهر ما لاقى الدابغ والباطن ما لم يلاق 
الدابغ » ولا فرق في الميتة بين أن تكون مأكولة اللحم أم لاء كما يقنضيه عموم الحديث. 


عدم ترجمة قول المصنفء ولا يجؤز استعمال الخ؛ بفصل. وقد وجد في بعضن نسخ المعن' 
المحررة ترجمته بفضل» ٠‏ وعلية فيكون هذا الفصل منعقداً لأمرين فقط وهما ما يطهر بالدباغ وما 
لا يطهر. ومناسبة ذكر الدباغ عقب المياه أنه مطهرء وأما مناسبة ذكر الأواني عقبها فهي كونها 
ظروفاً للمياف وجمع الجلود في كلامه من مقابلة الجمع بالجمع» ٠»‏ لآن لكل حيوان جلداً يزال 
عنه في حياته أو بعد موته ق إل. و ل ل 
جمع لغوي. .أو يقال إن أل لللجنس فتصدق بالمتعدد . 


قوله؟ (للميقة) أي ركذا جلود لق الذي يجن بالموتته وإنما قيد بالميتة للغالب فلو 
: سلخ جلده مع حياته طهر أيضاً بالدباغ اه م د. وكان المناسب أن يقول المصنف الميتات» 
لأن جمع المؤنث السالم ملق بجموع القلة الأربعة المذكورة في الخلاصة» والأفصح فيها 
المطابقة كما في النظم المشهور فما هنا من غير الأحسن. قوله : (كلها) تأكيد للجلود أو للميتة 
والأول أنسب ق ل. قوله : (ظاهراً وباطناً) خلافاً لمالك فى قوله: يطهر وظاهره دون: باطنه؛ 
فتجوز الصلاة عليه لا فيه. ونمن مالك لا تطهر جلود الميتات أصلاًء وبه قال الإمام أخمد في 
رواية» وقال الإمام أبو حنيفة: إن الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير. وقال الزهري: 
إنه ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ؛ وحمل أحاديث الذباغ على الامنتحباب دون 
الوجوب» وتوجيه باقي الأقوال مذكور في الميزان.' قوله : (بالدباغ) بمعنى الاندباغ كما تدل له 
الغاية المذكورة ق ل. قوله: (أو بالقائه) أي الجلد. وقوله: (كذلك) أي بنحو ريح فلا يشترط 
فعل ولا قصد. قوله : (أيما إهاب) الإهاب بكسر الهمزّة ككتاب اسم للجلد قبل دبغه ببمي به 
لأنه أهبة للجي أي ينتفع به وبقاء لحماية جسده كما قيل له: المسك لا مساكةاما وراءه وما 
زائدة؛ وطهر بالفتح والضم والفتح أفصح . وأما المضارع فبالضم لا غير. قوله: (والباطن مأ 
لم يلاق الدابغ) المحل للإضمار. وفي الخادم للزركشي . والمراد بباطنه ما بطن وهو مالو شق 
لظهر» وبالظاهر ما ظهر من ؤجهيه بدليل قولهم : إذا قلنا بطهارة ظاهره فقط جازت الصلاة 
عليه لا فيه فتنبه لذلك فقد رأيت من يغلط فيه شرح م ر. قوله: (مآكولة اللحم) أي كالخيل 
والقنافذ. وقوله: (أم لا) كالذئاب والفثران. 
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والدبغ نزع فضوله وهي مائيته ورطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها بحيث لو 
نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفسادء وذلك إنما يحصل بحرّيف بكسر الحاء المهملة 
وتشديد الراء كالقرظ والعفص وقشور الرمان» ولا فرق في ذلك بين الطاهر كم ذكر 
والنجس كذرق الطيورء ولا يكفي التجميد بالتراب ولا بالشمس» ونحو ذلك مما لا 
ينزع الفضول. وإن جف الجلد وطابت رائحته لأن الفضلات لم تزل» وإنما جمدت 
بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة. 

[القول في حكم الجلد بعد الدبغ] 

ويصير المدبوغ كثوب متنجس لملاقاته للأدوية النجسة» أو التي تنجست به قبل 
طهر عينه فيجب غسله لذلك» فلا يصلى فيه ولا عليه قبل غسله» ويجوز بيعه قبله ما لم 
يمنع من ذلك مانع» ولا يحل أكله سواء كان من مأكول اللحم أم من غيره لخبر 
الصحيحين : «إنما حرم من الميتة أكلها» 


قوله: (لم يعد إليه النتن) أي عن قربء أما لو عاد إليه بعد مدة طويلة فلا يضر لأن 
الأشياء الصلبة إذا مكثت في الماء مدة طويلة ربما حصل لها العفونة. قوله: (والفساد) عطف 
تفسير أر عام على خاص. وقال ق ل: عطف مرادف. قال م ر: والأوجه أن ما عدا النتن إن 
قال خبيران إنه لفساد الدبغ ضر وإلا فلا. لأنا نجد ما اتقن دبغه يتأثر بالماء فلا ينبغي أن ينظر 
لمطلق التأثر به بل ينظر للدبغ اه. قوله: (كالقرظ) بالظاء المشالة ثمر السنط. قوله: 
(والنجس) ولو من مغلظ. لكن يحرم التضمخ به إذا وجد مايقوم مقامه. قوله: (كذرق 
الطيور) هو بالذال المعجمة كما في شرح الروض وبالزاي أيضاً كما في المختار قال فيه زرق 
الطائر زرقاً وبابه ضرب ونصر. قوله: (ونحو ذلك) كالملح. قوله: (وإنما جمدت) بفتح الميم 
وبابه نصر ودخل اه مختار. قوله: (عادت إليه العفونة) أي لأنها كامنة فيه. قوله: (فيجب 
غسله) ولو سبعاً بتراب إن كان الدابغ نحو روث كلب ق ل. واعلم أنه لو أصابه قبل الدبغ 
نجاسة مغلظة فغسله قبله سبعاً إحداهن بالتراب قلا بد من تطهيره بعد الدباغ بسبع إحداهن 
بتراب» لأنه قبل الدبغ لم يكن قابلاً للتطهيرء وأخذ منه أي من التعليل سم أن عظم الميتة أي 
وشعرها إذا أصابه مغلظ لم يطهر بالتسبيع والتتريب» فإذا أصاب شيئاً مع الرطوبة نجسه نجاسة 
مغلظة اه فتفطن له فإنه فرع مهم نفيس اه م دء لكن نقل عن ع ش أنه يطهر من النجاسة 
المغلظة وهو أقيس. قوله: (لذلك) أي لتنجسه. قوله: (ما لم يمنع من ذلك مانع) بأن كان فيه 
نجس يسد الفرج كشعر لم يلاق الدابغ. قوله: (ولا يحل أكله) أي جلد الميتة المدبوغ» أما 
جلد المذكى بعد دبغه فيجوز أكله ما لم يضر. قوله: (إنما حرم من الميتة أكلها) فهو شامل 
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وحن الكلة لعن تسا أله بالديغ : قال النووي: ويعفى عن: قليله . (إلا جلد الكلب 
والخنزير) فلا يطهره ٠‏ الدبغ قطعاء لأن الحياة في إفادة الطهارة الجن لدع والحياة لا 
تفيد طهارته . 8 1 


«(و) كذا (ما ونه ملهننا أو من أحدهما) مع حيوان طاهر لما ذكرء (وعظم) 
الحيوانات (الميتة وشعرهها) وقرنها وظفرها وظلفها (نجس) لقوله تعالئ: #حرمت 
عليكم الميتة والدم# [المائذة: +] وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر فيه يدل على ننجاسته؛ 
' والميتة ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية فيدخل في الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح» وكذا ما 


. لجلدها وإن دبغ. وقول ق لأ : ليس في الحديث الذي ذكره دليل لدعؤاء اه ليس بظامرء لكن 
القليربي فهم أن تحريم الأكل الذي في الحديث قبل الدباغ . ّ 


ا قوله: : (وخرج بالجلد الشعر) عبارة شرح م ر. وخرج بالجلد الشعر فلا:يطهر به وإن 
: ألقي في المدبغة وعمه الدابغ لأنه لا يؤثر فيه؛ لكن يعفى عن قليله وإن قال الشيخ إنه يطهر 

| تبعاً وإن لم يتأثر بالدبغ. قوله: (ويعفى عن قليله) فهو نجس معفوٌ عنه خلافاً لمن قال طاهر 
تبعا للجلد كدنّ الخمر للفرق» فإن القول يطهارة :دن الخمرة ة للضرورة إذ لولا الحكم :بطهارته 
لم يوجد طهارة خل أصلاً عن خمر» ولا ضرورة إلى طهارة الشعر لإمكان إزالته؛ ولأنه ينتفع 
بالجلد لا من جهة الشعرء ؛ أمًا الكثير فلا يعفى عنه أصلاً على المعتمد» واختار السنبكي تبعا. 
١‏ للتض وتجمع نن_الاصحات طهازة الشعر وإن كلن. . وقال : هذا لا شك فيه عندي وهذا الذي 
أعتقده وأفتي به اه سم. وبه قال الإمام أبو.حئيفة اه. قوله : (والخنزير) اعترضه بعضهم بأن 
الخنزير لا جلد له وشعره في لحمهء وعليه فذكره لبيان حكمه لو كان. وقيل إنه نوعان: 

٠‏ أحدهما له جلد اه ق ل. قوله: (أبلغ) لعل وجه الأبلغية أنها تفيد جميع أجزاء الخيوان 
الطهارة بخلاف الدبغ إذ لا يقيّد إلا الجلد فقط اه م د. قوله : (مع حيوان طاهر) أي غير آدمي . 
وهذا مراد ق ل بقوله في عمومه تقييد يأتي في محله اه. قوله: (لما ذكر) أي امن قوله لأن 
الحياة في إفادة الخ. قوله: (وقرنها) وكذا سئها وحافرهاء وقد يشمل - جميع ذلك العظم: 

وحينئذ فيكون من عطف الجرّء على كلة» وكذا لبنها وينضها إن لم يتصلب ومسكَا إن لم يتهنا 
للوقوع» وقال أبو حنيفة وأحمد: بظهارة الشعر والصوف والوبر. زاد أبو حنيفة فقال بطهارة 
القرن والسنوالعظم والريش إذ لا روخ فيه. وقال مالك: بطهارة الشعر والصوف والوبر مطلقاً 
سواء كان يؤكل لحمه كالنعم أو لايؤكل كالكلب والحمار اه شعراني ة فى المنيزان. قوله: 

(وظلفها) الظلف اسم لحافر الغتم ونحوه كالبقر والظفر للطير والحافر للفرس والبغل والحمارٌ 
اهدع ش . قوله: (فيدخل في الميتة.ما لا يؤكل إذا ذيح) وذبحه حرام: ولو لأجل ‏ جلدة»: وكذا 
. ذبح المأكول لا لأكله ولو لأخذ جلده أو لحمه للصيد به كمنا في عب فتلخص لنا أن الحيوان 
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بالعظم ونحوه. 
[القول في ما قطع من حي] 


والجزء المنفصل من الحى كميتة ذلك الحي إن كان طاهراً فطاهرء وإن كان نجساً 
فنجس لخبر: دما قطع من حي فهو كميتته؛ رواه الحاكم وصححه على شرط 


إن كان مأكولاً لا يجوز ذبحه إلا للأكل فقطء وغير المأكول لا يجوز ذبحه مطلقاً إلا إذا نص 
على جواز قتله أو ندبه اه | ج. وانظر إذا ذبح الماكول لأجل جلده هل يكون ميتة أو لا؟ نقل 
عن ابن حجر الثاني فليراجع . وفي الميزان للشعراني ما نصه» قال الشافعي وأحمد: إن الذكاة 
لا تعمل شيئاً فيما لا يؤكل؛ وقال أبو حنيفة ومالك: إنها تعمل إلا في الخنزير» وإذا ذكي 
عندهما سبع أو كلب طهر جلده ولحمه؛ كن أكلم بعرم عند لني منيقة مكزوه منذ مالك 
ووجه الأول أن ما لا يؤكل لحمه خبيث فلا تؤ ثر فيه الذكاة طهارة ولا طيبأء بل حكم ذبحه 
حكم موته حتف أنفه. قال تعألى في مدح نبينا محمد وَكةِ: «ويحرم عليهم الخبائث انث» 
[الأعراف: 1517] ووجه الثاني أنه لا يلزم من طهارته حله» فقد يحرم الشيء ء الطاهر لضرورة 
في بدن أو عقل ولحم ما لا يؤكل» وإن قيل طهارته يضر في البدن كما جرب ومن شك 
فليجرب ولو لم يكن» إلا أنه يورث آكله البلادة حتى لا يكاد يفهم ظواهر الأمور فضلاً عن 
بواطنها لكفي اه بحروقه. 


قوله : (والمحرم للصيد) أي إذا كان ما ذكاه صيداً وحشياً كما يعلم من كتاب الحج أما 
غير الوحشي فلا يحرم قوله: (ونحوه) كالظفر. قوله: (إن كان طاهراً فطاهر) كان المناسب 
ا ا ا ا رك بكر 
وقد يقال: إن الميتة اكتسبت التذكير من المضاف إليه ومن الجزء ثوب الثعبان فهو نجس خلافاً 
لمن أفتى بطهارته كالعرق كما في م ر. وانظر لو اتصل الجزء المذكور بأصله وحلته الحياة هل 
يطهر ويؤكل بعد التذكية أو لا. ونظيره ما لو أحيا الله تعالى الميتة ثم ذكيت ولم يظهر في هذه 
إلا الحل فكذا الأوّل فليتأمل شوبريء إلا أنه قد يرد على الأولى ما لو وصل عظمه بعظم 
نجس وحلته الحياة مع حكمهم عليه بكونه نجساً معفواً عنه. وعلى الثاني ما لو أحياه الله بعد 
تيقن موته حيث لا تعود له زوجاته وأمواله إلا أن يفرق بأن العظم الموصول أجنبي من الواصل 
أصالة» وليس من أجزائه الأصليه بدليل عدم عوده له في الآخرة» فلم يكن الوصل مقتضياً 
لطهارته؛ بخلاف جزء الحيوان فقد عادت له الطهارة بعوده إلى أصله» والظاهر عدم إيراد الثانية 
لأن كلاً منهما حياة حقيقية متجددة فتعطي حكمها فليتأمل كاتبه إطفيحي . 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/م ٠١‏ 


15 ْ كتاب الطهارة/ القول في ما قطع من حي 


الشيخين270: فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر ومن غيرها نجس. (إلا 
شعر) أو صوف أو ريشن أو وبر المأكول فطاهر بالإجماع ولو نتف متها أو انتتفت. 


قال الله تعالى: رمن امتواققا وآزبارها واشمارها أثاثاً ومتاعاً إلى خين» [العمل: 
] وهو محمول على ما أخذ بعد التذكية أو في الحياة على ما هر المعهود» ولو شككنا 
فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو نجس.حكمنا بطهارته» لأن الأصل الطهارة . وشككا في 
النجاسة والأصل عدمها بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي من مذكاة أو لا؟ , 


وقوله : (فتعطي حكمها) وهر الطهارة بالحياة الثانية هناء وأما هناك فإن زوجاته وأمواله حرمتا : 
عليه بالموت فلا تفيده الحياة شيئاً . قوله: (فالمنفصل من الآدمي) ومنه المشيمة الثي فيها الولد . 
طاهرة من الآدمي نجسة من غيره ٠‏ قوله : (إلااشعر أو صوف) هذا بالنظر لكلام الشرج مع المتن 
استثناء منقطع لأن فرض المسألة في شعر الميتة . قوله: (أو وبر المأكول) وفثله لبنه وبيضه ومسكه 
وفأرته بالهمز وتركه» بخلاف الحيوان المعروف فإنه بالهمز فقط كما في القاموس» ومخل طهارتها 
إن انفصلت في حياتها ولو احتمالاً على الأوجه أو بعد ذكاتها وإلا فهي نجسة زي. وقوله ‏ وإلا 
فهي نجسة أي إن لم تتهيأ للانفصالء قالع ش . قوله : ولو احتمالاً يؤخذ منه أنه لو رأى ظبية ميتة 
وفأرة عندهاء واحتمل أن انفصالها قبل:موتها حكم بطهارتها وهو متجه» لأنها كانت أطاهرة قبل 
الموت فتستصنحب طهارتها ولم يعلم ما يزيل الطهارة» وإنما كان المسك طاهراً لخبر مسلم: 
«المسك أطيب الطيب» اه. ونقل عن ح ج أن المسك التركي نجس لأنة يؤنخذ من فرج حيوان غير 
مأكول» والعنبر طاهر وهو نبت يلفظه البحر. قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه : حدثني 
بعضهم أنه ركب البحر» فوقع على جزيرة فنظر إلى شجرة مثل عنق الشاة وإذا ثمرها عنبر قال: 
فتركناه حتى يكثر ثم نأخذه» فهبت ريح فألقته في البحر. قال الشافعي. رضي الله تغالى عنه : 
والسمك ودواب البحر تبتلعه أول إما يقع لأنه لين» فإذا ابتلعته قلما تسلم إلا قتلها لفرط الحرارة التي 
فيه. فإذا أخذ الصياد السمكة وجده في بطنها فيقدر أي يظن أنه منهاء الو دكن 
النطااي تيد الخاري زد لوحي 


قوله: (ولو نتف الخ) والأّف حرام للتعذيب» ومن قال مكروه يحمل على أذى يحتمل 
غادة. قوله: (أثاثاً ومتاعاً) الأثاث أمتعة البيت فعطف المتاع عليه من عطف التفسير أو العام 
بعد الخاص. قوله: (ولو شككيبًا فيما ذكر) أي الشعر والصوف والريش والوبر وكذا العظمء 
وإن لم يكن في خرقة أو زنبيل إوعبارة شرح.م ر والشعر المجهول انفصاله هل هو في حال 
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لأن الأصل عدم التذكية والشعر على العضو المبان نجس إذا كان العضو نجساً تبعاً ل 
والشعر المنفصل من (الآدمي) سواء انفصل منه في حال حياته أم بعد موته طاهر لقوله 
تعالى: «#ولقد كرمنا بني آدم © [الإسراء: 7٠‏ وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت 
وسواء المسلم وغيره؛ وأما قوله تعالى: #إنما المشركون نجس؟ االتوبة: 118 فالمراد به 
نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان 


حياة الحيوان المأكول أو لا. أو كونه مأكولاً أو غيره طاهر. اه. قوله: (لأن الأصل عدم 
التذكية) ما لم تكن في ظرف وعبارة م ر. ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس 
فيه فطاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة لعدم جريان العادة برمي اللحم الطاهرء أو في إناء أو خرقة 
والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب» فكذلك فإن غلب المسلمون فطاهرة اه. 
قوله : (والشعر على العضو المبان نجس) ومنه تطريف ألية الخروف ق ل. أي قطع طرف الألية 
وأتى بذلك اثلا يتوهم من قوله فيما سبق إلا شعر المأكول أنه طاهر مطلقاً؛ والعضو بضم العين 
وكسرها كما في القاموس. قوله: (والشعر المنفصل الخ) هو مبني على النسخة التي وقعت له 
وهي إلا شعر الآدمي؛ وفي أخرى إلا الآدمي وهي الصواب لاقتضاء تلك أن ميتة الآدمي نجسة 
بخلاف شعره لشمول قوله: وعظم الميتة وشعرها نجس لعظم ميتة الآدمي. قوله: (ولقد كرمنا 
بني آدم) قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأن جعلهم يأكلون بالأيدي وغيرهم يأكل بفيه من 
الأرض ولا ترد القردة لوطء النجاسة بما تأكل بهء وقيل بالعقل؛ وقيل بالنطق والتمييز والفهم. 
وقيل باعتدال القامة» وقيل بحسن الصورة»ء وقيل الرجال باللحى والنساء بالذوائب» وقيل 
بتسليطهم على جميع ما في الأرض وتسخيره لهم وقيل بحسن تدبيرهم أمر المعاش والمعاد 
اه برماوي. 

قوله: (فالمراد به نجاسة الاعتقاد) فيه أن الاعتقاد أمر معنوي وهو لا يتصف بنجاسة ولا 
طهارة. ويمكن الجواب بأن المراد بنجاسة الاعتقاد فساده فوصفه بالنجاسة على ضرب من 
التجوّز اه. فيكون التقدير إنما بإعتقاد المشركين فاسدء فيكون في الآية مضاف مقدر واستعارة 
تصريحية حيث شبه الفاسد بالنجس بعد تشبيه الفساد بالنجاسة بجامع وجوب اجتناب كل 
واستعار النجس للفاسد. وقوله: (أو اجتنابهم كالنجس) فيكون من باب التشبيه البليغ أي هم 
في وجوب الاجتناب كالنجسء فعلى الأول يكون الموصوف بالناس اعتقادهم» وعلى الثاني 
ذواتهم. وقال الشيخ سلطان: أي ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين ولم يؤمر بغسله 
كسائر الأعيان النجسة. لا يقال ولو كان طاهراً لم نؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة. لأنا 
نقول قد عهد غسل الطاهر بدليل المحدث ولا كذلك نجس العين. 

قوله: (لا نجاسة الأبدان) قد يقال هذه الآية في المشركين الأحياء؛ والكلام هنا في 
الموتى ع ش. وأجيب: بأن الآية إذا دل ظاهرها على نجاسة الأحياء: فتكون نجاسة الأموات 
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رتحل ميتة السمك والجراد لقوك ولة: #أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد 
والطحال:9" . 


ثم اعلم أن الأعيان 00 اده دوعولا شرن قلات الل ول 
فن بعض الوجوه. قال تعالى. : #هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميغاً4 [البقرة: 1] 
وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاستة وهو كلل مسكرن مائع 


بالأولى. ونقل البيضاوي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: #إنما المشركون نجس؟ [التوبة: 
4] أن المراد نجاسة الأبدان لحقيقة» فالكافر عند ابن عباس نجس حقيقة ولؤ في حال 
الحياة. وفي الميزان ما نصه: قال الإمام مالك وأحمد والشافعي في أرجح قؤليه بطهارة 
الآدمي إذا مات. . وعند الإمام أبي حنيفة والمرجوح من قولي الشافعي إنه نجس لكنه يطهر 
بالغسل» ووجه الأول شرف ذات الآدمي روحاً وجسماً. ووجه الثاني شرف روخه فقط فإذا 
بخرجت من الجسد تنجس لأنه ما كان طاهراً إلا بسريان الروح فيه وهي من أمر الله .وأمر 
الله طاهر مقدس بالإجماع فكذا ما :جاوره. فإن قال قائل: كيف قال الإمام أبو ختيفة 
0 إن المؤمن لا نجس حيا ولا معا:؟ فالجواب : : يحتمل أن هذا 
الحديث لم يبلغه أو بلغه ولم يضح عنده اه. 000 

قوله : الوالكيد والطخال) بكسر اطاء أي وإن سحقا وصارا كالدم ع ش. قوله : (ثم اعلم 1 
الخ) هو لفظ يؤتى به لشدة الاعتناء بما بعده وقوة التوجه إليه والمخاطب به كل واقف غليه. 1 
قوله : (جماد) المراد به ما ليس حيواناً ولا أصل حيوان ولا جزء حيوان ولا منفصلاً من خيوان 
فعلم من هذا أن الفضلات قسم ثالث فلو قال والأعيان إما جماد وإما حيوان وإما فضلات لم 
قسم الفضلات إلى ما استحال إلى فساد فهو نجس الدم وما لا يستحيل فطاهر كإلعرق كان 
أولى اه م د قوله: (ولو من بعض الوجوده) فلا يرد أن الحجر لا يؤكل قوله : (مسكر مائع) لو ' 
سكت عن لفظ مائع لطابق الدليل المدغي لأن حقيقة المسكر ما فيه إزالة العقل وهو نجس ولو . 
جامداء ولا يحترز به عن نحو أالحشيش لأنه مخدر لا مسكر فهو طاهر ولو مائعاً قى ل. ' 
وقوله: لطابق الدليل الخء + لآن الدليل لم يقل اليه فيه كل مائع» بل قال فيه كل مسكر وهو يشمل 
الجامد. وفي شرح م ر وقد صرْح في المجموع بأن البيج والحشيش طاهران مسكران اه. 
وهو مخالف لقول قى ل 'مخدّر. وعبارة ابن حجر: ومثل الحشيشة والبنج الأفيون وجؤزة 
الطيب أي الكثير منها وكثير العثبر وكثير الزعفران. والمراد بالإسكار الذي .وقع' في عبارة 
الشارخ وغيره في نحو الحشيش .وما ضاهاه مجرّد تغييب العقل؛ فلا منافاة بينه وبين تعبير غيره 


(1) أخزجه الشافعي ؟9*/7١‏ (0)509. وأحمد في المسند 91/5 وابن ماجها 5// 208120111١5‏ 


والدارقطني 4/ 7/١‏ (50) والبيهقى فى السنن 504/١١‏ 
قطني بيهقي في السئن 
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لقوله ولِ: كل مسكر خمر وكل خمر حرام" وكذا الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما 
استثناه الشارع أيضاً وهو الكلب ولو معلماً لخبر مسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»2" , . 


وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الإناء ولا 
تكرمة له» فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه» بل هو 


بأنها مخدّرة منوّمة خلافاً لمن وهم فيه وما ذكرته في تحريم جوزة الطيب من أنها مسكرة 
بالمعنى المذكور وأنها حرام صرح به أثئمة المذاهب الثلاثة أي غير الحنفي واقتضاه كلام 
الحنفية» وفي المصباح البنج مثال فليس نبات له حب يخلط العقل ويورث الخبال وريما أسكر 
إذا شربه الإنسان بعد ذوبهء ويقال إنه يورث النوم اه. 


قوله: (لقوله بلِِ: «كل مسكر خمر؛) الظاهر أن هذا إنما هو دليل على حرمة الخمر. 
وأما الدليل على نجاسته فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر» [المائدة: 14١‏ إلى قوله : 
#رجس؟ [المائدة: 46] أي نجسء» وهذا الحديث لا يدل عليها. قوله: (لما مرّ) أي من أنه 
خلق لمنافع العباد. قوله: (إلاما استشناه الشارع) أي حفيقة أو حكماً نصح قوله بعد 
فالخنزير مستثنى حكما وهذا على قراءته بالرفع عطفاً على الكلب» ويصح نصبه عطفاً 
على ما في قوله: إلا ما استثناه الشارع» وعليه لا يحتاج إلى تكلف. وكتب بعضهم على 
قوله بعد: والخنزير هو عطف على الكلب من قوله السابق وهو الكلب. فيقتضي أنه استثناه 
الشارع أيضاً وقوله: : لأنه أسوأ حالاً من الكلب يقتضي أنه مقيس عليه ولم يرد فيه شيء من 
الشارع ؛ اللهم إلا أن يحمل قوله: إلا ما استثناه الشارع على الأعم مما استثناه حقيقة أو 
حكماً. قوله: (ولو معلماً) فيه رد على من قال بطهارته حينئذ اه. إطفيحي. قوله: (طهور 
ا ا الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان هكذا 
بخط زي» وقول المحلي أي مطهره ظاهر في الفتح. » لأن المطهر هو الآلة ومحتمل للضم 
بأن يراد به الفعل المطهر اه ع ش . قوله: (أولاهن) وفي رواية: أخراهن وهما محمولتان 
على ثالثة وهي إحداهن لتساقط الأوليين بتعارضهما فعمل بالثالثة» أو تحمل الأولى على 
الأكمل والثانية على الإجزاء والثالثة على الجواز. وفي رواية: «#وعفروه الثامنة بالتراب؟ 
بمعنى أن التراب يصحب السابعة فهو بمنزلة مرّة ثامنة ق ل. 


قوله: (وهو) أي فمه أطيب أجزائه الخ. وقوله: (بل هو) أي الكلب من حيث فمه. 


(1) أخرجه البخاري 7١/٠١‏ (28186) ومسلم ١51//#‏ (75- 5097). 
(؟) أخرجه مسلم /١‏ 74 (594-941) 
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أطيب الحيوانات تكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولبى والخنزير لأنة أسوأ حالاً من الكلت 
وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة كالمتولد بي بين ذئب وكلبة 
تغليباً للنجاسة» وإن الفضلات منها ما يستحيل في باطن الحيوان وهو نجس كدم ولو 


وقوله: (أطيب الحيوانات) أي غير الآدمي» ويحتمل أنه أطيب الحيوانات ولو الآدمي» لأنه قد 
يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل وبابه قطع. وقوله: : (نكهة) أي رائحة الفم١‏ قوله: 
(يلهث) قال في المختار: لهك الكلب أخرج لسانة من العطش أو التعب. قوله: (لأنه أسوأ 
حالاً الخ .) استدل بعضهم على نجاسة الخنزير بقوله تعالى: «أو لحم خنزير» [الأنعام: 318] 
فإنه رجس بناء على رجوع الضمير للخنزير. قال النووي: وهو غير متعين بل يحتمل 
رجوعه للمضاف وهو اللحمء يعني أن لحمه نجس بعد موته ولا يدل على نجاسته في 
حياته » ثم قال: وليس لنا دليل واضح على نجاسته. قوله : (وفرع كل منهما مع الآخر) هو 
مستثنى ,حكماً أيضاً كالخنزير باعتبار أن الفرع يتبع أخس أصليه . قوله: (أو مع غيرة) دخل 
: فيه المتولد بين كلب ذكر أو أنئى وآدمي كذلك. وهو كذلك إن كان على غير صورة 
الآدمي» فإن كان على صورته ولو في النصف الأعلى فقط فهر.طاهر في الغبادات فيصلي 
ولو إماماً ويدخل المساجد ويخالط الناس» ولا يبنجسهم بمسه مع رطوبة» ولا ينبجس به 
. الماء القليل ولا المائع. قال شيخنا: : ويتولى الولايات كالقضاء وولاية التكاح» وخالفه 
الخطيب وله حكم النجس في الأنكحة والتسرّي والذبيحة والتوارث» وجوّز له ابن حجر 
' التسري إن خاف العنثت. وقال شيخنا: يرث من أمه وأولاده ق ل على التحرير والمحلى» 
ولو تولد آدمي بين شاة وخروف مثلاء فحكمه حكم المكلف في التزام الأحكام والكلب 
بين آذميين طاهرء ولا يضر تغير صورته كالمسخ والآدمي بين كلبين نجس قطعاء ويظهر أنه 
يجري فيه ما مر عن شيخنا من إعطائه حكم الطاهر في العبادات:اه. وذكر بعضهم أن 
الآدمي بين شاتين يصح منه أن يخطب ويؤم الناس» ويجوز ذبحه وأكله اه. وقياسه أن 
الآدمي من حيوان البحر كذلك» وفي كلام بعضهم أن المتولد بين سمك وآدمي له حكم 
الآدمي اه. ومقتضاه أنه مكلف فانظره كالذي قبله اه ق ل على الجلال» ولو تؤلد. حيوان 
بين السمك وغيره فميتته نجسة على: قياس أن الولد يتيع أخس أبويه كما في الشوبري 
قوله: (تغليباً للنجاسة) كما ذكر في قاعدة يتبع الفرع الخ. قوله: (وإن الفضلات الغ) 
عطف على قوله السابق أن الأعغيان الخ:. قوله: (كدم) بتخفيف الميم وتشديدها ولو من سمك. 
قال فني العباب: كل سمك ملح ولم ينخرج ما في جوفه فهو نجسء وعلى هذا فالفسيخ كله 
نجس »ء وأما الدم الباقي على -اللحم وعظامه من المذكاة فنجس معفو عنه كما قاله الحليمي» 
ومعلوم أن العفو لا يناقي النجاسة فمراد من عبر بطهارته أنه معفو عنه ش م ر. وقؤله: (فنجس 
معفو عنه) صوّره بعضهم بالدم الباق على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما تقدم عن ع.ش. 
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تحلب من كبد أو طحال لقوله تعالى #حرمت عليكم الميتة والدم» [المائدة: *] أي الدم 
المسفوح وقيح لأنه دم مستحيل وقيء. وإن لم يتغير وهو الخارج من المعدة لأنه من 


ويستثنى من الدم المني إذا خرج على لونه كما قاله زي. قوله: (ولو تحلب) أي سال» 
والظاهر أن الغاية للتعميم لئلا يتوهم أن أصله ظاهر فيكون طاهرأء ولو سحق الكبد والطحال 
وصارا دماً فهما طاهران فيما يظهر كما في ع ش على م ر. قوله: (أي الدم المسفوح) أي 
السائل فخرج الكبد والطحال» والمراد بقوله المسفوح أي باعتبار الأصل فلا يرد ما لو جمد 
الدم فإنه لا يطهر. قوله: (لأنه دم مستحيل) لك أن تقول كونه كذلك لا يقتضي نجاسته بدليل 
المني واللبن» إلا أن يجاب بأن المراد دم مستحيل إلى فساد لا إلى صلاح اه سم. قوله: 
(وقيء) نعم ما خرج من حب متصلب بحيث لو زرع نبت ومن بيض كذلك بحيث لو حضن 
فرخ متنجس لا نجس» بخلاف لبن لم يتغير ولحم لم يستحل فهو نجس لأن شأن المعدة 
الإحالة قاله م ر في شرحه. ولو أكل لحم كلب لم يجب تسبيع دبره من خروجه» وإن خرج 
بعينه قبل استحالته فيما يظهر لأن الباطن محيل أي شأنه الإحالة اه. فإن تقايأه فإن استحال فلا 
تسبيع وإلا سبع اه ع ش. ويجب تسبيع الدبر من خروج ما من شأنه عدم الاستحالة» وإن 
استحال كالعظم كما قرّره شيخنا ح ف . 

قوله: (وإن لم يتغير) وإن لم يخرج متغيراً ولو ماء فوق القلتين خلافاً للأسنوي حيث 
ادّعى أن الماء دون القلتين يكون متنجساً لا نجساً يطهر بالمكائرة قياساً على الحبء وفرّق بأن 
تأثير الباطن في المائع فوق تأثيره في غيره كما ذكره ح ل. فالغاية للتعميم بالنسبة للذي يبلغ 
القلتين» وللرد بالنسبة لما لم يبلغهما ولو ابتلي شخص بالقيء عفي عنه في الثوب والبدن» وإن 
كثر كدم البراغيث» وكذا من ابتلي بسيلان الماء من فمه وهو نائم إن علمت نجاسته بأن كان 
من المعدة ويعرف ذلك بتغيره. قال في المجموع: وسألت الأطباء عنه فأنكروا كونه من المعدة 
ومثله بالأولى ما لو ابتلي بدم لثتهء والمراد بالابتلاء بذلك أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوّه 
عنه» ويستثنى من القيء عسل النحل فهو طاهر لأنه قيل: إنه يخرج من فم النحل وهو 
الأصح» وقيل من دبرها فهو مستثنى من الروث» وقيل من ثديين صغيرين تحت جناحها فهو 
مستثنى من لبن ما لا يؤكل ق ل وبرماوي. 

اقوله: (وهو الخارج من المعدة) وهي المنخسف تحت الصدرء وعبارة شرح المنهج: 
وقيء وهو الخارج بعد وصوله إلى المعدة. قال ح ل: بل إلى مخرج الحرف الباطن وهو الحاء 
عند شيخنا م ر. وقد يشكل عليه الخارج من الصدر من البلغم» فإن الصدر مجاوز لمخرج 
الحاء بكثير» ثم رأيت في شرح العباب لابن حجرء وقولهم بطهارة البلغم من الصدر صريح 
في أن الواصل إلى الصدر وما فوقه إذا عاد قبل وصوله للمعدة لا يكون نجساً. وعبارة 
الشوبري: أما الخارج من الصدر أو الحلق وهو النخامة» ويقال النخاعة والنازل من الدماغ 
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الفضلات المستحيلة كالبول وجرة 0 البعير أو غيزه للاجترارء 
' ومرة وهي بكسر الميم ما في المرارة. 


وأما الزباد فطاهر. قال في المجموع: لأنه إما لبن سئور بخري كما قاله ميد 
أو عرق سئور برئ كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة بهذاء ولكن يغلب اختلاطه بما 
يتساقط من شعره فليحترز عما وجدا فيه» فإن الأصح منع أكل البري» ا 
قليل شعره. وأما المسك فهو أطيب الطيب كما رواه مسلم. 


وفأرته طاهرة. . وهي خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها. 


فطاهر لأنه كالمخاط قاله في شرح التحرير. قوله: (كالبول) لقافل أن يقول بحيث كان' القيء 
مقيساً على البول فالأولى تأخيره عنه قوله: (وجرة) بالجر عطفاً على دم وكذا مرة.ق ل: وأما 
الا لجر لوا وس ارت اش 0 
والمشيمة الخارجة مع الولد طاهرة وهل هي جزء من الأم أو من الولد؟ ويترتب :عليه إذا مات 
أحدهما هل يجب دفنها معه وتصح الصلاة 5 عليها وغسلها وتكفينها ومواراتها؟ فيه نظر ا 
رحماني. قوله : (ما في المرازة» وأما نفس الجلدة فمتنجسة إن كانت من مذكى . : قولة: (وأما 
الزباد) بفتح الزاي المعجمة؛ قوله: (سنور) أي قط بحري أي من البحرء. ويقال لهأهر بأن 
يكون سمك على صورة القط قوله: (أو عرق الخ) كما هو عادة أهل مصر من أخذ. القط 
ووضعه في قفص» ويدخئون عليه إلى أن يعرف فيأخذون عرقة بالمجارة اه ح ف قول: (كما 
سمعته) من كلام النووي وقوله بهذا أي بالزباد أي بأنه يؤخذ من أي شيء قوله :: (لكنْ يغلب 
الخ) هذا راع لقوله أو عرق سنور بري فقط لأنه لا يؤكل والأؤل مأكول قوله: : (عما وجد 
فيه) أي من شعر وغيره قوله: | (عن قليل شعره) العبرة بالقلة بالنسبة للمأخوذ إن كان جامداً» 
وبالنسبة للجميع إن كان مائعاً اه شرح م ر. قوله: (وأما المسك) أي غير التركي لأن التركي 
من دم يخرج من فرج الغزال. كالحيض فهو نجس كما ذكره ق ل. قوله: (فهو أظيب الطيب) 
المناسب لسابقه أن يقول: وأما السك فطاهر لأنه أطيب الطيب لأن المقصوذ النص علئ 
الطهارة: ويمكن أن يقال إنه يلزم من كونه أطيب الطيب طهارته فأطلق الملزوم وأراد اللازم؛ 
وعبارة الرملي: والمسك طاهر لخبر مسلم إنه أطيب الطيب. قوله: (وفأرته) بالهمز وتركه 
وقوله: (طاهرة) إذا انفضلت جال الحياة أو من مذكاة ولو احتمالاً وإلا'فنجسة كما فيها. قوله؛ 
(خراج) بضم الخاء وتخفيف الراء على الأفصح فيجوز تشديدها على مقابله. 


قوله : (لسزة الظلية) أي بن توم وى اللا يتوص كي وس علي بانرة ون انعلن لد 
و ل ل 
شرح الشفاء. ْ 
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واختلفوا في العنبر» فمنهم من قال إنه نجس لأنه مستخرج من بطن دويبة لا يؤكل 
لحمهاء ومنهم من ال إنه طاهر لأنه ينبت في البحر ويلفظه» وهذا هو الظاهر وروث 
ولو من سمك وجراد لما روى البخاري: إنه يَكْةِ لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي 
بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال: «هذا ركس" والركس النجس وبول للأمر بصب 
الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد رواه الشيخان. ومذي وهو بالمعجمة 


قوله: (من قال إنه نجس) ضعيف. قوله: (إنه طاهر) معتمد. قوله: (ويلفظه) أي يرميه 
من غير أن يبتلعه حيوان البحر وإلا فنجس لأنه قيء. قوله: (وروث) بالمثلثة وهو معطوف 
على دم أي ولو من الجن فيما يظهر أخذاً مما قاله ابن حجر إنهم مكلفون بما كلفنا به إلا ما 
علم النص بخلافه» وكذا من طير مأكول أو مما لا نفس له سائلة؛ ولم يقل وغائط لأنه أي 
الروث شامل للخارج من الآدمي وغيره بخلاف ذاك فإنه خاص بالآدمي. . قوله: (لما روى 
البخاري الخ) عبارة شيخ الإسلام في شرح البهجة وروث كالبول اه. قال ع ش: قاس الروث 
على البول بجامع استحالة كل منهما في الباطن لورود الدليل في البول في قوله يكو حين بال 
الأعرابي في المسجد: «صبوا عليه ذنوبه ولم يستدل على نجاسة الروث بما ورد فيه عنه يل 
في باب الاستنجاء حين جيء له بحجرين وروئة» فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال: هذا رجس 
أي والرجس النجس لأنه ربما يقال: إن هذا دليل خاص فهي قضية شخصية فلا يصلح أن 
يكون دليلاً على عموم جميع الأرواث؛ فالدليل على نجاسته بالقياس على البول أولى لأجل 
هذا الإيهام اه. فكان الأولى للشارح هنا أن يصنع كشيخ الإسلام . 


قوله: (ؤرد الروثة) وكانت روثة حمار كما قاله في الفتح ولكن اللفظ عام. قوله: (وبول) 
والحصاة التي تخرج عقبه إن تين انعقادها منه فهي نجسة وإلا فهي متنجسة ح ل. قوله: (بصب 
الماء عليه) أي بعد زوال عينه. قوله: (ومذي) بسكون الذال المعجمة أي مع تخفيف الياء وبكسر 
الذال مع تخفيف الياء وتشديدهاء ومثله في ذلك الودي. نعم يعفى عنه لمن ابتلي به بالنسبة 
للجماع» وأفتى العلامة الرملي بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله» وينبغي تخصيصه بغير 
السلس» وأما المرأة التي لم تستنج أو تغسل فرجها فيحرم عليها تمكين الزوج قبل غسله. وكذا 
هو لو كان مستجمراً بالحجر فيحرم عليه جماعها ويحرم عليها تمكينه» ولا تصير بالامتناع ناشزة» 
وعليه فلو فقد الماء امتنع عليه الجماع؛ ولا يكون فقده عذرا في جوازه. نعم إن خاف الزنا اتجه 
أنه عذر فيجوز الوطء سواء أكان المستجمر بالحجر الرجل أو المرأة» ويجب عليها التمكين حينئذ 
فيما إذا كان الرجل مستجمراً بالحجر. وهي بالماء اها ع ش على م ر مع زيادة من ق ل وقال ابن 
شرف: لو فقد الماء جاز له الجماع بدون غسل الذكر. 


٠١8/١ والبيهقي في السئن‎ »)١357( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند ثورانها للأمر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين 
في قصة علي رضي الله تعالى عنه؛ وودي وهو بالمهملة ماء أبيض ثخين يخرج عقب 
البول أو عند حمل شيء ُقيل قياساً على ما قبله» والأصح طهارة مني: غير الكلب 
والخنزيرء وفرع أحدهما لأنه أصل حيوان طاهرء ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي كلبن 
الأتان لأنه يستحيل في الباطن كالدم» أما لبن ما يؤكل 


1 221111111 
. الصلاح أنه يكون في الشتاء أبيضٍ ثخيناً. وفي الصيف أصفر رقيق» وريما لا يحس بخروجه 
وهو أغلب في النساء منه في الرجال خصوصاً عند هيجانهن اه خِضر. قوله: (يخرج بلا 
شهوة) أي بلا لذة فلا ينافي قوله عند ثورانها أو بلا شهوة قوية. قوله: (في قضة علي) وهي: 
ْ إنه كان كثير المذي فاستحيا أن يسأل النبي يلع عن حكمه لمحل ابنته منه فقال للمقداد بن 
ل فسأله فقال: «مره فليغسل ذكره ثم يتوضأء اهام د. .وقال ق 

: إنه أمر المغيرة فسأله فقال: «يغسل ذكره ويتوضا». وقوله: (يغسل ذكره) أي ما أضابه من 
ش 0 قوله: : (والأصح طهارة الخ) أي فهو مستثنى من الفضلة . قوله: (أصل حيؤان الخ) 
والمراد بأصله البدن الذي انفصل منه. ,فلا يرد أنه هو الأصل فكيف يكون فرعاً؟ .! 

والحاصل أنه أصل باغتبار التخلق منه فرع باعتبار انفصاله عنه أي البدن. قال ح ل: 
وظاهر كلامهم هنا أنه لا يشتررط لطهارة المني كونة نخارجاً من محل معتاد بل مثلة ما قام مقامه 
مستحكماً أو لا وقرر تتتناع أي أنه لايد في ظهارة العتي من خرويحه يعاز التسع؛ فإن 
خرج قبلها فنجس» وإن وجدت فيه صفات المني لأن هذا ليس منياً لأنه لا يمكن قبل قبل التسعء 
وتلك الصفات ليست :صفات المني لأنها إنما تكون صفاته إذا وجد في حد الإمكانء والاصل 
في الخارج من البطن النجاسة اه ومثله في ع ش . 

قوله: : (ولبن ما لا يؤكل) بالجر عطف على دم من قوله كدم فهو من النجاسات. والفرق 
سم اا مو ار ل 0 
المني والييض أصل حيوان طاهر بخلاف اللبن فإنه مزباه» والأصل أقوى من المربي اه نح ل 
قوله : (غير لبن الآدمي) أي والملك والجن على ما بحث فليحرر شوبري. قوله : (كلبن الأنان) 
بفتح الهمزة فمثناة فوقية اسم للأنئى من الحمير والذكر حمارء ولا يقال أتانة وليستْ العلقة 
اتح لح لاط نه لى الام ومنع أكلهما للاستقذار اه. رحماني وعبارة ق ل 
: قوله: ولبن الأتان» وفارق المني والعلقة والمضغة نظراً لأصلها المتولد عتها الهه: قوله: (لأنه 
يستحيل) فيه أن هذا يجري في لبن ما يؤكل . :ويجاب بأن الدليل في التحقيقة هو القياس. وهذا 
التعليل بيان للجامع فكأنه قال بجامع الاستحالة في البطن في كل وإن كان الدم مستحيلاً عن 
الماء واللبن عن الدم. قوله: '(أما لين ما يؤكل) ولو على لو الدم إن انفصل منه بعد تذكبته أ 


كتاب الطهارة/ القول في ما قطع من حي ه6١‏ 


لحمه كلبن الفزس وإن ولدت بغلاً فطاهر. قال تعالى: #لبناً خالصاً سائغاً للشاربين» 
[النمل: 35]. 


وكذا لبن الآدمي إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجساً وكلامهم شامل للبن 
الميتة» وبه جزم في المجموع ولبن الذكر والصغيرة وهو المعتمدء ومنها ما لا يستحيل 
وهو طاهر كعرق ولعاب ودمع من حيوان طاهرء والعلقة وهي الدم الغليظ المستحيل 
من الدم في الرحم والمضغة وهي العلقة التي تستحيل فتصير قطعة لحمء ورطوبة الفرج 


انفصل في حياته ولو من ذكر كالثور أو ممن ولدت غير مأكول كخنزير من شاة اه ق ل. 

قوله: (لبناً خالصاً) أي من حمرة الدم وقذارة الفرث. وقوله: (سائغاً) أي لذيذاً هنيئاً 
سهلاً لا يغص به شاربه. وقوله تعالى في أول الآية: #يخرج من بين فرث ودم» أخرج البزار 
عن ابن عباس : إن الدابة إذا أكلت العلف واستقر في كرشها طبخته فكأن أسفله فرثاً وأوسطه 
لبناً وأعلاه دماًء والكبد مسلط عليه فيقسم الدم ويجريه في العروق ويجري اللبن في الضرع 
ويبقى الفرث في الكرش وحده اه. فتح الباري على البخاري. قوله: (أن يكون منشؤه) أي 
مرباه. قوله: (للبن الميتة) من الآدميات والصغيرة» وإن لم تستكمل تسع سنين»؛ وهذا بخللاف 
المني إذا خرج مما لا يمكن بلوغه حيث حكموا بنجاستهء وذلك أن اللبن يصلح غذاء للولد 
والمني قبل ذلك لا يكون أصلاً للولد اج. وعبارة م ر: أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس 
وإن ولدت يغلاً فطاهرء ولا فرق بين لبن البقرة والعجلة والثور والعجل خلافاً للبلقيني. 
ويتصور أن يكون له لبن بأن يكون خنثى أو خلق الله له أخلافاً أي أبزازاً خرقاً للعادة» ولا فرق 
بين أن يكون على لون الدم أو لا إن وجدت فيه خراص اللبن كنظيره في المني» أما ما أخذ 
من ضرع بهيمة ميتة فإنه نجس اتفاقأ كما في المجموع اه مع زيادة للزيادي. قوله: (ومنها ما 
لا يستحيل) هو مقابل قوله السابق: وإن الفضلات منها ما يستحيل في ياطن الحيوان وهو 
نجس . قوله: (والعلقة) مبتدأ فالعلقة والمضغة مستئنيان من الفضلات. قوله: (من الدم) الأولى 
من المني . وأجيب : بأن كلام الشارح بالنظر لأصل المني لأن أصله دمء وعبارة شرح الروض 
كعلقة. قال أهل الخبرة: إنها أصل آدميّ والعلقة دم غليظ استحال عن المني سمي بذلك 
لعلوقه يكل ما لامسه» والمضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ استحالت عن العلقة ويمتنع أكلهما 
من المذكاة. 

قوله: (ورطوية الفرج) اعلم أن رطوبة الفرج على ثلاثة أقسام: طاهرة قطعاً وهي الناشئة 
مما يظهر من المرأة عند قعودها على قدميهاء وطاهرة على الأصح وهي ما يصل إليها ذكر 
المجامع؛ ونجسة وهي ما وراء ذلكء لكن هذه الأقسام في فرج الآدمية لا في فرج البهيمة» 
لأن البهيمة ليس لها إلا منفذ واحد للبول والجماع؛ لكن كيف هذا مع قولهم رطوبة الفرج من 
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من حيوان طاهر ولو غير مأكول طاهرة. 
[القول في ما يطهر من نجس العين] 


الترطير جني لبن تفيل لز ماله ل تدان ا جاندها ا 
مرء والثاني : الخمرة ذا شعللت يفسها نتطهر إن تقلت من شن إلى ظل أى عكنيه 


حيوان طاهرة اه م د. ديجأ بأن محل الطهارة إذا كان الفرخ مغسول. ووقغ السؤال عمًا 
1 يلاقيه باطن الفرج.من دم الحيض هل يتنجس بذلك فيتنجس به ذكر المجامع أو لا؟ لأن ما ني 
الباطن. لا ينجس. أقول: الظاهر أنه نجس كالنجاسات التي في الباطن» 'فإنها محكوم 
بنجاستهاء ولكنها لا تنجس اما أصابها إلا إذا اتصلت بالظاهره ومع:هذا فينبغي أن يعفى عن 
ذلك فلا ينجس ذكر المجامع لكثرة الابتلاء بهء وينبغي أن مثل ذلك أيضاً ما لو أدخلت أصبعها. 
لغرض بالغين المعجمة لا بالفاءء لأنه وإن لم يعم الابتلاء به كالجماع» لكنها قد تحتاج إليه 
كأن أرادت المبالغة في تنظيف المحل» وينبغي أيضاً أنه لو طال ذكره وخرج عن الاعتدال أنه 
| لاينجس بما أصابه من الرطوبة المتولدة من الباطن الذي لا يصل إليْه ذكر المجامع المعتدل 
1 ا ال لت بسيلان الماء من فمهء فإنه يعفى عنه لمشقة 
الاحتراز عنه أفاده ع ش 


اي ل اي ا ا د 
جوفية» وهي إذا خرجت إلئ الظاهر حكم بنجاستها فإن خرجت من محل يجب غسله فلا 

تنجس ذكر المجامع للحكم بطهارتهاء ولا يجب غسل الولد المنفصل من أمه والأمر بغسل 
الذكر محمول على: الاستحباب ولا ينجس مني المرأة ذكره اه م ر. قوله : (من بحيوان طاهر) 
راجع للعلقة والمضغة ورطوبة الفرج . وقوله: (طاهرة) خبر عن الثلاثة : 

فائدة : : لا يجب غسل البيضة والولد إذا.خرجا من الفرج» .وظاهر أن محله إذا لم يكن 
معهما رطوبة نجسة روض وشرح م رع ش. قوله: :إلا شان هر مسن من لاله 
والتقييد بذلك ليس في محله إذ تقدم مبْه المسك واللبن والمني (والعلقة والمضغة) وغير ذلك» 
إلا أن يقال إن الكلام هنا فيم! يكون فيه صنع للإنسان: فتأمل ق ل. ؤقوله: ‏ والعلقة والمضغة 
فإن أصلهما الأصيل دم لأن أصلهما المني والمني أصله دم. قوله: (بنفسها) أي من غير 
مصاحبة عين لها حين تخللها سواء طرحت أو لا. فالتقييد بالطرح في كلامه لا مفهوم له» ومن 
العين ما تخلل فيها من رطوبة إشيء ألقي فيها ومنها ما.تلوث من الدنّ فوقها بغير غليائها بنفسها 
بأن كان بتحريك يك الدنّ مثلآء أما ما كان بغليانها بنفسها فلا يضر ولا يضر بزر يشق, الاحتراز عنه 
ولا صب شيء عليها مما يتخمر معها ولو من غير جنسها كنبيذ وعسل وسكر بق ل . قوله: 
. (وإن نقلت) هذه الغاية للرد على من قال إنها لا تطهر بالتخلل الناشىءً عن النقل!على القاعدة 
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فإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعاً. 
إحداها: بتراب طهور يعم محل النجاسة 


أن من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقال ق ل: وهذا النقل مكروه على المعتمد 
بخلافه بمصاحبة عين فيحرم؛ وهذا هو المعتمد كما صرح به الشيخان في الرهن» وجرى 
بعضهم على الحرمة مطلقاً سواء كان بعين أو نقل من شمس إلى ظل وهو ظاهر الحديث في 
ذلك. ويرد صريح كلام الشيخين قال ح ج في شرح العباب. قوله: (بطرح) أي بمصاحبة عين 
فالفعل ليس بقيد. 

قوله: (وما نجس) بتثليث الجيم. وهذا شروع في تطهير النجاسات الثلاث وما من صيغ 
العموم وهو مخصوص بالجامد بدليل قولهم ولو تنجس مائع تعذر تطهيره. قوله: (غسل) أي 
يكفي انغساله ولو احتمالا كما أفتى به البلقيني فيما لو تنجس حمام بنحو كلب من أنه إذا احتمل 
مرور الماء عليه سبعاً مع التتريب ولو من نعال داخلية طهرء ويرد عليه: أنا تيقنا النجاسة وشككنا 
في رافعها: والأصل عدمه ويجب الغسل حالاً على من تضمخ بالنجاسة وفارق غسل الزاني بأن 
ما عصي به هنا باق مستمر . قوله: (سبعاً) ولو سبع جريات أو تحريكه سبعاًء ويحسب ذهابه في 
الماء وعوده مرتين. وفارق عدد ذهاب اليد وعودها في الصلاة مرة واحدة نظراأً للعرف وتحرزاً 
من المشقة, لأن اليد يبتلى بتحريكها ولأنه اغتفر جنس الفعل في الصلاة. 

تنبيه: كون الغسل سبعاً وبالتراب تعبدي ق ل. ولو اجتمع ماء الغسلات السيع ثم 
ترشرش منه شيء فالوجه أن يقال: إن كان التتريب في أولى السبع لم يحتج إلى تتريب لأنه لا 
يحتاج إليه عند الانفراد» فكذا عند الاجتماع ويجب غسله ستاء وإلا احتيج إليه لأنه مخلوط 
بما يحتاج إليه وهو ماء الأولى اه.ب روح ف. وعبارة م ر: ولو غمس المتنجس بما ذكر 
في ماء كثير راكد وحركه سبعاً وتربه طهرء وإن لم يحركه فواحدة» ويفارق ما مر في انغماس 
المحدث من تقدير الترتيب بأن الترتيب صفة تابعة والعدد ذوات مقصودة فلا يقاس أحدهما 
بالآخر اه إطفيحي . 

قوله: (إحداها) في نسخة إحداهن وهي أولى لأن ما لا يعقل إن كان مسماه عشرة فما دون 
بأن كان جمع قلة فالأكثر المطابقة» وإن كان فوق ذلك فالأكثر الإفراد؛ وقد جاء على ذلك قوله 
تعالى: #إن عدة الشهور عند الله14التوبة: 5©] الآية فأفرد في قوله منا لرجوعه لاثني عشرء 
وجمع في قوله فلا تظلموا فيهن لرجوعه للأربعة اه ع ش على م ر. قوله: (بتراب) أي 
مصحوبة بتراب» والمراد بتراب ولو حكما ليدخل ما لو غسل بقطعة طفل فإنه يكفي» وكذا 
الطين الرطب لأنه تراب بالقوة ويجزىء الرمل الناعم الذي له غبار يكدر الماء وإن كان ندياء 
والتراب المختلط ينحو دقيق حيث كان يكدر الماء كما في البرماوي. قال في شرح المنهج: 
والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل اه. 


م1 ْ كتاب الطهارة/ القول في ما يطهر من: نجس العين 
والخنزير كالكلب» وكذا ما كولن متهما أو امن احدهما يلحك بذلك. وما نجس يول 
قيس » ٠‏ لها جات بي لها ست لال لشم اج رسو ال في سجر ا 
عليه فدعا بحام فته ول كم يغسله'. 


والحاصل : إنه إذا وضع التراب جلى جرم النجاسة لم يكف مطلقاًء وإن زالت الأوصاف 
ووضع التراب:كفى مطلقاً أي سواء فزجه بالماء أَوَلاً أو لا. وسواء .كان المحل رطباً أو جافاًء 
وإن بقيت الأوصاف فإن كان اللمحل جافاً ووضع التراب ممزوجاً بالماء أو وحده كفى التتريب 
إن زالت الأوصاف مع الماء المصاحب للتتريب؛ وكذا إن كان المحل رطباً ووضع التراب 
ممزوجاً بالماء وزالت الأوصافاء وإن وضعه وحده لم يكف لتنجسه اه شيخنا ح فل. 


قوله: (والخنزير كالكلب) قد يشكل على هذا ما تقرر في الأصول من أن الشيء إذا 
خرج عن القياس لا يقاس عليه؛ بل يقتضر فيه على مورد النص وما هنا خرج عتة»! فإن القياس 
في إزالة النجاسة الاكتفاء بزوال:العين فليحرر شوبري. وأجيب: بأن قوله والخنزير كالكلب أي 

في التنجيس المرتب عليه التسبيع لا في التسبيع حتى يرد ما ذكرزح ف. قوله: : (ببول الخ)' 

البول قيد والصبي أي الذكر قيد ثان» ولم يتناول غير لبن للتغذي قيد ثالث وقبل مضي حولين' 
رابع » تسبح الراتيية لقند توه ء وبالصبي الأنثئ والخنثى» ويم بعده من:بلغ جولين 
مطلقاً ومن تغذى , بغير اللبن لا لإصلاح فيغسل في جميع ذلك. 

قوله: (قبل مضي حولين) ظرف لقوله ببول صبي أي ببوله قبل الحولين وخرج به ما. 
بعدهما وإن لم يتناول غير لبن'للتغذي بعد الحولين. وعبارة شرح م ر: أما الرضاع بغدهما . 
فبمنزلة الطعام.ووجهه أنه إذا كبر غلظتْ معدته وقويث علئ الاستحالة» وريبما كانت تخيل 
إحالة مكروهة: أي كريهة» فالحولان أقرب مردّ فيه أي في الغسلء ولهذا يغسل من بول” 
الأعراب الذين لا يتناولون غير اللبن شرح م رء فلو شرب اللبن قبل الحولين ثم يال بغدهما 
قبل أن يأكل غير اللبن فهل يكفي فيه النضح أو يجب فيه الغسلء لأن تمام الحولين يتزل منزلة 
أكل غير اللبن؟ الذي يظهر الثانئي» وكذا.لو أكل غير اللبن للتغذي في بعض الأيامم ثم أعرض 
عن ذلك وصار يقتصر على اللين فهل يقال لكل زمن حكمه أو يقال يغسل مطلقاً لأنه يصدق 
عليه أنه أكل غير اللبن للتغذي؟ الذي يظهر الثاني؛ ولو شك هل البول قبلهما أو بعدهما فهل 
يكتفي بالرش أو لا بد من الغسل؟ تقل عن الشيخ سلطان أنه لا بد من غسله لأن الرش رخصة 
والرخص لا يصار إليها إلا بيقيل. :وفني ع ش على م ر ما يخالفه حيث قال: ينبغي أن يكتفي 
فيه بالنضح. لأن الأصل عدم بلوغ الخولين وعدم كون البول بعدهماء والحولان تخديد خلافاً 
لما في حاشية 'الشيخ خضر على التحزير» وهذا أعني قوله قبل مضي حولين تنازع نيه . قوله: 
(بول) وقوله: (لم يتناول) فيل 1 


كتاب الطهارة/ القول في ما يطهر من تجس العين لحيل 


وما نجس بغير الكلب ونحوه والصبي الذي لم يتناول غير اللبن إن كانت النجاسة 
حكمية وهي ما يتيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح كفى وصول الماء 
إلى ذلك المحل بحيث يسيل عليه زائدا على النضح» وإن كانت عينية وجب بعد زوال 
عينها إزالة الطعم. وإن عسرء ولا يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر عسر 
زواله للمشقة» بخلاف ما إذا سهل فيضر بقاؤه 


قوله: (غير لبن) كسمن ولو من لبن أمهء والظاهر أن مثل اللبن القشطة أي من أمهء وإن 
كان لا يحنث بأكلها من حلف لا يأكل اللبن. وقوله: (للتغذي) ظاهره ولو مرة واحدة ولو 
قليلآء وإن لم يستغن عن اللبن في ذلك الوقت أي فإنه يغسل كما في شرح م ر. وعبارة ق ل 
على الجلال قوله: لبن ولو رائباً أو فيه منفحة أو أقطأ أو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه لا 
سمته وجبنه وقشطته إلا قشطة لبن أمه فقط اه. واعتمد شيخنا ح ف أن الجبن الخالي من 
الأنفحة لا يضرء وكذا القشطة مطلقاً ولو قشطة غير أمه. قوله: (نضح) بالحاء المهملة أو 
المعجمة بأن يغمر المحل بالماء بغير سيلان بعد إزالة أوصافه من طعم أو لون أو ريح» فلا بد 
من تجفيفه أو عصره حتى لا يبقى فيه ماء ق ل. وقال سم: لا يبعد أن محله ما لم يختلط 
برطوبة في المحل مثلاً وإلا وجب الغسلء» ويؤيده أنه لو وقعت قطرة منه في ماء قليل ثم 
أصاب هذا الماء شيئاً فإن من أبعد البعيد أنه يكفي فيه النضح اه. قوله: (بابن لها صغير) أي 
ولم يبلغ حولين: قيل: إن اسمه محمد كما في البرماوي. قوله: (في حجره) بفتح الحاء 
وكسرها ا ه مختار. وقوله: (ولم يغسله) أتى به لأن النضح قد يطلق على الغسل الخفيف. 
قوله: (إن كانت النجاسة حكمية) هذا يقتضي أن هذا التفصيل خاص بالنجاسة المتوسطة وليس 
كذلك بل يجري في الكل. قوله: (يسيل) المراد بالسيلان جريانه على ذلك المحل لا انفصاله 
عنه ق ل. قوله: (بعد زوال عينها) أي جرمها ى ل. قوله: (ولا يضر بقاء لون) ومعنى قولهم 
لا يضر بقاء لون أو ريح الخ أن المحل محكوم بطهارته لا أنه نجس معفرٌ عنه فلو أصاب بدناً 
لا ينجسه ش م ر. قوله: (كلون الدم) ولو من مغلظ. قوله: (عسر زواله) أي الأحد أي بحيث 
لا يزول بالمبالغة بنحو الحت والقرص سواء في ذلك الأرض والثوب والإناء وسواء أطال بقاء 
الرائحة أم لا م ر بالحرف. وعلم منه الفرق بين التعسر والتعذرء فالتعذر أن لا يزول إلا بالقطع 
والتعسر أن لا يزول بالمبالغة بنحو الحت والقرصء فالطعم إذا تعذرت إزالته عفي عنه» وإذا 
قدر عليها أي الإزالة بعد ذلك وجبتء ولا تلزمه إعادة ما صلاه حالة العذر على المعتمد. 
والريح أو اللون إذا عسرت إزالته طهر المحل ولا تجب بعد القدرة» وتجب الاستعانة على 
الإزالة في جميع ذلك بأشنان أو نحوه إن توقفت على ذلك» وإلا استحب كما في شرح م ر. 
ويكفي في العسر قرصه ثلاث مرات فأكثر مع الاستعانة اه قى ل. والقرص بالصاد المهملة أو 
الضاد. 


15 ْ كتاب الطهارة/ القول في حكم الغسالة : 


إن بقيا بحل واحد مما ضر لقة دلالتهما على بقاء العين» ده يشترط ورود الماء على 
المحل إن كان قليلاً لثلا يتنجس الماء لو عكس. 
.| [القول في حكم الفسالة] 
' والغسالة طاهرة إن اقم الت بلا اتغير ولع زد الوزن وقد طهر المحل. 


وحاصل: ضور الننجاسة ثمانية وأربعون صورة في عي متها خمسة وأمعوذ لأن 
الحاصل في المحل إما البجرم أو اللون ن أو الريح أو الطعمء فهذه أربع صور أو اثتتان 'منهاء وفيه ' 
ا ا ا وفيه أربع صور أو الجميع 
وهي صورة: واحدة فهذه خمس| عشرة صورة وكلها في المغلظة والمخففة والمتوسطة بخمسة 
وأربعين» وفي الحكمية ثلاثة لأنها إما مغلظة أو مخففة أو متوسطة» فهلة ثمانية وأريمون العام 
د على التحرير. ش 

فرع: يجب غسل مصحف تنجس وإن تلف وكان لمحجور عليه اه مار. قوله: (فإن 
بقيا بمجل) أي من نجاسة واحدة. قوله: (إن كان) أي الماء قليلاً فذكر الماء بعده مِن الإظهار 
في محل الإضمار اه ق ل. قال في الخادم: لو وضع ثوباً في إجانة 'وفيه دم معفرٌ عنه وصب : 
الماء عليه يتنجس بالملاقاة» لأن نحو دم البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ” 
ماء طهور'. قال.: وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس» وهو يدل على أن القليل الوارد ينس إن لم 
يطهر المحل كما في الشؤيري. وقال الشوبري أيضاً: لو غسل ثوباً فيه دم براغيث.بقصد|إزالة 
الوسخ طهرء وإن بقي فيه دم برزاغيث» وت ل لل 
أزيل ما لم.يعسر زوال اللون أو الريح وإلا.عفي عنه اه. ٍ) 

قوله : (والغسالة طاهرة) ولو لمطبوغ بمتنجس أو تبكر اؤفد,زإلك عن الصبيغ الننس: 
ويعرف ذلك يصفاء الغسالة. . ولا بد أن لا يزيد وزن الثوب بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ : 
فإن زاد ضر لأن الزائد من النجاسبة ولا يضر بقاء اللون لعسر زواله شرح م ر. وهذا يفيد أنه لو 
استعمل للمصبوغ ما يمنع من انفصال الصبغ بما جرت به العادة من استعمال ما يسمونه فطاماً 
للثوب كقشر الرمان ونحوه لم يطهر بالغسل للعلم ببقاء النجاسة فيه ! هدع ش. وفي.ق ل على 
الجلال: ولا بد من صفاء غسالة أثوب صبغ بنجس» ويكفي غمر ما صبغ :بمتنجس في ماء' كثير 
أو صب ماء قليل عليه كذلك فيطهر هو.وصيغه. قوله: (طاهرة) أي غير طهورة لإزالثها للخيث 
لأن ما أزيل به الخبث غير طهوز ولو كان معفواً عنه اهاح ل. قوله : (بلا تغير) أي إوبلا زيادة 
وزن بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء أو يلقيه بن الوسخ الطاهر: قال حج: ويكتفي 
فيهما بالظن وكان عليه أن يقيدها بالقليلة لأن هذه الشروط لا تعتبر إلا حينئذ اه ح 'فن. وغبارة 
المنهج: وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وبلا زيادة وقد طهر المخل طاهرة أه. قوله: (وقد طهر '. 
المخل) أي بأن لم يبق به طعم ولا لون ولا ريح ولو المغلظ اهاح ل. : 


كتاب الطهارة/ القول في حكم الغسالة ليل 
000 0 600|#ة*أ مم تت تن 


فروع: يطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل منه» ولم يزد المصبوغ وزناً بعد 
الغسل على وزنه قبل الصبغ » وإن بقي اللون لعسر زواله» فإن زاد وزنه ضرء فإن لم 
ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه ولو صب على موضع نحو بول أو 
خمر من أرض ماء غمره طهر. أما إذا صب على نفس نحو البول فإنه لا يطهرء واللبن 
بكسر الموحدة إن خالطه نجاسة جامدة كالروث 


قوله: (قروع) وهي ثمانية: أحدها في تطهير المصبوغ بمتنجس . ثانيها في تطهير 
الأرض . ثالثها في تطهير اللبن بكسر الباء. رابعها في تطهير السكين المسقية بماء نجس أو 
اللحم المطبوخ بماء نجس. خامسها في تطهير الزئيق. سادسها في الاكتفاء بتطهير محل 
النجاسة من ثوب تنجس لعدم سريان النجاسة. سابعها في تعذر تطهير الدهن وغيره من 
المائعات غير الماء. ثامنها في تطهير الفم. 


قوله: (يظهر بالغسل مصبوغ) قال.م ر: ويطهر بالغسل مصبوغ ومخضوب بمتنجسن أو 
نجس إن انفصل الصبغ وإن بقي لونه المجرد. وقوله: (بمتنجس) أي حيث كان الصبغ رطباً 
في المحل فإن جف الثوب المصبوغ بالمتنجس كفى صب الماء عليه وإن لم تصف غسالته ع 
ش. ومحله إذا لم تتفتت النجاسة وإلا فهو كالدم سم. فالحاصل أن المصبوغ بعين النجاسة 
كالدم والمصبوغ بالمتنجس الذي تفتتت فيه النجاسة أو لم تتفتت فيه وكان المصبوغ رطباً فإنه 
يطهر إذا صفت الغسالة من الصبغ» وأما إذا تنجس بنجاسة لم تتفتت فيه كفأرة لم تذب فيه 
وكان المصبوغ جافاً فإله يطهر بغمره بالماء وإن لم تصف الغسالة كما قاله سمء والظاهر أن 
مثله إذا تنجس بالبول وأن المتنجس به بعد جفافة يطهر بغمره بالماء لأن صبغه بمنزلة تراب 
عجن ببول أو بماء نجس . قوله: (بمتنجس) أي أو نجس كدم. قوله: (انفصل) أي المتننجس . 
وقوله: (منه) أي من المصبوغ؛ وخرج ما إذا حبس كما يقع لنساء الأرياف من صبغ الثوب 
وحبس الصبغ بنحو قرظ وغيره. قوله: (ولم يزه المصبوغ) هذا محله في الغسالة فيما مر ولا 
حاجة إليه هنا لأن المعتبر صفاء الغسالة إلا إن كان للصبغ جرم كما يدل له ما بعده ق ل. 
وقوله: (ولا حاجة إليه هنا) أي لأنه إذا كان الصبغ مجره تمويه كما هو فرض المسألة لا يزيد 
وزن الثوب بالصبغ؛ وتحت قوله ولم يزد الوزن صورتان وهما إذا تساويا ونقص الوزن بعد 
الصبغ ؛ لأن الصبغ قد يأكل من المصبوغ كالشالات فيخف في الوزن بعد الصبغ . قوله: (قبل 
الصبغ) بفتح الصاد الفعل» وهو المراد هنا وبكسرها ما يصبغ به من نيلة وغيرها. قوله: (على 
موضع نحو بول) أي بعد جفافه أو تشرّبه بخرقة أو نحوها بحيث لا تبقى رطوبة تنفصل ق ل. 
ويدل عليه قول الشارح أما إذا صب الخ. قوله: (عحلى نفس) أي عينء فالمراد بالنفس هنا 
العين والذات بخلاف مجرد البلولة . قوله: (واللبن) أي الطوب غير المحرق؛ وقول ق ل وهو 
الطوب قبل حرقه أو بعده فيه نظر. 


البجيرمي على الخطيب/ ج١/م١١1‏ 


لك [ْ ْ كتاب الطهارة/ القول فني 5 الغسالة 


لم يطهر وإن طبخ وصار آجراً لعين النجاسة» وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره 
0 وكذا باطنه ا اه اس سيت ولو سقيت 


قوله: : لم بطهر) قال أشيخنا يعلى عن في بن المساجد وها والشي عليه ولمع 
رطوبة والصلاة عليه» ومثله أواتي الخزف المعجون طينها بالروث والرماد. 

قينا لد سحي البعى ي امنل في الزلتة مالة لم بطو حيط باشل وير للق يك 

وصل الماء إلى ما وصل إليه المشى اه ق ل. وقد سئل الزيادي عن سؤال صورته: ما قولكم 

رضي الله تعالى عنكم في الجرر والأزياء والإجانات والقلل وغير ذلك كالبراني. والأصحن مما 
يعجن بالسرجين هل يصح بيعها ؤيحكم بطهارة مأ وضع فيها من مائع أو ماء دون القلتين 
ويجوز استعماله؟ وفي الجبن المعمول بالأنفحة المتنجسة هل يصح بيعه ويبحكم بطهارته 
ويجوز أكله حتى لو أصاب شيء منه بدناً أو ثوباً حكم بطهارته» وكذا ما يسيل منه من مش 
الحصير المعمول به للكشك اهل يجوز أكله ويحكم بطهارته ولا تجب المضمضة ولا.غسل ما 
أصابه» لأن هذا مما تعم به البلوى؟ وهل يجوز بيع الطوب المعجون بالزبل إذا حرق وبناء 
المساجد وفرش عرصتها به إويصلي عليه بلا حائل» .وإذا اتصل به شيء من بدن المنصلي أو 
ملبوسه في شيء من صلاته. نصح ضلاته أفتونا مأجورين. فأجاب: الخزف وهو الذي يؤخذ 
من الطين ويضاف إلى الطين السرجين مما عمت به البلوى في البلاد؛ فيحكم بطهارته وطهارة 
ما وضنع فيه من الماء القليل والمائعات لأن المشقة تجلب التيسير» وقد قال الشافعي زضي الله 
تعالى عنه: إذا ضاق الأمر اتسعء والجبن المعمول بالأنفحة المتنجسة مما عمت به البلوق 
أيضاً فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه؛ وإذا أصاب شِيء نه ثوب 
الآكل أو بدنه لم ينجس للمشقة» والآجر المعجون بالسرجين يجوز بيعه وبناء المساجد به 
وفرش عرصتها به وتصح اللصلاة عليه حتى قال بعضهم: يجوز بناء الكعبة به». والمش 
المنفصل من الجبن المعمول بالأنفحة المتنجسة طاهراً لعموم البلوى به حتى لو أصاب شيء 
منه بدناً أو ثوباً لم يجب تطهيره ه والله أعلم . ل كت 
تحقق النجاسة» والمناسب,أن تكون نجسة معفواً عنها. 

قوله: (وإن خالطه غيرها) أي عين النجاسة الجامدة بأن خالطه نجاسة مائعة كالبول. 
' قوله: (كالعجين) أي الذي عجن بالبول مثلاً كما في شرح الروض» إما لو مبارة تبي مائدا 
كعجين الكنافة فلا يطهر إلا بضم دقيق إليه وصب ماء عليه اه | ج. قوله: (ولو سقيت سكين) 
أي بعد إحمائها بالنار | ج. أقوله: (كفى غسلهما) أي بلا مكاح إلى رجت السكية وإغلاء 
اللحم بالماء أي يطهران ظاهرا وباطناً. والفرق بين السكين واللبن أن السكين تكثر الحاجة إلى 
تناولها فخفف فيها. قال في شرح الروض: واستشكل الاكتفاء بغسل ظاهر إلسكين بعدم 


كتاب الطهارة/ القول في حكم الغسالة وليل 


ويطهر الزئيق المتنب بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطعء وإلا لم 
يطهر كالدهن. 


ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره ولو تنجس مائع 
غير الماء ولو دهناً تعذر تطهيره إذ لا يأتي الماء على كلهء وإذا غسل فمه المتنجس 
فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حذّ الظاهرء ولا يبلع طعاماً ولا شراباً قبل غسله 
لثلا يكون آكلاً للنجاسة . 


الاكتفاء به في الآجر. وأجيب بأن الانتفاع به متأثُ من غير ملابسة له فلا حاجة للحكم 
بتطهير باطنه 'من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين أي لا يتأتى الانتفاع بها إلا بملابستها 
بحمل أو نحره فخفف فيها لتعذر وصول الماء لباطنها. قوله: (الزئبق) بكسر الزاي المعجمة 
ثم همزة أو تحتية ساكنة ثم موحدة وهو من الجامد فلا يتنجس بوضعه في نجس إلا مع 
رطوبة ق ل. قوله: (ولو عقب عصره) أي من النجاسة أي: وإن لم يجف وهي للرد على 

من قال: إن الثوب إذا كان رطباً ووقع على محل منه نجاسة تسري إلى باقي الثوب وهو 
ضعيفاء» والمعتمد عدم السريان شيخنا. . قوله: : (ولو تنجس مائع) أي بشيء مما تقدم من 
المغلظ والمخفف وغيرهما ففيه تخصيص له» وإن جمد بعد ذلك كعسل انعقد سكراً ولبن : 
انعقد جبناً بخلاف عكسه كدقيق عجن بهء ولو انماع فيطهر بالغسل بعد تجميده بدقيق» وأما 
نحو السكر فإن تنجس بعد جموده طهر ظاهره بالغسل أو بالكشط أو حال انمياعه لم يطهر 
مطلقاً كالعسل كما ثفيده عبارة سم وهو ظاهر. ومن الجامد الزئبق فلا يتنجس بوضعه في 
نحو جلد كلب حيث لا رطوبةء وإلا فيطهر بالغسل مطلقاً أو مع التتريب في النجاسة الكلبية 
ما لم يتفتت وإلا فيتعذر تطهيره فلو ماتت فيه فأرة لم تنجسه قاله ابن القطان. أي حيث لا 
رطوبة ق ل على الجلال. 


قوله: (ولو دهناً) هذه الغاية للرد. وعبارة ش م ر وقيل يطهر الدهن بغسله كالثوب 
النجس بأن يصب الماء عليه ويكائره ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصوله لجمعيه ثم 
يترك ليعلو ثم يثقب أسفلهء فإذا خرج الماء سدّء ومحل الخلاف كما قاله في الكفاية إذا تنجس 
بما لا دهنية فيه كالبول وإلا لم يطهر بلا خلاف اه قوله: (فليبالغ) لو صائماً. قوله: (ولا 
يبلع) معطوف على فليبالغ فلا ناهية أي لا يبلع وجوباً. . قوله: (ولا شراباً) أي من غير الماء 
لأن الماء بمجرد مروره على الفم يطهر محله ويصير الماء مستعملاًء فيكون شارباً للمستعمل 
وهو جائز مع الكراهة. قوله: (كلا) أي أو شارباً أو يؤول آكلاً بمتناولاً فيشعل الأكل والشرب 
وهو حرام . 


(تنبيه) : جميع ما ذكر في هذا المحل سيأتي في فصل النجاسة مع زيادة. 


1 ْ كتاب الطهارة/ القول ني حكم أواني الذهب والفضة 
[القول في حكم أواني الذهب والفضة] 


(ولا يجوز) لذكر 0 غيره (استعمال) شيء من (أواني الذهب) راشي (الفضة) 
بالإجماع؛ ولقوله طَلِةِ: د ابا ب رايت ولمعي كارو سانيا 
02 
متفق عليه 


قوله: (ولا يجوز الخ). لما كان الماء لا بد له من ظرف شرع في بيان.ما يحل من 
الظروف وما لا يحل فقال: ولا يجوز الخ. والحرمة هنا عدها البلقيني من الكبائر» وقال 
الأذرعي: إنها من الصغائر وهو المعتمد» ولعل حكمة البداءة به أي بما لا يجوز أن المقصؤد 
بالذات التنبيه على ما يحرم استعماله؛ إذ الأصل في الأواني الحل» وأيضاً لما كانت أفراد 
الجائز لا تكاد تنحصر قدم الحرام ليأتي بعد ذلك بعبارة عامة لأفراد الجائز كما قأله ع ش. ولا 
يحرم كسر الدراهم والدنانير إلا إن نقص -قيمتها وما يقع من كسر نخو نصف فضة“فيه نحامن 
ورميه حرام لما فيه من تضييع المال؛ وأما ضربها بغير إذن الإمام فمكروه إن لم يكن. فيه غش 
وإلا فهو الحرام.. قوله : (لذكر أو غيره) ولا يلتحق ذلك بالحلي للنناء حتى يحل بلهن لأنه 
ليس من التزين الذي أبيح للهن في شيء. قوله: (بالإجماع) قدمه لأنه أقوىء, ولعمومه لان 
الحديث الذي بعده فيه قياس ومحل حرمة الاستعمال إذا وجد غيرهما ولو بأجرة فاضلة عما 
يعتبر في الفطرة كما في الإيعات؛ بخلاف ما إذا لم يجد غيرهما فإنه يجوزء لكن بحث بعضهُم 
3 الفضة لأنها أخف لجرازها في بعض المسائل كالخاتم دون ذهب» وتصح الطهارة من 

ناء للنقدين ة قطعاً ويفرق بينه وبين الصلاة في المغصوب 'حيث جرى في صحثها خلاف بأن 
0 وسيلة ويغتفر' فيها ما/لا يغتفر في المقاصدء وبأن الحرمة هنا لحق الله تجالى فسومح فيه 
ما لا يتسامح في ذلك لأنه حق آدمئ. قوله: (في آنية الذهب) جمع إناء ككساء وأكسية» وهي 
ما يوضع فيه الشيء» والأواتي جمع الجمع وكثير من الناس يظن أن الآنية مفزدء وأصل آنية 
أأنية .بهمزتين أبدلت الهمزة الفانية ألفآً فصار آثية عملاً بقول الخلاصة: 

ومدا أبندلٍ شاني الهلمزيْن من كلمة أن يسكن كآئرأوائتمن 

قوله :(في صحافها) جمع صِْحفة وقدم الشرب لكثرثه بالنسبة للأكل» وكان القياس في 
صحافهما أي الذهب والفضة. وأجيب عنه بثلاثة أجوبة : الأول أن الضمير: راجع للمضاف وهو 
الآنية» والإضافة على معنى من. الثاني: أن الضمير راجع للفضة.. وأما الذهب فمعلوم بالأولى 
كقوله تعالى #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله [التوبة: 54] الثالث: 
الاجر ارو الاير اللحررزو اس ذو مارر مي الصحفة هي ما دون 


.)0( أخرجه البخاري في كتاب الأشربة (0)077 ومسلم في كتاب اللباس‎ )١( 


كتاب الطهارة/ القول في حكم أواني الذهب والفضة حل 

ويقاس غير الأكل والشرب عليهماء وإنما خصا بالذكر لأنهما أظهر وجوه 
الاستعمال وأغلبهاء ويحرم على الولي أن يسقي الصغير بمسعط من إنائهماء ولا فرق 
بين الإناء الكبير والإناء الصغير حتى ش 


القصعة فهي من عطف الخاص على العام لأن الآنية تشمل الصحفة وغيرها وعليه فليس 
التقييد بها لإخراج غيرهاء ل م ل وا 
وقوله: تخدل لكك و . الحاصل ا و ا 
بضم الصادء فالأولى ما تشبع ما فوق العشرة» والثانية ما تشبع العشرة» والثالئة ما تشبع 
الخمسة» والرابعة ما 00 ثلاثة» والخامسة ما تشبع الواحد وكل من الخمسة يقال 
له آنية كما هو ظاهرء وقد ذكر هذه الخمسة في المختار. 

قوله:(ويقاس غير الأكل والشرب عليهما) أي من باقي وجوه الاستعمالات ولو كان 
الاستعمال على غير وجه مألوف كأن كبه على رأسه أي رأس الإناء واستعمل أسفله فيما يصلح 
له كما شمله إطلاقهم اه ابن حجر. قال بعض مشايخنا: ولا حاجة للقياس مع قوله بإجماع 
الدالٌ على حرمة جميع الاستعمالات» وإنما يحتاج للقياس من لم يذكر الإجماع واستدل 
بالحديث فقط اه. وفي الحديث: «إن لله آنية في أرضه وهي قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه 
ألينها وأصفاها وأصلهاء. قال علي رضي الله تعالى عنه: أصليها في الدين وأصفاها في اليقين 
وأرقها على المسلمين اه. ودخل في الأواني طبق الكيزان وهي صحيفة فيها ثقب للكيزان» 
والمتجه الحرمة خلافاً لصاحب الكافي حيث قال بجوازه؛ وفهم من عدم الجوازء حرمة 
الاستئجار على الفعل وأخذ الأجرة على الصنعة» وعدم الغرم على الكاسر كآلة اللهو لأنه أزال 
المنكر. قوله:(على الولي) ليس بقيد فالأجنبي مثله» أو المراد به من تولى فعل ذلك ولو 
أجتبياً . 

قوله : (بمسعط) بضضم الميم والعين الإناء الذي يجعل فيه السعوط بف بفتح السين وهو الدواء 
يصب في الأنف. وجميع أسماء الآلات بكسر أولها كمقشط ومزودة ومغرفة وملعقة ونحو 
ذلك» إلا ثلاثة فبالضم وهي مسعط ومكحلة ومشط بناء على إحدى اللغتين في مسعط ومشط 
من ضم الميم فيهماء وإلا ففيهما لغة أخرى بكسر الميم في كل منهماء وأما مكحلة فهي بضم 
الميم لا غير. قوله :(من إنائهما) صفة لمسعط أي كائن من إنائهما. قوله : (ولا فرق بين الإناء 
الخ) ومنه المكحلة والمبخرة والملعقة والصندوق وغطاء الكوز ح ل. 

فرع: : وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما مفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من 
الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال؟ فأجبت عنه 
بقولي: إن الظاهر أن يقال فيه أن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع» بل وكذا إن لم 
يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة و:حوها لا يحرم منها إلا ما أضر بالبدن 


1 00" كتاب الطهارة/ القول في حكم أواني الذهب والفضة 
ما يخلل به أسنانه. والميل الذي يكتحل به إلا.لضرورة» كأن يحتاج إلى جلاء عينه. 


بالميل فيباح استعماله والوضوء منه صحيح» والمأخوذ منه من مأكول أو غيره خلال» 
لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر. ويحرم اببولٍ في الإناء مثهما أو من 


أو العقل. 222101011111 
لغرض وما هنا لقصد التداوي وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال وغيره» وربما 
زادت قيمته على الذهب ع ش)على م ر. . ومن الاستعمال المحرم الاختواء على المبخرة أو 
بسط الثوب عليها أو ث اح اراي اعر بها ريت وبااي ا ترم كير تدر السوم 
بها أيضاًء ومن الاستعمال المحرم أيضاً أخذ ماء الورد منها أي من الآنية كالقمقم لاستعماله 
ولو بصب غيره أو كان النقد على البزبوز فقط؛ نعم إن أخذ منه:بشماله ثم وضع الماء في 
اليمين واستعمله جاز أي مع خرمة الأخذ منه لأنه استعمال حينتذ كذا قال بعضهم. وقضية 
كلام م ر في شرحه عدم الحرمة ومال إليه شيخنا الطوخي وقال: : ولا يعد ما ذكر استعمالاً في 
هذه الحالة» وكذلك الحرمة على الصاب وحده حيث لم يوجد من الآخر فعل وهذه حيلة 
مبيحة. قال ابن حجر هذه الحيلة إنما تمنع حرمة مباشرة الاستعمال من إناء النقدء أما'حرمة 
استعماله بوضع مظروفه فيه وخرمة اتخاذه فلا حيلة'فيها فتأمله فإنه مهم. وتحرم المكحلة 
والمرود والخلال والإبرة والملغقة والمشط ونحوها من ذهب أو فضةء والكراسي التي تعمل 
للنساء ء ملحقة بالآنية كالصندوق فيما يظهر كما قال البدر بن شهبة» والشراريب :الفضة غير 
محرمة عليهن فيما يظهر لعدم تسميتها آنية. قال الطوخي: ويجوز للمرأة استعمال سرموجة أو 
قبقاب من الذهب والفضة ولها استعمال ثوب منهما اه. وقوله: يا ا دي 
من لعق الآكل بهاء ويقال معلقة لما فيها من علوق الطعام بها وهي بدعة حسنة. 

فرع: إذا حرمنا الجلوس تحت سقف مموّه بما يحصل منه شيء بالعرض على الناز فهل 
يحرم الجلوس في ظله الخارج غن محاذاته؟ فيه نظر. ويحتمل أن يحرم إذا قرب بخلاف ما إذا 
بعد أخذاً من مسألة المجمرة ة اه اسم على ابن حجر. وعلى هذا فلو لم يكن في البلد مجل إلا 
ل ا ا ا ا 
الذهب جائز للحاجة وحضورهًا حاجة اه ع ش على:م ر. قوله : (ما يخلل) بغنِم أوله: من 
خلل؛ وفي جعل الخلال من الإناء مسامحة بخلاف الميل لأنه ي حمل الكمسل نهد نه بها 
ألاعتبارء وقد يقال الخلال أيضاً, إيحمل مأ بين الأسنان من. أثر الطعام . 

تنبيه : قذ عرفت أن الخلال بالخاء المعجمة والأغبياء يبدلونها هاء فليحذر. 

قوله:(جلاء) بكسر الجيم والمد. قوله:(فيباح استعماله) إلى انتهاء الحاجة ذ فبعده يحرم 
ويجب كسره كما في الإطفينحي نقلاً عن ع ش لأن الضرورة تتقدر بقدرها.. قوله: (لا' 
لخصوص ما ذكر) أي من الوضوء والأخذ للأكلٍ وغير قوله: : (وبحرم البول الخ):ولا يشكل 
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أحدهماء وكما يحرم استعمالهما يحرم أيضاً اتخاذهما من غير استعمال» لأن ما لا 
يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم يحرم اتخاذه كالة الملاهي. 


[القول في أواني غير الذهب والفضة] 


ويحل (استعمال كل إناء طاهر) ما عدا ذلك سواء أكان من نحاس أم من غيره؛ 
فإن موّه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب من تحاس أو نحوه بالتقد» ولم يحصل 
منه شي ولو بالعرض على النار أو موّه النقد بغيره أو صدأ مع حصول شيء : من المموه 
به أو الصدأ حل استعماله لقلة المموه ه في الأولى» فكأنه معدوم ولعدم الخيلاء في 


ذلك بحل الاستنجاء بهما لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لم تهيأ ولم تطبع لذلك لا فيما 
طبع وهيىء منهما لذلك أي للاستنجاء» أما ما طبع وهبىء منهما لذلك كالنقد المضروب فيحرم 
الاستنجاء به ويجزىء قوله: (اتخاذهما) أي لغير تجارة أو نحوها ق ل. وظاهر كلام الشارح 
لإطلاق ويفرق بينهما وبين الحرير بأنهما ممنوع من استعمالهما لكل أحد ولا كذلك الحرير. 
قوله: (ويحل استعمال كل إناء طاهر) هذه النسخة هي الملائمة لقول الشارح ما عدا ذلك» 
ا ا اي ار ل ا و 0 
لشارح ما عدا ذلك كما لا يخفى هذاء والمعنى أنه يحل من حيث الطهارة وإن حرم لنحو 
غصب أو احترام كجلد الآدمي ولو مهدراً كحربي. . قوله: (وخاتم) فيه نظر لجواز الخاتم من 
فضة لرجل ومطلقاً لامرأة» ويمكن تصويره بما لو كان غير فضة وطلي بالذهب فإنه فيه 
لتفصيل الآتي . قوله: (بالنقد) متعلق بموّه. قوله: (أو صدأ) بفتح الدال م د. وصوابه بكسر 
الدال قال في المختار: صدىء من باب طرب . قوله: (فإن حصل شيء) .أي متموّل ابن حجرء 
وظاهره أنه يجري في الصدأ فليحرر ٠.‏ قوله : (من تضييق النقدين الخ) منه يعلم أنه يحرم 
ستعماله حتى في الخلوة ة لحصول التضييق وإن لم تحصل -خيلاء وكسر قلوب الفقراء فتأمل. 
فإن قوله مركبة الخ ٠‏ ربما يئافيه حرره اه م د. . قوله: (والخيلاء) بضم الخاء والمد من 
الاختيال وهو التفاخر والتعاظم. وقال الواحدي: : الاختيال مأخوذ من التخيل وهو التشيه 
0 فالمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبراً فالنهي معقول المعنى» ومن ثم 

: لو صدىء إناء الذهب بحيث ستر الصدأ جميع ظاهره وباطنه حل استعماله لفوات 
7 فى المموه بنحو نحاس . وعبارة شرح م ر وعلة التحريم 
في النقدين مركبة من تضبيق النقدين والخيلاء» ولا فرق في حرمة ما تقدم بين الخلوة وغيرها 
إذ الخيلاء موجودة بتقدير الإطلاع عليه اه. 

قوله: (ويحرم تمويه سقف البيت) ومثله الكعبة والمساجد م ر. والجدران والسقف ليس 
بقيد بل مثله تزيين أي موضع منه بذهب أو فضة فيحرم. والكسوة المعروفة حرام لاشتمالها 
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الثانية» فإن حصل شيء من النقدافي الأولى لكثرته أو'لم يحصل شيء من غيره في 
الثانية لقلته حرم استعماله وكذًا اتخاذة. فالعلة مركبة من تضييق التقدين والخيلاء وكسر 
قلوب الفقراء. ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شنيء بالعرض 
على النار» وبحرم استدامته إنْ حصل منه شيء بالغرض عليها وإلا فلا. ويحل استعمال 
واتخاذ النفيس كياقوت وزبرجد وبلور بكسر الباء وفتح اللام». ومرجان وعقيق والمتخذ 


على الفضة؛ وخرج بالتمويه التخلية وي قطع من النقدين تستمر في غيزهاء فقال شيخنا زي: 
بحلها في نحو الكعبة والمساجد دون غيرها كالمصحف والكرسي وغيرهما. ٠.‏ وفي شرح شيخنا . 
مر تحريمها في الكعبة والمساجد وغيرها أيضاً وهو الوجه ق ل. ٠‏ وقال.ع ش على أم.ر:, ؤهل 
من التحلية ما يجعل من الذطب والفضة في ستر الكعبة أم مختص بما يجعل في بابها 
وجدرانها؟ فيه نظر. والذي يظهر الآن الأول اه. وحاصل مسألة التمويه أن فعله جرام مطلقاً 
حتى في حلي النساء» وأما استعمال المموّه ه فإن كان لا يتحلل.منه شيء بالعرض على الثار حل ' 
مطلقاء وإ كان يتخيل خل لليسام ء في حليتهن خاضة وحرم في غير ذلك كما أفاه الرشيدي 
على م ر. ا | 

قوله: لإ صل يه شرم بالعرضن خقيها! إلى لكان ون ملكا مل عسل مدآل 
لا؟ فالذي يتجه الحرمة ولا يشكل بالضبة عند الشك لأن هذا أضيق بدليل حرمة الفعل مطلقاً. 
وأما الخاتم فقال شيختا: إنه كالمموّه فإن كان من ذهب وموه بفضة فإن حصل من ذلك شيء ' 
بالعرض على النار حل وإلا فلام وإن كان فضة وموّه بذهب فإن حصل من ذلك شيْء بالغرض ٠‏ 
على النار حرم وإلا فلا. قوله :| (كباقوت) فارسي معرب واحده ياقوتة وجمعه يؤاقيت وهو 
أشرف الأحجار. ومن خواصه أن التختم به ينفي الفقر ومثله المرجان بفتح الميم اه. 
برماوي . ومن خواصه أيضاً أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره» وأن من تختم به أمن من الطاعون 
وتيسرت له أمور المعايش ويقوى قلبه وتهابه الناس ويسهل عليه قضاء الحوائج اه عناني. 
وعبارة شرح مأر: وبحل الإناء النفيس في ذاته من غير النقدين كياقوت أي يحل استغماله : 
واتخاذه في الأظهر لعدم ورود نهي في ولانتفاء ظهور: معنى.السرف فيه والخيلاء .أ نعم أيكره ' 
ومقابله يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وردٌ بأنه لا يعرفه إلا الخواص» ومحل الخلافٍ في 
غير فص النخاتم» أما هر فيجوز'قطعاً اها. وقوله: (نعم يكره) أي إثاء الياقرت ونحوه لنفاسته 
الذاتية أي يكره استعماله واتخاذه أما إذا كانت نفاسته عرضية كإناء محكم الصنعة 0 أو 
نحوه فلا يكره استعماله ولا اتخاذه اه إطفيحي. 

قوله: : (بكسر الباء وفتتح إللام) أي .كسئور: ويجوز بلور بفتح الباء وضم 5 ش 
النووي في تحريره. 3 : (والملخذ) أي ويحل: استعمال المتخذ. قوله: :' (لم يرد فيه نهي) أي 
اريم ااي برسي لانت وز يس علطا زوز الختدص برد ف زنع : 
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من الطيب المرتفع كمسك وعنبر وعود لأنه لم يرد فيه نهي ولا يظهر فيه معنى السرف 
والخيلاء؛ وما ضبب من إناء بفضة ضبة كبيرة وكلها أو بعضها وإن قل لزينة حرم 
استعماله واتخاذه» أو صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم للصغر ولا تكره للحاجة. 


ولما روى البخاري عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح رسول الله كهِ عند أنس 


كصندل. قوله: (ولا يظهر الخ) فيه إشارة إلى أنه موجود لكنه خفي . 

قوله: (وما ضبب من إناء بفضة الخ) . حاصله أن الإناء المضبب بالفضة ضبة كبيرة 
حرام عند الأئمة الثلائة» وفيه تفصيل عند الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يحرم المضبب بالفضة 
مطلقاً فالأول مشدّد والثاني مخفف. ووجه الأول كمال الشفقة على دين الأمة» والورع التباعد 
عن الإناء المضبب كالتباعد عن الإناء الكامل من الفضة» ووجه الثاني العفو عن مثل ذلك ذكره 
الشعراني في الميزان. وقوله: تفصيل عند الشافعي. حاصل الصور أنها إما أن تكون كبيرة أو 
صغيرة» وكل منها إما لزينة وإما لحاجة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة» فهي ست صور: 
صورتان محرمتان وهما الكبيرة كلها لزيئة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة؛ لأنه لما انبهم ما 
للزينة ولم يتميز عما للحاجة صار المجموع كأنه للزينة؛ والثالثة لا كراهة فيها وهي الصغيرة 
لحاجة. وتكره في الثلاثة الباقية وهي الصغيرة كلها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة 
والكبيرة التي كلها لحاجة. وأصل الضبة ما يصلح به خلل الإناءء والمراد هنا الأعم وإن 
استوعب غالب الإناء فإن تميز الزائد حرم الزائد فقط أن عده العرف كبيراً وإلا فلكل حكمه. 


قوله: (ضبة كبيرة) توسع الشارح تبعاً لمتن المنهاج ينصب ضبة على المفعول المطلق إذ 
أكثر ما يكون مصدراً وهو الحدث الجاري على الفعل» وأما هذا فهو اسم عين لأن الضبة هي 
الصفيحة التي أصلح بها الإناء اه م ر . قوله: (حرم استعماله) سكت عن نفس الفعل الذي هو 
التضبيب فهل يحرم مطلقاً كالتمويه أو يفرق بما تقدم من تعليل حرمة التمويه مطلقاً بأنه إضاعة 
مال؟ ولعل الثاني أقرب اه سم على ابن حجر ع ش على م ر. قوله: (بقدر الحاجة) المراد 
بالحاجة قصد الإصلاح لا العجز عن غير الذهب والفضة» لأن العجز عن غيرهما يبيح 
استعمالهما اه مرحومي. 


قوله: (قدح رسول الله يلِ) واشترى هذا القدح من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف 
درهم» وروي عن البخاري أنه رآه بالبصرة وشرب منه قال: وهو قدح جيد عريض نضار بضم 
النون وهو الخالص من العود وهو خشب طيب الرائحة» ويقال أصله من الأثئل ولونه يميل إلى 
ار وكان متطاولاً طوله أقصر من عمقه كما ذكره البرماوي. والظاهر من قول الشارح أي 
شده بخيط فضة أن الضبة كانت صغيرة» ومعلوم أنها كلها لحاجة فهذه صورة الإباحة. قال 
سم : : ونوزع في هذا الدليل بأنه لم يثبت يثبت أنه عليه الصلاة والسلام شرب في هذا القدح وهو 
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يمالك ري اف تا .ررك داتصناع آي ان ىّْ قسلسله بفضة أي شده بخيط . 
فضة والفاعل هو أنس كما واه النيهقي قال أ نس: لقد سقيت رسول الله يَلِْهِ في هذا 
القدح أكثر من كذا وكذاء أو صغيرة وكلها أو بعضها لزينة أو كبيرة كلها لحاجة جاز مع 
الكراهة فيهماء أما في الأولى فللصغر وكزه لفقد الحاجة» وأما في.الثانية فللجاجة وكره 
للكبر» ل ل يد 
منسوب إلى الإناء كله . ْ 


تنبيه : مرجع الكبر والصغر العرف . فإن شك في كبرزها فالأصل الإباحة قاله في 


مسلسل بالفضة» واتمارقي قا القت ندال نوه والجواب أن الصحابة رضي الله تعالى. 
حو راواحاد امول حكرية كار إجماعاً سكوتياً ونص عليه البرماوي أيضاً اها. وأقول ما 
ذكره سم بقوله لم يثبت الخ مرذود بما ذكره الشارح هنا بقوله. قال أنس: لقد سقيت رسول الله 
كله في هذا القدح الخ . والظاهر أن الإشارة عائدة إلى الإناء بصفته التي هو عليها» واختمال 
عودها إليه مع قطع النظر عن صفته خلاف الظاهر فلا يعوّل عليه فتأمل. ونقل ابن سيرين أنه 
كان فيه حلقة من حديدء فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو:افضة فقال أبو دجانة: 
لا تغيرنَ شيئاً وضعه رسول الله كله فترأبوا اه. قوله: (وكلها أو بعضها لزينة) فإن كانت 
لحاجة فلا كراهة . قوله: (لحاجةٌ) ؤشمل الضبة للحاجة ما لى عمت جميع الإناء رمو كذلك» 
والقول بأنها لا تسمى حينئذ ضبة ممنوع» فلو اجتمع في الإناء ضبات صغار لزينة» فإن. كان 
المجموع قدر ضبة كبيرة حرمت ومن الضبة مسامير القبقاب والعصا فيجري فيها التفصيل اه 


قوله: (وضبة موضع الاسيعمال الخ) كشفة الإناء والظاهر أن العبارة مقلوبة أي وضبة غير 
موضع الاستعمال كضبته أي كضنبة موضع الاستعمال» لأن ضبة غير موضع الاستعمال في التي 
يتوهم فيها جوازها كما يرشد لذلك تعليله شبيخنا. وأقول: لا قلب في العبارة لأنه موضع 
الاستعمال يتوهم فيه حرمة تضبيبه لمباشرة المستعمل لضبته. قوله: (كغيره) لعله على حذف 
مضاف أي كضبة غيره. قوله: : (مرجع الكبر والصغر العرف) هو المعتمد. والمراد بْه ما استقر 
في العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبؤل برماوي.. قال الحوخري: وهو مشكل لأن العرف لا 
يُرجع إليه إلا فيما نص عليه الشارع ولم يبين قدره كقوله يل «من أحيا أرضاً ميتة» الخ . ٠‏ فرجع 
فيه إلى العرف لعدم تقدير الشارع' لهء والشارع لم يبين الضبة بل ولم ينص عليها حتى يرجع 
فيها للعرق اهد. ويمكن أن يجاب بورود أصل الضبة وهو تسلسل القدح وإقراره عليه لأن * 
الورود عنه إما بالنص أو .بالإقرارر عليه اه ع ش إطفيحي . قولة: (فإن شك في كبرها الخ) هذا : 
راجع لجميع الصور أي. صور الحرمة: والكراهة والإباحة. قوله: (فالأصل الإباحة) أي إباحة 


كتاب الطهازة/ القول في أواتي غير الذهب والفضة فل 


المجموع . وخرج بالفضة الذهب فلا يحل استعمال إناء ضبب بذهب سواء أكان معه 
غيره أم لا. لأن الخيلاء في الذهب أشدّ من الفضة» وبالطاهر النجس كالمتخذ من ميتة 
فيحرم استعماله فيما ينجس به كماء قليل ومائع لا فيما لا ينجس به كماء كثير أو غيره 
مع الجفاف. 

فروع: (تسمير الدراهم والدنانير في الإناء) كالتضبيب فيأتي فيه التفصيل السابق 
بخلاف طرحها فيه فلا يحرم به استعمال الإناء مطلقا ولا يكرهء وكذا لو شرب بكفه 
وفي إصبعه خاتم أو في فمه دراهم أو شرب بكفيه وفيهما دراهم. 


الإناء قبل تضبيبه . ولا يشكل ذلك بما يأتي في اللباس من أنه لو شك في ثوب فيه حرير وغيره 
أيهما أكثر أنه يحرم استعماله أو شك في التفسير هو أكثر من القرآن حيث حرم اللبس في 
الأولى ومس المحدث في الأخرى؟ لأنا نقول ملابسة الثوب للبدن أشدٌ من ملابسة الضبة له 
فاحتيظ ثم ما لا يحتاط هناء وأما التفسير فإنما حرم مع الشك تغليباً لجانب التعظيم كما في 
شرح م رء ولأن الأصل في لبس الحرير ومس القرآن التحريم. ولو شك في أنها للزينة أو 
للحاجة جازت مع الكراهة ع ش على م ر. وينبغي أن يكون هذا في غير الحرير المطرّف به 
فإنه شبيه بالضبة. قال شيخنا ح ف: وتحت هذه أي صورة الشك مبور لأنه إذا شك في الكبر 
والصغر تارة يعلم كونها لزيئة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة» فيحكم بالكراهة فيهما لأن الشك 
إنما أسقط الحرمة؛ وأما إذا علم كونها لحاجة فلا حرمة ولا كراهة» وكذلك إذا شك هل هي 
للزينة أو للحاجة» فتارة يعلم الكبر فتكره. وتارة يعلم الصغر فلا حرمة ولا كراهة؛ وكذا إذا 
شك في الكبر والصغر فتضم هذه الصور لبقية صور الضبة. قوله: (وبالطاهر) أي وخرج 
بالطاهر النجس أي غير المغلظ أما المغلظ فيحرم استعماله مطلقاً. قوله: (كماء قليل) أي إن 
صحبه تضمخ.» وإلا فلا يحرم بل يكره فقط ق ل. قوله: (مع الجفاف) ويكون الاستعمال 
مكروهاً. 


قوله: (فروع) هي ثلاثة. الأول: في سمر الدراهم في الإناء فيجري فيه تفصيل الضبة. 
والثاني: في استعمال أواني المشركين وملبوسهم وما يلي جلودهم ونحو ذلك. والثالث: في 
أواني مدمني الخمر والقصابين. قوله: (سمر الدراهم) وفي بعض النسخ والدنانير والصواب 
سقوطهاء لأن الدنائير حرام مطلقاً كضبة الذهب. قوله: (فيه للتفصيل السابق) أي تفصيل 
الضبة فيحرم في الذهب مطلقاً. قوله: (لا يحرم به استعمال الإناء الخ) مثله في عدم الحرمة 
فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة» وإن قصده إلا إن قرب منه بحيث يعذ مستعملا كما 
نقله سم عن م رء ومثله في حاشية ن ز. وقال ابن حجر: لا يحرم وإن مسه بفمه على نزاع 
فيه اج. قوله: (من مزادة) بفتح الميم والزاي قربة يزاد فيها من جلد غيرها وتسمى أيضاً 


فل 1 : كتاب سماات اك 
[القول فى حكم استعمال أواني الكفار وأشباههم] 


ويجوز استعمال أواني المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستغمال الننجاسة كأهل . 
الكتاب فهي كآنية المسلمين» لأن النبي يَكِيهِ توضأ من مزاذة مشركةء ولكن يكره 
استعمالها لعدم تحرزهمء فإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من الجوس 
يغتسلون بأبوال ابعر تغريا؟ ني ,جواز استعمالها وجهان أخذاً من القولين في تعازرض 
الأصل» والغالب والأصئح الجوازء لكن يكره استعمال أوانيهم وملبوسهم وما يلي . 
أسافلهم » أي مها يان السلد اند واوا مائهم أخف ويجري الوجهان في أواني مدمني ١‏ 
الخمر والقصابين الذين العررردي البجاس» والأصح الجواز لايع الخرلهة أخذاً 
مما مر. 1 


ْ [فصل: في السواك] 


السطيحة» والمراد بها بها الظرف ألذي يحمل فيه الماء كالراوية؛ والجمع المزاود مئن الزيادة. 
فالميم زائدة قيل سميت مزادة لأنه يستزاد فيها الماء اه. قوله: (وفي تعارض الأصل والغالب) : 
لأن الأصل طهارتها والغالب تجاستها. قوله: 0 أشد. قوله: : (أخجف) أي لعدم 
احتوائها على الجلد بخلاف الملبوس. قوله: (والقتصابين) أي الجزارين من القصب وهو 
القطع. وقوله . (الذين صفة) للآثتين قبله. قوله: (والأضح الجواز) أي ترجيحاً للاضل . قوله : 
(أخذاً مما مر) أي لعدم تحرزهم 
ْ فصل: في السواك 

أي في حقيقته وحكم استعماله والأماكن التي يتأكد فيها. والمصنف ذكر ثلائة أحكام : 
ندبه بكل حالء وكراهته للصائم بعد الزوال» وتأكده في ثلاثة أحوال.. وزاد الشارح مسائل: 
منها ندب كونه في عرض الأستانء وترتيب آلته» وفعله باليمين في يمين الفم وفوائده. 

والحاصل: أن أحكامه أربعة لأنه تارة يكون واجباً كأن توقف عليه زوال النجاسة أو ريح 
كريه في نحو جمعة» وتارة يكون. جراماً كاستعمال سواك غيره بغير إذنه أي ولم يعلم رضاه» ٠‏ 
وتارة يكون مكررهاًء وذلك من حيث الكيفية كاستعماله طولاً في: غير اللسان» وتارة يكون 
مندوباً وهو ما ذكره المصنف ولا د تعتريه الإباحة» لأن القاعدة أن ما كان أصله الندب لا تعتريه 
الإباحة » وقد ذكرصاحت الفتازى الخيرية في مذهس: الستفية عا اتطه : سبئل هل يكرأه الاشتراك 
فِي المشط والميل والسواك كما هو شائع بين العوام يقولون ثلاثة ليس فيها اشتراك المشط , 
والمرود والسواك أم لا؟:أجاب؛ أما الراك تراك ين نقد صرح لي يار المعنوي في : 


كتاب الطهارة/ فصل في السواك فيل 


وهو ركتس الشيزة مشتق من ساك إذا دلك . (والسواك) لغة الدل' . وآلته؛ وشرعاً 
استعمال عود من أراك أو نحوه كأشنان في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير 


شرح مقدمة القونوي؛ أنه لا بأس به بإذن صاحبه ومثله المشط والميلء وأما قول الناس 
بالكراهة فإنما ذلك لكراهة نفوسهم الاشتراك في هذه الثلائة لئلا تحصل النفرة باعتبار أنهم 
يعافون منه» فربما وقعت الكراهة بينهم بسببه لا أنه ورد فيه نص خاص من جانب الشرع 
الشريف يوجب محظوريته. وعبارة الروض: ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه؟ بل زاد في 
المجموع وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح فالكراهة لا أصل لها اه. ومناسبة ذكره عقب 
المياه والدابغ أنه آلة في إزالة القذرء وإن كان أي القذر طاهراء وقدّم على الوضوء لأنه من 
سئن الوضوء الفعلية الخارجة عنه على المعتمد عند م ر. فمحله قبل غسل الكفين فيحتاج إلى 
نية على المعتمد عند م ر. وعند ابن حجر محله بعد غسل الكفين فلا يحتاج إلى نية عنده لأنه 
نية الوضوء تشمله فيكون من سننه الداخلة» وذكره في التحرير تبعا للتنقيح في سئن الصلاة لما 
قيل إنه فيها آكد للخلاف في وجوبه لهاء فقد حكي عن داود أنه أوجبه ولم تبطل الصلاة 
بتركهء وعن إسحاق بن راهويه أنه واجب وتركه عمداً مبطل للصلاة» لكن قال في شرح 
المهذب: وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه اه. والسواك يطلق على الفعل 
وعلى آلته وعليهما معاء ويجوز تذكيره وتأنيئه. وذكر بعضهم أنه من خصائص هذه الأمة وفيه 
نظر بدليل حديث: «هذا سواكي وسواك الأنبياء من قبلي». وفي الأوائل أن أول من استاك 
إبراهيم الخليل عليه السلام بعود الزيتون وهذا لا ينافيه قوله: «سواكي وسواك الأنبياء من قبلي» 
المقنضي شموله لكل نبي قبل إبراهيم لإمكان حمله على أن المراد بالأنبياء مجموعهم لا كل 
واحدء وبذلك يعلم أن السواك ليس من خصوصيات هذه الأمة بل من الشرائع القديمة. 


قوله: (من ساك) أي من مصدره وهو السواك لأن المصدر المزيد يشتق من المجرد. 
وهذا على مذهب البصريين أو من الفعل نفسه عند الكوفيين لأن الاشتقاق عندهم من الفعل» 
وجمع السواك سوك بضم السين والواو ككتاب وكتب وقد تسكن الواو تخفيفاً. قوله: (لغة 
الدلك) أي ولو في غير الفم كدلك البابوج؛ ومنه تسويك البكر وهو دلك فرج البكر بعد إزالة 
بكارتها بخرقة حتى يحسن جماع الزوج لها لأن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي . قوله: 
(وآلته) أي يطلق عليهما مجتمعين ومنفردين. قوله: (أو نحوه) من كل خشن طاهر كما سيأتي 
فقوله أو نحوه عطف على عود بدليل تمثيله بقوله كأشنان لأن الأشنان بزر الغاسول وليس 
بعود. قال بعضهم: هو أعواد رفيعة ببلاد الشام وهو الجزء الأعظم من أجزاء الصابون الثلاثة 
وبقيتها الزيت والجير اه شيخنا. قوله: (في الأسنان) الأولى في الفم ليشمل من لا سن له. 
قوله: (وما حولها) المراد به ما يقرب منها فيشمل اللسان وسقف الحلق. قوله: (لإذهاب 
التغير) قد يقتضي هذا أن السنة تتوقف على إذهاب التغير» وينافيه قول ابن حجر وأقله مرة إلا 


لل ْ ش كتاب الطهارة/ فصل في السواك 


ونحوه واستعماله (مستحب في كل حال) مطلقاً كما قاله الرافعي عند الصلاة وغيرها 


إن كان لتغير فلا بد من إزالته فيما يظهرء ويحتمل الاكتفاء بها فيه أيضاً لأنها مخففة.' ويجاب 
بأن قوله لإذهاب بيان لحكمة مشروعيته فلا ينافي أن أصل السنة لا يتوقف على ذلك. وعبارة 
الإطفيحي وأقله مرة واحدة بالنسبة لأضل السنة إلا أن يكون لتغير بالفُم أو قلح بالأسنان» فلا 
بد من أزالته إن أراد تمام السئة اه. قوله : .(ونحوه) يحتمل عطفه علئ لإذهاب ؤيفسر بتسوية 
1 الظهر ونحوه من فوائد السواك. وقال بعضهم: قوله ونحوه كالقيام للصلاة» ويحتمل عطفه 
على التغير ويفسر بإذهاب الكسل ونحوه. وأركان السواك خمسة مستاك ومستاك به ومستاك منه 
ومستاك فيه ونية استقلالاً أو تبعاً. ٠‏ ش 

قوله : . (واستعماله) ضمير عائد على السواك بمعنى الآلة وكأنٌ السواك في كلام المصيف 
بمعنى الفعل ففيه تغير إعرابه ومعناه تأمل ق ل. : 

قلت: بل كلام الشارح مبين للمراد من كلام المصنف؛ إذ قوله واستعماله إشارة لتفسير 
السواك بالفعل فكأنه قال ذلك. وأما الإعراب فلا تغيير فيه إذ هو مبتذأ وخبر وتفسير السواك 
بالاستعمال لا بد منه إذ الاستحباب إنما يتعلق بالفعل لا بالذات فليتأملء ولذأ قال الشارح 
العبادي والسواك بمعنى استياك أو هو على حذف مضاف أي استعماله اه ١ج‏ . 

وقال شيخنا: الأولى حذف قوله واستعماله لأن الحمل صحيح بدون هذا التقذير لأن 
السواك شرعاً معناه الاستعمال: المتقدم قكأنه قال: واستعمال العود الخ مستحب الخ. وهذا لا 
غبار عليه؛ وإن أريد بالسواك.الآلة يجتاج إلى تقدير مضاف أي واستعمال السواك :لأن الأحكام 
إتما تضاف للأفعال لأن موضوع الفقه أفعال المكلفين فالأحكام متعلقة بالفعل إذ' لا تكليف إلا 
به كما فني جمع الجوامع. ْ ْ 

قوله: (مستحب) أي بالنسبة لنا:وأما بالنسبة له عليه الصلاة والسلام فكان واجباً عليه 
لأجل التهيؤ لتلقي الوحي ووجوبه عليه يل في أي وقت هل في الأوقات التي يسن لنا فيها أو 
عند نزول الوحي أخذاً من تعليل وجوبه عليه وق بتهيئه لتلقي الوحي فتدبر.. ثم رأيت في 
المناوي على الخصائص ما نْصه: قال في الخادم: وهل المراد بوجوبه في حقه بالنسبة إلى 
الصلاة المفروضة أم النافلة مغها أم في جميع الأحوالٍ المستحبة في حقنا أم مااهو أعم من" 
ذلك؟ لم يتعرضوا له. نعم في سنن أبي داود «أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسواك لكل: 
صلاة؛. وسياق الحديث تخطيصه بالمفروضة اه.. قوله: ‏ (في كل حال) أي وزمان. قوله: 
(مطلقاً) لعله أراد به عموم الأوقات أي في أي وقت كان» والمناسب لكلام المصنف في عموم. 
الأحوال والاستكناء على كلام المصنف منقطع لأن المستثنى منه الأحوال جمع حأل؛ وهي ما 
عليه الشخص من خير أو شر ؤبعد الزوال زمن مخصوص ليس من أحوال الشخص والاستثناء 
على كلام الشارح متصل: وقد يجاب عن المضنف بأن في الكلام حذفاً دل عليه السياق 


كتاب الطهارة/ فصل في السواك يل 


لصحة الأحاديث في استحبابه كل وقت . (إلا بعد الزوال» أي زوال ا! سمس وهو ميلها 
عن كيد السماء» فإنه حينئذ يكره تنزيهاً استعماله (للصائم) ولو نفلاً لخبر الصحيحين: 


«لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»”'؟. والخلوف: بضم الخاء 


والأصل في كل حال وزمان إلا الخ. ولعل الشارح أشار إليه بقوله مطلقاً أي في كل وقت 
فيشمل وقت الزوال. قوله : (إلا بعد الزوال للصائم) أي ولو تقديراً ليشمل أيام الدجال لأن في 
أيامه يوماً كسنة ويوماً كشهر ويوماً كجمعة فاعتبار الزوال فيه تقديري اه إطفيحي: قال في 
الخصائص: واختص بجواز السواك بعد الزوال وهو صائم بغير كراهة وخص بما بعد الزوال 
لأن التغير بعده يتمحض عن الصوم لخلوٌ المعدة. نعم إن تغير فمه بغير الخلوف كأن تمحض 
تغيره بغيره كنوم لم يكره و لزوال المعنى» كان يلاد جيه سس لبرش ني الت رطاف 
الفطر كره كما بحثه الأذرعي . قوله: (عن كبد) أي وسط. قوله: (يكره) أي إن استاك بنفسه. 
فإن سوّكه مكلف غيره بغير إذنه حرم عليه على نظير إزالة دم الشهيد فيهما فإنه إن أزاله غيره 
حرم» وإن أزاله بنفسه كأن جرح جرحاً يقطع بموته منه فأزال دمه ثم مات كره. . قال بعضهم: 
و أزاله بعد موته بنفسه كرامة وفيه نظرء فإنه ليس مكلفاً حتى يحكم عليه بالكراهة . . ومحل 
كراهة الإزالة إذا أزاله بالسواك الشرعي لا بأصبعه. 

فإن قلت: صرحوا بكراهة السواك بعد الزوال ولو لصلاة ونحوها؟ وقالوا بطلبه فيما إذا 
حصل تغير الخلوف فما الفرق؟ قلت: يفرق بأن السواك لنحو الصلاة من باب جلب المصلحة 
وللتغير من باب دفع المفسدة لأن القصود إزالة التغير ودقع المفاسد أهم من جلب المصالح. 
فإن قيل: لأي شيء كره الاستياك بعد الزوال للصائمء ولم تكره المضمضة مع أنها مزيلة 
للخلوف بل أولى كما صرحوا بذلك في باب الاستنجاء حيث قالوا: : والماء أفضل لأنه يزيل 
العين والأثر ولا كذلك الحجر ونحوه؟ أجاب ق ل في حاشية الجلال: : بأنه إنما لم تكره 
المضمضة بعد الزوال لأنها لا تزيل الريح بخلاف السواك اه. قلت: وفي هذا الجواب شيء 
إذ الإزالة حاصلة في كل إلا أن يقال إنها بالسواك أقوى. 

قوله: (أطيب عند الله) أي أطيب من ريح المسك المطلوب في يوم الجمعة والعيدين أي 
أكثر ثواباً من ثواب ريح المسك المطلوب» فلا يرد أن الشم مستحيل عليه تعالى؛ أو معنى 
كونه أطيب عند الله ثناؤه تعالى عليه ورضاه به» وبذلك فسره الخطابي والبغوي وغيرهما فلا 
يختص بيوم القيامة وفاقاً لابن الصلاح. وقال ابن عبد السلام: يختص به لتقييده بذلك في 
رواية مسلم. وأجيب: بأن ذكر يوم القيامة لكونه محل الجزاء قاله ابن أبي شريف» وخص 
المسك لأنه أطيب طيب كما ورد في الحديث. قوله: (بضم الخاء) هذا هر الصحيح لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 في الصوم (904١)ء‏ ومسلم (اللالم) (لاككا كار اه 1ل). 


لفن ْ كتاب الطهارة/ فضل في السواك 


تغير رائحة الفم» والمراد به الخلوف بعد الزوال لخبر: «أعطيت أمتي في شهر رمضان 
خمسأا ثم قال: : «وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح 
المسك» والمساء بعد الزؤال وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فكزهت إزالته» 
وتزول الكراهة بالغروب لأنه ليس بصائم الآنء ويؤخذ من ذلك أن من وجب عليه 
الإمساك لعارض كمن نسي نية الصوم ليلا لا يكره ادالسر الفريفة زوالا وهو كذلك 


الألفاظ أربعة: حاو بصم الاك وتخلزف ينتقي ؛ وخلف بفتح الخاء واللامء؛ وخلف يفت 
الخاء وسكون اللام» فالخلوف بالضم هو تغير الفمء والخلوف د بفتح الخاء هو كثير خلف 
الوعد» والخلف بفتح الخاء واللام هو :الذرية الصالحة؟ لعي ل را 
السوء. قال الله تعالى: «إنخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة» [مريم ودر 
الخلف أيضاً على ما قابل الأمام . ٍ 

قوله: (وأما الثانية الخ وصدر الحديث: «أما الأولى: فإنه إذ إذا كان اا بن ماه 
نظر الله تعالى إليهم ومن نظرا إليه لا يعذبه أبداً ٠‏ وأما الثانية : : فما ذكره الشارخ. وأما العالثة : 
فإن الملائكة تستغفر لهم في أكل يوم وليلة. وأما الرابعة : فإن الله تعالى يأمر جنته فيقول لها 
استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من.تعب الدنيا إلى دار كرامتي. وأما الخامسة: 
فإنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر لهم جميعاً فقال رجل: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ 
ْ فقال: لا. ألم تر أن العمال ل وفوا أخورهم:؟ اه ق لا على 
الجلال. 1 1 

قوله: (فإنهم يمسون الغ» . فإن قلت: يعارضن هذا الحديث الذال على كزاهة الاستياك 
بعد الزوال الأحاديث الدالة على طلب السواك لكل صلاة الشاملة لصلاة الظهر التي أبعذ الزوال 
فلم قدم عليها. وأجيب جيب: بأنه قدم عليها لأن فيه ردء مفسدة لأن فيه إزالة التَغين وتلك 
الأحاديت يها جلب مصلحة تإدرء للقاسد تقل علن جلي التصالع حدق . . قال سلم: ومقهومة 
أنهم لا يصبخون كذلك. قوله: <(واسيام يعد الزوالها ينع لخه إلى تمسقلة لتيل ومنه إلى 
الزوال صباح شوبري. قوله: | (فكرهت إزالته) الدليل ب يقتضي أن إزالته مكروهة حتى, بغير 
السواك مع أن الكراهة خاصة أبالسواك. : -واغترض ببان. الكراهة لا بد فيها من نهن اخاص وإنى 
يوجد هنا. وأجيب : بأن تأكيد الطلب المفهوم من قوله على طلب إبقائه أي طلباً مؤكداً أخذاً 
من الأطيبية قام مقام النهي الخاص» وعبارة ع ش: والمراد إزالته بالسؤاك الشرعئٍ» وأما إزالته 
بغيره فلا تكره أي وإنْ كان المدرك يقتضي الكراهة ممطلقاً. قوله: . (ويؤخذ من ذلك) أي 
التعليل. قوله : (وهو كذلك) ضعيف. فالمعتمد الكراهة لمن نسي النية ليلا ومثله الممسك 
أ ص تائيه كيج بل فر أده الع لان جاه ما ني جك الصفم الامشا ع تسايليه 
المفطرات . 
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لأنه ليس بصائم حقيقة» والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال أن تغير الفم بالصوم 
إنما يظهر حيئئذ قاله الرافعي: ويلزم من ذلك كما قال الإسنوي: أن يفرقوا بين من 
تسحر أو تناول في الليل شيئاً أم لا فيكره للمواصل قبل الزوال» وأنه لو تغير فمه بأكل 
أو نحوه ناسياً بعد الزوال أنه لا يكره له السواك وهو كذلك. قال الترمذي الحكيم: 
يكره أن يزيد طول السواك على شبرء واستحب بعضهم أن يقول في أوله: اللهم بيض 
به أسناني وشدّ به لثاتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. 


قوله: (لأنه ليس بصائم حقيقة) لكنه يعطي حكم الصائم. قوله: (في اختصاصها) أي 
الكراهة» قوله: (إنما يظهر حينئذ) أي وأما قبله فيحال التغير على ما كان من أثر الطعام 
والشراب ليلاً. قوله: (وبلزم من ذلك) أي من المعنى الذي ذكره. قوله: (أن يفرقوا) من باب 
نصر. قوله: (أو تناول) عطف عام على خاصء والمراد تناول شيئاً مما يقتضي التغير لا نحو 
جماع. قوله: (أم لا) الأولى أن يقول ومن لا؛ لأن بين تقتضي العطف بالواو لأنها لا تضاف 
إلا لمتعدد. قوله: (فيكره للمواصل الخ) تفريع على الشق الثاني أي لأن تغير الفم قبل الزوال 
بالصوم لا بالطعام لأنه لم يتناوله. قوله: (قبل الزوال) أي وبعد الفجر فتزول الكراهة بالغروب 
وتعود بالفجرء وهذا هو المعتمد فيكره جميع النهار وكما تزول الكراهة بالغروب تزول بالموت 
لبطلان الصوم به لأنه الآن ليس بصائم وممسك اه طوخي وفي ع ش: فرع: لو مات الصائم 
هل يحرم على الغاسل إزالة خلوفه بسواك قياس دم الشهيد الحرمة» وبه قال م ر. قوله: (بعد 
الزوال) ظرف لتغيرء سواء كان الأكل أو النوم بعد الزوال أو قبله تأمل. قوله: (أنه لا يكره له 
السواك وهو كذلك) معتمد وعبارة شرح م ر. نعم إن تغير فمه بنحو نوم استاك لإزالته كما أفتى 
به الوالد اه. ففي قول الأجهوري لكن عبارة م ر في الشرح قاضية بالكراهة نظر فلا تغتر به. 
وقوله: إنه لا يكره بحذف إنه لأن لا يكره خبر إن الأولى. ويجاب بأنه أعادها تأكيداً. قوله: 
(على شبر) أي بالشبر المعتدل لا بشبر نفسه لما قيل: إن الشيطان يركب على الزائد. ويستحب 
إمساكه بيده اليمنى بأن تجعل الخنصر من يمينك تحته والبنصر والوسطى والسبابة فوقه واجعل 
الإيهام أسفل رأسه كما رواه ابن مسعود. ولا يقبض على السواك فإن ذلك يورث الباسور» 
وإنما كان باليد اليمنى وإن كان لإزالة التغير لأن اليد لا تباشرهء وبه يفرق بينه وبين الاستنتار 
بالمثناة أي نتر الذكرء ويستحب أن يبلع ريقه أول ما يستاك وفي كل مرة وقت وضعه في الفم 
وقبل أن يحركه كثيراً لما قيل إنه أمان من الجذام والبرص وكل داء سوى الموت ولا يبلع بعد 
ذلك شيئاً لما قيل إنه يورث الوسواس اه مرحومي. قوله: (لثاني) بتثليث اللام جمع لثة 
بتثليئها أيضاً وهي ما حول الأسنان. وعبارة ق ل هي اللحم المغروز فيه الأستان وأصل لثة لثي 
حذفت لام الكلمة وعرّض عنها التاء» وأما لهاتي فمفرد لا جمع وهي قطعة لحم في أقصى 

سقف الحلق مشرفة على القلب تروح عليه ولولاها احترق القلب اه شيخنا. 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/م17‏ 
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قال النووي: وهذا لا بأس يه 


[القول في كيفية الاستياك] 


أن يكون اواك في عرض الأسنان ظاهراً وباطناً في طول القم الخبر : «إذا . 
حك لشخر عرد .وار ار في مايه ويجزىء طولاً لكن مع: الكراهة . 
تح ين جياةاني انان طرا كما دكره ابن دقيق العيد. 


ْ [الول في آله السواك] 


ويحصل بكل خشن يزيل القلح كعود من أراك أو غيره أو خرقة أو أشنان لحصول 
المقصود بذلك» لكن العود أولى من غيره والأراك أولى 


قوله: (قال النووي: الخ) أشار النووي بذلك إلى أنه لا أصلن له في السنة بخصوصه؛ وإن 
كان داخلاً في عموم طلب الدعاء ١‏ ج. قوله: (في غرض الأسنان) وكيفية ذلك أن يبدأ بجانب 
فمه الأيمن فيستوعبه باستعمال السواك في الأسنان العليا والسفلى ظهراً وبطناً إلى الوسط ثم 
الأيسر كذلك. وقوله: (في طول الفم) تصريح بما علم التزاماً لأنه يلزم من كون السواك في : 
عرض الأسنان أن يكون في طول الفم. وقوله: في طول الفم متعلق بالسواك بعد تقييده بقوله 
في عرض الأسنان» فالأول تعلق به وهو مطلقء» والثاني تعلق به.وهو مقيد قلا يقال فيه تعلق +. 
حر في جر بمعنى واحد بعامل واحد. قوله: (بكل خشن) أي طاهر وفاقاً للرملي وخلافاً لابن 
حجر حيث قال: يكفي النجسْ ولو من مغلظ . ورد يقوله عليه الصلاة والسلام: «السواك 1 
مطهرة اعرد ل كد اجن بأن لول 
الأشموني في شرح قول المتن. ٍ 

وفعكل أرلبى وفقعيل بفعل 

لكن جوّز القاموس فيه فت الخاء وكسر الشين. .قوله: يزيل القلح) هو ما يغراكم على 
الأسنان من الوسخ قى ل. قوله : (أو خرقة) عطف على عود. 

قوله: (والأراك أولى) حاضله أن الأفضل الأراك ثم جريد النخل ثم الزيتون ثم ذو الريح 
الطيب ثم :بقية الأعواد. وكل واحد منها فيه خمسة مترتبة في الأفضلية أيضاً وهي اليابس 
المندى بالماء. ثم المندى بماء الوردء ثم المندى بالريق ثم الرطب ثم اليابس الغيز المندى» 
فالمجموع خمسة وعشرون من ضرب خمسة في خمسةء وكل واحد من هذه الخمبسة بمراتبه 1 
الخمسة مقدم على ما بغده» وضلِم بعضهم لهذه الخمسة الخرقة وأصبع الغير بشروطهاء » لكن لا 
تجري فيهما الخمسة السابقة بل يجري فيهما ما عدا الرطب كما قاله الشيخ الديوي. واعتمد 
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من غيره. من العيدان؛ واليابس المندى بالماء أولى من الرطب ومن اليابس الذي لم 
يندّء ومن اليابس المندى بغير الماء كماء الورد وعود النخل أولى من غير الأراك كما 
قاله في المجموع. ويسن غسله للاستياك ثانياً إذا حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه كما 
قاله في المجموع؛ ولا يكفي الاستياك بأصبعه وإن كانت خشنة لأنه لا يسمى استياكاً. 
هذا إذا كانت متصلة فإن كانت منفصلة وهي خشنة أجزأت إن قلنا بطهارتها وهو 
الأصح. ويسن أن يستاك باليمنى من يمنى فمه لأنه يكل كان يحب 


شيخنا ح ف أن اليابس الغير المندى مقدم على الرطب لأنه أقوى في إزالة التغير ونظمها 
أراك جريد النخل زيتون رتبت فطيب ريح باقي الأعواد كملا 
وكل مندى الما فماالورد ريقه فذو اليبس رطب في السواك أدروا عملا 
قوله: (بأصبعه) قال الجوهري: الأصبع يذكر ويؤنث» ويقال في أصبوع وهو بتثليث 
الهمزة مع تثليث الباء ونظمها بعضهم بقوله: 
يا أصيع ثلثن مع ميمأنملة وثلث الهمز أيضاً وارو أصبوعاً 
قوله: (فإن كانت منفصلة وهي خشنة الخ) ضعيف والمعتمد أنه لا يجزي الاستياك 
بأصبعه المنفصلة وإن كانت خشنة على الراجح ولا يأصبع غيره المنفصلة» بل يحرم بهماء ولو 
قلنا بالإجزاء قياساً على حرمة الاستنجاء بهما بجامع إزالة القذر بعضو يجب احترامه» لأن 
الأجزاء المنفصلة من الآدمي يجب احترامها ويمتنع امتهانها وإن أذن صاحبهاء إذ لا حق له فيها 
بامتهانها بعد الانفصال؛ وإن لم يجب دفنها فوراً ما دام صاحبها حياً فعلم أنه لا شك في 
التحريم بلا إذن صاحبهاء وأما أصبع غيره المتصلة فيجزي السواك بها إذا كانت خشنة وكان 
صاحبها حياًء لأن ذلك من المساعدة والمعاونة والأجزاء المتصلة شأنها ووضعها العمل.بها. 
وقول بعضهم : يشترط إذن صاحب الأصبع هو شرط في الحل لا في الإجزاء بخلاف المنفصلة 
من ذلك. ولهذا يجزي تسويك الميت بأصبع الغاسل» وفارقت أصبعه المتصلة أصبع غيره 
كذلك بأن أجزاء الإنسان لا تسمى سوكاً له. قلت: ويفارق أجزاء متصلة غيره هنا عدم إجزائها 
في الاستنجاء بفحش الاستنجاء وحرمة التنجس على أنه يجوز أن يلتزم إجزاء الاستنجاء بيد 
غيره وإن حرم ثم رأيت م ر جزم بالتزام الإجزاء فتأمله ثم رجع عنه اه سم. 
قوله: (من يمنى فمه) أي ويذهب إلى الوسظ ثم الأيسر ويذهب إليه م ر. قوله: (كان 
يحب) أي يختار البدء بالأيامن يعني في الأمور الشريفة ما استطاع؛ أي مدة دوام قدرته على 
تقديم اليمنى احترازاً عما لو تركه لنحو ضرورة وعدم قدرة» فلا كراهة في تقديم اليسرى حينئذ 
ولو فيما هو من باب الكمالات؛ أو أنه تأكيد لاختيار التيمن مبالغة في عدم تركه كما هر 
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التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله وسواكه». رواه أبو داود. 
[القول في مواضع تأكد السواك] 


(وهو في ثلائة مواضع) أي أحوال (أشد استحباباً) أحدها: (عند تغير) الفم 
وقوله: (من أزم) بفتح الهمزة أوسكون الزاي وهو السكوت أو الإمساك عن الأكل. ١و(‏ 
من (غيره) أي الأزم كثوم وأكل ذي ريح كريه (و) ثانيها : (عند القيام من النوم) لخبر , 


المعروف في نحوه.. وجوّز بعضهم كون «ما» موصولة اه مناوي على الشمائل والعائد 
محذوف . والتقدير الذي استطاعة . قوله: (التيامن) في نسخة التيمن. قوله: (في شأنه كله) من 
المعلوم أن التيمن شرع في أمور)غير هذه ولا يشرع لأمور أخرء فقوله في شأنه كله ليس على . 
عمومه فيخص بما هو من باب التكزيم فيدخل فيه نحو: لبس الثوب والسراويل والخف ' 
ودخول المسجد والصلاة على يمين الإمام والأكل والشرب والاكتخال وتقليم الأظفار وقص 
الشارب ونتف الإبط وحلق الرأم والخروج من الخلاء؛ وغير ذلك مما في معناه» وأما ما كان 1 
من باب الإهانة فباليسار كدخول الخلاء» والخروج من المسجدء والامتخاطء والاستتجاء» ٠‏ 
وخلع الثوب» والسراويل: وغير ذلك» وأما ما ليس منهما فباليسار على المعتمد كوضع المتاع. ' 
قوله: 0 أي تطهيره الشامل للأصغر والأكبرء وهو بدل مما قبله بدل ' 
بعض من كل فيبدأ بالشق الأيمن في الغسل» وباليمين من اليدين والرجلين في الوضوء؛ فإن ” 
قدم اليسرى كره ووضوؤه صجيح؛ ٠‏ وأما الكفان والخبدان فيطهران دفعة واحدة. قوله: © 
(وترجله) أي تسريحه الشعر منْ الرأس واللحية فيندب تقديم الجانئب الأيمن منهما ويكره 
تسريح اللحية بعد العصر.كما قاله ابن: العماد. قوله: (وتنعله) وفي رواية نعله أي لبسه النعل» 
والأوجه أن ذكر ذلك ليس للحصرهء بل ذكر أمراً يتعلق بالرأس» وآخر يتعلق بالقذم إشارة إلى 7 
رعاية التيمن من فرقه لقدمه مناوي . 


قوله : (في للالة مواضع) أي بالشسية لما هنا وإلا فهي أكثر مما ذكره الشارح | اج ٠‏ قوله: 
(أي أحوال) بالمعنى الشامل للأؤقات كما مرّ. قوله: (رائحة) ليس بقيد بل مثلها اللون كصفرة 
الأسنان والطعم» وأفهم تعبيره بالفم دون السن ندبه لتغير من لا سن له وهو كذلك كما مرّء إذ 
يسن له الاستياك مطلقاً ويتأكد له عندما يتأكد لغيره شرح م ر. قوله: (السكوت) أيْ الطويل. 
وفي الصحاح : أزم عن الشيء أمسك عنه. قوله: (كثوم) بضم الثاء المثلثة. وفي بعض النسخ 
كنوم. قوله: (وأكل ذي ريح الخ) عظف عام على خاص إن قرىء ما قبله بالمثلئة. قوله: . 
(وثانيها عند القيام) أي اليقظة من النوم. أي: وإن لم يتغير فمه حتى يغاير ما تقدم. قال قى ل: 
وهذا وما قبله شامل للصائم وغيره: 
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ال ل و كم وا او د د 
و1 وصلاة 0 رن له كن الف متغيراً دس وي وفره لخر 
الصحيحين : 

«لؤلا أن أَسْنْ عَلَى أَنِْي لأمر زنهُمْ بِالسُوَاكٍ عِنْدَ كَل صَلاقها" أي أمر إيجاب 
ولخبر: «رَكْعَمَانِ بسواك أَفْضَلُ من سَبْعَينَ رَكْعَة بلا سِوَاكِ؛ رواه الحميدي بإسناد جيدء 
وكما يتأكد فيما ذكر يتأكد أيضاً للوضوء لقوله يكِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك 


قوله: (أي يدلكه) وقيل الشوص الغسل . قوله: (إلى الصلاة) ولو في أثنائها بفعل خفيف 
لأن الكف وإن كان مطلوباً فيهاء لكن عارضه طلب السواك لها وتداركه ممكن. ألا ترى أن 
الشارع طلب دفع المارٌ فيها والتصفيق بشرطه. يسن الاستياك لسجدتي التلاوة والشكر فيستاك 
للسجدة وإن استاك للقراءة» ويستاك لكل إحرام وإن والى بين الصلوات خلافاً لبعضهم. 

فائدة : وقع السؤال عما لو نذر السواك لكل صلاة وقلتم بالوجوب هل يجب تعميم 
الأسنان واللسان أو يكفي أحدهما؟ تردد فيه البابلي. وقال: لم أر في ذلك شيئأء ثم مال إلى 
تعميم الأسنان ولم يظهر منه ميل إلى اللسان اه. 

قوله: (لولا أن أشق ى على أمتي الخ) لا يخفى أن هذا الحديث مما أشكل على ما اشتهر 
من معنى لولاء وهو امتناع الثاني لوجود الأول نحو: لولا زيد لأكرمتك. امتنع الإكرام لوجود 
زيدء إذ على هذا المعنى يصير مفاد الحديث امتناع الأمر وعدم وجوده لوجود المشقة مع أن 
المشقة لم توجد والأمر وجد أي: وجد ما يدل عليه» وهو أن ترغيب الشارع في شيء يدل 
على طليه؛ والحديث يدل على الترغيب في ذلك» وقد أشار الشارح تبعاً لشيخه إلى الجواب 
بقوله أي أمر إيجاب بدليل الرواية الأخرى لفرضت عليهم السواك؛ فالممتنع الأمر إيجاباً لا 
مطلق الأمرء ولا بد من مراعاة مضاف محذوف وهو مخافة أن أشق» فالموجود مخافة المشقة 
لا نفس المشقة والمعدوم الأمر الإيجابي؛ والتقدير: لولا مخافة أن أشقى لأمرتهم أمر إيجاب 
فامتنع الأمر إيجاباً لوجود مخافة المشقة» ولقائل أن يقول: مفاد الحديث نفي أمر الإيجاب 
لمكان المشقة؛ وليس من لازم ذلك ثبوت الطلب الندبي فما وجه الاستدلال بهذا الخبر عليه؟ 
نعم السياق وقوة الكلام تعطي ذلك. واعلم أن ما أفاده من انتفاء الأمر عند كل وضوء المراد 
مه عموم السلب» وإن كان الظاهر منه كما ترى سلب العموم اه عميرة. 
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عند كل وضوء؛ أي: أمر إيجاب» ومحله في الوضوء على ماقاله بي الصلدج وابن 


قوله : (مند) بكنسر العين وفتجها وضمها ثلاث لغات وهي ظرف مكان وزمان تقول عند 
الليل وعند الحائط أه نووي في تحزيره. قوله: (أي أمر إيجاب) أورد عليه بخسب الظاهر أنه 
لا حاجة لهذا التأويل؛ لأن الأمر دل على الوجوب يجوهر اللفظ من غير تأزيل» فيصير ذ 
التقدير: 00 متي لأوجبت عليهم» الور صو اح تي 
الندب. وأجيب ا ا 
الإلينفق ذو سعة من سعته» [الطلاق: ] وأما مادة أمر فلا تدل علنى وجوت ولا ندب إلا 
بالقرينة» فاحتاج الشارح رحمه الله تعالى إلى التأويل ع ش إطفيحي. وفي رواية ذكرها م ر 
في شرخه لفرضت عليهم الخ قال ع ش. فإن قلت: هو ول ليس له الاستقلال بالفرض» 
وإنما يبلغ ما أمر بتبليغه من الأحكام عن الله تعالى. قلنا: أجيب بأنه يحتمل أنه فوّض إليه 
ذلك بأن خيره الله تعالى ب بين أن يأمرهم أمر إيجاب وأمر ندب» فاختار الأسهل لهم وكان 
يله رؤوفاً رحيماً. ا 


قوله: (ركعتان بسواك الخ) صريح هذا أن ركعة السواك تعدل خمساً وثلاثين ركعة وفي 
رواية: «ركعة بسواك تعدل سبعين ركعة» ويلزم على كل منهما زيادة فضله على فضل الجماعة 
مع أنها فرض كفاية. وعبارة البرماوي: استشكل بأن صلاة:الجماعة بخمس أو سبع وعشرين 
درجة مع أنها فرض كفاية والمبواك سنة . وأجيب» بأجوبة منها: إن السنة قد تفضل الفرض كمأ 
في ابتداء السلام ورده. ومنها: إن هذا الخبر لا يقاوم خبر الجماعة في الضحة. ومنها: إنه 
محمول على ما إذا صلى جماعة بسواك وصلى صلاة منفردة بلا سواك؛ فهذه الصلاة أفضل من 
تلك بخمس وثلاثين فيكون للسواك عشرة وللجماعة خمس وعشرؤن. وأجيب أيضاً: بأن 
, الدرجات المترتبة على صلاة الجماعة قد تعدل الواحدة منها كثيراً من الركعات بسواك. قوله: 
(وكما يتأكد الخ) إشارة إلى أن تقييد المصنف بالمواضع الثلاث غير مرادء وكان الوجه إسقاط 
لفظ ثلاث . قوله: : اوضر أي سل ق ست للوضوم اموب الفسل هل نالفل 
نظراً إلى طلب كل منهما أو لا لقربه من الأول كما قالوا: لا يسن الغسل لمزدلفة لمن اغتسل؛ 
قال سم : المتجه الأول وفاقاً للرملي؛ وخلافاً لغيره كابن عبد الحق حيث قال بالثاني اه ا ج. 
قوله : (ومحله) أي محل طلبه الذي هو الأكمل الذي لا يحتاج معه إلى نية بعبدٍ الشروع في 
غسل الكفين كالنية والتسمية؛ فلا مخالفة بين هذا وكلام الغزالي المذكور ق ل. فكلام ابن 
الصلاح بالنظر للأكمل والغزالي بالنظر لأصل السنة اه م د. وقال شيخنا كلام ابن الصلاح 
يوافق ما في شرح ابن حجرء وكلام الغزالي موافق لما في م رء فعلى كلام ابن حجر يكون من 
السنئن الداخلة فيه لشمول النية له» وعلى كلام م ر يكون من. السئن المتقدمة عليه الخارجة عنه 
لعدم شمول النية لهء وعلى هذا يكون الخلاف حقيقياً غير ممكن الجمع اه. 
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النقيب في عمدته بعد غسل الكفين» وكلام الإمام وغيره يميل إليه؛ وهذا هو الظاهر 
وإن قال الغزالي كالماوردي محله قبل التسمية» ولقراءة قرآن أو حديث أو علم شرعي 
ولذكر الله تعالى ولنوم ولدخول منزل وعند الاحتضارء ويقال: إنه يسهل خروج الروح 
وفي السحر وللأكل وبعد الوتر وللصائم قبل وقت الخلوف. 


فائدة : : من فوائد السواك أنه يطهر يطهر الفمء ويرضي الرب» ويبيض الأسنان» ويطيب 
النكهةء» ويسوي الظهرء ويشد اللثة» ويبطىء الشيب» ويصفي الخلقة» ويذكى الفطنة» 


قوله: (ولقراءة قرآن) أي يستاك قبل الاستعاذة والقراءة شاملة للبسملة ومثل القراءة كل 
ذكر. قال ابن حجر: وندبه للذكر الشامل للتسمية مع ندبها لكل أمر ذي بال الشامل للسواك 
يلزمه دور ظاهر لا مخلص عنه إلا بمنع ندب التسمية له» ويوجه بأنه حصل مانع منها هو عدم 
التأهل لكمال النطق بها أي: لأنه لا يتأهل لذلك إلا بالسواك شوبري. قوله: (ولنوم) ليس هذا 
مكرراً مع ما مرء فإن المراد هنا لإرادة نوم وهناك بعد النوم. قوله: (ولدخول منزل) ولو لغيره 
وظاهره ولو خالياً؛ وقيده ابن حجر بغير الخالي» وفرق بينه وبين المسجد حيث يسن السواك 
لدخوله ولو خالياً بأن ملائكة المسجد أشرف. وفي الجامع الصغير: (كان كَلِ إذا دخل بيته بدأ 
بالسواك؛. قال المناوي: لأجل السلام على أهله» فإن السلام اسم شريف فاستعمل السواك 
للإتيان به أو لطيب فمه 'لتقبيل زوجاته اه. ويسنّ أيضاً عند خروجه منه. 

قوله: (وعند الاحتضار) أي في المريض بنفسه أو يغيره. قوله: (ويقال إنه) أي السواك 
مطلقاء لكن ظاهر هذه العبارة تبعاً لشرح الروض أن التسهيل مبني على السواك عند الاحتضارء 
لكن في بسط الأنوار عدم التقييد بذلك فيحتمل الإطلاق. قوله: (وفي السحر) بفتحتين ما بين 
الفجرين وجمعه أسحار. قوله: (قبل وقت الخلوف) كما يسن التطيب للإحرام قبل الإحرام. 
قوله: (من فوائد السواك) التي أوصلها بعضهم إلى نيف وسبعين خصلة» وهو على العكس من 
الحشيشة التى ذكروا فيها مائة وعشرين مضرة. منها: نسيان الشهادة عند الموت والعياذ بالله 
تعالى. ومنها: فساد العقل» ولو اجتمع في الشخص خصلتان. إحداهما تذكر الشهادة» 
والأخرى تنسيها كالسواك وأكل الحشيشة مثلاً هل تغلب الأولى أو الثانية؟ فيه نظر. ونقل 
المناوي تغليب الأولى تحسيئاً اه ع ش على م ر. قوله: (ويبيض الأسنان) أي يزيد في بياضها 
إذا كانت بيضاء. قوله: (ويبطىء الشيب) فيه أن أبطأ لازم فلا يتعدى للمفعول؛ وعلى هذا 
فالشيب منصوب بنزع الخافض وهو على تقدير الباء عملاً بقوله: 

وهنْذلازماًبحرف جر 


وفي بعض النسخ يبطىء ء بالشيب وهي ظاهرة. قوله: (ويصفي الخلق) في نسخة الخلقة 
وهي الصواب ولذا عبر بها م ر وعبارته: ويصفي الخلقة. قال ع ش: أي لون البدن اه. 
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ويضاعف الأجرء ويسهل النزع كما مرّء ويذكر الشهادة عند الموت. ويسن التخليل قبل 
السواك وبعده ومن أثر الطعام وكون الخلال من غود السواك ويكره بالحديد ونحوه. 


[فصل في الوضوما . 


وهو بضم الواو اسم اللفعل وهو استعمال الماء في أعضاء. مخصوصة وهز المرأد 


فائدة: من فوائد السواك رضا الرحمن؛ ودخول الجنان' وإدامته تورث: السعة والغنى 
وتيسر الرزق وتطيب الفم وتسكن الصداع وتذهب جميع .ما في الرأس من الأذى والبلغم 
وتقوي الأسنان وتجلي البصر وتزيد الرجل فصاحة وحفظأً وعقلاً وتطهر القلب وتزيد في 
الحسنات وتفرح الملائكة وتصافحة لنور وجهف وتشيعه إذا خرج للصلاة؛ء :ويعطى الكتاتث 
باليمين» وتذهب الجذام» وتنمي المال والأولادء وتؤانس اموا رمه 
عليه السلام عند قبض.روحه في صورة حسنة اه ذكره الزاهد. 00 
1 قوله: (ويسن التخليل) أي تخليل الأسنان أي 000 ليم أو غيره 
وهو أمان من تسويسها. ْ : 

فصل في الوضوء ا 

أي في فروضه وسئنه بالنظر لكلام المتن» وزاد الشارح أربعة وهي حفيقة الوضوءء: وبيان 
وقت وجوبه؛ وبيان مؤجبه. وبيان شروطه» وحيئئل فالترجمة شاملة لأمور سبّة. والوضوء اسم 
مصدر سواء كان فعله توضأ أو وضؤ بضم الضاد؛ لأن الأول مصدره التوضؤ كتجمل تجملاًء 
والثاني مصدره الوضاءة كما قال ابن مالك : 

ل ل قعغعالة لفعنشطلا 

قاله ح ف. وهو غير ظاهر لأنه إذا كان مصذر وضؤ يكون مصدراً سماعيًاً لزيادئه عن 
فعله. وهو من الشرائع القديمة ويدل له حديث: «هذا وضوئي ووضوءه الأنبياءء من قبلي» 
والخاص بهذه الأمة الغرّة والتحجيل» ٠»‏ وانظر هل الغرّة ة والتخجيل علامة يوم القيامة لمن توضأ 
بالفعل أو لاء بل علامة مميزة لهذه الأمة عن غيرها وإن لم يوجد .منها وضوء. ٠‏ قال شيخ 
الإسلام في شرح البخاري إنه ه خاص بمن توضأ بالفعل. ونقل عن الزناتي المالكي شارج 
البخاري أنه قال: هذه المنقبة |علامة 'لهذه الأمة تميزها عن غيرها توضأت أو لا تشريفاً له عليه 
الصلاة والسلامء وعلى قول شيخ الإسلام إذا وضأه الغاسل بعد موته هل يقال | إنه,توضأ بالفعل 
! ولا؟ محل نظر. ولا يبعد» نعم خصوصاً إذا عوّلنا على سعة الفضل اه ا ج. مارم 
على الغسل لأنه كالجزء منه وأخر التيمم عنهما لأنه بذل عنهما. ' 

قوله: (وهو) أي الوضوء من حيث مادته أي هذه الحروف أعني حروف 'الوضوء تارة 
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هناء وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به وهو مأخوذ من الوضاءة» وهي الحسن والنظافة 
والضياء من ظلمة الذنوب. وأما في الشرع فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. قال 
الإمام: وهو تعبدي لا يعقل معناه لأن فيه مسحاً ولا تنظيف فيهء وكان وجوبه مع 
وجوب الصلوات الخمس كما رواه ابن ماجه. وفي موجبه أوجه: 


تكون بضم الواوء وتارة تكون بفتحهاء ولا يصح أن يقال وهو أي الوضوء بضم الواو بمعنى 
الفعل لمنافاة. قوله بعد وبفتحها له ولا أن يقال وهو أي الوضوء بمعنى اسم الآلة لمنافاة قوله: 
(بضم الواو) له. قوله: (وهو استعمال الماء الخ) مقصوده تفسير الفعل مع قطع النظر عن 
المعنى اللغوي والشرعي» فليس مكرراً مع قوله الآني وأما في الشرع الخ اه. شيخنا. قوله: 
(وبفتحها) ولا خصوصية للوضوء بهذه. بل هي جارية فيما كان على وزن فعول نحو طهور 
وسحور اهاع ش. قوله: (الذي يتوضأ به) أي يهيأ للوضوء لا كالبحر. قوله: (وهو) أي لغة 
الخ. قوله: (والضياء من ظلمة الخ) كأنه ضمنه معنى الخلوص من ظلمة الذنوب أو من ظلمة 
الأمر الاعتباري الذي يقوم بأعضائه لأنه ظلمة تزول بالوضوء فعداه بمن كما يشاهده بعض أهل 
البصائر. قوله: (الذنوب) أي الصغائر لأنها التي يكفرها الوضوء. قوله: (أفعال مخصوصة) 
هذا التعريف لا يشمل الترتيب» فالأولى أن يزيد في التعريف على وجه مخصوص وهو 
الترتيب. وأجيب: بأن قوله أقعال مخصوصة أي ذاتاً أو صفة وهي تقديم بعضها على بعض 
فيدخل الترتيب ح ف. قوله: (وهو تعبدي) ضعيف والمعتمد أنه معقول المعنى لأن الصلاة 
مناجاة للرب تعالى فطلب التنظيف لأجلها. 

وإنما اختص الرأس بالمسح لستره غالباً. فاكتفى فيه بأدنى طهارة» وخصت الأعضاء 
الأربعة بذلك لأنها محل اكتساب الخطاياء أو لأن آدم مشى إلى الشجرة برجليه وتناول منها 
بيده وأكل منها بفمه ومس رأسه ورقهاء والتعبدي أفضل من معقول المعنى لأن الامتثال فيه 
أشد. وعبارة ابن حجر في الفتاوى الحديثية سثل هل التعبدي أفضل أو معقول المعنى. فأجاب 
بقوله: كلام العز بن عبد السلام أن التعبذي أفضل لأنه لمحض الانقياد بخلاف ما ظهرت علته 
فإن ملابسه قد يفعله لأجل تحصيل علته وفائدته. 

قوله: (مع وجوب الصلوات الخمس) ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة؛ وقيل بستة عشر 
شهراًء وفرض أولاً لكل صلاة ثم نسخ يوم الخندق إلا مع الحدث؛» والصلاة التي كان يصليها 
قبل فرض الوضوء هل كان يتوضاً لها أو لا؟ وعلى الأول هل كان مندوباً أو مباحاً أو غير 
ذلك؟ والظاهر الثاني ويدل له قولهم هنا فرض ليلة الإسراء ولم يقولوا شرع. قوله: (وفي 
موجبه) بكسر الجيم أي سببه. قوله: (أوجه) لو قال أقوال لكان أولى؛ لأن الأقوال لغير 
المجتهد, والأوجه للمجتهد اجتهاد مذهبء» والمعتمد أن موجبه الحدث والانقطاع شرط 
لصحته والقيام إلى الصلاة لفوريته» وعليه يحمل كلام الشارح . 
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أحدها: الحدث وجوباً موسعاً. ثانيها: القيام إلى الصلاة ونحوها. ثالثها: هما 
وهو الأصح كما في التحقيق وشرح مسلم. وله شروط وفروض وسئن. 


[القول. في شروط الوضوء والفسل] 


فشروطه» وكذا الغبل: ماء مطلقء» ومعرفة أنه مطلق ولو ظناًء وعدم الحائل» 
وجري الماء على العضو وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير أغسال الحج 
ونحوها. ومس ذكرء وعد قدت بع ل ا وإسلام وتمييز : 


قوله :. (القيام إلى الصلاة) ولو حكماً ليدخل ما إذا دخل وقت الصلاة ولم يفعلها. قوله: 
(ثالئها هما) أي الحدث والقيام لنحو الصلاة» ويشترط مع ذلك الانقطاع فموجبه مجموع أمرين 
الحدث: بشرط الانقطاع والقيام إلى الصلاة . قوله: (فشروطه) هي اثنا عشر في السليم» ويزيد 
السلس بثلاثة أخر فشروط وضوء السلس خمسة عشر. قوله: (وكذا الغسل):بالجر بتقدير 
مضاف محذوف أي:: وكذا شروط الغسل» وبالرفع على أنه مبتدأ خيره ما قبله ؤماء مطلق مع 
ما عطف عليه خبر الأول أي فشروطه ماء مطلق الخ.والغسل كذلك. قوله: (ماء مظلق) أي 
عند عدم الاشتباه. قوله: (ومعرفة أنه مطلق ولو ظناً) هذا إنما هو شزط عند الاشتباه لا مطلقاً 
فإنه إذا لم يكن اشتباه يكفي استصحاب الإطلاق ولا يشترط ظنه اه م د. ومراده بالمعرفة ما 
يشمل الظن بدليل جعله غاية. قوله: (وعدم الحائل) كدهن جامد. 'أما المائع فإنه لا يمنع مس 
الماء للعضو وإن لم يثبت علليه؛ ومثله شوكة لو أزيلت لم يلتئم محلها وغبار على اعضو لا 
عرق متجمد عليه. وقول الققال: تراكم الوسخ على العضو لا يمنع صحة الوضوءء ولا النتقض 
بلمسه يتعين فرضه فيما إذا صار جزءا من البدن» إذ لا يمكن فصله عن والئراد بصيرورته 
كالجزء أن لا يتميز في رأي العين؛ ومنه وسخ تبحت الأظافر قلّ أو كشر لمنعة وصول الماء 
وقشف ميت متراكم ورمص في العين: وليس منه طبوع عسر زواله فيعفى عنه على المعتمد ق 
ل. ا 1 

نكتة: قال الإسنوي: يتصوّر صحة الوضوء والغسل وعلى بدنه شيء لإصق'بة يمتع 
وصولالماء إليه يقدر: على إزالته ولا تجب عليه الإعادة.' وصورته في الوسخ'الذي نشأ من 
بدنه وهو العرق الذي يتجمد عليه». فإنه لا يضر بخلاف الذي ينشأ من الغبار كذا ذكره البغويي 
في فتاويه وهو متجه. ولا يغلر لون صبغ وجناء ولا:دهن لا جرم .له كشيرج ق لأ. 

قوله : (ونحوها) كالغسلل لدخول مكة لغير حاج ومعتمر وكغسل العيدين.. قوله: (ومس 
ذكر) لو قال فرج لكان أعم. قوله: بدوام النية) أي حكماً. قوله:: (وإسلام) مراده شروط 
الل الور ا 1 فلا يرد غسل الذمية لتحل لحليلها ٠‏ ؤقوله: (وتمبيز) يسبتئني غير 
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ومعرفة كيفية الوضوء كنظيره الآني في الصلاة» وأن يخسل مع المغسول جزءا يتصل 
بالمغسول ويحيط به ليتحقق به استيعاب المغسول وتحقق المقتضي للوضوءء فلو شك 
هل أحدث أم لا لم يصح وضوءه على الأصحء وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه 
بهء فلو خلق له وجهان أو يدان أو رجلان واشتبه الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع. 


المميز إذا وضأه وليه في الحج مثلاً. قوله: (ومعرفة كيفية الوضوء) أي بأن لا يقصد بفرض 
معين نفلاً شرح م ر. وقد يقال هذا قدر زائد على معرفتها لأن الإنسان قد يعرف الكيفية من 
حيث الصورة اه م د. وقال بعضهم: الظاهر أن المراد بها هيئة الحاصلة من اجتماع الأركان 
والشروطء لأن هيئة الشيء صفته فصفة الوضوء استعمال الماء في الوجه ثم اليدين ثم الرأس 
ثم الرجلين؛ لا أن لا يقصد بفرض سنة إذ هذا زائد على معرفة الكيفية» وإن كان لا بد منه 
أيضاً فتفسير الهيئة به في كلام بعضهم تفسير مراد ‏ 

وحاصله: أنه لا بد أن يميز فرائضه من سننه أو يعتقد أن فيه فرضاً وسنة وإن لم يميز 
أحدهما عن الآخرء أو يعتقد أن أفعاله كلها فروض هذا كله صحيح؛ والمضر أن يعتقد أن فيه 
فروضاً وسنناً» ويعتقد أن الفرض سنة وهذا تفصيل في حق العامي. أما العالم فلا بد فيه من 
التمييز. قوله: (وأن يغسل الخ) في عده شرطاً نظرء بل هو فرض لأنه من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. وعبارة م د قوله: وأن يغسل مع المغسول جزءاً الخ. رده م ر بأنه 
بالركن أشبهء وكذا قوله: وتحقق المقتضي الخ بأنه ليس شرطاً بل عند التبين أي كما سيأتي في 
كلامه؛ وكذا قوله: وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به رده أيضاً بأنه الركن أشبه اه. 
قوله: (وتحقق المقتضي الخ) في كونه شرطاً نظر للحكم بصحة الوضوء حال الشك» وتبين 
بطلانه عند تبين أنه كان محدثاً لا يقنتضي أن حصول التحقق عند الوضوء شرطء فلو أبدلوا هذا 
بأن يقولوا: ووجود المقتضي لكان أنسب. وقوله: (فلو شك) الخ. أي فهو متيقن للطهارة 
وشاك في الحدث» ومن هو كذلك لا يلزمه الوضوء فوضوؤه للاحتياط؛ وسيأتي وضوح هذه 
المسألة في قوله: ولو توضا الشاك الخ. قوله: (لم يصح) أي إذا تبين أنه كان محدثاً في نفس 
الأمرء وإن لم يتبين ذلك صح وضوؤه ويكون للاحتياط. قوله : (واشتبه الأصلي بالزائد) 
ويعرف الأصلي من الزائد بأن يولد بهما أو يولد بواحد ثم يخلق له آخر بعد ولادته؛ فما ولد 
به كل منهما أصلي وما حدث بعد الولادة هو الزائد» وتارة يشتبه بالأصلي» وتارة لا فتأمل» 
وراجع. وفي ع ش على م ر ما نصه: ويكتفي بالنية عند غسل جزء من أحدهما إن كانا 
أصليين وعند غسل جزء من كل واحد منهما إن اشتبه الزائد بالأصليء وينبغي أن يكتفي في 
غسل وجهيه في صورة ما لو اشتبها بماء واحد حتى لو غسل أحد الوجهين بماء» ثم غسل به 
الثاني اكتفى به لأنه إن كان الأصلي هو الأول؛ فالثاني باعتبار نفس الأمر لا يجب غسله فلا 
يضر كون غسله بمستعمل» وإن كان الأصلي هو الثاني فغسل الأول لم يرفع حدثاً لانتفاء 
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[القول فيما يختص به طحب الضرورة] 


ويزيد وضوء صاحبُ الضرورة باشتراط دخول الوقت ولو ظباء وتقدم الاستنجا 
والتحفظ حيث احتيج إليه وبالموالاة بينهما وبين الوضوء. 
[القول في فروض الوضوء] 
وأمااافروفتة) :فتك رها يول : (وفروض الوضوء) جمع فرض ومو والواجب 
مترادفان إلا في بعض أحكام لح لماي | شاء الله تعالى: هناك . 


وقوله ٠‏ بنع نيم تروض واد بعكو نايدا روي لماه الطو ورد قال في 


الأصالة عن المغسول» فإذا غسل به الثاني ارتفع خدثه. ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك لأنه لما 
وجب غسل كل نزلة منزلة الأصلي اه بحروفه. 


ركف ريع سيم انه جين أنه داقن الشينف: ويصح رجؤعه للاستنجاء 
أيضاً فإنه لا يحتاج إليه إذا كان حدثه الدائم ريحاً إذ لا استنجاء منه. قوله: (وبين .الوضوء) 
وكذا بين الوضوء والصلاة أيضاًء .هذا في سلس نحو البول كالمذي أما سلس الريخ: 
ا 0 الوضوءء وبين الصلاة لا بين الاستنجاء وبين الوضوء سم 
قوله: (وفروض الوضوء) أي ولو كان الؤضوء مندوباً أي أركانه» إذ الفرض والركن بمعنى 
واحد وآثر الفرض هنا وفي الصلاة الأركان لعله لما امتنع تفريق أفعال الصلاة كانث كحقيقة 
واحدة مركبة من أجزاءء فناسب عد أجزائها أركاناً بخلاف الوضوء لأن كل فخُل منه منه كغسل 
الوجه مستقل بنفسهء ويجوز تفريق أفعاله فلا تركيب فيه 0 : (إلا في بعض أحكام الحج) 
يوهم أن بعض أحكام.الحج يتحد فيه الفرض» والواجب مع أ نه ليس كذلك بل الفرض مطلقاً 
هناك خلاف الواجب فالأولئ حذف بعض . قوله : (ستة) أربعة بنص القرآن. واثنان بالسئة وهما 
النية والترتيب» وعدها ستة غندنا خلافاً للسادة الحنفية والمالكية: ولم يعدوا الماء ركثاً هنا مغ 
عد التراب ركناً في التيمم لأن الماء غير خاص بالوضوء بخلاف التراب فإنه خاص 'بالتيمم . 
ولا يرد عليه النجاسة'المغلظة لأنه غير مطهر فيها وحده بل الماء بشرط امتزاجه بالتراب على أن 
بعضهم قال : إنه لا يخسن عد التراب: ركتاً لأن الآلة جسم والفعل عرض» فكيف يكون الجدم 
جزءاً من العرض شرح م ر ٠.‏ | وأجيب: اسه لا ذاته فإن متعلق الأحكام إنما هو 
فعل المكلف لا الأعيان. - 1 : 


قوله: (خبر فروضص) فإن قيل: دلالة العام كلية 5 فيها على كل فرد فرد مطابقة وهو 
فاسد لأنه بيصي القسام كل واحد إلى سئة خصوصاً وقد قيل إن أفراد الجمع جموع فيجتمع 
ستة وثلاثون. يقال ف في الجواب لاقام يكار العمل ااانا ليام اعرذ علرورايات 
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المجموع :. والصواب أنه شرط كما مر. واستشكل بعدّ التراب ركنا في التيمم. وأجيب: 
بأن التيمم طهارة ضرورة. الأول من الفروض: (النية) لرفع حدث عليه أي رفع حكمهء 
لأن الواقع لا يرتفع وذلك كحرمة الصلاة ولو لماسح الخف لأن القصد من الوضوء رقع 
المانع» فإذا نواه فقد تعرّض للمقصود وخرج بقولنا عليه ما لو نوى غيره؛ كأن بال ولم 


المجموع كما في قولهم: رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم لا كل فرد فرد» 
وكلام المصنف كغيره هنا من هذا القبيل م ر. 

توله: (طهارة ضرورة) أي فلا يقاس غيرها عليهاء والأولى أن يراد بكونها طهارة ضرورة 
أنها تحتاج للتقوية فجعلنا التراب ركناً تقوية لطهارة الضرورة» وقد يقال: كونها طهارة ضرورة 
أو غير ضرورة لا دخل له في الركنية وعدمهاء فالأولى الفرق بأن الماء لما كان غير خاص 
بطهارة الحدث لم يعد ركناً بخلاف التراب. اه سم. قوله: (لرفع حدث) اللام زائدة للتقوية 
أي نية رفع حدث أو ما في معنى ذلك كنية الطهارة عنه أوله أو لأجلهء والمراد بالحدث هنا 
السبب بدليل تقدير المضاف في قوله أي رفع حكمه. ولو أراد المعنيين الآخرين لم يحتج إلى 
تقدير مضاف. وأيضاً قوله كأن بال ولم يتم يدل على أن المراد بالحدث هنا أحد الأسباب لا 
الأمر الاعتباري» ولا المنع المترتب عليه» فإذا قال: نويت رفع الحدث؛» فالمراد رفع حكمه 
وإن لم يلاحظ هذا المعنى» فلو أراد بالحدث نفس السبب من حيث ذاته لم يصح وضوؤه لأن 
الواقع لا يرتفع ح ل وع ش بالمعنى. 

وحاصل ما ذكره الشارح من صور النية سبعة: نية الرفع؛ ونية الاستباحة» ونية الطهارة 
عن الحدث ونية أداء فرض الوضوءء ونية الوضوء فقطء ونية أداء الوضوءء ونية فرض 
الوضوء. قوله: (لأن الواقع) وهو السبب المترتب عليه المنع. قوله: (وذلك) أي الحكم قوله 
(كحرمة الصلاة) أو غيرها كالطواف كما أشار إليه بالكاف. قوله: (ولو لماسح الخف) غاية في 
رفع الحدث إشارة إلى أن المسح رافع لا مبيح فأتى به لدفع أنه كالتيمم مبيح لا رافع. قوله: 
(لأن القصد الخ) تعليل لمحذوف أي: وإنما اكتفى بنية رفع الحدث لأن القصد أي المقصود 
من الوضوء وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف صح الوضوء بهذه النية؛ مع أنه ليس فيها 
تعرض له أي للوضوء . وقال شيخنا ح ف: لماكان الظاهر أن الذي ينوي هو الوضوء فيتوهم 
أن نية الرفع لا تكفي دفع ذلك بهذا التعليل. ومحصله أن نية الرفع تشتمل على المقصود من 
الوضوءء فإذا نوى الرفع فقد نوى الوضوء من حيث المقصود منه. قوله: (فإذا نواه) أي رفع 
الحدث. وقول المدابغي أي رفع الحكم فيه نظرء إذ لا يناسب قول الشارح بعد كأن بال الخ. 
وقوله: (تعرض للمقصود) أي وهو رفع مانع الصلاة. 

قوله: (فقد تعرض للمقصوه) ظاهره أنه لا يجب عليه حينئذ ملاحظة استعمال الماء فى 


أعضاء مخصوصة:؛ بخلاف ما لو قال: نويت الوضوء أو فرض الوضوء. قوله: (كأن بال ولم 
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ينم فتوى رفع حدث النوم» أفإن كان عامداً لم يصح أو غالطاً صح. وضابط ما يضر 
الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره أن مايعتبر التعرض له جملة ؤتفصيلاً أو 
جملة لا تفصيلاً يضر الغلط فيه فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسبه. والثاني. 
كالغلط في تعيين الإمام» وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلاً لا'يضر الغلط 
فيه كالخطأ هنا. وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة» أما إذا وجب 
التعرض لها كإمام الجمعة فإنه يضر. والأصل في وجوب النية قوله و كما في 
الصحيحين : (إنَّما الأَعْمَال 


ين تثيه بم تأتى لبس قيدا حتى لو نوى م لا يتئى من كنة رقع حدث الحيض في حق 
الرجل غالطاً فإنه يصح ا 
رحد سو عن قري وهذا ليس بمعهود في خق الرجل . 
وأجيب: : بما إذا كان خنئى وإتضح بالذكورة» فأراد رفع حدث البول فسبق فكره لحدث 
الحيض . قوله: (حدث النوم) الإضافة بيانية. قوله: (فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة) 
فإن الصوم يشترط قصده ففيه الثعرض جملة بكونه صوماً وتفصيلاً بكونه عن رمضانْ أو نذراً أوأ 
قضاء. فإذا أخطأ منه لغيره ضَْر ومثله الصلاة . قوله: (وعكسه الخ) أي فإن الضلاة يجب 
التعرض لها جملة من حيث كونها ظهراً أو عصراً فرضاً أو نفلاً. وقوله: : (كالغلط :من الصوم) . 
افيه مسامحة لأن الغلط ليس مثالاً للأول» فالأولى أن يقول كالصوم إذا غلط منه للضلاة. ش 
وقوله: (كالغلط في تعيين الإمام) فإن القدوة يعتبر التعرض لها من غير نظر للمقتدى به فلا 
يعتبر تعيينه» لكن لو عينه وأخطأ أضر 'حيث لا إشارة لربطه صلاته بغير الإمام. قوله أيضاً: 
(في تعيين الإمام) مصدر مضاف لمفعوله أي في تعيين المأموم الإمام كأن نوى الاقتداء بزيد. 
فبان عمراً. قوله : (كالخطأ هنا) أي في الحدث لأن الحدث لا يجب التعرض له لا جملة ولا 
تفصيلاً بكونه حدث بول أو نومء لأنه يكفي نويت فرض الوضوء. قوله: (وفي تعيين المأموم) 
مضاف لمفغوله أيضاً أي تعيين الإمام المأمومين أي فلا يجب على الإمام التعرض للمأمومين لا. 
إجمالاً ولا'تفصيلاً» فلو عين المأموين وتبين خلاف ما عينه لا يضر. وقوله:. (حيث) هذه ' 
حيئية تقييد. وقوله:'(كإمام الجمعة) بأن.قال: نويت أصلي بأهل سعدء :فتيين أنهم أهل حرامء 
فإنه يضر الغلط فيه. ومثل الجببعة المعادة والمجموعة بالمطر جمع تقديم والمنذوز جام 
ولكن تصح فرادى مع الحرمة. | 
قوله : (إنما الأعمال) أي أصحتها. وقال أبو حنيفة : أي كلها قض عند لوقل بق 

نية كالوضوء والغسل والجواب من الشافعية أن تقدير الصحة أقرب إلى انفي ,الات من ني 
الكمال لأن ما انتفت صحته لا يعتد به. شرعاًء فكأن ذاته بخلاف ما التفئ كماله فيعتد به شرعاً» 
فكانت ذاته موجودة ع ش على م ر. :مع زيادة. وانظر لم ترك الشارح:الاستدلالأبالآية وهي 


كتاب الطهارة/ القول في مقاصد النية لل 
بالنيات» أي الأعمال المعتد بها شرعاً. 
[القول في مقاصد النية] 
وحقيقتها لغة القصدء وشرعاً قصدا لشيء مقترناً بفعله. وحكمها الوجوب كما 


علم مما مر. 


قوله تعالى: #مخلصين له الدين# [الاعراف: 14 ويوسف: ١‏ وغيرهما] مع أنها تدل على وجوب 
النية؛ والحديث إنما يدل عليه بالتقدير كما علمت فهى حينئذ أحرى معنى فتأمل ولعله ترك 
الاستدلال بها لكونها ليست نصاً في وجوب النية» وخروج بعض الأعمال عن اعتبار النية 
فيه إما بدليل آخر كالعتق والوقف» فهو من باب تخصيص العموم أو استحالة ونحوها 
وكمعرفة الله تعالى» لأنها لو توقفت على النية مع أن النية قصد المنوي بالقلب ولا يقصد 
إلا ما يعرف. فيلزم أن يكون الإنسان عارفاً بالله تعالى قبل معرفته له فيكون عارفاً به غير 
عارف به في حالة واحدة. وهذا يقتضي أن معرفة الله تعالى لا ثواب فيها لأن الثواب يتبع 
النية»؛ وقد صرح بذلك القرافي» وإنما لم يشترط النية في إزالة الخبث لأنه من قبيل التروك 
كالزناء فتارك الزنا من حيث إسقاط العقاب لا يحتاجها ومن حيث تحصيل الثواب على 
الترك يحتاجهاء وكذا إزالة الخبث لا يحتاج فيه إليها من حيث التطهرء ويحتاجها من حيث 
الثواب على امتثال أمر الشارع. وآثر ذكر الأعمال على ذكر الأفعال لأن لفظ العمل أخص 
من لفظ الفعل» لأن الفعل ينسب للبهائم والجمادات كما ينسب إلى ذوي العقول» بخلاف 
العمل لأنه يعتبر فيه القصد حتى قال بعض الأدباء: قلت لفظ العمل لفظ العلم تنبيهاً على 
أنه من مقتضاه ولم يستعمل العمل في الحيوان إلا في قولهم البقر والإبل العرامل. وأما 
الصنع فهو أخص من العمل لأنه لا يقال إلا لما كان من الإنسان بقصد واختيار بعد ذكر 
وتحرٌ. قوله: (بالنيات) جمع نية بتشديد الياء من نوى بمعنى قصدء والأصل نوية قلبت 
الواو ياء وأدغمت في الياء وتخفيفها لغة من ونى يني إذا أبطأ لأنه يحتاج في تصحيحها إلى 
نوع إبطاء» وأل بدل عن الضمير أي بنيانها فيدل على اعتبار نية العمل من الصلاة وغيرها. 


قوله: (بفعله) أي الشيء فإن تراخى أي الفعل عنه أي عن القصد كما قرره شيخنا 
والمراد بقوله مقترناً بفعله أي بأول فعلهء أو المراد بجميع أفعاله لكن اقترانها بالأول حقيقة 
وبما سواه حكماً. وفي قوله بفعله إضافة الشيء لنفسه لأن الهاء عائدة للشيء وهو فعل أيضاً. 
وأجيب: بأن الفعل المضاف بالمعنى المصدري والفعل المضاف إليه بالمعنى الحاصل بالمصدر 
واعتبار الاقتران في تعريف النية مشكل لتحققها بدونه في الصومء اللهم إلا أن يكون هذا رسماً 
اعتبر فيه لازم غالبي؛ وإن كان قوله حقيقتها لا يناسب ذلك» أو يلتزم أن السابق في الصوم 
ليس بنية بل هو عزم اكتفى به للضرورة سم على البهجة ع ش على م ر مع زيادة. قوله: 
(وحكمها الوجوب) أي غالباً» وإلا فقد تكون مندوبة كما في غسل الميت. 


11 ْ كتاب الطهارة/ القول في مقاصد النية 


ومحلها القلب. والمقضود بها تميبز العبادات عن العادات كالجلوس فني المسجد 
للاعتكاف تارة وللاستراحة أأخرى» أو تمييز رتبتها كالصلاة تكون. للفرض تارة وللنفل 
أخرى . ا ء: ش 

وشرطها إسلام الناوئ وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها بأن 
يستصحبها حكماً وأن.لا تكؤن معلقة» فلو قال إِنْ شاء الله» فإن قصد التعليق أو أطلق 
لم تصحء وإن قصد التبرك صحت. ووقتها أول الفروض كأولٍ غسل جزء من الوجه؛ ٠‏ 
وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر وتطبيق إلنية عليه: وكيفيتها . 
تختلف بحسب الأبواب» لي ا عار أو نية استباحة شيء مفتقر . 


قوله: (ومحلها القلب) نعم يسن التلفظ بها في جميع الأبواب نخروجاً من خلاف من 
م ل دي ْ 

فائدة: في الزرقاني على المواهب ما نصه: وذكر ابن العماد في كشف الأسراز أن للقلب ' 
لاسي اران أذنين وللقلب عيئين» كما.أن للبدن عينين قاله الراغب» ٠‏ 
وذكر الإمام البوصيري نفعنا الله تعالى به في شرحه على بردته عند قوله: 

فمالعينيك|إن قلتأكففاهمتا 

فس ريغال نمسي ركان عت رار للاة عل إل مط لل با 
فتبكي عينا قلبه فيظهر ذلك في عيني رأسه. قوله: (رتبها) أي العبادات. قوله: (تكون للفرض . 
تارة الخ) لو قال تكوت تارة فرضاً وتارة نفلاً لكان أحسن اه ق ل. قوله: (إسلام الناوي) أي 
إن كانت للتقرب فإن كانت للتمييز صحت من الكافر كنية الذمية الغسل من الحيض كما مر. 
قوله : (وتمييزه) إن كان هو الناوي فلا يرد وضوء الولي لغير المميز ف في الحج ليطوف به» ولا 
الزوج في غسل المجنونة من الحيض. قوله: (أو أطلق) بخلاف الطلاق فإنه إن قصنْد التبرك أو 
أطلق وقع أو التعليق فلا أي فاحتاطوا في البابين وانظر ما الفرق بين الطلاق والعبادة: : 

قوله: (أول الفروض) لو قال أول العبادات لكان أعم وأولى. قوله: (وإنماالم يؤجبوا 
المقارنة) بل لم يجوزوها كما يأتي. قوله: (لعسر الخ) هذا يقتضي أنه لبو تكلف وراعى طلوع 
الفجر وقارنه صح ذلك وليس إمراداً بل لا بد من التقديم. وعبارة سمء فإن قلت: :هلا جوزوا 
المقارنة؟ قلت: لم يجوّزوها لأنها تصيرها مظنة للخطأ بالتأخير فأوجبوا التقديم للانحتياط اه. 
قوله: (تختلف بحسب الأبواب) وبيانه أن كيفيتها في الوضوء استحضار غسل الأعضاء وقصد 
غسلها عند مماسة الماء لأول إجء منها. وفي الضلاة استحضار سورتها وأزكانها وهيئاتها . 
وقصد إيقاع ذلك عند أول جزءإمنها وهو تكبيرة الإحرام فكيفيتها في الأول غيرها في الثاني. 
قوله: (أو نية استباحة الخ) قر الزيادي أنه لا بد من أن يكون ذلك المفتقر إلى ابوضوء مما 


كتاب الطهارة/ القول في مقاصد النية يلل 
ايا ل سس خسصصييم 
إلى وضوء كالصلاة والطواف ومس المصحفء لأن رفع الحدث إنما يطلب لهذه 
الأشياءء فإذا نواها فقد نوى غاية القصد أو أداء فرض الوضوء أو فرض الوضوءء وإن 
كان المتوضىء صبياً أو أداء الوضوء أو الوضوء فقط لتعرضه للمقصود» فلا يشترط 
التعرض للفرضية كما لا يشترط في الحج والعمرة وصوم رمضان. 

لاس ارا ا ا 20 
يصح أن يستبيحه الناوي فلا تصح نية المرأة استباحة خطبة الجمعة وهر ظاهر. قوله : (مفتقر 
إلى وضوء) أي فرد من أفراد ما يفتقر إلى وضوء في نفسه وإن لم يفتقر إليه الناوي فيصح نية 
صبي استباحة مس المصحف ما لم يقصد لحاجة تعلمه لعدم افتقاره لهذا القيد»ء ويصح الوضوء 
بهذه الصيغة أي الكلية بأن ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء أيضاً اه ق ل على الجلال. قوله: 
(كالصلاة الخ) كأن قال نويت استباحة الصلاة أو مس المصحف. قال شيخنا: كابن حجرء 
وظاهره أنه لو قال: نويت استباحة مفتقر إلى وضوء أجزأه وإن لم يخطر بباله شيء من مفرداته 
وكون نيته حينئذ تصدق بنية واحد مبهم مما يفتقر له لا يضره لأنه مع ذلك متضمن لنية رفع 
الحدث»: وشمل ذلك ما لو نوى بوضوثه ما لا يتأتى له فعله حالاً كالطواف وهو بمصر مثلاً أو 
صلاة العيد في نحو رجب ما لم يقيده بأن يقول في هذا الوقت» وإلا فلا يصح لتلاعبه ويؤخذ 
منه أنه لو كان من المتصرفين بحيث يقدر على الوصول إلى مكة في الوقت الذي عينه الصحة 
وهو :ظاهرة وأما لو كان عاجزاً وقت النية ثم عرضت له القدرة بعد بأن صار متصرفاً أو اتفق له 
من يوصله لم يصح لفساد النية عند الإتيان بها وما وقع باطلاً لا ينقلب صحيحاً. وشمل أيضاً 
مالو نوى أن يصلي به الظهر ولا يصلي به غيرها وهو كذلك» بخلاف ما لو نوى به رفع 
حدث بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه لا يصح وضوؤه قولاً واحداً لأنه حدثه لا يتجزأ إذا بقي 
بعضه بقي كله وهو المعتمد شرح م ر. 


قوله: (غاية القصد) أي المقصود وذلك لأنه تقدم أن نية رفع الحدث فيها تعرض 
للمقصود من نية الوضوء ونية الاستباحة 62.: نية الرفع ونهايتها» فهي نهاية المقصودء ففي 
المقام مقصود وغاية فنية الرفع فيها تعرض للمقصود والغاية نية الاستباحة. قوله: (أو أداء 
فرض الوضوء) وتدخل السئن تبعاً. قوله: (وإن كان المتوضىء صبياً) لأن المراد بالفرض ما لا 
بد منه والوضوء لا بد منه لنحو الصلاة ولو من الصبيء ومحله إذا أراد بالفرض ما ذكر أو 
الفرض على المكلف أو أطلق فإن أراد الفرض عليه بمعنى أنه مخاطب به فلا تصح نيته 
لتلاعبه. قال م ر: وإنما صح يعني فرض الوضوء قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه لكون 
المراد به فعل الطهارة عن الحدث المشروط للصلاة» وشرط الشيء يسمى فرضاء وأيضاً فهو 
باعتبار ما يطرأ. ألا ترى أن ناوي رفع الحدث عند غسل الوجه يكفي منه ذلك مع أن حدثه لم 
يرتفع ذلك الوقت. قوله: (من الأمور السابقة) أي نية الاستباحة وما معها من نية رفع الحدث 
وغيرها. قوله: (في الوضوء غير المجدد) أي وغير وضوء دائم الحدث أخذاً من كلامه بعد. 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/م17‏ 


ل ْ 1 كتاب الطهارة/ النبة في الوضوء المجذه 


[النية في الوضوء المجدد] 


تنبيه : ما تقرر من الأمور السابقة مجله في الوضوء غير المجدد؛ أما المجذد 
فالقياس عدم ا ارم أو الاستباحة . 


قال الإسنوي: وقد قال يكتفي بها كالصلاة 5 المعادة غير أن نك مشكل خارج 
عن القواعد فلا يقامن عليه | : قال ابن العماد: 


قوله : (آما المجده) فيه إظهار في مقام الإضمار لأجل زيادة التقيير تومي . قوله: 
(فالقياس) معتمد أي على وضوء صاحب الضرورة» لكن فيه أنه لا:يتم هذا إلا بالنظر للنية 
الأولى» أما الثانية وهي نية الاستباحة فإنها لا تمتنمُ في وضوء صاحب الضرورة : قوله: (أو 
الاستباحة) أو الطهارة عن الخدث فيقتصر على نية الوضوء أو فرض الوضوء أو يريد به الفرض 

فن جيث هو بقطع النظر عنه أو الفرض الصوري» ولا تصح إن أزاد أنه فرض عليه » فإن قصد 
بنيته رفع الحدث أو الاستباحة ما هو على صورة الراة فع أو المبيح صنحت نيته ومثل: الوضوء 
المجدد وضوء الجنب إذا تجرلادت جنابته عن الحدث 0 ا 


قوله: (كالصلاة المعادة) أ معزي كه لوي فبها الف قبي لع كوه ير فرشو 
فالجامع بينهما أن في كل منهما نية ما ليمن على الناوي لأنه في المعادة نوئ الفزضية, وليست 
عليه» وفي الوضوء المجدد ننؤى رفع الحدث أو الاستياحة ولا يجب عليه نيتهنا ألأنه لا حدث 
عليه» ويستبيح الضلاة بدون هذه النية» والمناسب للقياس على الصلاة المعادة في النية أن 
يقيس نية الفرضية في الوضوء المجدذ على الصلاة ة المعادة في النية لا أن يقيس نية ألرفع أو 
الاستباحة لأنهما غير موجودين في المعادة» اللهم إلا أن يقال يلزم من نية الرفع 'أو الاستباحة 
نية الفرضية. قوله : (غير أن ذلك) أي المقيس عليه وهو الصلاة المعادة أي الاكتفاء بنية 
الفرضية فيها خارجالخ. فاسم الإشارة عائد على الصلاة ة المعادة؛ لكن بهذا التقندير. ,وقوله: 
(فلا يقاس عليه) أي فلا يصبح قياس الاكتفاء بنية الرفع أو الاستباحة هنا على |الاكتفاء بنية 
الفرضية في المعادة لأن ما خزج عن: القواعد لا يقاس عليه . وقوله: (قال ابن العنماد) الخ هذا 
رد لكلام الإسنوي كما في م ز. وما.زعمه المحشي ‏ من أن اسم الإشارة في قوله: : غير أن ذلك 
راجع لقول الإسنوي» ومن أن قول ابن العماد تأييد لكلام الأسنوي غفلة سببها بوهم .أن قوله 
غير أن ذلك الخ. . ليس من كلام الإسنوي؛ بل من كلام الشارح توركاً عليه وليش كذلك بل 
قوله غير أن ذلك الخ من كلام الإسنوي كما هو.صريح في م ر وعيارته أما هو أي المجددء 
فالقياس عدم الاكتفاء فيه بتية الرقع ‏ أو الاستباحة كما اعتمده الوالد» وإن ذهب الإسنوي إلى 
الاكتفاء بذلك كالصلاة المعادة قال غير أن ذلك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه 
رسج ابن العبالياة ريع علي لاه ة ليس ببعيد اه بحروفه قرره شيخنا. قلت ميمكن 


كتاب الطهارة/ النية في الوضوء المجدد ل 


وتخريجه على الصلاة ليس ببعيد لأن قضية التجديد أن يعيد الشيء بصفته الأولى انتهى . 


والأول أولى لأن الصلاة اختلف فيها هل نرضه الأولى أو الثانية؟ ولم يقل أحد 
في الوضوء فيما علمت بذلك» وإنما اكتفي بنية الوضوء فقط دون نية الغسل لأن 
الوضوء لا يكون إلا عبادة فلا يطلق على غيرها. بخلاف الغسل فإنه يطلق على غسل 
الجنابة وغسل النجاسة وغيرهما. ولو نوى الطهارة عن الحدث صح.ء فإن لم يقل عن 
الحدث لم يصح على الصحيح كما في زوائد الروضة» وعلله في المجموع بأن الطهارة 
قد تكون عن حدثء وقد تكون عن خبث فاعتير التمييز» ومن دام حدئه كمستحاضة 
ومن به سلس بول أو ريح 


أن يكون مراد المحشي أنه تأييد لصدر كلام الإسنوي» وإن كان هو رد لعجزه أعني قوله غير 
أن ذلك الخ. فالحاصل : أن ابن العماد يخالف الإسنوي في القياس» ويوافقه في الحكم وابن 
العماد تلميذ الأسنوي. 

قوله: (مشكل) ووجه الإشكال أن الطهارة وسيلة للصلاة» والصلاة ولو نافلة مقصدء. 
والوسيلة لا تقاس على المقصد. وقوله: (خارج عن القواعد) في معنى التعليل لقوله مشكل» 
فالخارج عن القواعد هو المقيس عليه لأنه نفل وهو لا يصح بنية الفرضية. قوله: (وتخريجه) 
أي قياس الاكتفاء بنية الرفع أو الاستباحة. قوله: (على الصلاة) أي على الاكتفاء بنية الفرضية 
في الصلاة المعادة. وقوله: ليس ببعيد يرد عليه كونه خارجاً عن القواعد كما قاله الإسنوي فمن 
ثم كان ضعيفاً. قوله: (هل فرضه الأولى) معتمد. قوله: فلا يطلق على غيرها) أي العبادة. 
قوله: (فإنه يطلق الخ) لو قال فإنه يكون عادة لكان أولى فتأمل ق ل. قوله: (وغيرهما) 
كالتنظف والتبرد. قوله: (ولو نوى) أي مريد الوضوء فهو راجع لأصل الكلام لا للمجدد. 
قوله: (الطهارة عن الحدث) أو الطهارة الواجبة أو الطهارة للحدث؛ أو لأجل الحدث أو أداء 
فرض الطهارة أو الطهارة للصلاة فهي ست صور اه م د. قوله: (وعلله) أي علل القول بعدم 
الصحة» قوله: (قد تكون الخ) هذا يقتضي عدم صحة نية الطهارة للصلاة لصدقها بذلك» 
ولكن المعتمد أن إضافتها للصلاة كافية لأن الطهارة عن الخبث لا تترقف على نية ومثل ذلك 
في عدم الصحة ما لو نوى بوضوثه الصلاة على من لا تصح الصلاة عليه كالشهيد في المعركة 
أو أن يصلي به في الأوقات المكروهة صلاة لا سبب لها كما استوجهه سم في الصورتين. 
قال: والفرض أنه قصد تلك الصلاة التي لا سبب لهاء أما إذا نوى به الصلاة في الأوقات 
المكروهة في الجملة كالتي لها سبب ونحو القضاء فيصح اه وفي فتاوى م ر الصحة فيما لو 
نوى به الصلاة في الأوقات المكروهة صلاة لا سبب لها اه اج . 


قوله: (سلس بول) بفتح اللام اسم للمرض نفسهء ويكسرها اسم لصاحب المرض وهو 
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كفاه نية الاستباحة المتقدمة دون نية الرفع المار لبقاء حدثه؛ ويندب له الجمع بينهما 
خروجأ من خلاف من أوجبه لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو نحوها 
للاحق وبهذا يندفع ما قيل! إنه قد جمع في نيته بين منطل وغيره» ويكفيه أيضاً نية 
الوضوء:ونحوها مما تقدم كما صرح به قي الحاوي الصغير. 


| [القول في نية دائم الحدث] 


تنبيه: حكم نية دائم الحدث فيما يستبيحه من الصلوات الخمس وغيرها حكم نية 
المتيمم كما ذكره الرافعي هناء وأغفله في الروضة. وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله تعالى 
في التيمم ولا يشترط في النية الإضافة. إلى الله تعالى؛ لكن تستحب كما في الصلاة 
وغيرهاء ولو توضاً الشاك بعد وضوثئه في حدثه احتياطاً 1 


الشخص .» والمراد هنا الأول وجُو من إضافة الصفة للموصوف أي بول سلس أي متتابع .. قوله:“ 
(كفاه نية الاستباحة المتقدمة) أي استباحة مفتقر إلى وضوء اه ق ل. قوله: (دون نية الرفع) أو 
'الطهارة عن الحدث» ومحله إن نوى الزفع العام فإن نوى رفعأ خاصا بالنسبة لفرض ونوافل 
فيصح زي. قوله: (خروجاً من خلاف من أوجبه) وهو الوجه الثالث عند نافي المسألة. 
وخاصله الاكتفاء بئية الاستباحة دون نية الرفع . ثانيها: الاكتفاء بكل منهما. ثالثها: لا يكتفي 
بواحدة منهما على انفرادهاء بل لا بد من الجمع بيتهماء وهذا الثالث هو الذي روغي اه م د. 
قوله: (لكون نية الرفع للحدث السابق) أي لرفع المنع المترتب على الحدث السابق على ؤقت' 
النية» لا أن الحدث ارتفع وخلفه حدث آخرء وكذا نية الاستباحة قٍ ل على الجلال. قوله: . 
(أو نحوها) كالطهارة عن الحدث. قوله: (وبهذا) أي بقوله لتكون نية الرفع الخ يندفع الخ.: 
قوله: (بين مبطل) وهو نية الرفع وغيره وهو نية الاستباحة أي: فلا تصح هذه النية لتغليب' 
المانع على المقتضي. والجواتث ما قاله الشارح بقؤله لتكون الخ. قوله: (فيما.يستبيحه) أي 
فإن نوى استباحة فرض استباحه وما دونه أو استباحة الصلاة» فالتفل وما في معناه أو الوضوء 
أو فرض الوضوء» فكذلك أو استباحة مس المصيحف أو حمله استباح. ما عدا الضلاة؛ وإنما 
ذكر دائم الحدث هنا مع أنه تقدم ذكره في قوله: ومن دام حدثه الخ. لأن ما تقدم في حكم 
نيته وهذا فيما يستبيحه بنيته كما أن المتيمم كذلك على ما سيأتي حكمه. قوله: (من الصلوات) 
ليس بقيد بل مثلها الطواف وخطبة الجمعة مثلاً. . : 


قوله: (الإضافة إلى الله) المراد. بالإضافة هنا النسبة. قوله: (ولو توضأ الشاك الخ) هذه 
المسألة تقدمت عند قوله وتحقق المقتضي وأعادها هنا لأجل التعليل ولأجل ذكر نظيزتها. 
قوله: (بعد وضوئه) ظرف للشاك. وقوله: (في حدثه) متعلق بالشاك وقوله: (بعد وضوئه) أي 


كتاب الطهارة/ القول في حكم من نوى التبرد مع الوضوء /او١ا‏ 


فبان محدثاً لم يجزه للتردد في النية بلا ضرورة» كما لو قضى فائتة الظهر مثلاً شاكاً في 
أنها عليه ثم بان أنها عليه لم يكفء أما إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئه للضرورة» ولو 
توضاأ الشاك وجويا بأن شك بعد حدئه في وضوئه فتوضأ أجزأه وإن كان متردداً» لأن 
الأصل بقاء الحدث» بل لو نوى في هذه الحالة إن كان محدثاً فمن حدئه» وإلا فتجديد 


صح أيضاً كما في المجموع . 
ا [القول في حكم من نوى التبرد مع الوضوء] 


ومن نوى بوضوئه تبرداً أو شيئاً يحصل بدون قصد كتنظيف ولو في أثناء وضوئه 


المتيقن فهو متيقن للطهارة وشاك في الحدث فوضوؤه ليس واجباً عليه؛ بل لو تركه وصلى 
أجزأه. قوله: (فبان محدثاً) فلو لم يتبين هل يكون تجديداً أو لا. وكذا إذا بان كونه متطهراً هل 
يكون تجديدا وهل يكون الماء الذي توضأ به مستعملاً نظراً للتردد أو لا؟ حرر. والظاهر أنه 
يكرن تجديداً وماؤه غير مستعمل . قوله: (للتردد في النية) أي لشكه في الحدث. قوله: (بلا 
ضرورة) أي بلا دوام ضرورة» لأن الضرورة انقطعت بتبين حدثه. قوله: (كما لو قضى فائتة) 
لا يخفى أن كلاً من المشبه والمشبه به له حالتان. إحداهما أن يتحقق استقرار الصلاة في ذمته 
ويشك هل قضاها أو لا؟ ويتحقق الحدث ويشك هل تطهر أو لا؟ وفي هذه الحالة يجب عليه 
القضاء في الأولى والوضوء في الثانية؛ وإذا اتكشف الحال بأنها كانت عليه وأنه لم يكن متطهراً 
لم يؤثر ذلك» والحالة الثانية أن يشك هل وجبت عليه الصلاة أم لا؟ كما لو قام به مانع كجنون 
أو حيض انقطع» ٠‏ ثم شك هل ذلك الانقطاع قبل خروج الوقت فوجيت الصلاة أو بعده فلم 
تجب فصلى احتياطاً» ثم اتضح الانقطاع قبل خروج الوقت فلا تجزيه. ومثله هنا ما لو شك 

في الطهارة مع تيقنه صدورها منهء لكن شك هل أحدث أو لاء فتوضأ احتياطاً : ثم اتضح له 
الحدث؟ فإن الطهارة لا تكفيه فقد ذكر الشارح صورتي الطهارة» واقتصر في المشبه به وهو 
الصلاة على الثانية. قوله: (شاكاً في أنها عليه الخ) أي بسبب أنه كان مجنوناً مثلاء وشك هل 
انقطع جنونه قبل الوقت فتجب أم يعده فلا 

قوله: (يجزئه للضرورة) فيه أنه لا ضرورة إليه مع استصحاب الطهارة بالوضوء الأول . 
وقال الأجهوري قوله: فإنه يجزئه للضرورة أي بأن كان محدثاً في نفس الأمرء فإن كان متوضتاً 
فصلاته بالأول استصحاباً له» لأن الثاني والحالة هذه لم يرفع حدثا. وقال بعضهم. قوله: 
للضرورة انظر أي ضرورة في ذلك مع أن له الصلاة ة بالوضوء الأول. إلا أن يقال المراد بها 
الحاجة وهي الاحتياط باعتبار بذله ما في وسعه . قوله: : (وجوباً) مفعول مطلق أي وضرءاً 
واجباً: قوله : (بل لو نوى ألخ) هذه مستثناة من عدم تعليق النية أو من التردد فيها ق ل. قوله: 
(ومن نوى بوضوثه تبرداً الخ) ولو طرأت نية التبرد أو التنظف في أثناء الوضوءء فإن كان متذكراً 


14 ! : كتاب الطهارة/ القول في حكم من نوى التبرد مع الوضوء . 


مع نية معتبرة أي مستحضراً غند نية التبرد أو نحوه نية الوضوء أجزأه لحصول ذلك من 

غير نية» كمصل نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تجزئه لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر. 
إلى نية» فإن فقدت النية المعتبرة ة كأن نوى التبرد وقد غفل عنها لم يصح غسل ما غسله 

ننية التبرد ونخوه» ويلزمه إعادته دون اسعناف الطهارة . 

تنبية: هذا بالنسبة للصحةء أما الثواب فقال الزركشي: الظاهر عدم. حضوله. وقد 

اختار الغزالي فيما إذا شرّك في العبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار الباعث على العملء 

فإناكان,القصد الديوي هو الأغلبه لم يكن فيه آجر. وإن كان القضد الذيني أغلب فله : 
بقدره» وإن تساويا تساقطا. الخار اح حب علوم 307 جر ينطاق براء تساوى 


لنية صح وإلا فلا بخلاف نية الأغتراقف إذا طرأت بعد غئل الوجهء فإنها لا تكون صارفة على 
المعتمد لأنها لصيانة الماء عن الاستعمال اه زي. قوله: : (نوى الضلاة ودفع الغريم) أي كما ' 
لو لاحظ حال تكبيرة الإحرا م ما يجب التعرض له ولاحظ مع ذلك دفع الغريم عنه؛' فملاحظته 
لذلك لا تضر مع النية المعتبرة اقوله : '(غفل) بفتح الفاء من بإب دخل كما في المختار» وقول 
يي سد لأن فعل اللازم قيامل مصدره فعول عملا 
بقول الخلاصة : 
وبنعل الثلانم معتل تعن نه فعضو تاطترة جقدا 
قوله: (ويلزمه إعادته) أي إعادة ما قارن تلك النية الصارفة وما بعده بأن ينوي نية معتبرة 
من نيات الوضوء المعتبزة عند إعادة غسبل ما ذكر اه ق ل. بخلاف نية الاغتراف إذا طرأت * 
اماي عا يا عدر مو يم ا كل ل 1 قوله: 
(دون استئناف الطهارة) أي إن يه الطهارة؛ أما :إذا كان في ابتدائها فإنها لا تصحح من 
أصلها. 
قوله: بيه هذا أي ما قر في مسآلة التشريك: قوله : (وقد اختار الغزالي) هو بتشديد 
الزاي المعجمة نسبة [ إلى الغزك» لأن والده كان يكثر من غزل الصوف. وقال النووي: إنه ' 
يفيت الزاي شه إلى غزالة قزة عن تر طوش اهاج لضا قال الحافظ ابن ججر :: وأما 
إذا نوى العبادة وخالطها بشيء مما يغير الإخلاص» فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبريئ عن 
جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء فإن كان في ابتذائه فيها مخلصاً لم يضره ما عرض له بعد 
ذلك من إعجاب وغيره اه. قوله : (من أمر دنيوي) أي غير الرياء أما هو فإنه محيط للثواب 
مطلقاً للحديث القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه 
بريء وهو للذي أشرك». والمراد. بالقصذ الدنيوي مثل نية التبرد والتنظف ونحو ذلك : نح 4 
قوله: (واختار ابن عبد السلام) هذا من كلام الزركشي فقوله الآتي اه أي كلام 
| : 1 ,: 
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القصدان أم اختلفا انتهى وكلام الغزالي هو الظاهرء وهو المعتمد وإذا بطل وضوءه في 
أثنائه بحذث أو غيره» قال في المجموع عن الروياني: يحتمل أن يئاب على الماضي 
كما في الصلاة أو يقال إن بطل باختياره فلاء أو بغير اختياره فنعم. 


ومن أصحابنا من قال: لا ثواب له بحال لأنه مراد لغيره بخلاف الصلاة اه. 
والأوجه التفصيل في الوضوء والصلاةء» ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل» ولو 
نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي» ولو نوى بوضوئه 


الزركشي؛ وقضيته أنه جار على رأي ابن عبد السلام» لكن الفرق بين كلاميهما أن ابن عبد 
السلام جازم» والزركشي غير جازم بل مستظهر. قوله: (وكلام الغزالي هو الظاهر) وهو 
المعتمد كما اعتمده م ر في شرحه» بل اعتمد بعضهم حصول ااثواب في التساوي أيضاً اه ق 
ل. وقال ابن حجر : الأوجه أن قصد العبادة يئاب عليه بقدرهء وإن انضم إليه غيره مما عدا 
الرياء ونحوه مساوياً بل أو راجحاً اه ع ش. فعلى كلام ابن حجر يحصل ثراب مطلقاً في 
جميع الأخوال متى وجد قصد العبادة ولو مغلوباً فتأمل. قوله: (أو غيره) كأن مات وليس لنا 
صورة يبطل بها الوضوء بغير الحدث إلا هذه اج. وبخط الشنواني بهامش شروح الروض يصور 
غير الحدث بما إذا لم يوال بين أفعال الوضوء دائم الحدث؛» وبما إذا ارتد نحو المستحاضة في 
أثناء الوضوء» فقد جرى المصنف رحمه الله فيما سبق تبعاً لبحث الأسنوي على أن الردة تبطل 
وضوء نحو المستحاضة وهو المعتمد. وقال أيضاً ويجري التفصيل المذكور في غير الوضوء 
والصلاة كالصوم والحج اه بالحرف. لكن في التصوير الأخير أن الردة تحبط ثواب ما مضى 
مطلقاً اه قوله: (لأنه) أي الوضوء مراد لغيره وهو الصلاة. قوله: (بخلاف الصلاة) فإنها 
مقصودة لذاتها. قوله: (التفصيل) أي إن قطعه باختياره فلا ثواب له أو بغير اختياره أثيب» 
وبهذا أفتى شيخه م ر في الوضوء. قال ق ل: والكلام فيما يتوقف على النية كغسل الوجه 
بخلاف الأذكار ونحوها فيئاب عليها مطلقاً أي سواء الوضوء والصلاة اه م ر. قوله: 
(والصلاة) أي والصوم أيضاً. قوله: (التيمم) أي وكذا وضوء صاحب الضرورة مرحرمي» 
ويستأنف كل من المتيمم وصاحب الضرورة إذا عاد للؤسلام بخلاف ما بعده. 


قوله: (ولو نوى قطع الوضوء الخ) وفارق بطلان الصلاة كلها لأنها لا تتبعض» وفارق 
عدم بطلان الصوم لأنه من التروك وعدم بطلان النسك لأنه شديد التعلق؛ ولذلك لا يخرج منه 
بفساده ويصح من غير المديز بخلاف الصلاة ق ل مع زيادة. وعبارة شرح م ر: ولو نوى قطع 
وضوثه انقطعت نيته فيعيدها للباقي وحيث بطل في أثنائه بحدث أو غيره أثيب على ما مضى إن 
بطل بغير اختيارة» وإلا فلا. ويجري ذلك في الصلاة والصوم. قال ع ش عليه: وهل من 
قطعها ما لو عزم على الحدث ولم يوجد منه؟ فيه نظر: وقياس ما صرحوا به في الصلاة من أنه 
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ما يندب له وضوء كقراءة القرآن أو الحديث لم يجزئه لأنه مباح مع الحدث فلا يتضمن 
قصده قصد رفع الحدث. .فلو نواه مغ نية معتيرة ينبغي أنه يكفي كما لو نوى التبره مع 
نية معتبرة» وقد وقعت هذه المسألة في الفتاوى ولم أر من تعرض لها . ا 


فروع: لو نوى أن يغلي ابوافنودة ولا يصلي. به لم يصح وضوءه لتلاعبه وتناقضهء 
وكذا لو نوى يه الصلاة بمكان نجس :ولو نسي لمعة في وضوثه أو غسله فانغسلت في 
الغسلة الثانية أو الثالثة ٠‏ 


لو عزم على أن يأتي بمبطل كالعمل الكثير لم تبطل إلا بالشروع فيه أنها لا تنقطع هنا نمجرد 
العزم المذكورء فلا يحتاج لإعادة ما غسله بعد العزم اه. قوله: (ما يندب له وضوء) أي كأن ' 
نوى الوضوء لقراءة القرآن ونخوها بأن قصد أنه لا يأتي بالوضوء إلا لأجل قراءة القرآنء ولا 
يقاسن أن نيا الوضوه كافيه فرقم لدت له هنا خلقها يمالا يدوقت تعلى وقدوه تمر» بعلي ! 
أن ربطها بالقراءة ونحوها من كل ما يندب له الوضوء صيرها معلقة عليه والتعليق بما لا 
يتوقف على الوضوء يبطله اه م ر. قوله: (كقراءة القرآن أو الحديث) كأن قال: .نونت استباحة 
قراءة القرآن أو الحديث» فإن ذلك لا يصح اه ميداني. قوله: (أو الحديث) هو وإن كان 
الوضوء له سنة كالقرآن لكنه لا واب في مجرد القراءة والسماع للحديث» بل لا بد في حصول , 
ذلك من قصد حفظ ألفاظه وتعلم أحكامة: وكذا الصلاة على النبي يقكٍ واتصال السنند على ما: 
نقله ابن العماد عن الشبخ أبي إسحاق في شرح اللمع؛ ورد به على من قال بحصول الثؤاب : 
مطلقاً بأنه لم يطلع على كلام الشيخ أبي إسحاق. واستظهر ابن حجر حصول الثواب مطلقاً لأن : 
السماع لا يخلو عن فائدة» ولو لم تكن إلا عود بركته ييِ على القارىء والمستمع لكان ذلك ' 
كافياًء وما استظهره ابن حجر يوافقه إطلاق الشارح وله وجه وجيه كما :ذكره ع شن على م ر. 

وقوله :(لا يغاب على الصلاة على النبي كل) فيه نظر لأنها دعاء له من الله تعالئ؛ بالرحمة. 

قوله: (ينبغي أنه يكفي) معتمد. أقوله :: (في الفتاوى) أي فتاوى شيخه م ر. قوله : (ولم أرامن 
تعرض لها) أي من المصنفين وما ذكره من التفصيل .هر المعتمد. زع > إناجري نا بتدبالة 
وتو جرعي ارزع نوعلطي البررقع 


قوله: (فروع) أي ثلاثة..قوله: (لو نوى الخ) أي بأن قال هنا النففل مو وله ليت 
الرضوء لأصلي بهء ولا أصلي بْهء بخلاف ما لو قال لا أصلي به الظهر.ولا أضلي به العضرء 
فإنه يصح وله أن يصلي به ما شاء من الصلوات» بخلاف ما لو نوى رفع حدثه بالنسبة لصلاة : 
دون غيرها فإنه لا يصح وضوؤه قؤلاً واحداً كما قال البغري» لأن حدثه لا يتجزأ إذا بقي بعضه 
بقي كله وهذا هو المعتد اه شرح م ر. قوله: (وكذا) فرع ثان. قولة: (بمكان نجس) أي 
نجاسة غير معفو عنها بلا حائل. قوله: : (الثانية أو الثالثة) أي في ظنه أو اعتقاده لا في الواقع بل 
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بنية التنفل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له أجزأه» بخلاف ما لو انغسلت فى 
تجديد وضوء فإنه لا يجزىء لأنه طهر مستقبل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلاً. 


[القول في وقت نية الوضوء] 


ويجب أن تكون (عند) أول (غسل) أي مغسول من أجزاء (الوجه) لتقترن بأول 
الفرض كالصلاة وغيرها من العبادات» ما عدا الصوم فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه 
قطعاً لخلوٌ أول المغسول وجوباً عنها. ولا بما 


هذه هي الأولى لعدم تطهير العضوء إذ لا يقال ثانية ولا ثالئة حتى تتم الأولى» أو يقال ثانية 
وثالئة بحسب الصورة وإن كانت هي الأولى في نفس الأمر. قوله: (بنية التنفل) أي بقصد أنها 
ثانية أو ثالثة» فتكون نافلة لا بقصد أنهما مكملان للأولى عند شكه في تعميم الماء للوجه» 
فالمراد بالنية المعنى اللغوي وهو القصد. قوله: (لنسيان له) أي للأول أي بأنه توضأ أو اغتسل 
فأعاد الوضوء أو الغسل جازماً بأن هذا الوضوء أو الغسل الذي عليهء ووجهه أنه في النسيان 
ناو لرفع الحدث بخلافه في التجديد وتسمية هذا الوضوء مجدداً تجوّز لعدم تمام الأولى لبقاء 
اللمعة التي نسيها. قوله: (لأنه) أي تجديد الوضوء. قوله: (ويجب) أي من حيث الاعتداد لا 
أنه إذا غسل شيئاً قبل النية حرم عليه وعند بمعنى مع. قوله: (أول غسل الخ) أي ولو شعراً 
خارجاً عن حد الوجه أو باطن شعر كثيف لدخوله في حد الوجهء بخلاف جوانب الرأس» فلا 
يكفي قرن النية بهاء وإن وجب غسلها تبعا أي للوجه خلافاً لما في حاشية ق ل من أنه لا 
يكفي قرنها بباطن الشعر الكثيف. قال ق ل: ويظهر أنه لو قص الشعر الذي نوى معه ولم يبق 
منه شيء أنه لا تجب نية عند الوجه أو الشعر الباقي فراجعه. وفي ع ش على م ر: ينبغي جواز 
اقتران النية بغسل 'شعر الوجه قبل غسل بشرته لأن غسله أصلي لا بدل له وفاقاً للرملي. أي 
وعليه فلو قطع الشعر قبل غسل الوجه لا يحتاج لتجديد النية أخذاً من العلة المذكورة اه. قال 
العلامة الشوبري على التحرير: وإنما اكتفي في النية بغسل جزء من الوجه؛ ولم يكتف 
بمقارنتها لبعض التكبير عند م ر لأن الأولى يسمى غسلاً بخلاف الثاني» فإن البعض لا يسمى 
تكبيراً اه. قوله: (أي مغسول) لو أبقي المتن على ظاهره لكان أولى لأن النية إنما تقترن 
بالفعل وهو الغسل لأنها قصد الشيء مقترناً بفعله ولا تقترن بالمغسول قرره شيخنا. 

قوله:: (من أجزاء الوجه) أي ما يسمى وجهاً فيخرج عنه ما لو اقترنت بما لا يتم الواجب 
إلا به ع ش.: قوله: (بأوّل الفرض) ولو جبيرة فينوي عند مسحها كأن عمت الجراحة وجهه. 
أما إذا عمت الوجه ولا جبيرة؛ فمحل النية عند غسل اليدين ويأتي ذلك في بقية الأعضاءء 
وحينئذ تعبيرهم بالغسل جري على الغالب أو مرادهم بالغسل ما يشمله أو بدله وهو المسح . 
قال ق ل: وأل في الفرض للجنس أي بأول الفروض ولو عبر به لكان أولى. قوله: (ولا بما 
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قبله من السئنء إذ المقصود من العبادات أركانها والسئن توابع لها. هذا إذ عزبت النية 
قبل غسل شيء من:الوجهء فإن بقيت إلى غسل شيء منه كفى. بل هو أفضل ليثاب , 
على السئن السابقة لأنها إذا خلت عن النية لم يحصل ثوابها. ولو اقترنت النية 
بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه» وإن عزبت النية بعده سواء . 
أغسله بنية الوجه 1 ش 


قبله) أي ولم ينغسل من الوجه شيء بقرينة ما بعده.. قوله: (هذا) أيأعدم الاكتفاء بما قبل ' 
الوجه . قوله: '(قبل غسل شيء من الوجه) بأن غفل عنها ولم يستحضرها بالفعل» ققوله: 'فإن 
بقيت الخ. معناه 1 كادحتا لها :لفحل ركز الاستسف زكري بد لزي 
القلبي» فلا بد من استصحابها من ابتذاء' غسل الكفين أي إذا نوى عندهما إلى غسل شيء: من 
الوجه؛ وبعد هذا يكفي الاستصحاب الحكمي بأن لا يصرفها عنه بنية قطع أو قصد تبرد أو 
نحوهما كتنظيف» ومنه ما إذا تؤضأ على الفسقية في موضع : ثم انتقل قبل غسل رجليه فغسلهما. 
ور ال الا والمراد من استصحابها إلى غسل 
الرجلين وجودها عنده أي حكماً. قوله: (لم يحصل له ثوابها) ظاهره حصول السنة نمعنى , 
سقوط الطلب» وذلك أنه لم ينف إلا حصول الثواب وفيه نظر اه. 00 
يحصل له ثزابها بخلاف:من نوى صوم نفل قبل الزوال حيث يثاب من أوله» لأن الضوم -خصلة ٠‏ 
واحدة لا تتبعض» وأما الوضوء فأفعال متفاصلة. قوله: (ولو اقترنت الخ) ليس هذا إيضاحاً لما 
قبله لأن ما قبله مصور بما إذا لم يغسل مع المضمضة شيء من الوجهء وهذا مصور بما إذا 
انغسل. وقوله: (أجزأه) أي الاقتران المفهوم من اقترنت قال ق ل: لو قال أجزأته لكان 
واضحاً. قوله: (سواء أغسله بنلة الوجه الخ) الحاصل أن هنا أربع صور قصد الوجه فقط قصد 
المضمضة فقط قصدهما معاً أطلقء فالنية يكتفي بها في الجميع» وسنة المضمضة تفوت في ! 
الجميغ» وكذا سنة الاستنشاق لتقدم بعض غسل الوجه عليهماء وتقدمهما على غسل الوجه 
شرط لحصولهماء وتجب إعادة ذلك الجزء في الثلاثة الأخيرة لوجود الصارف والإطلاق' 
كالصارف دون الأولى. وهذا حاصل المعتمد عند م ر وع ش خلافاً للحواشي كما قرره 
شيخنا ح ف: وفيه أن هذا الجزء لا يَعْتدٌ به في الثلاثة الأخيرة بدليل وجوب إعادته فيها' 
ا اتن والصبورة أنه قرن النية المعتبرة بما قبل الوجه فعلم مما :تقرر أن من 
تمضمض. واستنشق على الكيفية المألوفة مستحضراً للنية فاتته سنتهما | نْ غسل معهما جزءاً من 
الؤجه» حبذ فلا يحصلان إل إن ل عن الي عندهما أو فرق الية بأن نوى المقسمضة مل 
م أو نوى سنن الوضوء| أو أدخل الماء في محلهما من الأنيزبة حتى لا ينغسل معهما. 
من الوجه. وقال الأجهوري: يعيد غسل الجزء إن قصد المضمضة أو الاستتشاق فقط” 
و تسد لوج الفط لو نهم ذا أ طاح يق إطلدة اد وكون النية يكتفي بهأ عند قصد 


كتاب الطهارة/ القول في وقت نية الوضوء يدن 


وهو ظاهرء أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقروناً بالنية» لكن يجب إعادة غسل 
الجزء مع الوجه على الأصح في الروضة لوجود الصارف» ولا تجزىء المضمضة ولا 
الاستنشاق في الشق الأول لعدم تقدمهما على غسل الوجه قاله القاضي مجليء فالنية لم 
تقترن بمضمضة ولا استنشاق حقيقة» ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله 
كفت ووجب إعادة المغسول منه قبلهاء فوجوبها عند أول غسل جزء منه ليعتد به 
ويفهم منه أنه لا يجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء؛ لكن محله في الاستصحاب 
الذكري. أما الحكمي وهو أن لا ينوي قطعها ولا يأتي بما ينافيها كالردة فواجب كما 
علم مما مر وله 


المضمضة فقط أو الإطلاق مشكلء لأنها حينئذ لم تقترن بغسل الوجه؛ وكذا فوات سنة 
المضمضة عند قصدها مشكل تأمل. 


قوله: (أم لا بأن نوى المضمضة أو الاستنشاق أو نواهما مع الوجه أو أطلق. قوله: 
(لكن الخ) هو استدراك على الشق الثاني وهو أم لا أي: بالنظر للصورة الأخيرة. قوله: 
(لوجود الصارف) أي حقيقة أو حكماً فدخلت صورة الإطلاق. قوله: (في الشق الأول) وهو ما 
إذا قصد الوجه. وكذا في الشق الثاني. وعيارة سم : فرع حيث أجزأت النية فاتت المضمضة. 
قوله: (مجلي) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد اللام. قوله: (الذكري) بضم الذال أي القلبي؛ 
لأن الذكر بضم الذال المعلم أي حضورها في القلب بأن يستمر ملاحظاً لها. قوله: (كما علم 
مما مر) أي أول الباب عند ذكر الشروط أي في قوله وعدم الصارف» ويعبر عنه بدوام النية. 
قوله: (وله) أي المتوضىء ولو دائم الحدثء وإن لم يجز له تفريق أفعاله. وفائدة تفريق النية 
عدم استعمال الماء بإدخال اليد من غير نية الاغتراف قبل نية رفع حدثها أي له تفريق النية بسائر 
صورها المتقدمة كأن يقول: نويت الوضوء مثلاً عن غسل الوجه أو استباحة الصلاة أو رفع 
الحدث عنه؛ وأما كيفية النية عند المسئون كمسح الأذنين فمنها نويت مسح الأذنين عن سنة 
الوضوءء وتفريق النية لا يختص برفع الحدث ولا بالطهارة عنهء بل يأتي في جميع النيات 
المعتبرة . 


قال ابن حجر: وظاهر أن التفريق يأتي في الغسل اه. ولم ينظروا فيه لكون البدن بمنزلة 
عضو واحدء فينوي رفع جنابة رأسه فقط ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم أسفله. وانظر على قياسه 
هل يجوز أن يفرق النية على عضو واحد بأن ينوي رفع حدث كفه ثم ساعده؟ حرره. أقول: 
والأقرب الصحة كما نقله الإطفيحي عن ع ش. ولا فرق في جواز تفريقها بين أن يضم إليها 
نحو نية تبرد ولا بين أن ينفي غير ذلك العضو كأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عنه لا 
غيره أو لا. والأوجه أنه لو نوى عند غسل وجهه رفع الحدث عنهء وعند غسل اليدين رفع 
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تفريق النية على أعضاء الوضوءء بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه كما ذكره 
الرافعي» لأنه يجوز تفريق أفعاله» فكذلك يجوز تفريق النية غلئ أفعاله وهل تنقطع النية 
بنوم ممكن؟ وجهان أوجهها الا والحدث الأصغر.لا يحل كل البدن بل أعضاء الوضوء 
خاصة كما صححه في التحقيق والمجموع» بإلعاالم يدر من لمعك بخيوةا لان 
رط لاتق إن أوكرد مايرا ريرش عدت كل عضر بساجرد غيا» 


الحدث ولم يقل عنهما كفاه ذلك: ليجع ليه علد متيع زان وطكل رحد إأرئيه عفر 
يديه الآن كنيته عند وجهه كما في شرح م ر. قال ع ش عليه : واختلف فيما لو نوى عند كل 
عضو رفع الحدث وأطلق فهل:يصح :وتكون كل نية مؤكدة لما قبلها أو لا يصح 'لأن كل نية 
تقطع النية السابقة عليها كما لو نوى الصلاة في أثنائها بأن نوى صلاة الظهر بعد أن' صلى ركعة 
منه مثلا فإنه يكون قاطعاً قد نجه الأول» 'ويفرق بأن الصلاة أضيق. بذليل أنه لا يصح تفريق ' 
نيتها بخلاف الوضوءء ويفرق أيضاً بأن الصلاة لكونها هيئة واحدة إذا.نوى قطعها بطلت من 
أصلهاء والوضوء إذا نوى قطعه 'بطلت نيته دون ما مضى منه فلا يبطل اه. 


قوله: (رفع الحدث عنه) الظرف أغني قوله عنه قيد» فلو لم يقل عنه لم.يكن من التفريق 
لشمول النية لما بعده. قوله: (لأنه يجوز تفريق أفعاله الخ) قضية هذه العلة أنه لا يصح من 
صاحب الضرورة تفريق النية وليس كذلك» لأن تفريق النية لا يمنع الموالاة بين أفعال الوضوءء 
ببخلاف تفريق أفعاله . وغبارة شرح المنهج كما له تفريق الوضوء اه: 


قال البرلسي: يلا حامر باس الوالبل للد اطان را زا ل 
وأما تفريق النية فلا فرق فيه بين السليم والسلس اه. قوله: (أوجههما لا) وإن طال اه م ر. 
قوله: (بل أعضاء الوضوء خاصة) وفائدة الخلاف تظهر في الأيمان فيما لو حلف. أنه اي 
بظهره مثلاً. فإن قلنا: الحدث الأصغر يحل جميع البدن حنث أو أغضاء الوضوء فقط لم 
يحنث اها ع ش على م ر. قوله: (بمجرد غسله) وإنما امتنع عليه أن يمس المصحفم بذلك: 
العضوء لأن رط المسٌ الطهارة الكاملة. قوله :: (ظاهر كل الوجه الخ) في فتاوى م ر لو ابتلي 
بالكحل وغير ماء غسل الوجه لم يضر اه. قال بعض شيوخنا: ومثل الكحل التراب دون غيره 
كحبر لعدم المشقة في.الاحتراز عنه'اه. قلت: قضية تشبيه التراب بالكحل أن: اعتبار عدم 
الضرر فيه مقيد بالابتلاء. وليسْ كذلك لما سبق في المياه أن التراب لا يضر مطلقاً إلا إذا صار 
الماء يسمى طيناً اه ا ج. قوله: (والتراب) أي إذا كان على الوجه وغير الماء عند غسله. 
قوله: (كل) زاده لدفع توهم الاكتفاء نغسل البعض المحتمل له كلام المصنف» هذا ولا ييخفى 
أن لفظ كل من ألفاظ التأكيد وأنه يؤكد به ما يتجزأ بنفسه كالجيش أو بعامله كالعبد في نحو:. 

اشتريت العبد كله وما هنا من الثاني اهدع ش. 37 


كتاب الطهارة/ القول في حد الوجه طولاً وعرضاً ان 


(و) الثاني من الفروض (غسل) ظاهر كل (الوجه) لقود < لى:#فاغسلوا 
وجوهكم# المائدة: 7] وللإجماع والمراد بالغسل الانغسال. سواء كان بمعل المتوضىء أم 
بغيره؛ وكذا الحكم في سائر الأعضاء. 

[القول في حد الوجه طولاً وعرضا] 


الوجه وحدّ طولا ما بين منابت شعر 


قوله: #فاغسلوا وجوهكم» الخ من قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم» [المائدة: 
]١‏ الخ. قال بعضهم : دلت هذه الآية على سبعة أصول كلها مثنى طهارتان الوضوء 
والغسل » ومطهران الماء والتراب» وحكمان المسح والغسل». وموجبان الحدث والجنابة» 
ومبيحان المرض والسفر» وكنايتان الغائط والملامسة» وكرامتان تطهير الذنوب وإتمام 
النعمة اه. شوبري. 

واستشكل: كيف صح الاستدلال بها مع أنها نزلت بالمدينة وهو أي الوضوء شرع بمكة؟ 
وأجيب: بأنها نزلت مقررة لما علمه جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي يَكهِ صبيحة الإسراء 
بمكة فلا إشكال. 

قوله: (والمراد بالغسل الانغسال) ولو بغسل غيره بلا إذنه أو سقوطه في نحو نهر إن كان 
ذاكراً للنية فيهماء بخلاف ما لو كان بفعله كتعرضه للمطر ومشيه في الماء فلا يشترط فيه ذلك 
أي تذكر النية اكتفاء بالأولى اه زي . 

قوله: (أم بغيره) أي غير فعل المترضىء وهو صادق بصورتين بأن كان بفعل غيره أو 
بغير فعل أصلاً كأن نزل عليه المطر. وقوله 00 المراد بالغسل الانغسال فى 
0 0 أن باقيها شامل للرأس. فيا أن وان عسل «ا رشك البح ار 
يقال المراد بالمسح في الرأس الانمساح فتأمل. قوله: (طولاً) تمييز محوّل عن المضاف». 
والأصل وحد طول 0 ومثله قوله عرضاً. 

قوله: (ما بين منابت الخ) المنابت جمع منبت بكسر الموحدة وفتحها كما في المصباح» 
وفي القاموس: منبت كمجلس موضعه أي النبات شاذ والقياس كمقعد اه. أي لأنه من نبت 
ينبت بالضم وما كان كذلك فمصدره على وزن مفعل بالفتح كما ذكره ع ش على م ر. والمراد 
بقوله: ما بين منابت أي ما من شأنه أن ينبت عليه الشعر المذكورء فلذلك استغنى الشارح عن 
زيادة بعضهم غالبا لأن محلها إذا أريد النابت بالفعل لاختلاف الناس فيه بخلاف ما إذا أريد ما 
من شأنه فإنه لا يختلف. قوله: (شعر) بسكون العين فيجمع على شعور كفلس وفلوس 
وبفتحها فيجمع على أشعار كسبب وأسباب وهو مذكر الواحدة شعرةء وإنما جمع الشعر تشبيهاً 
لاسم الجنس بالمفرد مناوي على الشمائل. 
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زأمنه وتحت منتهى لحبيه؛ وهما بفتح اللام على المشهور العظمان اللذان تنبت عليهما 
الأسنان السفلى وعرضاً ماابين أذنيه» لأن الوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع بذلك. 
وخرج بظاهر داخل الأنف [الفم والمين فإنه لا يجب غسل ذلك قطعأء وإن انفتحا بقطع 
جفن أو شفة لأن ذلك في أحكم الباطن» ولا يشكل ذلك بما لو سلخ جلدة الوجهء فإنه 
يجب غسل ما ظهر منه لأن هذا من محل ما يجب غسله فكان بدلأ بخلاف ما ذكره 


قوله: : (لاصع ين ألم عش مار كات ا و طدوة و عاو ل اه 
فالمنتهى داخل في الوجه. أما لو قال ما بين منابت شعر رأسه والمنتهى أي وبين, المنتهى بدون 
تحت لأفاد أن المنتهى خارج وليس مراداً بل المراد. دخوله . قوله: (وعرضاً ما بين أذنيه) تثنية 
أذن بضم الذال» ويجوز إسكانها تخفيفاً» وكذا كل ما كان على فعل بضم أوله وثانيه؛ ويجوز 
إسكان ثانيه كعنق وكتب ورسل سميت بذلك من الأذن بفتح الهمزة ة والذال رهد الاسيع 
وتصغيرها أذينة وهي مؤئثة كما في إشارات ابن الملقن . 


قال ١‏ ج: ولو تأخرت اكع يه وعم لبعد ال ان لاز 
ويجب غسلهما في الثانية» أويفرق بين هذا وما قالوه في المرفقين والكعب والحشفة حيث 
أناطوا الحكم بهاء ولو خرجت عن حيز الاعتدال بأن المقصود هنا غسل ما تقبع به المواجهة 
فأناطوا الحكم به ولم يلتفتوا لخلافهاء وأما المرفقان والكعبان والحشفة فإن. الحكم متعلق بكل 
منها فاعتبر اه | ج. . قوله: (لأن الوجه) تعليل لتحديد الوجه بما ذكر. وعبارة شرح المنهج لأن 
المواجهة المأخوذ منها الوجه تقع بذلك» فقوله المأخوذ منها منها الوجه أي التي هي سبب في 
تسميته بذلك لا بمعنى الاشتقاق النحوي؛ فلا حاجة لما شنع به بعضهم هنا ق ل على 
الجلال . ْ 

قوله : (داخل الأنف والفم) أي الداخل أصالة :وهو الفرجة في الفم والأنف وباطن العين. 
وقوله: (وإن انفتحا) أي فإنه لا يجب غسل ذلك المذكور. وأما محل القطع أفيجب غسله. 
قوله : (لا يجب غسل ذلك) بل ولا يستحب :غسل باطن العين على اليه م ا 
لضرره إن توهم الضرر ومقتضاه الحرمة إن : تحقق الضرر اه طبلاوي. 

قوله: (وإن انفتحا) الأؤلى أن يقول وإن انفتحت ليشمل الأنف أي وكأنٌ يزيد أو أرنبة 
بالنسبة للنف» أو يقول إن انفتح أي المذكور من الثلاثة» وفي بعض النلنخ انفتحت وهي 
ظاهرة لكن كان عليه أن يزيد أو أرنبة بالنسبة للأنف على هذه النسخة. وعلى' النسخة التي فيها 
وإن انفتحا يجاب عن الشارخ بأنه لم يقل انفتتحت أي: الأنف والفم والعين» لأ الأنف مفتوح 
أبداً فالضمير للفم والعين فقظ كذا قاله بعضهم. قوله: (ولا يشكل ذلك) أي عدم وجوب غسل 
عر الم .. قولة: (فكان بدلآ) قد يقال باطن الأنف والفمؤالعين بدل عن 
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فإنه ليس بدلاً عن شيء مع أنه يمكن غسله قبل إزالة ما ذكر فلا يجب غسله بعد إزالته 
وهو ظاهرء ولا يسن غسل داخل العين ولكن يجب غسل ذلك إن تنجس والفرق غلظ 
النجاسة بدليل أنها لا تزال عن الشهيد إذا كانت من غير دم الشهادة» أما مآق العين 
فيغسل بلا خلاف فإن كان عليه ما يمنم وصول الماء إلى المحل الواجب كالرماص 
وجبت إزالته وغسل ما تحتهء وبمنابت شعر رأسه الأصلع وهو من انحسر الشعر عن 
ناصيته فإنه لا يلزمه غسلهاء ودخل موضع الغمم فإنه من الوجه لحصول المواجهة به 
وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة والغمم أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا 
يقال: رجل أغم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع» لأن الغمم يدل على البلادة 
والجبن والبخل والنزع بضد ذلك. 


ظاهرها أيضاً. قوله: (مع أنه يمكن غسله) ولم يوجبوه فعدم إيجابهم لغسله قبل الإزالة مع 
إمكانه يدل على عدم وجوبه بعدها. 

قوله: (ماق العين) الماق لغة في الموق وهو بهمزة ساكنة» ويجوز التخفيف . وقيل الموق 
المؤخر والماق بالألف المقدم. وقال الأزهري: أجمع أهل اللغة أن الموق والماق لغتان بمعنى 
المؤخر وهو ما يلي الصدغ اه اج. وقال الجوهري: موق العين طرفها مما يلي الأنفء 
واللحاظ طرفها مما يلي الأذن وهو بفتح اللام ويكسرها مصدر بمعنى الملاحظة اه مرحومي. 
قوله: (ما يمنع وصول الماء) أي إلا عقداً في الشعر تعقد بنفسه فيعفى عنه» ومثله من ابتلي بنحو 
طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ولم تمكنه إزالته. والذي يتجه وجوب حلقه 
حيث لا مثلة وإلا فيعفى عنه للضرورة خلافا لشيخ الإسلام حيث قال يتيمم عنه اه ابن حجر. 
كالرماص الذي في المصباح والصحاح والقاموس الرمص بالتحريك أي بلا ألف وسخ يجتمع في 
الموق. قوله: (وبمنابت) الأولى أن يقول وبما بين منابت شعر رأسه الخ. وهو معطوف على 
قوله بظاهر. قوله: (الأصلع) أي خرج محل الصلع» فالمراد خرج الأصلع من حيث محل الصلع 
أي خرج عن الوجه. قوله: (والقفا) هو مقصور ذكره لبيان معنى الغمم لغة ق ل. أي فلا يعترض 
عليه بأن القفا ليس محل غسل هنا. وأما معنى الغمم شرعاً فهو الشعر الذي على الجبهة خاصة 
كما قدمه الشارح» والقفا يذكر ويؤنث وجمعه أقفاء وأقف وأقفية وقفي بضم القاف وتشديد الياء 
وكسر الفاء اه نووي . قوله: (بالنزع) بفتح الزاي أي بالنزعتين المذكورتين فيما يأتي. قوله: 
(البلادة) ضد الذكاء والجبن ضد الشجاعة التي هي الإقدام على المخاوف» فالجبان هو الذي 
يخاف من كل شيء ولا يقدم على المخاوف قال بعضهم . 

في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة والمرء بالجبن لا ينجو من القدر 
قوله: (والنزع بضدّ ذلك) قال الشاعر: 
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تنبيه: منتهى اللحيين من الوجه كما تقزر» وأما موضع التحذيف فمن الرأس 
لاتصال شعره بشعر الرأس وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة» 
سمي بذلك لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع ٠١‏ -نه. 
200 وضابطه كما قال الإمام أن يضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني 
على أعلى الجبهة» ٠‏ ويفرض هذا الخيط مستقيماً فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو 
موضع التحذيفء ومن الرأس أيضاً النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية وهو 8 
الرأس من أعلى الجبين والصدغان». 


أطي ملي الحو وأرصي لعن راقن : ولا تجزعي مماأصاب وأوجعا. 
ولا تنكحي إن فرّق الدهر بيننا أغم القفاوالوجه ليس بأنزعا' 


قوله: (كما تقرر) أي قوله وتحت متتهى اللحيين» قال في شرح المنهج : وزدكت تحت 
ليدخل منتهى اللحيين اه. قوله : (وأما موضع التحذيف) من الحذف وهو الإزالة» والعامة تبدل 
الذال بالفاء. قوله : (العذار) بذال معجمة الشعر النابت المحاذي للأذن أي لبعضها بين الصدغ 
والعارض أوّل ما ينبت للأمرد غالباً شرح م ر. والعارض ما ينحط عن الأذن إلى أوَّل 
المنخسف من عظم اللحية .| وقال ابن حجر: هو أي العذار ما ينبت على العظم النائىء فوق 
العارض . قوله : (والأشراف) أي الأكابر لا خصوص أولاد فاطمة» فالمراد بالأشراف: من له 
وجاهة وإن لم يكن شريفاً.| قوله: (على رأس الأذن) ورأسها هو أصلها الذي يعلوه بياض 
مستور بالمرتفع متها فهو فوق الوتد.قريب منة ليس بينه وبينه فاصبل إلا الجزء المنخفض» 
فالجزء الذي فوق هذا المنخفض هو المسمى برأس الأذن كما قاله ع ش. وعبارة | ج قإل 
بعض شيو خنا : المراد برأس الأذن الجزء المحاذي لأعلى العذار قريباً من الوتد؛ وليس المراد 
به أغلى الأذن من.جهة الرأس لأنه ليس محاذياً لمبدأ العذار اه. وهذا غير ظاهر إذ موضع 
التحذيف على هذا التأويل من الوجه لا من الرأس» كما لا يخفى على من تدبر ذلك بل ذلك 
يدرك بالمحسوسء فالمتعينْ إبقاء كلام الشارح على ظاهزه» فإنه إذا وضع الخيط على أعلى 
الأذن كان موضع التحذيف من الزأس قطعاً اه. وعلى كلامهما يكون بعض:التحذيف من 
الوجه. قوله: (ويفرض هذا الخيط الخ) انظر لم عبر بالفرض أي التقدير مع أن المئاسب أن 
يقال ويجعل هذا الخيط الح . قوله: (إلى جانب الوجه) أي من الملاصق للنزعة. قوله: 
(النزعتان) بفتح الزاي ويجوز إسكانها والفتح أفصح كما قاله شيخ الإسلام في شرح الروض . 
قوله: (وهو) أي الناصية وذكره مراعاة للخبر وهو قوله مقدم» ويجوز تأنيثه أيضاً» والتذكير هنا 
أولى لأن الأولى مراعاة الخبر. قوله: (من أعلى الجبين) حال من مقدم. قوله: (والصدغان) 
عطف على قوله: والنزعتان أي ومن الرأس أيضاً الصدغان» وتوقف فيه سم باعتبار أن ما 
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اوااح يو سح وار ا ا ا 200 
وهما فوق الأذنين متصلان بالعذارين لدخولهما في تدوير الرأس» ويسن غسل موضع 
الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين مع الوجه للخلاف في وجوبها في غسله ويجب 
غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الأذنين ومن الوجه البياض 
الذي بين العذار والأذن لدخوله في حده وما ظهر من حمرة الشفتين ومن الأنف 
بالجدع . 
[القول في الكلام على شعور الوجه] 


ويجب غسل كل هدب وهو الشعر النابت على أجفان العين» وحاجب وهو الشعر 


انحط عن منبت الأذنين من الوجه وبعض الصدغ منحط عن محاذاتهما قطعاء فيكون من الوجه 
لا من الرأس . قال المرحومي» قال الشهاب: الصدغ ما بين العين والأذن اه . 

قوله: (وهما فوق الأذنين) أي ملاقيان للأذنين ومحاذيان لهما لا مطلق الفوقية لأنها 
تشمل وسط الرأس. وقوله: (في غسله) أي مع غسله ففي بمعنى مع . قوله: (ويجب فسل 
جزء من الرآس) إلا إذا سقط غسل الوجه. قالع ش: ولو سقط غسل الوجه مثلاً لم يعجب 
غسل ما لا يتم الواجب إلا به الخ. لأنه إذا سقط المتبوع سقط التابع اه. قوله: (ومن الوجه 
البياض الخ) جملة مستأنفة . قوله: (ومن الأنف بالجدع) هو بفتح الجيم وسكون الدال المهملة 
القطع والمراد ما باشرته السكين بالقطع لا ما كان مستوراً بالأنف لثلا ينافي قوله السابق» 
وخرج بظاهر باطن الأنف والفم والعين وإن انفتحا بقطع جفن أو شفة إذا لا فرق بين باطن الفم 
والأنف إذا قطع ساترهما ولو اتخذ له أنفاً من ذهب والتحم وجب غسلهء كما أفتى به الوالد 
لأنه وجب غسل ما ظهر من أنفه بالقطع. وقد تعذر للعذر فصار الأنف المذكور في حقه 
كالأصلي م ر. وهل تكفي النية عنده أم لا؟ قال بالأوّل ق ل. وبالثاني س ل. وقول م ر 
وجب غسله أي يجب غسل جميعه خلافاً لابن حجر القائل بوجوب غسل ما في محل الالتحام 
لأنه البدل دون ما زاد. وعبارة ق ل على الجلال: ويجب غسل ظاهر نحو أنف من نقد التحم 
لأنه صار له حكم الوجهء وتكفي النية عنده ولا ينقض لمسه لأنه ليس من البشرة وإن أعطي 
حكمها اه. 


قوله: (ويجب غسل كل هدب الخ) ذكره توطئة لما بعدهء وإلا فهو مستفاد من قوله 
السابق الثاني غسل الوجه. لأن هذه أجزاء للوجه اه ع ش . وقوله: (كل هدب) هو بضم الهاء 
وسكون الدال ويضمهما وفتحهما معاً ش م ر. وقال الإسنوي: وهو بجميع اللغات جمع مفردة 
هدبة وجمع الجمع أهداب وهو الشعر النابت على أشفار العينين» والأشفار جمع شفر بفتح 
الشين وسكون الفاء كفلس جفن العين أما بضم الشين فحرف الفرج. أقول: ليس جمعاً بل هو 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/‏ م5١‏ 
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النابت على أععلى اع شير بالك اي ل زد الشمس» وعذار وهو 
الشعر النابت المحاذي للأذن' ابين الصدغ والعارض ؛ وشارب وهوا الشعر النابت على 
الشفة العليا سمي بذلك لملاقاته فم الإنسان عند الشرب» وشعر.نابت على الخد وعنفقة 
وهو الشعر النابت على الشفة السفلى أي يجب غسل ذلك ظاهراً وباطنا وإن كيف 

الشعرء لأن كثافته نادرة فالحق بالغالب» واللحية 1 


ندم لايق جني تزف يله وم زأبطلة بالثاة . قوله: : (النابت على أجفان العين) خرج به 
النابت في العين فلا يجب غسله وإن طالٍ جداً ع ش. قوله: (وعذاز الخ) وهو أول ما ينبت 
للأمرد غالباً وسبال وهو ما طال من الشنازب من الجانبين اه م د. قوله: (وشارب» الظاهز أنه 
أراد به ما يشمل"السبالين بكسر السين وضمها فأدرجهما في الشارب» فلذا لم يذكرهما: قؤله: 
(لملاقاته الخ) المناسب أن يقول لملاقاته للماء عند الشرب إذ الشارب ملاق للفم دائماً ٠‏ قوله: 
(أي يجب غسل ذلك) أي المذكور وهو اثنا عشر. وقوله: (ظاهراً وباطناً) أي وسواء كان من 
رجل أو امرأة. قوله: : (ظاهراً أو ياطناً وإن كثف) ظاهره وإن خرج عن حد الوجه وليس مرادا» 
بل هو محمول على ما إذا لم يخررج عن حده بدليل قول م ر. 

وحاصل ذلك أن شعور الريك إن لم تخرج عن حده وكانت نادرة الكثافة :كالهدب 
والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى؛ فيجب غسلها ظاهراً وباطناً خفت أو كثفت» فإن 
خرجت عن حده وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط. سواء كانت من ذكر أو أنثى أو 
خنثىء وإن خفت وجب غسل ظاهرها وياطنها أو غير ناد, رة الكثافة وهي لحية الذكر وعارضاهء 
فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقاًء 
وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط مطلقاً» ؛ فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكمه إن 
تميزء فإن لم يتميز بأن لم يمكن إفراده بالغسل كأن كان الكثيف متفرقاً بين أجزاء الخفيف 
وجب غسل الجميع: ووقع لبعضهم في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره وبه يعلم ما في 
كلام الشارح من الإيهام . ا 

قوله ! ١‏ لوباظتا) وهواما يان السك من النغية رمب بين الشعر. والحاصل أن لخية الذكر 
وعارضيه وما خرج عن حد الوجه ولو من امرأة وخنثى إن كنف وجب غسل ظاهره فقطء وما 
ازاك يبيب سجباء يعيلها آي لإمرا رادا رار كتييا. . هذا هو المعتمد في شعور الوجه 
فاعتمده ع ش . 


قوله: (فألحق بالغالت) أي وهو البشعر الخفيف. قوله: (واللحية) مبتدا < خبره جملة إن 
خفت الخ م د. ١‏ , 1 
قوله: يي ا 
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من الرجل وهي بكسر اللام الشعر النابت على الذقن خاصة وهي مجموع اللحيين إن 
بك رح عسل انها ورأطهاز واعقت عا و طاحر ما ولا ديف قشل 
باطنها لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة غير النادرة ولما روى البخاري أنه يله توضأ 
فغرف غرفة غسل بها وجهه وكانت لحيته الكريمة كثيفة . 

وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالباً فإن خف بعضها وكثئف بعضها 
وتميز فلكل حكمه؛ فإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقاً بين أثناء الخفيف وجب غسل 
الكل كما قاله المارردي لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق» وإمرار الماء على الخفيف لا 
يجزىء وهذا هو المعتمدء وإن قال في المجموع ما قاله الماوردي خلاف ما قاله 
الأصحاب . والشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطب بخلاف الخفيف والعارضان 
وهما المنحطان عن القدر المحاذي للأذن كاللحية في جميع ما ذكر» وخرج بالرجل 
المرأة فيجب غسل ذلك منها ظاهراً وباطناً» وإن كثف لندرة كثافتها ومثلها الخنئى» 


قصر فيه أ أي في الشعر وانبساط» إذ كان يأخذ ما زاد على القبضة وربما كان يأخذ من أطرافها 
أيضاًء والأولى إبدال كثيفة بعظيمة لما في التعبير بالكثيفة من البشاعة التي لا تليق به به يك . 
وأجيب: بأن الكثيفة في اللغة معناها العظيمة الشعرء » فلا يعترض على الشارح في تعبيره 
بالكثيفة . 
والحاصل: أنه لم يكن كوسجاً وهو الذي لحيته على ذقته لا على عارضيه. 
ولا خفيف اللحية غير نازلة إلى صدره. وقال التلمساني: روي أن النبي كك قال: «يِنْ 
سَعَادَةٍ المَرْءِ خفّة عَارَضيِه؛ ويروى لحيته. ومعناه أنها لا تكون طويلة فوق الطول. وقال عليه 
الصلاة والسلام : «ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله مقدار ما طال من لحيته! ومنه 
قول الشاعر: 
إذا كبرت للفتى لحية فطالت وصارت إلى سرتهه 
فنقصان عقل الفتى عندنا بمقدارماطال من لحيته 
ذكره ملا علي قاري على الشفاء. فى السيرة الحلبية «كان رسول الله يله كثيف اللحية 
وكان يسرحها بالماء؛ وكان له صلى كله مشط من العاج» وقيل شيء يتخذ من ظهر السلحفاة 
البحرية وهي الترسة» ويقال لعظم الفيل عاج أيضاً أي وليس مراداً هناء وكان له مقراض أي 
مقص يقص به أطراف شاربه» . وفي المشكاة عن زيل ب بن أرقم رضي الله عنه» أن رسول الله 
كلل قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس مناه. وكان يكيو يأخذ بالمقراض من عرض لحيته 
وطولهاء وقد لا ينافي في ذلك ما جاء: : «أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص شاربي» وقال: :من 
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ويجب غسل سلعة نبتت نبتت في الوجه وإن خرجت عن حده لحصول المواجهة بها. ٠.‏ واعلم 
أن هذا اتنفصيل لمذكزد في شمو اوج إذا كأ في حد ل 0 


الروضة» , وبعضهم قرر في هذه الشتغور: خلاف ذلك فاحثره. 
تنبيه: من له وجهان ركان الثاني مسامتاً للأول 


الفطرة قص الأظفار والشارب وجلق العانة» اه. قوله: (فلكل حكمه) المراد بالتميز أن يسهل 
إفراد كل الغسل اه. قوله: : (عن القدر المحاذي للأذن) أي إلى أول المنخسف من عَظم اللحية ؛ 
اه. اج. قوله: : (واعلم أن التفصيل المذكور الخ) قد علمت المعتمد في ذلك مما.تقدم غن ع 
ش وغيره. قوله: : (أما خارج عنه) المراد بخروجه أن يلتوي بنفسه [ إلى غير جهة استرساله كأن 
يلتوي شعر الذقن إلى الشفة أو إلى الجلق» أو يلتوي الحاجب إلى جهة الرأس» فليس المراه , 
به أن يخرج عن وحده في جهة استرساله: لأن منبت النحية عليه يكون خارجاً بمجرد طلوعه. 
فعليه إذا وصل شعر الذقن إلى السرة لا يقال له خارج قرره شيخنا عن ابن قاسم'. قوله: '(غسل 
ظاهرها) المناسب أن يقول ظاهره؛ والمراد بالمظاهر كما في الجواهر وسم وجه الشعر الأعلى 
من الطبقة العليا وبالباطن ما بين الطبقات وما يلي الصدر كما قرره شيخنا- قوله: (مطلقا) أي 

ولو من اللحية والعارض سواء ة في ذلك الذكر والأنثى والخنثى. : 


قوله: : امن له وجهان الخ) تحقيق هذه المسألة أن يقال من خلق له وجهان ثارة يكونان 
أضليين» ٠»‏ والمراد بأصالتهما أن ينزل الولد بهما فإنه يجب غسلهما إن تساويا في جنميع 0 
الحواس» فإن زاد أحدهما عن الآخر فالغبرة به» وتارة يكون أحدهما أصلياً والآخر زائداً. 
والمراد به ما ينبت بعد انفصال الولد» ار بر كدي و يتشبه به 
والمتميز إما أن يكون مسامتاً للاصلي أ ملا لاعت وي ويا رايت : 
الاصلي فقط يجب غسله كما قرزه شيختاح ف . 


قال الغزالي : : ومثل هذه المْسألة لا ينبغي تحقيق المناط فيها ولا الأفسفال بها لأنه ينين 
وقوعها جد“ نا وت الحادة شه عنما ستول بان هل السنان تسن ارا وا و 
بلدة خربة لا يسكن فيها أحد منتظراً من يخبز فيه. قوله: (مسامتا) شامل للأصلي أوالمسشتبه 
والزائد الغير المشتبه . . ؤعبارة | ج! قوله: مسامتاً أي على ستنه ومحاذاته؛ :فلو كان أخدهما من 
جهة قبلهء والآخر من جهة دبر؛ وجب غسل الأول ما لم يكن فاقدذ التحواس» والثاني فيه 
ذلك. فالعامل هو الواجب غسله | 0 والأولى حمل كلامه علي ما.إذا استويا عملاًء أو ' 
كان الذي من جهة القبل هو العامل أ ع ار امال ار سرمي نودمن 
جهة الدبر ذ فهر المعوّل عليه. توك : (للأول) أي ولو زائداً متميزاً. 
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وجب عليه غسلهما كاليدين على عضو واحد أو رأسان كفى مسح بعض أحدهماء 
والفرق أن الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب عليه غسل - جميع ما يسمى وجهآء 
وفي الرأس مسح بعض ما يسمى رأساً وذلك يحصل يبعض أحدهما ذكره في المجموع . 

(و) الغالث من الفروض (غسل) جميع (اليدين) من كفيه وذراعيه (إلى) أي مع 
(المرفقين) أو قدرهما إن فقدا لما رواه مسلم عن أبي هريرة في صفة وضوء رسول الله 
كه: «أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد 
ثم اليسرى حتى أشرع في العضد»"'” إلخ . 


قوله: (وجب عليه فسلهما) أي إذا كانا أصليين» ويكفي قرن النية بأحدهما حينئذ أو 
أحدهما أصلياً والآخر زائداً واشتبه أما إذا تميز الزائد فيجب غسل الأصلي دون الزائد ما لم 
يكن على سمته؛ وإلا وجب غسله أيضاء ويجري هذا التفصيل في الرأسين فيقال: إن كانا 
أصليين اكتفى بمسح بعض أحدهما وإن كان أصلياً والآخر زائداً واشتبه تعين مسح بعض كل 
منهماء وإن تميز الأصلي من الزائد تعين مسح بعض الأصلي ‏ قوله: (من كفيه) الكف تذكيرها 
قليل والتأنيث هو الكثير كما قاله ع ش . وأتى بذلك لأن حقيقة اليد من رؤوس الأصابع إلى 
المنكب فدفعه بقوله: من كفيه الخ ١‏ خ. وعطف الذراعين على الكفين من عطف الكل على 
الجزءء لأن الذراع من المرفق | إلى أطراف الأصابع كما في المصباح. قوله : (مع المرفقين) 
ل ل ل إطلاقاً 
لغوياً على ما هو من الأصابع للمنكب 

قوله : 000 والمراد باعتبار القدر أن ينظر إلى من تساوى يده 
خلقة يد من فقد مرفقه. قال الرحماني علي الغزي: لو فقد الكعب أو المرفق اعتبر قدره من 
غالب أمثاله» بخلاف ما إذا وجد في غير محلهما المعتاد كأن لاصق المرفق المنكب والكعب 
الركبة فهو المعتبر كما في التحفة خلافاً لجمع متأخرين ن اعتبروا قدره من غالب الناس اه ومثله 
أجهرري . قوله : (توضأ) يحتمل أن المراد أراد الوضوء» ويحتمل أن هذا مجمل يفسره ما بعده 
نظير ما قاله المفسرون في قوله تعالى: «وكم من قرية أهلكتاها فجاءها بأسنا» [الاعراف: 4 
حيث قالوا أردنا إهلاكها. قوله : (فأسبغ الوضوء) أي أجرى وأسال الوضوء بفتح الواو 
ميداني وقيل الوضوء بضم الواوء والمراد به غسل الوجه فقط بدليل قوله: (ثم غسل يده) 
الخ. والمراد بإسباغه إتمام غسله اه. قوله : (نم غسل يده اليمنى) في نسخة إسقاط ثم 
وهي أولى فيكون بياناً لقوله فأسبغ الوضوء. قوله: (حتى أشرع) بمعنى شرع أي غسل أول 
العضدين ق ل . قوله: (إلى آخره) أي وانته في قراءة الحديث إلى آخره وبقيته ثم قال: 


.)745/96( في الطهارة‎ 7١1/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
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وللاجماع ولقوله تعالى : «وأيديكم إلى المرافق4 [المائدة: 1] وإلى يمعنى. مع كما 


هكذا رأيت رسول الله يكةٍ يتوضأ اه اج. لعل المراد بعد ذكر مسح الرأس وغسل 
الرجلين . قوله: (وأيديكم) الأيدي جمع اليد التي هي الجارحة؛ والأيادي جمع اليد التي 
هي النعمة» هذا هو الصحيح. وقذ أخرجهما عوام العلماء باللغة عن أصلهماء فاشتعملوا 
الأيادي في جمع اليد للجاراحة» وتجد أكثر الناس يكتب لصاحبه المملوك يقبل الأيادي 
الكريمة أو الكرام وهو لحن والصواب الأيدي الكريمة قاله الصبلاح الصفدي شوبري: 
وفي الفئري على المطول ماإيخالف هذا ونصه: والأيادي جمع الأيدي والأيدي جمع اليد 
وهي الجارحة المخصوصة تستعمل في النعمة مجازاً مرسلاً من قبيل إطلاق اسم ما هو 
. بمنزلة العلة الفاعلية أو الصورية على المعلول وهو النعمةء كما صرح به الشيخ في البيان» 
: وقيل مشترك بينهماء وما قيل إن اليد بمعنى الجازحة تجمع على الأيدي؛ وبمعنى النعمة 
على الأيادي يرد عليه أن أصل يد يدي وما كان على.وزن فعل لا يجمع على أفاعل. 
: قوله: (إلى المرافق) ذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية. لأن مقابلة الجمغخ 
بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الاحاد؛ ولكل يد مرفق فصحت المقابلة» ولو قيل ألكعان 
لفهم منه أن الواجب لكل رجل كعب واحدء فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكنعبين ‏ من كل 

فإن قيل: فعلى هذا يلزم أنه لا يجب إلا غسل يد واحدة ورجل واحدة. قلنا:. صدّنا عنه 
قعل النبي يك وإجماع الأمة م ر في حاشية شرح الروض. وأجاب بعضهم:: بأن ما كان 
واحداً وهو هنا المرفق من واجد وهو هنا اليد؛ فتثنيته بلفظ الجمع. ولكل يد مُرفق واحد. 
فلذلك جمع, ومنه قوله: «إفقد صغت قلويكما» [التحريم: 4]. ولم يقل قلباكما أي أحفصة: 
وعائشة؛ وما كان اثنين من واحد فتثنيته بلفظ التثنية» فلما قال إلى الكعبين غلم أن لكل 
رجل كعبين؛ طوخي. والمراد بالاثنين الكعبان وبالواحد الرجل. قوله: (وإلى بمعتى مع) 
هذا جواب عما يقال الآية لا إتدل على دخول المرفقين» لأن المغيا بإلى لا يشمل الغاية. 
فاجاب: بأن محله حيث لم تكن إلى بمعنى مع» وفعل النبي وَلِ والإجماع قرينة دالة على 
: دخول الغاية هنا في المَغيًا. '! 

فإن قلت: ما وجه ذكر الغاية في ألآية في اليدين والرجلين دون الوجه والرأش؟ أجيب: 
بأنه يمكن أن يقال لما كنت حقيقة اليد لغة من رؤوس الأصابع إلى المنكب والرجل إلى آخر 
الساق نص على محل الوجوب؛ وإلا.لزم الغسل إلى المنكب وإلى الركبة ولا كذلك الوجه 
والرأس» فإن كلا منهما محدود لا يتوهم دخول شيء فيهما فظهر الفرق» وقدم الشارح ني 
الاستدلال الحديث لأنه أبين وأنص علئ المقضود؛ وأخر عنه الإجماع لأن الإجماع لا بد له 
من مستند وأحخر الآية للاحتياج.فيها إلى جعل إلى بمعنى مع . 


كتاب الطهارة/ القول في الكلام على شعور الوجه 1 


في قوله تعالى: طمن أنصاري إلى الله [الصف:14] أي مع الله. وقوله تعالى: #ويزدكم 
قوّة إلى قوّتكم» [هرد: 0 فإن قطع بعض ما يجب غسله من اليدين وجب غسل ما بقي منه 
لأن الميسور لا يسقط بالمعسورء ولقوله كله: «إذا أَمَرْنُكُمْ بأَرٍ فَأنُوا منه ما اسْتَطَغْكم0”"" أو 
قطع من مرفقيه بأن سلّ عظم الذراع ويقي العظمان المسميان برأس العضدء فيجب غسل 
رأس عظم العضد لأنه من المرفق» أو قطع من فوق المرفق ندب غسل باقي عضده؛ كما 
لو كان سليم اليدء وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه؛ ويجب 


قوله: #من أنصاري إلى الله» أي مع الله أي من يعينني على نصرة دين الله . قوله : (إلى 
قوتكم) أي يزدكم قوة بالمال والولد مع فوتكم وهذه الآية في حق قوم هود حيث قال لهم : فإويا 
قوم استغفروا زيكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارً# [هود: ؟0] الخ . وكانوا قحطوا المطر 
ثلاث سنين وأعقمت نساؤهم ثلاثين سنة . قوله: (وإذا أمرتكم بأمر) أي مأمور به. قوله: (فأنوا 
منه) أي من الأمر بمعنى المأمور به . قوله: (فيجب غسل رأس عظم العضد) هذا تفريع على أن 
المرفق اسم لمجموع العظمتين الإبرة وهو الأصحء أما إذا فرّعنا على مقابله وهو أن المرفق 
طرف عظم الساعد فلا يجب اه اج . قوله : (لأنه من المرفق) إذ المرفق مجموع العظام الثلاث 
أي العظمان المسميان رأس العضد والإبرة الداخلة بينهما اه ح ل. 

قوله: (ندب غسل باقي عضده) العضد ما بين المرفق إلى الكتف» وفيه خمس لغات 
وزان رجل وبضمعين في لغة الحجازء وقرأ بها الحسن في قوله تعالى: وما كنت متخذ 
المضلين عضدا [الكهف: ]0١‏ ومثال كبد في لغة بني أسدء ومثال فلس في لغة تميم وبكر» 
والخامسة مئال فقل. قال أبو زيد: أهل تهامة يؤنثون العضدء وبنو تميم يذكرونه؛ والجمع 
أعضد وأعضاد مثل أفلس وأفلاس اه مصباح ع ش. 

فإن قلت : هلا سقط غسل هذا القدر ولم يندب مثل سقوط الرواتب تبعاً للفرض بنجو جنون؟ 
قلت : لأن سقوطها ثم رخصة والتابع أولى بذلك» وهذا فيه سقوط المتبوع لعذر فحسن بقاء التابع 
محافظة على العادة ما أمكن كإمرار الموسى على رأس المحرم إن لم يكن بها شعر ولأن التابع ثم 
شرع تكملة لنقص المتبوع أي بترك سنة أو فعل مكروه فإن لم يكن متبوع فلا تكملة بخلافه هنا ليس 
تكملة للمتبوع لأنه كامل بالمشاهدة أي : قبل القطع فتعين أن يكون مطلوباً لنفسه اه شرح الروض . 

طفائدة» : قال م ر: كل ما ثني من الإنسان من الأعضاء كاليد والعين والأذن فهو مؤنث 
بخلاف الأنف والقلب ونحوهما أي كالبطن فإنه ورد في الخبر: «كذب بطن أخيك» بالتذكير اه. 
قوله : (بالماء) لا حاجة إليه؛ فالأولى حذفه كسابقه ولاحقه. قوله: (ويجب غسل شعر الخ) ويجب 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١7/6‏ ومسلم في الحج (؟41) وفي الفضائل )١17(‏ وأحمد ؟/ ٠5‏ 508 والدارقطني 
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غسل شعر على اليدين ظاهراً وياطناً وه وقد تارب ركسل طقن وإن طبار .وغسل باطن 
تقب وشقوق فيهما إن لم يكن له غور في :اللحم» وإلا وجب غسل ما ظهر منه فقطء 
ويجري هذا .في سائر الأعضاء كما يقتضيه كلام المجموع في باب صفة الغسل. وغسل يد 
زائدة إن نبتت نت بعل الفرض ولو يي المؤفق امي زافدة وسلعةةء سود اجارزت الأسلرة 


غسل عظم وضح بكشط ما فوقة وموضع شوكة بقي مفتوحأء ولا يصح الؤضوء مع بقائها ببحيث لو 
أنبلت ل عتم مرجنبها لان ماعلا فى نك اللقادر طحي قل 9 0 
قوله: (وإن كئف لندرته) أي الشعر الكثيف أي : وإن خرج عن حدهما أيضاً. ٠‏ وتقدم في الوجه أن 
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: والفرق ندرة ما هنا اه قوله: : غسل ظفر) فيه خمس لغات ضم الظاء: مع سكون إلفاء وضمها 
وكسرها مغ سكون الفاء وكسرها وأظفور كعصفور» والذي قرئء به القرآن ضم الظاء والفاء فقطء 
لأنه لا يلزم مما جاز لغة أن يجوز قراءة عملاً بقول الشاطبي : 


وما لسقنيساس في السقسراءة مدخل 


قوله: (وغسل باطن افق أن بدن نر اج ما بهاء فلو دخلت نجو شوكة فى تحو يده 
فإ ظهر يدغنها وجب تلع ول ماتحه» لكن دعل إن عن بحرت لو للع ب قر 
بخلاف ما إذا كان يلتئم بعد قلعهاء وهذا ما لم تغر.في اللحم وإلا فإن غارت أي صازت من 
اللحم فلا تؤثر في صحة الوضوءء وأما الصلاة فلا تصبح أمعها إن كانت فيا تلات يدم 
كثيرحيث كانت رأسها ظاهرة ببخلافها مع القليل؛ ٠»‏ فإنه. يعمى عنه لقلته. هذا هو المعتمد. قوله: 
(وإلا وجب غسل ما ظهر) هي,مركبة من أن الشرطية ولا النافية المحذوف مدخولهاء والسيت 
حرف استثناء كما قيل» ا لحيو راو الاح وتم يكل الما جلها سا بن نهامش 
شرح الروض. قوله: (فى سائر الأعضاء) أي باقيها المزاد به الرجلان إذ ما ذكر بتمامه لإ يأتى 

فق الراس ‏ والرجهة قوله: (زائدة) أي متميزة © أخذامن فول سد فإن لع سير لزنه ال 
أقوله: (إن نبتت نبتت الخ) أي سواء سامتت متت أم لا لنباتها في محل الفرض» فصارت كالشلعة التي في 
مل الفزفل. قوله: (وسلعة) السلعة بكيسر السين للخراج البارز من البدن أما بالفتح فاسم لما 
يباع كما قاله ابن حجر. وقال الرحماني: السلعة بكسر السين المهملة غدّة تظهر بين الجلد 
0 لانت»! ومبدؤها سن الحمصة ومنتهاها إلى البطيخة كما في المخثار, 
ولهذا أشار بعضهم بقوله: ١‏ ) 

سلعة المتاع سلعة الجسد ل كر لتس ما 

أما التي بالفتح فهي الشنجه عيارة المصباح فاسلك نهجه 
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أم لا. وإن نبتت بغير محل الفرض وجب غسل ما حاذى منها محله لوقوع اسم اليد عليه 
مع محاذاته لمحل الفرض؛ بخلاف ما لم يحاذه فإن لم تنميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا 
أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو فحش قصر ونقص أصابع وضعف بطش غسلهما 
وجوباًء سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره ليتحقق إتيان الفرض بخلاف نظيره من 
السرقة تقطع إحداهما فقط كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابهاء لأن الوضوء مبناه على 
الاحتياط لأنه عبادة والحد مبناه على الدرء لأنه عقوبة» وتجري هذه الأحكام في الرجلين 
وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شيء منها لا المحاذي ولا غيره لأن اسم اليد لا 


قوله: (وإن نبتت) أي والفرض أنها متميزة أخذاً من قوله: فإن لم تتميز. قوله: (بغير 
محل الفرض) كأن نبتت في العضد وهو ما فوق المرفقين وتدلت للذراع. قوله: (ما حاذى منها 
محله) أي محل الفرض . والمحاذي هو المراد بالمسامت في كلامهم فالتفصيل بين المسامت 
وغيره فيما لم ينبت بمحل. الفرض بخلاف ما نبت» والفرق بين هذه والتي قبلها ظاهر؛ لأن 
هذه لما نبتت في محل الفرض كانت كالسلعة فيجب غسل جميعها مطلقاً بخلاف تلك؛ لكن 
أطلق م ر أن الزائدة لو طالت فجاوزت أصابعها أصابع الأصلية اتجه وجوب غسل الزائد على 
الأصلية» قال: ويحتمل عدمه اه. فظاهره شمول ذلك لما لم ينبت في محل الفرضء لكنه 
ذكر أولاً وجوب غسل ما حاذى اليدين من يد زائدة نبت قوق محل الفرض فتأمل. 

قوله: (لوقوع اسم اليد عليه) احترز به عن جلدة العضد إذا لم يصل تقلصها إلى محل 
الفرض وكانت محاذية له كما سيأتي . قوله: (بخلاف ما لم يحاذه) أي من جهة العلو؛ وأما ما 
لم يحاذه من جهة السفل كأن طالت الزائدة فجاوزت أصابعها أصابع الأصلية فيتجه وجوب 
غسل الزائد على الأصلية كما في م ر. فالمفهوم فيه تفصيل كما قرره شيخنا. قوله: (فإن لم 
تتميز الخ) هذه سالبة تصدق بنفي الموضوع فصح قوله بأن كانتا الخ. قوله: (سواء أخرجتا 
الخ) بهذا التعميم فارقت ما قبلهاء وإلا فالحكم في المسألتين واحد وهو وجوب غسل 
الجميع. قوله: (على الدرء) أي الترك. قوله: (وإن تدلت جلدة العضد منه) أي بأن الكشطت 
ولم يبلغ كشطها إلى محل الفرض بدليل ما يأتي لكنها بلغته بالتدلي. وقوله: (أو تقلصت) أي 
انكشطت جلدة الذراع ولم يبلغ كشطها إلى العضدء وإن بلغت بالتدلي إلى العضد فيجب غسل 
الخارج أيضاً. ومحل عدم وجوب غسل المتدلي لمحل الفرض في الأولى» ووجوب غسل 
الخارج عنه في الثانية ما لم يحصل التصاق» وإلا وجب في الأول ولم يجب في الثاني» كما 
أشار إليه الشارح بعد بقوله: ولو التصقت الخ. لأنه راجع لهاتين المسألتين فقط شيخنا. قوله: 
(لا المحاذي ولا غيره) ويفرق بينها وبين اليد الزائدة النابتة بغير محل الفرض حيث يجب غسل 
المحاذي بمشاركتها لليد في الاسم . 

قوله: (لأن اسم اليد الخ) احترز به عن يد الزائدة النابتة في العضد المحاذية لمحل 
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يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض» أو تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها لأنها 
منه» وإن تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم 
تدلت منه فالاعتبار بما انتهى إليه تقلعهاء » لا بما.منه تقلعهاء فيجب غسلها فيما إذا بلغ 
تقلعها من العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى العضد لأنها صارت جزءاً من 
محلّ الفرضن في الأول دون الثاني ولو التصقت بعد تقلعها من أحذهما بالآخْرٍ وجب غسل 
محاذي الفرض منها دون غيرة» ثم إن تجافت عنه وجب غسل ما تحتها أيضاً لندرته» وإن 
سترته اكتفى بغسل ظاهرها ولا يجب فتقهاء فلو غسله ثم زالت عنه لزمدا غسل ما ظهر من 
تحتها لأن الافتصان علي ظاهرها كان للضرورة وقد زالت» ولو توضأ فقطعت: يده أو تثقبت 


الفرض كما تقدم . قوله: تفلضتته أي تقلعت كما تن به في شرح الروض أي اتكشطلت 
خلافاً للمحشي. قوله: (بآن تقلعت) أي انكشطت واستمرت في الذزاع . ولما كان فئي العبارة 
غموض شرحها بما ذكر. قوله: (لا بما منه تقلعها الخ) : فإن قلت: لما اعتبروا هنا المحل 
المنتقل إليه التقلع» وفي الشجرة ة الحلية والحرمية النحل الذي منه التقلع . قلت: لأن المدار ثم 
على وصف الاحترام وعدمهء وهما من الأمور الذاتية فاعتبر محلها الأصلي دون سي 
وأما هنا فليس المدار إلا على ما هر ة في الفرض فنظروا إليه مع قطع النظر عن أضله لأن الغسل 
هنا وعدمه من الأمور العرضية» فناسب النظر فيهما للعوارض دون الأصول اه إيعاب. 
وأوضح من هذا أن يقال العبرة هناك باحترام المكان وعدمه فاتبع وهنا بمحل ,الفرض فاتبع . 
قوله : (فيجب غسلها الخ) أي غسل جميعها ولو لم يحاذ الفرض . قوله: (ولو التصقت الخ)' 
. عبارة م ز. ولو انكشطت من ساعده والتصق رأسها بعضده مع تجافي باقيهها وجب غسل 
محاذي الفرض منها ظاهراً وناطناً دون ما فوقهء لأنه فى غير محل الفرضء» فلا نظر لأصله بناء 
على أن العبرة بما إليه التكشط لا بما منه ذلك: ويؤخذ من تعبيرهبم بالمحاذاة أن:الزائدة لو 
نيقت في غير محل الفرض بعد قطع الأصلية لم يجب غسل شيء منها لانتفاء المخاذاة حينئذ» 
ويحتمل خلافه بناء على شمول المحاذاة لما كان قر أي بالقوة أي تقديراً وهو أقرب 1هام د. 
قوله : (من أحدهما) أي والتتحمت. قوله: (بالآخر) متعلق بالتصقت ٠‏ وقوله: (وإن سترته) أي 
وخيف من إزالتها حصول ضرر وقؤله: (ولا يجب فتقها) أي إن لزم عليه محذوز تميم. قوله: 
(فلو غسله) أي ظاهرها ق ل. قوله: (لزمه غسل ما ظهر من تحتها) لعله إن لم تكن قد 
التخمت على المتجه:فراجعة ق ل. أي لأنها إذا التمحت فقد أتى بؤاجبهاء فإذا انفكت صار 
كما لو أزال 'الشعر الذي اكتفى بغسل ظاهره عن البشرة وهو لا يوجب غسل ما ظهر» فكذا 


هذا 


فوله: (فقطعت يده الخ) انظر.لو لم يكن له يد وغسل وجهه ثم مسح زأسه ثم انتقل 
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'لم يجب غسل ما ظهر إلا لحدث فيجب غسله كالظاهر أصالة» ولو عجز عن الوضوء لقطع 
يده مثلاً وجب عليه أن يحصل من يوضئه ولو بأجرة مثل» والنية من الآذن» فإن تعذر عليه 
ذلك تيمم وصلى وعاد لندرة ذلك. 


(و) الرابع من الفروض (مسح بعض الرأس) بما يسمى مسحاً ولو لبعض بشرة 
رأسه أو بعض شعرة ولو واحدة أو بعضها 


لغسل رجليه ثم نبتت له يد قبل تمام طهره هل يجب غسلها وما بعدها لأن سقوط غسلها 
لعدمها وقد زال أولاً لفوات محل غسلها؟ فيه نظر. وأقول: قضية قول الشارح كغيره فقطعت 
وجوب غسلها لجعله القطع بعد تمام الوضوء؛ إذا لا يقال له وضوء إلا بعد تمامه» ويحتمل أن 
يقال المراد بالوضوء طهر ذلك العضو بأن قطع بعد تطهيره فليتأمل | ج. وعبارة الإطفيحي: 
وينبغي أنه إذا لم يكن له يد حال شروعه في الوضوء ثم نبعت له يد فإن نبتت بعد غسل الوجه 
وقبل مسح الرأس وجب غسلها لوجودها قبل الانتقال عن محل فرضهاء أما لو نبتت بعد تمام 
الطهارة لم يجب العود لغسلها ما دام على تلك الطهارة لوجودها بعد تمامهاء وبقي ما لو نبتت 
بعد مسح الرأمن وقبل غسل الرجلين» فهل يعود إلى طهارتها بعد مسح الرأس لوجودها قبل 
تمام الطهارة أولا لوجودها بعد الانتقال عن محلها؟ محل نظر واحتمال حرره اه. قلت: 
يؤخذ من قوله: أما لو نبتت الخ. أنه لا يعود لطهارتها لما علل به بقوله لوجودها بعد تمامهاء 
فانظر نقلاً صريحاً في ذلك. وقوله: (أولا) اعتمده ع ش و س ل خلاقاً لق ل. قوله: (ولى 
بأجرة مثل) فاضلة عن دينه وعن كفاية ممونه يومه وليلته»ء وكتب الميداني على قوله فاضلة عن 
دينه ضعيف . قوله: (وأعاد) أي عند وجود أجرة من يوضئه وقوله: (لندرة ذلك) أي التعذر. 
قوله: (ومسح بعض الرأس) أي وإن تعدد مع الأصالة؛ وإلا فالأصلي إن علم وإلا فالكل اه 
ابن شرف . قوله: : (بما يسمى) الباء للتصوير أي ويصوّر ذلك المسح بما يسمى مسحاً. 

قوله: (ولو لبعض بشرة رأسه) أي ولو كان ذلك البعض مما وجب غسله مع الوجه من 
باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكفي مسحه لأنه من الرأس وإن سبق له غسله مع 
الوجه لأن غسله أولاً كان ليتحقق به غسل الوجه» لا لكونه فرضاً من فروض الوضوء؛ وبه 
يجاب عن توقف الشوبري. قال الأجهوري: وظاهره ولو خرجت البشرة بالمد عن حد الرأس 
كسلعة نبتت وخرجت بالمد عنه بدليل. إطلاقهم في البشرة وتقييدهم الشعر بعدم خروجه بالمد 
عنه فيراجع راجعناه» فوجدناه كذلك. وعبارة الإطفيحي: وظاهر تقييده بالشعر إخراج السلعة 
فظاهره إجزاء المسح عليها وإن طالت وخرجت عن حد الرأس» لأنها من مسمى بشرة الرأس 
ولا يكفي المسح على شعر السلعة المذكورة في هذه الحالة لخروجه عن حد الرأس اه. ثم 
رأيت في ع ش على م ر ما نصه: ينبغي أن يأتي تفصيل الشعر المذكورة فيما لو خلق له سلعة 


فى ْ كتاب الطهارة/ القول في الكلام على شعور الوجه 


في حد الرأس ا 06 0 
#وامسحوا برؤوسكم» ا [المائدة: 1 


قوله: (في حد الرأس) متعلق بقوله أو بعض شعره؛ والمراد في حده خخالة مسحه فلا 
يضر إزالته بالحلق. بعده كقطع اليد بعد غسلها ولا خروجه عن الحد:بطوله بعد المسح أيضاًء 
م حك ل 1و ا والرأس 
مذكر ككل ما لم يثن من. أعضاء الإنسان نحو الأنف والقلب» بخلاف ما ثني كاليد والعين 
والأذن فإنه يؤنث. قوله: (بآن لا يخرج بالمد عنه) ولو تقديراً بأن كان معقوصاً ومتجعداً 
بحيث لو مّد محل المسح مله خرج عن الرأس كما ذكره الشارح. قوله: (من جهة نزوله) أني 
من أي جانب على المعتمد إه شوبري إطفيحي .. قوله: (فلو خرج.به) أي بالمد عنة أي عن 
حد الرأس منها أي من جهة نزوله . قوله: (لم يكف) إن مسح على القدر الخارج لأنه بلا 
تمن زاساً ويكفي على بقينه الداخلية اه ق ل. قوله: (واسحوا بروؤسكم» . فإن قلت: 
صيغة الأمر: , بمسح الرأس والوجه في التيمم واحدة فهلا أوجبتم التغميم أيضا؟ قلنا: المسح 
ثم بدل للضرورة» وهنا أصلل واحترزنا بالرورة عن سيم الشف | فإنه جوز للحااجة شرح 
المنهج. وقؤله: قلنا المسح ثم بدل فأعطى حكم مبدله. وفيه أنه يكون خرماً لقاعدة أن الباء 
:الت فق معد دن تريشيت مي د ل انر لاست 
بوجوهكم» [النساء: «4]. وأجيب: بأنه صدنا عن الأخذ بالقاعدة أن المسح أي مسح 
الوه في اليم يدل عن تسلد: ا 
التيمم في السنة المطهرة. ١‏ 


قوله : (فإنه جوز للحاجة) أ بعد تسليم أنه بدل ٠‏ وقيل: إنه أصل . وأجيب أيضاً: بأن 
الشارع. ناظر لحفظ الأموال وفي تعميم الخف نقص له . وحاصل ذلك كما في شرح الروضض: 
أنه إنما وجب التعميم في التيمم لثبوت ذلك بالسلنة» ولأنه بدل فاعتبر حكم مبدله ومسنح 
الرأ س أصل: فاعتبر بغضه وضدذ عن وجوبه في الخف الإجماع» رلأة العف مدر أن 
متحه :مني على التخفيف 'لجوازه مع القدزة: على الغسل بخلاف التيهم . 


قال شيخنا:. فإن قبل :"ما الفزق نين نا دجوق للحاجة حبك لم يجب« الستيمانه وما جوز 
للضرورة حيث وجب» بل كان مقتضى الظاهر العكس؟ أجيب: بأن' ما جوّز للنحاجة فيه مانع 
من استيعاب وهو فسساده بها كما أشار إليه ح ل. وليس المانع منْ وجوب التعميم. مجزد 
الحاجة . ْ 000 


كتاب الطهارة/ القول في الكلام على شعور الوجه لقف 
وروى مسلم أنه يئِدِ مسح بناصيته وعلى عمامته»(2 


واكتفى بمسح البعض فيما ذكر لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقهء ولم يقل 
أحد بوجوب خصوص الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين» ٠‏ والاكتفاء بها يمنع 
وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر لأنها دونه» والباء إذا دخلت 
على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غيره كما في قوله تعالى: «وليطوفوا 
بالبيت العتيق*© [الحج: 14] تكون للإلصاق. 

قوله : (وروى مسلم) لك أن : تقول إنها واقعة حال تطرق إليها احتمال أنه للضرورة» 
فيجوز مسح الناصية أو قدرها والتكميل في حال الضرورةء ولا يجوز ذلك في غيرها فمن أين 
ثبت الاكتفاء بالبعض مطلقاً. وقد يقال إن الراوي فهم تكرر ذلك وكثرة وقوعه منه يل فأطلقه 
فأخذ بمقتضى اطلاقه؛ وكأنه قال: يتوضأ كان ويمسح على العمامة متكرراً حتى كانت هذه 
عادته» والقرينة على ذلك كون الراوي» ذكره في بيات وضرئه يك برماوي . قوله: (وعلى 
عمامته) أي وتمم على عمامته . قال ع ش: ولو مسح على العمامة أو خرقة على رأسه فوصل 
البلل للرأس» فالوجه أن فيه تفصيل الجرموق بل يتعين. وقال العلامة ابن حجر: يكفي مطلقاً 
قصد أم لا. بخلاف الجرمرق» ويفرق بينه وبين الجرموق بأن ثم صارفاً وهو ممائلة غير 
المسموح عليه له فاحتيج لقصد مميز ولا كذلك هنا. 


قوله : (واكتفى بمسح البعض) أي بعض كان ولو كان غير الناصية. قوله: (فيما ذكر) أي 
في الحديث لأنه إذا كان الواجب غسلها جميعها لما اكتفى كَليِ بمسح الناصية فقط ولا بالمسح 
على العمامة؛ فأخذ دليلنا على مسح البعض من فعله َل قوله: (ولم يقل أحد الخ) هذا من 
تئمة التعليل أي إذ لم يقل الخ وقوله والاكتفاء بها أي بمسح الناصية كما فعل كَل. وقوله: 
(وجوب الاستيعاب) أي القائل به الإمام مالك وأحمد. وقوله: (بالربع) هو رأي الإمام أبي 
حنيفة . وقرله : (أو أكثر) هو رأي الإمام أحمد بن حنبل بمعنى أنه قول ضعيف؛» وقد سألت 
بعض الحنابلة عن ذلك؟ فقال: مذهبنا وجوب التعميم كمذهب مالك. وأخبرني أن مسح 
الرأس عندهم فرض لا واجبء وأنه يفرق عندهم , بين الفرض والواجب بأن الأول لا يسقط 
عمداً ولا جهلاً ولا سهوا. وأذ الثائن يسقط سهواً أو جهاة. قوله : (وهي الشعر) فيه أنه تقدم 
أن الناصية مقدم الرأس من أعلى الجبين» ؛ فكيف فسرها هنا بالشعر الذي بين النزعتين» اللهم 
إلا أن يقال إن هذا الاطلاق مجاز والعلاقة الحالية. قوله: (للالصاق» أي المشوب بتعميم فتفيد 
تعميم البيت بالطواف واستيعابه إذ لا يقال طوفة إلا إذا عم الدؤر. 


)١(‏ أخرجه مسلم 1/+79 (اله 04/8#؟). 


نَقَف ْ ' كتاب الطهارة/ القول في الكلام على شعور الوجه 


فإن قيل: لو غسل بظرة الوجه وترك الشعر أو عكسه لم يجزه فهلا كان هنا 
كذلك؟ أجيب : بآن كلاً من الشعر والبشرة يصدق عليه مسمى الرأس عرفاً 3 الرامي 
اسم لما رؤس وعلا والوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع على الشعر والبشرة مع ..فإن 
قيل: هلا اكثفى بالمسح على النازل عن حد الرأ س كما اكتفى بذلك للتقصير في 
النسك؟ أجيب: بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس» والمأمور به في التقصير إنما. 
.هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل . ويكفي غسل بعض الرأس لأنه مسح وزيادة ؤوضع 
اليد عليه بلا مد لحصول المقصود من وصول البلل إليه» ولو قطر الماء عبلى رأسه أو 
:تعرض للمطر وإن لم .ينو اللمسح أجزأه لما مرّ ويجزىء مسح ببرد وثلج لا يذوبان لما 
ذكره ولو حلق رأسه بعد مسجه لم يعد النسح لما مر في قطع اليد. 


قوله: (فإن قبل: لو غسل الخ) وارد على أصل المسألة. وحاصله أن مسح إلرأس 
فيه بمسخ الشعر أو البشرة» واشترط في غيره الغسل. شعراً وبشراً..قوله: (رأس) بفتح :الهمزة 
كما في المصباح. وقوله: (وعلا) عطف تفسير. قوله: (بأن قيل هلا اكتفى الخ): . هذا وارد 
على قوله أو بعض شعر في حد. قوله: (ويكفي غسل بعض الرأس) أشار بقوله يكفي المساوي 
للجواز الذي عبر به غيره إلى نفي كل من استحبابه وكراهته فهو مباخ أي: من حيث زيادته 
على واجب المسح وأحد ما صدقات الواجب المخير.من حيث اشتماله على حصول البلل 
المحصل للمقصود: قوله: (لأنه مسح وزيادة) صوابه أن يقال لحصول المقصود من المسح 
قيةة إذ ليس المسح جزءاً من الغسل ف ل. والمقصود من المسح هو وصول البلل. وقوله: 
(إذ لي لواحا ل ال ا حر مرو ا ؟ وأجيب بأن مراده بقوله 
لأنه مسح وزيادة 1 نه محصل ‏ لمقصؤد المسخ من وصول البلل للرأمن» لا أنه يقال له مسح 
وغسل اه. أي فهو مباح حضل في ضمنه ذلك الواجب» وإلا فحقيقة المسح غير حقيقة 
الغسل» إذ هو السيلان دون المسح. ويه يلغز ويقال لنا مباح قام مقام الواجب. ٠.‏ قوله: (ولو 
قطر) بتخقيف الطاء يستعمل متعدياً كما هنا ولازماً م د. قوله: (وإن لم ينو) الغاية للرد على 
القول بأنه لا بد من النية. قوله: الجا تر) من حصرك المتصوة الذي بر سرك البال 
إليه . قوله : (لا يذوبان) بشرط أن يكون فيهما رطوبة .قوله: (لما مر) كذا في بعض االنسخ» وفيه 
أنه لم يتقدم في اليدين تعليل نحتى يحيل عليه» وفي بعض النسخ كما مرّ بالكاف أي في قوله :: 
ولو توضأ فقطعت يده الخ وهي ظاهرة. قوله: : (بإجماع من يعتدٌ بإجماعه) أشار بذلك للرد 
على الشيعة المجمعين على أنه يكفي مسح الرجلين من غير غسل امنْتدلالاً بظاهر الآية على 
قراءة الجرء فإجماعهم على ذلك غير معتدٌ به لأنه مخالف للنصوصن ولفعله صلى الله عليه 


كتاب الطهارة/ القول في الكلام على شعور الوجه يفف 


١و‏ الخامس من الفروض (غسل) جميع (الرجلين) بإجماع من يعتد بإجماعه (مع 
الكعبين) من كل رجل أو قدرهما إن فقدا كما مرّ في المرفقين وهما العظمان الناتئان من 
الجانبين عند مفصل الساق والقدم ففي كل رجل كعبان» لما روى النعمان بن بشير أنه 
كك قال: «أقيموا صفوفكم» فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. 
رواه البخاري7©) قال تعالى: «وأرجلكم إلى الكعبين» [المائدة: 1] قرىء في السبع 


وسلم أشار إلى هذا ابن حجر في التحفة. قوله: (مع الكعبين) ولو كانا في غير موضعهما 
المعتاد. 


قوله: (مفصل) عبارة المختار المفصل بوزن المجلس واحد مفاصل الأعضاءء والمفصل 
بوزن المبضع اللسان اه بحروفه ع ش. والسأق بالهمز وتركه ما بين القدم والركبة» ويؤنث 
على المشهورء ويجمع على أسوق وسيقان وسوق سميت بذلك لسوقها للجسد اه برماوي 
قوله: (لما روى الخ) دليل على كون الكعبين هما العظمان الناتئان من الجانبين أي خلافاً لمن 
قال الكعب هو العظم الذي على ظهر القدم؛ وليس قوله لما روى الخ دليلاً لقوله: ففي كل 
رجل كعبان حتى يرد عليه أن الدليل لا يدل على ذلك لأن الإلصاق لا يكون إلا بالبارز 
المرتفع» فالإلصاق لا يكون إلا من جهةء وأما الجهة الأخرى فلا يتأتى فيها الإلصاق. قوله: 
(لفظاً ني الأول) أي ومعنى أيضاً كما هو ظاهر. وقوله: (ومعنى في الثاني) أي ولفظاً أيضاً 
مرحومي. لأن جره للجوار أي بفتحة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتفال المحل بحركة 
الجوار. ففي كلام الشارح الاحتباك وهو أن يحذف من كل ما أثبت نظيره في الآخرء والمراد 
بالمعنى وجوب الغسل على كلام المرحومي؛ والأولى أن يراد بالمعنى التقدير لأنه مقابل 
اللفظ؛ ولا يكون في كلامه احتباك لا بعطفه لفظا على الرؤوس بل يكون معطوفاً على الرجره» 
وإلا لكان معطوفاً معنى أيضاً على الروؤس لأن الواو لا تشرك في اللفظ دون المعنى. بل 
تشرك في اللفظ والمعنىء لكن لما كانت الفتحة ظاهرة في الأول مفدّرة في الثاني غايروا 
بينهما. قال شيخ الإسلام في شرح البهجة: ويجوز عطف قراءة الجر على الروؤس؛. ويحمل 
النسخ على مسح الخف أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحاًء وعبر به في 
الأرجل طلباً للاقتصاد أي التوسط لأنها مظنة الإسراف لغسلها بالصب عليها وتجعل الباء 
المقدرة على هذا للالصاق لا للتبعيض؛ والحامل على ذلك الجمع بين القراءتين والأخبار 
الصبحيحة الظاهرة في إيجاب الغسل اه مرحومي. قوله: (لجره على الجوار) بكسر الجيم 
وضمها والكسر أفصح اه مختار. وحركة الجوار ليست إعرابية فتكون حركة الاعراب وهي 


.)0/19( 5١8/59 أخرجه البخاري من حديث أنس‎ )1١( 


لق ا كتاب الطهارة/ القول في الكلام على شعور الوجه 


بالنصب والجر عطفاً على الوجوه. لفظاً في الأول ومعنئئْ في الثاني لجره على الجواز». ودل 
على دخول الكعبين في الفسل إما دل على دخول المزفقين فيه وقد مر. 00 
تنبيه : .ما أطلقه الأصلحاب هنا.من أن غسل, الرجلين قرض محمول كما قال 
الرافعي على غير لابس الخفء أو على .أن الأصبل الغسل والمسنح بدل عنه» ويجب 
إزالة ما في شقوق الرجلين من عين كشمع وحناء. وقال الجويني: إن لم يصل إلى؛ 
١‏ ويحمل على ما إذا كان في اللحم غور أخذاً مما مر عن المجموع ولا أثر لدهن 
ذائب ولون نخو حناء» ويجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء؛ ولو 
قطع بعض القدم وجب غسل الباقي» وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ويسن غسل 
الباقي كما مرّ في اليدين. .| 00 


(و) السادس من الفرؤْض (الترتيب على) حكم (ما كرنام من البدات: بعميل'.. 
الوجه مقروناً بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين لفعله يكو المبين للوضوء 
المأمور به رواه مسلم وغيره؛ ولقوله يك في حجة الوداع: «إبدأوا بما بدأ الله يه2176 رواة 
اس سسا - -إ- ا إبببب-تاحح نت ا ااا 


الفتحة مقدرة على قراءة الجر وزعم بعضهم أنه يمتنع الحجر في الآية على التجوان بناء على ما 
شرطه هذا الزاعم أن يكون بغير حرف عطف نحو: هذا جحر ضب خرب» هنا نعاطف 
والمقرر في العربية خلاف زعمه . 1 ك2 
قوله: (ما دل الخ) وهو أن إلى بمعنى مع ء أو باقية على معناهاء ودل علئ' دخول الغاية . 
الاتباع والإجماع اه م د. قوله: (كشمع) بفتح الميم ويجوز تسكينها. قوله: (وخناء) بكسر 
الحاء المهملة وتشديدٍ النوث وبالمد والصرف» ومثل ماذكر الحبر والنيلة بخلاف مجرد 
ش والحاصل : أن كل ما نع وصول الماء إلى العضو بلا عذر شرعي ضرٌ وإلا فلا .قوله: 
(الجويني) منسوب إلى جوين فرية من قرى العنجم وهو أبو إمام الحرمين. قوله: (إن لم يصل»' 
أي ما في الشقوق إلى الحم فإن ذلك المحل لا يجب غسله فلا يضر ما وصل إليه أه م د 
وعبارة ع ش أي حيث كان فيما يجب غسله من الشق وهو ظاهره؛ بخلاف ما لوانزل إلى 
اللحم بباطن الجرح قلا يجب إزالته ولو كان يرى. وانظر الفرق بين هذا وبين ما تقدم في 
مسألة الشوكة» إلا أن يقال إن هذا مما تعم به البلوئ فيتوسع فيه. قوله: (ويخمل) :أي كلام 
الجويني أني ما فهم منه من أنه لآ يجب الإزالة إن وصل إلى اللحم. قوله: (على حكم) أي 
طبق . قوله : (ابدأوا بما بدأ اللّه به) أي الشامل للوؤضوء وإن ورد في الحجء إذ العبرة بعموم 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث طول بح ل ف 


كتاب الطهارة/ القول في الكلام على شعور الوجه ليف 


النسائي بإسناد صحيح» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولأنه تعالى ذكر 
ممسوحا بين مغسولات وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب 
الترتيب لا ندبه بقريئة الأمر في الخبرء ولأن الآية بيان للوضوء الواجب» فلو استعان 
بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة ونوى حصل له غسل وجهه فقد»ء ولو اغتسل مجدث 
حدثاً أصغر بنية رفع الحدث أو نحوه ولو متعمداً أو بئية رفع الجنابة غالطاً 


اللفظ لا بخصوص السبب» وفي رواية أخرى بلفظ المضارع وكلاهما يصح الاستدلال به 
قوله : (بعموم اللفظ) وهو ما بدأ اللّه به لا بخصوص السبب فهو من قاعدة: ترك الاستفصال 
في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال» ولا يعارضها قاعدة: وقائع الأحوال إذا تطرق 
إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال» لأن الأولى محمولة على القولية» 
والثانية على الفعلية» وقرر بعض مشايخنا ما نصه: فيه أن الحديث إنما يدل على البداءة بغسل 
الوجه. وأما الترتيب فيما بعده فلم يستفد منه» ومن ثم قال المالكية والحنفية بعدم وجوب 
الترتيب أخذاً من العطف بالواو لأنها لا ترتب» ويمكن أن يحمل قوله ابدأوا على الابتداء 
الحقيقي كغسل الوجه والإضافي كاليدين على مسح الرأس ومسح الرأس على غسل الرجلين. 
قوله: (بيان للوضوء) الأولى بيان لواجبات الوضوء لأنْ ما ذكره يقتضي أن الترتيب لا يجب في 
الوضوء المندوب. قوله: (فلو استعان بأريعة غسلوا أعضاءه) ولو وقع ذلك بغير إذنه حيث نوى 
كما ذكرء لككن يرد عليه أن من مات أو غضب وعليه حجة الإسلام وغيرها|اكنذر, وحج اثنان 
عنه في سنة حيث قالوا بالإجزاء. ويجاب: بأن الشرط أن يتقدم على حبجة الإسلام غيرهاء» 
وذلك يصدق بالمعية ولا كذلك الوضوءء وهذا أعني قوله فلو استعان الخ استدراك على 
وجوب الترتيب . قوله: (حصل له غسل الوجه فقط) وكذا لو توضأ بعكس الترتيب» فإن أعاده 
أريع مرات حصل له تمام الوضوء لحصول عضو في كل مرة. 


قوله: (ؤلو اغتسل الخ) لو قال انغمس أو زاد على قوله اغتسل بالغمس لكان أولى» 
وعبارة متن المنهج: ولو انغمس محدث أجزأه. قال الإطفيحي: أفهم أن الانغماس لا بد منه 
فلا يكفي الاغتسال بدونه لكن ألحق القمولي ما لو رقد تحت ميزاب وانصب عليه الماء بأن عم 
جميع بدنه دفعة واحدة وهو المعتمد» وارتضاه في شرح العباب اه. ويهذا يجاب عن الشارح 
هنا حيث عبر بقوله اغتسل الخ اه. وظاهر قوله ولو اغتسل ولو في ماء قليل. قوله: (رفع 
الحدث) أي الأصغر لأنه متى أطلق انصرف إليه. قوله: (أو نحوه) كالطهارة عن الحدث أو 
الوضوء . قوله: (ولو متعمداً) راجم للغسل أي عدل عن غسل الأعضاء إلى الغسل بالانغماس 
عمداً اج. والظاهر رجوعه للنية فإنه مقابل قوله بعده غالطاً فليتأمل م د. وعبارة بعضهم» 
قوله: ولو متعمداً أي ولو كان اغتساله بالغمس متعمداً وإن كان لا يلائمه المقابلة بما بعده ولا 
يصح رجوعه .لنية رفع الحدث أو نحوه؛ إذ لا يلائمه التعميم بالغاية الشاملة للغلطء إذ لا يتأتى 
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صحء وإن لم يمكث قدر الترتيب لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللأضغر أولى؛ 
ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة» ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما لاندراج 
' الأصغر وإن لم ينوه في الأكبره فلو اغتسل إلا رجليه أو إلا يذيه مثلاً ثم أحدث ثم 
غسلهما عن الجنابة» توضأ ولم يجب إعادة غسلهاء لارتفاع حدثهما بغسلهما عن 


لو اا ا وأجيب: بأن الواو للحال في قوله ولو 

.١‏ قوله: (ابع ولا بذ أن كرد الجا ايد ينان لماه للوجه» ا ملهاة_استحترعا عند 
ل لوت قلق تسد ان ركفي لحار وري عد در ر لاه إلى جره تاقد ل تعن 
انان رقيات د وصول الهاه إلى الوح لم يج زمر ودالقدم ال ضد عل 
الوجهء والمراد بالانغماس النزول في الماء بدليل قوله: ثم تمم.الانغماس:. ول فرق بين أن 
يكون الماء قليلاً أو كثيراً خلافاً لابن المقري في الكثيرء فإنه لا يشترط فيه النية عنذ مماسة 
إلماء الوجه وخلافاً له في القليل» فلا يحصل له إلا الوجه إذا انغمس فيه عنده اه ز ي: 
وحاصل ذلك أنها تصح مطلقاً. . 


قوله : (وإن لم يمككث) غاية للرد على القول الضعيف المفصل بين أن يمكث قدز 
الترتيب فيصح أو لا فلا. وهناك قول ثالث وهو أنه لا يصح بالغمس مطلقاً اه م د. قوله: 
(لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين) اعترض هذا التعليل بأنه يرد عليه ما إذا غسل أسافله قبل 
أعاليه» .فإنه يكفي للغسل ولا يكفي للوضوءء بل يخصل له الوجه فققط» فالعلة الصحيحة هي 
الثانية اه.. س ل. قوله: (فللأصغر أؤلى) لآن قيام غسل جميع البدن مقام غسل بعضه أقرى 
وأحق بالاعتبار ق ل. قوله: (ولتقدير الترتيب) وتقدير الترتيب بما يفيد أنه لا بد فن وجود هذه 
اللحظات اللطيفة؛ وليس كذلك لأنه إن كان المراد مجرد فرضه وتقديره فرضاً غيز مطابق 
للواقع؛ فهو اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب في هذه الخالة فلا فائدة في التقدير. ' ّْ 


والحاصل أنهم مصرحون بأنه لا يشترط في هذا الترتيب الحقيقي» غاية الأمر أن الرافعي 

يشترط زمناً يتصور فيه الترتيب الحقيقي لو وجد والنووي لا يشترط ذلك اه ح ل. فإن 
قلت :ما الفزقا بين هذا وس | ماألق وضع المتتيس بالتتجاسة الكلبية' فيح الماء:الراكد حيك لا 
يقدر جريان الماء عليها سبعاً بل لا بد من تحريكها سبعاً؟ قلت: يفرق بينهما بأن الترتيب صفة 
تابعة» وأما العدد فهو.ذوات لتصودة د التابعة ما لا يغتفر في الذوات المقصودة 
ضار تن 0 ش ْ 

قوله: (وأجئب) عطف بالواو لإفادة أنه لا فرق بين الترتيب والمعية فيهما اه ق ل:. 
قوله: (وإن لم ينوه) بل وإن. نفاه.ق,ل.. قوله : (في الأكبر) متعلق بانداراج . قوله : (فلو افتسل) 
أي عن الجنابة. قوله قرفا ائراي ان بكرن عل يات الام وابرية لامر وله تأخير 
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الجنابة . وهذا وضوء خال عن غسل الرجلين أو اليدين وهما مكشوفتان بلا علة. قال 
ابن القاص: وعن الترتيب» وغلطه الأصحاب بأنه غير خال عنه بل وضوء لم يجب فيه 
غسل الرجلين أو اليدين. قال في المجموع: وهو إنكار صحيح ولو غسل بدنه إلا 
أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبهاء ولو شك في تطهير عضو قبل فراغ طهره 
أتى به وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر. 


[القول في سنن الوضوء] 
(وسننه عشرة أشياء) بالمد غير مصروف جمع شيء 


غسل الرجلين وتوسيطه شرح م ر. قوله: (ابن القاص) واسمه أحمد وسمي أبوه بالقاص لأنه 
كان يقصّ الأخبار على الناس كما ذكره ابن خلكان» وفي بعض النسخ القاضي وكل صحيح. 
قوله: (غير خال عنه) أي لان ما وجب عليه غسله وهو الباقي يقع مرتباء وعبارة بعضهم 
لوجوبه فيما بقي عليه غسله» ولعل ابن القاص نظر إلى أن غسل اليدين أو الرجلين عن الوضوء 
الداخل في غسلهما عن الجنابة قد تقدم على غسل الوجه مثلاء ويدل له ما بعده في الأعضاء 
الأربعة فتأمل ق ل. قوله: (وهو إنكار صحيح) الأولى قراءته بالإضافة؛ ويكون المعنى وهو 
إنكار قول صحيح لابن القاصء ويكون لا اعتراض عليه» وذلك لأنه لما كان له غسل الرجلين 
أو اليدين أولاً وآخراً أو في الوسط كان خالياً عن الترتيب» وإن غسل عضواً بعد عضو اه 
شيخنا عزيزي» وبعد هذا فكان المناسب أن يقول تغليط. قوله: (ولو غسل) أي الجتب بدنه 
بالنون. قوله: (قبل الفراغ) أي من الوضوء. قوله: (أو بعد الفراغ لم يؤثر) حاصله أنه إن شك 
في النية أي هل نوى الوضوء أو لم ينو ضر مطلقاً قبل الفراغ أو بعده ولو في أثناء الصلاة إلا 
إن شك بعد الصلاة أي في نية الوضوء الذي صلى بهء فلا يؤثر فيها لأنه شك في شرطها بعدها 
وهو لا يؤثر على الراجح؛ ويمتنع عليه استثناء صلاة أخرى بهذا الوضوء. قوله: (عشرة أشياء) 
أي بعد المضمضة والاستنشاق في شيئين» وبعد تخليل اللحية والأصابع سنة واحدة وإن كانت 
متعلقاتها مختلفة . قوله: (غير مصروف) والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة. 


قوله: (جمع شيء) الراجح أنه اسم جمع لشيء كطرفاء اسم جمع لطرفة وهي شجر 
الأثل لا جمع له» والراجح في تصريفه أن أصله شيآء على وزن حمراء فنقلت همزته الأولى 
وهي التي كانت في المفرد وهي لام الكلمة إلى موضع الفاء كراهة اجتماع همزتين بينهما ألفء 
فوزنه لفعاء فمنعت من الصرف لألف التأنيث الممدودة؛ وقد نظم بعضهما الخلاف في وزنها 
فقال: 


لليف ْ 
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والمصنف لم يحصر السنن فيما ذكره. وسنذكر زيادة على ذلك: 
<< [القول في التسمية] 


الأولى : (التسمية» 


في وزن أشياء بين القوم أقنوال 

وقال يحيى بحذف اللام فهي إذن 

وسيبويّهيقول القلب صيرها 
وللشهاب الخفاجي : 

أشياء لفعاء في وزن وقد قلبوا 


وقيل أفنعال لم تصرف بلا سيب | 


أو أشتتيناء وحذف اللام من ثقل 
وَأضل أشماء آسلما وعدا كنت 


قال الكسائينإن الوزن:أفعال 
أفماء ونا وفي القولين إشكال 
لفعاء فاقهم فذا تحصيل ما قالوا 


لأماً لها وهي قبل القلبٍ شيآء 
منهموهذا لوجه الردٌ إيماء 
وشيء أصل شيء وهني آزاء 
فاصرفه حتماً ولا تغررك امتهتاء 


واحفظ وقل للذي يب يبغي العلا سفها حفظت شيثاً وغابت عنك أشياء 


قوله: (لتوينيق) منرااء اذ يكولا والتبين لا صو يدا حكره المصطية ولعل ما ذكره 
. الشارح سبق قلمء إذ كيف يقال بعدم الانحصار مع ذكر العدد فتأمل ق ل. وأجيب : بأن العدد 
لعا مي اها تره خر لاسر للدي وعبارة م د قوله ألم يخصر أي لم يقصد 
الحصر الحقيقي» بل صورته كما تقدم. له في الخطبة من قوله وحصر الخصالء وبهذا التقرير 
يندفع ما اعترض به على الشارح. قوله: (العسمية أول الوشوء) ولو تدا منضوب» ويسنّ 
التعؤذً قبلها والعسمية صارت علماً على بسم الله الرحمن من الرحيم» وإلا فالتسمية. مصدر سمىئ 
تسمية فلا يعثرض على المصنف في التعبير بالتسمية . 

قال مر: ويظهر كما إل الأنرعي تخريمها لمجرّم أي لذاته أي كالزنا والرباء “فلا يرد 
أنها تسن لمن توضأ بماء مغصوب كما مر اه. وهي منئة عين في نحو الوضوء وؤلو الجماعة» 
بخلاف الأكل والجماع فسئة كفاية» ولا تحصل من واحد جالس لا للأكل بل لشيء آخر 
كالخروج عن عهدة الدعاء للوليمة؛ ولا يكفي من أخد جماعة حضر كل بطعامه ليأكل منه 
وحده» وفعل بخلاف ما لو حضروا ليأكلوا معأ على الاشاعة» ووقع أن كلأ منهم أكل مما يليه 
: اتفاقاء وانظر.ما لو جلسوا ليأكلوا وأكلوا وسمواء ثم إنهم قاموا وجلس غيرهم هل تطلب من 
الآخرين أو يكفي ما حصل من الأولين» وانظر أيضاً ما لو كان يأكل بعضهم ويقوم ؤيجلس. 
مكانة آخر والمجموع لا يخلو المكان عنه. . حرّره أوكتب نحته بخطه ما نصه: | والأوجه في 
ل ان وفي الثاني الطلب ممن جلس لأن 
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أول الوضوء لخبر النسائي بإسناد جيد عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي وَل 

وضوءاً فلم يجدوا فقال يَك: «هل مع أحد منكم 

الطلب إنما يسقط بقول البعض عمن كان مع ذلك البعض عند قول ما أمر به فليتاأمل شوبري. 
قوله: (أول الوضوء) هي أول سنن الوضوء القولية الداخلة فيه وله سنة قولية خارجة 

عنه أي متأخرة عنه وهي الذكر المشهور عقبه وليس له سنة قولية متقدمة عليه خارجة عنه» 


وأول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه السواك على القول بأن محله قبل غسل الكفين والداخلة 
فيه غسل الكفين والخارجة المتأخرة عنه استقبال القبلة خالة قراءة الذكر المشهور عقبه. 


فالحاصل : أن السنن الفعلية لها ثلاثة أحوال: متقدمة عليه» ومتأخرة عنه» وداخلة فيه 
وهي غسل الكفين واستقبال القبلة عند الذكر الذي في آخره والقولية لها حالتان فقطء وقال 
شيخنا ح ف: والحاصل أن أول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه السواكء وإنما كان السواك 
خارجاً لأن الوضوء استعمال الماء» والسواك ليس استعمالاً للماء؛ وأول سئته الفعلية الداخلة 
هو غسل الكفين» وأول سننه القولية التسميةء ولم نقل أول سننه القولية الاستعاذة لأنها ليست 
مقصودة بالذات بخلاف التسمية فحينئذ كانت أول السنن القولية. فإن قلت: لم قيل إن أول 
سنن الوضوء الفعلية الخارجة هو السواكء ولم يقولوا إن أولها استقبال القبلة أو الجلوس على 
مكان عال مع أنهما متقدمان على السواك أيضاً؟ انظر جواباً شافياً اه. 


قوله : (عن أنس) عبارة القطب الرباني سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه بستان 
الواعظين: عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه قال : «عطش الناس يوم الحديبية ورسول 
للم بين يده ركوة فتوضاً منها وأقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا إلا ما في ركوتك. 
فوضع رسول الله كلو يده المباركة في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه مثل العيون 
فشربوا منه وتوضؤوا. قال: كم كنتم؟ قال: كنا خمس عشرة مائة ولو كنا ماثة ألف لكفاناء. 
قال العلامة شمس الدين اليافعي في سيرته: قال أبو قتادة: «بينما نحن مع رسول الله َه في 
الجيش إذ لحقهم عطش كاد أن يقطع أعناق الرجال والخيل والركاب عطشا قدعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بركوة فيها ماء فوضع أصابعه فيهاء فنبع الماء من بين أصابعه» فاستقى 
الناس وفاض الماء حتى رووا خيلهم وركابهم أي إبلهم. وكان في المعسكر اثنا عشر ألف بعير 
واثنا عشر ألف خيل والناس ثلاثون ألفأء ويحتمل أن يكون هذا العدد في غزوة أخرى غير التي 
ذكرها الشارح . 


قوله: (فقال) أي للبعض الذي لم يطلب أو يقال هل مع أححد منكم ماء أي قليل؟ فاندفع 
ما يقال كيف يقول لهم: هل مع أحد منكم ماء مع أنهم طلبوه منه. قوله: (هل مع أحد منكم 


0 ظ 0 كتاب الطهارة/ القول في التسمية ' 


ماءة؟ فأتى بماء يده فى الإناء الذي فيه الماء ثم قال: «توضؤوا بسم الله”؟ أي 
تي بماء فوضع في ثم توضؤوا بسم 


قائلين ذلك . فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجلاً. ولنخبر: 

اتوضؤوا يسم الله رواه النسائي وابن خزيمة» وإنما لم تجب لآية الوضوء المبينة , 
لواجباته. وأما خبر: ”لا وضوء لمن لم يسم م الله2"00 فضعيف. وأقلها بسم الله وأكملها 
كمالهاء عا شعن مسد ده والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً وزاد' 
الغزالي بعدها: #رب امو بك من زات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون» ' 
[المؤمنون: /ا8» 44] وتسن اللبية لكل أمر ذي يال أي حال يهتم به من عبادة وغيرهاء 
كفسل وتيمم وذيح 


ماء) وعدل يل عن طلب إناء فارغ تأذباً مع الله تعالى . قوله : (فرأيت الماء) المعتمد أنه إيجاد 
معدوم لا تكثير موجودء ونبع الماء من بين أصابعه يله أبلغ من نبع الماء من التحجر لموسى : 
لأنه شوهد نبعه من بعض الأحجار إذا وضع على نارء بخلاف نبعه من بين لحم ودم فسبحان 
القادر اه ح ف. قوله: (فضعيف) أو محمول على الكامل أي كما في خبر: «لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد» أي كاملة . قوله: (على الإضلام) على للتعليل أي لأجل إعطاء, 
الإسلام . وقوله: (ونعمته) أي النعم المترتبة عليه أي ثمراته كعصمة دمه وماله ودخول الجنة. 
قوله: (همزات الشياطين) أي وساوسهم. 'وعن الشافعي: لإذهاب الوسواس سواء كان في 
وضوء أو غيره أن يضع الشخص يده اليمنى على صدره من جهة اليسار الذي فيه القلب 
ويقول: سبحان الملك القدوسس الخلاق الفعال سبع مرات ثم يقول: «إإن يشأ يذهبكم ويأت 
بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم: 4 قوله: : (كغسل الخ) مثل بخمسة أمثلة». 
لكن منها ما هو عبادة فقط فقط وهو التلاوة والتيمم» ومنها ما هو محتمل للعبادة:وللعادة أي 
تارة يكون عبارة وتارة يكون عادة وهو الغسل والذبح والجماع: قوله: (وذبح) بأن يقول 
بسبم الله كما بسيذكره الشارح 'في الذبائح » والأفضل تكميلها على الصحيح . :وعن: بعض 
العلماء أن القصاب إذا سمى الله عند الذبح قالت الذبيحة : أخ أخ وذلك أنها تستطيب الذبح 
أي تعده طيباً حسناً مع ذكر الله تعالى» وما ذكره العلامة سيدي علي الأجهوري: في شرح 
مختصر البخازي بقوله: ولا يزيد الذابح الرزحمن الرحيم لأن في الذبح تعذيباً وقطعاء 
. والرحمن الرحيم اسمان رقيقان» ولا قطع مع الرقة» وا خداباع الوسية د يرافق 
ذكرناه من الأصح في المذهب» بر بوائق لجاهيدرل يله عن 
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كتاب الطهارة/ القول في التسمية لفق 


وجماع وتلاوة ولو من أثناء سورة لا لصلاة وحج وذكرء وتكره لمحرم أو مكروه؛» والمراد 
بأول الوضوء أول غسل الكفين فينوي الوضوء ويسمي الله تعالى عنده بأن يقرن النية بالتسمية 
عند أول غسلهماء ثم يتلفظ بالنية» ثم يكمل غسلهما لأن التلفظ بالنية والتسمية سنةء ولا 
يمكن أن يتلفظ بهما في زمن واحدء فإن تركها سهواً أو عمداً أو في أول طعام كذلك أتى بها 
آذآ ل سي 

قوله: (وجماع) أي أوله وتكره في أثنائه لأن الكلام في حالة الجماع مكروه لأن 
المناسب فيه السكوت أي في غير ما يتعلق بالجماع» أما ما يتعلق به وهو ما يتوقف عليه 
التمكين من المرأة كأن يقول لها: تقدمي أو تأخري فلا يكون مكروهاًء وأما الغنج بالغين 
والنون والجيم فليس مما يتعلق بالجماع كما ذكره ع ش روى الشيخان خبر: ةلو أن أحدكم إذا 
أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما 
ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً؛ والجامع من حديث أبي هريرة: «إذا جامع أحدكم فلا ينظر 
إلى الفرج فإنه يورث العمى ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس» اه ابن القيمة علي البيضاوي. 


قوله: (وتكره لمحرم) ضعيف. والمعتمد أنها تحرم في الحراع أي لذاته كالزنا وشرب 
الخمرء وكذا يقال في المكروه» ولينظر لو أكل مغصوباً هل هو مثل الوضوء بماء مغصوب أو 
الحرمة فيه ذاتية؟ والظاهر الأول. وحينئذ فصورة المحرم الذي تحرم التسمية عنده أن يشرب 
خمراً أو يأكل ميتة لغير ضرورة» والفرق بينه وبين أكل المغصوب أن الغصب أمر عارض على 
حل المأكول الذي هو الأصل بخلاف هذا اه. قال ع ش على م ر: وبقي المباحات التي لا 
شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخرء وقضية ما ذكر أنها مباحة لأنه ليس محرماً ولا 
مكروهاً ولا ذا بال. قوله: (فينوي الوضوء) أي بأي كيفية من كيفيات النية السابقة حتى نية رفع 
الحدث. ولا يقدح في ذلك أن السئن المتقدمة لا ترفع الحدث؛ لأن السنن في كل عبارة 
تندرج في نيتها على سبيل التبعية» واعتمد ذلك م ر. وأقرل: نية رفع الحدث معناها قصد 
رفعه بمجموع أعمال الوضوء وهو رافع بلا شبهة اه سم. قوله: (بأن يقرن النية) من باب 
ضرب ونصرء فهو بضم الراء وكسرها. وأشار به إلى حمل نية الوضوء على النية القلبية» فلا 
إشكال في كون النية مع التسمية؛ وإنما الإشكال لو أريد النية اللفظية. وقوله: (ثم يتلفظ الخ) 
زائد على التصوير فهو مرفوع وقوله: (لأن التلفظ الخ) تعليل لقوله : ثم يتلفظ الخ. قوله: (أتى 
بها.في أثنائه) أي الوضوء وهو جمع ثني بكسر الثاء وسكون النون كحمل وأحمال» بخلاف 
الجماع إذا تركها في أوله لا يأتي بها في أثنائه لأن الكلام فيه مكروه وقياس ما تقدم في الخلاء 
إذا دخله ولم يتعوذ قبله أو يتعوذ بقلبه» ولا مانع أن الله تعالى يحصنهء فكذلك هنا ومثله دعاء 
التجنب من الشيطان. وقال شيخناع ش: لا يأتي بهاء لأن الكلام حال الجماع أشد كراهة من 
الكلام في الخلاءء لأنه جرى فيه خلاف هل هو مختص بقضاء الحاجة أو الأعم؟ برماوي. 
وقوله: (أتي بها) أي بصيغة أخرى وهي التي ذكرها بقوله فيقول: الخ ع ش. 
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في أثنائه فيقول: يسم الله أوله وآلخره الخير؛ «إذا كل أَحَدُكُمْ فَلْيذْكُرٍ اسم الله تعالى فإن نسي 
أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوّله وآخرهة”"" رواه الترمذي وقال:: حسن 
صحيح :ا ويقاس بالأكل الوضوء وبالتسيان العمد؛. ولا يسن أن:يأتي بها بعد قراغ الوضوء 
لانقضائه . كما صرح به في المجموع بخلافه بعد فراغه من الأكل فإنه يأتي بها ليتقيأ الشيطان 
ما أكله وينبغي أن يكون الشرب كالأكل . : 


قوله: (أوله وآخره) قال أبو البقاء الجيد النصب فيهما على الظرفية» والتقدير عند أوله 
وعند آخره فنحذف عندء وأقام المضاف إليه مقامهء ويجوز الجر: على تقدير في أي في أوله 
وآخره: والمراد بالآخر ما عدا الأول فيشمل الومنط. قال مْ ر: ظاهره أنه. لا يحصل التسمية 
حينئذ إلا إذا أتى بهذه الزيادة. قوله: (فليقل) أي خين يتذكر بسم الله أي آكل متبركاً باسمة 
تعالى في أول الأكل وآخرهء والتبرك باسم الله في أول الأكل مع أنه لم:يذكر إلا في الوسط غير 
مستبعد نطريق الإنشاءء وإن كان الإخباز به لا يصح . ١‏ : 


قوله: (بعد فراغ الوضوء) انظر هل هو غسل الرجلين أو.الذكر الذي بعده سم على 
المنهج. قال شيخيا: ينبغي الثاني لأنه من متعلقاته ويطرد وسوسة الشيطان عن الذكر الذي 
طلب للوضوءء لكن يعارض ما قاله. شيخنا ما أفتى به م ر. حين سئل عن ذلك؟:فأجاب 
بقوله : المراد بالفراغ من أفعاله افه. اللهم إلا أن يحمل قول م ر من أفعاله أي ومتعلقاته وهو 
بعيد فليتأمل. وعبارة الحلبي) قوله بعد فراغ الوضوءء الظاهر أن المراد به غسل الزجلين اه: 
واعتمد الزيادي و ع ش على م ر: أن المراد به الذكر المشهورء لأن المقصود عود اليركة على 
جميع ما فعله ومنه الذكرء وانظر لو عزم على أن يأتي بالتشهد وطال الفصل بين الفرا 
والتشهدء فهل يسن الإتيان بالتسمية حينئذ أي إن تركها في أول الوضوء؟ فيه نظرء والأقرب 
أيضاً أنه لا يسن لأنه فرغ من أفعاله» ويحتمل أن يأتي بها ما لم يطل زمن يعد به معرضاً عن 
التشهد اه. وفي الإطفيحي بأن لَمْ يبق منه شيء ولا من متعلقاته من الذكر الآتي بعده من 
قوله: أشهد أن لا إله إلا أنث الخ والدعاء والصلاة على النبي وليه وقراءة: «إنا أنزلناه في 
ليلة القدر» [القدر: ]١‏ وسيأتي أنه يطلب تثليث ذلك كله فإن لم يتذكرها إلا يعد شروعه 
فيما ذكر أو. قبل الفراغ منه: أتى بهاء لأن المقصود من الإتيان عود البركة على جميع فعله 
ومنه الذكر» ولا ينافي هذا ما سيآتي في كلام المصنف» والذكر المشهور عقبة المقتضي أن 
الشهادة وما معها ليست منه لحمله العقبية على الفراغ من أفعاله وما يتعلق به من السنن كما 
تقدم اه. قوله: (ليتقيأ الشيطان ما أكله) وهل هو حقيقة أو لا؟ كل محتفل» وعلى كونه 
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كتاب الطهارة/ القول في غسل الكفين ريف 
[القول في غسل الكففين] 


(و) الثانية: (غسل الكفين) إلى كوعيه قبل المضمضة وإن تيقن طهرهما أو توضاً 
من نحو إبريق للاتباع رواه الشيخان. 


فإن شك في طهرهما غسلهما (قبل إدخالهما الإناء) الذي فيه ماء قليل أو مائع 
وإن كثر (ثلاثاً) فإن أدخلهما قبل أن يغسلها كره لقوله يك : «إذا استيقظ أحدكم من نُوْمهِ 
فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا 


حقيقة لا يلزم أن يكون داخل الإناء فيجوز وقوعه خارجه كما فى شرح م ر. قوله: (والثانية 
غسل الكفين) أي كمال غسل الكفين كما يدل عليه قوله ألا والمراد أول الوضوء أول 
غسل الكفين» » قال في شرح المنهج فالمراد بتقديم التسمية على غسلهما تقديمها على الفراغ 
منه. قوله: (إلى كوعيه) الكوع بضم الكاف. ويقال له الكاع هو العظم الذي في مفصل 
الكف مما يلي الإبهام» أما الذي يلي الخنصر فكرسوع., وأما البوع فهو العظم الذي يلي 
إبهام كل رجل ونظم ذلك بعضهم بقول: 
وعظم يلي الإبهام كوع ومايلي بخنصره الكرسوع والرسغ ما 
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 

اه زي. 
قوله: (فإن شك في طهرهما) أي كلهماء فإن شك في طهر البعض تعلق الحكم به فقط سم. 
قال م ر: خرج بقوله في طهرهما من تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه غمسهماء والفرق بين هذه 
وبين كراهة البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان طاهراً من بدنه بإدخالهما المذكور 
بخلاف البول. قوله: (أحدكم) أضافه إلى ضمير المخاطبين إشارة إلى أن هذا الحكم خاص 
يهم ء ولا يتناول النبي كَل لأن عينه تنام ولا ينام قلبه كما قرره شيخنا ح ف. 

قوله: (حتى يفسلها ثلاثاً) وإنما أمر النبي يل بالغسل ثلاثاً قبل الغمسء وإن كانت اليد 
تطهر بالمرة لأنه اجتمع على اليد عبادات إحداها الغسل من توهم النجاسة» والأخرى الغسل 
قبل الغمس لأجل الوضوء فإنه سنة من سنن الوضوء وإن تحقق طهارة يده. والغسلة الثالثة 
لطلب الإيتارء فإن تثليث الغسل مستحب اه. من رسالة ابن العماد في نية الاغتراف. 

فرع: لو تردد في نجاسة مخففة هل يكتفي فيها بالرش ثلاث مرات أو لا بد من غسلها 
ثلاثاً؟ فيه نظرء والأوجه الثاني وإن كان الرش فيها كافياً بطريق الأصالة كما قاله ع ش على م 
ر. واستوجه سم الأول اه. قال ١‏ ج: ومقتضى كلامهم عدم الاكتفاء إذ هذه الغسلات الثلاث 


14" ٍ كتاب الطهارة/ القول ني غسل الكفين 


فإنه لا يدري أين باتت يده؛ متفق عليه0'" إلا لفظ (ثلاثا) فلمسلم فقطء أشار بما علل به 
فيه إلى احتمال نجاسة اليد في النوم كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجرء لأنهم كانوا 
يستنجون به فيحصل لهم الترذد؛ وعلى هذا حمل الخديث لا على مطلق النوم كما ذكره 
النووي في شرح مسلمء وإذا كان هذا هو المراد فمن لم ينم واحتمل نجاسة يده كان في 
معنى النائم» وهذه الغسلات! الثلاث هي المندوبة أوّل الوضوء؛ لكن ندب تقديمها عند 


هي المطلوبة للوضوء؛ وقد شرط السيلان في كل عضو طلب غسله وجوباً في الواجب وندباً 
في المندوب» نعم يظهر ما قاله سم فيما إذا أراد غير الوضوء كإدخال يديه في نحو مائع فتأمل' 
اه. قال ابن حجر في شرح الإرشاد: ولو تيقن النجاسة وشك أهي مخففة أو,متوسطة أو 
مغلظة؟ فما الذي يأخذ به الذي يتجه أنه لا يجوز تقديرها مخففة لأن الرش فيها رخصة وهي لا. 
بد من تحقق سببهاء وحينئذ فهل تجعل متوسطة لأن الأصل عدم الزيادة التي يقتضيها التغليظ 
أو مغلظة لأنه الأحوط؟ كل مختمل والذي يتجه الأول أي حملاً على:الأغلبٌ إذ'الأغلب في. 
جارد لفح اذ كرة مرج + لحري يقي البهارية :عد والمسادةة. : 


قوله (قإنه لا يدري أينأبانت يده) أي صارت نسواء كان النوم ليلا أو تهااً فلعلها وقمت 
على نجاسة من جراحة أو محل استنجاء بحجر مع رطوبتها من نحو عرق»' ومفهومه أن من 
علم طهارتها يلف شيء عليها ووجدها كذلك لم يكره له الغمس» نعم ليس المبيت ولا النوم 
قيداً بل المدار على عدم تيقن طهرهما فيشمل التردد فيه ونوم التهار. قال الحافظ وغيره : ينبغي 
عند سماع أقواله كك تلقيها بالقبول ودفع الخواطر الرديئة عن نفسه.. كما وقع لمن شك في هذا 
وكان من اليهود فأصبح ويده في دبرهء فأسلم . فنسأل الله الحفظ من ذلك اه رحجماني: وقال 
النووي أيضاً: ومن هذا المعنى ما وجد في زماننا وتواترت الأخبار به أن رجلاً كانا يسيء 
الاعتقاد.في أهل الخير وابنهايعتقدهم» فجاء من عند شيخ صالح ومعه مسواك فقال له 
مستهزئاً: أعطاك شيخك هذا المسواك. فأخذه وأدخله في دبره أي دبر نفسه استحقاراً له فبقي 
مدة ثم ولد ذلك الرجل الذي استدخل السواك جروا قريب الشبه بالسمكة فقتله: ثم مات. 
'الزجل خالا أو بعديومين ع ش) على مه 

قوله: (لا على مطلق الذوم) أي الذي لا تردد معهء وأشار بذلك إلى أن الحديث دخله 
التخصيض أي بالنوم الذي معه تردد. وقوله يعد: وإذا كان هذا الخ. أشار به إلى أنه استنبط 
منه معنى عممه فقد دخله التخضيص أوالتعميم. قوله : (هي المندوبة أول الوضوء) .قضيتة أنه لا 
بحاو ادل اد اح لكر كبري وقياس أمابياتياني 


)١(‏ أخرجه البخاري: 777/١‏ 0 ومسلم عم لامر 


كتاب الطهارة/ القول في غسل الكفين ليق 


الشك على غمس يده ولا تزول الكراهية إلا بغسلهما ثلائأء لأن الشارع إذا غيّا حكماً 
بغاية فإنما يخرج من عهدته باستيفائهاء فسقط ما قيل من أنه ينبغي زوال الكراهة بواحدة 
لتيقن الطهر بها كما لا كراهة إذا تيقن طهرهما ابتداء» ومن هنا يؤخذ ما بحثه الأذرعى 

أن محل عدم الكراهة عند تيقن طهرهما إذا كان مستنداً ليقين غسلهما ثلاث 2 
فيما مضى من نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين كره غمسهما قبل إكمال الثلاثة» 
ومثل المائع فيما ذكر كل مأكول رطب كما في العباب» فإن تعذر عليه الصب لكبر 


الغسل عن الرافعي من أنه لا يكفي للحدث والنجس غسلة واحدة أنه يستحب هنا ست غسلات 
وإن كفت العلاث في أصل السنةء اللهم إلا أن يقال الاكتفاء بالثلاث هنا من حيث الطهارة لا 
من حيث كراهة الغمس قبل الطهارة ثلاثاً اه ع ش على م ر. 

قوله: (إلا بغسلهما ثلاثا) أي إذا كان الشك في نجاسة غير مغلظة» فإن كان الشك فيها 
فلا يخرج من الكراهة إلا بغسلهما سبعاً إحداهن بتراب طهور. 

قوله: (لأن الشارع إذا غيا حكماً) الحكم هنا كراهة الغمسء والغاية قوله حتى يغسلها 
ثلاثاً. وقوله: (فإنما يخرج الخ) قد يقال هذا واضح حيث لم يعلله: وهنا قد علله بما 
يقتضي الاكتفاء بمرة واحدة أي وهو قوله فإنه لا يدري الخ الدال على احتمال نجاسة اليد 
وهذا الاحتمال يزول بمرة. وأجيب: بأنا لو عملنا بذلك المقتضي لزم عليه استنباط معنى من 
النص يعود عليه بالإبطال لأن استنباط الاكتفاء بمرة يبطل قوله حتى يغسلها ثلاثاً اه ع ش. 
وفيه أنهم نظروا للتعليل في صورة الشك في نجاسة مغلظة حين حكموا بأن الكراهة لا تزول 
إلا بسبع مع التتريب قبل إدخال الكفين الإناء؛ فقد استنبطوا من النص معنى أبطله؛ اللهم إلا 
أن يقال لما كان في ذلك الاستنباط استيفاء ء ما غيا به الشارع مع زيادة فيها احتياط فلم يترتب 
عليه إبطال» صح هذا الاستنباط وعوّل عليه» وبذلك يعلم ترجيح الرش ثلاثا في النجاسة 
المخففة كما ذكره سم خلافاً لما ذكره ع ش من غسلهما ثلاثاء لأنه لا يلزم عليه استنباط 
منتى من النص بمطله بالخرةء ولم.يوجد. احتباط .في الغمل كلا عن الرش ثلانا لصاوي 
الغسل والرش في إزالة المخففة فحررء لكن رأيت في بعض الحواشي في باب النجاسة سن 
الح ني الم ال ل لي وأما الشكوك فيها فلا 
يتوقف الخروج من عهدة الكراهة منها على الغسل» بل يكفي الرش ثلاثاً في الخروج منها 
كما ذكره سم اه من خط ح ف. 

قوله: (فإنما يخرج) بالبناء للمجهول وفي بعض العبارات فإنما يخرج المكلف للفاعل 
وقوله: (باستيفائها) بالفاء وفي بعض الروايات باستيعابها بالعين؛. والمعنى واحد برماوي. 
قوله: (ومن هنا الخ) أي من قولنا إن الشارع إذا غيا الخ. قوله: (ومثل المائع في ذلك) أي في 


قد : ظ كتاب الطهارة/ تقديم غسل اليدين على الوجه ع 


الإناء ولم يجد ما يغرف به منه استعان ره أو أخذه بطرف قوب نظيف أو يفيه أو انحو" 

ذلك» أما إذا تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه إدخالهما في الإناء قبل غسلهما لما في ذلك 

ل وخرج بالماء كلجل اكير اوبكر و اكه اوري 

دقائقه . 

[القول في المضمضة والاستنشاق] / 

(و) الثالثة (المضمضة) وهي جعل الماء ف في الفم ولو من غير إدارة فيه ومج منه 

(و)الرابعة (الاستنشاق) بعد المضمضة؛ وهو جعل الماء في الأنف» وإن لم يصل إلى: 
الخيشوم وذلك للاتباع . رواه الشيخان» وأما خبر: المضمضوا و فضعيفن7" . 


[تقديمها على الوجه مستحق] 


تنبيه : تقديم غسل اليدين على المضمضة؛ وهي على الاستنشاق. مستحق لا 
مستحب عكس تقديم اليمنى عللى اليسرى» وفزق الروياني بأن اليدين مثلاً عضوان» 


كزاهة الغمس قبل غسلهما ثلاثاً عند الشك في طهرهما ٠.‏ قوله : ا(بطرف ثوب نظيف) أو كمنشفة ثم 
يرفع الثوب مثلاً بدحو عضاء عات جد لماه لاز مم . وقوله : أو نحو ذلك كاللحية الكبيرة. 
قوله: (والمضمضة والاستنشاق): قدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف كان الفم » 
فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين بههما قوام الحياة وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء؛ والاستنشاق.أفضل من المضمضة لأن أبا ثور منا.قال بوجوبه» 
والمضمضة مجمع على ندبها أي عندنا وإن قال الحنابلة بوجوبها وما اختلف: في وجوبه عندنا 
اقل مما اجن علي ثنيز عند وعذا ها قر دليله. : 1 


افرع: : لو خلق له فمان ههل تستحب المضمضةفيهماء وهل المطلوب تقديم مضمضتهما 
جميعاً على الاستنشاق؟ الوجه نعم فيهما إن كانا أصليين؛ أو أصلي 'وزائد واشتبه أو سامت 
اه. قوله: (إلى الخيشوم) أي أقصئن الأنف. قوله: ( مستحق) أي مستحق التقديم للاعتداد 
بالجميع»؛ فلو قدم المضمضة على ,غشل الكفين حصلت دونه» وإن أتى به بعدها ولو قدم 
الاستنشاق على المضمضة حصل هو دون المضمضة وإن أتى بها بعد على المعتمد كما في 
زي. قوله: (عكس تقديم اليمنى على اليسرى) مراده بالعكس المخالف» فإنه إذا قدم اليسرى 
على اليمنى حسبتا جميعاً» وهنا إذا قدم المضمضة على الكفين حسبت المضمضة فقط.. 


األحرعيه الدارقطني 0 ٠١1‏ وأبو نعيم في الحلية 181[/8. 


كتاب الطهارة/ تقديم غسل اليدين على الوجه مستحق ناننا 


متفقان اسماً وصورة بخلاف الفم والأنف. فوجب الترتيب بينهما كاليد والوجه: فلو أتى 
بالاستنشاق مع المضمضة حسبت دونه وإن قدمه عليهاء فقضية كلام المجموع أن المؤخر 
يحسب . وقال في الروضة: لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب 
الكف على الأصح . قال الإسنوي: وصوابه ليوافق مافي المجموع لم تحسب المضمضة 
والاستنشاق على الأصح انتهى . والمعتمد ما في الروضة لقولهم في الصلاة الثالث عشر 
ترتيب الأركان خرج السنن فيحسب منها ما أوقعه أوَلاء فكأنه ترك غيره فلا يعتد بفعله بعد 
ذلك» كما لو تعوذ ثم أتى بدعاء الافتتاح . ومن فوائد غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق 
أولاً معرفة أوصاف الماء وهي اللون والطعم والرائحة هل تغيرت أو لا؟ 


ويسن أخذ الماء باليد اليمنى» ويسن أن يبالغ فيهما غير الصائم لقوله كِ في 
رواية» صحح ابن القطان إمنادها: «إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم 
تكن صائماً»”'2 والمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان 


قوله: (فوجب) المراد بالوجوب هنا التأكد؛ والمراد به في قوله كاليد والوجه الوجوب 
الحقيقي فهر من استعمال المشترك في معنييه اه شيخنا . فاندفع اعتراض المحشي وعبارته 
قوله: (كاليد والوجه) ليس هذا التمثيل صحيحاً فإنه إذا قدم اليد على الوجه إنما يحسب 
الوجه. وهنا على العكس كما لا يخفى. قوله: (حسبت) أي المضمضة دون الاستنشاق أي إذا 
اقتصر ءلى ما فعل لأن المضمضة؛» والحالة هذه وقعت في مركزها فلا يضر مقارنة غيرها لهاء 
فإن أتى بالاستنشاق بعد ذلك حصلء» بل قال بعض مشايخنا بحصولهما في الحالة المذكورة. 
وقال سم في شرح الكتاب: فيما إذا وقعا معاً حصل الاستنشاق وفاتت المضمضة؛ ومقتضى 
شرح م ر موافقة الشرح اه ١‏ ج. قوله: (أن المؤخر) وهو المضمضة:, والمراد المؤخر في 
الفعل لا في الرتبة. قوله: (يحسب) أي والمقدم ملغى فيعيده في موضعهء والمعتمد أن 
المحسوب هو المقدم وهو الاستنشاق. قوله: (والمعتمد الخ) اعتمده أيضاً م ر في شرحه. 
قوله: (كما لو تعوذ ثم أتى بدعاء الافتتاح) أي فإن التعوذ يحصل دون الافتتاح» وقد يفرق أي 
على القول الضعيف بفوات اسم الافتتاح هنا كما قاله البرماوي. قوله: (غير الصائم) وكذا 
الملحق به كالممسك لترك النية على الأوجه فيه شوبري. قوله: (أن يبلغ الماء) يبلغ بفتح 
المثناة التحتية فموحدة ساكنة فلام مضمومة وآخره غين معجمة من بلغ الثلائي والماء فاعله. 
ويصح أن يكون من الرباعي وهو بلغ يبلغ والفاعل هو أي الشخص والماء مفعوله. قوله: 


)١(‏ أخرجه أحمد 77/4 وأبو داود 49/١‏ (؟5١)‏ والترمذني */ 158 (لاه)ء والنسائي 57/١‏ (4017ء 
4 ؟) والحاكم ١//9ا14.‏ 


3-7 | كتاب الطهارة/ الجمع والفصل في المضمظة والاستنشاق 


واللثات» ويسن إدارة الماء ة في الفم ومجهء وإمرار اي دده اليسيزى علق للك 
والاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم» ويسن الاستنثار للأمز به في خبر 
الصحيحين»: وهو أن يخإج بعند الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى. نخنصر يده 
المترى: وإذا بالغ في الاستنشاق فلا يستقصي فيصير سعوطاً لا استنشاقاً قاله في 
المجموع . آنا العام 017 ين ل الوزالقة بز بكر الخرت الانطار كنا في المجتوع : 


فإن قيل: لم لم يحرم ذلك كما قالوا بتحزيم القبلة إذا خشي الانزال مع أن العلة 
ش لي كا دوكر اماد 

اكيب" يأل القيلة لين مطلوية بل ذاعية لما يناك الصرم سن الإنزال». بخلات 
المبالغة فيما ذكر» وبأنه هنا يمكنه إطباق الحلق ومج الماء واك لا ماه د المني إذا 
خرج لأنه ماء دافق» وبأنه ريما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين. 1 


[الجمع والفصل في المضمطة والاستنشاق] 


والأظهر تفضيل تقد نالدع ين النصيفة اماد عن الفمل كين لمق 
الأحاديث الصريحة في ذلك» ولم يثبت في الفضل شيء كما قاله النووي ففي مجموعه. 
وكون الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق مرة أفضل من الجمع :بغرفة 


(وإمرار أصبع يده اليسرى) 5 السبابة لأن اليمين يكون فيها الماء إذا جمع. 
قوله :(أن يصعد) يجوز في يصعد أيضاً فتح الياء وسكون الصاد وتخفيف المهملة والماء 
فاعل كما في يبلغ ومنه: #إليه يصعد الكلم الطيب# [فاطر: ٠‏ الآية قوله: (للأمر به) عبارة 


شرح التحرير لخبر مسلم: اح ا اس ع بحر 0 
وجهه وخياشيمه) . ُ 


قوله: (فلا يستقصي) أي بأن يجاوز أقصى الأنف. وقوله: (فيصير) أيْ لئلا يصيرء 
فالفاء للتعليل. وانظر حكمه ا ج. قوله: (سعوطه) بضم السين أي إدخال الفاء في أقصى 
الأنف قرره شيخناء وبفتحها دواء يصب في الأنف اه مصباح . قوله : (لا استنشاقاً) ظاهره 
فوات سنة الاستنشاق لو فعل ذلك» وقد يقال بعدم الفوات كما قال : لو غسل رأسه يدل 
مسحها أنه حصل المقصود وزيادة اه طوخي. وعبارة ابن حجر لا استنشاقاً كاملا اه. قوله: 
(أما الضائم) وكذا الملحق به كالممسك لترك النية على الأوجه اه ا ج. قوله: (من الإنزال) 
أي مثلاً أي أو الجماع» ولعل وجه: الاقتصار على الإنزال أنه مفطر من كل منهماء وأما الوطء 
فالإفطار به مختلف» #الطقتر لين ستول يعض 'البساقة :والفاعل لا بد من دول جتبينها» دبي 


كتاب الطهارة/ القول في مسح جميع الرأس كيف 


ع 


يتمضمض منها ثلاثاً ثم يستنشق تأء أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة» ثم كذلك 
ثانية وثالثة للأخبار الصحيحة فى ذلك. 


وفي الفصل كيفيتان أفضلهما يتمضمض بغرفة ثلاثاً ثم يستنشق بأخرى ثلاثاً» 
والثانية أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات وهذه أنظف الكيفيات 
وأضعفهاء والسنة تتأدى بواحدة من هذه الكيفيات لما علم أن الخلاف في الأفضل 
منها . 

فائدة: في الغرفة لختان الفتح والضمء فإن جمعت على لغة الفتح تعين فتح الراءء 
وإن جمعت على لغة الضم جاز إسكان الراء وضمها وفتحها. فتلخص في غرفات أربع 
لغات. 


[القول في مسح جمميع الرأس] 

(و) الخامسة : اس ا الشيخان وخروجاً من خلاف من 
أوجبه والسنة في كيفيته أن يضع يده على مقدم رأسه ويلصق سبابته بالأخرى وإيهاميه 
على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه؛ ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إن كان له 
شعر ينقلب» وحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة واحدة لعدم تمام المسحة بالذهاب» 
ان ور أو لقصره أو عدمه لم يرد لعدم الفائدة فإن ردهما لم تحسب 
ثانية لأن الماء صار مستعملا 


جرم 101 لصيل وشكد مد عخراض علي مي قب بلدا له لوحي .قوله: (بخلاقف 
المبالغة فيما ذكر) فإنها مطلوبة في الجملة أي لغير الصائم. قوله: (ثم يستنشق منها ثلاث جعل 
هذه من كيفيات الوصل إنما هو بالنظر للغرفة اهدع ش. 
قوله: (كيفيتان) بل ثلاثة . قوله : (والثانية أن يتمضمض بثلاث غرفات الخ) وبقي ثالثة 

وهي أن يتمضمض بواحدة ويستنشق بأخرى. وهكذا فهي ست كيفيات. قوله: (وأضعفها) أي 

في الثراب . قوله : (فتح الراء) أي والغين كسجدة وسجدات. قوله: (مسح + اا 
بالنسبة لما زاد على ما يقع عليه اسم المسح» لأن مسح ما يقع عليه الاسم فرض. قوله: 
(للاتباع) أي للأمر بالاتباع لأن الاتباع فعلنا وهو لا يكون دليلاً. وقوله: (وخروجاً من خلاف 
من أوجبه) أي وهو الإمام مالك» والإمام أحمد بن حنبل في أظهر الروايتين عنده. قوله: 
(لضفره) بالضاد المعجمة لا بالظاء المشالة. قوله: (صار مستعملا) لاستعماله فيما لا بد منه 
وهو مسح البعض الواجب» ومعلوم أن ترديد ماء المرة الأولى في سائر الطهارات لا يحصل به 
تثليث لاستعماله بخلاف الثانية أي : إذا رددها يحصل التثليث بترددها ق ل. 
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فإن قيل: هذا مشكل بمن انغمس في ماء قليل ناوياً رفع الحدث ثم أحدث وهو 
منغمس» ثم.نوى رفع الحدث في حال انغماسه فإن حدثه يرتفع ثانياً. . أجيب: بأن ماء 
المسح تافه فليس له قوة كقوةٌ هذاء ولذلك لو أعاد ماء غسل الذراع مثلاً ثانيً لم بحسب 
أله غسلة أخرى لأنه تافه بالنسبة إلى ماء الانغماس. 


٠‏ تنبيه: إذا مسح كل رأسه هل يقع كله فرضاً أو ما يقع عليه الاسم والباقي سنة؟. 
وجهان. كنظيره من تطويل الركوع والسجود والقيام وإخراج البعير:عن: خمس في 
بالركاةء واختلف كلام الشيخين في كتبهما في الترجيح في ذلك» ورجح صاحب العباب. 
أن ما يقع عليه الاسم في الرأس فرض والباقي تطوّع» ومثله في ذلك ما أمكن فيه 
التجزي كالركوع بخلاف ما لم يمكن كبعير الزكاة وهو تفصيل حسن. 
[القول في المسح على العمامة] 
تإداقاة علن أرانةاتن عبان همال وفلطسوة ة ولم يرد رفع ذلك كل بالسح 


“قوله: لدبا ان هم سفت نايل قوله: (لأنه تافه) أي يسير. قال في المختار 
التافه الحقير اليسير وبابه طرب اه. واعترض بأنه لا حاجة. إليه. مع قولة وَلذلك. وأجيب: بأنة 
أ بدل من قوله ولذلك.وأماده لأسب التوضيح وإن كان مستغتى عنه . قوله: (بالنسبة إلى ماء 


55 “الانفمآس) ولذلك لو تحرك الم: في الماء ثلاث مرات حصل له التثليث لتوقف: الحكم 


باستعماله على اتفصاله. قولها: (في ذلك) أي مسح كل الرأس. قوله: (بخلاف ما لا يمكن) 
أي تجزيه. قوله : (كبعير الزكاة) فيه نظر بما قالوه في تجزي بعير الأضحية أنه يجزىء عن 
' سبعةء فالأولى أن يقال إن بعير الزكاة قيل: إنه أصلن» قل عر بالاعن العلهانا كي عام 
فتأمل اه ق ل. وأجيب: : بأنه ألا يمكين تجزيه ف في الزكاة . 1 


قرله : اقلنسوة) بضم السين وهي عرقية محشية بقطن توضع فرق الرأس» وقيل 
المجوزة. : 

قوله: فت اكيجلبو خررطة عي أحدها و 
. براغيث من نجاسة معفو عنها. الثاني : أن.لا يمسح من العمامة ما حاذى القدر الممسوح من 
. الرأس كما قاله الشيخ عميرة :' الغالث: أن لا يرفع يده عن رأسه في المرة الأولى ,فلو رفعها ثم 
. ردها صار مستعملاً. الرابع: : أن لا يكون عاصياً باللبس لذاته كأن لبسها محرم لا لعذر بخلافه 
لعارض كغاصب . الخامس: أن يبدأ بمسح بعض الرأس: أخذا من قؤله: وكمل, على عمامته 
حتى لو كان على العمامة طيلسان كفى المسح عليهء ولا ينافي الجرموق حيث لم يكف المسح 
على الأعلى إذا كانا قويين» لأنه ثم بدل عن واجب ولا كذلك هنا ولو كانت العمامة مسروقة 
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عليها وإن لبسها على حدث لخبر مسلم : «أنه كل توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته». 
وسواء أعسر تنحيتها أم لا. ويفهم من قولهم كمل أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة 
ونحوها وهو كذلك. 


[القول في مسح الأذنين وكيفيته] 


(و)السادسة: (مسح) جميع (أذنيه ظاهرهما وباطنهما يماء جديد) لأنه يَكهِ امسح 
في وضوثه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطتهماء وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه؛ ويأخذ 
لصماخيه أيضاً ماء جديداً. وكيفية المسح أن يدخل مسبحتيه في صماحيه ويديرهما في 


أو مغصوبة كفى المسح عليها كالخفٌ المسروق أو المغصوب؛ لأن تحريم اللبس لعارض وهو 
كونه ملكاً للغير . قال الحفنيَ:-.وأما اشتراط بعضهم أن لا يمسح من العمامة ما قابل الجزء من 
الرأس فليس المراد منه حقيقة الاشتراط» وإنما المراد أنه لا يشترط في تأدية السنة لا أنه يمتنع 
مسحه كما يفهمه كلام م ر اه م د. 


قوله: (ومسح جميع أذنيه) بغمم الذال أفصح من إسكانهاء قال في الروض وشرحه: لا 
مسح الرقبة فلا يسن قال النووي: بل هو بدعة. قال: وأما خبر مسح الرقبة أمان من الغل 
فموضوع والغل بضم الغين هو الطوق الذي يجعل في العنق» وهو المراد هنا على فرض 
صحته وبالكسر معناه الحقد» وأثر ابن عمر من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة غير 
معروف اها ج. قوله: (ظاهرهما) أي وهو ما يلي الرأس وباطنهما وهو ما يلي الوجه؛ لأن 
الأذن كانت مطبوقة كالبيضة» فلهذا كان ما يلي الوجه هو الباطن لأنه كان مستوراً. قال العلامة 
الشوبري: وهل تعميم الأذنين شرط لكمال السنة حتى لو مسح البعض فقط حصل أصل السنة 
أو لأصلها فيه نظرء ولعل الأوجه الأول كذا في شرح التقريب. قوله: (بماء جديد) أي غير 
ماء بلل الرأس أول مرة أي لكل من الأذنين والصماخين» فإن الصماخ من الأذن كالفم والأنف 
من الوجه س ل. 
قوله: (ويأخذ لصماخيه) كيف هذا مع أن الصماخين داخلان في الكيفية الآتية قريباً» 
ويمكن أن المراد أنه بعد الكيفية المذكورة يبل سبابتيه ويدخلهما في صماخيه» فهذا ماء غير ماء 
الأذنين» أو أن المراد أنه يأخذ لصماخيه إن لم يمسحهما مع الأذنين وهي كيفية أخرى غير التي 
ذكرها الشارح. وقوله: (وكيفية المسح) أي مسح الأذنين مع الصماخين أفاده شيخنا. قوله: 
(ماء جديداً) أي غير ماء الأذنين. واستشكل بأنه طهور. وأجيب: بأن المراد الأكمل لا أصل 
السئة فإنه يحصل بماء الأذنين. قوله: (أن يدخل مسبحتيه) أي رأسهما والمسبحة هي التي بين 
الوبهام والوسطى سميت بذلك لأنه يشار بها عند التسبيح أي التنزيه وتسمى السبابة لأنه يشار 
البجيرمي على الخطيب/ج١/م١1‏ 
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المعاطف». مح انبا علي رخ أذنيه ثم يلصق كفيه وهمنا مبلولتان بالأذنين 
استظهاراً. المي كبر امه ويقال بالسين هو حرق الأذن» وتأخير مسح الأذنين. 
عن الرأس مستحق كما هو الأصح في الروضة» ولو أخل بأصابعه ماء لرأسه فلم يمسحه ٠‏ 
بماء بعضها ومسح به الأذنين كفى لأنه ماء -جديد. 1 


فائدة: روى الدارقطنئ وغيره عن عائشة رضى الله تعالى غنها أنها قالت: قال 
رسول الله يل «إن الله أعطاني نهراً يقال له الكوثر في الجنة لا يدخل أحدكم أصبعيه 
في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر». قالت فقلت: يا رسول الله: وكيف ذلك؟ قال: 
«أدخلي أصبعيك في أذنيك ؤسدي فالذي تسمعين فيهما من خريز الكوثر؛ وهذا النهر 
يعت عن اثهان الجن اوهو مختضي بسنا 336: . 


سأل لله تعالى من فضله وكرمه أن يمن علينا وعلى محينا بالشرب منةء ترشن 
شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 


دواعت لبس والميقاضية: 00 الشاهد أيضاً لأنه يشار بها عند الشهادة كما في البرماوي. 


فائدة: كانت سبابة النبي يَلِِ أطول من الوسطى؛ والوسطى أطول من البنصرء والبنصر 
أطول من الخنصر اه دميري. قوله: (ثم يلصق كفيه الخ) ليس هذا من تتمة فسحهما بل هو 
سنة مستقلة؛ كما أشار إليه بقوله استظهاراً؛ ويسن غسلهما ثلاثاً مع الوجه لما قيل' إنهما منهء ” 
ومسحهما مغ الرأس ثلاثا لما قيل إنهما منه وثلاثاً استقلالاً وثلاثاً استظهاراًء فجملة ماافيهما 
اثنتا عشرة مرة» ولو اقتصر على مسح بعض الأذنين حصل أصل السنة ق ل. قوله: (استظهاراً) ' 
أي طلباً لظهور المسح للكل اهدع ش. قوله: (والصماخ) مبتدأ خبره قوله بكسر الصاد الخ . 
على نسخة وهو خرق بالواو؛ وأما على نسخة هو خرق بلا واو؛ فالخبر قوله هو رق الأذن. 
قوله: (وتأخير مسح الأذنين عن الرأس مستحق) فلو قدم لم يكف: واعلم أن استحباب” 
مسحهما غر مقيد باستيعاب مسح الرأس» ومن ذهب إلى ذلك متمسكاً بذكر ذلك عقب' مسح 
كلها فقد وهم م ر. قوله: (ماء لرأسه) وصوّروه بأنه بل أصابعه لمسح رأسه. إفعنّ له أن 
يمسحه ببعض الأصابع وترك بعضها للأذنين فيكفي لأنه ماء جديد. قوله: (خرير ذلك النهر) 
أي مثل صوت ‏ خرير الكوثر. وقال بعضهم: ولا مانع من حمله على الحقيقة قلا بخاجة لجعله 
على حذف مضاف. قوله: (وكيف ذلك) أي الإدخال أي على أي حالة يكون هل مع السد أو 
بدونه لأن كيف للأحوال. قوله: و ا ٠‏ وقوله: (وسذي) 
أي أذنيك بأن تبالغي في إدخال .أصبعيك فيهما. 


وله توغ مقس يديه الخ) غتارة الخسفس: وشربها لساري وحم الكوق لي 
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بنهره قال تعالى: «إنا أعطيناك الكوثرة [الكوثر: ]١‏ ويخبر أبي نعيم وغيره: «أوتيت الكوثر 
آنيته عدد نجوم السماء؟ زاد أبو سعيد النيسابوري وابن سراقة: وبالحوض. قلت لكن يرده 
ما ورد عن سمرة بن جندب مرفوعاً. إن لكل نبي حوضاً وأنهم يتباهون لبهم أكثر يراتا 
وإني أرجو أن أكون أكثرهم ورادا» رواه الترمذي . وروى ابن أبي الدنيا بسند صحيح» عن 
الح رلك ال لكل لي غؤاضا دو فانم على عرب رين ضما مزجو م زمر 
أمته ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا. دإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا» وفي حديث في 
خصائصه «وإن حوضه أعرض الحياض؟ أي حياض الأنبياء «وأكثرها ورادأة قال القرطبي: 
وقول البكري المعروف بابن الواسطي: لكل نبي حوض إلا صالحاًء فإن حوضه ضرع ناقته 
لم أقف على ما يدل عليه أو يشهد له اه. فعلم من هذه الأحاديث صريحاً أن الحوض 
ليس من الخصائص المحمدية» وحينئذ فالمختص بنبينا الكوثر الذي يصب من مائه في 
حوضهه فإنه لم ينقل نظيره لغيره؛ وأن حوضه أكبر الحيضان وأكثر ورادء وأن من شرب 
منه لم يظمأ يعده أبداً. 


قال القابسي: الصحيح أن الحوض قبل الميزان. وقال الغزالي في الكشف: حكي عن 
بعضهم أن الحوض بعد الصراط وهو غلطء والصواب أنه قبله لأن الناس يخرجون من قبورهم 
عطاشاً فناسب تفديمهء وخالفه القرطبي فقال: ظاهر قوله من شرب منه لم يظمأ أن الشرب منه 
بعد الحساب والنجاة من النار وأهوال يوم القيامة؛ لأن من وصل إلى موضع فيه المصطفى كَل 
ولم يمنع منه كيف يعود للحساب أو يذوق نكال العذاب؟ فالقول به أوهى من السراب. وقال 
في تذكرته: ذهب صاحب القوت وغيره إلى أن الحوض يكون بعد الصراط وعكس آخرون» 
والصحيح أن له حوضين. أحدهما في الموقف قبل الصراط؛ والآخر جنب الجنة» وكل منهما 
يسمى كوثراً. قال ابن حجر: وفيه نظر لأن الكوثر نهر داخل الجنة كما في حديث رواه الحاكم 
عن أنس : «الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة ترابه مسك أبيض من اللبن وأحلى من العسل» ترده 
طير أعناقها مثل أعناق الجزور آكلها أنعم منها» وهذا النهر هو الذي يصب في الحوض فهر 
مادة الحوض كما جاء صريحاً في البخاري فلذا سمى الحوض كوثراً لأن ماءه منه. وروى ابن 
أبي الدنيا عن ابن عباس موقوفاً في قوله تعالى: «إنا أعطيناك الكوثرة [الكرثر: ]١‏ هو نهر في 
الجنة عمقه سبعون ألف فرسخ ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل؛ شاطئاه من 
اللؤلؤ أو الزبرجد والياقوت. خص الله به نبيه قبل الأنبياء؛. وما ذكر فى عقمه قد يخالف ما 
أخرجه ابن أبي الدنيا عن ابن عباس مرفوعاً بإسناد حسن عن سماك أنه قال في حديثه لابن 
عباس : «فما أنهار الجنة أفي أخدود؟ قال: لاء لكنها تجري على أرضها مستمسكة لا 
تفيض ههنا ولا ههناه. وأجيب: بأن المراد أنها ليست في أخدود كالجداول ومجاري 
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[الكلام على تخليل اللحية]. 


(و) السابعة: (تخليل اللحية الكثة) وكل شعر يكفني غسل ظاهره بالأصابع من 
'أسفله» لما زوى الترمذي وصححه: «أنه يك كان يخلل لحيته الكريمة»”'. ولما روى 


الأنهار التي في الأرض» بل إسائحة على وجه الأرض مع عظمها وارتفاع حافاتهاء فلا 
.ينافي ما ذكر في عمقها. قالالقاضي: الحوض :على ظاهره عند أهل السنة وخديثه:متواتر 
فيجب الإيمان به وتردد البعض في تكفير منكره. وقوله: (وهو مختص بنبينا) المختص 
بنبينا إنما هو الحوض الذي أيجنب الجنة النازل فيه الماء من الكؤثر» وإلا فكل نبي له 


قوله: (نسأل الله.الخ) لا يخفي أن هذا إنما هو في حوضه كل الذي هو بخارج. الجنة 
الذي وقع الخلاف في أنه بين الجنة والنار أو قبل النار» فذكره في الكوثر الذي هو في الجنة. 
في غير محله مع أنه ليس في الجنة ظمأ اه ق ل. وأجيب: بأن ماء الحوض من ماء الكوثر 
لأن له ميزاناً متصلاً بالكوثر يصب في الحوضء» فمن شرب من الحوض فقد شرب بالضرورة. 
. من الكوئرء فقوله: فمن شرب منه أي من الماء المصبوب: مُنه في الحوض. أو يقال: أراد 
بالشرب لازمه وهو دخول الجنةٍ وهو لا يظمأ بعد تلك الشربة اه ا ج قال في المواهب: المرلد'' 
بالكوثر الحوضء وعبارته قال عليه الصلاة والسلام: «أتدرون ما الكوثر؛؟. قلنا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «هو نهر وعدنيه إربي وهو حوض ترد عليه أمتني آنيته عدد نجوم السماء؛. وقال 
القسطلاني: يطلق على الحوض كوثر لأنه يمد منه ؤيؤخذ من هذا أن الحوض بعد الضراط» 
لأنه لو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي ينصب فيه من الكوثر.. وأورد عليه 
أن الحوض إذا كان عند الجنة لم يحتج إلى الشرب منه. وأجيب: بأنهم يحبسون هناك لأجل” 
المظالم التي بينهم حتى يتحاللوا منهاء وهو المسمى بموقف القصاص أي يسامح بعضهم. 
بعضاً. وقيل: له حوضان حوض قبل الصراط وحوض بعده اه. شرح الجوهرة للمُصنف. 

قوله: (وتخليل اللحية الخ) أي إلا المحرم على المعتمد خلافاً لمن قال يخلل برفق م 
ر. ويفارق سبن المضمضة والاستنشاق للصائم» وإن كان قد يؤدي: للوصول للجوف لأن 
التخليل أقرب .لنتف الشعر اه سم ع ش. قوله: (وكل شعر) عطف عام على خاص . قوله: 
(بالأصابع) أي من اليد اليمنى . قوله: (من أسفله) الأولى من أسفلها. إذ مرجع الضمير مؤنث 
وهي اللحية ق ل. وأقول: بل الأولى التذكير إذ مرجع الضمير مذكر وهو الشعرء بل هو 


0 والحاكم‎ 2)451( 1١48/١ وابن ماجه‎ +118 /١ والدارقظني‎ :)575( 45/١ أخرجه الترمذي‎ )١( 


كتاب الطهارة/ القول في تخليل الأصابع "> 


أبو داود أنه يَدِ كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: 
«هكذا أمرني ربي”2' أما ما يجب غسله من ذلك كالخفيف والكثيف الذي في حد الوجه 
من لحية غير الرجل وعارضيه» فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو 
غيره . 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف في سن التخليل أنه لا فرق بين المحرم وغيره» وهو 
المعتمد كما اعتمده الزركشي في خادمه خلافاً لابن المقري في روضة تبعاً للمتولي: 
لكن المحرم يخلل برفق لثلا يتساقط منه شعره كما قالوه في تخليل شعر الميت. 

[القول في تخليل الأصابع] 


(و) من السابعة (تخليل أصابع الرجلين واليدين) أيضاً لخبر لقيط بن صبرة 


الظاهر المتبادر اه |.ج. والمراد بقول الشارح من أسفله أي على الأفضل» ويحصل بأي كيفية 
كانت» وكذا يقال في تخليل الأصابع كما قاله ق ل.. قوله: (أمرني ربي) أي أمر ندب. قوله: 
(من لحية غير الرجل) الأولى من غير لحية الرجل؛ لأن ما ذكره لا يشمل غير اللحية 
والعارضين من الشعر الكثيف الداخل في حدّ الوجه ولو من الرجل . قوله: (وهو المعتمد) هر 
رأي ضعيف» والذي اعتمد م رء وتبعه زي عدم التخليل للمحرم اه ا ج» وبعد ذلك هل 
يكون التخليل مكروهاً أو حراماً؟ فيه تفصيل» وهو أنه إن أدى إلى تساقط شعره حرم ولزمته 
فدية وإلا كره. 

قوله: (ومن السابعة الخ) إنما قال ذلك إشارة إلى أن المصنف عد تخليل اللحية 
والأصابع واحداً فلا اعتراض عليه في قوله: عشرة أشياء؛ وسم جعلهما اثنين لكنه عد 
المضمضة والاستنشاق واحداً فتأمل. وما صنعه الشارح أولى. قوله: (أصابع) جمع أصبع. 
وفيه عشر لغات كسر الهمزة وضمها وفتحها مع فتح الباء وضمها وكسرهاء والعاشرة أصبوع. 
وأفصحها كسر الهمزة مع فتح التاء كما في شرح الغزي . 

ونظم ذلك بعضهم فقال: 

باأصبع ثلثن معميمأنملة وثلث الهمز أيضاً وارو أصبوعا 

قوله: (لخبر لقيط) بفتح اللام وكسر القاف وسكون المثناة التحتية بعدها طاء مهملة 

وصبرة بفتح الصاد وكسر الباى ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها العقيلي الصحابي 


.146/١ والحاكم‎ )١50( ٠١1/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 


5 ٍْ كتاب الطهارة/ القول في تقديم اليمنى على البسرق 


اأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» رواه الترمذي وغيره وصححوه والتخليل في أصابع 
الي ب حر ع ار 0 
الرجل اليسرى» ويخلل بخنصر يده اليسرى أو اليمنى» كما رجحه في المجموع من 
أسفل الرجلين. وإيصال الماء إلى ما ب بين الأصابع واجب بتخليل أو غيره إذا كانت ملتفة 
لأ بصل اللماء إليها إلا باللخليل أو تحر فإن كانت ملتحمة لم يجزافتقها. قال 
الإسنوي: ولم يتعرض النؤوي ولا غيره إلى تثليث التخليل. وقد روى البيهقي بإستاد 
جيد كما قاله في شرح المهذب» عن عثمان رضي الله تعالى عنة: أنه توضأ فخلل بين 
أصابع قدميه ثلاثاً ثلاث وقال : زأيت رسول الله يَكِ فعل كما فعلت. ومقتضى هذا 
استحباب تثليث التخليل انتهى وهذا ظاهر. 


[القول في تقديم اليمنى على اليسرى] 
و( الثامئة : (تقدي غسل (اليمنى على) غسل (اليسرى) من كل عضوين لا يسن 


ولفظ الخبر: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» اه وإسباغ الوضوء الإتيان به تافاً بمندوباتف 
وأصرح منه رواية الترمذي وحسنها عن ابن عبامن: «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك 
ورجليك» اه رحماني مع زيادة. قوله: (بالتشبيك) أي الأكمل فيه ذلك؛» ولاأينافئ كراهة 
ا ا ا 
سواء أجعل بطناً لبطن أم بطناً نظهرء » لكن الأولى فيما يظهر في تخليل اليد اليمنئ أن يجعل 
بطن اليسرى على ظهر اليمنى) وفي تخليل اليد اليسرى بالعكس خروجاً من فعل العبادة على 
صورة العادة في التشبيك اه شوبري. وح بك و را ار را 
الجمعة أو غيرها كما في ا ج. : : 


قوله: جه أي الأكمل فيه ذلك شوبري» فيكون التخليا بختصر من 

خنصر إلى خخنصر أي: 'فيكون التخليل بخنصر يده اليسرى» ويبدأ بخنصر رجله اليمنى» 0 
بخنصر رجله اليسرى. قوله : (أو اليمنى) ضعيف أو مراده عند فقد اليسرى . قوله 0 
فتقها) أي إن لزم عليه محذور تيمم . 


قوله: : (قال الإسنوي الخ) وفئ كونهم لم يتعرضوا له نظر ظاهرء إذ قولهم 0 
ثلاثاً. وقول البهجة وثلث الكل بعد ذكر التخليل وغيره صريح في تثليثه وسائر غباراتهم كذلك 
اه ق ل. 

قوله: (وقال) أي عثمان رأيت الخ. وأتى الشارح بذلك للإشارة إلى أن الاستدلال على 
تعليت التخليل إن هو بفعل لبي هه لا يفعل حثمان رضي أله عنه؛ أذ مل لماي( 


كتاب الطهارة/ القول في تقديم اليمنى على اليسرى يدف 


غسلهما معاً كاليدين والرجلين لخبر: «وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم؛”'' رواه ابنا خزيمة 
وحبان في صحيحيهماء ولأنه يك كان يحب التيامن في شأنه كله أي مما هو للتكريم 
كالغسل واللبس والاكتحال والتقليم وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسواك 
ودخول المسجد وتحليل الصلاة ومفارقة الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام 
الحجر الأسود والركن اليماني والأخذ والإعطاء والتياسر في ضده» كدخول الخلاء 
والاستنجاء والامتخاط وخلع اللباس وإزالة القذر وكره عكسه. 


يستدل به لقول إمامنا الشافعي: كيف آخذ بقول من لو عاصرني وحاججني لحججته. قوله: 
(كاليدين والرجلين) الكاف استقصائية بالنظر للسليم» أما نحو الأقطع فالكاف للتمثيل ولو 
عكس الترتيب أو طهرهما معأ كره ق ل. قوله: (والرجلين) دخل في ذلك ما لو كان لابس 
خف فيما يظهر خلافاً لمن قال يمسحهما معاً م ر. قوله: (كان يحب التيامن) هذا أعم من 
المدلول فالأولى دليل خاص بالوضوءء وهو قوله كلِهِ: «إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم؛ اه 
رحماني. قوله: (ودخول المسجد) أي فيقدم اليمين في دخول المسجد ويتخير عند دخوله 
للآخر ابن حجر وعلى قياسه يقدم اليسار عند خروجه. 

وفائدة: وقع السؤال عما لو جعل المسجد موضع مكس مثلاً ويتجه تقديم اليمنى دخولاً 
واليسرى خروجاًء لأن حرمته ذاتية فيقدم على الاستقذار العارض» ولو أراد أن يدخل من دنيء 
إلى مكان جهل أنه دنيء أو شريف» فينيغي حمله على الشريف اه سم على البهجة. قلت: 
بقي مآ لو اضطر لقضاء الحاجة في المسجد فهل يقدم اليسار لموضع قضائها أو يتخير لما ذكر 
من الحرمة الذاتية؟ فيه نظر. والأقرب الثاني لأن حرمته ذاتية ع ش على م ر. 

قوله: (والتياسر في ضده) تبع فيه المجموع وقضيته أن ما لا تكرمة فيه ولا خسة يكون 
باليسار وهو الراجح اه شوبري. واعلم أن الشارح ذكر ثمانية عشر مثالاً لما هو من باب 
التكريم ومثل لضده بخمسة أمثلة» وضد ما هو من باب التكريم ما لا تكرمة فيه ولا إهانة وما 
فيه إهانة» وما ذكره الشارح من أمثلة الضد من الذي فيه إهانة ومثال ما لا تكرمة فيه ولا إهانة 
كوضع متاع وأخذه مثلاً. 

قوله: (وكره عكسه) أي تقديم اليسرى فيما طلب فيه تقديم اليمنى كأن غسل يده اليسرى 
قبل اليمنى» فلو غسلهما معاً كره فيما يظهر كما مر. وهل يكره التيمن في نحو خديه مما يطهر 
دفعة واحدة قياساً على ذلك أو يفرق بورود الأمر بالتيمن» ثم النهي عن تركه ولا كذلك المعية 
هنا كل محتمل والأوجه الثاني اه شوبري. 


)١(‏ أخرجه أحمد 8904/5 وأبو داود 7/4/4 )1١41(‏ وابن ماجة ١8١/١‏ وابن حبان ذكره الهيئمي في 
الموارد ص5 (149). 


١ 1‏ ْ كتاب الطهارة/ القول في التثليك في الطهارة 


أما ما يسن غسلهما معاً كالخدين والكفين والأذنون» فلا يسن تقذيم اليمنى: فيهما. ٠‏ نعم 
من به علة لا يمكنه معها ذلك كأن قلعت إحدى يديه فيسن له تقلنيم اليمنى . 
لهو في العليث لي لطهار] 
(و) التاسعة : (الطهارة ثلا ثلاث ويستوي في ذلك المفسول والممسوح والتخليل 
' المندوب والمفروض للاتباع. 
رواه مسلم وغيره» وإنما لم يجب التثليث لأنه يَكهِ «توضأ:مرة مرة وتوضأ مرتين 


6) 
٠. تين؟‎ 


تنبيه: سكت المصنف عن تثليث القول 


لاما يسن مسلهما) الأولى أن يتوق تطهيرهما بال غسنلهها كما عثر يه في الخنهج: 
قوله: : (فلا يسن تقديم اليمنى):ولو رتب السليم فيما ذكر فهل يكره؟ فيه نظر سم . :وقد ذكر في 
شرح الروض أنه يكره اه مرخومي وفي الشوبري أنه لا يكره. قوله: (فيهما) الضمير راجع 
إلى ما في قوله : أما ميسن الخ. باعتبار المعنى لأنها واقعة على العضوين» 3 
يقول منهما إلا أن يقال كلامه على حذف مضاف أي في غسلهما اه شيخنا. قوله: (من بيه 
علة) ليس.قيداً حتى لو كان سليماً ولم يتأت له إلا بالترتيب كأن أراد غسل كفيه بالملب من. 
إبريق فيتجه تقديم اليمتى اه إسم . قوله: (ذلك) أي المعية. المذكورة : قوله : (والطهارة ثلاثاً 
ثلاثاً) أي تثليث الطهارة» ولو أقال والتثليث لكان أخصر وأعنم ق ل. ويمكن أن يقال إثما قيد 
بالطهارة للاتفاق عليهاء فقد مال ابن قاسم العبادي إلى عدم استحباب تكرار غير الطهارة ؤثلائثاً 
ثلاثاً منصوبان على الحال كاداخلوا باباً باباً. قال الشوبري: وسئل: شيخنا عما لو :نذر الوضوء 
مرتين هل يصح فياساً على إفراد يوم الجمعة بصوم أم لا. فأجاب لا ينعقد نذره لأنه منهي 
عنه . 

قوله: (المغسول والممسوح) ولو لذي سلس على الأوجه زي لان إتيانه بالتثليث لا ينافي' 
الموالاة. قوله : (المفروض والمندوث) هما صفتان لجميع ما قبلهما. وقوله: (المفروض) بأن 
:كان لا يصل الماء إلا بالتخليل. قوله : اتوضأمرة مرة الخ) أي توضأ فِي وقت مرة مرة. ٠‏ وني 
وقت آخر مرتين مرتين» وعبارة ع ش قوله: توضأ مرة مرة أي اقتصر في كل غضو على مرة. 

قوله: (سكت الخ) هو مبني على أن المراد بالطهارة أفعالهاء فإن أريد ما يطلب في 
الطهارة شمل جميع ذلك وهو امن ل وفي بعض النسخ التكرار وهي أولى لشمولها لما 


)١(‏ أخرجه البخاري: 504/١‏ 600 (مه0). 


كتاب الطهارة/ القول في التثليث في الطهارة 4" 


كالتسمية والتشهد آخر الوضوء مع أن ذلك سنةء ققد روى التثليث في القول في التشهد 
أحمد وابن ماجة» وصرح به الروياني» وظاهر أن غير التشهد مما في معناه كالتسمية 
مثلهء وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه يكره تثليث مسح الخف. قال الزركشي: والظاهر 
إلحاق الجبيرة والعمامة إذا كمل بالمسح عليهما بالخف» وتكره الزيادة على الثلاث 
والنقص عنها إلا لعذر كما سيأتي» لأنه يك «توضأً ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: هكذا الوضوء 
فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم؛. رواه أبو داود وغيره””"» وقال في 
المجموع: إنه صحيح . قال نقلاً عن الأصحاب وغيرهم: فمن زاد على الثلاث أو نقص 
عنها فقد أساء وظلم 


ذكر. قوله: (كالتسمية) وكذا النية الواجبة والمندوبة» ويكون ما بعد الأولى مؤكداً لهاء ويفرق 
بينه وبين تكرار النية في الصلاة حيث قالوا: يخرج بالأشفاع ويدخل بالأوتار بأنه عهد ني 
الوضوء فعل النية بعد أوله فيما لو فرق النية أو عرض ما يبطلها كالردة ولم يعهد مثل ذلك في 
الصلاة ع ش على م ر. وفيه أن المذكور في الصلاة إنما هو تكرير التكبير لا النية إلا أن يقال 
لما كان التكبير مقروناً بالنية لزم من تكراره تكرير النية. قوله: (في القول) متعلق بالتثليث. 
وقوله (في التشهد) متعلق بروى أي التشهد آخر الوضوم . قوله: (والظاهر إلحاق الجبيرة 
والعمامة الخ) ضعيف والمعتمد ندب تثليثها أيضاً. وفي حاشية الشيخ خضر عند قوله 
والتغليثء وهل يثلث الجبيرة والعمامة أو لا؟ كالخف الأشبه. نعم خلافاً للزركشي ويفرق 
بينهما وبينه بأنه إنما كره فيه مخافة تعييبه ولا كذلك هما اه. قوله: (إلا لعذر) استثناء من 
النتقص. وقوله كما سيأني أي في كلامه في قوله تنبيه قد يطلب ترك التثليث. قوله: (لأنه يق 
توضاأ ثلاثاً ثلاثأ) وروى البخاري أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين. قال شارحه: اعلم أن 
هذا كان منه كَل أفعالاً مختلفة في أحوال شتى هذا هو الأقرب» ويحتمل أنه كان في حالة 
واحدة على طريقة التعليم لأن مثل هذا بدعة إن لم يكن على وجه التعليم فإن من توضأ يكره 
له أن يتوضأ قبل أن يصلي بوضوئه صلاة اه خضر. قال شيخنا العزيزي: ويستفاد من 
الأحاديث أن سنة التثليث لا تتوقف على كونه في كل الأعضاء ولا تتوقف على تثليث ما قبل 
العضو ولا ما بعده بطريق القياس حتى ولو ثلث في الوجه دون اليدين حصلت سنة التثليث فيه 
دونهماء وبالعكس ينعكس الحكم فلا تو قف لأحدهما على الآخرء وأن الغسالة الثانية مطلوبة 
في حد ذاتها لا توقة لك لها لج ما بعنها من الله في كل الاضفاء ل 


قوله: (هكذا الوضوء) أي الكامل. قوله: (وظلم) عطف عرادف. 


(1) أخرجه أبو داود )١10( 44/١‏ والنسائي 88/١‏ وابن ماجة ١47/١‏ (5؟45) وأحمد 80/7. 
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في كل من الزيادة والتقص ١‏ ش 

فإن قيل: : كيف يكون إساءة وظلما وقد ثبت أنه #إك توضا هرة مرة ومزتين مرقين؟ 
أجيب * بأن ذلك كله كان لبيان الجواز. فكان في ذلك الحال أفضل لأن البيان في حقة 
يله واجب. قال ابن دقيق العيد : ومحل الكراهة في الزيادة إذا أتى بها على قصد نية 
الوضوءء أي أو أطلق فلو زاد عليها بنية التبرد أو.مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره. 

وقال الزركشي: ينبغي أن يكون موضع الخلاف فما إذا توضأ ماء مباج أو مملوك 
ل فإن توضاً بماء موقوف على من يتطهر منه أو يتوضا منه كالمدارس والربط حرمت 
عله الزيانة بلا خلاف لآنها غير مأذون فيها اتتهى . 


قوله: :في كل م ازيدة وانقص) وقبل أي النقصس ول في لز للم 
مجاوزة الحدء ثبل كمه لا الالم عنس بالتقصن أيضاً قال تعالى : «آنت أكلها ولم تظلم منه 
شيئاًة [الكيف: +0] أي لم تنقص . قوله: (كيف يكون) أي النقص كما صرح به في شرح 
الروض ويؤيده ما بعده. قوله: ا 0 ١ش‏ 


وقوله : (أفضل) بالنصب خبر كان أي أفضل من التثليث. قال العلامة ق ل: وهذا مناف 
لقوله بعد ذلك واجب قتأمله فكان الأولى أن يقول متعيئاً بدل قوله أفضل» ٠‏ ثم أرأيت لبعضهم ما 
نصه: ومعلو. م أن الواجب يوصف بكونه أفضل باعتبار أن ثوابه أفضل من ثواب المندوب 
0 | قوله: ا م 
العام لأن القطع إما بنية التبرد أو و التنظف أو بغيرهما. 7 


قوله: : (وقال الزركشي الخ) ) قال الشيخ إبراهيم العلقمي : الع سمل كلخ الزركقين 
على ما إذا كان الوضوء من الخنفية أما إذا كان من الفساقي فلا يحرم لأنه عائد فيها فليْس فيه' 
إتلاف طوخي . . وعبارة الإطفيخي حرمت عليه الزيادة وإن رجعت لمحلها خلافاً للعلقمي اه. 
لأنه غير مأذون فيهاء وإن لم يكن إتلاف وهذا هو الظاهر. إذ لا بد من ذهاب جزء منها فلا 
يعود الكل إلى محله اه. ومثله في الحرمة ما لو أخذ غرفة كبيرة بيده بحيث تزيد على غسل 
وجهه مثلاً» وينزل باقيها على نحو ملبوسه لأن هذه غير مأذون فيها أيضاء وإنما الإذن في قدر” 
ما يعم عضوه فقط» ويحرم أَيْضاً تزويد الدواة مثلاً وبل القراقيش والاستنجاء في الميضأة 
الموقوفة للوضوء كميضأة الجامع الأزهرء وإن لم يعلم شرط الواقف فيرجع للأصل وهو أن 
الأصل أن الميضأة ة للوضوء والمغطس للغسل وبيوت الأخلية للاستنجاء؛ نعم إن دعت ضرورة 
للاستنجاء منها بأن لم يكن ببيوت الأخلية ماء جاز للضرؤرة» 'فإن علم أن الواقف غمم الانتفاع 
حتى بغير ما أعدٌ له جاز» فس لل االحودائيه وك ااا 
ان ل ال 0 1 
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تنبيه: قد يطلب ترك التثليث كأن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل به لخرج الوقت 
فإنه يحرم عليه التثليث» أو قل الماء بحيث لا يكفيه إلا للفرض فتحرم الزيادة لأنها 
تحوجه إلى التيمم مع القدرة على الماء كما ذكره البغوي في فتاويه: وجرى عليه النووي 
في التحفةء أو احتاج إلى الفاضل عنه لعطش بأن كان معه من الماء ما يكفيه للشرب لو 
توضأ به مرة مرة» ولو ثلث لم يفضل للشرب شيء فإنه يحرم عليه التثليث كما قاله 
الجيلي في الإعجاز» وإدراك الجماعة أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه» ولا يجرىء 
تعدد قبل إتمام العضو نعم لو مسح بعض رأسه ثلاثاً حصل التثليث لأن قولهم من سئن 
الوضوء تثليث الممسوح شامل لذلك» وأما ما تقدم فمحله في عضو يجب استيعابه 
بالتطهير ولا بعد تمام الوضوءء فلو توضأ مرة مرة ثم توضاً ثانياً وثالثاً كذلك 


فرع: لو كان معه ماء يكفي بعض السئن هل يفعل منها ما أراد أو يقدم الأول فالأول؟ أو 
يفعل ما هو أحق بالتنظيف كما إذا كان في فمه أو أنفه أذى؟ والأوجه أن يقال يقدم ما اختلف 
في وجوبه؛ ثم ما أجمع على طلبه ثم ما قوى دليله فليحرر. وبقي ما لو كان معه ماء يكفي 
تثليث عضو واحد وبقية الأعضاء مرة مرة فهل يخص به الوجه أو يغسله مرتين؟ واليدين كذلك 
محل ترددء والذي يظهر ترجيح تكرير غسل الوجه واليدين للمحافظة على تكرير الغسل في 
أعضاء متعددة بخلاف التكرير في عضو واحد. 

قوله: (في التحفة) مراده به شرح التنبيه للنووي المسمى بالتحقة كما قاله المرحومي. 
قوله: (ولو ثلث لم بفضل) فلو ثلث تيمم ولا يعيد لأنه أتلفه في غرض التثليث وكذا لا يعيد 
لو أتلفه بلا غرض» وإن أثم لأنه لم يتيمم بحضرة ماء مطلق كما يصرح به قوله الآتي في 
التيمم بعد قول المصنف ولو وهب له ماء الخ. وإن أتلفه بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا 
قضاء أيضاًء وكذا لغير غرض في الأظهر لأنه فاقد للماء حال التيمم» لكنه آثم في الشق الأخير 
اهاع ش على م ر. قوله: (وإدراك الجماعة) بأن لا يسلم الإمام وخرج به إدراك بعض 
الركعات أو تكبيرة الإحرام ق ل. وعبارة ابن حجر وقد يندب تركه بأن خاف فوت جماعة لم 
يرج غيرها. قوله: (وسائر آدابه) ما لم يقل المخالف وجوبها كمسح جميع الرأس والإقدام 
على الجماعة. قوله: (تعدد) عبر بالتعدد ليشمل التثنية والتثليث. قوله: (نعم) استدراك على 
التعدد قبل تمام العضو. قوله: (لو مسح بعض رأسه ثلاثا) أي في محل واحدء وأما لو مسح 
بعض رأسه ثلاثاً في محال متعددة» فنقل عن الشهاب ء ر أنه يحصل به التثليث؛ وردّه ولده 
الشمس م ر والرد ظاهر. قوله: (لذلك) أي للاقتصار على مسح بعض الرأس ثلاثاً. قوله: 
(ولا بعد تمام الوضوء) عطف على قوله قبل تمام العضو. قوله: (فلو توضأ مرة) أي اقتصر في 
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لم يحصل التثليث كما جزم به ابن المقري في روضهء؛ دفي فروق الجويني ما يقتضيهء 
وإن أنهم كلام الإمام خلافه . 
فإن قيل: مني التشعمة والاستنشاق أن التثليث يحصل بذلك. 
ألحيين؟ بأن الم والأنف كعضو واحدء فجاز فيهما كاليدين بخلاف' الوجه واليد 
مثلاً لتباعدهماء فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخرء ويآخذ الشاك باليقين 
في المفروض وجوباً وفي المندوب ندباء لأن الأصل عدم ما زادء كما لو شك في عدد 


كل عضو على مرة ع ش. قوله: (لم يحصل التثليث) بل هو مكروه كتجديد الوضوء قبل فعل 
صلاة أي تنزيهاً لا تحريماً خلافاً لابن حجرء وجازالسرنة بالوتناط يلاو اريقف ورده م 
رء بأن القصد منه النظافة فلي كما قال. قال ب بعضهم: ولم يحرم نظراً للقول بحصولة التثليث 
به والحراد بالصلاة ولو ركععة واحدة إذا اقتصر غلهيا لا سجدة تلاوة أو شكر لعدم كونهما 
: صلاةء وكذا الطواف أو صلاة جنازة؛ وإن كان كل ملحقاً بالصلاة» وكذا خطبة جمعة كما في 
شرح م ر. قوله : (وإن أفهم كلام الإمام خلافه) وهو حصول التثليث. 


قوله: : (بحصل بذلك) أي بنظير ذلك أي فيجزىء التعدد قبل تمام العضو اله م د. وهذا 
' يقتضي أن قوله فإن قيل : قد مر الخ. . وارد على قولة ولا يجزىء تعدد الخ. وليس كذلك بل 
هو وارد على قوله ولا بعد تمام الوضوءء فلو توضأ مرة مرة الخ. ويدل لذلك 0 
قال: : ولو توضأ مرة مزة ثم كذلك لم تحصل فضيلة التثليث كما قاله الشيخ أ بو محمد وهو 
المعتمد خلاقاً للروياني والفوراني» ويفرق بينه وبين نظيره في المضمضة والاستنشاق بأن الوجه 
واليد الخ اه. قوله: (أجيبب بأن الفم الخ) ومقتضى علتهم أنه لو غسل اليمين من يديه أو 
رجليه مرة ثم اليسرى كذلك. ثم رجع إلى اليمنى مرة ثانية ثم إلى اليسرى كذلك» وهكذا في 
الثالثة حصلت. فضيلة التثليث لأن اليدين كعضو واحد كما هو مصرح به في كلامهمء ومن ثم 
لم يجب الترتيب بينهما وكذلك الرجلان بل أولى مما تقرر في المضمضة والاستنشباق لاتفاقهما 
اسماً وصورة بخلاف الفم: والأنف اه. فلو غسل يد يه في ماء كثير راكد وحركهما حصل 
: التثليث عند القاضي حسين والبغوي» وأفتى الشيخ بمخالقتهما رعاية لصورة العند» لأن الماء 
قبل الانفصال عن المحل لا يثبت له حكمه أي العدد فلا يحصل العددٍ به م ر. وقوله: وأفتئ 
الشيخ أشار إلى تضعيفه . قوله: (ويأخذ الشاك) أي في العدد باليقين. 

واعتوض بأن ذلك ريما يزيد رابعة وهي بدعة وترك سنة أسهل من اقتحام بدعة. 
واعيب: بأنية إتنا2 تكون بدعة إذا عم أنها رابعة ٠‏ قوله : (في المفروض) أي!في التثليث 
المفروض . وقوله: (وجوباً» لا يخفى أن الغسل المفروض لا تعدّد فيه وإرادة غسل النجاسة 
المغلظة هنا بعيد مرخوفي» ويمكن أن يصوّر بما إذا نذر التثليث اه ميداني . 


كتاب الطهارة/ القول في السنن الزائدة على العشر يدن 
الركعات؛» فإذا شك هل غسل ثلاثاً أو مرتين أخذ بالأقل وغسل أخرى. 
[القول في الموالاة وضابطها] 

(و) العاشرة: (الموالاة) بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول قبل 
الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسه والزمان والمكان» ويقدر 
الممسوح مغسولاً. هذا في غير وضوء صاحب الضرورة كما تقدم. وما لم يضق الوقت 
وإلا فتجب والاعتبار بالغسلة الأخيرة ولا يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند 
عزوبها لأن حكمها ياق. 


[القول في السنن الزائدة على العشر] 
0 فلنذكر منها شيئاً مما 


قوله: (بين الأعضاء) وكذا بين الغسلات» وكذا ذف في أجزاء كل عضو اه ق ل. قوله: 
اسل لبها نالع انس الى الزن وباب وتتتوريها القن وبالتصر مل القن اليا ل 
يليق شرعاًء وقد يطلق على ميل النفس المحمود كمحبة الأولياء والصالحين» وقد اجتمع 
الهواآن في قوله القائل: 

جمع الهواء مع الهوى في مهجتي فتكاملت في أضلعي ناران 
فقصرت بالممدود عن ثيل المنى ومددت بالمقصور في أكفاني 

أه. 


قوله: (ومزاج الشخص نفسه) ومزاج الشخص ما تركب منه وهو الطبائع الأربع السوداء 
والصفراء والبلغم والدم فهو مركب من هذه الأربعة أي مشتمل عليهاء لكن يغلب عليه واحدة 
منها. قوله: (وإلا فتجب) أي الموالاة ومراده بالوجوب ما يشمل الشرط بقرينة ذكر صاحب 
الضرورة. قوله : (والاعتبار بالغفسلة الأخيرة») أي بينها وبين العضو الذي يغسل بعدها فلا تعتبر 
أول الغسلات مع العضو الذي يغسل بعدهاء وتعتبر أيضاً الموالاة بين الغسلة الأولى والثانية 
وبين الثانية والثالئةء ولا ينافي هذا أي قولنا ا الموالاة الخ. قول الشارح كابن قاسم 
الغزي على الكتاب والاعتبار بالغسلة الأخيرة» لأن الاعتبار بها إنما هو بالنسبة لما بينها وبين 
العضو الذي يغسل يعدها كما تقرر وحينئذ فلا وجه لاعتراض ق ل على عبارة ابن قاسم 
فراجعه. قوله: (ترك الاستعانة) ولو كان المعين كافرأ خلافا للزركشي سم عن حج ع ش. 
وينبغي أن لا يكون من ذلك الوضوء من الحنفية لأنها معدة للاستعمال على هذا الوجه بحيث 
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الصب عليه لغير عذر لأنه الأكثر من فعله يله ولأنها نوع من التنعم والتكبر؛ وذلِك لا 
يليق بالمتعبد والأجر على قدر النصب» وهي لاف الأولى. أما إذا كان ذلك لعذر. 
كمرض أو نحوه فلا يكون خلاف الأولى دفعاً للمشقة» » بل قد تتجب الاستهانة إذا لم 
يمكنه التطهير إلا بها ولو ببذل أجرة مثل» والمراد بترك الاستعانة الاستقلال بالأفعال لا 
طلب الإعانة فقط حتى لو أعانه غيره وهو ساكت كان الحكم كذلك. ومنها ترك “نفض 
الماء لأنه كالتبرّي من العبادة فهو خلاف الأولى كما جزم به النووي في. التجقيق» وإن 


لا يتأتى الاستعمال منها على غيره. فليس المقصود من .الوضوء منها منجرد الترفه: بل يترتب 
على الوضوء منها منها الخروج من إخلاف من منع الوضوء من الفساقي الصغيرة ة ونظافة مائها في ' 
الغالب عن .ماء غيرها اه ع ش على م ر.. لد ل ل بي ع ا ا 
لو أعانه غيره مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه كان كطلبهاء ومن ثم عبر بعضهم بالإعانة . 
هذا إذا كانت السين فيها للطزب كما هو الأصل» وأما إذا كانت لغيزه كالصيرؤرة كماافي 
استحجر الطين. أي صار حجراً فلا جري على ما ذكر أفاده الشوبري وسيذكره الشارح . | 1 

قوله الح تارم زرك وم برهي ار زه الأتعاه وي اعاوا ابم 
فإنه سنة أيضاً. 


وأجاب شيخنا ح ف: : بأنه إنما قبد بذلك بالنظر للمفهوم» لأن الغالب أنا ترك 'السنة “ 
يكون خلاف الأولى: . فلو أطلق في الاستعانة لترهم أن الاستعانة في الغسل خلاف: الأولى مع 
أنها مكروهة فدفع ذلك بالتقييل ولو أطلق. أيضاً لاقتضى أن الاستعانة في إحضار الماء خلاف : 
الأولى؛ وتركها سنة مع أنها وتركها مباحان اه. ولذا قال بعضهم: خرج الاستعانة في غسل 
الأعضاء بلا عذر فمكروهة والاشتعانة في إحضار الماء فلا بأس بها أي مباحة» فإن:استعان فى ' 
الصبء فالأولى أن يقف الصاب عن يسار المتوضىء لأنه أمكن وأحشن آدباً. 1 

قوله: (لأنه) أي الترك الأكثر الخ. : أي وإلا فقد وقع في حجة الوداع بأنه يل صب عليه 
غيره. قوله: (ولأنها نوع من التنعم) وليس من الترفه المنهي عنه في العبادة عدوله من الماء 
الملح إلى العذب على المعتمد اه برماوي. قوله: (على قدر النصب) أي المشقة. أقوله: (أما 
إذا كان ذلك) أي المذكور من الإستعانة لعذر كمرض أو قصد بها تعليم المعين لم كن خلاف 
الأولى فيما يظهر حج. قوله: افلا يكون) أي ما ذكر من الاستعانة. قوله: (أجرة مثل) أي 
فاضلة عن مؤنة ممونه من نفسه وغيره يومه وليلته؛ فإن لم يجدها صلى وأعاد اه مرحومي 
فيشترط في ذلك كل ما ي يشترط'في وجوب زكاة الفطر على المعتمد كما في حاشية م د على 
التحرير. قوله : (لا طلب الإعانة) أي لا ترك طلب الإعانة فالسين والتاء ليستا للطلب بل : 
زائدتان. قوله: (فهو خلاف الأولى) معتمد وكذا التنشيف: 


كناب الطهارة/ القول في السئن الزائدة على العشر هه 


رجح في زيادة الروضة أنه مباح. 

ومنها ترك تنشيف الأعضاء بلا عذر لأنه يزيل أثر العبادة» ولأنه يك بعد غسله من 
الجنابة «أتته ميمونة بمنديل فردهء وجعل يقول بالماء هكذا؛ ينفضه. رواه الشيخان ولا 
دليل فى ذلك لإباحة النفض» فقد يكون فعله يك لبيان الجوازء أما إذا كان هناك عذر 
كحر أو برد أو التصاق نجاسة فلا كراهة قطعاء أو كان يتيمم عقب الوضوء لئلا يمنع 
البلل في وجهه ويديه التيمم؛ وإذا نشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه 
ونحوهما.. 


قال في الذخائر: فقد قيل إن ذلك يورث الفقر. ومنها أن يضع المتوضىء إناء 


قوله: (إنه مباح) ضعيف. قوله: (تنشيف) قيل كان الأولى أن يعبر بنشف على زنة 
ضرب لأن فعله ينشف بكسر الشين على الأشهر عند أهل اللغة على أن التعبير به يقتضي أن 
المسنون ترك المبالغة فيه وليس مراداً. وأجيب: بأن التنشيف أخذ الماء بخرقة ونحوها كما في 
القاموس» وعبارة شرح م ر والتعبير بالتدنشيف لا يقتضي أن المسئون تركه إنما هو المبالغة فيه 
خلافاً لمن توهمه إذ هو كما في القاموس أخذ الماء بخرقة اه. قال شيخنا م د في حاشية 
التحرير : ومحله أي ترك التنشيف في غير الميت أما الميت فيسن تنشيفه عقب غسله لأن تركه 
يسرع إلى بلاء كفنه. قوله: (بمنديل) بكسر الميم وتفتح» وسمي بذلك لأنه يندل أي يزيل 
الورسخ وغيره. وفي السيرة الحلبية: وكانت له يخ خرقة إذا توضأ يمسح بهاء هذا وفي سفر 
السعادة لم يكن ينشف أعضاءه بعد الوضوء بمنديل ولا منشفة» وإن أحضروا له شيثاً من ذلك 
أبعده. والحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها كانت له نشافة ينشف بها بعد الوضوء» 
وحديث معاذ رضي الله عنه في معناه كلاهما ضعيف وقال: تنشيف الأعضاء من الوضوء لم 
يصح فيه حديث . قوله: (وجعل) أي شرع وقوله: (يقول) أي يفعل. قوله: (هكذا) مفعرل 
ليقول أي يفعل كهذا الفعل. وقوله: (ينفضه) بفتح الياء وسكون النون وضم الفاء والضاد بدل 
من اسم الإشارة على أنه تفسير له وفعله النبي بياناً للجواز» وإلاأ فهو خلاف الأولى. قوله: 
(كحر) انظر وجه كونه عذرا في ترك التنشيفء وريما يصور بما إذا كان شخص يتضرر بالرطوية 
في زمن الحر أو يصوّر بما إذا كان الماء حاراً والزمان حاراً. قوله: (أو التصاق نجاسة) أي 
خوف التصاقها. قوله: (وإذا نشف الخ) وينشف اليسرى قبل اليمنى لأنه يزيل أثر العبادة» 
فينبغي البداءة فيه باليسرى ليبقى أثرها على الأشرف اه. قوله: (وطرف ثوبه) عام فيشمل 
طرف الكم. قوله: (يورث الفقر) أي للغنّي أو زيادته لمن هو فقير وفي الحديث: ١لا‏ يرد القدر 
إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الررق بالذنئب يصيبه؛» فثبت بهذا 
الحديث أن ارتكاب الذنب سبب لحرمان الرزق خصوصاً الكذب» وكثرة النوم توجب الفقرء 


مم 1 كتاب الطهارة/ القول في السنن الزائدة على العشر 


الماء عن يمينه إن كان يغترفل منهء وعن يسارة إل كات يعني من على يليه تإبريق + لأن 
ذلك أمكن فيهما. قاله في المجموع. شْ 

لقا عد الله بع أل ال السكيسة مان الوح تعمل ريه نا مره 

ومنها التلفظ بالمنوي قال ابن المقري: سراً مع النية بالقلب» فإن اقتصر على 
القلب كفى أو التلفظ فلا .. أو التلفظ بخلاف ما نوى فالعبرة بالنية. ومنها استصحاب 
النية ذكراً إلئ آخر الوضوء .| ومنها التوجه للقبلة. ومنها دلك أعضاء الوضوء ويبالغ في 
العقب خصوصاً في الشتاء فقد ورد: «ويل للأعقاب من النارة”"". ومنها البداءة بأعلى 
الوجه وأن يأخذ ماءه بكفيه معاً. ومنها أن يبدأ في غسل يديه بأطراف أصابعه وإن صب 
عليه غيره كما جرى عليه النووي في تحقيقه قي تحقيقه خلافاً لما قاله الصيمري من أنه يبدأ بالمرفق 
إذا عبت عليه .غير اومتها إن بتتصد في الماد يكرد السرت قيد. ومتها أن لا يتكلم بلا 


وكذلك النوم عرياناً إذا لم يستتر بشيء والأكل جنباً والتهاون بسقاطة المائدة» وحرق قشر 
البصل وقشر الثوم؛ وكنس البيت بالليل وترك القمامة في البيت والمشي أمام المشايخ» ونداء 
الوالدين باسمهماء وغسل اليندين بالطين» والتهاون بالصلاة» وخياطة الثوب وهؤ على بدنه.* 
وترك بيت العنكبوت في البيت» وإسراع الخروج من المسجدء والتبكير بالذهاب إلى 
. الأسواقء والبطء في الرجوعء :وترك غسل الأواني» وشراء كسر الخبز من فقراء الننؤال وإطفاء 
السرا اج بالنفس والكتابة بالقالم المُعقود والامتشاط بمشط مكسورء رارك الرجاء للر فين 
والتعميم قاعداًء والتسرول قائما والبخل والتقتير والإسراف اه. 

قوله: لنقديم النية) أي لية سين الوضوء أو نية الوضوء وتفش بن نكر اتبيه مكلا 
لئلا يفوته سنة المضمضة والاستنشاق. قوله : (سرأً) أي بحيث يسمع نفسه. قوله: (ذكراً) بضم 
الذال المعجمة أي امججمارا نيركيوت وأما حكماً بأن لا يصرفها صارف كني ار 
فواجب. 

فائدة: الذكر باللسان ضبد الانصات وذاله مكسورة وبالقلب ضد النسيان وذاله مضفوعة 
قال الكسائي . ش : 


قوله: (دلك أعضاء 57 الماء عليها استظهاراً وتخرويعا من خلاف من 
أوجبه. .قوله: (ويل) كلمة عذاب وهلاك مرفوعة على الابتداء» والمسوّغ كونها بمعنى الدعاء 
كما في سلام عليكم» وخبره قوله للأعقاب. قال النووي: معناه ويل لأضحاب الأعقابٍ 


(1) أخرجه البخاري حديث 65١‏ ومسلم 714/١‏ (541/93). 


كتاب الطهارة/ القول في السئن الزائدة على العشر يدف 


حاجة وأن لا يلطم وجهه بالماء. ومنها أن يتعهد موقه وهو طرف العين الذي يلي الأنف 
بالسبابة الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى. ومثله اللحاظ وهو الطرف الآخر ومحل سن 
غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محلهء وإلا فغسلهما واجب كما 
ذكره في المجموع. ومرت الإشارة إليه. 

وكذا كل ما يخاف إغفاله كالغضون. 


المقصرين في غسلهاء فتكون أل للعهد الذهنيء وقيل أراد أن العقب يختص بالعذاب لأنه 
محل الجناية أي القذر كقطع يد السارق» فهو دليل على أن الجسد يعذب وهو مذهب أهل 
السنةء ومن للبيان أي الويل هو النار أو بمعنى في كما في شرح البخاري. 
قوله: (بأعلى الوجه) لكونه أشرف ولكونه محل السجود. شرح الروض . وأيضاً لانحدار 
الماء بسهولة مرحومي. قوله: (ماءه) أي الوجه. قوله: (وإن صب) ضعيف. قوله: 
(الصيمري) بفتح الميم أفصح من ضمها. قوله: (من أنه يبدأ بالمرفق) أي وبالكعب إذا صب 
عليه غيره هذا هو المعتمد» ويلحق بما لو صب عليه غيره ما لو توضأ من نحو الحنفية فإنه يبدأ 
بالمرفق في اليد وبالكعب في الرجل اه ا ج. قوله: (أن يقتصد في الماء) الاقتصاد هو التوسط 
في الشيء فالمراد به أن لا يسرف في الماء وأن لا يقتره. قال في المختار: الاقتصاد التوسط 
بين السرف والتقتير. قوله: (فيكره السرف) ويكره التقتير أيضاً لأنه قد لا يعم كما قرره شيخناء 
قال في الربد: 
مكروهه في الماء حيث أسرفا وتومن البحر الكتبير اغشعرفا 
أو قدم اليسرى على اليمين ‏ أو جاوزالثلاث باليقين 
قوله: (أن لا يتكلم بلا حاجة) وانظر هل شرع السلام على المشتغل بالوضوء ويجب 
عليه الرد أو لا؟ قال شيخنا: والح الحقيق الذي عليه المحققون أنه شرع السلام عليه ويجب 
عليه الردء بخلاف المشتغل بالغسل» وفرق بينه وبين المتوضىء بأن من شأنه أنه قد يتكشف 
منه ما يستحي من الاطلاع عليه فلا يليق مخاطبته حينئذ ع ش. قوله: (وأن لا يلطم) هو بكسر 
الطاء كما في شرح الروض واللطم خلاف الأولى. قوله: (مؤقه) ويقال مأق بالهمز فيهما 
وتبدل في الأولى واوآء وفي الثانية ألفاً اه | ج. قوله: (اللحاظ) بفتح اللام أما بكسرها فهو 
مصدر لاحظ أي الملاحظة وما أحسن قول بعضهم: 
غزال غزاني باللحاظ البواتر وصاد فؤادي بالخدود النواضر 
قوله: (ومحل سن غسلهما) أي محل سن تعهد غسلهماء وإلا فغسلهما واجب. وقوله: 
(وإلا فغسلهما) أي فتعهد غسلهما كما قرره شيخنا. قوله: (رمص) بالتحريك كما مرٌ. قوله: 
(كالغضون) أي مكاسر الجلد أي طياته الناشئة عن السمن. 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/م17‏ 


ومنها أن يحرك خاتماً يصل الماء تحته. ومنها أن يتوقى الرشاش ومنها:أن يقول يعد 
فراغ الوضوء وهو مستقبل القبلة رافعاً يديه إلى السماء كما قاله في العاب: أشهد أن ,لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لخبر مسلم: «من توضا 
فقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل :من أيها شاء» 


اللدا” ش ْ كتاب. الطهارة/ القول في السئن الزائدة على العشر 


قوله: (ومنها أن يحرك الخ) ومنها أيضاً: أن يقدم السليم الاستنجاء على وضوثه» ومنها 
الشرب من فضل وضوئه شرح الإرشاد لابن حجر. ومنها أيضاً دعاء الأعضاء وإن قال النووي 
في متن المنهاج : وحذفت دعاء الأعضاء لأنه لا أصل له. قال م ر في شرحه: أي لا أصل له 
في الأحاديث الصحيحة: بل ورد من طرق ضعيفة وهي يعمل بها في مثله أي فيستحب عنده 
لأنه منع شندة ضعف أحاديئة وهي:أن يقول عند غسل الوجه : «اللهم بيض وجهي يوم تبيض 
وجوه وتسوذ وجوه». وعند غسل اليد اليمنى : «اللهم أعطني كتابي بيميني وخاسبني حساباً 
يسيرا». وعند غسل اليسرى! «اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري». ٠‏ وعند ملح 
الرأس : #اللهم حرم شعري وبشري على النار؛. وعند غسل:الرجلين: «اللهم ثبت قدمي على 
الصراط يوم نزل فيه الأقدام) . وعند مسح الأذنين: «اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول 
قيتبعون أحسنه» . زاد م ر قبل ما ذكر أن يقول عند غسل كفيه : «اللهم احفظ بدني من معاصيك 
كلها» . وعند المضمضة : ل ل وعند الاستنشاق: «اللهم أرحني 
رائحة الحتة؛ . 

. قوله: (أن يتوقى الرشاش) فلا يتوضأ في موضع يرجع إليه رشاش الماء. شرح الروض. 
قوله : (بعد فراغ الوضوء) أي عقبه بحيث لا يطول بينهما فصل عرفا فيما يظهرء لكن هذا إنما 
هو في الأقضل . وأما السنة فتحصل ما لم يحدث فيما يظهر شوبري على التحرير. 

قوله : (رافعاً يديه) أي ويصره ولو نحو أعمى كمن في ظلمة» وذلك لأن السماء قبلة 
الدعاء والطالب لشيء يبسط كفيه الألخذه والداعي طالب. ولأن حوائج العباد في خزانة تحت 
العرش فالداعي يمد يديه لحاجته: قوله: (أشهد الخ) ويقدم الذكر المشهور على إجابة:المؤذن 
وبعد فراغه منه يجيب المؤذن وإن فرغ من الأذان. قوله: (فتحت له أبواب الجنة الثمانية) وهي 
باب الصدقة؛ وباب الصلاةء وباب الصومء ويقال له الريان» وباب الجهاد» وباب الكاظمين 
الغيظ والعافين عن النامن» أوباب الراحمين ؛ وباب من لا حساب عليهم. وباب التوبة» ؤقد 
قيل: إن باب التوبة زائد عللى أبواب الجنة كما قاله الإمام أب عبد الله الترمذي في نوادر 
الأصولء وجعل الله تعالى للجنة باباً زائداً وهو باب محمد يل وهوباب الرحمة وباب التوبة» 
فهو منذ خلقه الله تعالى مفتوح لا يغلق. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق فلم يفتح إلى يوم 
القيامة وسائر أبواب الأعمال مقسومة على أعمال البرء » ثم قال: فأما أباب التوبة لمن الجنة الزائد 
على الأبوابء كليس غوبات طمل» وإنما هو باب الرحمة العظمىء وإنما فتحت الثمانية 


كتاب الطهارة/ القول في الستن الزائدة على العشر 1 
«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»”؟ . 
زاده الترمذي على مسلم: «سبحانك اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 


تكرمة لهء وإلا فهو إذا اتصف بصفة من هذه إنما يدخل من بابهاء فلو اتصف بصفتين فأكثرء 
فالظاهر أنه يتخير أو يقال يدخل من الباب الذي لازم صفته أكثر اه عبد البر الأجهوري مع 
زيادة. وقال الرحماني: وهل هذا الفتح في وقت خاص أو في أوقات مخصوصة؟ وقائل هذا 
الذكر كثير فهل تفتح للجميع في آن واحد بحيث يظن كل واحد أنها إنما فتحت لأجله؟ في كل 
ذلك نظرء وهذه ترددات حررها الفهمء وإلا فالواجب الإيمان به من غير بحث لخبر 
المعصومء وقد أنهى القرطبي أبوابها إلى ثمانية عشرء وجمع بينهما بأن الثمانية أبواب السور 
وهي الكبار» والثمانية عشر داخل السور وأفضلها جئة عدن وهي مسكن نبينا لكن يعارضه 
رواية: اسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه أفضل الجنان وأعلاهاء اه. والجنة في السماء السابعة 
لما ورد: أن سقفها عرش الرحمن. 

قوله : (من التوايين) أي من الذنوب والراجعين عن العيوب» وليس فيه دعاء صريحاً ولا 
لزوماً بإكثاز وقوع الذنب منهء بل بأنه إذا وقع منهء ذنب ألهم التوبة منه وإن كثر تعليماً للأمة 
كما ورد. وقوله: (واجعلني من المتطهرين) أي بالإخلاص عن تبعات الذنوب السابقة وعن 
التلوّث بالسيئات اللاحقة» أو من المتطهرين من الأخلاق الذميمة» فيكون فيه إشارة إلى أن 
طهارة الأعضاء الظاهرة لما كانت بيدنا طهرناهاء وأما طهارة الأعضاء الباطنة فإنما هي بيدك 
فأنت تطهرها بفضلك اه. ملاً علي قاري على المشكاة» وقيل قوله من المتطهرين أي 
المتنزهين من الذنوب. 

قوله: (زاده الترمذي) أي زاد قوله: اللهم اجعلني الخ» وفي بعض النسخ زاد الترمذي 
بلا هاء وهو غير صواب لأنه يقتضي أن قوله: سبحانك الخ» زيادة الترمذي» وليس كذلك 
وإنما هو رواية الحاكم بدليل ما بعده اه شيخناء وكلام المنهج صريح فيه اه. قوله: 
(سبحانك) اسم مصدر منصوب بفعل محذوف وجوباً تقديره أسبحك أي أنزهك عما لا يلين 
بك أقيم مقام فعله ليدل على التنزيه البليغ» فهو علم للتسبيح بمعنى التنزيه ولا يستعمل إلا في 
لله ومضافاً فيقصد تنكيره؛ ثم يضاف لأن العلم لا يضاف ولا يثنى إلا إذا قصد تنكيره 
رحماني. 

قوله: (اللهم) أصله يا الله حذف حرف النداء وعرّض عنه الميمء ولا يجمع بينهما إلا 
شذوذاً وهو علم منادى» فيبنى على الضم الذي على الهاء والواو عاطفة جملة فعلية على 
مثلها أي: أسبحك سبحانك وسبحتك بحمدك أو زائدة» والكلام جملة واحدة رحماني. 


.)0594/10( 5١9/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


ع ْ٠‏ كتاب الطهارة/ القول في السئن الزائدة على العشر 


استغفرك وأنوب إليك» لاغبر الحاكم وصححه: ١من‏ توضا ثم قال سبحانك الهم 
ويحمدك أشهد أن لا إله إلا أنتم إلى آخرها كتب'في رقٌ ثم طبع بطابع وهو بكسر الباء 
وفتحها:الخاتم. «قلم يكسر إلى يوم القيافةة!!* أي لم يتطرق إليه ليه إبطال» ويسن أن 
يصلي ركعتين عقب الفراغ من الوضوء. 1 ْ 


ونام ف تعوديلة اللسلفبنة الى كاك تابنا يدك اي اعبار عليكة قوله: (استغفرك) 
ظاهره ولو صبياً لا يتصوّر مه ذنب أي أطلب منك المغفرة ة وهي شتر الذنب منْ غير مصاحبة 
عقوبة» والألفاظ قريبة المعنى؛ ٠‏ ولذا جمعت في آية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا» [التغاين 
4] الآية. وقوله: (ولذا جمعت) الخ جمعها لا يقتضي تقارب معناها لاختمال التغاير 
. بالعطففن» إذ هو ينصرف له عند الإطلاق ويقنضيه » وأيضاً ذكزوا أن العفو مبحؤ أثر الذنب 
بالكلية والمغفرة اموا لد وعدم المؤاخذه به كما ذكره البولاتي لاخر امي 
' الشنشوري. 
ا تزدة فقوت ييه اي اراد نر يكل متنا امون لأنا خين متصيرف الأنة الي اناك 
أن تتوب عليّ» أو المراد أتى بصورة التائب الخاضع الذليل؛ فلا يقال إنه كذب: كما في أذكار 
الحج اه رخماني. ويأتي في وجهت وجهي وخشع لك سمعي ما يوافق ذلك اه. 

قوله: (كتب) أي هذا اللفظ :ليبقى ثوابه قالع ش: ويتجدم ذلك بتعاه الوضوء لأن 
الفضل لا حجر عليه» فإذا قالها ثلاثاً عقب الوضوء كتب ثلاث مرات: ذوما :ذلك :على الله 
بعزيز». قوله: (في رق) بفتخ الراء هو الجلد الذي يكتب فيه وتكسر' الراء في لمْة قليلة» وقرأ 
بعضهم في قوله تعالى: في رق منشور» الطور: 17 كما في المصباح. قوله: '(أي لم يتطرق 
إليه) أي يصون صاحبه من تعاطي مبطل بأن يرتد والعياذ بالله. تعالى» وإلا, فقد تقرر أن 
جميع الأعمال يتطرق إليها |الإبطال بالردة اه شويري . وقال شيحنا: لم يتطرق إليه كناية 
عن عدم بطلان ثوابه وفينه بشرئ بأن من قاله لا يرتد وأنه يموت على الإيمان اه. 
ويستجب أن يكرره ثلاثاً ويقرأ: #إنا أنزلناه» [القدر: ]١‏ ثلاثاً ويقدمه على إجابة المؤذن لأأنه 
لعبادة فرغ منها لما ورد أن من قرأ في أثر وضوئه: إن أنزلناه في ليلة القدر» مرة واحدة 
كان من الصديقين» ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء» ومن قرأها ثلاثاً حشره الله 
محشر الأنبياء». ويسن بعبد قراءة السورة المذكورة: اللهم اغفرلي ذنبي» ووسع لي في 
داري» وبارك في رزفي» ولا تفتني. بما زويت عني اهدع ش على م ر. 


قوله: اعقب الفراغ من الوضوء) ولو مجددا . والمراد بالعقب فيما يظهر أن لا يعلول 


05 أخرجه الحاكم‎ )١( 


كتاب الطهارة/ القول في السئن الزائدة على العشر 0" 


نتمة: يندب إدامة الوضوءء ويسن لقراءة القرآن أو سماعه أو الحديث أو سماعه 
أو روايته أو حمل كتب التفسير إذا كان التفسير أكثر أو الحديث أو الفقه وكتابتهماء 
ولقراءة علم شرعي أو إقرائه» ولأذان وجلوس في المسجد أو دخوله» وللوقوف بعرفة 


الوقت بحيث لا تنسب الصلاة إليه عرفاًء وبحث بعض المتأخرين امتداد وقتها ما بقي الوضوءء 
وحمل قولهم عقبه على سن المبادرة لا أن الوقت منحصر في ذلك وفيه نظر. والأقرب ما 
قلناه. وفي ع ش على م ر: وهل تفوت سنة الوضوء بالإعراض عنها كما بحثه بعضهمء أو 
بالحدث كما جرى عليه بعضهم» أو بطول الفصل عرفاً احتمالات أوجهها ثالثها كما يدل عليه 
قول المصنف في روضهء ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه اه. ويقرأ بعد الفاتحة في 
الأولى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم» [الناء: 14] إلى #رحيماً» [الناء: 14] وفي الثانية 
«ومن لم يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» [النساء ]٠٠١‏ إلى #رحيماً© [الساء ]٠٠١‏ ومثله الغسل 
والتيمم كما في شرح م ر. 

قوله: (يندب إدامة الوضوء) لما قد ورد في الحديث القدسي: (يا موسى إذا أصابتك 
مصيبة وأنت على غير وضوء فلا تلومنّ إلا نفسك» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «دم على 
طهارة يوسع عليك الرزق» ذكره سيدي مصطفى البكري في الوصية الجلية في طريق الخلوتية. 
قوله: (ويسن لقراءة القرآن) جملة ما ذكره من المواضع التي يسن فيها الوضوء ثلاثة وثلاثون. 
قال في متن العباب: وهو سنة في أربعين محلاء وفي جميعها يأتي بنية من نيات الوضوءء ولا 
يكفي نية السبب عنها كأن نوى الوضوء لقراءة القرآن بخلاف الأغسال المسنونة» فإنها تصح نية 
أسبابهاء والفرق أن معظم مقصودها النظافة ومقصود هذا العبادة ذكره الرحماني. وإذا توضأ 
بنية سجود تلاوة أو شكر جاز له أن يصلي به الفرض ولو توضا بنية قراءة القرآن واللنث في 
المسجد لم يجز له أن يصلي به الفرض» والفرق أن الطهارة لا تشترط للقراءة بخلاف سجود 
التلاوة؛ فإن من شرط صحته الطهارة» فلهذا جاز له أن يصلي به الفريضة كما في عيونت 
المسائل . 

قال فى الخصائص وشرحها: ويستحب الغسل وكذا الوضوء لقراءة حديث» وروايته 
وإسماعه والطيب أي التطيب لذلك» ولا ترفع عند قراءته الأصوات ويقرأ على كل مكان عال 
أدباً» ويكره تنزيهاً لقارئه أن يقوم لأحد حال قراءته وإن كان عظيماً ومستمعه كذلك؛ وكان 
الإمام مالك رحمه الله: إذا أراد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثياباً جدداً وتعمم وقعد 
على منصة بخشوع وخضوع ووقار» ويبخر المجلس بعود من أوله إلى فراغه أدبا مع المصطفى 
يكلو حتى بلغ من تعظيمه أنه لدغته عقرب وهو يحدث ست عشرة مرة فصار يصفرٌ ويتلوّى 
حتى فرغ المجلس وقال: صبرت إجلالاً للمصطفى كَل 

قوله: (ولقراءة علم شرعي) هو التفسير والفقه والحديث؛ وأما غير الشرعي فلا يطلب له 


نلف 1 ٍ كتاب الطهارة/ القول في السئن الزائدة على العشر 
للسعي. ولزيارة قبره عليه الصلاة والسلام أو غيره ولنوم أو 


ويسن من حمل ميت إومسه» ومن فصد وحجم وقيء ري 
مضل» ومن لمس الرجل أو المرأة يدن ن الخنثى أو أحد قبليه 


ذلك. قوله: (ولنوم) أي كر ملو ليه فربما قبضت روحه. وقوله: (أو يقظة) أي عند 
استيقاظه لما قيل: «إن الشيطان يعقد على تفا رأس النائم ثلاث عقد ويقول نم ليلا طويلاء فإذا 
قام ولم يذكر الله ولم يتوضاً بال الشيطان في أذنه فإذا ذكر الله تعالئ انحلت عقدة؛ فإذا توضأ 
انحلت ثانية» فإذا صلى انحلت الثالثة» اه م ر. وقوله: (لما.قيل إن الشيطان الخ.) هو حديث 
مذكور في الببخاري ولفظه عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «يعقد الشيطان علئ قافية. 
رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عفدة مكانها عليك ليل طويل فارقدء فإن ٠:‏ 
استيقظ فذكر الله اتحلت عقدق ٠‏ أفإن توضأ انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقده كلها فيصبح ' 
نشيطاً طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان؛ اه. وقوله : (يعقد) بفتح أؤله من باب 
ضرب. والشيطان أي إنليس أو أحد أعوانه. وقوله: قافية هو مؤخر العنق وهو القفاء وقوله: 
إذا هو متعلق بيعقدء وقوله: يضرب على كل عقدة أي لحجب الحس والإدراك عن النائم حتى 
الا يستيقفظ أي وقوله : مكانها بالنصب على الظرفية أي في مكانها أي القافية» وقوله : : عليك ليل: 
طويل أي قائلاً باق عليك ليل طويل؛ فليل: مبتدأ مؤخرء وباق خبر مقدم أو عليك إغراء 
والتقدير عليك بالنوم» وقوله: : ليل طويل مبتدأ خبره محذوف وتقديره أمامك إيل طويل؛ 
فالكلام جملتان والجملة الثانية تعليل للأولى» ٠»‏ فلو نام متمكناً ثم انتبه فصلى ولم يذكر ولم' 
يتوضأ انحلت عقدة الغلاث» لأن الصلاة مستلزمة للوضوء والذكر. وقوله: فيصبح نشيطاً أي 
لما وفقه الله تعالى من وظائف الطاعة خالصاً من عقد الشيطان. وقوله: وإلا أي بآن لم يفعل 
الثلاث المذكورة اه. ذكره شتراح البخاري إلى هناء وفي. الحديث: «ما منكم أحد إلا وله 
شيطان؟ . قالوا: وأنت يا وسؤل الله؟ قال: '«وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا بأمر إلا 
بالخير» . ا : 1 
دزد01001 : قال رسول الله جَكية: «فضلت على آدم بخصلتين»؛ 
كان شيطاني كافراً فأعانني الله عليه حتى أسلمء وكن أزواجئ عوناً لي .وكان شيطان آدم كافراً 
وزوجته عوناً على خطيئته لأنها كانت تناوله من الشجرة» . فهذا صريح في إسلام' قرين النبي. 
يكل فيكون النبي يك مختصاً بإسلام قرينه كما ذكزه 'صاحب آكام المرجان في أحكام الجان. 
ويسنّ الوضوء عند إرادة الجنب أكلاً أو شرباً لأنه يكل إذا كان جنباً فأراذ أن يأكل أو ينام توضاً 
وضوءه للصلاة. وقال: كار اندم ا انه 
في العود؟ . ْ 

ا 


كتاب الطهارة/ فصل في الاستنجاء وا 


وعند الغضب وكل كلمة قبيحة» ولمن قص شاربه أو حلق رأسهء ولخطية غير الجمعة» 
والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي لا اللغوي؛ ولا يندب للبس ثوب وصوم وعقد نكاح 


غير ماله. أما إذا مس مثل ماله بباطن الكف والأصابع ولا مانع هناك من نحو محرمية 
ونحوها فينقضء لأنه إن كان موافقاً له فقد مس فرجه» وإن كان مخالفاً له انتقض وضوؤه 
بلمسهء وإن كان الماس مشكلاً لم ينتفض وضوؤه إلا بلمس القبلين إما من نفسه أو غيره اه. 
والضابط أنه يسن من كل ما فيه خلاف أنه ينقض كمس الميت أي إذا كان الماس ذكراً والميت 
ذكراً أو أنثى والميت أنثى ومس الأمرد الحسن والمنفتح فوق المعدة وفرج البهيمة» وكالبلوغ 
بالسن والقيء ورفع اللصوق عند توهم الاندمال» فرآه لم يندمل» والردة. قوله: (وعند 
الغضب) ولو لله لخبر: «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار 
بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» اه. قال الراغب: والغضب ثوران دم القلب عند إرادة 
الانتقام وسببه هجوم ما تكره النفس ممن هو دونها أو مثلها. قوله: (والمراد بالوضوء) أي في 
جميع هذه المواضع . قوله: : (لا اللغوي) الذي هو مجرد غسل اليدين. قوله : (ولا يندب للبس 
ثوب) جملة ما ذكره أحد عشر موضعاً. 


فصل: في الاستنجاء 
أي : وآداب قاضى الحاجة ولا يعد خللاً لأنه ترجم لشيء وزاد عليه كما قاله شيخنا م 


د» وفيما قاله نظر لأنه إنما يكون إذا كانت الترجمة والزيادة لواحد» وما هنا ليس كذلك إذ 
الترجمة للشارح والزيادة للمصنف وهي الآداب. 


قائدة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرع الاستنجاء لوطء الحور العين: وغسل 
اليدين إلى الكوعين للأكل من موائد الجنة» والمضمضة ١كلام‏ رب العالمين» والاستنشاق 
لروائح الجنة» وغسل الوجه للنظر إلى وجهه الكريم» وغسل !ا ليدين إلى المرفقين للأساورء 
ومسح الرأس للتاج والإكليل وهو شيء يوضع فوق العمامة التي هي التاج» والإكليل كالشال. 
ومسح الأذنين لسماع كلام رب العالمين» وغسل الرجلين للمشي في الجنة اه. وجميع ما ذكر 
في هذا الفصل من الآداب محمول على الاستحباب» إلا ترك الاستقبال والاستدبار في غير معد 
بدو الساتر فواجيان. وكذا الاستتجاء بشروطه وهو من خصائصنا كما في سم . وظاهره أنه لا 
فرق بين كونه بالماء أو بالحجر ويعارضه ما نقله طب أن الخصومية بالحجر لا بالماء. وقال 
الشوبري: إنه بالماء من الشرائع القديمة» وبالحجر من خصوصيتناء وما ورد من أن الأعراب 
كانت تستنجي بالأحجار كان من غير شرع؛ بل كان من إزالة النجاسة عنه» وشرع مع الوضوء 
ليلة الإسراء. وقيل : أول المبعث وهو بالحجر رخصة كما يأتي» وإنما جاز للعاصي بسقفره 


ل ْ كتاب الطهارة/ القول في حكم الاستنجاء 


شوق ولا 0 


ا 
[فصل: في الاستنجاء] 


وهو طهارة مستقلة على الأصح. وأخره المصنف عن الوضوء إعلاماً بجواز تقديم 
الوضوء عليةء وهو كذلك بخلاف التيمم لأن الوضوء يرفع الحدث وارتفاعه يحصل مع, 
قيام المانم» ومقتضاه كما قال الأسنوي: عدم صحة وضوء دائم الحدث قبل 'الاستنجاء» 
لكونه لا يرفع الحدث وهو الظاهزء وإن قال.بعضض المتأخرين: لا امريد 
الحدث فكان أقوى من التراب الذي لا يزفعه أصلاً. 


| [القول في حكم الاستنجاء] 
(والاستنجاء) : استقعال من طلب النجاء وو الخلا من الشيءء وهو مأخوذ 
من نجوت الشجرة وأنجيتها | 


قوله: (وهو طهارة يفك أي,فلذلك عقد له فصلاً. 


وقوله: (على الأصح) متعلق بقوله: مستقلة أي فليس من إزالة النجاسة»: وسيأتي في 
: كلامه أنه منها أي في قوله إزالة للنجاسة وعليه المتأخرون» فإن أراد أن إزالته ليست على طريق 
إزالتها لأنه يكفي فيه الجامدا فهو مسلم. وأركان الاستنجاء أربعة: : مستلج ومستنجى به 
ومستنجئ منه ومستنجى فيه. أقوله: (وأخره المصنف الخ) ومن قدمه عليه كالمنهاج نظر إلى 
تعين تقديمه على الوضوء في حق من ذكر. قوله: (مع قيام المانع) أي من الصلاة وهو 
النجاسة. بخلاف التيمم فإنه مبيح ولا تحصل الإباخة مع المانع. قوله : (وهو الظاهر) معتمد. 
وما في حاشية اج غلطء تبغ في ق ل وعبارة | ج قوله: وهو الظاهر اعتمدام ر وأتباعه 
وخلافه. ولعله المراد ببعض المتأخرين في كلام الشارح اه ق ل» وهذا جيني كلا ور 
أله يتعين في ,حقه تقديم الامنتتجاء ء على وضوثئه كما قاله الشارح . 


قوله : (فكان أقوى) هوامن تتميم التعليل فتلخص أن الاستنجاء لا يجوز تأخيره عن 
التيمم ولا عن وضوء الضرورة: 0 
قوله: (والاستنجاءً استفعال) أني على وزنه. قوله :اتن طلب العهام) يفشي اذ انين 
والتاء للطلب» ويصح أن يكؤنا زائدتين» وأشار إليه قوله: وهو مأخوذ من نجوت أيْ من 
مصدره وهو النجو. والظاهر .أن من بيانية أي وهو طلب النجاء بالمد أي السلامة من المضار, 
دنيا وأخرى» وقد يقصر كما في المصباح وهذا معناه لغة» وأما شرعاً فهو إزالة الا 


لت ف | 


كتاب الطهارة/ القول في حكم الاستنجاء 6" 
إذا قطعتها لأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه؛ وقد يترجم هذا الفصل بالاستطابة» 
ولا شك أن الاستطابة طلب الطيب» فكأنْ قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج 
الأذىء وقد يعبر عنه بالاستجمار من الجمار وهو الحصى الصغار» وتطلق الثلاثة على 
إزالة ما على المنفذ» لكن الأولان يعمان الحجر والماء» والثالث يختص بالحجر. 
(واجب ومن) خروج (البول والغائط) وغيرهماء 


الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه الآتي » وأو للتنويع أي أن أحد النوعين مجزىء وحذه 
وازري قب لاخر وليست أو للتخيير لأن الجمع جائز. قوله: (إذا قطعتها) بفتح التاء على 
الأشهر ف فى المفسر بإذا دون المفسر بأي فإنه يضم التاء قال في المغني : 
عي اق تغب تيسن فضمتاءك فيه ضم معترف 
وإن تكن بإذايوماً تفسره ففتحة التاء فيه غير مختلف 


أي غيز مختلف فيه على فتح اللام وعلى كسرها بمعنى أن الفتحة لا تختلف. ومحل 
فتح التاء بعد إذ إن كان العامل فيها المقدر يقول: : وأما إذا كان أقول فتضم التاء؛ لكن المشهور 
تقدير تقول قبل إذاء ومن ثم قال المحشي بفتح التاء على الأشهر. قوله: (لأن المستنجي 
يقطع) الأولى أن يقول كغيره فكان الخ. لأن القطع لا يكون إلا في ذي الأجزاء التي فيها شدة 
اتصال فما هنا شبيه بالقطع الحقيقي كما قرره شيخنا. . قوله: (فكأن قاضي الحاجة يطلب الخ) 
لعله إنما عبر بكأن لأن قاضي الحاجة قد لا يلاحظ بإخراج الأذى طيب نفسهء أو لأن الطيب 
من العطر ما له رائحة طيبة» وقاضي الحاجة لا يطلب طيب نفسه بالعطرء وفي المصباح 
الاستطابة الاستنجاء. يقال استطاب وأطاب إطابة لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن 
المخرج . 
قوله: (وتطلق الثلاثة) وهى الاستنجاء والاستطابة والاستجمار اه. قوله: (واجب) خبر 
قوله: والاستنجاء أي الفعل وهو الإزالة فغيره الشارح وجعل قوله استفعال خبراً له فيقدر حينئذ 
لقوله واجب ومبتدأ بأن يقال وهو واجبء وبصح إبقاء كلام المتن على حاله ويقدر لقول 
الشارح استفعال مبتدأ محذوف أي : والاستنجاء ووزنه استفعال» والمراد بقوله واجب في حق 
غيره النبي يِه وكذا بقية الأنبياء على الأصح لطهارة فضلاتهم. 
وفي حاشية الرحماني على التحرير تنبيه: فضلات الأنبياء طاهرة على المعتمد: 
واستنجاؤه كَِيِمِ منها مبالغة في الطهارة لاجل التشريع والتنزيه عنها لقذارتها وتعتريه الأحكام 
الخمسة: الأوّل: الوجوب وهو من كل خارج ملوث. الثاني: الاستحباب وهو من دود وبعر 
بلا لوث. الثالث: الكراهة وهو من الريح . الرابع : الحرام وهو بالمطعوم المحترم. الخامس: 
الإباحة وهو الأصل» وتوقف ع ش في كون الأصل ف الإباحة وقال: وانظر ما وجهه وما 


من كل خارج ملوث ولو نار كدم ومذي وودي إزالة للنجاسة ل على القو بل عند 
الحاجة إليه. . 
| 
صورته» إلا أن يراد أنه مباح قبل دخول الوقت ؤوجوبه ليس على الفورء بل عند إرادة نحو 
الصلاة أو خوف الانتشار أي انتشار النجاسة. أي وإن كان يجزىء فيه الجامدء لأن: هذا وإن لم 
يكن من التضمخ الذي هو استعمال النجاسة في بدنه.فغير عذر إلا أنه ملحق به كمًا فيح ل. 
وقال بعضهم: الاستنجاء واجب فوراً عند القيام إلى الصلاة حقيقة أو حكماً بأن دخل وقتها 
ولم يرد فعلها في أول وقتها. ١‏ 

والحاصل: : أنه بدخول الؤقت وجب الاست ستجاء وجوياً موسعا بسغة الوقث وفضيقا بضيقة 
كبقية الشروط» ولو اقتضى الحإل تأخير الاستنجاء فخفف بوله في يده ختى لا يصيِه جاز اهام 
راسم على ابن حجر. وظاهر أنه لا فرق بين أن يجد ما يجفف به المحل أولاً. 


قوله : (من كل خارج ملوث) وإن كان قذراً لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف» ويكفي 
د بار واه لم بزلمت انه والجيب جيب زاستطال خل اجرف الدريلاع دم" ٠‏ وصرح 
به الزيادي . 1 

وقوله: (ملوث) أي خارج من الفرج ولو قليلاً يعفى عنه بعد الحجرء لأنه يغتفر في 
الدوام ما لا يغتفر في الابتداءء| ويكفي فيه الحجر.وإن لم يزل منه شيئاً» وقد يقال ما فائدته: 
اللهم إلا أن يقال نظيره إمرار الموسنى على رأس الأقرع اه رحماني. ويستثتى من الملوث 
المنيّ . قوله: (ولو نادراً) الغاية تقتضي .أن النادر فيه خلاف وليس .كذلكء وإنما الخلاف هل؛ 
يكفي فيه الحجر أم لا؟ نعم يكفي على المعتمد ع ش» فالغاية للرد بالنظر للحجر وللتعميم 
بالنظر للماء. قوله: (إزالة) قيل إنه مفعول لأجله. واعترض بأن الفاعل لم يتحد لأن فاعل 
الإزالة الشخصء وفاعل الوجوب الاستنجاء إلا أن يقال الفاعل اتحد بالمعنى والتأويل 
والتقدير» ويستنجي الشخص| وجوباً إزالة أو يقال إنه على لغة من لا يشترط الاتحاذ في 
الفاعل. وفيه أنه يلزم عليه تعليل الشيء بنفسهء لأن الاستنجاء إزالة أيضاً فكأنه قال تجب 
الإزالة لأجل الإزالة . وأجيب: بأنه من تعليل الخاص بالعام لأن الاستنجاء إزالة خاصة. 
وقوله: إزالة للنجاسة عالم لكل نجاسة. وأجاب ح ف: بأنا نجرد الاستنجاء عن معنى إزالة 
«النجاسة أي أنه بمعنى استعمال الماء أو الحجر في محل الخارج. وبعد هذا كله ففيه أنه قاصر 
على الاستنجاء بالماء لا يشملل الاستنجاء بالحجر لأنه مخفف كما يأتي» قلغل فيه حدقا 
والتقدير إزالة للنجاسة ار قدا يا اذا ما بعدم نابل وأجيب: : بأن المعنى إزالة لعين 
النجاسة وأثرها أو لعينها فقط. ' 


قوله : : ابل عند الحاجة إل أي إذا لزم تضم بالنجاسة أو عند القيام للصلاة أو ضيق» 


كتاب الطهارة/ القول في الافضل في الاستنجاء ينف 
[القول في الافضل في الاستنجاء] 


(والأفضل أن يستنجي بالأحجار) أو ما في معناها. (ثم يتبعها بالماء) لأن العين 
تزول بالحجر أو ما في معناه» والأثر يزول بالماء من غير حاجة إلى مخامرة النجاسة» 
وقضية التعليل أنه لا يشترط في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجرء وأنه يكتفي بدون 
الثلاث مع الإنقاء؛ وبالأول صرح الجيلي نقلآً عن الغزالي» وقال الإسنوي في الثاني: 
المعنى وسياق كلامهم يدلان عليه انتهى . 


والظاهر أن بهذا يحصل أصل فضيلة الجمع» وأما كمالها فلا بد من بقية شروط 
الاستنجاء بالحجر وقضية كلامهم أن أفضيلة الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط. وبه 
صرح سليم وغيره وهو المعتمد»ء وإن جزم القفال باختصاصه بالغائط؛ء وصوّبه الإسنوي 
وشمل إطلاقه حجارة الذهب والفضة إذا كان كل منهما قالعأ وحجارة الحرم» فيجوز 
الاستنجاء بها وهو الأصح. 


الوقت أو قضاء الحاجة بمكان لا ماء فيهء وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت وقد دخل» فيجب 
عليه فوراً الاستجمار قبل الجفاف» بخلاف ما إذا قضى حاجته قبل الوقت. قوله: (أو ما في 
معناها) لا حاجة إليه لأنه من الحجر الشرعي حقيقة عند الفقهاء لأن المراد به عندهم كل 
جامد طاهر قالع غير محترم كما في المنهج إلا أن يريد بالحجر حقيقته الأصلية قى ل قوله: (ثم 
يتبعها) ثم هنا لمجرد الترتيب أي من غير اعتبار المهلة ع ش. قوله : (بالماء) ولو من ماء زمزم 
ويجزىء إجماعاً» والمعتمد أنه خلاف الأولى» ومشى في العباب على التحريم مع الإجزاء» 
وأهل مكة يمتنعون من استعماله في الاستنجاء» ويشنعون التشنيع البليغ على من يفعل ذلك» 
ومقصودهم بهذا مزيد تعظيمهاء ويلحق به ما نبع من بين أصابعه كَِِ وماء الكوثر اه. 

قوله: (وقضية الخ) هو المعتمد بل قد يحب بالنجس إن لم يكفه الماء إلا معه اه ق ل. 
قوله : (المعنى) أي العلة يعني قول لأن العين تزول الخ. 

قوله: (والظاهر أن بهذا) أي بعدم اشتراط الطهارة والاكتفاء بدون الثلاث» واسم أن 
ضمير الشأن وبهذا متعلق بالخبر. قوله: (حجارة الذهب والفضة) خرج بالحجارة المطبوع أو 
المهيأ منهما للاستنجاء فيحرم ويجزىء» وشمل غير المهيأ الدراهم والدنائير المضروبة؛ فإنها 
لم تطبع للاستنجاء بل للتعامل بهاء فيجوز الاستنجاء بها على ما اقتضاه كلامه ع ش على م ر. 

قوله: (وحجارة الحرم) ولا كراهة فيها. والمراد بالحرم غير المسجد أما هو فيحرم 
الاستنجاء بأحجاره المنفصلة عنه مع البطلان ما لم تبع ويحكم بصحة بيعها حاكم وإلا أجزأ 
الاستنجاء بها. نعم يكره من حجارة أرض مغضوب على أهلها كما مر في الماء» واستظهر 


7 ْ كتاب الطهارة/ القول في شروط الاستنجاء بالحجر 


(ويجوز) له (أن يقتصر) فيه (على الماء) فقط لأنه الأصل في إزالة التجاسة (أو) 
يقتصر (على ثلاثة أحجار) لأنه كَل جرّزه بها حيث فعله كما رواه البخاري» وأمر بفعله 
بقوله فيما رواه الشافعي: «وليستتج بثلاثة أحجار»''". المواقق له مانرواه مسلم وغيزه من 
نهيه يَْهِ عن الاستنجاء باتل ان كله اعجان: 1 


٠‏ [القول فى شروط الاستنجاء بالحجر] 


ويجب في الاستنجاء بلحي اتررة اننا :ثلاث مسجات 2 
المحل ولو كانت بأطراف حجر لخبر مسلم, 


بعضهم عدم الكرافة نهنا يانه امعمال لفن القكز هدام ل" واستظهر الشوبري الكراهة في 
حجارة الحرم إن وجد غيرها. وفي سم على أبي شجاع: وفي إجزاء الاستنجاء بالحجر الأسود 
نظر اه. أقول : والذي ينبغي الجزم به عدم إجزائه لأنه لا ينسب للحرم إلا من حيث إنه فيه» 
وإلا فليس هو من حجارة الحرم بوجه وله شرف لا يثبت في غيره» بل احترامه أقوى من 
احترام ما كتب عليه اسم صالح من صلحاء المؤمنين» ونقل عن زي بالدرس ما:يوافقه اه. 
ويجزىء الاستنجاء بفضلاته يَلْةِ أي غير بوله» أما هو فلا يجوز الاستنجاء به ولا يجزئء لأنه . 
لا يقال له ماء.مطلق بناء على الراجح من طهارتها كما في ع ش على م ر. 


قوله: (أن يقتصر فيه) أي الاستنجاء . قوله : (لأنه كل الخ) ذكر الحديث الأول لبيان الجواز»ء 
والثاني للوجوب. والثالث لعدم جواز النقض عن الثلاث كما قاله العلامة ق.ل. وقال شيخنا: 
العشماوي : إنما جمع بين هذه الأحاديث لأن الأول يحتمل إنه خصوصية له؛ لأن المعنى أن فعله: 
دل على جوازه لا أنه جوزه بالقول . وقوله : (وأمر به) الخ . أتى به لأنه عام لنا وله إلا أنه لا يفهم” 
منه عدم الإجزاء بأقل من ثلاثة أججار لأن العذد لا مفهوم له » فلذا أتى بالثالث . قوله: (جوزه) أي" 
شرعه فلا ينافي أنه واجب قوله : (احيت فعله) أي لأا فعاله خهس للتعلبل : قوله: (بقوله) الباء. 
بمعنى في ء وهو متعلق بأمر فلا يلزم تغلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد لأنهما مخثلفان. 
وفي شرح السعد على البردة تخضصيص هذه القاعدة بما إذا لم يصح إبدال الثاني من الأول ؛ فإن صح 
فلا امتناع كما هناء فيصح التركيب ولو بقطع النظر عن كون الثانية بمعنى في » أو يقال إن الأول 
تعلق به وهو مطلق والثاني وهو مقيد. قوله: (أمران) عدّ في المنهج قوله بأن يعم شرطاً فتكون 
الشروط ثلاثة .. قوله: (بأطراف حجر) فإن لم يتلوث في الثانية فتجوز هي والثالثة بطرف واحدء لأنه 
إنما خفف النجاسة فلا يؤثر فيه الاستعمال بخلاف الماء ولكون التراب بدله أعطي حكمه حج. 


)١(‏ ألخرجه الشافعي في الأم ذف والدارمي ١/7/١‏ وأخرجه أبو داود والنسائي 78/١‏ وابن 
ماجة ١4/١‏ (1),. : 


كتاب الطهارة/ القول في شروط الاستنجاء بالحجر 35> 


عن سلمان: «نهانا رسول الله يو أن نستنجي بأقل من ثلائة أحجار»”'2 وفي معناها ثلاثة 
أطراف حجرء بخلاف رمي الجمار» فلا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات» 
لأن القصد ثم عدد الرمي» وهنا عدد المسحات؛ ولو غسل الحجر وجفٌ جاز له 
استعماله ثانياً كدواء دبغ به. ثانيهما: نقاء المحل كما قال: (ينقي بهن) أي. بالأحجار أو 
ما في معناها (المحل) فإن لم ينق بالثلاث وجب الإنقاء برابع فأكثر إلى أن لا يبقى إلا 
أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. ويسن بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر الإيتار 
بواحدة كأن حصل برابعة فيآتي بخامسة لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه 


قوله: (عن سلمان) أي الفارسي» قيل له من أبوك يا سلمان؟ فقال أبي الإسلام. وفي 
الحديث : «إن الجنة لتشتاق إلى سلمان؛ وقال كَل في حقه: «سلمان من أهل البيت». قوله: 
(نهانا رسول الله الخ) وصيغة النهي لا يستنتج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار اه. قوله: (ينقي 
بهن المحل) فلو شك بعد الاستنجاء هل مسح ثلاثاً أو أقل» أو هل وجدت شروطه أو لاء لم 
يضر على المعتمد كما في ع ش. وقال الشويري: يضر لأن الاستنجاء بالحجر رخصة ولا 
يصار إليها إلا بيقين» قال شيخنا ح ف: معناه أنه إذا شك في شرط من شروط الرخصة قبل 
الإقدام عليها لا يجوز الإقدام عليهاء لأن الرخصة لا يصار إليها الخ. فإذا شك قبل الاستنجاء 
بالحجر هل هذا الحجر وجدت فيه شروط الاستنجاء أو لا؟ لا يجوز له الإقدام على الاستنجاء 
به» وهذا معنى قولهم الرخصة لا يصار إليها إلا بيقين» ويمكن حمل كلام الشوبري على ما إذا 
كان الشك قبل الاستنجاء فوافق ما قاله ح ف. ولا يخالف كلام ع ش. قوله: (أي بالأحجار) 
خص الحجر بذكر الإنقاء معه لكون الإنقاء بالماء أمره ظاهر ع ش. قوله: (فإن لم يئق) بضم 
الياء وكسر القاف أي الشخص ويصح فتح الياء والقاف أي المحل . قوله: (إلى أن لا يبقى إلا 
أثر) أي لأن ذلك معفو عنهء وهذا تصريح منهم بأنه لا تجب إزالة هذا الأثر بصغار الخزف» 
وعبارة ابن حجر وبقاء ما لا يزيله إلا صغار الخزف معفو عنهء ولو خرج هذا القدر ابتداء 
وجب الاستنجاء منه وفرق ما بين الابتداء والانتهاء» ولا يتعين الاستنجاء يصغار الخزف 
المزيلة بل يكفي إمرار الحجر وإن لم يتلوث كما اكتفى به في المرة الثالثة حيث لم يتلوث في 
الثانية ذكره ح ل وع ش على م ر. 

فإن قلت: إن في العبارة طولاً وهلا اقتصر على قوله إلى أن يبقى أثر لا يزيله الخ؟ 
أجاب العلامة الإطفيحي نقلاً عن شيخه البابلي: بأنه لو اقتصر على ذلك لتوهم أن بقاء هذا 


.)1737/017( 717/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


٠ 3‏ 0 كتاب الطهارة/ القول في شروط الحجر 


أن النبي كَل قال: تإذا استجمر أحدكم فليستجمر وتر(' وصرفه عن الوجوب رواية 
أبي داود وهي قوله : امن استجمر فليوتر: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج 
عليه»0©. أ 


[القول في شروط الحجر] 


ون تعن ,الجر الراوذ كل أجاايق طاضر قالع غير سحو كتين ويترق تحصو 
الخرضي به لكر تر 0 بالجامد الداع قب لاه 0 الورد 0 ار 
والقتصب الأملس» ره المحترم كمطعوم آدمي كالخبز أو جين كالعظم لما 


قوله: (وفي ممنى الحجر) أي الوارد في الحديث . 


قوله : (كل جامد) أي خال عن الرطوبة . وقول : (قالع) ولو بالحوير للرجال والنساء 
خلافاً لمن خصه بهن دونهم» فيباح للرجال على المعتمد لأنه استعمال امتهان؛ وكذا يصح 
الااستنجاء بحجر مغصوب كنظيره في الماء والخف؛ ومثله الموقوف وجدار الغير يغير إذنه أو 
ما يقوم مقام الإذن لأن حرمة ذلك لأمر عارض كما في الشوبري على التحرير ٠‏ قوله: 
(وبالطاهر النجس) وإنما جاز الدبغ: بنجس لأنه عوض عن الزكاة الجائزة بمدية نجسة بخلاف 
الحجر اه شرح العباب لابن حجر . قوله : (والمتنجس. كالماء القليل) اعترض بأن الماء القليل 
خرج بالجامدء 'وبأنه لا فائدةا في التقييد بالقليل» ؛ إذ الكثير المتنجس مثله قاله شيْخنا م ذ وقال 
شيخنا العشماؤي» قوله: كالماء القليل أي قياساً على الماء القليل كما في شرح الروض» 
فغرضه القياس لا التمثيل فاندقع ما للمحشي. قولة: (وبالقالع نحو الزجاج) مما لا يقلع 
لملاسته كالقصب الأملس» أو رخاوته كالفحم الرخوء أو تناثر أجزائه كالتراب المتناثر. .قوله: 
(والقتصب الأملس) من الملاماسة وهي النعومة أي البرض الناعم » وهو اسم لكل ذي أنابيب أي 
عقد فيشمل البوص والذرة والخيزران كما قاله البرماوي» ومحل عدم إجزائة في' غير جذوره. 
وفيما لم يشق كما في ع ش :على م ر. قوله: (وبغير محترم المحترم) أي فيحرزم ولا يجزىء 
ومنه جزء مسجد. قوله: (كالخبز) إلا إذا حرق فيجوز لخروجه عن المطعوم بخرقه كما قاله 
الزيادي» وهذا بخلاف العظم فإنه لا يجزىء» وإن حرق ودخل في العطم السن والظفر 
والقرن» فإنه لا يصح الاستنجاء بشيء منها. قال شيخنا: والتعليل باكتساء اللحم جرى على 


)1١(‏ أخرجه.البخاري للحن ومسلم ١/؟١؟‏ (55//؟). 
(؟) أخرجه أبو داود 77/١‏ (96) وابن ماجة 51/١‏ (لالء 02 . 


كتاب الطهارة/ القول في شروط الحجر . فف 


روى مسلم: أنه بلِِ نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: (إنه زاد إخوانكم:”" أي من 
الجن فمطعوم الآدمي أولى» ولأن المسح بالحجر رخصة وهي لا تناط بالمعاصي. 
وأما مطعوم البهائم كالحشيش فيجوزء والمطعوم لها وللآدمي يعتبر فيه الأغلب» فإن 
استويا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه» والأصح الثبوت قال الماوردي والروياني» 
وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره. وأما الثمار 


الغالب ليشمل السن وغيره. قال سم: ويجوز حرق العظم بخلاف حرق الخبز لأنه ضياع مال» 
ويجوز إلقاء الخبز أو العظم للكلاب وإن لزم عليه تنجسه؛ لأن الرامي لم يقصد تنجيسه ولو 
حصل بفعله» بل لو قصده لا يضر لأن محل حرمة التنجيس إذا لم يكن لحاجةء وهذا لحاجة 
أي حاجة وهي إزالة ضرورة الكلاب؛ وإبقاء أرواحها. ومثل ذلك في الجواز إلقاء نحو قشور 
البطيخ للدوابء .وإن أدى إلى تنجيسهاء والعظم للهرة وإن كانت الأرض التي يرمي عليها 
نجسة اهاع ش على م ر. 

قوله: (نهى عن الاستنجاء بالعظم) ظاهره ولو غير مذكى» وينبغي تخصيصه بالمذكى 
أخذاً من قوله: إخوانكم بناء على أنهم مكلفون بما كلفنا به تفصيلاً إلا ما ورد النص باستثنائه ع 
ش على م ر. قوله: (زاد إخوانكم) وهل نفس العظم هو المطعوم لهم أو يعود لهم ما كان 
عليه ويأكلونه معه؟ الظاهر الثاني . 

قواه: (أي من الجن) أي المؤمنين منهم. وقد ثبت في الصحيح: أنهم سألوا النبي كل 
الزادء فقال: #كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في يد أحدكم أوفر ما كان لحماً وكل بعر علف 
لدوابكم؟ زاد ابن سلام: «إن البعر يعود خضراء أو تبناً لدوابكم». وكفارهم يأكلون عظم 
الميتة. قال بعضهم: وفي الحديث تصريح بأن الجن يأكلون؛ وبه يرد على من زعم أنهم 
يتغذون بالشم. وعن وهب بن منبه: أن خواص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون اه 
برماوي. وهذا هو المعتمد. 

قوله: (ولأن الاستنجاء بالحجر رخصة) في كونه من الرخص نظرء إذ يعتبر فيها تغير 
الحكم إلى سهولة لأجل عذر وهنا لا عذر في الاستنجاء بالحجرء إذ يجوز ولو مع وجود الماء 
ولا سهولة أيضاً لأن التغير من وجوب إلى وجوب. وميل النفس إلى الاستنجاء بالماء أكثر إلا 
أن يكون مراده بالرخصة مطلق السهولة الذي هو معناها لغة. قوله: (كالحشيش) قال في 
التقريب: الحشيش ما يبس من الكلاء ولا يقال للرطب حشيش بل كلا. قوله: (بناء على 
ثبوت الربا فيه) أي وعدمه. فالشبوت ينبني عليه عدم الإجزاء؛ وعدمه ينبني عليه الإجزاء. 
قوله: (لأنه يدفع النجس) أي لا يتنجس أي في الجملة يعني بالنظر للماء الكثير أو القليل 


.)18( 59/١ أخرجه الترمذي‎ )١( 


0 ٍ كتاب الطهارة/ القول في :شروط الحجر 


والفواكه ففيها تفضيل ذكرته في شرح المنهاج وغيره. ومن المحترم ما كت عليه اسم 
معظم أو علم كحديث أو فقه. قال في المهمات: ولا بد من تقييد العلم بالمحتزم سواء 
كان شرعياً كما مر أم لا.. كحساب ونحوه وطبٌ وعروض فإنها تنفع في العلوم 
الشرعية؛ أما غير المحترم كفلسقة ومنطق مشتمل عليها فلاء كما قاله بعض المتاخرين . 


الوارد. قوله: (والفواكه) عطف خاص . قوله: (ففيها تفصيل الخ) قال في شرح الروض نقلاً 

' عن المجموع : : وأما الثمار والفواكه فمنها ما يؤكل رطباً لا يابساً كاليقطين» فيجوز به يابساً إذا 
كان مزيلاً لا رطباً. ومنها ما يؤكل رطباً ويابساً. . وهو أقسام: أحدها: مأكول الظاهر والباطن 
كالتين والتفاح والسرجل؛ فلا يجوز برطبه ولا يانْسه . والثاني: مأكول ظاهره دون باطنه 
كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهزه ويجوز بنواه المنفصل . والثالش: ما له قشر 
ومأكوله. في جوفه» فلا يجوز بلبه' وأما قشره فإن كان لا يؤكل رطباً ولا يابساً:كالرمات جاز 
. الاستنجاء به» سواء كان حبه فيه أو لا. فإن أكل رطباً ويابساً كالبطيخ لم يجز في الحالين» فإنْ ' 
أكل رطباً فقط كالجوز والباقلاا جاز يابساً لا رطباً. 00 


قوله: (ومن المحترم الخ) وجزء آدمي ولو مهدراً كحربي ولو منفصلاًء وجزء حيوان ولو 
من نحو صوف وشعر متصلأء, ومنه شعر القنفذ فيجوز به منفصلاً من مذكى أو حي» وإلا قلا 
ا م ا 0 وفي حاشية الأجهوري: التردد في شعر القنفذ هل 
يلحق بالشعر أو العظم؟ وعبارة الرحماني ولا يجزىء الاسبتنجاء بحيوان أو جزئه المتصل أو 
المنفصل » » نعم يجوز الاستنجاء بالحربي لقدرته على عصمة نفسه وتركهاء ولا بما كتب علية 
اسم معظم أو منسوخ لم يعلم تبديله؛ ويحرم على غير عالم مستبحر مطالعة التوراة إن علم 
تبديلها أو شك فيهء ومن المحترم أيضاً كتب علم محترم كمنطق وطب خلياً من محذور 
كالموجودين اليوم» لأن تعلمهما فرض كفاية لعموم نفعهما وليس للمحروق احترام لذاته. خلافاً 
للسبكي اه ابن حجر. 1 

فوله : (اسم معظم) كاشم نبي كتب بقصد اسمهه أو أطلق بخلاف ما لو كتب بقصد 
غيره؛ ولأ يلحق بعوامٌ الملائكة عوام البشر» رإن كانوا انضل مد منهم لأن عوام الملائكة 
معصومون » وقد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل . ْ 

قوله: (فإنها تنفع ف قن الجلوم المتزعيةا نامريه الظن ادها لزنه بيك لاطلبنية قن 
راض ]ذا نشد الخزيقى ناد الجا بره سمه وأما. منفعة العروضن فإنه يعلم.به أن القرآن 
ليس بشعرء لأن الشعر كلام موزؤن مقفى عن قصذء وما وجد من الآيات موزوثاً فليس 


مقصوداً به الشعر. قوله: م ل قوله : (فلا) أي فلا يحرم 
' الاستنجاء به. 


كتاب الطهارة/ القول في بقية شروط الاستنجاء بالحجر كيف 


أما غير المشتمل عليها فلا يجوز. وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من جوزه» وجوزه 
القاضي بورق التوزاة والإنجيل وهو محمول على ما علم تبديله منهما. وخلا عن اسم 
الله تعالى ونحوه» وألحق بما فيه علم محترم جلده المتصل به دون المنفصل عنه» 
بخلاف جلد المصحف» فإنه يمتنع الاستنجاء به مطلقاً . 


[القول في بقية شروط الاستنجاء بالحجر] 
وشرط الاستنجاء بالحجر وما ألحق به لأن يجزىء أن لا يجف النجس الخارج» 
فإن جف تعين الماء نعم لو بال ثانياً بعد جفاف بوله الأول ووصل إلى ما وصل إليه 
الأول كفى فيه الحجر. وحكم الغائط المائع كالبول في ذلك وأن لا ينتقل عن المحل 


قرله: (وعلى هذا التفصيل) أي على أحد شقي هذا التفصيل. قوله: (مطلقاً) أي سواء 
انفصل أو لا ا ا 0 وهو كذلك. ويفارق المس حيث جوّز 
إن انقطعت نسبته له بغلظ الاستئجاء دون المس اه. وعلى قياسه كسوة الكعبة إلا أن يفرّق بأن 
المصحف أشد خرمة اه ح ل. 

قوله: (وشرط الاستنجاء الخ) حاصل ما ذكره من الشروط خمسة وترك سادساًء وهو أن 
لا ينقطع الخارج» وحكمه كما في شرح المنهج أن المنقطع يتعين فيه الماء والمتصل بما على 
المنفذ يجزىء فيه الحجر. والحاصل: أن الشارح ذكر للحجر شروطاً من حيث استعماله؛ 
وهما شرطان تقدما في قوله: ويجب في الاستنجاء بالحجر أمران الخ. رشروا ب امل تن 
حيث الخارج وهي ما ذكر ههناء وشروطاً من حيث ما يستعمل فيه؛ وهو | أن يكون في فرج 
معتاد إلى آخر ما يأتي؛ وله شروط في نفسهء وهو أن يكون جامداً طاهراً قالعاً غير محترم. 

قوله: (أن لا يجف) بكسر الجيم وفتحها. قوله: (النجس) لا حاجة إليه مع قوله الخارج 
إذ لا يكون إلا نجساً اه ع ش. قوله: (نعم لو بال ثانيا) يؤخذ منه أن المسألة مصورة بما إذا 
كان الثاني من جنس الأولء فلو بال وجف ثم خرج منه دم أو قيح فإنه يتعين الماء اه زي. 
ومثل الدم في ذلك الودي والمذيء نعم يغتفر الودي والدم الخارج عقب البول فيكفي الحجر» 
ونقل عن تقرير الزيادي خلاف ما ذكره في الحاشية» والمعتمد أن الودي والمذي كالبول وهو 
الذي اعتمده ع ش اه. . والذي أفتى به م ر تعين الماء إذا اختلف الجنس اه اج. قوله: 
(ووصل إلى ما وصل إليه الأول) أي وإن زاد على محل الأول اه ا ج. فالشرط عدم نقصان 
الثاني عن الأول. قوله: (وأن لا ينتقل) أي مع الاتصال» وأما قبل الاستقرار فلا يضر الانتقال 
إلا إذا جاوز الصفحة والحشفة كما قرره شيخنا ح ف. . قالع ش على الغزي: : ولم يذكر 
التقطع » ولعله أراد بالانتقال ما يشمله؛ ويظهر أن بينهما عموماً وخصوصاً: لأن مفهوم الانتقال 


الاستقراره ثم السيلان بتقطع أو لا والتقطع أن يكون بين أجزاء الخارج تقطع ابتداء اه. 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/‏ م18 


نكف ْ كتاب الطهارة/ القول في بقية شزوط الاستنجاء بالحجر 


الذي أمناية عند زوج راسان فيه زان لأيطراعليه ابي تهنا كان آر طامرا لي 
ولو ببلل الحجرء أما الجاف الطاهر فلا يؤثر فإن طرأ عليه ما ذكر تغين الماءء إنعم البلل 
بعرق المحل لا يضر لأنه ضروري» وأن يكون الخارج المذكور من فرج معتاد فلا 
يجزىء في الخارج من غيره؛ كالخارج بالفصد ولا في منفتح تحت المعدة ولواكان 
الأصلي مفسذاء ل ا ا وإن 
كان الخارج من أحد قبليه لالجتمال زيادته. نعم إن كان له آلة فقط: لا تشبه آلة الرجال 
ولا آلة النساء أجزأ الحجر فيهاء ولا في بول ثيب تيقنته دخل مدخل الذكر لانتشاره عن 
مخرجه بخلاف البكر لأن البكارة تمتع دخول البولٍ مدخل الذكر» ولا في بول الأقلف 
إذا وصل البول إلى الجلدة. ويجزىء في دم حيض أو نفاس» وفائدته فيمن انقطع دمها . 
وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت بالحجرء » ثم تيممت لنحو مرض فإنها تصلي ولا 
إعادة عليهاء عليهاء ولو ندر الخارج كالدم والودي والمذي أو انتشر فوق عادة الناس» وقيل 
عادة نفسه. . ولم يجاوز في الغائط صفحته وهي ما انضم من الأليين عند القيام وفي 
البول حشفته وهي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها كما قاله الأسنوي جاز الحجرء 
وما في معناه. أما النادر 


قوله: : (وأن لا يطر الطرو ليس بقيد بل لو كان الأجنبي موجودا قبل كان الحكم كذلك 
برماوي. قوله: (نجساً كان) أي مطلقاً. قوله: (أو طاهراً رطبً) هل.مثل ذلك مثل المحل أفيما 
إذا استنجى بالماء ثم قضى حاجتة أيضاً قبل جفافه» ثم أراد الاستنجاء بالججر فليتأمل سم على 
حج. و ا ل ع ١‏ فقول الشارح الآتي بعزق 
المحل قيد. قوله: (معتاد) لواقال أصلي لكان أولى ق ل. أي: وإن كان مراده بالمعتاد 
الأصلي. قوله: (منسداً) أي انسداداً عارضاًء وإلا كفى فيه الحجر لأنه حينئذ يثبت له جميع 
الأحكام . قوله: (إن كان له آلة فُقط) أي يخرج منها البول . قوله: ا اع 
بقوله وأن لا ينتقل عن المحل الخ فالمناسب تفزيعه عليه . قوله : (نيقنته) أما إذاالم تتيقن 
دخوله فيجزيها الحجر ومثلها البكر. قوله: (عن مخرجه) أي محل -خروجه الغالب. قوله: (إذا 
وصل البول) أي يقيناً وأما إذا لم يتيقن ذلك أجزأه الحجر. قوله: (ويجزئء في دم حنيض الخ) 
وقيل لا يجزىء لعدم الفائدة لأنه لا بد من غسلها فلا تحتاج إلى الاستنجاء بالحجر؛ ورد بما 
ذكره الشارح بقوله وفائدته الخ..قوله: (قيمن انقطع) متعلق بالخير المحذوفة. قوله: 
(وعجزت) أي جساً أو شرعاً ٠‏ قولم: : (لنحو مرض) كسفر. قوله: : (ولو ندر الخ) هذا مكرر مع 
قوله ال 0 ارودي؛ إلا أن يقال أتي به هنا توطئة لقوله أمًا النادر الخ. قؤله: ‏ 
(من الأليين) بفتح الهمزة ند تثنية ألية . قوله: (أما النادر) أي أما الإجزاء في النادر» وعبارة غيره 
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فلأن انقسام الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر ويعسر البحث عنه؛ فنيط الحكم 
بالمخرج» وأما المنتشر فوق العادة فلعسر الاحتراز عنه» ولما صح أن المهاجرين أكلوا 
التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم وهو مما يرق البطون» ومن رق بطنه انتشر ما 
يخرج منه ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماءء ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم 
بالصفحة والحشفة» أو ما يقوم مقامهاء فإن جاوز الخارج ما ذكر مع الاتصال لم يجز 
الحجر لا في المجاوز ولا في غيره لخروجه عما تعم به البلوى» ولا يجب الاستنجاء 
لدود وبعر بلا لوث لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها ولكن يسن 
خروجاً من الخلاف. 


والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده » 


أما النادر فيتكرر ويعسر البحث عنه فألحق بالغالب» وهي أخصر من عبارة الشارح أي فألحق 
النادر بالأعم الأغلب. 


قوله: (فلأن انقسام الخارج) أي نوع الخارج» وإلا فالذي خرج لا يتكرر لأنه لا يمكن 
عوده حتى يحصل التكرر. قوله: (ويعسر البحث عنه) أي عن الخارج هل هو نادر أو لا؟ 
قوله: (نأنيط الحكم بالمخرج) أي بخروج المخرج مطلقاء والأولى أن يقول بالخارج. قوله: 
(فلعسر الاحتراز عنه) أي الانتشار. قوله: (وهو مما يرق البطون) أي ما في البطون فهو مجاز 
من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه. قوله: (ومن رق بطنه الخ) رق الثلائي لازم والمتعدي منه 
رباعي » وهو أرق. قوله: (ولأن ذلك) أي الخارج يتعذر ضبطه أي حفظه عن الانتشار. قوله: 
(أو ما يقوم مقامها) أي الحشفة. وفي نسخة أو ما يقوم مقامهما وهي غير ظاهرة إذ لم يقم مقام 
الصفحة شيء» ويمكن أن يقال يقوم مقامها جوانب الثقب الذي أقيم مقام المنسد حرر. قوله: 
(مع الاتصال) فإن تقطع تعين في المنفصل الماءء وإن لم يجاوز صفحة ولا حشفة» فإن تقطع 
وجاوز بأن صار بعضه باطن الألية أو في الحشفة وبعضه خارجها فلكل حكمه. وفي شرح م 
ر: أنه يعفى عن مجاوز الصفحة والحشفة فيمن ابتلي به دائماً بشرط أن يفقد الماء اه م د. 
قوله: (من إزالة) بيان لمقصودء والمراد إزالتها بالماء. وقوله: (أو تخفيفها) أي بالحجر. 

قوله: (والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه) أي استعمال الماء إلى أن يغلب الخ . 
وكان المناسب أن يقول استعمال قدر من الماء يغلب على الظن زوالهء إذ عبارته فيها إبهام. قال 
ق ل: وعلامته ظهور الخشونة بعد النعومة» ولا يتصور فيه تثليث وإن ذكره شيخنا م ر فراجعه 
اه. وعبارة م ر في شرحه: أما الاستنجاء بالماء فيسن فيه التثليث كسائر النجاسات» كما أفتى به 
الوالد رحمه الله اه. قالع ش : ومعناه أنه إذا استعمل ماء حتى غلب على ظنه زوال النجاسة 
فهي كالغسلة الواحدة فيسن أن يأتي بثانية وثالثة اه. قوله: (ولا يضر شم ريحها بيده) . 
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فلا يدل على بقائها على المنخل وإن حكمنا على يده بالنجاسة لأنا لم نتحقق أن محل 
الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقاً للمحل: لاحتمال أنه من جوانبه فلا ننجمن بالشك» 
ولآن هذا المحل خف فيه بالاستنيجاء ء بالحجر فخفف فيه هنا فاكتفئ فيه بغلبة ظن زوال 
إلنجاسة . ْ 


(فإذا أراه» المستنجي (الاتتصار على أحدهما) أي الماء والحجر (فالماء أنضل) 
من الاقتصار على الحجر لأنه أيزيل العين والأثر » بخلاف الحجر ولا استنجاء من غير ما : 
ا لي : 
قال ابن الرفعة: ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطباً أو يابساً» دل 
بوجوبه إذا كان المحل رطباً لم يبعد كما قيل به في دخان النجاسةء وهذا مرذواد فقد قال 


فائدة: إذا أردت أن لا يظهر للنجاسة ريح في يدك فبلها بالماء قبل الاستنجاء الح ف. 


قوله: : (وإن حكمنا على يده بالنجاسة) أي فلا تصح صلاته قبل غسلها ويتنجين ما 
أصابها مع الرطوبة إن علم ملاقاتها العن محل الننجاسة» بخلاف ما لو شك على الإصابة 
بموضع النجاسة أو غيره لأنا لا ننجس بالشك اهاع ش على م ر. قوله: (لأنا لم نفحقق الخ . 
قال'ابن حجر: إلا أن شمها من الملاقتي للمحل فإنه دليل على نجاستهما. قلت: وهو مستفاد 

من التعليل» وهو قوله: لأنا لا نجس بالشك» وأما التعليل الثاني وهو قوله: ولأن هذا المحل 
خفف فيه يقتضي عدم تنجس المحل سواء شمها من الملاقي أم لا. قال الزيادي  :‏ وإطلاقهم 
يخالفه أي ولا فرق بين أن يشمها من الملاقي أو لا للعلة الثانية اه ا ج. وقال شيخنا 
العزيزي : : مقتضى العلة الأولى الحكم بنجاسة الموضع حيث تحقق أن الريح من المحل : 
الملاقي للنجاسة » وليس كذلك بل يحكم بطهارة الموضع وإن تحقق ذلك فالمعوّل عليه :العلة 
الثانية وهي قوله: ولأن هذا المحل إلى الخ. فتستصحب غلبة ظن زوال النجاشة» بوكلام ابن 
حجر هو الظاهر لأن الحكم بطهارة المحل بعد تيقن أن رائحة النجاسة في المحل الملاقي 
للدبر بعيد. قوله : (خفف فيه) أي في: هذا المحل يؤخذ منه أنه لو توقف | إزالة الرائحة على 
أشنان أو غيره لم يجب وهو ظاهرٍ للعلة المذكورة ع ش على م ر. 


قوله : (المستنجي) فيه حلاف الفاعل في غير المواضع التي يجوز حذفه فيها 52 
بأنه بدل من الفاعل المستتر ف في الفعل بدل كل من كل. قوله : (ولا استنجاء من غير ما ذكر) 
ده الى لطر ص قوله: (كما قبل به) أي بنظيره. أي لأنهم قالوا إذا 
أصاب دخان النجاسة محلاً رطباً فإنه:يتنجس . وأجيب: بأنه قياس مع الفارق؛ إلأن دخان 
النجاسة نجس والريح طاهرء وعبارة. ابن حجر: ويكره من الريح إلا إن:خرج والمحل رطب ” 
اه. أي فلا يكره. وإنما استحب الاستنجاء من 'خروج الدود والبعر الخاليين عن الرطوبة + 
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الجرجاني : إن ذلك مكروه. وصرح الشيخ نصر الدين المقدسي بتأثيم فاعله والظاهر 
كلام الجرجاني وقال في الإحياء: يقول بعد فراغه من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من 
النفاق وحصن فرجي من الفواحش . 


[القول في آداب قاضي الحاجة ندباً] 


(ويجتنب) قاضي الحاجة (استقبال القبلة واستدبارها) ندباً إذا كان في غير المعد 
لذلك مع ساتر مرتفع ثلثي ذراع تقريباً فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي» 


خروجاً من الخلاف لأنهما مظنة لخروج الرطوبة اه إطفيحي . قوله: (والظاهر كلام الجرجاني) 
أي الكراهة مطلقاً وهو المعتمد. قوله: (اللهم طهر قلبي من النفاق) يحتمل أن المراد نفاق 
الاعتقاد أي الاعتقاد الفاسد كاعتقاد المعتزلة» فيكون المراد أدم تطهيره منهء أو نفاق العمل 
فيكون المراد قطع أصوله من القوة الشهوية والغضبية اه. شرح العباب. 

قوله: (ويجتنب الخ) لو قدم هذا على الاستنجاء لوافق الوضع الطبع» ولعله خالف ذلك 
اهتماماً بالواجب ق ل. أي لأن غالب هذا مندوب» ويجب على الولي منع موليه مما يحرم 
ويندب منعه مما يكره ق ل. ويؤخذ من هذا حرمة شراء آلة اللهو للولد الصغيرء فقوله: 
ويجتنب أي المكلف وولي غيرهء وكلام المتن محتمل لكل من وجوب الاجتناب ونديهء لأنه 
مفروض فى غير المعد بدليل قوله: وفي الصحراء. وذلك لأنه إذا كان بساتر والحالة هذه 
فالاجتناب مندوب» وإن كان بدونه فالاجتناب واجب. وكلام الشارح لا يأبى هذا وليس قوله 
تدباً تخصيصاً للندب بإحدى الصورتين» بل هو بيان وتفصيل للمراد منه فبينه بقوله ندباء وبقوله 
يحرمان الخ . قوله: (قاضي الحاجة) قال بعضهم: أي مريد قضائها اه. والأولى حمل القاضي 
على القاضي بالفعل» وعلى مريد قضائها لأن بعض السنن الآتية خاص بالقاضي بالفعل. قوله: 
(استقبال القبلة) أي عين الكعبة يقيناً أو ظتاء قال في الخادم» من المهمّ بيان المراد بالقبلة هنا 
هل هو العين أو الجهة فيحتمل العين؛ لأنه المراد حيث أطلقى في غير هذا الباب. ويحتمل 
الجهة لقوله: ولكن شرقوا أو غربوا اه. ولعل المتجه الثاني ثم رأيت شيخنا م ر قاله ثم اعتمد 
الأول ع ش على م ر. قوله: (لذلك) أي لقضاء الحاجة. 

قوله: (مع ساتر) قال شيخنا م ر: عريض بحيث يستر العورة وخالفه حج. وكلام الشارح 
يوافقه ولو كفاه دون ثلثي ذراع كفى» أو احتاج إلى زيادة وجبت. وعبارة شرح م ر: ويشترط في 
عرض الساتر أن يعم جميع ما توجه به سواء في ذلك القائم والجالس اه. قوله: (مرتفع) أي في 
حق الجالس» وعلله الأصحاب بأن ذلك يستر من سرته إلى موضع قدميه؛ وأخذ منه والد شيخنا أنه 
لو قضى حاجته قائماً لا بد أن يستر من سرته إلى موضع قدميه صيانة للقبلة وإن كانت العورة تنتهي 
للركبة اه ح ل. قوله: (بذراع الآدمي) راجع لجميع ما قبله . قوله: (فهما) أي الاستقبال والاستدبار 
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وإرخاء ذيله كاف في ذلك فهما حينئذ حلاف الأولى؛ ويحرمان في البئاء غير المعد 
لقضاء الحاجة» و(في الصحراء) بدون الساتر المتقدم . والأصل :في .ذلك ما في 
الصحيحين أنه يلي قال: «إذا أنيتم شم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها يبول ولا 
. غائط ولكن.شرقوا أو را 

وفيهما : «أنه يلْ قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبةة0©. 
وقال جابر: «نهى النبي وك أن تستقبل القبلة بول فرأيته و قبل أن يقبض عام 
يستقبلها». رواه الترمذي وحسنهء 
ْ عيفد اما رذ كان عرض دمع الائن لاك الارلن رهن معطو 

قوله: : (وفي الصحراء) واختلف في غلة ذلك فقيل لأن الصحراء لا تخلو عن مصلٌ من 
ملك أو جني أو إنسي. فربما وقع بصره على فرجه فيتأذى» وقال النووي: إن جهة القبلة 
معظمة فوجب صيانتها في الطحراء ورخص في البنيان للمشقة. قوله: (والأصل في ذلك) أي 
المذكور من الجواز والتحريم. ! قوله: (فلا تستقبلوا) المراد بالاستقبال والاستدبار أن يستقبل أو 
يستدبر القبلة بعين الخارج لا بالصدر حتى لو استدبر القبلة وبال أو استقبلها وثني ذكره لغير 
. جهتها وبال» فلا حرمة اه ق ل خلافاً للزيادي . قوله: (ولا تستدبروها) لا يحْفى أن المراد 
باستدبارها كشف دبره ابحم ع خروج الخارج منه بأن يجعل ظهره إليها: كاشفاً لدبره 
حال خروج الخارجء وأنه إذا استقبل أو استدبر من: جهتها لا يجب الاستتار أيضاً عن الجهة 
المقابلة لجهتهاء وإن كان الفرج مكشوفاً إلى تلك الجهة حال الخروجء لأن كشف الفرج إلى 
تلك الجهة ئيس من استقبال|القبلة ولا من استديارها خلاقاً لما يتوهمه كثير من الطلبة له 
شوبري: قوله: (ببول ولا غائط) على اللف والنشر المرتب أي لا تستقبلوها ببول ول 
تستديروها بغاتط. لأن الاستقبال جعل الشيء قبالة الوجه والاستدبار جعل الشيء جهة دبره. 

قوله: (ولكن شرقوا أو غربوا) فإن قلت: إن شرقنا استقيلنا وإن غرينا استدبرنا. قلت: 
هذا محمول على أهل المديئة ومن داناهمء فإنهم إذا شرقوا لم يستقبلوا وإذا غربوا لم يستدبروا 
اه زيادي. قوله: : (قضى حاجته فني بيت حفصة) أي في غير المعدّ مع الساتر كما قاله 
المرحومي. قوله : (مستدبر الكعبة) هذا هو محل الدليل. قوله: (فرأيته قبل أن يقبض بعام 
| الخ) فإن قلت: : هذا الحديث ظاهر في النسخ فيقتضي الجواز مطلقاً. قلت: هذا مااتوهمه 
بعضهمء ورد بأنه محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه أيرآه في المعد لقضاء الخاجة» 
ويجتمل الله رفي :قير الحدد وى النسائر ليا الجواز لأنرقلك عو الخهوة د من حاله يله 


)١(‏ أخرجه البخاري 1498/١‏ 33 وش 74/١‏ (1ه/151). 
(؟) أخرجه البخاري 760/١‏ 04 ومسلم 5١9/١‏ (055/55)/, 
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فحملوا الخبر الأول المفيد للحرمة على القضاء وما ألحق به لسهولة اجتناب المحاذاة 
فيه» بخلاف البناء غير المذكور مع الصحراء؛ فيجوز فيه ذلك كما فعله يلد بياناً 
للجوازء وإن كان الأولى لنا تركه كما مرّ. وأما في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة 
ولا خلاف الأولى قاله في المجموع. ويستثنى من الحرمة ما لو كانت الريح تهب عن 
يمين القبلة وشمالهاء فإنهما لا يحرمان للضرورة كما سيأتي» وإذا تعارض الاستقبال 


لمبالغته في الستر. قال في الإيعاب: ودعوى أن ذلك من خصائصه لا يلتفت إليها لأن 
الخصائص لا تثبت بالاحتمال. قوله: (فحملوا الخبر الأول) أي وهو قوله: إذا أتيتم الخ. أي 
وحملوا الخبر الثاني وهو فعله يَكِِ الشامل لاستقباله الذي رواه جابرء واستدباره الذي فعله في 
بيت حفصة على غير المعد مع الساتر»ء وهو وإن كان خلاف الأولى» لكن فعله لبيان الجواز 
كما أشار له الشارح بقوله كما فعله ككل بياناً للجواز اه. 

قوله: (بخلاف البناء غير المذكور) وهو النباء فى المند مم البناضن» قوله: (غير 
المذكور) أي في قوله ويحرمان في البناء غير المعد لقضاء ء الحاجة. وفى الصحراء بدون 
الساتر» وغير المذكور تحته صورتان: أن يكون معداً مطلقأء وأن يكون غير معد مع الساترء 
لكن قول الشارح بعد: أما المعد الخ. يقتضي أنه خاص بصورة واحدة وهي الثانية؛ ومن ثم 
اقتصر عليها المحشي. قوله: (مع الصحراء) أي ومع الساتر م د. قوله: (أما المعدّ الخ) محترز 
قوله: إذا كان في غير المعد فهو لف ونشر مشوش. واعلم أن الخلاء تارة يعبر عنه الفقهاء 
بالمعد» وتارة يعبرون عنه بمأوى الجن» فالإعداد يحصل بأحد شيئين بالتهيئة للمحل كبيوت 
الأخلية وإن لم تقض فيها الحاجة بالفعل» وبقضاء الحاجة بالفعل مع العزم على العود وإن لم 

قوله: (ولا خلاف الأولى) أي ولا هو خلاف الأولى فهو خبر مبتدأ محذوف. ويصح 
نصبه على أنه خبر ليكون محذوفةء وأما كونه معمولاً للا فلا يصح لأنه معرفة بالإضافةء وهي 
إنما تعمل في التكرات عملا بقول الخلاصة : 

عملإناجعل للا قفي تنكره 

قوله : (فإنهما لا يحرمان للضرورة) أي حيث غلب على ظنه تنجسه بالخارج وإلا راعى 
القبلة اه. طبلاوي. قوله: (وإذا تعارض الخ) قال شيخنا قى ل: لا يخفى أن هذا التعارض لا 
يتصوّر وإن ذكره جمع من الفضلاء والعلماء اه. وأقول: يمكن تصويره بأن يكون بمحل لا 
يتمكن فيه من غيرهما كأن يكون المحل مستطيلاً لجهة القبلة كاللحد» فلا يدخله الشخص إلا 
منحرفاً بجنبه» فإما أن يستقبل وإما أن يستدبر» وكان الجدار أقل من ثلثي ذراع» ولا يمكنه 
الانحراف إلى غيرهما ويقرّب ذلك أو يعينه ما قاله سم أنه لو قضى الحاجتين لم يجب الستر 
إلا من جهة القبلة فقط اهااج. وإيضاح ذلك ما قاله يعضهم: وإذا تعارض الاستقبال 
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والاستدبار تعين الاستدبار وألا يحرم ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء 
أو الجماع أو إخراء اج الريح» إذ النهي عن استقبالها تارم تيد بخ البول 
والغائطء بكلات يب في 10د 


[القو ل في آداب قاضي الحاجة] 
(ويجتنب) ندباً (البول) والغائط (في الماء الراكد) للنهي عن البول فيه في حديث 


والاستدبار أي تعذر عليه غيرهماء وكان كل منهما ممكناً وصوروه بحفرة ضيقة يتغذر فيها غير 
الاستقبال والاستدبار» ويمكن فيها كل منهماء وذلك كاللحد الذي يوضع فيه الميت؛ فإنهم 
يجعلونه بقدر وضع جنب الميت فيه» فيتأنى فيه الاستقبال والاستدبار ولا يتأتى فيه غيرهما 
أي : وكان جداره غير عريض بحيث لا يحصل للستر المطلوب» هذا معنى قوله: : وإذا تعارض 
الخ . وليس معنى تعارضهما أنه لم يمكن إلا واحد منهما اه. 

فرع: : أشكل على بعض: ضعفة الطلبة قولهم : لو هبت الريح غن يمين القبلة وشمالها جاز 
الاستقبال والاستدبارء فلو تغارض الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبار»: فتوهم أن المراد 
بقولهم جاز الاستقبال والاستديار التخيير بينهما مع إمكانهما وأن المراد بتعارضهما أنه لم يمكن. 
إلا أحدهما فلا معنى لتقديم والاستدبار وهو خطأ واضحء بل معنى قولهم جاز الاستقبال 
0 يجوز الممكن منهماء فإن أمكنا فهو معنى تعارضهماء وهذا واضح . لكن الزمان 
أحوج إلى التعرض لذلك سم على ابن حجر. قوله: (ثعين الاستدبار) لأن الاستقبال أفخش.. 
قوله: (وذلك) أي التقييد بالحالة المذكورة. وقوله : (منتف في الثلاثة). ومحل ذلك ونحوه من: 
الآداب ما لم يغلبه الخارج أو بضره كتمهء وإلا فلا حرج. . وحينئذ يجب عليهم الغض كما لو 
احتاج إلى الاستنجاء مع كشفا العورة عند حضور من ذكرء وقد ضاق الوقت فإنة يجب عليه 
الاستنجاء والبحالة هذهء ولا «خالف مأ أفتى به والد شيختا فيمن خاف قوت الججمعة لو لم. 
يفعل ما تقدم أنه لا يجب عليه أن يفعل ذلك. بل يجؤز له لأن للجمعة بدلاً ولا كذلك الوقت 
قاله ح ل. ٠‏ قالع ش على م را: ويئبغي أن كشفها والحالة ما ذكر مستحب لأن غايته أن هذا 
عذر مجوز للترك؛ والأصل في الأعذار أنها مسقطة للإثم فقطء وتحمل المشقة معها أولى.: 
وأيضاً فقد قالوا: : لو علم من .قوم عدم رد السلام سن السلام عليهم وإن أثموا فنا هنا كذلك 
اه بحروفه. ١‏ 1 

قوله: (ويجتنب) أعاده 556 هنا دون نما بعده إشارة إلى مغايرة الحكم. إلأول؛ وهو 
اجتناب الاستقبال والاستدبار للحكم :الثاني وهو اجتناب البول في الراكد وما بعده اهاع ش 
لأن الأول يصدق بالوجوب. قوله: (والغائط) وهو أولى بالكراهة. قوله: (في الماء الراكد) 
سواء كان قليلاً أو كثيراً إلا أن يستبنشر ببحيك لا تعافه الأننس حال أويكره ذ في إلليل مطلقاً 
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مسلم ومثله الغائط بل أولى» والنهي في ذلك للكراهة وإن كان الماء قليلاً لإمكان طهره 
بالكثرة وفي الليل أشدّ كراهة لأن الماء بالليل مأوى الجنء أما الجاري ففي المجموع 
عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير» ولكن يكره في الليل لما مرء ثم قال: 
وينبغي أن يحرم في القليل مطلقاً لأن فيه إتلافاً عليه وعلى غيره» ورد بما تقدم من 
التعليل ويأنه مخالف للنص وسائر الأصحابء فهو كالاستنجاء بخرقة ولم يقل أحد 
بتحريمه» ولكن يشكل بما مر من أنه يحرم استعمال الإناء النجس في الماء القليل. 
وأجيب: بأن هناك استعمالاً بخلافه هنا. 


تنبيه: محل عدم التحريم إذا كان الماء له ولم يتعين عليه الطهر به بأن وجد 
غيره» أما إذا لم يكن له كمملوك لغيره أو مسبل أو 


جارياً كان أو راكدء سواء استبحر أم لا م ر. فالتفصيل إنما هو في قضاء الحاجة في الماء 
نهاراً. 
والحاصل أنه في الليل مطلقاً وكذا في النهار إلا في الراكد المستبحر والجاري الكثير. 
فرع: يندب اتخاذ إناء للبول فيه ليلاً للاتباع» ولأن دخول الحش يخشى منه ليلاً والنهي 
عن نقع البول في البيت وتعليله بأن الملائكة لا تدخل بيت فيه بول منقعء كما لا تدخل بيت فيه 
كلب أو جنب أو صورة لا يعارض ذلك لاحتمال أن يراد بالانتفاع طول المكث» وهو غير 
لازم من الاتخاذ أو النهي خاص بالنهارء ورخص فيه ليلاً فتأمله طبلاوي. 


قوله: (وإن كان الماء قليلاً) معتمد . قوله : (ولكن يكره ف في الليل) أي البول في الكثير 
الجاري . قوله: (لما مر) أي إن الماء مأوى الجن. قوله: اا ا قوله: 
(مطلقاً) جارياً أو راكداً. وقوله: (لأن فيه إتلافاً عليه وعلى غيره) يؤخذ منه إن محله إذا كان 
مباحاً أو مملوكاً له. قوله: (بما تقدم من التعليل) أي إمكان طهره بالكثرة. قوله: (فهو 
كالاستنجاء بخرقة) أي في أنه يمكن تطهيرها بعد تنجسها فلا يرد أن الاستنجاء لحاجة بخلاف 
البول في الماء فلا جامع بينهما. 

قوله: (بأن هناك استعمالاً) لو قال بأن هناك تضمخاً لكان صواباً ق ل. والأولى ما قاله 
الشارح لأنه ليس هناك تضمخ بالنجاسة بل استعمال. قوله: (إذا كان الماء له) أو مباحاً. قوله: 
(أنصيل) أر:موقوف ولو كان مستحرأ كما قله في شرح الغباب خلافا لما نقله سم ني الجل 
في المستبحرء وصورة الموقوف أن يقف إنسان ضيعة مثلاً ليملا من ريعها نحو صهريج أو 
فسقية» أو أن يقف بثراً فيدخل فيه ماؤه الموجود والمتجدد تبعاً. وإلا فالماء لا يقبل الوقف 
قصداً اه رشيدي على م روع ش. ويحرم أيضاً الاستنجاء في جدار موقوف أو مملوك» 
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وتعين للطهارة بأن دخل الؤقت ولم يجد غيره فإنه يحرم عليه. فإن قيل: :الماء العذب 
ربوي لأنه مطعوم فلا يحل البول فيه. أجيب : بما تقدم» ويكره أيضاً قضاء الحاجة 
بقرب الماء الذي يكره ٠‏ قضاؤها فيه لعموم النهي عن البول في الموارد» وصب البول في 
الماء كالبؤل فيه. ١‏ 


(و) يجتنب ذلك ندب (تحت الشجرة المثمرة) ولو كان الثمر مباحاً وفي غير وقت 
الثمرة صيانة لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها النفس ولم يحرموه لأن التنجيس غير 
متيقن » 3 نم إذا م يكن علها ثمر وكا يجري عليها الماء من مطر أو ره قبل أن تمر 


وينبغي أن يحرم البصاق والمطاط فيه لاله يؤوذي الناس لاستقذارهم ذلك طبلاوي على المنهج. 
0 (أوله وتعين للطهارة) ظاهره أنه يخرم ولو كثيراً لاحتمال تنجسه بتغيره» وعبارة اج 
هره: ولو كان مستبحراً بحيث لاتعافه الأنفس يحال لا حالاً ولا مآلا مع قضاء الحاجة فيه؛ 
6 في تحريمه في الحالة المذكورة نظر ولو عافته نفس المالك دون غيره» فالوجه 
اعتباره دون غيره. قوله: (أجيب يما تقدم) أي من أنة يدقع النجس عن نفسه ولإمكان طهر 
القليل منه بالكثرة . قوله : (يدقع النجس) أي باعتبار جنسه أي بالنظر للماء الكثير» ' وعبارة 
الطبلاوي وشمل كلامه الماء العذب فلا يحرمء وإن كان ربوياً وفارق :الطعام بأن؛له مع إمكان 
طهره قوّة دفع النجاسة؛ ولو في الجملة أو باعتبار جنسه أي بالنظر للماء الكثير فلأ يرد أن الماء 
القليل لا يدفع النجس أي لأنه ينجس'به.: قوله: (نحت الشجرة) المراد بالتحتية ما تصل به 
الشمرة الساقطة غالباً عادة سم . ولا فرق بين الشمرة: المملوكة وغيرهاء والككلام من حيث 
التنجيس أما من حيث دخول ملك الغيرٍ فحرام إن لم يرض أو يعتقد رضاء» والمزاد بالثمرة ما 
يقصد الانتفاع به بأكل أو غيره كشم ودبغ ولو نحو ورق مما تعاف الأنفس الانتفاع به يعذ 
تلويثه اج. وهذا في شجرة في ملكه أو بأرض مباحة أو مملوكة وأذن مالكها أو علم رضاه 
وإلا حرمء فلو كانت له والثمرزة لغيره اتجه عدم الحرمة شؤبري» ويكره من جهة الثمرة وعبارة 
ق ل على الجلال» وينبغي أن منحل الكراهة إذا كانت الثمرة له والأرض لهأو كانا مْاحين؛ 
وأما إذا كانت الشمرة له دون الأرض فإن جاز له قضاء الحاجة فيها بأن كان المالك يرضى 
بذلك؛ فالكراهة من جهة الثمزة» وإن لم يجز جاءت الحرمة أيضاء وإن كانت الأرض له دون 
الثمرة» فالكراهة إن كان بإذن مالكها وإلا فالحرمة أيضاًء وإن لم يكن له واحد مبْهما فإن جاز 
له قضاء الحاجة» فالكراهة للثمرة أيضاً. قال العبادي: وسقي الشجر بالماء النجس: كالبول أخذاً 
من العلة فراجعه اه. قوله: (المثمرة) أي التي من شأنها أن تثمر ولو في غير وقت الثمرة» فلا 
يشترط أن تكون مثمرة بالفعل» وعبارة ق ل على الجلال: والمراد بمنا يثمر.ما من شأنه ذلك 
وإن لم يبلغ أوان الإثمار عادة كالودي الصغير. قوله: (غير متيقن) يتبغي أن يزاد ولا مظدون 
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لم يكره كما لو بال تحتهاء ثم أورد عليه ماء طهوراًء ولا فرق في هذا وفي غيره مما 
تقدم بين البول والغائط . 

(و) يجتنب ذلك ندباً (في الطريق) المسلوك لقوله ككِ: (انقو اللعانين). «قالوا 
وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم»'" تسبباً 


سم. قوله: (بين البول والغائط) لكن الكراهة في الغائط أشد منها في البول خلافاً لما أشار إليه 
في الشرح الصغير» لأن البول يطهر بماء وبجفافه في الشمس والريح في قول. بخلاف الغائط 
فإنه لا يطهر مكانه إلا بعد النقل» ولا يطهر يصب الماء عليه؛ ويمكن أن يقال إنها في الغائط 
أخف من حيث إنه يرى فيجتنب» ومحل ذلك ما لم يعلم بطهره قبل الثمرة بنحو سيل وإلا فلا 
كراهة م ر في شرحه. 

قوله: (في الطريق) أي والحال أنه مباح. أما المسبل والموقوف وملك الغير فيحرم عليه 
قضاء الحاجة فيه. قوله: (المسلوك) وإن لم يكثر طارقؤه طب, ولو زلق أحد في الغائط في 
الطريق وتلف فلا ضمان على الفاعل وإن غطاه بتراب أو نحوهء لأنه لم يحدث في التلف فعلاً 
أي غير جائز وما فعله جائز له ع ش على م ر. والفرق بينه وبين ما قالوه من الضمان بإلقاء 
القمامات كقشور البطيخ في الطريق أن الأصل أن وجود الغائط في الطريق إنما هو عن ضرورة 
قامت بفاعله» بخلاف القمامات أفاده شيخنا ح ف. والعشماويء» ومثله في ع ش على م ر. 
وسئل العلامة زي عما لو تغوّط في الطريق فهل يجب عليه أن يغطيه بتراب مثلاً أم لا؟ فأجاب 
بأنه لا يغطيه بل يبقيه بحاله ليجتنب اه. 


قوله: (اتقوا اللعانين) أي اجتنبوا فعل اللعانين أي اتقوا تخلي اللعانين. قالوا: وما تخلي 
اللعانين؟ قال: تخلي الذي الخ. فهر على حذف مضاف. والحاصل: أن في هذا اللفظ مجازاً 
بالحذف أي فعل اللعانين» ومجازاً عقلياً من باب الإسناد إلى السبب كبني الأمير المدينة لأنهما 
ملعونان لا لاعنان» لكن لما تسببا في اللعن نسب اللعن إليهماء فالمجاز العقلي في لفظ 
اللعانين» والمجاز بالحذف في اتقوا اللعانين» فهو على حذف مضاف أي فعل اللعانين كما 
تقدم؛ وأشار الشارح إلى المجاز العقلي بقوله تسبباً بذلك الخ. وأشار إلى المجاز بالحذف 
بقوله والمعنى احذروا الخ. قوله: (الذي يتخلى الخ) الذي يطلق على المفرد وغيره فهو مطابق 
لما قبله» ويدل على ذلك قوله: «وخضتم كالذي خاضواء مرحومي. وقال ع ش : كان الظاهر 
اللذان يتخليان ليطابق قول السائل وما اللعانان. والجواب: أن أو بمعنى الواو. 


قوله: (أو في ظلهم) أو للتنويع» وفي رواية أو في مجالسهم فيكون شاملاً لمواضع 
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بذلك في لعن الناس لهما كثيراً عادة فنسب إِليهِمًا بصيغة المبالغة: إذ أضله اللاعنان 
فحوّل الإسناد للمبالغة» والمعنى اجذروا سبب:اللعن المذكورء: ولخبر أبيْ داود بإسئاد 
جيد: ”اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارغة الطريق والظل)"' والملاعن 
ْ ضع اللعن والموارد طرق الماء والتخلي التغوّط وكذا البراز وهو بكسر الباء على 
: ل ا ا 
الثلاثة. وفي المجموع ظاهر كلام الأصحاب كراهته» وينبغي حرمته للأخبار الصحيحة 
ولإيذاء المسلمين انتهى. ١ ١‏ 

والمعتمد ظاهر كلام الأصخاب وقارعة الطريق أعلاه ل صدره وقيل ما.برز منه 

أما الطريق المهجور فلا كراهة فيه. 


(و) يتجنب ذلك ندياً في (الظل) للنهي عن التخلي في ظللهم أي في الصيف: 
ومثله مواضع اجتماعهم في الشمس'في الشتاء (و) في الثتقب وهو بضم المثلثئة المستدير 
النازل للنهي عنه في خبر أبي داود ؤغيره لما قيل إنه مسكن الجن. ولأنه قد يكون فيه 
جيوان ضعيف فيتأذئ أو قوي فيؤذيه أو ينجسه ومثله السرب وهو بفتح السين والراء 


الشمس في الشتاء. قوله: (إذ أصله اللاعنان) أي أصله الثاني فلا ينافي أن أصله الأول 
الملعونين. قوله: (المذكور) نعت لسبب ق ل ولا يتعين» بل يجوز أن يكون نعتآ للعن لكن ما 
ذكره هو المتبادر. قوله: : (البراز) بدل من الملاعن فهو موضع مجازاً اه شيخنا. قوله: 
(كراهته) معتمد. قوله : (وينبغي حرمته) ضعيف. قوله: (وقيل صدره) أي أوْله. وهذا الخلاف 
من جهة اللغة؛ وإلا فلا يترتب عليه حكم ميذاني. قوله: (ما برز منه) أي ما ظهر منه وإن لم 
يكن أعلاه فهو أعم منه. قوله: (أما الطريق المهجور) محترز قوله المسلوك. قوله: (في الظل) 

لوزن ف ركق برقع الل ان لكر مسلا رسيي متيف لحك رزلا م 2 ا لو 
ج. قوله: (موض ضع اجتماعهم) أي لنحو حديث مباح أما الحرام فلا يكره بل لو قيل بندبه تنفيراً 
لهم لم يبعد؛ وقد يجب إن لزم عليه دفع معصية ولا يكره في الاجتماع لمكروه إن تيقن ذلك 
أو ظنهء وينبغي في الشك الكراهة نظراً إلى أن الأصل في الاجتماع الإباحة اه برماوي. قوله: 
(بضم المثلثة) أي أو فتحهاء بل اقتصر في المصباح عليه وفي شرح البهجة فتح المثلثة أفصح 
من ضمهاء وشمل قوله الثقبٍ ما حضل بحفره في 'الحال وهو موضع نظره والكلام في غير 
المعد لقضاء الحاجة سم. قوله : : (النازل) ؤيقال له الحجر. قوله : (مسكن الجن) وفي الشامل 
وقيرة انهم قكلرا معدرين عي رضي ل عنة لجاعالة ليه رمغلة العايل. قوله: (بنغي تحريم 
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الشق المستطيل. قال في المجموع: ينبغي تحريم ذلك للنهي عنه إلا أن يعد لذلك أي 
لقضاء الحاجة فلا تحريم ولا كراهة» والمعتمد ما مر من عدم التحريم . 


(ولا يتكلم على البول والغائط) أي يسكت حال قضاء الحاجة فلا يتكلم بذكر ولا 
غيره أي يكره له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكرهء بل قد يجب لخبر: ١لا‏ يخرج 
الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك" رواه 
الحاكم وصححهء ومعنى يضربان يأتيان والمقت البغضء وهو إن كان على المجموع 
فبعض موجباته مكروهء فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه 


ذلك) عبارة ق ل. نعم إن حمل على ظن الإيذاء له أو به ولم يكن:مما يندب قتله لم يبعد 
تحريمه اه بحروفه. قوله: (حال قضاء الحاجة) ليس قيدا فالمعتمد الكراهة مطلقا بمجرد 
الدخول ولو لغير قضائهاء كأن دخل لوضع إبريق مثلاً أو لسراج أو طال دهليزه. وفي شرح 
ابن قاسم العبادي على المتن ما يوافق كلام الشارح وهو مرجوح كما علمت اه. قوله: (أي 
بكره له ذلك) أي الكلام. وقوله: (بل قد يجب) إذا خشي وقوع محذور بمحترم كأعمى يقع 
في نحو بثرء وقد يسن إن رجحت مصلحته على السكرت كأن حدثته نفسه بصدقة وخشي من 
حيلولة الشيطان بينه وبينهاء فيسن أن يتكلم بالأمر بالإعطاء» وقد يباح لحاجة لم تترجح 
المصلحة فيها ولا يحرم في حال ولو بقرآن خلافاً للأذرعي حيث قال بتحريمه. قوله: (إلا 
لضرورة) وهل من الكلام ما يأتي به قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير 
ليعلم هل فيه أحد أم لا؟ فيه نظر. والأقرب أن مثل هذا لا يسمى كلاماء وبتقديره فهو لحاجة 
وهي دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه خلرٌ المحل اه ع ش على م ر. 


قوله: (وهو وإن كان على المجموع الخ) أي الذي هو كشف العورة» لأن المجموع 
يصدق بالكل كالبعض» وقوله: (فبعض موجباته) وهو التحدث مكروه» وانظر من أين تستفاد 
كراهة التحدث من هذا الحديث. وعبارة المدابغي قوله: وهو وإن كان على المجموع الخ 
جواب عما يقال الحديث يقتضي حرمة الكلام» لكن قد يقال ما الدليل على الكراهة فقط . 
قوله: (فلو عطس) من باب ضرب ونصرء وإنا أمر العاطس بالحمد لما حصل له من المتقعة 
بخروج ما احتقن أي اجتمع في دماغه من الأبخرة. 

قوله: (حمد الله تعالى بقلبه) أي ويثاب عليه. وقولهم: الذكر القلبي لا ثؤاب فيه 
مححول على ما لم يطلب بخصوصه» وهذا مطلوب فيه بخصوصه ع ش على م ر. قال 
بحصهم : يؤخذ من هذا صحة ما ذهب إليه السادة الصوفية من جراز الذكر بالقلب والثواب 
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ولا يحرك لسانه أي بكلام يسمع به نفسهء إذ لا يكره الهمس ولا التنحتح وظا 

كلامهم أن القراءة لا تحرم حينئذ» وقول ابن كج إنها لا تجوز أي جوازاً مستوي 
الطرفين فتكره وأن قال: الأذرعي اللائق بالتعظيم المنع. ويسن أن لا ينظر إلى فرجه ولا 
إلى الخارج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً. (ولا يستقبل 
الشمس) ولا (القمر) ببول ولا غائط أي يكره له ذلك (ولا يستدبرهما) وهذا ما جرى 
عليه ابن المقري في روضه والذي نقله النووي في أضل الروضة عن الجمهور أنه نه يكره 
الاستقبال دون الاستديار. ؤقال في المجموع: : وهو الصحيح المشهور: وهذا هو 
المعتمدء وإن قال في. التحقيق, إنه لا أصل للكراهة فالمختار إباحته»: وحكم استقبال' بيت 


علاه بل هو انل من دكن الدذاة الخلومة :من الرياء؛ .ولو لم يكن اليه ثوات لما أمر السلادة ‏ 
الفقهاء بالحمد به في الموضع المكروه.فيه ذكر اللسان وهو الحق الذي ينبغي اعتقادة. وفيه أن ” 
ما قاله الفقهاء | إنما هو في الموضع الذي يكره فيه ذكرز اللسان. وأجاب الشهاب ابن حجر في 
الفتارى الحديثية بقوله: : الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكراً متعبداً بلفظه؛ وإنما فيه 
فضيلة من حيث استحضارة لمعناه من تنزيه الله وإجلاله بقلبهء وبهذا يجمع بين قول النووي.في 
شرح مسلم ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب وبين قولهم لا ثواب فيه»: فمن 
نفي عنه الثواب أراد من حيث لفظهء ومن أثبت فيه ثواباً أراد من حيث حضوره.بقلبه: فتأمل 
ذلك فإنه مهمء ولا فرق في جميع ذلك , بين المعذور وغيره. 

قوله: (ولا يحرك لسانه) ظاهر كلامه أ تدلو حك لماه وإقال يتمع دين كان منهنا 
عنه. قال ابن عبد الحق: وليس كذلك . قلت: ويمكن الجواب بأن تحريك اللسان إذا أطلق 
انصرف إلى ما يسمع نفسه. لأن التحريك إذا لم يسمع'نفسه لا أثر له حتى لا يحنث به من 
حلف لا يتكلم ولا يجزيه في الصلاة لكونه لا يسمى قراءة ولا ذكراً إلى. غير ذلك من 
الأحكام» ومثله في ابن ججرع ش على م ر. قوله: (فتكره) معتمد» وقول الأذرعئ ضعيت. 
قوله: (إلى فرجه) أي بلا حاجة. : قوله :. (ولا يعبث) هو من باب فرح كما في القاموس. قوله: 
(ولا يستقبل الشمس) أي حيث لا ساترء وعبارة زي قوله : ولا يستقبل الشمس أي عنند 
طلوعها أو غروبهاء هكذا أفهم. ألأن هذه الحالة هي التي يمكئن فيها الاستقبال بخلاف ما إذا 
صارت في وسط السماء» فإنه لآ يمكن أستقبالها إلا إذا نام على قفاهء وجحينئذ يبول :على نفنسه 
هكذا أقهم وهكذا القمر ليلاً اه بحروفه. قوله: (ببول ولا غائط) أي بعينهما لا بصدره أو 
ظهره. قوله: (وهذا هو المعتمذ) معتمد. قوله: (لا أصل للكراهة) أي لكراهة الاستقبال. 
قوله: (بيت المقدس) المراد صخرة بيت المقدس فهو على حذف مضاف. قوله: (حكم 
استقبال الخ) ضعيف . والمعتمد أن استقبال بيت المقدس واستدباره بما ذكر مكروه أبلا ساتر» . 
أما مع الساتر فلا كراهة:فإن أراد الشارح حكمهما المذكور في المتن:فهو معتمد وإن أراد 
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المقدس واستدباره حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما. 


ويسن أن يبعد عن الناس : في الصحراء وما ألحق بها من البنيان إلى حيث لا يسمع 
للخارج منه صوت ولا يشم له ريح فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم سن لهم الإبعاد عنه 
كذلك» ا بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل لقوله كَلِه: 
«من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستتر به فإن الشيطان 
يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه؛ ويحصل الستر براحلة 
أو وهدة أو إرخاء ذيله . 


حكمهما الذي ذكره الذي هو المعتمد كان هذا ضعيفاً اه م د. أقولة: (أن يبعد عن الناس) أي 
ولو في البول إن كان ثم أحد غيره. قال أبو زرعة: وفي معنى الإبعاد في الصحراء اتخاذ 
الكنف في البيوت وإرخاء اد ومقتضاه أنه لا 
يسن الإبعاد في المعدء وهو ما نقل عن الحليمي ومشى عله في عب» وعلله في شرحه بأنه لا 
يستحيا غالباً من فعلها فيه مع عدم الإبعادء وأطلق في الإمداد فشمل كلامه الأخلية المعدة بأن 
يدخل أبعدها من الحاضرين إن سهل» وبه صرح في التحفة» وقال الشيخ: إنه في غاية المتانة 
والاتجاه اه طبلاري. 

قوله الاين لهم الابمادجنه كللك) آي إلى عيث لا مع للشارج د علوت اليه 
قوله: (وي يستتر عن أعينهم بمرتفع الخ) لا يخفى أن هذا ناشىء عن توهم اتحاد الستر عن 
القبلةء والستر عن أعين الناس وليس كذلكء إذ المدار هئا على ما يستر العورة عمن يمر عليه 
سواء وجد فيه ساتر القبلة أو لا. فلعل الشارح تبع فيما ذكره صاحب الروض» وحينئدذ فذكر 
إمكان تسقيف المكان وعدمه غير مستقيم فتأمل وافهم ق ل. قال العلامة الأجهوري: 
واعتراضه ظاهر فقد قال م ر في شرحه ما نصه: نعم إن كان في محل مسقف أو يمكن تسقيفه 
كفى الستر بنحو جدار وإن تباعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع» ولا يكفي مثل ذلك في القبلة» 
وبعضهم ترهم اتحاد الموضعين فاحذره اه. ف 

قوله: (يلعب بمقاعد بني آدم) أي أنه يحضر أمكنة الاستنجاء وبرصدها بالأذى والفساد 
لأنها مواضع يهجر فيها ذكر الله تعالى ويكشف فيها العورات فأمر بسترها اه مرحومي. فحيث 
امتثل الأمر وفعل الستر منع عنه الشيطان وأديتهء والمقاعد جمع مقعد اسم مكان أي يلعب في 
مواضع قعود بني آدم أي التي تنكشف بها عوراتهم أي يوسوس له حتى ينظر إلى فرجه لينظر 
هل هو كبير مثلاً أو صغير» أو يحدّئه ليفعل بفرجه الفحشاء ونحو ذلك اه أطفيحي. 

قوله: (من فعل الخ) فيه إشارة إلى أن هذا الأدب مندوب لا واجب» ووجهه عدم تحقق 
نظر عورته. قوله: (أو إرخاء ذيله) ومنه سلعة فوق عورته وشعر كذلك كلحيته» ولو لم يتيسر 


لدننا ْ كتاب الطهارة/ القول في آداب قاضي الحاجة 


هذا إذا كان بصحراء أو بنيان لا يمكن تسقيفة كأن جلسن في وسط مكان واسعء 
فإن كان في بناء يمكن تسقيفه أي عادة كفى كما في أصل الروضة. قال في المجموع: 
وهذا الأدب متفق على استحبابه» ومحله إذا لم يكن ثم من لا نغض بصره عن نظر . 
عورته ممن يحرم عليه نظرهاء وإلا وجب الاستتار. وعليه يحمل قول النووي في شرح 
مسلم يجوز كشف العورة في محل الحاجة في الخلوة كحالة الاغتسال والبؤل ومعاشرة 
الزوجة» أما بحضرة الناس فبحرم كشفها ولا يبول في موضع هبوب ال وإن م تكن 

© 

هابة إذ قد تهب 


له ستر إلا ارخاء فيله لم يكلف به إن أدى إلى تنجسه؛ لاي تعض توم بدك ما والفرط 
يسقط بالعذر اه ع ش على م رأ. 

قوله : (أو ببنيان لا يمكن تسقيفه) كبستان. قوله : كفى) أي البناء على الساتر. 3 
(إذا لم يكن ثم الخ) أي بأن كان هناك من يغض بصره ممن يحرم عليه النظرء أو كان هناك من 
يجوز له نظر عورته» أو لم يكن ثم أخحد أصلاً لأنها سالبة تصدق بنفي الموضوع» فاندفع ما 
يقال الأخضر أن يقول إذا كان ثم من يغض بصره الخ. لأنه قاصر على صورة واخدة. 

والحاصل: أن.هذا النفي صادق بصور ثلاثة: إذا لم يكن أحد أصلاً» أو كان ويغض ' 
نظره» أو لا يغضء ولكن يجوز له النظر فالستر في :الأحوال الثلاثة مندوب. قوله: (ممن 
يحرم عليه نظرها) ومثل من يحزم نظره الصبي إذا كان يحكي العورة فيحرم كشفها عنده.اهاع 
ن. قوله : (وعليه يحمل) أي على هذا التفصيل يحمل الخ. فقوله: كشف يجوز الخ أي إذا لم 
يمكن ثم من لا يغض بصره الخ. وقوله: (إما بحضرة الناس) الخ. أي إذا كانوا يخرم نظزهم 
ولا يغضونء فالحمل في الشقين» وبمكن أن يكون أيضاً في تعبيره بالجواز بأن.يحمل على 
خلاف الأولى المفهوم من كون الاستتار في هذه الحالة مستحباً. قوله: (في الخلوة) بدل مما 
قبله» والمراد بها البناء السقف أو الذي يمكن تسقيفه شيخنا. والأولى: أن يقال المراد بها ما 
ليس بحضرة الناس ولو صحراء ابدليل مقابلته بقوله: إما بحضرة الناس الخ. قوله: (ومعاشرة» . 
أي مخالطة. قوله: (إما بحضرة الناس) أي الذين يحرم عليهم النظر ولا يغضون أبصارهم وهذا 
هو محل الحمل . قوله : (فيحرم كشفها) ووجوب غض البصر لا ب يمنع الحرمة عليه أخلافاً لمن 
توهمه ح ل. قوله: “ولا يول قانما) مله العاط: السام + : : 

قوله : : (وإن لم تكن هابة) ضعيف» والمعتمد أنه إنما يكره وقت هبويها. 

والحاصل : كما في الإيعاب أنه إن كان يبول ونتغوّط مائعاً كره له استقبالها أي ل 
واستدبارهاء أو يبول فقط كره له استقبالها أو يتغوّط مائعاً فقط كره له استدبارها كما فهم ذلك : 
من التعليل بخوف عود الرشاشن عليه, بيخلاف استدبارها عند التغوّط بغير مائع» فإنه لا يكره . 
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بعد شروعه في البول فترد عليه الرشاش ولا في مكان صلب لما ذكر ولا يبول قائماً 
لخبر الترمذي وغيره بإسناد جيد أن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي 
يكلِِ كان يبول قائماً فلا تصدقوه أي يكره له ذلك إلا لعذر فلا يكره ولا خلاف الأولى» 
وفي الإحياء عن الأطباء أو بولة في الحمام في الشتاء قائماً خير من شربة دواء ولا 
يدخل الخلاء حافياً ولا مكشوف الرأس للاتباع . 


على الأوجه خلافاً لمن قال يكره لما فيه من عود الرائحة الكريهة عليه لأن ذلك لا يقتضي 
الكراهة اه م د. وعبارة شرح م ر: ومهب ريح أي محل هبوبها وقت هبوبها كما اقتضاه كلام 
المجموع . بل يستدبرها في البول ويستقبلها في الغائط المائع لئلا يترشرش بذلك. 

قوله: (بعد شروعه في البول) أي أو الغائط المائع. وقوله: (فترد عليه الرشاش) أي 
منهما وعبارة شرح المنهج لثلا يصيبه رشاش من الخارج أي بولا أو غائطاً رقيقاً» وهذا أولى 
من اقتصار الجلال المحلي على الأول كالشارح هنا. 

قوله: (صلب) بضم الصاد المهملة وسكون اللام ويجوز فتح الصاد. بل اقتصر عليه في 
قال كان عادته يكِيِْ البول قائماً فلا تصدقوهء فلا ينافي ما في الصحيحين : «أنه يك أتى سباطة 
قوم فبال قائما». والسباطة : كالكناسة لفظاً ومعتى» وعبارة بعضهم: ويكره أن يبول قائما من 
غير عذر لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما بات قائماً منذ أسلمتء. ولا يكره ذلك 
للعذر لما روئ النبي كَل أتى سباطة قوم فبال قائماً لعذرء وقد روي من وجه غير قوي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: «أنه وَكِِ بال قائماً من جرح كان يمأبضه؛ بهمزة ساكنة وبعدها باء موحدة 
مفتوحة ثم ضاد معجمة مكسورة» وهو باطن الركبة. وفي الحديث ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
رسول الله يِه فعله لمرض منعه من القعود. والثاني: أنه استشفى بذلك من مرض وهو وجع 
الصلب جرياً على عادة العرب كما قاله الشافعي» والعرب تستشفي بالبول قياماً. والثالث: أنه 
لم يتمكن من القعود في ذلك المكان لكثرة النجاسة» فكأنه بال قائماً من علو إلى أسفل. 

قوله: (في الشتاء) ليس بقيد بل الصيف بالأولى ح ف. لما قيل إن بوله في الحمام في 
الصيف قائماً خير من شرب الدواء عشر مرات. قوله: (ولا يدخل الخلاء حافياً) ويسن له أن 
بنحي ما عليه من معظم فيكره تنزيهاً أن يحمل في الخلاء ما كتب عليه اسم معظم من اسم نبي 
أو ملك؛ وشمل المعظم اسم نفسه كأن نقش اسمه وكان معظماً على خاتم» وينيغي إلحاق 
المحلات المستقذرة يمحل قضاء الحاجة في استحباب تنحية ما ذكر كالصاغة ومحل المكس 
ونحوهاء لجريان العلة فيها وهي صونه عن المحلات القذرة» فلو دخل به ولو عمداً غيبه ندباً 
بنحو ضم كفه عليه؛ ويجب على من في يساره خاتم فيه اسم معظم نزعه عند الاستنجاء لحرمة 
تنجسه كما قاله الأسنوي وغيره كما في شرح م ر. وسئل أيضاً عما لو خلق على يساره صورة 
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ويعتمد في قضاء الحإجة على يساره لأن ذلك أسهل لخروج الخارج» ويندب أن 
يرفع لقضاء الحاجة ثوبه عبن عوزته شيئاً فشيئاً إلا أن يخاف تنجس ثوبه: فيرفع بقدر 
حاجته ويسبله شيئاً فشيتا قبل انقضاء قيامه ولا. يستنجي بماء في مجلسه إن لم يكن معداً 
: لذلك أي يكره له ذلك لثلا يعود عليه الرشاش فينجسه بخلاقٍ المستنجي بالحجز 
ذاليعه لذلك» ار وله اك اه بالحبجر ديكره أن 


ا ومحله إ لم يكن شم منفد ينفة من ابول وألماء وعفد قي رمتو 


جط عونا عن الله ويل دل حي ادي ,الجر نحا إن حعي حبعاكم 
يخالط الإسم بنجاسة وإلا فباليمين اه. أقول: ولو خلق ذلك في الكفين معاً فهل يكلف لف 
خرقة أم لا؟ فيه نظر. والأقرب عدم تكليفه ذلك» ثم يتبغي أن المراذ من قول م ر: فباليمين 
٠‏ أنه يسن له ذلك لا أنه يجب لأن في وجوبه عليه مشقة في الجملة ع ش علية لظاهر وجوث 
اي لي مان الذي في اليسار عن مخالطة النجاسة : / 


قوله الوسمو الف سعد في البول أو الخائط خلافاً لبعضِهمم؛ لكن 
هذا في حق القاعد. أما القائم فيفرج بينهماء ويعتمد عليهما علق المعتمد' خلاقاً للقليوبي» 
' ومثل البول فيما ذكر الخائط المائع بخلاف الجامد فإنه يعتمد على يساره» .وهذ! محله إن لم 
يخش التنجمسل اه برماوي . قؤله: (لأن ذلك أسهل لخروج الخارج) هذه العلة قاصّرة غلى حال 
خروج الغائطء وعبارة. شرح المنهج: ؤيعتمد يساره ناصباً يمناه بأن يضع أصابعها على الأرضضن 
ويرفم باقيها. لأن ذلك أسهل الخروج الخارج ولأنه المناسب هنا له.. قال شيخنا إن قوله لأن 
ذلك أسهل علة لقوله: وأن يعتمد يساره. وقوله: (ولأنه المناسب) الخ . علة لقوله ناصباً 
ينمناه. قوله : (ويسبله) بضم أولة من أسبل. قال في المختار: أسبل إزاره أزخاه : قوله: 
(والمعد لذلك) نعم إن كان في الأخلية هواء معكوسن كره ذلك فيها كما يكره في مهب الريج 
كما هو قضية تعليلهم» فالمدار على خوف عود الرشاش وعدمه شرح م ر وح لا. قوله: (في 
المغتسل) بفتح السين أي محل اغتساله ق ل. أي إن كان مملوكاً له أو مباحاً وإلاا حرم'. قوله: 
(فإن عامة) أي أكثره. وقال ماد: أي جميع. والوسواس بكسر الؤاو المصدرء وليس المراد به 
الشيطان الذي هو بفتح الواو. قال في المختاز: وسوست إليه نفسه.وسوسة ووسواساً بكسر 
الواوء وأما الوسواس بالفتح فهو :الاسم مثل الزلزال اه بحروفه. لالجاحي دراي بالجتير 
لا غير لأن المراد منه المصدرا. قوله :. (وعند قبر)' أي يكره ه عند قبر الخ.. 
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احتراماً له قال الأذرعي: وينبغي أن يحرم عند قبور الأنبياء وتشتد الكراهة عند قبور 
الأولياء والشهداءء قال: والظاهر تحريمه بين القبور المتكرر نبشها لاختلاط ترابها 
بأجزاء الميت انتهى. وهو حسن ويحرم على القبرء وكذا في إناء في المسجد على 
الأصح» ويسن ن أن يستبرىء من البول عند انقطاعه بنحو تنحنح ونثر ذكر. قال في 


قوله: (أن يحرم عند قبور الأنبياء) بل ربما يكون ذلك كفراً إن قصد إهانتهم. قوله: 
(ويحرم على القبر) أي فيما يحاذي الميت ولو غير نبي وشهيد ق ل. 

قوله: (وكذا) أي يحرم البول في إناء في المسجد وإن أمن التلويث بخلاف نحو الفصد 
للعفو عن جنس الدم ق ل. 

فائدة : قال ابن حجر: بحث بعضهم حل دخول المسجد لمستبرىء يده على ذكره لمنع 
ما يخرج منه سواء السلس وغيره؛ وأقره سم. ومراد ابن حجر بالدخول ما يشمل المكث» 
ومثل المستبرىء بالأولى المستنجي بالأحجار. وقوله: يده على ذكره أي سواء كان مع نحو 
خرقة على ذكره أم لا. ع ش على م ر. 

فرع : : يحرم إلقاء القمل ميتاً في المسجدء وكذا حياً لأنه يموت ويصير نجاسة؛ ومنه إلقاء 
القميص ونحوه بالمسجد وفيه القمل؛. ومحل ذلك إذا ألقاه زمئاً يموت قيه القمل؛ فإن كان 
بحيث يحصل له تعذيب من الجوع حرم؛ وإلا فلا. . ولا يختص ذلك بإلقائه في المسجد. 
واختار العلامة البرلسي في إلقاء القمل حياً أنه لا يحرم حيث ظن أنه لا يؤذي أحدأء لأن 
التعذيب غير محقق. ونقل ابن العماد في أحكام المساجد عن كتب المالكية؛ أنه يحرم إلقاؤه 
في المسجد حياً وميتء بخلاف البرغوث. والفرق أن البرغوث يعيش بأكل التراب دونه؛ ففي 
طرحه حياً تعذيب له بالجوع وهو لا يجوزء ويحرم على الرجل أن يلقي ثيابه وفيها قمل قبل 
قتله. وأما قتله فى المسجد بشرط أن لا يلوث أرضه فجائزء كأن يكون على نحو شقفة» 
والأولى أن لا يقتل فيه ودفئه فيه حرام» برماري. 

قوله: (ويسن أن يستبرىء من البول) قال شيخنا م ر: وكذا من الغائط ق ل. قالع شس 
على م ر: وانظر بماذا يحصل فإني لم أر فيه شيثء وقياس ما في المرأة أنه يضع اليسرى على 
مجرى الغائط ويتحامل عليه ليخرج ما فيه من الفضلات إن كانت» وقد يؤخذ ذلك من قول ابن 
حجر في جملة الصور المحصلة للاستبراء ومسح ذكر وأنثى مجامع العروق بيده اه. قوله: 
(عند انقطاعه) أي بعده. قوله: (ونتر ذكر) بالتاء المثناة: قال في شرح الروض: وكيفية التتر أن 
يمسح بيسراه من دبره إلى رأس ذكره» ويعيده بلطف ليخرج ما بقي إن كان» ويكون ذلك 
بالإبهام والمسبحة لأنه يتمكن بهما من الإحاطة بالذكر» وعم الدراة سابع يدها لسري على 
عانتها اها. 


1 لا ْ ١‏ كتاب الطهارة/ القول في آداب قاضي الحاجة 


المجموع: والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس» والغصد أن يط 1 ا 
بمجرى البول شيء يخاف إخروجه» فمنهم من يحصل هذا بأدنى عصرء + ومنهم من 
يحتاج إلى تكرره؛ ومنهم. من يحتاج إلى تنحنج» ومنهم من لإ يحتاج إلى شيء من 
هذاء وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة» وإنما لم يجب الاستبراء - كما 
قال به الفاضي والبغوي وجرى عليه النووي: في شرح مسلم - لقوله مَك : «تَتَؤْهُوا مِنّ 
البَوْلٍ فَإِنّ عَامّة عَذَابٍ الْقَبْرٍ مه" لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عؤده ويحمل 
الحديث على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه لو لم يستبرىه خوج 
منهء» ويكره حشو مخرج البول من الذكر ب: بنحو القطن . وإطالة المكث في محل قضاء 
الحاجة. رو ري ور نري كبر يندب أباريقول عند وصؤله إلى 
مكان قضاء الحاجة: ٍْ 

قوله: (أن لا ينتهي) أي في الخصال المتقدمة من العصر والتنخنح. قوله: (لقوله 8 
الخ) علة للوجوب المنفي. | 

وقوله؛ : (لأن الظاهر) الخ علة لنفي الوجوب 0 انه اع كول 
. (ويكره ه حشون الخ) أي لغير حاجة فلا يرد السلس» ٠‏ فإنه يجب في حقه: مع العصبباء وعبارة قْ 
ل قوله: ويكبره حشو ألخ. بل يحرم إن بقي بعضه خارجاً .لأنه يبطل الصلاة)؛ وقد ينجب إن 
احتاج إليه كما في السلس بهذا الشرط . قوله: (وإطالة المكث) أي بلا حاجة . قوله: : (لما روي 
الخ) ولما قيل | إنه يورث الباسور ق ل. 

فائدة : من دان وه زليا نا تعر اال بضفرة الوجهء ومن تفل على ما يخرج منه 
. ابتلي بصفرة الأسنان» ومن تمخط عند قضاء الحاجة ابتلي بالفقرء ومن أكثر من التلفث ابتلي 
. بالوسوسة» ومن أكثر من الكلام خشي عليه من الجان اه برماوي على المنهج. وقال. علية 
الصلاة والسلام: ١لا‏ تمخطوا على البول والغائط' فإن منه يكون الباسور» ومثل المنخاط البصاق 
: كما في الجامع الصغير. قوله: (عند وصوله إلى مكان قضاء حاجته) وهو محل جلؤسه في 
الفضاءء ومحل دخوله الخلاء كبابه وإن بعد محل الجلوس كدهليز طويل» وإن كان دخوله 
لغير قضاء الحاجة» فإذا غفل عن ذلك حتى:دخل قاله بقلبهء ولا مانع أن الله تعالئ يحصنه كما 
إذا تلفظ به» فلو كان الجني أطروشاً فلا مانع أن الله تغالى يلهمه أن هذا ذكر الله بقلبهء ولو 
. دخل الخلاء مثلاً بطفل لقضاء حاجة الطفل» فهل يسن له.أن يقول على وجه النيانة عن الطفل 
باسم الله: اللهم إني أعوذ بك» أ يقول إنه تعوذ بك وفي ظني أن الغاسل للنيت يقول بعد 
الغسل ما يقوله المغتسل» ا اللهم اجعله من التوابين الخ . يجسد ان تت 
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باسم الله أي أتحصن من الشيطان ‏ اللهم أي يا الله إني أعوذ بك أي أعتصم بك من 
الخبث ‏ بضم الخاء والباء جمع خبيث ‏ والخبائث جمع خبيثة - والمراد ذكور الشياطين 
وإنائهم . وذلك للاتباع . رواه الشيخان. والاستعاذة منهم ف البئاء المعد لقضاء الحاجة 
لأنه مأواهمء وفي غيره لأنه سيصير مأوى لهم بخروج الخارج . ويقول ندباً عقب 
انصرافه غفرانك! الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني من البلاء للاتباع رواه 


شرح العباب في غسل الميت» ومن ذلك إرادة أم الطفل وضع الطفل لقضاء حاجته» ومنه 
إجلاسه على ما يسمونه بالقصرية في عرفهم ع ش على م ر. 

قوله: (باسم الله) يكتب بالألف بعد الباء في الرسم في هذا المحل» وإنما حذفت من 
بسم الله الرحمن الرحيم لكثرة تكررهاء وكذا لفظ الله يكتب بالألف» فإن أضيف إليه الرحمن 
الرحيم حذفت لما ذكر» وينبغي أن لا يقصد به القرآن فإن فعله كرهء وقيل يحرمء ولا يزيد 
الرحمن الرحم اقتضاراً على الوارد» لأن المحل ليس محل الذكرء وإنما قدمت البسملة هنا 
على الاستعاذة بخلاف القراءة. لأن التعوّذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن فقدم التعوذ عليهاء 
بخلاف ما نحن فيه» فإن التسمية للستر عن أعين الجن والتعوذ من شرهم بلا ارتباط لأحدهما 
بالآخر. وفي المجموع عن جمع لا يحصل تأدية السنة إلا بتأخير الاستعاذة عن البسملة» 
ويحتمل مثله في تأخير الحمد عن سؤال المغفرة اه شرح م ر مع زيادة. قوله: (اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث) قال ابن العماد: هذا الذكر يدل على أن إبليس نجس العين؛ لكن ذكر 
البغوي في شرح السنة: أنه طاهر العين كالمشرك» واستدل بأنه يل أمسك إبليس في الصلاة 
ولم يقطعها ولو كان نجساً لما أمسكه فيهاء ولكنه نجس الفعل من حيث الطبع سم على ابن 
حجر . 


قوله: (غفرانك) منصوب بمحذوف وجوباًء إذ هو بدل من اللفظ بالفعل أي: اغفر أو 
على أنه مقعول به أي أسألك: ويصح الرفع أي المطلوب غفرانك؛ ويسنّ أن يكرر غفرانك وما 
بعده ثلاثاً كما في الدعاء عقب الوضوءء وهذا اللفظ أعني قوله غفرانك بقوله الخارج لو دخل 
لغير قضاء الحاجة مع ما يناسب» وأما الحمد لله الذي الخ. فخاص بقاضي الحاجة كما قاله 
البرماوي وع ش على م ر. وعبارة ق ل قوله: غفرانك الحمد لله الذي الخ. هذا بالنسبة 
لقاضي الحاجة» وأما غيره فيقول ما يناسب. 


قال في شرح المنهج: وسبب سؤاله المغفرة عند انصرافه تركه ذكر الله تعالى في تلك 
الحالة» أو خوفه من تقصيره في شكر نعم الله تعالى التي أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم 
سهل خروجه اه. فإن قيل: ترك الذكر على الخلاء مأمور به فلا حاجة إلى الاستغفار من 
تركه . فالجواب: أن سيبه من قبله فالأمر بالاستغفار لما تسبب فيه اه. 
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النسائي . ا مطك لبد ررق ون الي بشي نوحاً عليه السلام كان يقول : الحمد 
لله الذي أذاقنني لذتهء» وأبقى في منفعته. وأذهب عني أذاه. 


[فصل: في بيان هم ينتمي به الوضوء. وتسمى الاأحداث] 


(والذي ينقض الوضوء) أي إينتهي به (خمسة أشياء) فقط. ولا يخالف من جعلها 
أريعة كالمنهاج تاتون د لكات 


قوله: (أذاقني لذته) أي لذة أصله أي المأكول وكذا ما بعده. ومن الآداب ما قاله الح 
الطبري تفقهاً: أن لا يأكل ولا يشرب» .ومنها أن لأ يستاك لأنه يورث النسيان شرح الروض مع 
زيادة. ٠:‏ ا 

فائدة: زو عن ابن عبر رخن الاعهة «إن لع موا جل المي ع ب 
يتغوط جاءه ملك وقام على رأسه وقال له: يا ابن آدم انظر إلى اللقمة التي أكلتها, كيف تغيرت 
عن حالها بضحبتك» ا ل ل دكة 
السلام اللقاني على الجزايرية.٠‏ 
ْ فصل: في بيان ما ينتهي به الوضوم 

فقي يناه الانانا ادل ينهي نها الرعيورت فما واقعة على الأسباب أي تنتهى بها مدة 
الوضوء فهو على حذف مضافء وإلا فالوضوء لا ينتهي بتلك الأسباب» وإنما. ينهي بالفراغ 
من أفعاله؛ وهذه الأسباب تنتهي بها المدة التي مكث فيها متوضئاً كما علمت. قال العلامة 
' الأجهوري: وتعبير الشارح أولى من تعبير المتن: إذ النقض رفع الشيء من أصله» ويلزم عليه 
بطلان العبادة الواقعة حالة وضوئه لرفغه من أصله اه. ويجاب عن المتن بأن مراده بالناقض 
الناقض في خرف الشرع وتعواما يتقفضن الشيء امن وقة لا من أصله: وتفسير الناقض بأنه ما 

نقض الشيء من أصله تفسيرالغؤي. وأما معناه الشرغي فهو نقض الشيء من وقت' خروجه 
فقطء وهو مراد المصنف لأنه فقيه من أهل الشرع اه. واعترض ق ل التعبير يما ينتهي به 
الوضوء أيضاً بأنه قاصر إذ لا يشمل الحدث الثاني ولا الثالث مثلآء فإنه لم ينته به الوضوء بلٍ 
انتهى بالأول مع أن عدم الطهارة أصل في الإنسان» فالطفل الذي لم يسبق له طهازة لا يقال في 
حدثه انتهت. به طهارته. وأجاب: بأن المراد ما من شأنه ذلك اه م د. وذكره عقب الوضوء 
لأنه يطرأ عليه فيبطله؛ وبعفلهم قدمه لأنه أسبق لأن الإنسان يولد منحدثاًء ولأن المتوضىء 
ينوي رفع. الحدث كما مرء اج الستزقة لا برع ادقع تيضم ألا بصن ني إل باكان 
عقب طهارة ق ل. ١ ١‏ 

قوله: لوالني ينقض الأضوء نحمسة أشياه) هل النقض بها من خصوصياتُ هذه الامة؟ 
فيه نظرء لأ الجعويية لاناست ت بالاحتمال. قوله ل 


كتاب الطهارة/ فصل في بيان ما ينهي به الوضوء وتسمى الأحداث 6 


«إلا نوم ممكن مقعده؛ هو منطوق الثاني هنا فتوافقا فتأمله. وعلة النقض بها غير معقولة 
المعنى فلا يقاس عليها غيرها. فلا نقض بالبلوغ بالسن. ولا بمس الأمرد الحسن ولا 
بمس فرج البهيمة» ولا بأكل لحم الجزورء على المذهب في الأربعة وإن صحح النووي 
الأخير منها. من جهة الدليل. 


الصفة المذكورة في كلام المنهاج» وهي قوله ممكن. قال ق ل: لو قال لأن الثاني هنا من 
أفراد الثالث الذي هو زوال العقل» وإنما أفرده لمكان الشرط فيه لكان أنسب» بل هو المتعين 
إذ ما ذكره لا يفيد إسقاطه اه ق ل. قوله: (إلا نوم ممكن مقعده) مفهومه أن نوم غير الممكن 
ناقض فمن عدها أربعة استثنى من الثاني وهو زوال العقل أي الشعور نوم الممكن فلا نقض به 
والمصنف أخذ مفهوم هذا المستثنى فعده ناقضاً آخر حيث قال الثاني النوم على غير هيئة 
المتمكن أي فينقض» واستعمل الثالث وهو زوال العقل في حقيقته لا مطلق زوال الشعور 
الصادق بالنوم. توله: (وعلة النقض الخ) صوابه أن يقول واختصاص النقض بها غير معقول 
المعنى أو تعبدي» إذ إثبات علة غير معقولة غير معقول فتأمل. وام الاعتراض على 
الشارح بأن فيه تناقضاً . وقد يقال: إن فيه إشارة إلى أن غير معقول المعنى له علة في الواقع 
وإن لم نطلع عليها. قوله: (غير معقولة المعنى) فيه إظهار في محل الإضمار؛ 0 
العلة فكأنه قال غير معقولة العلة» وكان الأولى حذف قوله المعنى كما فعل م ر في شرحه. 
قوله: (فلا يقاس عليها غيرها) أي نوع آخر فلا يزاد على الخمسة سادس كلمس الأمردء وإن 
قيس على جزئياتها كما قاسوا على النوم الجنون والإغماء بجامع الغلبة على العقل. 

قوله: (فلا نقض بالبلوغ بالسن الخ) . حاصل الفروع التي فرعها الشارح ثمانية: الأربعة 
الأول منها مقابلها قول فى مذهب إمامنا رضي الله عنه. والخامس والسادس : مقابلهما مذهب 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما السبع والثامن: فلم يعلم المقابل فيهما من مذهبنا ولا 
من مذهب غيرنا فليراجع» وقول الشارح الآني في تعليل الثامن على الأصح يقتضي أن فيه 
خلاف في مذهيتاء والشارح نفعنا الله به مطلع فليتأمل. 

قوله: (ولا بمس الأمرد الحسن) لا نقض به ولكنه حرام وإن لم يكن بشهوة كما هو 
ظاهر كلام م ر حيث قال: وخرج بالنظر المس أي للأمرد فيحرم» وإن حل أي النظر لأنه 
أفحش وغير محتاج إليه. قوله: (ولا بأكل لحم الجزور) أي البعير ذكراً كان أو أنثى ع ش . 
قوله: (على المذهب في الأربعة) هو المعتمدء ولذلك لا يصح إضافة رفع الحدث إلى شيء 
منها اتفاقاً ق ل. قوله: (الأخير) أي النقض به. قوله: (من جهة الدليل) أي وهو ما روى 
مسلم عن جابر: أن رجلاً سأل النبي يل آأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت فتوضأ وإن 
شئت فلا تتوضأ». قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل» . رعن البزار 
سئل يكْهِ عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به اه م د. 
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: ثم أتجاب من جهة الملعب نقال! أقرب ما يستروح إليه في ذلك قول الخلفاء الراشدين 
وجماهير الصحابة . ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه أوسنامه مع 
أنه لا فرق» ولا بالقهقهة في الصلاة» وإلا لما اختص النقض بها كسائر النواقض» وما 
روي من أنها تنقض فضعيف. ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالفصد والحجامة ' 
لما روى أبو داود بإسناد صجيح أن رجلين من أصحاب النبي يك حرسا المسلمين في 


قوله: (أقرب ما يستروح إليه) أروح: واستروح وأستراح كل بمعنى أي: فالمعتى هنا 
أقرب ما يشم ريحه من الجواب عن المذهب | ج. أي. أقرب ما يمال إليه ويستند عليه فيْ عدم ٠‏ 
النقض به قول الخلفاء الخ .. قوله: (في ذلك) أي في عدم النقض . قوله: (قول الخلفاء: 
الراشدين) أي بعدم النقض فمقول 'القول محذوف أي.فهو إجماع» والإجماع مقذم على تلك: 
الأحاديث لاحتمال تسخهاء أو لأنها مخرجة على سبب كما في م ر. وقوله: (ومما يضعف) 
الخ من كلام الشارح لا.مقول قول الخلفاء الراشدين الخ . لما علمت أنه محذوفا وأما خبر: 
من أكل لحم جزور فليتوضأ» فمتسوخ.بما رواه جابر: ترك النبي كل الورضوء مما غيرته النار. . 
الشامل للحم الجزور. واعترض هذا بأنه عام فأخرج منه الخاص: الذي هو لحبم 'الجزور, ' 
فيكون من أكل لحم جزور فليتوضأً باقياً على حاله» ورده سم بأنه ليس عاماً لأن إغراض النبي 
يكل عن الوضوء مما غيرته النار إلا يسمّى:عاماء لأن العموم إنما يستفاد من الألفاظ ‏ والنبي يكل 
لم يصدر منه لفظء وإنما حل منه إعراض. وحكى ذلك جابر عنه فلا عموم أضلاء وهذا 
كلام وجيه وإن اعترضه الأجهوري اه. قوله:' (مع أنه لا فرق) أي بين اللحم والشحم 
والستام. قال .م ر: ورد ذلك بأنهما لا يسميان لحماً كما في الأيمان فأخذ بظاهر النص. 
وأجيب : بأنه عمم عدم النقض أبالشحم مع شموله لشحم الظهرء والجنب الذي جكم العلماء 
في الأيمان بشمول اللحم له. قوله: (ولا بالقهقهة في الصلاة) خلافاً للحنفية» وعيارة الكتز: : 
ويبطله قهقهة مصلُ بالغ صلاة كاملةٍ حتى لا تكون نقضاً في الجنازة» واحترز ابه عن غير 
المصلي. ٠‏ وبقنوله بالغ عن غير البالغ» ا ل ا 
ومح عاص ا ١‏ 


قوله: (وإلا لما اختص النقض: بها أي بالصلاة أي إن قلنا إن القهقهة ناقضة سارت 
النواقض والناقض لا يختص بالصلاة: هذا تقرير كلامه. وبه يندفع قول ى ل: لا محل لهذه 
الجملة للمنافاة | ج. وكان الأولى إسقاط اللام من لما لأن إن الشرطية لا يقترن جوابها بأللام» 
وإنما ذلك في «لو» فهو خطأ صل للمؤلفين من غير قصدء أو أنهم حملوا إن. الشرطية على : 
'الو؛ وإن الشرطية هنا مدغمة في «لا4 وأصلها: وإن لا قوله: (ولا بالنجاسة الخارجة من غير 
الفرج) خلافاً للحنفية» 1 مح د ل د ا 0 
كان على وجه الاعتياد أ وتريع عا مقافي ل العدتاة. وشواد كان من السسيلين أو لم 
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غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم »2 فنزعه وصلى ودمه 
يجري . وعلم النبي كك به ولم ينكره» وأما صلاته مع الدم فلقلة ما أصابه منهء ولا 
بشفاء دائم الحدث» لأن حدثه لم يرتفع. فكيف يصح عد الشفاء سبباً للحدث مع أنه 
لم يزل؟ ولا بنزع الخفء. لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح. 


أحدهما: (ما) أي شيء (خرج) من أحد (السبيلين)؛ أي من قبل المترضىء الحي 
الواضح» ولو من مخرج الولد أو أحد ذكرين يبول بهما أو أحد فرجين 


يكن خلافاً للشافعي في غير السبيلين. قوله: (فنزعه) أسقط كلمة من الحديث هنا وجملاً بعد 
ذلك فإن لفظ الحديث: «فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه؛ ثم رماه بآخر ثم بثالث ثم ركع وسجد 
ودماؤه نجريء وعلم به النبي كل؛. الحديث ولا يعترض بأن فيه أفعالاً كثيرة لاحتمال عدم 
تواليهاء ففي الحديث إشكالان فتأمل. 

قوله: (وصلى) أي استمر في صلاته. قوله: (فلقلة ما أصابه منه) أي أو أن دم الشخص 
نفسه يعفى عنه وإن كثر إن كان بغير فعله على ما يأتي في شروط الصلاة ع ش. قال ق ل: 
وفي حمل الدم على القليل مع التصريح بأنه يجري بعد كبير. قوله: (ولا بشفاء دائم الحدث) 
فإن خرج منه شيء بعد الوضوء أو معه بطل الوضوء بشفائه؛ وحينئذ فبطلانه بعد خروج ذلك 
بشفائه منسوب إلى ذلك الخارج الذي كان معفواً عنه لأجل الضرورة؛ وقد زالت» فهو لم 
يخرج عن النواقض المذكورة ق ل. قوله: (لأن حدثه لم يرتفع) أي رفعاً عاماً وإلا فيرتفع رفعاً 
مقيداً. قوله: (فكيف يصح عد الشفاء) أي فتسبه الحدث للخارج لا للشفاء | ج. قوله: (سبباً 
له) أي إن أريد بالحدث السبب» وأما إن أريد به المنع المترتب على الأسباب. فلا شك أن 
شفاء الحدث سبب له لأنه بالشفاء منع من الصلاة ونحوها فتأمل. 

[ضابط]: قال ابن القاص: لا تبطل الطهارة بطهارة إلا في المستحاضة والسلس إذا شفيا 
أي فإن الشفاء طهارة من البول والدم؛ وعبر عنه الأسنوي بقوله لنا طهارة لا تبطل بوجود 
الحدث وتبطل بعدمه وهي طهارة دائم الحدث متاوي. 

قوله: (لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح) أي ولو كان ناقضاً لوجب 
الوضوء كاملاً ق ل. قوله: (ما خرج من أحد السبيلين) أي خروج ما خرج من أحد السبيلين» 
فإن الناقض الخروج لا الخارج كما في شرح الروض» وعبارة المنهج خروج غير منيه. 

قوله: (المتوضىء) لا حاجة إليه» أو المراد لو كان متوضئاً وخرج بالحي الميت ق ل. 
وقال شيخنا: إنما قيد بالمتوضىء لأن الكلام في الخارج الناقض للوضوءء وذلك لا يتصوّر إلا 
في المتوضىء» وأما الخارج من المحدث فليس بناقض لأنه تحصيل الحاصل . قوله: (ولو من 
مخرج الولد) تعميم في القبل. قوله: (أو أحد ذكرين يبول بهما) قال في شرح الروض: وظاهر 
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تبول بأحدهما وتحيض بالآجْرء فإن بال بأحدهما أو حاضت به فقد اختص:الحكم بهء 
أما المشكل فإن خرج الخارج من فرجيه جميعاً فهو محدث وإن خرج من أحدهما فلا 
نقض ‏ أو من دبر المتوضىء الحي» سواء أكان الخارج ينا أم ا طاهرا أأم تعبا 


أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا البول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر 
نقض كل منهما أو كان أحدهما أصلياً والآخر زائداً» وتميز نقض الأصلي فقط» وإن كان يبول 
بهما وينقض البول من الزائد إذا كان على سنن الأصلي وكذا إذا اشتبه. وعبارة عش على م رْ 
فائدة: لو خلق له فرجان أصليان نقض بالخارج من كل منهمء أو أضني وزائد واشتبها فلأ 
نقض بالخارج من أحدهما للشلك» ولا نقض إلا بالخارج منهما معأء فلو انسد أحدهما وانفتح 
ثقبة تحت المعدة فلا نقض بالخارج منها لآن انسداد الأصلي لا يَتحقق إلا بانسدادهمًا معا. 
وينقض الخارج من الفرج الذي لم ينسد لأنه إن كان أصلياً فالنقضى به ظاهر» وإن كان زائداً 
فهو بمنزلة الثقبة المنفتحة مع انسداد الأصلي» فالنقض به متحقق سواء كان زأئداً أو أصلياً 
بخلاف الثقبة اه بحروفه. قوله: (يبول بأحدهما ويحيض بالآخر) أو .يبول بهما: قوله: (فإن 
بال) أي الشخص ذكراً أو أ فى قالهء قوله: (أو حاض) لو قال أ و حاضت لكان أنسبٍ ق ل 
إلا أن يقال الضمير راجع إلى الشخض كما ذكره هو اه. قوله: (أما المشكل) وهو من له آلة 
لياه اله لوحال عن اكز وعدا » فإن فقد أحدهما فهو أنثى اه ق ل. قوله: (من فرجيه 
جميعاً) لا منْ أحدهما ولم ب ينبه على النقض بالخارج من الدبر لأنه بديهي» ويستفاد من صنيعة 
أن الكلام في الخنثى الذي له آلتان» ولو عبر بقلبه كان أوضح إذ ليس في الحقيقة | إلا فرع 
واحد وتسمية الآخر فرجاً تجوز سوّغته القرينة ع ش . قوله ,لض نر المترظيء الغ) عطان 
على من قبل . ْ 

قوله : ((سواء أكان الخارج عينا م ريحا) يقتضي أن الربح ليس عيئاً مع أنه عين 25 
بأن المراد بالعين العين العرفية والريح ليس عيئاً عرفية وإن كان عيناً في الواقع : وقوله: (أم 
ريحاً) هو قسم برأسه لأنه لا يكون إلا طاهراً فقوله طاهراً إلى قوله قليلاً تعميم في,العين. 

ويتحصل مما ذكره١‏ 
صور أربع» وقوله : معتاداً أم نادراً انفصل أم لا صور أربع أيضاء فتضرب الأربعة في الأربعة 
يحصل ستة عشره ثم تضيف إليها الرنح الذي هو قسم بزأسه كما عرفت. تصير سبعة عشرء وقوله 
قليلاً أم كثيراً صورتان. تضرب السبعةعشر.فيهما يحصل أربع وثلاثون صورة:. وقوله: طوعاً أم 
كرهاً صوزتان أيضاً تضرب فيهما الأزبعة والثلاثون يخصل ثمان وستون صورة. قوله: (طاهراً) 
ومنه الريح على الراجح » لأنه من بخار النجاشة بغير واسطة نار ق ل٠‏ ونص م ر على أن البخار 
الخارج من الكنيف طاهرء وكذا الريح الخارج من الدبر كالجشاء ء لأنه لم يتحقق أنه فن عين 
النجاسة لجواز أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمُجاورة النجاسة لا أنه من عيئها. . 


ثمبان وستون صوزة» لأن قوله طاهراً أم نجساً جافاً أو رطباً فيه 


كتاب الطهارة/ فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء وتسمى الأحداث لملا 


جافاً أم رطباء معتاداً كبول أو نادراً كدم. انفصل أم لاء قليلاً أم كثيرأء طوعاً أم كرهاً. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #أو جاء أحد منكم من الغائط» [المائدة: 5] الآية. 
والغائط : المكان المطمئن من اللأرض 


تنبيه: العلقة والمضغة إذا أخبر القوابل يأنهما ليستا أصل آدمي لم يجب الغسل من 
إلقائهما بل الوضوء فقطء كما أنه يتعين النقض بخروج بعض الولد لخروجه عن حقيقة المني 
لحقيقة أخرى ومسمى الولادة لم توجد حتى يجب الغسل اه. قوله: (جافاً) ومنه حصاة وإن 
علم أن لا رطوبة معها كما هو قضية إطلاقهم» وإن قال في المطلب الظاهر أن الانتقاض بنحو 
الحصاة إنما هو لأجل رطوبة تصحبها الخ. قوله: (كبول) مثله ما لو رأى بللا على القبل» ولم 
يحتمل كونه من خارج خلافاً لمن وهم فيه اه ابن حجر. ومن المعتاد المذي والودي كما قاله 
ق ل. قوله: (أم نادراً كدم) ومنه خروج ما يختص بأحد السبيلين من الآخر كأن خرج البول 
من دبره والغائط من قبله. قوله : (كدم) ومنه الدم الخارج من الباسور وهو داخل الدبر لا 
خارجه؛ وكدم الباسور نفسه إذا كان داخل الدبرء وخرج أو زاد خروجه. قوله: (انفصل أم ل 
في غير نحو ولد لم ينفصل فلا نقض به لاحتمال انفصال جميعه فواجبها الغسل لا الوضوء؛ 
والمعتمد النتقض لخروج بعض الولد المنفصل كما قاله م ر. قوله: (أو جاء أحد منكم من 
الغائط) اعترض بأن نظم الآية يقتضي أن كلاً من المرض والسفر حدث ولا قائل به. وأجاب 
الأزهري: بأن أو في قوله أو جاء بمعنى الواو وهي للحالء والتقدير ايا أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة4 محدثين #فاغسلوا وجوهكم» الخ. «وإن كنتم مرضى أو على سفر» 
والحال أنه #جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا» [المائدة: 1]. 
ونقل القاضي أبو الطيب عن إمامنا الشافعي» أنه نقل عن زيد بن أسلم وكان من العالمين 
بالقرآن: أن في الآبة تقديماً وتأخيراً أي وحذفاًء والتقدير: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة» [المائدة: +] من النوم #أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء »© (المائدة: 1] 
#فافضلوا الخ». #وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء 
فتيمموا» ح ل 


قوله: (والغائط الخ) والحاصل أن الغائط له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية» 
فحقيقته اللغوية المكان المطمئن من الأرض» وحقيقته الشرعية مطلق الفضلة الصادقة بكل من 
البول والغائط» وحقيقته العرفية الفضلة الغليظة الخارجة من الدبرء فتأمل. قوله: (المطمئن) 
بكسر الهمزة وفتحها وأصله المطمئن فيه فحذف الجار فاتصل الضمير واستكنّ. والأول أولى 
كما قرره شيخنا. وفي الإطفيحي المطمئن أي المنخفض من الأرض النازل فيها من غاط يغوط 
إذا أنزل سمي الخارج من الدبر باسمه مجازاً لعلاقة المجاورة كالرواية» فإنها في الأصل اسم 
للبعير سمي ظرف الماء باسمها مجازاً لما ذكرء ثم صار لفظ الغائط حقيقة عرفية في الخارج 


كن كتاب ب الطهارة/ فصل في بيان ما بتتهي به الوضوء وتسعى الأحداث 


عت يه الحائه ١‏ يناه القارج لسار وحديث الصحيحين أنه قال في 
المذي: يِل ذَكَرَهُ وََعَضَأ وفيهما: ايح رك يات بعل يا جد 
الشَيْءَ فِي الصَّلاةٍ: ْ 


من الدبر كما 'صار لفظ الراوية كذلك في الجلد الذي هو الظرف المذكور. قوله: (تقضي فيه 
الحاجة) من تتمة معنى الغائظ المراد من الآية عند الفقهاء لا اللغوئ الذي هو المنخفض». 
وتقضي أي تخرج» والمراد بالحاجة ما يحتاج إلى خروجه المتضرر ببقائه» وقضية التعبير 
بالمضارع في تقضي أنه لا يشترط في النسمية بذلك الاسم أن تقضي فيه الحاجة بالفعل» 'لكن. 
هل يكفي صلاحيته لقضائه أو ولا بد من إعداده له؟ فيه نظر. برماوي. قوله: (سمي باسمه: 
الخارج) أي فهو مجاز ثم صار حقيقة عرفية. قوله: (الخارج).أي من. الدبر أو القبل إلا أنه غير 
مشهور نقله السيوطي. وحكمة اشتهاره: في التخارج من الدبر دؤن القبل أنه جرت عادة العرب 
أن الشخص إذا أراد البول يبول في أي مكان. وإذا أراد الفضلة المخصوصة يذهب إلئ محل 
يتوارى فيه عن الناس قالع شن . ١‏ : 

قوله: (وفيهما) أي الصجيحين قوله: (اشتكى) هذا ما في خط المؤلف». والذي في شرح 
الروض: شكى بدون ألف أوَّله وبدون تاء بعد الشين» فلعل المؤلف ذكره بالمعنئ. قال شيخ 
الإسلام في شرح البخاري: شكا بالبناء للفاعل الذي هو عبد الله بن زيد؛ وخينئذ فالذي 
منصوب وبالبناء للمفعول» فالذي نائب فاعل وحينئذ. فالفاعل مجهول اه اج. ولفظ الحديث 
كما في مختصر البخاري عن غباد بن تميم عن عمه: أنه شكا إلى رسول الله يك الرجل الذي 
يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا ينتقل, أو لا يتصرف حتى يسمع ضوتاً أو:يجد 
ريحاً» ام. فقوله إنه يحتمل أن الضمير للشأن» وأن يكون عائداً على عمه. وقوله؛ شكا بالبناء. 
للفاعل والمفغول» والرجل بالنصب مفغول» وبالرفع.نائب فاعل» فعلى الأول ضبمير أنه عائد 
على العم وعلى الثاني فهو للشأن؛ :ويحتمل بناء شكا للفاعل ورفع الرجل على أنه فاعله». 
وضمير أنه للشأن أي أن الحال والشأن. شكا الرجل الخ. فالشاكي هو الرجل . .وهذه الأوجه 
لعدم العلم بالشاكي وإلا اتبع: وقوله:: (الذي يخيل إليه) أي يوهم إليه أي يوقع في وهمه.” 
وفوله: (أنه يجد الشيء) أي الحدث: وقوله في الضلاة حال من الشيء. وقوله لأ ينتقل بفتح 
التاء الفوقية وكسر القاف. وفي رواية: لا ينفتل. وقوله: أو.لا ينصرف شك من الراوي» وهو" 
علي بن عبد الله المدني شيخ البخازي» وقيل عبد الله ابن زيد أحد رجال هذا الحديث عند 
البخاري؛ 'لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ: لا ينصرف من غير شكء. والألفاظ الثلاثة 
بمعنى واحد وهو عدم الخروج من الصلاة والفعل مجزوم على النهي» ويجرز الرفع على أن 
«لا" نافية» وقوله: حتى يسمع |أي من الدبر وهو الضراط . وقوله: أو يجد ريحاً أي يشمه وه, 
الفساء . : : : 


كتاب الطهارة/ فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء وتسمى الأحداث لمكن 


قَالَ لآ يِنْصَرف حَبَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يَجِدَ ريحاً”" والمراد العلم بخروجه؛ لا سمعه ولا 
شمهء وليمس المراد حصر الناقض في الصوت والريح » بل نفي وجوب الوضوء بالشك في 
خروج الريح ويقاس يما في الآية والأخبار: كل خارج مما ذكر وإن لم تدفعه الطبيعة كعود 
خرج من الفرج بعد أن دخل فيه. 


تنبيه: التعبير بالسبيلين جرى على الغالب» إذ للمرأة ثلاثة مخارج: اثنان من 
قبلهاء وواحد من دبرهاء ولأنه لو خلق للرجل ذكران فإنه يتتقض بالخارج من كل منهما 
كما مرء وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في المجموع . 

ويستثنى من ذلك 


والمراد أنه لا يخرج من الصلاة إلا إذا تحقق الحدث قوله: (الذي) أي حال الذي إذا 
جعل شكى مينياً للمفعول. قوله: (يجد الشيء) أي يتوهم خروج ريح من دبره لما قيل: إن 
الشيطان يأتي إلى دبر المصلي ويجذب شعرة فيحصل صوت خفيف ليبطل عليه صلاته بتوهمه 
أنه أحدث ام ق ل. قوله: (أو يجد ريحا) أي يشمه بدليل ما بعده. قوله: (بعد أن دخل فيه) 
ليس بقيد بل مثله ما لو دخل من الفم وخرج من الفرج. قوله: (جرى على الغالب) يقتضي أن 
الرجال أكثر من النساء ففيه تأمل فإن النساء أكثر. قوله: (إذ للمرأة) كان الأولى أن يعبر كشيخ 
الإسلام بقوله: إذ للإنسان الخ. لأن الرجل كذلكء» فله اثنان في القبل وواحد للبول» ومنه 
يخرج المذي والودي؛ وقيل لهما مخرج مستقل كما نقل عن علماء التشريح» وعليه ففي القبل 
وحده ثلاث مخارج» وهذا ينافي قوله والتعبير بالسبيلين جري على الغالبء إلا أن يقال لما 
كانت المجاري التي في الذكر تجتمع في الخروج من الثقبة التي في آخر الحشفة كان في الذكر 
مخرج واحدء ومخرج مني الأنثى هو مدخل الذكرء ومخرج الولد والحيض ق ل على 
التحرير؛ وفي ح ل ما نصه فائدة: ذكر علماء التشريح أن في الذكر ثلث مجاري: مجرى 
للمنيء ومجرى للبول والودي. ومجرى بينهما للمذي اه. 


قوله : (ولأنه لو خلق للرجل ذكران) أي أصليان بخلاف الزائد فإنه لا نقض بالخارج منه أي 
حيث علم أنه زائد؛ ومنه ما لو خلق له ذكران وكان يمني بأحدهما ويبول بالآخره فما أمنى به هو 
الزائد وما يبول به هو الأصلي, أما لو كان أحدهما زائداً والآخر أصلياً واشتبهاء فقياس ما يأتي عن 
شرح الروض من أن الظاهر أن النقضس منوط بهما لا بأحدهما أنه هنا إنما ينقض بالخروج منهما لا 
من أحدهما. وعبارة حج هنا: نعم ما تحققت زيادته أو احتملت حكم منفتح تحث المعدة اه سم ع 
ش على م ر. قوله: (ويستثنى من ذلك) أي من خروج ما خرج من أحد السبيلين. 


.)577/99( في الحيض‎ 771/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


١ 1 0‏ كتاب. الظهارة/ فصل .في بيان ما ينتهي به الوضوء وتسمى الأحداث 


ا كأن أمنى بمجرد نظر أو اجِثْلام ممكثاً 
قد ف ممم رسريده لكا وجب أعظم الأمرين وهو الغسل - نخصوصه» . 
قلا يوجب أدرنهما - وق ال وقوه تعموام: ا د لي ل 
لكونه زنا المحصن فلا يوجمل أدونهما لكونه زناء 1 : 


قوله: روج شن انض خرج بالمني الولد ولو علقة ومضغة فينقضن الوضوء مع 
إيجابه الغسل. مطلقاً. وقال شيّخْنا م'ر: لا ينقض لو كان جافاً كالمني ولزوجها وطؤها عقبه: 
قبل الغسل وتفطر به لو كانت صائمة» وتنقضي به العدة. وفي ذلك تبعيض الأحكام فزاجعه. 
وأما حرر بعض الولد فينقض ولا يلزمها به به غسل حتى يتم جميعه. قال شيخنا: :ولا تعيد ما 
فعلته من: العبادة قبل تمامه 0 يجب الغسل بكل عضو لانعقاده من فيهما ودفع بأنه غير 
'محقق. وقال الخطيب :. تخير بين الغذل والوضوء في كل جزء. 1 
ش وخاصل المعتمد أن الولادة بلا بلل وإلقاء نحو القلعة كخروج المني» فلا تقض بخلاف 
خروج عضو منفصل فإنه ينقض ولا يوجب الغسل قال الشيخ وإذا قلنا بعدم النققيض بنخروج 

بعض الولد مع استتار باقيه فهل تصح الصلاة حينئذ لأنا لم نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أو, 
لاه كما في مسآلة الحيظة فيد لطر ومال شيخنا للأول وهو متجه اه شوبري قوله: (الخارج 
منه أولا) فخرج به منيه الذي لا يوجب الغسل كأن استدخله ثم خرج فيتقض كمًا فياح ل. 
قوله : (كأن أمنى بمجرد.نظر أو احتلام) أو فكرء ومثله ما لو أولج في بهيمة فأمنى» أو أولج. 
أمع ستر ذكره بخرقة» أو أولج في ذكر. أقوله : (فلا ينتقض من وضوؤه بذلك) ومن فوائد عدم' 
النقض بالمني : صحة صلاة المغتسل بدون وضوء قطعاً كما اقتضاه ه كلام ابن الرفغة» ولو قلنا' 
'بالنقض لكان فيها ندون وضوء ؛ خلاف؛ لأن عندنا قولاً بعدم اندراج الأصغر في الأكبرء ونية 
السنية بوضوئه قبل الغسل ولو نقض لتوى به رفع الحدث. قوله: (بخصوضه) أي خصوص: 
كوثه متا . وقوله: لبعمومه) أي عموم كونه خارجاً. 

قوله: كزنا المحصتن) :فإنه أرييت اعظ الأمرين؛ وهر الزجم بتخضومن كوه ناا مح 
ولم يوجب أدونهماء وهو الحذٍ والتغريب بعموم كونه زنا ح ل. وأورد عليه أن الشيء الواحد. 
قد يوجب الأمرين؛ بل أكثر كالجماع في رمضان يوجب أعظم الأمرين؛ وهو الكفارة 
'بخصوص كونه جماعاً وأدونهما وهو:القضاء بعموم كونه فطراً وأدون منهما وهو التعزير بعموم 
كونه معصية. وقد يجاب: بأن القاعدة مقيدة بما إذا كان من جنس واحد كالطهارة أو الحد 
وهذا لين كذلك؛ ولا يرد أن الكفارة تكون بالصوم لأن الواجب فيها أصالة العتق'فتأمل. قاله 
شيخنا في الفيض اه شوبري .| قال ع ش على م ر: .قلت: على أنه قد يمئع أن الكفارة أعظم 
من القضاءء بل قد يدعي أن القضاء أعظم من الكفارة بالتسبة لبعض الأفراد؛ فلا يتوجه السؤال 
من أصله . 'وأجيب: بأن هذا نادر اه ' 


كتاب الطهارة/ فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء وتسمى الأحداث ركنا 


وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا 
يجامعانه» بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه. أما 
مني غيره أو منيه إذا عاد فينقض خروجه لفقد العلة: نعم لو ولدت ولداً جافاً انتقضص 
وضوءها لأن الولد منعقد من منيها ومني غيرهاء وأما خروج بعض الولد فالذي يظهر 
أنها تخير بين الوضوء والغسل . 


قوله: (وإنما أوجبه) أي الأدون الذي هو الوضوء. وقوله: (الحيض والنفاس) أي إذا 
طرأ عليه. وقوله: (لأنهما يمنعان صحة الوضوء) أي إذا طرأ عليهما. وقوله: (فلا يجامعانه) 
أي فليس لنا صورة يجامع فيها الوضوء الحيض المحقق فلا ترد المتحيرة كما قرره شيخنا 
العزيزي. قوله: (لأنهما يمنعان صحة الوضوء) أي الواجب أو المبيح لنحو الصلاة فلا يرد 
الوضوء منها عند الإحرام مثلاء لأنه غير مبيح» وإنما المقصود منه النظافة . وحاصله أنهما 
يبطلان الوضوء إذا طرأ عليه بدليل أنه لا يصح إذا طرأ عليهما. 

قوله: (فلا يجامعانه) فيه تفريع الشيء على نفسه أي لأنهما إذا كانا يمنعان صحة الوضوء 
انتفى مجامعتهما له» والأولى أن يقول لعدم فائدة بقائه معهما م د. وقال شيخنا العشماوي: 
والظاهر أن قوله فلا يجامعاته أعم مما قبله» والمعنى فلا يجامعانه مطلقاً أي في أي صورة من 
الصورء وبهذا الاعتبار ليس فيه تفريع الشيء على نفسه اه. 

قوله: (في صورة سلس المني) . مفهومه أنه لا يجامعه في غير هذه الصورة كما لو نزل 
مني غير السلس وهو يتوضأء مع أنه لا يصح لأنه وضوء مع جنابة وهو يصح معها لأنه سنة في 
الغسل منها. وقال الرشيدي: إنما قصر التصوير عليه لأنه محل وفاق بخلاف مني السليم» فإنه 
محل النزاع فلا يحصل به الإلزام وإلا فالحكم واحد اه. وقرر مشايخنا. أن قوله في صورة 
سلس المني ليس بقيد . 

قوله: (لفقد العلة) أي إنه أوجب أعظم الأمرين. قوله: (نعم لو ولدت الخ) استدراك 
على قوله ويستثنى الخ. وغرضه تقييد قوله إن نزول المني يوجب الغسل ولا ينقض الوضوءء 
فيقيد بما إذا لم يصر المني حيواناً جافاً» وإلا فيوجب الغسل وينقض الوضوء أيضأ وهو 
ضعيف» والمعتمد أنه ولو استحال حيواناً يوجب الغسل فقط. قوله : (انتقض وضوؤها) أي مع 
إيجاب الغسل وتفطر به لو كانت صائمة اتفاقا. وقال شيخنا م ر: لا يتتقض وضوؤها ولزوجها 
وطؤها عقبه قبل غسلها ق ل وعبارة م ر: ولو ألقت ولداً جافاً وجب عليها الخسل ولا يتتقض 
وضوؤها كما أفتى به الوالد» وهو وإن انعقد من منيها ومنيه لكنه استحال إلى الحيوانية؛ فلا 
يلزم أن يعطى سائر أحكامه اه. قوله: (ولداً جافاً) أي أو مضغة جافة كما في ع ش. قوله: 
(وأما خروج بعض الولد الخ) وقال شيخنا م ر: ينتقض الوضوء فقط ولا يلزمها الغسل إلا إذا 
تم خروجهء وقيل يلزمها الغسل مطلقاً اه ق ل. 


3 ْ كتاب الطهارة/ القول في حكم الخارج من النقب 


[القول شي حكم الخارج من التقب] 
وانفتح مخرج بل تحت ب ا ار لم 0 
الطعام .' وه من السرة إلى /الصدر. كما قاله الأطباء والفقهاء واللغويونء هذا حقيقتها : 
والمراد بها هنا السرة ة فخرج منه المعتاد خروجه كبول أو النادر كدود ودم نقض» لقيامه 
مقام الأصلي. فكما ينقض الخارج منه المعتاد والنادر فكذلك هذا أيضاء وإن انفتح في 
: السرة أو فوقها أو محاذيها .' ٍْ 


قوله: (لأنه يحتمل أن يكون من منيها فقط) في هذا التعليل نظر لأنه ماامن جزء من 
الولد إلا وهو من منهماء وعبارة مر: ولو ألقت بعض ولد كيد انتقض وضوؤها ولا غسل 
عليها اه. أي : فإن ألقت باقيهء ونسب الثاني للأول وتبين وجوب الغسل. وعدم بطلان 
الوضوء» وأما لو خرجت تلك الأجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها إلى بعضل فإن خروج 
كل منها ناقض ويجب الغسل: بالأخير لتمام انفصاله» ولو خرج ناقصاً عضواً نقصأ عارضاً كأن 
انقطعت يده وتخلفت عن خرؤجه توقف الغسل على خروجها كذا قرره م ر. وكان القياس في 
الأخيرة عدم ثوقف الغسل علئ خروجها لأن مسمي الولادة لا يتوقف عليها فتأمل. قوله: (من 
منيها) أي فيجب الغسل . وقوله : (أوا من منيه) أي فيجب عليها الوضوء. قوله: (ولو انسد) أي 
انسداداً عارضاً كما يؤخذ مناتعبيرهم بالانسدادء وحيتنئذ يعطى الثقب ثلاثة أخكام النقضص 
بالخروج: مته؛ وجواز وطء الزوجة فيه وعدم النقض بنومه ممكناً له اه ح ل وح ف. 


قوله: (وإن لم يلتحم) كما يدل عليه قوله بعد ولا بإيلاج فيه لأنه لو كان المراد 
؛ بالانسداد الالتحام لم يتأت الإيلاج فيه .. قوله: (وانفتح مخرج) أراد به الجنس فيشمل المتعدد. 
قوله : (وهي من السرة إلى الضدر) عبارة م ر.: والمعدة ة مستقر الطعام من المكان المنخسف 
تحت الصدر إلى السرة اه. وهي أولى: من عبارة الشارح لأن أول الإنسان رأسه فتأمل . قوله: 
(والمراد بها هنا السرة) أي ا حاذاها من بدنه فهو مجاز علاقته المجاورة وشمل المخرج 
المنفتح ما لو تعددت من أمام أو خلف ق ل. قوله: (الخارج منه) أي من الأصل]. قوله: (أو 
فوقها) بقي ما لو انفتح واحد تحتها وآخر فوقها. ايع أن لمر بدا حرا روار انم لزنا 
تحتها وهو متسد فهل ينقض أخارج كل منهما مطلقاً أو لا؟ إلا أن يكون أحدهما أسفل من 
لخاد اندها ل لاسي + 11ت لي المي اشرب عار حي الوك را 
أن يقال يُنقض الخارج من كل منهما تنزيلاً لهما منزلة الأصليين» وهو مقتضى.ما تقدم عن 
حواشي البهجة فإنه أطلق في الثقب فيشمل المتحاذية .وما بعضها فوق بعض ع ش .على م.ر. 


كتاب الطهارة/ القول في حكم الخارج من الثقب ونيم 
اس 1252222 ل ا ا 


والأصلي منسدء أو تحتها والأصلي منفتح» فلا ينقض الخارج منه. أما في الأولى فلأن 
ما يخرج.من المعدة أو فوقها لا يكون مما أحالته الطبيعة. لأن ما تحيله تلقيه إلى 
أسفل» فهو بالقيء أشبه. وأما في الثانية فلا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجاً مع انفتاح 
الأصلي. وحيث أقمنا المنفتح كالأصلي إنما هو بالنسبة للنقض بالخراج. فلا يجزىء 
فيه الحجر ولا ينتقض الوضوء بمسه. ولا يجب الغسل ولا غيره من أحكام الوطء 
بالإيلاج فيه. ولا يحرم النظر إليه حيث كان فوق العورة. قال الماوردي: هذا في 
الانسداد العارض. أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقاً. وَالمُنْسَدُ حيتئذ 
كعضو زائد من الخنثئى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه. قال النروي في 


قوله: (والأصلي منسد) أي انسداداً عارضاً. قوله: (فلا ينقض الخارج منه) وعلى هذا إذا 
نام متمكناً لذلك وخرج منه الخارج وكان متوضتاء ومكث مدة من الزمان لا يمس فيها فرجاً 
ولا امرأة أجنبية» فإنه لا نقض بذلك. وعلى هذا يلغز ويقال: لنا شخص مكث نحو ستين سنة 
يأكل ويشرب ويخرج منه الخارج وينام ولم ينتقض وضوؤه. وصورته: ما ذكره الشيخ بقوله: 
وإن انفتح في السرة أو فوقهاء والأصلي منسداً انسداداً عارضاً أو تحتهاء والأصلي منفتح قلا 
ينقض الخارج منه اه. خ ض. وانظر وجه التقييد بالتمكين للمنفتح مع أن الخارج منه لا 
ينقض والأصلي منسد فالأولى حذفه. قوله: (ولا غيره) كالحد. قوله: (بإيلاج فيه) أي مع 
جوازه. ويلغز ويقال: لنا زوج وطىء وطأ جائزاً ولم يجب عليه الغسل ا ط ف. قوله: (ولا 
يحرم النظر إليه) الأولى إسقاط قوله: ولا يحرم الخء لأنه إنما يتفرع على مقابل الأظهرء وهو 
أن المنفتح فوق العورة ينقض الخارج منه» وقد تبع الشارح في ذلك ما في شرح المنهاج التابع 
لشيخه المحلي في شرح المنهاج» لأن عادته التفريع على الأقوال الضعيفة. ولنا قول ضعيف 
قائل بأن الثقب إذا كان فوق المعدة وكان الانسداد عارضاً ينقض» فلا تثبت له بقية الأحكام 
الثابتة للأصل كما قرره شيخنا. 


فرع: لو خلق إنسان بلا دبر ولم ينفتح له بدله فهل ينتقض وضوؤه بنومه؟ غير ممكن 
لأن نفس النوم ناقض أو لا. لأنه إنما نقض النوم لأنه مظنة لخروج شيء استقرب ع ش الثاني 


فراجعه اه. 


قوله : (مطلقاً) أي في جميع البدن وينتقل إليه جميع أحكام الأصلي من الفطر بالإيلاج 

فيه ووجوب الحد به» وحرمة النظر إليه ووجوب ستره عن الأجانب وفي الصلاة ولو في 

الجبهة وتبطل بكشفه ق ل. وعبارة ح ل: ولو كان في جبهته وقلئا بوجوب ستره هل يجب 

كشفه عند السجود أو لا؟ فيسجد عليه مستوراً لأنه يجوز السجود مع الحائل بعذر كجراحة 
يشق إزالة عصابتها الأقرب الثاني. 

البجيرمي على الخطيب/ ج١/م١7‏ 


9 ظ كتاب الطهارة/ القول في حكم الخارج من الثقب 
نكته على التنبيه : أن تعبيرهم بالانسداه يشر بها اله الماؤردي : لوخم بالحف ريما فد 
0 كالفم والأذن. فإنه لا ينقض بذلك كما هو ظاهر 
كلامهم . 

(و) الثاني من نؤاقض الوضوء: (النوم) , وهو استرخاء أغصاب الدماغ بسبب 


رطويات الأبخرة الصاعدة من المعدة. وإنما ينقض إذا كان (على غير هيئة المتمكن) من 
الأرض مقعده أي ألييهء وذلك لقوله يَكيِ: «المَئانٍ وكَاءُ السّوء فَمَنْ نامَ فليتوضأ”"© 


قوله: : (وخرج بالمنفتح) أي بالخروج منه ليضح الحمل في قوله ما لو الخ. قوله : : (فإنه لا 
نقض بذلك) خلافاً لابن حجرء| وعليه ينبغي أن لا ينقض مجرد التنفس زالجشاء لأنو ضروري» 
وكذا ريق وبلغم نزل من الدماغ أو خرج من الصدر لعدم خروج ذلك من المعدة ج ل؛ 

فائدة: وجد بخط الناصر الطبلاوي رحمه الله تعالى: أن أول ما خلق الله من الإنسان 
الفرج وقال: هذه أمانتي عندي فلا تضعها إلا في حقها ٠‏ رواه ابن:أبي' الدنيا في كتاب الورع 
عن ابن عمر مرقوعاً. 1 

قوله : (النو عالق رادها عن زوال العقل للنصن عليه؛ ولمخالفة حكمه لما عداه من 
النواقض حيث كانت له حالتان: حالة نقض وحالة عدمه ع شن مع زيادة: قوله: (وهو استرخاء ١‏ 
ل لدو امه راد لاود د ا ا ل 
الدماغ فتحصل فيه برودة ينشأ عنها سكون الجوارج والإغماء كالنومء لكن ريحه أ غلظ . . ولهذا 
لا ينتبه لو نبه بخلاف النوم وعبارة | ج قوله : وهو استرخا أعصاب الدماغ أي فيغْطي القلب 
بسبب ذلك وهو معنى قول بعضلهم النوم ربح لطيفة تأنني من قبل الدماغ فتغطي القلب؛ فإن لم 

تصل إلى القلب بل غطت العين فقط كان نعاساً. 0 ومن علامات 
التعانى سباع كلام الخافتزين ذإن لم بقهية: فلو[ رأى رؤيا وشك هل نام أو نعس انتقض اه . 
قوله : (مقعده) بالرفع فاعل المتمكن؛ وفي , بعض النسخ الممكن فمقعده بالنصب مفعوله 
والفاعل ضمير المتوضىء. وقول الشازح أي ألييه يعين الثاني ولا يضح معه الأول كما لا 
يخفى ١‏ وألييه مثنى ألية بالتاء لكن سمع محذوف التاء عند التثنية فتأمل . ْ 

قوله: (وكاء السه) هو تشبيه بليْغ أي اليقظة كرباط الدبر. قال في النهاية: وأصله سته ' 
بوزن فرس وجمعه أستاه كأفراس فحذقت الهاء وعوض عنها الهمزة فقيل است؛ فإن ردت 
الهاء وهي لامها وحذفت العين التي هي التاء انحذفت الهمزة التي نجيء بها عنوضاً من الهاى. 
فقيل سه. وفي الحديث استعارة بالكثاية حيث شبه السه بفم قربة مثلاً. وإثبات الوكاء تخييل 


)١(‏ أخرجه أبو داود 110/١‏ م6 وابن ماجه ١71/١.‏ (549) والبيهقي ١١48/١‏ وأحمد ١١١/1١:‏ من 
حديث علي رضي الله عنه. ! 


كتاب الطهارة/ القول في حكم الخارج من الثقب بم 


رواه أبو داود وغيره» والسه: بسين مهملة مشددة مفتوحة وهاء حلقة الدبر. والوكاء - 
بكسر الواو والمد ‏ الخيط الذي يربط الذي يربط به الشيء. والمعنى فيه أن اليقظة هي 
الحافظ لما يخرج والنائم قد يخرج منه شيء ولا يشعر به. 

فإن قيل: الأصل عدم رو شيء فكيف عدل عنه وقيل بالنقض؟ 

أجيب بأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور به أقيم مقام اليقين» كما أقيمت 
الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الذمة. 

أما إذا نام وهو ممكن ألييه من مقره من أرض أو غيرها فلا ينتقض وضوءه» ولو 
كان مستنداً إلى ما لو زال لسقطء للأمن من خروج شيء حينئذ من دبره» ولا عبرة 
باحتمال خروج ريح من قبله, لأنه نادرء» ولقول أنس رضي الله عنه: «كَانَ أَضْحَابٌ 


واستعمال العينين في اليقظة كناية أو مجاز مرسل علاقته التلازم لأنه يلزم من انفتاحهما اليقظة . 
قوله: (والمعنى فيه) أي في الحديث. قوله: (أما إذا نام وهى ممكن الخ) نعم لو أخبره عدد 
التواتر أو معصوم بخروج شيء منه انتقض بخلاف عكسه في المعصوم إذا أخبر بعدم الخروج 
في غير المتمكن» فإنه لا يمنع النقض بالنوم لأن النوم على هذه الحالة ناقض» نعم لو أمره 
سيدنا عيسى بعد نزوله بصلاة في هذه الحالة امتثل أمره'أي لأن حكمه لا يتقيد بمذهب لأن 
المذاهب حينئذ قد بطلت لأنه لا اجتهاد مع النص أي: لا اجتهاد لغير عيسى مع وجود كلامه 
لأن كلامه نص في الحق اه ابن شرف. وقال عبد البر: ولو نام غير متمكن وقال له نبي قم 
فصل وجب عليه الوضوء والصلاة؛ فلو قال له: قم فصل بغير وضوء وجب عليه ترك مذهبه 
وإطاعته فيصلي بغير وضوء كذا قرره شيخنا البابلي المرة بعد المرة. ونوزع فيه فصمم ولم 
يرجع لمن نازعه والعهدة عليه؛ ولو تحقق نوما أو رؤياء فإن احتمل التمكن لم ينتقض وإلا 
فلا. وهذا حاصل الراجح شرح م ر شوبري. 

قوله: (لأنه نادر) قضية العلة أنه لو اعتاده نقض سم. وقال ابن شرف نقلاً عن م ر: لا 
نقض وإن اعتاده لأن شأنه الندور» ولما قاله ابن شرف وجه وهو أننا تحققنا الطهارة وشككنا 
في رافعها والأصل عدم الرفع اه ا ج.. وفي الإطفيحي قضية التعبير بالندرة أن من تكرر خروج 
الريح من قبله ينتقض وضوؤه بنومه من غير تمكن إن تصوّرء وهو غير مراد. فقد نقل بعضهم 
عن م ر عدم النقض بنومه من غير تمكن. أقول: وهو متجه على معنى أنه إذا نام غير متمكن 
لا نقض لاحتمال عدم خروج شيء من قبله» ولا نظر لاعتياد خروجه لأن العادة قد تتخلف 
خصوصاًء والأصل بقاء الطهارة فإن تحقق خروج الريح من القبل انتقض وضؤوه. فقد صرح 
إمامنا في الأم بأن خروج الريح من القبل ناقض وأجمع عليه الأصحاب اه. 

قوله : (ولقول أنس) عطف على قوله لأمن. 


م ١‏ كتاب الطهارة/ القول في.حكم الخارج من الثقب 


رَسُوْلِ الله كل ينَامُونَ م يصَلُونَ ولا يَتَوضُؤون”». رواه مسلم. وفي رواية الأبي داود: 
ينامون حتى تخفق رؤوسهم الأرض» فحمل على نوم الممكن» جمعاً بين الحديئين. 
فدخل في ذلك ما لو نام محتبياًء وأنه لا فرق بين النحيف وغيره» وهو ما صرح به في ٠‏ 
0 . نعم إن كان بين مقعده ومقره تجاف. نقض . كما نقله في الشرح الصغير . 
عن الروياني وأقرهء ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقاً مقعده بمقره. ومن ستعبائضه ‏ 
يك أنه لا ينتقض وضوءه بنومه مضطجعاً. 
ويسن الوضوء من النوم ممكناً خروجاً من النخلاف. 


(و) الثالث من نواقض_الوضوء (زوال العقل) 


قوله: (حتى تخفق رؤوسلهم) أي يقرب خفقان رؤوسهم إذ لو خفقت رؤوسهم الأرض 
حقيقة أي وصلت إليها ارتفع الأليان. قوله: (وحمل) أي حديث أنسن. قوله: (جمعا بين. 
م ا ٠‏ قوله : (وأنه لا فرق الخ) : 
الظاهر أنه بكسر الهمزة ة عطف على قوله فدخل لأنه لو قرىء بفتحها كان المعنى؛ ٠»‏ ودخل أنه لا 
أرق اخ ا وظهر أنه لا.فرق الخ. : ولو زالت إحدى أليي 

ثم ممكن أو سقط إحدى ذرائميه على الأرض له أربع خالات؛ فإن زالت إحدى ألييه عن 
أن أد رسل قاع إلى الا دن قال اسه الكش ار بسن أر عند أرجت في ري 1 
نائم أو ناعس» أو في أنه ممكن أو لا : أو أن ما خطر بباله رؤيا أو حديث نفس فلا اه شيخنا. 
قوله: : (نعم إن كان بين مقعده ومقره تجاف نقض) ولو سد التجافي بشيء لا يتتقض اه زي . 

قوله: (ومن خصائصه ككل أنه لا ينتقض وضؤوه بنومه مضطجعاً) للأخبار الصحيحة : أنه 
يك نام حنى سمع غطيطه بالغين أو الخاء المعجمة ثم صلى ولم يتوضأ وقال: «إن غينيَ تنامان 
ولا ينام قلبي» ومثله سائر الأنبياء لأن قلؤبهم دائمة اليقظة لا يعتريها غفلة ولا يتطرق إليها,شائبة 
نوم تمنعها من إشراق الأنوار الإلهية الموجبة لفيض المطالب السنية عليها. 

فإن قيل: : هذا مخالف للخبر الصحيح : أنه نام في الوادي عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمس»2. وأجيب : بأن طلوع الشمس من:وظائف العين وهي نائمة» والحدث من وظائف القلب 
وهو يقظان كما في ع ثن . والجواب بأن له نومتين تنام فيها عينه وقلبه ونومة تنام فيها عينه دون قلبه . 
قال الزركشي : فاسد لمخالفته قوله عليه الصلاة والسلام: تنام أعيئنا ولا تنام قلوبناء. وأاجاب “ 
بعضهم باحتمال أنه تعالى منعه إدراك الشمس ليرتب عليه أحكام المقضيّ بعذر اه م د . 

قوله: (زوال العقل) كان الأولى للشارح أن يقول أي الغلبة عليه كما قاله سبم. قالع ' 


.)307/118( 584/١ ومسلم‎ )2١١0( 7/١ وأبو ذاود‎ 1١/١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 


كتاب الطهارة/ القول في حكم الخارج من الثقب لحن 


الغريزي بجنون (أو بسكر) وإن لم يأئم به (أو) بعارض 


ش: هذا جواب عما يقال السكر والإغماء لا يزول بهما العقل» وإنما ينغمر لأن العقل هر 
القوّة الغريزية وإنما يزيلها الجنون. ويمكئن أن يجاب أيضاً بأن المراد بالعقل التمييز اه بحروفه 
وهو وجيهء فقد ذكروا أن العقل يطلق على التمييز وهو المراد هناء ويعرّف بأنه صفة يميز بها 
بين الحسن والقبيح وهذا يزيله الإغماءء ويطلق على الغريزي ويعرّف بأنه صفة غريزية يتبعها 
العلم بالضروريات عند سلامة الآلات أي الحواس الخمسء وهذا لا يزيله إلا الجنون وهو 
مطلقاً زوال الشعور من القلب؛ ثم إن كان مع قوة حركة الأعضاء بلا طرب فهو الجنون أو مع 
طرب فهو السكر أو مع فتور الأعضاء فهو الإغماء أو مع استرخاء المفاصل فهو النوم ويعرف 
النوم بأنه ريح لطيفة تأتي من الدماغ إلى القلب فتغطي العين» فإن لم تصل إلى القلب فهو 
النعاس ولا نقض به. 
قوله : (الغريزي) ومحله القلب على الراجح وأوّل وجوده عند نفخ الروح» فيأخل في الزيادة 

لبلوغ والأربعين عليه مدار التكليف» وقيل هو نور في القلب يدرك به العلوم وإطلاقه عليها مجاز 
لكونها ثمرتهء والشيء قد يعرّف بثمرته . قال ابن حجر في شرح المنهاج : وهو يعني العقل الغريزي 
أفضل من العلم لأنه منبعه وأسه؛ ولأن العلم يجري منه مجرى التور من الشمس والرؤية من العين؛ 
ومن عكس أراد من حيث استلزامه له؛ وأنه تعالى يوصف به لا بالعقل ويزيد وينقص وهو في 
الإنسان والجن والملك؛ لكنه في النوع الإنساني أكمل وما أحسن قول بعضهم: 

علم العليم وعقل العاقل اختلفا 2 من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا 

فالعلم قا لأناقد حزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا 

فأفصحالعلم إفصاحاً وقال له بأيناالله في تنزيلهاتصفا 

فأيقن العقل أن العلم سيده وقبل العقل رأس العلم والصرفا 

وكان الشيخ محبي الدين الكافيجي يقول: العلم أفضل باعتبار كونه أقرب إلى الإفضاء 

إلى معرفة الله وصفاته؛ والعقل أفضل باعتبار كونه منبعاً للعلم وأصلاً له. وحاصله أن فضيلة 
العلم بالذات وفضيلة العقل بالوسيلة إلى العلم وروى ابن عبد البر: «أن الله تعالى لما أهبط آدم 
إلى الأرض أتاه جبريل فقال: إن الله تعالى. أحضر لك ثلاث خصال لتختار واحدة منهنّ 
وتتخلى عن اثنتين. فقال: وما هن؟ فقال: الحياء والدين والعقل. فقال: اخترت العقل. فقال 
جبريل للحياء والدين: ارتفعا فقد اختار غيركما. فقالا: لا نرتفع . قال: أعصيتما؟ قالا: لا 
ولكن أمرنا أن لا نفارق العقل». قال الشوبري: وهل العقل من قبيل الأعراض أو من قبيل 
الجواهر أو لا؟ والجواب: هو عند علماء السنة عرض قائم بالقلب متصل بالدماغ ويزيد 
وينقص» وعند الحكماء جوهر مجرد عن المادة مقارن لها في الفعل اه. 


2 0 كتاب. الطهارة/ القول في النقض باللمس وشروطه 


(مرض) كإغماء» أدبتاول جاده لأن.ذلك أبلغ من النوم. ولا فرق بين أن" يكون متمكناً 
أم لا. 1 
5 


فائدة: قال الغزالي: ره 8 العقل» والإغماء يغمره؛ والنوم يسترزه. 

6 عام بن كاتر لسر إرا لكر الذي لاسررلالصعرر ا حي ١‏ 
[القول في النقض باللمس وشروطه] ْ 

حو الزابع من نواقض الوضوء (لمس الرجل) ببشرته (المرأة:الأجنبية) أي بشرتهاء 


قرله: (كإغماء) ولو كان ذلك لوليّ حالة الذكر فينقض طهره عندنا خلافاً للمالكية» 
وجوز النووي وقوع الإغنماء للأنبياء» وقيده الحافظ ابن حجر بغير الطويل لأنه من الأمراض' 
وعليه فلا ينتقض به الوضوء. قال السبكي: و ا ا و 
لأنها إذا عصمت من الأخف وهو النوم فمن هذا أولى» وعلى هذا لا تنقض .به طهارتهمء 
واعتمده شيخناً البابلي رحماني.. قوله: (يغمره) أي مع تخدير في الأعضاء وكان بحيث لو نبه' 
.لم يتنبه بخلاف النوم فإنه يستره مع استرخاء في أعصاب الدماغ.. أو مع كونه إذا نبه انتبه, 
فافترقاء وسكت عن السكر لأنه لأ يخلو عن واحد من الثلاثة كما قاله ق ل. قوله: (علم من 
كلامه) أي من قوله زوال العقل؛ 

قوله: (الذي) الأولى الى لأنه نعنت أوائل. ويجاب عن ذلك بأن أوائل لما أضيفت إلى 
السكر اكتسبت منه التذكير فأعاد الضمير أيضاً عليه مذكراً. قوله: (لمس الرجل) أي قينا 
اعترضه ق ل. بأنه لو قال كغيره التقاء بشرتي رجل وامرأة كان أولى» الأن اللمس' إما نضاف 
لفاعله أو مفعوله. وعلى كل لآ يشمل الآخر وهو الملموس مع أنه يوهم اعتبار القصد وليس 
كذلك. وحاصله أنه لم.يبين.أن اللمس ينقض وضوء اللامس أو الملموس أو هما بخلاف 
الالتقاء: فإنه لما كان مشتركاً , بين المتلاقيين يقتضي نقضهما معا فكان ينبغي للمصنف أو 
الشارح أن يزيد: والملموس كلامس لإفادة اشتراكهما في النقض واجابع نرباد المراد 
باللمس حصول أثره وهو التقاء البشرتين وإن كان بلا قصد. 


واعلم أن اللمس ناقض يشروط خمسة : أحدها: :أن يكود بين متتافين فكورة وأنوقة: 
ثانيها : أن بكرنهيالمرة مرا شمر والنين رالظاني. ثالثها: أن يكون بدون حائل . رابعها: أن 
يبلغ كل منهما حداً يث يشتهي فبه فلو بلغ أحدهما أحداً يشتهي ولم يبلغه الآخر لا نقض. 
خامسها : عدم المحرمية ومحل كون اللمس ناقضاً في حق غيره وَل . قال في شرح 
الخصائص: بخص ا 11 حفس بول 3ه لاقت فى عد الرجهير إلى ملي ,1ل 
اوري اموي ارك عابيو داري كر اي حمد وأبي داود والنسائي عن عائشة” 


كتاب الطهارة/ القول في النقض باللمس وشروطه ألم 


من غير خائل لقوله تعالى: «أو لامستم النساء» [المائدة: 1] أي لمستمء كما قرىء به 
فعطف اللمس على المجيء من الغائط» ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء» فدل 
على أنه حدث . لا جامعتمء لأنه خلاف الظاهر إذ اللمس لا يختص بالجماعء قال تعالى: 
#فلمسوه بأيديهم# [الأنعام : ] وقال كَل : «لَعَلّكَ لَمَسْتَ)20 


رضي الله عنها قالت: كان يقبل بعض أزواجه. وفي رواية: بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. 
وبقضيته أخذ أبو حنيفة فقال: لا وضوء من اللمس ولا من المباشرة إلا أن فحشت بأن يتجردا 
متعانقين متماسي الفرج»؛ والأصح عند الشافعي أن لمس غير المحارم ناقض للوضوء مطلقاً» 
وجزم به النووي في الروضة وغيرها. وأجيب عن الحديث: بأنه خصوصية أو منسوخ لأنه 
قبل: نزول قوله تعالى: «أو لامستم النساء» [النساء: "4 والمائدة: 7] ولأبي حنيفة أن يقول 
الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ حتى يثبت» والحديث صالح للاحتجاج . قال ابن عبد 
الحق: لا أعلم للحديث علة توجب تركه اه. 

فرع: لو تولد شخص بين آدمي وبهيمة لم ينقض مسهء ولو كان على صورة الآدمي اه 
سم على المنهج . 

فرع: جلد الرجل أو المرأة إذا سلخ وحشي وهو المسمى بالبرٌ لا ينقض لأنه لا يسمى 
آدمياًء ولو سلخ الذكر وحشي فلا نقض لأنه لا يسمى ذكراً كما ذكره الشيخ عبد البر 
الأجهرري» ووقع السؤال عما لو تطورٌ ولي بصورة امرأة أو مسخ رجل امرأة هل ينقض أو لا؟ 
صورة إلى صورة مع بقاء صفة الذكورة» وأما المسخ فالنقض به محتمل لقرب تبدل العين مع 
أنه قد يقال فيه بعدم النقض أيضاً لاحتمال تبدل الصفة دون العين ع ش على م ر. 

قوله: (كما قرىء به) قراءة سبعية لحمزة والكسائي في النساء والمائدة. قوله: (فعطف») 
الفاء للتعليل وهو علة للعلة. وقوله: (فدل) هو النتيحة. قوله: (لأنه خلاف الظاهر) أي لأنه 
ليس فيه توافق القراءتين. قوله: (إذ اللمس لا يختص بالجماع) أي: بل هو شامل للجماع 
ولغيره» لأن اللمس هو الجس باليد وبغيرهاء وحمله على الأعم أولى من حمله على خصوص 
الجماع لأن القراءة الثانية تدل على ذلك الحمل» بخلاف حمله على الأخص ليس له قراءة 
أخرى تؤيده» فقوله إذ اللمس أي الذي قرىء به لا يختص بالجماع أي فتكون الملامسة غير 
مختصة بالجماع لأجل توافق القراءتين في المعنى فتأمل. وكان الأولى أن يقول: إذ الملامسة 
حتى يظهر الرد على الخصم الذي هو أبو حنيفة لأنه ينكر كون اللمس لا يختص بالجماع . 
قوله: (لمست) لمس من باب نصر وضرب . 


.)5474( ١82/1١5 أخرجه البخاري‎ ')١( 


3 ْ كتاب الطهارة/ القول في التقض باللمس أوشروطه 
ست _____# سس سه متسل 


ولا فرق في ذلك بي بين أن يكون بشهوة أو إكراهاً أو نسيان» أو يكون الرجل ممسوحاً أو 
خصياً أو عنيئاًء أو المرأة عجوزاً شوهاء؛ أو كافرة بتمجس أو غيره؛ أو خرة أو رقيقة؛ أو 
أحدهما ميتًء لكن لا ينتقض وضوء الميت. واللمس: الجس باليد. والمعنى فيه أنه مظئة 
ثوران الشهوة. ومثله في ذلك باقي صورة الالتقاء» فألحق بهء بخلاف النقض , بم الفرج 
كما سيأتي» فإنه مختص ببطن الكف لأن المس إنما به يثير الشهوة.ببطن الكف. واللمس 
يثيرها به ويغيره. والبشرة ظاهر الجلد» ا الخو رلك ارين 
العين. وخرج ما إذا كان على البشرة حائل ولو زقيقاً. 1 
سس لس سب بلح سبح سس بي تخ سس 

قوله: : (ولا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة الخ) اعترض بأن بين لا تضاف إلا لمتعدد 
والعطف بأو لا يقتضي التعدد! وأجيب: بأن في كلامه اكتفاءء فقوله بين أن يكون بشهوة أي 
وبغيرها. وقوله : (أو إكراه) أي وبغيره وهكذا. 4 : (اؤخصيا)'صبله ابن شرف يقنم الخاء 
المعجمة وكسر المهملة ٠‏ قوله: | (شوهاء) أي قبيحة : : 


قوله: :كفي يجار ف ف مع لض يزو باس و باك عن 
المحرم فإنها لا تحل له في وقت أصلاً. قوله: (واللمس الجس باليد) أي وألحن بها غيرهاء 
ولا يبعد أن يكون صار حقيقة عرفية في الجميع ق ل : قوله: (والمعنى-فيه) أي في النقضض به. 
قوله: (أنه مظنة ثوران الشهوة) أي بحسب أصله وإن انتفت ق ل. قوله: : (ومثله الخ) هذا لا 
يحتاج إليه إلا لو كان المراد باللمس الجس باليد فقط كما هو ظاهر كلام الشارع» لكن يعارضه. 
:ما تقدم في قوله: : لمس الرجل؛ ببشرته الخ. فبين كلاميه مضاربة. وأجيب: : بأن اللمس :انجس 
باليد وبغيرهاء وقبل الجس باليد وألحق غيرها بها كما في شرح المنهج. . وقد جرى في المتن 
على الأول؛ ا ثانياً على الثاني . قوله: (فإنه مختص ببطن الكف) . الحاضل: 
أن اللمس يفارق المس 'فى في أمور ستة: أحدها: : أن:اللمْس لا يختص بعضو بخلافف المش' فإنه” 
يختص بيطن الكف . ثانيها: أنه لا يد في اللمس من اختلاف الجنس' بخلاف الس ييحصل 
بمس فرج أنفسه . ثالثها: : أن الفرج المبان ينقض مسبه بخلاف العضو المبان. رابعها 0 
وضوء اللامس والملموس. بخلاف المس فإنه إنما ينتقض وضوء الماس. خامسها: أنه ينتقض, 
بمس فرج المحرم ولا يتتفض بلمسها.' سادسها: اشتراط الكير في اللممن دون المسل. 


قوله : (ظاهر الجلد) خرج به السن والظفر والشعر الآتي وليس المراد إخراج باطن.الجلد 
مع اتصاله. قوله: (وفي معناها) أي البشرة ة اللحم أي .وإن كشط كما.يأتي.. قوله: (واللثة) . 
عطف جزء على كل إذ اللثة بعض لحم الأسنان إذ هي ما على الثنايا وما حولها فقطع ش . ش 
وقال بعضهم: :: هي اللحم الذي نبتت عليه الأسنان فعطفه على لحم الأسنان عطفٍ مرادف. ' 
قوله: : (وباطن العين) هذا هو الذي اعتمده م ر. وقال ابن حجر: إنه لا ينقض» لأنه ليس مظنة 
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نعم لو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقضء لأنه صار كالجزء من البدن 
بخلاف ما إذا كان من غبار. والسن والشعر والظفر كما سيأتي. وبالرجل والمرأة؛ الرجلان 
والمرأتان» والخنئيان» والخنثى مع الرجل أو المرأق ولو بشهوة ‏ لانتفاء مظنتها- 
ولاحتمال التوافق في صورة الخنثى. والمراد بالرجل: الذكر إذا بلغ حداً يشتهى؛ لا 
البالغ . وبالمرأة: الأنئى إذا بلغت حداً يشتهى كذلك لا البالغة. 

تنبيه : لو لمست المرأة رجلا أجنبياً أو الرجل مرأة أجنبية» هل ينتقض وضوء 
الآدمي أم لا؟ ينبغي أن يبنى ذلك على صحة مناكحتهم» وفي ذلك خلاف يأتي في 
النكاح إن شاء الله تعالى. 


للشهوة وللعوّل عليه ما قاله م ر. وأما العظم إذا وضح فينقض على المعتمد اعتباراً بأصله وهو 
ما كان عليه من البشرة خلافاً لبعض المتأخرين مرحومي مع زيادة. قوله: (نعم لو كثر الوسخ) 
استدراك على قوله حائل أي لأن الوسخ إذا كان من العرق يصير جزءاً من البدن لا يمنع 
الإحساس» بخلاف ما إذا كان من الغبار فإنه جرم منفصل يمنع فافترقا وسقط قول ق ل: لا 
يخفى أن الوسخ من الغبار فقولهم بالنقض في الوسخ من العرق دون الغبار غير مستقيم؛ بل إن 
صار حائلاً في كل منهما لا ينقض وإلا نقض وكالعرق بالأولى في النقض ما يموت من جلد 
الإنسان بحيث لا يحس بلمسه.ء ولا يتأثر بنحو غرز إبرة فيه لأنه جزء منه حقيقة فهو كاليد 
الشلاء» وسيأتي أنها تنقض اها ع ش على م ر. 


قوله: (والسن) بالرفع عطفاً على فاعل خرج وبالجر عطفاً ما إذا كان من غبار» ويسن 
الوضوء بلمسها كما ذكره في شرح العباب أي خروجاً من القول بالنقض بها. قوله: 
(والمرآتان) ولو التذتا باللمس وكان عادتهما السحاق ع ش على م ر. 


قوله : (والختثيان الخ). نعم لو اتضح الخنثى مما يقتضي النقض عمل به ووجبت الإعادة 
عليه وعلى من لامسه. قوله: (والخنثى) ألفه للتأنيث فيكون غير مصروف والضمائر العائدة 
عليه يجوز أن يؤتي بها مذكرة وإن اتضحت أنوئته لأن مدلوله شخص صفته كذا. قوله: 
(والمراد يالرجل الذكر الخ) أي لا خصوص البالغ كما هو أحد إطلافيه ولا الذكر مطلقاً كما هو 
إطلاقه الأخرع ش. قوله: (على صحة مناكحتهم) والمعتمد عند شيخنا م ر جواز النكاح 
فينتقض الوضوء للآدمي والجني. نعم إن كان الجني على صورة البهيمة فلا نقض بلمسه كما 
مال إليه شيخنا اه ق ل. قال المدابغي: المعتمد صحة مناكحتهم وينتقض الوضوء بلمسهم إذا 
تحققت الذكورة والأنوثة» ولو على غير صورة الآدمي حتى تصورت على صورة كلبة نقض 
لمسها ولا مانع من ذلك لأنها بالتصوّر لم تخرج عن حقيقتها ويجوز له وطؤهاء وإن تصوّرت 
في صورة كلبة مثلاً إذا علم أنها زوجته على المعتمد كما قاله سم. وإذا قلت بصحة نكاح 
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ولا ينقض لمس مَحْرّم له ببسب أو رضاع أو مصاهرة» ولو بشهوةء لأنها ليست 


الجن هل يجبرها على ملازمة المسكن أو لا؟ وهل 'له:منعها من التشكل في غير صورة الآدميين 
عند القدرة عليه لأنه قد يحصل النفرة ة أو لا؟ وهل يعتمد عليها.فيما يتعلق بشروط صحة النكاح 

من أمر وليها وخلوها من الموائع؛ وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهمء وهل إذا رآها في صورة 

غير التي يألفها فادعت أنها هي فهل يعتمد عليها ويجوز وطؤها أو لا؟ وهل يكلف الإتيان بم 
يألفونه من قوتهم كالعظم وغيره إذا أمكن الإتيان بغيره أو لا؟ الأصح نعم في الجميع اه م ر 
في حاشيته الروض . ولو مسخت الأنثى حيواناً كقرد أو حمارة فهل ينقض لمسها؟ فيه نظر. 
وسيأتي في الأطعمة ذكر اختلاف فيما لو مسخ حيوان مأكول غير مأكول أو بالعكس هل ينظر' 
لما كان فيحل أكله في الأول ذون الثاني أو لما صار إليه فينعكس الحكم ويتجه تتخريج ما هنا 
على ما هناك فإن اعتبرنا ما كان حتصل النقض وإلا فلا. .. وعلى الثاني فيفرق:بين المسخ 
والتصورٌ بأن المتصوّر لم يخرج عن حقيقته بخلاف الممسوخ وكذا يقال فيما لو مسخت 
حجرأ ويحتمل أن يجزم بعدم النقض ولو مسخ نصفها حجراً مع بقاء الحياة والإحساس في 
النصف الآخر فيتجه النقض بمس النضف الباقي» وأما النصف الممسوخ فإن قلنا فيمًا لو 
مسخت كلها حجراً بالنقض بلمسها فالنقض بلمس النصف يجري هنا بالأولى أو بعدمه فيحتمل 
الفرق بأن النصف الحجري يعد من أجزائها تبعاً للباقي» ويحتمل أن يجعل النصف :بمنزلة. 
الظفر فليحرر اه سم. وحاضله: الاح ل و ال ا 0 
الإدراك نقض-"وإن زال الإدراك إفلا نقس.. : 
© قوله: : (ولا يتقض لمس لمحرم) نولو احتمالاً فلو شك هل بينه وبين امرأة رضاع محوم جار 
له نكاحها ولا ينتتقض وضوؤه بلمسها وذكر شيخنا أنه. لا نقض بمن نفاها بلعان خلافاً للبلقيني, 
والتعرع من جرم تكاحها على التأيد يسبب مباج لتخزستهاء فخرج بالأول أخت الزوجة وبالثاني 

أم الموطوءة بشبهة وبنتها لأنهما وإن حزتقا على الحابية لكن. يتيب لا يسنا بزياحة ولا ميرم 
د اج النبي وك لأن حرمة نكاحهن لحرمته و كل أني لا لحرمتهن ح ل. ‏ 0 ' 

واعلم أن زوجات نبينا يأخرمن على سائر الأمم حتى على الأنبياء وإن لم يدخل بهن على 
المعتمد لأنهنّ بالعقتد صرن أمهات المؤمنين لقوله تعالى: #وأزواجه أمهاتهم؟ [الاحزاب: 5] 
ولقرله تعالى #وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله يك ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا»: 
[الأحزاب: ؟] وأما إماؤ؛ فإن لم يطآهن .لم يحرمن على: غيره وإلا حرمن» وأما زوجات باقي 
الأنبياء فإنهن يحرمن على الأمم ذ فقط ويحل نكاحهن.للأنبياء كما قرره شيخداً ح ف ومثله 
في الإطفيحي . 
فائدة « كر الشيع عر لدان في قواعت انخفقة ازيب وو كانت ,اج عليه سوط لان 
زوجيتهن لم تنقطع ولم يجز لهن نكاح غيره لبقاء زوجيته فلم تسقط نفقتهن بموته وفيه. نظر اه, 
/ 
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مظنة للشهوة بالنسبة إليه كرجل» ولو شك في المحرمية لم ينتقض وضوءه. لأن الأصل 
الطهارة» وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك وإن اختلطت محرمه بأجنبيات غير 
محصورات» وهو كذلكء لأن الطهر لا يرفع بالشك» نعم إن تزوج بواحدة منهن 
انتقض وضوءه بلمسها. لأن الحكم لا يتبعض» وإن قال بعض المتأخرين: ينبغي عدم 
النقض» كما لو تزوج بصغيرة لا تشتهى» ومثل ذلك ما لو تزوج بامرأة مجهولة النسب 
واستلحقها أبوه ولم يصدقهء فإن النسب يثبت وتصير أختاً له» ولا ينفسخ نكاحهء 
وينتقض وضوءه بلمسها لما تقدم. قال بعضهم: وليس لنا من ينكح أخته في الإسلام إلا 
هذا. ولا تنقض صغيرة السن ولا صغير لم يبلغ كل منهما حداً يشتهى عرفاء لانتفاء 


قوله: (ولو شك في المحرمية) كأن تحقق أن امرأة أرضعته ولكن لم يعلم هل أرضعته 
رضعة أو أكثر لم تحرم عليه لأن الأصل عدم المحرم» فلو نكحها هل نقول بعدم النقفن 
لاحتمال المحرمية وتتبعض الأحكام أو بالنقض عملاً بمقتضى عدم ثبوت المحرمية؟ في شرح 
م ر الأول كما لو تزوْج مجهولة فاستلحقها أبوه على المعتمد فيها فقول بعضهم بالنقض عملاً 
بمقتضى عدم المحرمية لا يعود عليه. قوله: (ظاهر كلامهم أن الحكم كذلك) أي عدم النقض. 
قوله: (وإن اختلطت الخ) ومحله سالم يلمس عدداً أكثر من عدد محارمه» وإلا انتقض كما هو 
ظاهر كلامهم لتحقق لمسه غير محرم. قوله: (غيز محصورات) ليس بقيد بالنسبة لعدم النقضص» 
بل وإن كن محصورات لا ينتقض وضوؤه بلمبنهاء وقيد بذلك للاستدراك الآتي لأنه لا يجوز 
أن يتزوج واحدة منهن إلا إذا كن غير محصورات. قوله: (انتقض وضوؤه بلمسها) ضعيف. 
قوله: (لأن الحكم لا يتبعض) أي ولو قلنا بأن لمسها لا ينقض يلزم عليه تبعيض الحكم حيث 
حل له نكاحها ولا ينتقض الوضوء بلمسها مع أن مقتضى حل نكاحها النقض بلمسها كالأجنبية 
فلا يتبعض الحكم حيتئذ. قوله: (وإن قال بعض المتأخرين) هو شيخه الشهاب م ر. قوله: 
(عدم النقض) معتمد. قوله: (وينتقض وضوؤه بلمسها) ضعيف» ومحل ذلك ما لم يطلقها فإن 
طلقها لم تحل له بعد ذلك لا برجعه إن كانت رجعية ولا بتجديد عقد إن كانت بائناً لآن شرط 
التزوّج علم الحل يقينا. قوله: (لما تقدم) أي من أن الحكم لا يتبعض وقد عرفت ضعفه. 
قوله: (ولا ينقض صغير) أي لمسه. 

وقوله: (ولا صغيرة) الخ خلافاً للإمام داود الظاهري القائل بنقض الطهارة بلمس 
الصغيرة التي لا تشتهى. قال العلامة الشعراني في كتابه الميزان: الطهارة بلمس الصغيرة التي لا 
تشتهى» وهو أن الله تعالى أطلق اسم النساء على الأطفال في قوله تعالى في قصة فرعون: 
«يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم» [القصص: 4] ومعلوم أن فرعون إنما كان يستحيي الأنثى 
عقب ولادتها فكما أطلن الحق تعالى اسم النساء على الأنثئى عقب ولادتها في قصة الذبح» 
فكذلك يكون الحكم في قوله تعالى: #أو لامستم النساء» [الناء: 47] بالقياس على حد 
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مظنة الشهوة» بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو.هرم كما تقذمت الإشارة 
إليى ولا شعر وسن.وظفر وعظمء لأن معظم الالتذاذ في هذا إنما هوأ بالنظر دون 
اللمسء ولا ينقض العضو المبان غير الفرجء ولو قطعت: المرأة نصفين: هل ينقض كل 


ترعوفر سسالا جسن ل أن اخيري) فإنه يجعل علة النقضن الأنوئة من حيث هئ 
بقطع النظر عن كونها تشتهئ أو لاا ثشتهى» فقس عليه يا أخي كل ما لم تطلع له من كلام 
الأئمة على دليل صريح في الكتاب والسنة» وإياك أن ترد كلام أحد من الأئمة أو, تضعفه 
بفهمك» ٠‏ فإن فهم مثلك إذا قرن بفهم أحد من الأثمة المجتهدين كان كالهباء والله أعلم اه. 

قوله: (كما تقدمت الإشارة إليه) :أي في التمثيل بالعجوز الشوهاء. قوله : (ولا شعر) وإنْ 
نبت على الفزج. قال في الميزان : الشعرزانية وفي كلام القوم لا ينبغي لأحد العمل بالقول 
المرجوح إلا.إن كان أحوط في الندين من القول الأرجخ كالقول بنقض الطهارة عند ,الشافعية 
بلمس الصغيرة والشعر والظفر» » فإِنٍ هذا القول وإن:كان عندهم ضعيفاً فهو أحوط في الدين 
فكان الوضوء منه أولى . قوله؛: (ولا شبعر وسن) أتي به توطئة للتعليل الذي بعده وإلا فهو قد 
تقدم. قوله: ل لي ل ا 
وأظفور كغصفور ويجمع على أظفار وأظافير. : : : 

فائدة : الأظافير حلة من نور كانت تحت حلل آدم الحرير في الجنةء فلما أكل من 
الشجرة تطاير عنه لبامن الجنة| وبقيت حلة النور فانقضت من وسطها وتقفلصت وانعقدت على 
رؤوس أصابعه فصارت ظفراء فكان إذا نظر إلى أظافيره بكى وصار غادة في أولاده إذا هجم 
الضحك على أحدهم» فنظر إلى أظافير'يديه ورجليه سكن عنه اه برماؤي . قوله: :(وعظم) هذا 
على طريقة قال بها ابن حجر) والمعتمد أن العظم إذا وضح نقض كما قاله م ر. قوله : (العضو 
المبان) أي ما لم يلتضق بحرارة الام ويخشى من فصله محذور تيمم » وإن لم تحله الحياة 
خلافاً لابن حجر ح ل . أي حيث قيد بحلول الحياة فيه وتبغه ق ل. والاعتبار بما اتضل به لا 
وي ل و ا و 
العضو المبان متى التصى وخلته :الجياة نقض إلا فلا خلافاً للحلبي حيث.لم يشترط حلول 
الحياة واكتفى بالاتصال بحرارة الدمء والأول موافق لابن سم وابْن: حجر' والشِيخ نلطان 
شيخناء وعبارة م دء قوله العضو المبان غير الفرج أي لأنه لا يقال لذلك العضو إنه عضو ذكر 
ل و أنثى بمجرد وقوع البصر عليه ٠‏ قوله ا ا 
ما قاله إنه لو لمس الفرج بغير بطن الكف انتقض وضوؤه مع أنه ليس كذلك لأنه لا.يطلق علية 
اسم امرأة. نعم ينتقض الوضاء بِمْسْه 'ببطن الكف من مسمى الفرج وهذا ليمن مراداً هناء” 
ويدل لذلك قول م ر نقلاً عن غيره إنه لو لمس نصف الآدمي الأسبفل! لا نقض لأنه لاا يسمى 
امرأة اه م د.. قوله: (نصفين) |أي سواء كان ذلك بشق أو بقطع من الوسط . 
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منهما أو لا؟ وجهانء» والأقرب عدم الانتقاض » قال الناشري: ولو كان أحد الجزأين 
أعظم نقض دون غيره» انتهى. والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة 
نقضء. وإلا فلاء وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميتة والميت» ووقع للنووي في 
رؤوس المسائل أنه رجح عدم النقض بلمس الميتة والميت» وعد من السهو. 


[القول في النقض بالمس وشروطه] 


(و) الخامس ‏ وهو آخر النواقض - (مس) شيء من (فرج الآدمي) من نفسه أو 
غيره» ذكراً كان أو أنثى» 


قوله: (والذي يظهر) يحتمل رجوعه لكلام الناشري وهو الظاهرء ويحتمل رجوعه له 
ولما قبله لأنه حيث كان المدار على انطلاق الاسم لا يتقيد بكونه نصفاً أو أكثر تأمل. قوله: 
(إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة) وإن شق نصفين طولاً لم ينقض واحد منهما لزوال الاسم 
عن كل منها ا ج. قوله: (وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميت) وأعاده لأجل قوله ووقع 
للنووي. قوله: (في رؤوس المسائل) هو اسم لفتاوى النووي. قوله: (وهو آخر النواقض) 
اعترض بأنه مستغنى عنه بقوله والخامس. وأجيب: بأنه أتي به لدفع توهم أنه يعد قوله ومس 
حلقة دبره. سادساً أي فلا يعد سادساً لأنه من عطف الخاص على العام . 

قوله: (ومس “فرج الآدمي) التقدير أن يمس المشكل أو الواضح فرج الواضح فيعمم ني 
الأول ويخصص في الثاني فهو مضدر مضاف لمفعوله. والظاهر أن المراد المماسة فلا يشترط 
فعل من الجانبين أو أحدهما حتى لو وضع زيد ذكره في كف عمرو بغير فعل من عمرو ولا 
اختيار» انتقض وضوء عمرو. لا ينافيه قوله الآتي لهتك حرمة غيره» لأن المراد غالباً أو أن 
المراد انهتاكه كما في س ل والإطفيحي وشمل إطلاقه السقط وهو ظاهرء وإن لم تنفخ فيه 
الروح. وفي فتاوى الشارح أنه سئل عن ذلك هل ينقض أم لا لأنه جماد؟ فأجاب: بأنه ينقض 
ولم يعله. وعلله بعضهم بشمول الاسم له. وقد يقال بعدم النقض لتعليقهم النقض بمس فرج 
الآدمي وهذا لا يطلق عليه هذا الاسم» وإنما يقال له أصل آدمي أفاده ع ش على م ر. 
والمعتمد أن فرج السقط لا ينقض مسه إلا إذا نفخ فيه الروح لأنه حينئذ يقال له آدمي وسمي 
الفرج فرجاً لانفراجه وانفتاحه لأن فيه ثقبة مفتوحة. قوله: (فرج الآدمي) والجني كالآدمي إذا 
كان على صورة الآدمي كما مرّ. : 

قوله: (ذكراً كان أو أنثى) بخلاف الخنثى ففي أصل المسألة أربعة أحوال لأن الماسّ 
والممسوس إما أن يكونا واضحين أو مشكلين أو الماس واضحاً والممسوس مشكلاً أو 
بالعكس» فأما الواضحان فحكمهما واضحء وأما الختثيان فلا ينتقفض وضوء أحدهما بمسه أحد 
الفرجين فقد لاحتمال توافقهما ذكورة إن مس آلة النساء وأنوثة إن مس آلة الرجال»: بخلاف ما 
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متصلاً أو منفصلاً ببطن الكف من غير حائل» لخبر: «مَنْ مَل فَرْجَهُ فليِتوضَأ”"2 رواه 
الترمذي وصححهء ولخبر ابن حبان؛ (إِذّا أخضى أَحَدُكُمْ بده إِلَى فَرْجِه وَلَيِسَ بَيئَهُمًا 
سئْرٌ وَل حِجَابٌ فَليعَوَضأه”", 

إذا مس الفرجين جميعاً فإنهما إن كان ذكرين فقد مس آلة الذكور أو أنثيين فقد مس آله النساء 
أو مختلفين فالاختلاف لا يؤثر في المسن» فلا يشترط في هذه وهي ما لو مس الفرجين جميعاً 
أن لا يكون بينهما محرمية ولا صغرء وما إذا كان الماس راقيسا والمنسوس: لت فيشترط 
لنقض وضوء الماس أن يمس من الخنئى مثل ماله بشرط عدم المحرمية والصغرء فإن كان 
الماس ذكراً أنتقض وضوؤه بمس آلة الرجال من الخنثئ» وإن كان أنثى فبمس آلة النساء من 
. لأن الممسوس إن كان في الأولى ذكراً فواضح» أو أنثى.حصل النقض باللمس بالشرط 
المذكور» وفي الثانية إن كان أنئى فواضح؛ وإن كان ذكراً فالتقض باللمسء» وأما إذا كان الماس 
خنثى والممسوس واضحاً فالنقض ظاهر لأنه إن كان ذكراً فالنقض بالمس أو أنثى فالنقض بهما 
إن كان المس بباطن الكفء بخلاف ما إذا كان بغيرها فلا نقض لاحتمال توافقهما ولا من هذا 
إذا كان الواضح ذكرا ومثله يقال فيما إذا كان أنثى لأن الخنثى إن كان أنثى فالنقض بالمس أو 
كر لالفم عا ران ارج ان مكاي لي مين لسن عا ل تن بإ ست 
وضوء أحدهما لا بعينه لأنهما إن كانا ذكرين انتقضن لماس الذكر أو أنثيين فلماس القرج أو 
مختلفين فلكليهما باللمس. إلا أن هذا غير متيقن» وفائدة الانتقاض لأحدهما لا بعينه أنه لو 
اقتدت بأحدهما امرأة لا تقتدي بالآخر لتعينه للبطلان؛ وكذلك لا يقتدي أحدهما بالآخر. 


قوله: (أو منفصلاً) أي: بحيث:يسمى ذكراً أو فرجاً كما يأتي. نعم لو شك هل هو من 
رجل أو ختثئى فلا نقض كما لوْ مس شخصاً وشك هل هو رجل أو امرأة أو خنئى ق ل قوله: 
(من مس فرجه). إن قلت: لم قدمه على الحديث الذي بعده مع أن الذي بعده نصن في 
المقصود من حيث إن الإفضاء هو-الجس ببطن الكف بخلاف المس؟ قلت :. كأنه لكثرة 
مخرّجيه» وأيضاً فقد قال الببخاري: هو أصح شيء في الباب» وأيضاً فللترقي؛ وأيضاً فإن 
: الذي بعده كالتفسير له بحيث عِبْر فيه بالإفضاءء وهو المراد بالمس والتفسير يكون متأخراً سم 
قوله : (ستر) بفتتح السين إن أزيد به:المصدر وبكسرها إن أريد به'الساتر» والمراد هنا الثاثي 
وعطف الحجاب من عطف العام على الخاص لشمول الحجاب نحو القزازء فإنه جاجب وليس 
بساتر. وعبارة م ر قوله ستر ولا حجاب عطف تفسير» أو يقال المراد بالستر ما يسترء أوإن لم 


)0( أخزجه أحمد 4/ 7 وأبو داود 177/١‏ (187) والترمذي 11/١‏ والنسائي ٠ ٠1/3‏ وابن ماجة 1/ 157. 
زفق أخرجه الشافعي في الام 14/١‏ والدارقطني 141/1 (1) والحاكم 158/1١‏ وابن ن حبان ذكره الهيئمي فيا 
الموارد صلا (20339 | 
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والإفضاء لغة: المس ببطن الكف: فثبت النقض في فرج نفسه بالنص» فيكون في فرج 
غيره أولى» لأنه أفحش لهتك حرمة غيره» بل ثبت أيضاً في رواية: «مَنْ مس ذَكَراً 
لَْوَضَأه وهو شامل لنفسه ولغيره» وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان 
وغيره: إنه منسوخ» والمراد ببطن الكف الراحة مع بطون الأصابع» الأصبع الزائدة إن 
كانت على سَّئَنِ الأصابع انتقض الوضوء بالمس بهاء وإلا فلاء وسميت كفا لأنها تكف 


يمنع الرؤية كالزجاج وبالحجاب ما يستر ويمنع»ء فهو أخص من السترء فيكون من عطف 
الخاص على العام. قوله: (والإفضاء لغة المس) وحينئذ يكون قوله في الحديث بيده تأكيداً 
على حد أبصر بعينه كما قرره شيخناء بل قوله بيده قيد كما يعلم من المختار» وعبارة م د قوله 
والإفضاء أي المعهود وهو الإفضاء باليد لا مطلق الإفضاء لأنه لا يختص ببطن الكف. قال في 
التهذيب: وحقيقة الإفضاء الانتهاء؛ وأفضى إلى امرأته باشرها أو جامعها. قوله: (لغة المس 
ببطن الكف) وحيائذ يقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار. 

واعترضه القونوي بأن المس وإن كان مطلقاً إلا أنه عام لأنه شامل للمس ببطن الكف 
وغيرها لأنه صلة الموصول الذي هو من صيغ العموم والإفضاء فرد من أفراد العام وذكر فرد 
من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه كما هو القاعدة الأصولية» فلا يصح أن تكون الرواية 
الثانية مخصصة لعموم الرواية الأولى؛ ثم أجاب فقال الأقرب إدعاء تخصيص عموم المس 
بمفهوم خبر الإفضاءء لأن قوله إذا أفضى أحدكم بيده أفهم أن غير الإفضاء لا يكون ناقضاً 
فنأخذ هذا المفهوم ونخصص به عموم قوله من مسء أو يقال إن هذا من باب المطلق والمقيد 
لأن المس مطلق فيقيد بخبر الإفضاءء كما أشار إليه بعضهم. 

قوله: (من مس ذكراً) وفي رواية: من مس ذكره. 

قوله : (وأما خبر عدم النقض) وهو : «أنه يك سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة؟ فقال: 
هل هو إلا بضعة منك". قوله : (والمراد ببطن الكف الراحة) قال م ر في شرح العباب: لو خلق بلا 
كف لم يقدر قدرها من الذراع » ولا ينافيه ما يأتي من أنه لو خلق بلا مرفق أو كعب قذَّر لأن التقدير 
ثم ضروري بخلافه هناء لأن المدار على ما هو مظنة للشهوة وعند عدم الكف لا مظنة فلا حاجة 
إلى التقدير اهع ش على م ر. ولو خلق له أصبع في وسط كفه فإن سامت نقض الباطن دون 
الظاهر؛ وإن لم يسامت فهو كالسلعة ينقض ظاهرها وباطنهاء وإذا كان في ظهر كفه لا ينقض مطلقاً 
سامت أولاً عند م روع ش. وفي باب الوضوء من الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر سئل عمن 
انقلبت بواطن أصابعه إلى ظهر الكف؛ فهل العبرة بما سامت بطن الكف أو بالباطن وإن سامت ظهر 
اليد؟ فأجاب بقوله: بحث بعضهم أنه لا ينقض باطنها لأنه ظهر الكف ولا ظاهرها لأن العبرة 
بالباطن. وقال الشوبري ينقض الباطن نظراً لأصله . قوله : (انتقض الوضوء بالمس بها) أي بباطنها 
إن كانت نبتت بباطن الكف أو يجب الأصابع . 
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.الأذى عن البدن» وبفرج المرأة ملتقى الشرفين على المنفذء فلا تقض بمس الأثيين ولا 
الأليين» ولا بما بين القبل والدبر ولا بالعانة. 


(و) ينقض (مس حلقة ديره) أي الآدمي (على الجديد) لأنه فرج وقياشاً على 
القبل بجامع النقض بالخارج متهماء والمراد بها ملتقى المنفذء لا ما وراءى» ولام" 
«حلقة؛ اكه وسكي يتحو : وينقض مس بعض الذكر المبان كمس كله لما قم 
ياواه | 


قوله: (وبفرج الخ) أي والمراد بفرج ألخ. قوله: (على المنفذ):لو أسقطه لكان:ضواباً 
لأن جميع الملتقى ينقض ولا ينقض النظر وهو اللخمة في أعلى الفرج ق لء وفي غ.ر أنه 
ينقض إذا كان متصلا أما محله إذا قطع ففيه خلاف والذي قاله | ج الذي لا محيص عنه نقلا. 
عن م ر النقض أيضاًء فقوله على المنفذ.ليس بقيد» قال الشيخ سلطان: ' المراد بملتقى الشفرين 
جميع الشفرين من أولهما إلى آخرهما اه. أي ظهراً ونطناء والمراد بناطنهما ما يظهر منهما” 
عند القعؤد لقضاء حاجتها وينطبق عتد القيام» وبالظاهر ما عدا ذلك وخينئذ فنكون إضافة 
ملتقى للشفرين من إضافة الصطفة للموصوف أي الشفران الملتقيان» وبهذا يزول توقف سم 
.ونصه: واعلم. أن الملتقى له ظاهر وهو المشاهد» وباطنْ وهو المنطبق بعضه على بعضء» فهل 
النقض بألمس يعم الأمرين أز يختص بالأول؟ وعلى الاختصاصن فهل من الأؤل ما يظهر. 
بالاسترخاء ع وم فيه نظر اه. : 


قوله : للاقض بم الأشبين) تفريع على كلام المصتف؛ وفية رد على من يقول بالنقض 
لمسهما من المالكية وهو عروة وهو مخالف للمشهور عندهم» فإن المشهور عتدهم؛ موافق | 
المذهبنا. قوله: (ؤلا بالعانة) المراد بالعانة محل الشعر والشعر يقال له شعرة كذا قيل» وسسائي 
عن الرحماني في الأغسال المسننونة أن العانة اسم للشعر الذي فوق الذكر»ء وحوله وحول قبل 
الأنثى وهو المشهور الموافق لما في عبارات الفقهاء من حلق العانة ومن نبات العانة فافهم.: . 
قوله: (على الجديد) أما على القديم فلا ينقض لأنه لا يلتذ بمسه شرح م ر. والجديد ما قاله؛ 
الشافعي بمصرهء والقديم ما قاله قبل دخولها سم. قوله: (لا ما وراءه) أي مس ذاخل الفرج 
أفليس ناقضاً ماد. قوله: (وينقض بعض الذكر المبان) مخله إذا كان هذا البعض يطلق: عليه اسم 
الذكر» وإلا فلا ينقض فسقط اعتراض ق ل بقوله صوابه إسقاط بعض اه. ثم:قال: وذكر 
القلفة لا حاجة إليه لأنها مع الاتصال تنقض وبعد الانفصال لا تسمى ذكراً فتأمل. قوله: (إلا ما 
قطع في الختان) وهو في الذكر يسمى قلفة وفي الأنثى بظرأ اه فلا ينقفى كل منهما بعد قطعه» 
أما حال اتصاله فقال م ر في شرحه شمل ما .يقطع في ختان المرأة ولو بارزاً حال اتصالهء 'وأما 
امحله إذا قطع فالذي نقله م رفي شرح العباب وسم على الكتاب أنه لا نقضء لكن في؛ 


| 
| 
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إذ لا يقع عليه اسم الذكرء قاله الماوردي» وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه إن بقي 
اسمهما بعد قطعهما نقض مسهماء وإلا فلاء لأن الحكم منوط بالاسم» ومن له ذكران 
نقض المس بكل منهما: سواء كانا عاملين أم غير عاملين» لا زائد مع عامل» ومحله - 
كما قال الإسنوي نقلاً عن الفوراني - إذا لم يكن مسامتاً للعامل» وإلا فهو كأصبع زائدة 
مسامتة للبقية فينقضء ومن له كفان نقضتا بالمس» سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين 


حواشي الروض للشهاب م ر النقض . قال بعض شيوخي: ولا محيص عنه اه ا ج. قلت: ما 
في حواشي الروض ليس بمعتمد لأن محل البظر إذا قطع يكون داخل الفرج كما صرح به 
اللغويون وغيرهم؛ وممن صرح بذلك الشهاب في شرح العباب حيث قال ما نصه في باب 
الغسل: إن المقطوع جلدة رقيقة فإنه كعرف الديك بين الشفرين وهما يحيطان به وبمخرج 
البول والحيض» وفي حاشية الشهاب ق ل على المحلي ما نصهء ما نقل عن شيخنا م ر: أن 
محل البظر بعد قطعه ناقض لم يثبت عنه» وإن وجد في بعض نسخ شرحه اه. ثم رأيت في 
كتاب خلق الإنسان للحافظ الرش البظر مجمع أعلى الشفرين» وفي المصباح البظر لحمة 
بين شفري المرأة وهي التي تقطع في الختان اه. ويستفاد من مجموع النصين إجراء الخلاف 
في مسمى البظر لغة» وعليه فيحمل القول بالنقض على الأولى وهو مجمع أعلى الشفرين لأنه 
بعد القطع صار الظاهر وعدم النقص على الثاني وهو اللحمة لأن محل القطع حينئذ من داخل 
الفرج وقد تقطع الخاتنة جزءاً من أعلى الشفرين» فيمكن حمل القول بالنقض على ذلك فتأمله 
فإنه جدير بالاعتماد. 

قوله: (إذ لا يقع عليه اسم الذكر) يقتضي أن الحشفة إذا قطعت لا نقض بها إذا لا تسمى 
ذكرا. 

قوله: (ومن له ذكران) أي أصليان ويعرف عمل الذكر بالبول» فلو كان له ذكران يبول 
بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه ولا يتعلق بالآخر حكمء فإن بال بهما على السواء فهما أصليان 
كما قاله م رفي شرحه. قوله: (نقض المس بكل منهما) الظاهر أن يقول نقض مسهما. قوله: 
(لا زائد) أي يقيناً أو احتمالاًء فالزائد إن لم يسامت لا نقض به ولو اشتبه بالأصلي. قوله: (إذا 
لم يكن مسامتاً) ولا نقض بالمشكوك في أصالته سم. قوله: (وإلا) بأن كان زائداً مسامتاً 
للعامل. قوله: (فينقض) ودخل في كلامه التقض بالمشكوك في أصالته؛ وبه قال شيخناء لكن 
قال سم: لا نقض به لأنه قياس الباب وهو الوجه ق ل. قوله: (ومن له كفان) أي أصليان 

والحاصل أنه ينقض الجميع إلا زائداً يقيناً ليس على سمت الأصلي كذا قاله شيخنا 
أيضاًء وفي المشكوك ما تقدم ق ل. قوله: (لا زائدة) أي ولو احتمالاً فإذا لم تكن هناك 
مُسامته بين الأصلية والزائدة لا نقض بالزائدة ولو كان مشكوكاً في أصالتها. 

البجيرمي على الخطيب/ ج١/م51‏ 
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لا زائدة» مع عاملة فلا نقض إذا كان الكفان على معصمين؛ بخلاف ما إذا كانتا على 
معصم واحدء وكانت على سمت الأضلية كالأصبع الزائدة» فإنها ينقضن التميين بها. 
وينقض فرج الميت والصغير» ومحل. الجب» والذكر الأشلء وباليد الشلاء : وخرج 
ببطن الكف رؤوس الأصابع وما بينها وحرفها ١‏ ّ 1 


قوله: (على مسي أي قراعين: قوله : (على معصم) الذي في شرْح م.ر العبزة 
بالمسامتة وعدمها لا بالمعصمين. وعدمهما خلافاً للشارح كما قاله م ر. قوله:: (وكانت على 
بيت لأبلية) قفي عر ا لحف 11 ا ل ماي ورور كال 1د الغيرة بالمشامتة لا بمحل 
النبات حتى لو نبتت نبتت على معصم آخر وسامتت صل النقض بها اه م ر. . قوله: (ومحل 
الجب) لو قال رمعل الفرج لكان أعم وأولى» والمراد بالمحل في الذكر ما حاذى قصبته إلى 
داخل» وفي الفرج ما حاذى الشفرين من الجانبين؛ وفي الدبر ما حاذى المقطوع من دائر 
الحلقة ق ل .٠‏ وعبارة المنهج ' : ومس فرج آدمي أو محل قطعه. قال الحلبي: شامل لفرج المرأة 
والدير» نيدت الروض مدل القطع بالذكر: وقال شيخنا العزيزي: إن مخل القطع خاضص 
بالذكر كما يؤخذ من قول اللمنهاج » ومحل الجب قلا ينقض محل الدبرء ومخل فرج المرأة 
على المعتمد كما يؤخذ من قول الشارح» والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها لأن هذا 
المراد غير موجود في محل القطع اه. وقوله: (كما يؤخد) الخ. فيه أن الكلام في حال 
القطعء فلا يحسن أن يكون ذلك دليلاً إذ لا يتم ذلك إلا في حال وجوده. 


وحاصل المعتمد من هذا كله أن محل قطع الفرج ينقض مسه مطلقاً» أي.سواء كان دبراً 
أو قبلا من ذكر أو أنثى؛ كما أجمع عليه الحواشي؛ وما قاله العزيزي تبع فيه الجلال. قولة: 
(والذكر الأشل) هو منقبض لا ينبسط وعكسه . وقوله: (وباليد الشلاء) الشلل بطلان العمل فهو 
يبس في العضو. قال الزيادي: العضو الأشل حي وقيل ميت اه. قبت : وفائدة الخلاف تظهر 
فما إذا ذكي المأكرل هل يؤكل أي :العضو الأشل أو لا؟ رحماني. وشمل قوله: وباليد الشلاء 
مالو قطعت وصارت معلقة بجلدة كما قاله الخلبي؛ وفي ق ل على الجلال قوله: وباليد 
الشلاء. خرج: بها المقطوعة» ‏ وإن تغلقت ببعض جلدها إلا إن كانت الجلدة كبيرة بحيث يمتنع 
انفصالها فراجعه» وخرج بها اليد من نحو نقد فلا نقض بمسها أيضاً اه. قوله: .(وما بينها) أي 

بين الأصابع وهو النقر التئ بينها خاصة. وقوله: (وحروفها) أي جوانبها أي مااعدا حرف 
الخنصر والسبابة والإبهام أي لأن' حروف هذه داخلة في حرف الكف. وقال الشوبري: المزاد 
حرف الخنصر والسبابة وضم إليهنا ح ل حرف الإبهام اه. فالمراد جوانبها المتوسطة بينهاء 
رمن لم يذكر خرلها أرله بدا ينها انق راوالجرانت اه.. وقال ق ل قوله: وما بينها وهو ما يستتر 
من جوانبها عند ضمها وحرفها وهو ما لا ب يستتر الذي هو جانب السيابة والخنصر وجانبا 
الإبهام . وخرف الكف بمعنى جوانب الراحة كما عبر به م عدر عا 
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وحرف الكف فلا نقض بذلك» لخروجها عن سمت الكفء وضابط ما ينقض: ما 
يستتر عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسيرء وبفرج الآدمي فرج بهيمة 
أو طير فلا نقض بمسهء» قياساً على عدم وجوب ستره» وعدم تحريم النظر إليه. 


[قاعدة فقهية ينبني عليها كثير من الأحكام] 


نتمة: من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب 
الأصل» وطرح الشكء وإبقاء ما كان على ما كان» 


ثم رأيت في الحلبي ما نصه قوله: وما بينها أي الأصابع وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى 
بعض لا خصوص النقر. وقوله: (وحرفها) أي حرف الأصابع وهو حرف الخنصر وحرف 
السبابة وحرف الإبهام وقوله: وحرف الراحة وهو من أصل الخنصر إلى رأس الزندء ثم مته 
إلى أصل الإبهام» ومن أصل الإبهام إلى أصل السبابة. قوله: (وحرف الكف) لو قال وحرف 
الراحة لكان أولى والتعليل بخروجها عن سمت الكف غير مستقيم فتأمل ق ل. 

قوله: (مع تحامل يسير) فيه قصور بالنظر إلى بطن الإبهام ح ل. وقال بعضهم قوله: (ما 
يستتر) أي ولو حكماً فدخل بطن الإبهام. قال ق ل: وقيد باليسير ليقل غير الناقض من رؤوس 
الأصابعء ولو قال الراحتين بدل اليدين لكان أولى. قوله: (فرج بهيمة) ومنها الطيور سميت 
بذلك لعدم نطقها وسواء الأصلية والعارضة كالمسخ وما تصوّر من الجن كما مرء ولذلك مال 
شيخنا إلى حرمة وطء زوجته الممسوخة حيواناً لأنه كالطلاق كما قالوه في العدد وهو وجيه اه 
ق ل. وتقدم جواز وطء الجنية على غير المصورة؛ء ولعل الفرق بينهما لائح بإمكان عدم العود 
في الممسوخة, ولم يتعرض الشارح لحكاية الخلاف فيه» وعبارة المحلي لا فرج بهيمة أي لا 
ينقضص مسه في الجديد» إذ لا حرمة لها في ذلك والقديم وحكاه جمع في الجديد أنه ينقض 
كفرج الآدمي» والرافعي في الشرح الصغير حكى الخلاف في قبلها وقطع في دبرها بعدم 
النقضء» وتعقبه في الروضة بأن الأصحاب أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة فلم يخصوا به 
القبل» والبهيمة كل ذات أربع من دواب البر والبحرء وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة والجمع 
البهائم ع ش على م ر مع زيادة. 

قوله : (وعدم تحريم النظر إليه) أي فلا يحرم النظر إليه. قوله: (استصحاب الأصل الخ) 
ذكر من فروع هذه القاعدة خمس مسائل: لو شك هل طلق أو لا؟ الأصل عدم الطلاق. لو 
شك هل تزوج امرأة أو لا؟ الأصل عدم تزوجها. لو شك هل انتقض وضوؤه أو لا؟ الأصل 
عدم النقض. لو شك المحدث هل توضا أو لا؟ الأصل عدم الوضوء. من نام وانتبه وكان 
متمكناً فانتبه مائلاً وشك هل الميل حال النوم أو عند الانتياه؟ حمل على أنه عند الانتباه» لأن 
الأصل عدم النقض م د. وقوله: خمس مسائل لعله يقطع النظر عن قوله أو شك هل ما رآه 
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ا جع ا رن الس ارهن جسن ا لا: أنه يجوز له وطؤهاء 
وأنه لو شك في امرأة بهل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤهاء ومن ذلك أنه لا يرتفع يقين 
طهر أو حدث بظن ضدهء فلو تي تيقن الطهر والجدث كأن وجدا منه بعد الفجر وجهل 
اتابن متهما لخد بد نا تبلهماء فإن كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهرء. سواء اعتاد 
تجديد الطهر أم لاء لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه؛ والأضل عدمهء أو :متطهراً نهو 
الآن محدث إن اعتاد التجذيد: لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه. والأضل عدمه؛ 
. بخلاف ما إذا لم يعتده فلا يأخذ بهء بل يأخذ بالطهر؛ لأن اللظاهر تأخر طهره عن 
حدثهء بخلاف من اعتاده. إن لم يتبكر ما فبلهيماء 
رقنا لي بقن اهل لجس الك : أمنا بالنظر له فتزيد على الخمسة» ويعبر عن هذه 
القاعدة بعبارات ثلاث وه التي ذكرها الشارح؛'فعطف طرح الشك وما بعذه علئ 
. الاستصجاب من عطف اللازم على الملزوم. ا 
قوله : وقد أجمع الناس) المناسب فقد لأنه.تعليل لما قبله» والمراد بالناس علماء ١‏ 
الشافعية. قوله ا ا م م ة مثلاً أي لا 
يمتنع عليه ذلك الحكمء وليس المراد باليقين حقيقته» إذ مع ظن. الضد لا يقين, اللهم إلا أن 
يقال إنه يقين باعتبار ما كان؛ أو يقدر مضاف أي لا يرفع استضحاب يقين الخ أي حكمه. 
قوله : (طهر) شامل للوضوء والغسل والتيهم» » كما أن قوله أو حدث شامل للأكبر. عميرة. 
قوله: (سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا) وتثبت عادة التجديد بمرة كما أفتى به الشهاب م ر: 
وتابعه عليه ولده. قوله: (وؤشك في رافعه) وهو تأخر الحدث عنه وقوله: (والأضل عدمه) أي 
عدم الرافع أي عدم تأخر الحدث عن الطهرء وهذا يعارض بالمثل فيقال وتيقن الحديث وشك 
٠‏ في رافعه؛ ' وهو تأخر الطهر. والأصل عدمه فما المرجح؟ وأجيب: بأن الطهر الذي تيقنهتحقق 
رفعه للحدث قطعاً إما لما قبل الفجر أو لما بعده ولا كذلك الحدث فقوي جانبه فإيضاحه أن 
أحد حدثيه رفع يقيناً: والآخر يحتمل وقوعه قبل الطهارة فيكون مرفوعاً أيضاء زبعدها فيكون 
ناقضاً لها فهي متيقنة وشك في ناقضها والأصل عدمه ح ل. قوله:. (إن اعتاد التجديد) لأن 
اعتياد التجديد يقري كون الطهارة الثانية تجديداً للأولى ٠‏ قوله : (لأنه تيقن الحدث وشك في 
رافعه) وهو تأخر الطهر عنة. وقوله: : (والأصل عدمه) أي عدم الرافع .أي عدم تأخر الطهر عن 
الحدث» 2 بالمثل فيقال ؤتيقن الطهر 0 والأضل عدمه فما 
المرجح؟ وأجيب جيب: بأن المرجح اعتياد التجديدٍ المقتضي لكون الطهارة بعد الطهارة ح ل. 
قوله : (بخلاف ما إذا لم يعتدة) أي إلتجديد بأن لم يوجد منه ذلك أصلاً. قوله: (فلا يأخذ به) 
أي بالضد وهو الحدث بل يأنخذ بالمثل وهو الطهر كما ذكر. قوله:.(فإن لم يتذكر الخ) هذا 
مقابل لمحذوف تقديره هذا إِنْ تذكر ما:قبلهماء فإن لم يتذكر الخ. وعبارة ع ش على م ر. 
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فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوءء لتعارض الاحتمالين بلا مرجح» ولا سبيل إلى الصلاة 
مع التردد المحض ف فى الطهر. وإلا أخذ بالطهر. ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام 
قاعداً متمكناً * ثم مال وائتبه وشك 


قوله : (فإن لم يتذكر) شيئاً فالوضوء أي فالواجب الوضوء. بقي ما لو علم قبلهما حدثا 
وطهراً وجهل أسبقهما فينظر ما قبلهماء فإن تذكر طهراً فقط أو حدثاً كذلك أخذ بمثله أو ضده 
على ما مر بيانه» فإن تيقنهما فيه أيضاً وجهل أسبقهما أخذ بضد ما قبلهما إن ذكر أحدهما فيه 
: وهكذا أي أخذ في الوتر الذي يقع فيه الاشتباه بضده إذا ذكره في الوترء ويأخذ في الشفع الذي 
فيه الاشتباه بمثل العدد الذي قبله مع اعتبار عادة تجديده وعدمهاء فإذا تيقنهما بعد الفجر وقبله 
وقبل العشاء وعلم أنه قبل المغرب محدث أخذ في الوتر وهو ما قبل العشاءء إذ هو أول أول 
أوقات الاشتباه يضد الحدث فيكون فيه متطهراًء وفي الشفع وهو ما قبل الفجر لأنه يليها بمثله 
فيكون فيه محدئاً إن اعتاد تجذيداء وحينئذ يكون فيما بعد الفجر متطهراً فإن لم يعتده كان 
متطهراً فيما قبل الفجر وفيما بعده» وإن علم أنه قبل المغرب متطهراً أخذ في الوتر وهو ما قبل 
العشاء بضدهء فيكون محدثاً الخ فراجعه اه. 

وتوضيح ذلك أن يقال إذا تيقن طهراً وحدثاً بعد الشمس مثلاً وجهل أسبقهما وتيقنهما 
قبل الفجر كذلك وتيقنهما قبل العشاء كذلك» فهذه ثلاث مراتب» أولاها ما قبل العشاء لأنها 
أول مراتب الشك. وما قبل الفجر هو المرتبة الثانية» وما بعد. الشمس هو الثالثة: فينظر إلى ما 
قبل العشاء كالمغرب» فإن علم أنه كان إذا ذاك محدثاً فهو قبل العشاء متطهر أو متطهراً فهو 
الآن محدث إن اعتاد التجديد وإلا فمتطهرء ثم تنقل الكلام إلى المرتبة الثانية وهي ما قبل 
الفجرء فإن كان حكم عليه قبل العشاء بالحدث فهو الآن متطهر إلى آخر ما سبق» ثم تنقل 
الكلام إلى ما بعد الشمس مثل ما سبق» فقول الزيادي يأخذ في الوتر بالضاد. وفي الشفع 
بالمثل مراده الضد والمثل بالنسبة لأول المراتب اه شيخنا ح ف. 

قوله: (لزمه الوضوء) لأن ما قبل الفجر بطل يقيئاً وما بعده متعارض» ولا بد من طهر 
معلوم أو مظنون اه زي. قوله: (الاحتمالين) أي الطهر والحدث. قوله : (وإلا» أي وإن لم 
يعتد تجديداً. 

فائدة: قال القاضي: لا يرفع اليقين بالشك إلا في أربع مسائل: أحدها: الشك في 
خروج وقت الجمعة فيصلون ظهراً. الثانية : الشك في بقاء مدة المسح فيغسل . الثالثة: الشك 
في وصول مقصده فيتم. الرابعة: الشك في نية الإتمام فيتم أيضاً. قال بعضهم: لأن هذه 
رخص لا بد فيها من اليقين» وحينئذ فكل رخصة كذلك ولا تختص بالمذكورات. 

قوله: (ثم مال وانتبه) قال في الروض وشرحه: ولو زالت إحدى ألييه أي النائم المتمكن 


٠ 1‏ كتاب الطهارة/:فصل في موؤجب الغسل 


فى أيهما أسبق» أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث تقسن؟ رع ل لعزا ادر" 
فلا نقض بشيْء من ذلك. ا ١‏ 


فصل: في موجب الغسل 
وشريوينك لعن رضدها دان : سولاة انبا مال 5205 مطلقاً. والفتح أشهر. 


قبل انتباهه. ولو كان مستقراً انتقض وضوؤه» وإن لم تقع يده على الأرض لمضي لحظة وهو 
ثم غير متمكن » أو زالت مع اتتباهه أو بعده المفهوم بالأولى أو شك في أن زوالها بعد انتباهه 
أو لاء أو في أنه ممكن مقعده أو لا. أرْ في أنه نام أو نعس بفتح العين فلا نقض ألأن الأصل: 
الطهارة اه مرحومي. 1 
خاتمة: قال الشارح على المنهاج ج: قال القاضي الحسين: مبنى الفقه على أزبع قواعد: 
اليقين لا يزال بالشك» والضرر يزال؛ والعادة محكمة؛ والمشقة تجلب القيمير: قأل 0 
والأمر بمقاصدها ونظمها بعضهام فقال': 
خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي بهاتكون م 
ات وكذا المشقة تجلب التيسيرا 
والنشك لاتوقع يه حسفه] والنية أخلص إن قصدت أمورا 
قوله: (أيهما أسبق) أي المبل والانتباه . ش 


فصل: في موجب الغسل , 
مواكبر ايع نا يض عن لة رزلا وبحرقناء ونفكنها ادبي علق الفتثل 
من استباحة ما كان ممتنعاً قبله اكالصلاة ونحوها م د. وعبارة ق ل: الموجب يكسنر الجيم هو 


السبب كالجنابة ويقتحها المسبب وهو تعميم البدن بالماء هذا مسبب عن الحدث» وما قاله م د. 
مسبب عن الغسل » وتقديم موجب إالغسل وما بعده من باب تقديم السبب علئ المسببء . 
والنكتة في ذلك مع العكس في موجب الوضوء حيث أخره عن الوضوء أن الغسل لا يجب إلا 
بتقديم سببه كالإنزال ودخول الحشفة مثلء بخلاف الوضوء فإنه يطلب» وإن لم يوجد سببه 
وهو الحدث كالولد إذا خرج مْن بطن أمه ولم يخرج منه شيء» وأراد وليه أن يطوف به فإنه 
يتوقف على الوضوء لأنه غير مبحدث لكنه في حكمه . 

قوله: (سيلان الماء الخ) فيه أن الغسل اسم للفعل» والسيلان صفة للماءء اللهم إلا أن 
يكون السيلان بمعنى الإسالة أو أشار إلى أنه لا يشترط الفعل. قوله: (على الشيء) أي سواء 
كان بدناً أو غيره. وقوله: (مطلقاً) أي سواء كان بنية أم لا 

قوله: (والفتح أشهر) أي وأفصح أي لخة» وأما عند الفقهاء فالضم أشهر كما نبه عليه 
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كما قاله النووي في التهذيب» ولكن الفقهاء أو أكثرهم إنما تستعمله بالضم. وشرعاً 
سيلانه على جميع البدن مع النية. والغسل - بالكسر ‏ ما يغسل به الرأس من نحو سدر 
وخطمى. 


[الفول في ما يشترك فيه الرجال والنساء] 
(والذي يوجب الغسل ستة أشياء) , 


بقوله: ولكن الخ. وإنكار الضم غلط كما في المجموع؛ وهذا في غير غسل الثوب أما فيه 
فعند الفقهاء بالفتح. وعبارة بعضهم قوله أشهر أي وأفصح لأن الفتح هو المصدر القياسي. قال 
في الخلاصة : 
فعل قياس مصدرالمعدي منذي ثلائة كرةردا 

وأما الأشهر شرعاً فهو الضم إذا أريد به السيلان على البدن ليتميز عن غسل نحو 
النجاسة. قله : (مع النية) ولو مندوبة فيشمل غسل الميت. قوله: (ما يغسل به الرأس) أي ما 
هيىء لذلك؛ وليس المراد أن ذلك يسمى بالغسل دائماً والرأس ليس قيداً» وعبارة ق ل قوله: 
ما يغسل به الرأس لو قال ما يضاف إلى ماء الغسل لكان صواباً فتأمل. قوله: (وخطمي) بفتح 
الخاء وكسرها ما يغسل به الرأس اه. مختار. ونقل عن كتب المالكية أن الخطمي هو بزر 
الخبيزة» وقيل هو نوع من أنواع الطيب اه ح ف. 

قوله: (ستة أشياء) أي كل واحد منهاء وعدها في المنهج وأصله خمسة بجعل الجتابة 
بصورتيها شيئاً واحداً» وعدها في الروضة أربعة بجعله النفاس دم حيض مجتمع . 

واعترض الرافعي الحصر المستفاد من هذه الصيغة يتنجس جميع البدن أو بعضه مع 
الاشتياه. وأجاب عنه السبكي بمنع أن ذلك موجب للغسل بل لإزالة النجاسة حتى لو فرض 
كشط جلده حصل الغرض. قال: وبه ويتبين أن لا تعبد على البدن في غسل النجاسة أصلاً اه 
سم. قال الإطفيحي: أقول: والأولى أن يقال وجه عدم وروده أن الكلام في الغسل بالمعنى 
الشرعي وهو استعمال الماء في البدن بنية وهذا ليس منهء وكان الغسل معروفاً في الجاهلية» 
فإنهم كانوا يغتسلون من الجنابة» ومن ثم ذكر الدميري أن الحكمة في عدم بيان الغسل في آية 
الوضوء كون الغسل من الجنابة كان معلوما قبل الإسلام بقية من دين إبراهيم وإسماعيل فهو من 
الشرائع القديمة؛ ولذلك قال تعالى: #وإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: ]١‏ فلم يحتاجوا إلى 
تفسيره؛ وأما رفع الحدث الأصغر فلما لم يكن معروفاً عندهم قبل الإسلام بالكيفية 
المعروفة» فلم يقل وإن كنتم محدثين فتوضؤوا بل قال لإفاغسلوا» [المائدة: 5] الآية. قال 
البرماوي : وما قيل إنه كان يجب سبع مرات ثم نسخ لم يثبت ما يدل عليه في حديث أو 
أثر أو نقل معتبر اه. 
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منها: (ثلاثة تنشد تشترك فيها الجا والنساء) فعا (وهي) : أي الأولئ: (النقاء الختانين) 
بإدخال الحشفة ولا بلا قصدء أو كان الذكر أشلء» أو غير منتشر. أو قدرها من 
مقطوعها ْ 0 


وأقول: : يخالف ذلك ما في النوز الوهاج ة في الإسراء والمعراج للعلامة سيدي علي 
الأجهوري» أنه وقع التخفيف في كل. من الغسل للجنابة وغسل الثوب» فقد أخزج أبو داود 
والبيهقي عن ابن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين» والغسل من الجنابة سبع مرات» وغسل 
الثوب من البول سبع مرات» فلم يزل رسول الله يل يسأل حتى جعل الصلاة خمساً» وغسل “ 
الجنابة مرة اه. وغسل الثوب مرة»». وهل غسل غير الجنابة من الخيض ونحوه كذلك» وكذا 
الغسل من غير البول كما هو الظاهر أم لا. هو كذلك بالأولى » بالكاشران السؤال في تخقيف 
الشدل لع يكواليلة الإشراة آها خرره: . 


قوله: سو ديا نر و اراكداة لدو :ا رديه اقل لز كن منهنا كل ره 

منهماء ويعلم.مما يأتي أن المراد بالرجال والنساء مطلق الذكور والإناث ولو من .الجن اه ق 
و : تشترك فيها الرجال والنساء أي يكونان محلا لهام وكان مقتضى الظاهر 
تشترك في الرجال والنساء لأن المراذ النشسبة للعارض لا للمعروض» 'والعارض هو الثلاثة» : 
والمعروض الرجال والنساء . قوله: (وهي) أي الثلاثة فتفسير الشارخ للضمير بقوله أي الأولى . 
غير مستقيم ق ل. قوله: (التقاء الختانين) أي ختان الرجال وختان المرأة أي تحاذيهماء وهذا . 
عليه ملاح تناح ااي محرا حتف لجل وي). قوله: 00 والمراد : 
بالإدخال الدخول. / 


وحاصله: أن التقاء الختايين حفيقته الشرعية المحاذاة؛ وحقيقته اللغوية الانضمام كما : 
يؤخذ من قول الشارح بعدء وليس المراد انضمامهماء وليس المراد هنا المعنى الخقيقي» بل 
المراد به لإذم المعنى الحقيقي وهو دخول الحشفة؛ فهو من ياب الكناية هناء» وهو أن التتحاذي 
يلزم مته عرفاً وغالباً دخول الحشفة) فالمراد هنا لازم المعنى الحقيقي أي لازمه العزفي» إذ لا 
يشترط في الكناية أن يكون اللزوم عقلياء بل ولو كان عرفياً كما هناء فلذلك كانت الباء لتصوير 
المعنى المراد. 5 


قولة: (أو كان الذكر أشل) 1 وكذا الفرج حيث بقي اسمهما اه ق ل. ويجب 
ابل على الاقمرل يأرل على انال ين لاني قوله: (أو قدرها من مقطوعها) أي كلاً 
أو بعضاً فإذا قطعت حشفته كلها أو قطع بعضها يقدر له حشفة قدر حشفته المقطوعة؛ سواء 
كانت كبيرة أو صغيرة. قال الشوبري: وهذا ظاهر إذا علم ذلك. فإن لم يعلم قدرها من 
مقطوعها فهل تعتبر المعتدلة حينئذ أو يون كمن لم يخلق له حشفة فيعتبر فيه قدر:الغالب: من. 
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(فرجاً) من امرأة ولو ميتة» أو كان على الذكر خرفة ملفوفة ولو غليظة. لقوله يكلل: «إذَا 
التَقى الجْتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»0© أي وإن لم ينزل» رواه مسلمء وأما الأخبار الدالة 
على اعتبار الإنزال كخبر: (إِنّمَا المَاكُ مِنّ المَاءِه('© فمنسوخة. 


أمثال ذلك الرجل أو يجتهدء فإن لم يظهر له شيء عمل بالأحوط؟ كل محتمل والأقرب 
الأخير. وأما إذا خلق له ذكر من غير حشفة اعتبر له حشفة من عادة مثاله فيقدر له حشفة 
بالنسبة» فإذا كانت حشفة الغير ربع ذكره جعلنا حشفة هذا ربع ذكره» ولو دخل الرجل كله 
فرجاًء فالذي مال إليه شيخنا عدم وجوب الغسل فراجعه ق ل وعبارة الأجهوري مسألة لو دخل 
رجل بجملته في فرج هل يجب عليه الغسل نظراً إلى أن الحشفة دخلت فرجاً أولاً يجب على 
واحد منهما نظراً إلى أن الحشفة دخلت تابعة؟ لا نقل في المسألة في الكتب المتداولة. ونقل 
عن الزيادي الثاني. وقال شيخنا بالأول اه. قال بعضهم: يتعين الغسل ولا محيص عنهء 
فالأول هو المعتمد وبه قالع ش على م ر. 


قرله: (من مقطوعها) لو قال من فاقدها لكان أشمل لشموله الذي لا حشفة له أصلاً من 
الآدمي وغيره» لكن الشارح لم يقل ذلك لأنه سيأتي ذكر حكم ما ليس له حشفة في قوله: ولو 
أولج الخ. قوله: (فرجاً) والفرج يطلق على القبل والدبر لأن كل واحد منفرج أي منفتح: 
فالفرج مأخوذ من الانفراج وكثر استعماله عرفاً في القبل. قوله: (من امرأة) قيد بها لأجل ذكر 
الختان»ء وسيأتي ذكر غيرها ق ل. قوله: (ولو ميتة) ولا جنابة على الميتة فلا يعاد غسلها 
لانقطاع التكليف بالموت؛ ولا حد على الواطىء لها ولا مهرء لكن تفسد عبادته وحجه وتجب 
به الكفارة في رمضان كوطء البهيمة اه ق ل. وعند الحفية إذا أتي البهيمة ولم ينزل فلا غسل 
عليهء وعليه غسل آلته إن كان متوضئاًء وإن أنزل فعليه الغسل ولا يحدء ولا كفارة عليه إن 
كان صائماً في رمضانء ولا يخفى الحكم عندنا في الجميع. قرله: (أو كان على الذكر خرقة) 
ولو كانت كثيفة» بل ولو كان في قصبة كما أفتى به بعضهمء وكان الأولى تقديم هذا عند قوله 
أو غير منتشر. قوله: (وإن لم ينزل) ليست هذه الجملة من الحديث» ويدل له الإتيان بأي في 
بعض النسخ» هذا وفي شرح الروض أنها من الحديث لأنه قال عقب قوله فقد وجب الغسل. 
رواه الشيخان وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل شيخنا. قوله: (وأما الأخبار الدالة على اعتبار 
الإنزال فمنسوخة) أي من حيث الخصر لا من حيث الحكم كما قاله م د. وقوله: (أي من 
حيث الحصر) أي من حيث أحد شقي الحصر الذي هو النفي وهو قولنا: ولا يجب بغير 


.)111( 18/١ واين ماجة‎ )1١9 23١8( 18٠/١ والترمذي‎ 55/١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم 559/١‏ 400 0417/41). 


اليف 0 ٍ كتاب الطهارة/ القول في ما يشترك فيه الرجال والنساء 


وأجاب ابن عباس بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل. وذكز الختانين 
جَرْيُ على الغالب. فلو أدخل حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج بهيمة» أو في دبر ' 
كان الحكم كذلك؛ لأنه جماع في فرج. وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم 
إيجابه الغسل بالإجماع. بل تحاذيهما. يقال: التقى الفارسان» إذا تحاذيا وإن لم . 
ينضما. وذلك إنما يحصل أبإدخال الحشفة في الفرج إذ الختان محل القطع في 
الختانء وختان المرأة فوق ممخرج البول». ومخرج البول فوق مدخل الذكر.' ولو أولج . 


الماءء وأما بالنظر لشق الإثبات ! أوهو وجوب الغسل من خروج الل يد ترف فقد أقامه ٠‏ 
دليلاً على إنزال المني فيما سيأتي» وأما.ابن عباس فجعل الحصر إضافياً أي نسبياً:أي بالنسبة 
ا م ا ل 
من غير احتلام» وعلى قول ابن عباس يستدل به على وجوب الغسل بالاحتلام فقط 

قوله: (وأجاب ابن عباس) أي على القول بعدم النسخ. وحاضل جوابه أن الحصر 
إضافي بالنسبة للاحتلام . ا 

قوله: ظري عه قاب ورف فياه رااان مال هذا اعرف اليلق 
قوله : (بهيمة) ولو سمكة ولو أميتة كما في المجموع ق ل. قوله: ا 0 
مثلاً ولو في دبر نفسه وتجري عليه جميع أحكام الجماع كما قاله ق ل. .:وهذا مما يدل على أن 
قوله فيما تقدم من امرأة لمن كلاو برعا عقي ردي إوخلني وي تقيده لان يج علي 
الغسل ولا يحد لأنه لا يشتهي دبر نفسه. بل هذا المحل لا يه يشتهى طبعاًء وأما اللوطية فقد 
انحرفت طباعهم عن حيز الاعتدال» وعلى القول بوجوب الحد فهل يجب عليه دان باعتبار 
كونه فاعلاً ومفعولاً أو لإ. قياساً على تداخل الحدود بعضها في بعض إذا كانت من جنس' 
واحد؟ الأقرب الثاني» برماوي: قوله: (بل تحاذيهما) وهو كناية عن لازم التخاذي من دخول' 
الحشفة كما تقدم عن سم. قوله: (في الختان) صوابه في الختن أي القطع ق ل:. أي: وتكون. 
.في بمعنى الباء أي بالختن أي القطع .. قوله: (ولو أولج الخ) وسيأتي أنه لو كان:ذلك الذكر 
مباناً» فقيل لإ فرق بين أن يولجه من أجهة الحشفة أو من الجهة الأخرى» لكن ينبغي أن 
الحشفة متى ؤجدت فالعبرة ة بها ولو من الذكر المبان» واعتمده م ر آخرأء وأما لوأ قطع الفرج 
وبقي اسمه وأولج فيه؛ هل يجب الغسل قياساً على نقض الوضوء بمسه أو يفرق؟ قزز م ر 
الفرق» إذ لا يسمى جماعاً ثم قال: ويحتمل أن يجب الغسل ويمنع توقفه على ما يسمى . 
جماعاً؛ بل يكفي فيه مسمى الإيلاج في فرج وقد وجد؛ وبه جزم ق ل فقال قوله فرجاً ولو 
مباناً حيث بقي اسمه اه. ولا شيء على صاحب الفرج المبان من رجل أو امرأة خلافاً لما, 
توهمه بعض الطلبة الضعيف الفهم السقيم الإدراك» وقذ أحوج الدهر هذا اه. 

وأما لو شق الذكر نصفين فلا تحصل الجنابة بإدخال أحدهما ولو مع أكثر الذكر كما في 


كتاب الطهارة/ القول في ما يشترك فيه الرجال والنساء فرق 


حيوان قرداً أو غيره في آدمي ولا حشفة له فهل يعتبر إيلاج كل ذكره؟ أو إيلاج قدر 
حشفة معتدلة؟ قال الإمام: فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه. 'انتهى. وينبغي اعتماد 
الثاني . ويجنب صبي مجنون أولجا أو أولج فيهما. ويجب عليهما الغسل بعد الكمال» 
وصح من مميز ويجزيه» ويؤمر به كالوضوءء وإيلاج الخنثى 


شرح مار. قال سم: فلو أدخل مجموع شقي الحشفة من الذكر المشقرق» فيحتمل أن يؤثر 
كإدخالها من الذكر الأشل» وهل يتقيد ذلك بكونه في محل واحد أو يشمل ما لو أدخل شقاً في 
القبل وشقاً في الدبر؟ ينبغي أنه كذلك لكن لو أدخل الشقين على الترتيب» فينبغي أن لا غسل 
لأن كل شق منهما لا يصدق عليه إدخال حشفة. وفي حاشية الشيخ عبد الرحمن الأجهرري: 
وبقي ما لو شق وأدخل أحد شقيه» ثم أخرجه وأدخل الشق الآخر على التعاقب. قال الشيخ 
حمدان: أما الفاعل فيجب عليه الغسل جزماًء وأما المفعول فإن اتحد المحل فالغسل» وإلا 
فلا. ومن الاتحاد ما لو أدخل أحدهما في القبل والآخر في الدبر. ١‏ 

فرع: لو كان الذكر كله بصورة الحشفة فلا يتوقف وجوب الغسل على إدخال جميعه» 
بل تقدر كما هو الظاهرء نعم إن تحزز من أسفله بصورة تحزيز الحشفة فينبغي أنه لا بد من 
إدخال الجميع . 

فائدة: لو أدخل ذكره في ذكر آخر هل يجب عليه الغسل أم لا؟ أفتى م ر أنه يجب 
الغسل على كل منهما على المعتمد اه. 

قوله: (أو غيره) شمل الآدمي الذي لا حشفة له. قوله: (وينبغي اعتماد الثاني) عبارة 
الزيادي وفيما لو خلق بلا حشفة يعتبر قدر المعتدلة بغالب أمثالهء وكذا في ذكر البهيمة يعتبر 
قدر تكون نسبته إليه كنسبة معتدل ذكر الآدمي إليه فيما يظهر. قوله: (ويجنب صبي) ولو غير 
مميز. قال الجوهري: أجنب الرجل وجنب بالضم اه. فعلى هذا إن اعتبرت المضارع من 
أجنب كان مثل أكرم يكرم؛ وإن اعتبرته من جنب كان مثل شرف يشرف اه مرحومي . 

قوله: (ويجب عليهما الغسل بعد الكمال) بالبلوغ في حق الصبيء والإفاقة في حق 
المجنون أي إن لم يغتسلا قبله بنفسهما أو بغيرهما اه ق ل. وهو واضح في غسلهما بنفسهما 
لاستدعائه تمييزهماء وأما بغيرهما فصورته أن يغسلهما الولي في نسك فإنه يصح بخلاف غير 
النسك فلا يصحء إذ لا ضرورة إليه؛ فعلم أنه إن استمر بعد الغسل في النسك لم يجتنب حتى 
كمل كفاه ذلك لأن جنابته ارتفعت» وفيه نظر لأنها طهارة ضرورة م د. 

قوله: (وصح من مميز) أي ولا تجب إعادته إذا بلغ؛ بخلاف ما إذا غسله وليه لعدم 
تمييزه فلا يكفيه إذا استمر حتى كمل لأنها طهارة ضرورة كما مر آنفاً. قوله: (وإيلاج الخنثى) 
أي في دبر ذكر أو قبل أنثى كما يدل عليه قوله بالنزع من دبره الخ. 


يفيف | ْ كتاب الطهارة/ القول في. بحكم الخنثى 


| لاض النسن . وأما الوضوء فيجب على المولج فيه بالنزع من دبره 
ومن قبل أثنى : وإيلاج الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج. 


| [القول في حكم الخنثى] 
ويخير الخنئى بين الوضوء والغسل بإيلاجه في دبر ذكر 


وقوله: (لا أثر.له في الغسل) أي في إيجابه فلا ينافي أنه يخيز بين الوَضوء زالغسل كما" 
يأد ا ؛ 
يأني ١‏ أ 


وقد أن الخنثى إما أن يكون مولجاً أو مولجاً فيه: وإذا كان مولجاً فإما أن يكون ' 
في دبر ذكر أو أن نثى أو حنتى» أو قبل أنثى أو خنثى: فهذه خمس صور. وإذا كان مولجاً فيه 
ل ال ار وتارة يولج ذلك الخنثى.المولج فَيْه في واضح 
آخرء ا ل ب للم ل ا 
أرلج في دبر ذكرء ولا مانع من النقض. أو أولج في دبر خنئى وكان :ذلك الخنثى أولج في 
قبلهء ففي هاتين الصورتين يتخير الخنثى المولج بكسر اللام في الدبر,بين الوضوء والغسل» 
وكذلك المولج في دبرهما بخلاف ما لو أولج فقط في دبر خنثى أو في قبله فلا شيء عليه» 
ويجب الوضوء على المولج في دبره بالنزع من ومتى كان الخنثى مولجاً في قبله فلا شيء. 
عليهما لاحتمال أنهما رجلان ما لم يولج الخنثى الذي أولج فيه في واضح آخرء أفإنه يجتب 
يي اإرووي الركل الدع حبكل مها وقد نظمت ذلك 
كت إذا لاط بدباتكر: 
في قبل المولج فافهم سره 


وبيبن غسل 2 خير 
أو دبر خنشىئ مولج ذكره 


ومولج في دبره يلتقض 
وذكراً خيره إن خنشى قعل 


كناك لاا شيء إذا منارججل: 


فإنأتى الخنثى لفرج امرأة 
وموللج في دبرةأو فرج 
وإن أتى الخنفى لمولج رجل 


بخارج حينيئذ منهه الوضبو 
يدبره لخارج منه حصل 


أو دببر فاخصصه بالجنابة 


قد نقضوا منه الوضو بالخارج 
قد حصلت حقاً جنابة لكل 


قوله؛ (بإيلاجه في دبر ذكر) أي: وأما الذكر فيأتي أنه يخير بقوله وكذا يخي رالخ.:. 


كتاب الطهارة/ القول في حكم الختثى وكا 


لا مانع من النقض بلمسه» ٠‏ أو في دبر خنثى أولج ذكره في قبل المولج» ؛ لأنه إما جنب 
بتقدير ذكورته فيهماء ٠»‏ أو أنوثته وذكورة الآخر في الثانية أو محدث بتقدير أنوثته فيهماء 
مع أنوثة الآخر في الثانية . فيخير بينهماء كما سيأتي فيمن اشتبه عليه المني بغيره. وكذا 
يخير الذكر إذا أولج الختثى في دبر ولا مانع من النقض. كما هو مقتضى كلام الشيخين 
في باب الوضوء. أما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله. فلا 
يوجب عليه شيئاً. ولو أولج رجل في قبل خنثى فلا يجب عليهما غسل ولا وضوءء 
لاحتمال أنه رجل» فإن أولج ذلك الخنثى في واضح آخر أجنب يقيئاً وحده. لأنه جامع 
أو جومع . بخلاف الآخرين لا جنابة عليهما. 


وسيأتي ما فيه. قوله: (لا مانع من النقض بلمسه) أي بأن لم يكن هناك محرمية ولم يكن على 
الذكر حائلء» وإلا لم يجب شيء. قوله: (أو في دبر ختثى) الشارح تكفل ببيان حال المولج. 
وأما المولج فيه فيخير أيضاً بين الغسل وعدمه وينتقض وضوؤه بالنزع منه فتأمل» لأنه إما جنب 
بتقدير ذكورتهماء أو أنوثته وذكورة الآخرء أو ذكورته وأنوثة الآخره أو غير جنب بتقدير 
أنوثتهما. قوله: (فيهما) أي في الصورتين لأنه د قوله: (وذكورة الآخر في 
الثانية) لأن الآخر أولج في قبله. قوله: (بتقدير أنوثته فيهما) أي اللمس في الأولى» والنزع منه 
في الثانية . قوله: (لما سيأتي) أي من التعليل المعلل به هناك وفي نسخة كما سيأتي وهو 
ظاهر. قوله: (وكذا يخير الذكر) أي لأن الخنثى إما ذكر أو أنثى فبتقدير الذكورة يكون أي 
الذكر جنباًء وبتقدير الأنوثة يكون محدثاً | ج. 


والتحقيق» أن التخيير إنما هو بين الغسل وعدمهء وأما الوضوء فيجب قولاً واحداً لأنه 
أحدث بالنزع منهء فعبارة الشارح غير ظاهرة. وقوله: لا مانع من النقض الخ. الأولى حذفه 
لأنه لو كان هناك مانع كان النقض بالنزع منه فتأمل» وعلى كلام الشارح يكون النقض باللمس. 
فالحاصل: أن عند وجود المانع يكون النقض بالنزع» وعلى عدمه يكون النقض باللمس. 
وعبارة م د قوله: ولا مانع من النقض لا حاجة إليه هنا لانتقاض وضوثه بالنزع منه بخلافه فيما 
تقدم» فإنه بالملامسة فيحتاج إلى هذا القيد هناك لا هنا . 


قوله: (أما إيلاجه الخ) هذا محترز قوله دبر خنثى الخ. . فمفهوم الصورة الثانية تحته 
صورتان» وتقدم الصورتان فتلخص أن صور الخنثى أربعة فتأمل . قوله: (فلا يوجب عليه شيئاً) 
أي على المولج لاحتمال أنوثته؛ ويتجه أن يتخير المولج فيه في الثانية ق ل. وعبارة 
المرحومي: وأما المولج في دبره فينتقض وضوؤه بالخروج اه أي: وأما المولج في قبله فلا 
شيء عليه لاحتمال أنه ذكر فاحفظ. قوله: (في واضح) أي في دبر ذكر أو أنثى» أو في دبر 
خنثى» بخلاف الآخرين أي الواضحين. 


ديق ْ ش كتاب الطهارة/ القول في حكم الختئق 


وأحدث الواخ الخ أما إذا أولج الخنثى في الرجل المولج فإن.كلاً منهما 
يجنب . ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقضن 
الطهارة إذا لم يكن على سننهء فإن كان على سننهء أو كان يبول بكل منهماء أو لا يبول 
بواحد متهماء أو كان الانسداد عارضاً أجنب بكل منهما. ١‏ 

42 الثانية : «إنزال) أي خروج (المني) بتشديد الياء وسمع تخفيفها أي مني 
. الشخص نفسه الخارج منه أول مزة» وإن لم يجاوز فرج الثيب بل وصل إلى ما يجب 
' غسله في الاستنجاء» أما البكر فلا بد من بروزه إلى الظاهر كما أنه في حق الرجل لا بد 
من بروزه عن الحشفة. ١‏ 


قوله: (أما إذا أولج الخشى في الرجل المولج الغ). محترز قوله آخر من قوله في واضح 
آخر. قولة: (فإن كلاً منهما) جنب ا اس اي 2ه دإت كان ذكراً 
نقد أزلج في الذكر. 00 

قوله: (ومن أولج الخ حاصل كلامه أنه إذا تعدد الذكر أنه يجب الغسل بالأصلي» 
وبالزائد المسامت له؛ وسكت عن المشتبه» ويظهر توقف'الغسل على إيلاج البجميع ق ل. 
قوله: (في نقض الطهارة) أي الكاملة وهي الغسل. قوله: (إذا لم:يكن الخ)!المدار على 
: الأصالة أو المسامتة فقط في وجوب الغسل لا بالبول» 0 
قوله : (فإن كان على سننه الخ) حاضل ما ذكره المؤلف أ نه إن بال بأحدهما تعلق الحكم به 
فقط حيث لم يسامت الآخرء 'فإن سامت تعلق به أيضاًء ل نا أو 

لا يبول بواحد منهماء زكان الإنسداد عارضاً اج. 

قوله: (أو لا ييول بواحد منهما) بأن كان له ثقبة يبول منها. 

قوله: (أو كان الانسداد عارضاً) الأولى وكان كما في شرح الروض وعليهاء؛ فهرقيد في 
؛ الأخير. قوله: (أي خروج المني) أي ولو على صورة الدم لكثرة الجماع ونحوهء فيكون طاهراً 
موجباً للغسل فقبل خروجه وإن منعه بربطه مثلاً لا يجب الغسل» ٠‏ بل ؤلا يصح فلو قطع الذكر , 
. وفيه المني قبل بزوره لم يجاب الغسل إلا إن برز من الباقي المتصلٍ شيءء وفارق الحكم 
بالبلوغ لوجود العلم قاله ق ل. وفي ا ج: فلو قطع الذكر والمني فيه لكن لم يخرج من 
المنفصل شيء فلا غسل كما قاله الأسنوي كالبارزي» وتابعهما م ر في الفتاوى. :قال سم: وفيه 
نظر لانفصاله عن البدن وإن كان. مستتراً ذ في الجزء المنفضل فلا يتجه حينئذ إلا وجوب الغسل» 
لكن قد يقالًإن انفصاله عن البدث تابع لانفصال الذكر لم.. وقول المحشي: لكن لم يخرج 
المنفصل شيء في بعض النسخ المتصل . . وهذه النسخة هي الظاهرة» وقد نقل ع ش على م ن 
أن لابن سم عبارتين. قوله: (أي مني الشخص) أشار به إلى أن أل في المني للعهد. قوله:. 
(أما البكر الخ) ٠‏ فالحاصل أنه لا بد :من خروجه إلى ظاهر البدن أو إلى ما يظهز من الثيب عند 


كتاب الطهارة/ القول في حكم الخنثى لكرسن 


والأصل في ذلك خبر مسلم: #إنما الماء من الماء» وخبر الصحب. ين عن أم سلمة 
قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله يكو فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق ها . -.لى 
المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: انعم إذا رأت الماء»0 . أما الخنثى المشكل إذا 
خرج المني من أحد فرجيه فلا غسل عليه لاحتمال أن يكون زائداً مع انفتاح الأصلي . 


جلوسها على قدميها. قوله: (إنما الماء من الماء) هذا الحديث يستدل به على وجوب الغسل 
بالإنزال في جميع الصور على القول بأنه منسوخ؛ كما علمت مما تقدم أنه إنما هو منسوخ 
باعتبار مفهومه لا باعتبار منطوقهء وأما على قول ابن عباس فيستدل به على بعض المدعي كما 
لا يخفى. قوله: (عن أم سلمة) واسمها هند وهي زوج النبي ذَكوُ. قوله: (أم سليم) بنت 
ملحان بكسر الميم وسكون اللام والحاء المهملة» والدة أنس» واسمها سهلة أو رميلةء وقيل 
غير ذلك. قال ابن الأثير: ويقال لها الغميصاء بالغين المعجمة؛» أو الرميصاء اشتهرت بكنيتها. 
قوله: (إن الله لا يستحبي من الحق) يحتمل أن لا يأمر أن يستحيا من الحق أو لا يمنع من ذكره 
امتناع المستحيي» فكذلك أنا. وإنما قدمت ذلك على سؤالها للإشارة إلى أن المسوؤل عنه أمر 
يستحيا منه فهو نوع براعة استهلال عند أهل البديع شوبري» والظاهر أن المراد بالحق هنا 
السؤال عن الحكم الشرعي وقالت له أيضاً: «هل للمرأة ماء؟ فقال لها: تربت يداك بأي شيء 
يشبه الولد أمه». ففيه إشارة إلى أن الولد منعقد من مني الرجل ومني المرأة. قوله: (هل على 
المرأة من غسل) بضم الغين» وفي رواية بفتحها وهما مصدران عند أكثر أهل اللغة. وقال 
آخرون بالضم الاسم وبالفتح المصدر وحرف الجر زائد كما في القسطلاني. 
قوله : (إذا هي احتلمت) أي رأت في منامها أنها تجامع. قوله: (إذا رأت) أي حين رأت 
الماء أي المني إذا استيقظت. فإذا ظرفية وجعل رؤية المني شرطاً للغسل يدل على أنها إذا لم 
تر الماء لا غسل عليها . 
فائدة: قال سيدي أحمد زروق: الاحتلام بصورة محرمة عقوبة معجلة» وبغير صورة 
نعمة؛ وبصورة شرعية كرامة» وقد نظم ذلك فقال: 
من يحتلم بصورة شرعيه فإنهكرامة مرضيه 
وإديكن بصورة قد حرمت فهوإذاأعقوبةتعجلت 
أو لاابصورة فذاك نعمه حكاهه زروق عليه الرحمه 
وذكر أيضاً: أنه ينهى عن إتيان الزوجة بعد الاحتلام: فإن ذلك يورث الجنون في الولد. 
قوله: (أما الخنثى المشكل) عبارة المصباح في حرف الخاء والنون خنث خنثاً فهو خنث من 
باب تعب إذا كان فيه لين وتكسره ويتعدى بالتضعيف فيقال ختثه غيره إذا جعله كذلك» واسم 


)١(‏ أخرجه البخاري 778/1 (180) ومسلم فض حضف 


أن ْ كتاب الطهارة/ القول في خروج المني من غير :طريقه المعتاد 
[القول في خروج المنى من غير طريقه المعتاد] 

ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين أن يخرج من طريقه المعتادء وإنت: 
لم يكن مستحكماً أو من غيره إذا كان مستحكماً مع انسداد الأصلي» وخرج من تجت 
الصلب» فالصلب هنا كالمعدة في فصل الحدث فيفرق بين الانسداد العارض والخلقي 
اع كك عرد اس والصلب إنما يعتبر للرجل كنما قالة في' 
المهمات» أما المرأة ة فما بين ترائبها والصلب عظام الظهر كله والترائب عظام الصدر. 
قال تعالى: #يخرج من الصلب والترائب4 [الطازق: ؛آأي صلب الرجل وترائب المرأق” 
فإن خرج غير المستحكم من غير المعتاد كأن بخرج لمرض» فلا يجب الغسل به بلا خلاف” 


الفاعل مخنث بالكسر وقال بعض الأئمة: خنث الرجل كلامه بالتثقيل إذا شبهه بكلام النساء لينا 
: ورخاوة» فالرجل مخنث بالكشر» والخنتى الذي خلق له فرج الرجل: وفرج المرأة» والجمع 
'خناث مثل كتاب. وخنائى مثل حبلى وحبالى اه.. ومعنى نى الخنثى المشكل أي الملتبس سمي 
بذلك لأنه لما تعارضت فيه علامات الرْجال وعلامات النساء التبس مره فسمي مشكلاً. قال 
ملح اله من الحانع لق أزلركد ينال : ليس في شبيء من الحيوانات خنئئ إلا الآدمي' 
والإبل. قال النووي في تهذيبه ويكون في البقر. جاءني جماعة أثق بهم في يوم عرفة سنة أربع' 
وسبعين وستمائة وقالوا: إن عندهم بقرة خنثى ليس لها فرج الأنثى ولا ذكر المُورء ان 
خرق عند ضرعها يخرج منه البول وسألوا عن جواز' التضحية به فقلت لهم: إنه اذكر أو أنثى 
وكلاهما يجزىء وليس فيها نقص اللحم وأفتيتهم فيه اه. 
قوله: (فإن أمنى منهما) وأما إذا أمنى من أحدهما فلا يجب عليه الغسبل ولو كان. 
مستحكماً. وقولنا: إن المني إذا خرج من غير طريقه المعتاد وكان مستحكماً وجب الغسل 
مفروض فيما إذا كان الأصلي منسداًء وأما إذا كان من منفتحاً فلا يجب الغسل وهنا في ضورة 
الخنثى منفتح فتأمل. قوله: ل ا ا 1 ع ل 
لأجل علة كمرض كان غير مستحكم. والحاضل: أنه إن خرج من طريقه المنعتاد وجب 
الغسل» وإن لم يستحكمء وإلا فيشترط الاستحكام وفرص المسألة أن توجذ فيه بعض 
خواصهء وإن كان على لون الدم الخالصن» فإن لم يوجد فيه.شيء من خواصه فلي بمني كما 
قوله: (وخرج من تحت الضلب) :أو من نفس الصلب. قوله: (فالصلب هنا كالمغدة): 
صوابه كتحت المعدة إذ الخارْج من نفس الصلب يوجب الغسل لأنه معدن المني س:ل. ' 
والصلب من الرقبة إلى منتهى الظهر اه شوبري. قوله: (كأن خرج لمرض) الأولى بأن خرج, . 


كتاب الطهارة/ القول في خروج المني من غير طريقه المعتاد رفوا 


كما قاله في المجموع عن الأصحاب» ولا يجب بخروج مني غيره منه ولا بخروج منيه بعد 
استدخاله» ويعرف المني بتدفقه بأن يخرج بدفعات قال تعالى: من ماء دافق# [الطارق: 1] 
وسمي منياً لأنه يمنى أي يصب. أو لذة بخروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه» وإن 
لم يتدفق لقلته أو خرج على لون الدم أو ريح عجين حنطة أو نحوها أو ريح طلع رطباً أو 
ريح بياض بيض دجاج أو نحوه جافاًء وإن لم يتلذ به ولم يتدفق لقلته: كأن خرج باقي منيه 
بعد غسلهء أما إذا خرج من قبل المرأة مني جماعها بعد غسلها فلا تعيد الغسل إلا إن 
قضت شهوتهاء فإن لم يكن لها شهوة كصغيرة» أو كانت ولم تقض كنائمة لا إعادة عليها. 

فإن قيل: إذا قضت شهوتها لم تتيقن خروج منيها ويقين الطهارة لا يرفع بظن 
الحدث؛ إذ حدثها وهو خروج منيها غير متيقن» وقضاء شهوتها لا يستدعي خروج شيء 
من منيها كما قاله في التوشيح. أجيب: بأن قضاء شهوتها منزل منزلة نومها في خروج 
الحدث فنزلوا المظنة منزلة المئنة» وخرج بقبل المرأة ما لو وطئت في دبرها فاغتسلت 
ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما علم مما مرء فإن فقدت 
الصفات المذكورة 


كما عبر به م ر لأنه تصوير لغير المستحكم ولا فرد له غيره. قوله: (بدفعات) جمع دفعة 
بالعين. قوله: (مع فتور الذكر) لا حاجة إليه ق ل. قوله: (أو خرج) عطف على الغاية. قوله: 
(رطباً) هو وجافاً حالان من المني. قوله: (وإن لم يلتذ أو يتدفق) هذا رد على الحنفية» فإن 
مذهيهم أن خروج المني لا يوجب الغسل إلا بقيدين كما في الكنز وشرحه وعبارته: وفرض 
الغسل عند خروج مني إلى ظاهر الفرج ١‏ وسواء في ذلك حالة النوم واليقظة ٠»‏ ولكن بقيدين . 
أحدهما التذفق والآخر الشهوة. وعند الشافعي خروجه كيفما كان يوجب الغسل . 
قوله: (مني جماعها) التقييد بالجماع جري على الغالب حتى لو قضت وطرها بمعنى 

استدخلته كان الحكم كذلك. م ر. قوله: (فلا تعيد الغسل) أي بأن لم يكن لها شهوة لصغر أو 
كانت ولم تقضها كنائمة وهذا عين قوله: فإن لم يكن لها شهوة الخ. فلا حاجة إليه لأنه عين 
المستثنى منه إلا أن يقال إنه تصريح بما علم للوضوح. قوله: (ولم تقض) أي شهوتها. قوله: 
(كنائمة أي أو مكرهة قال في البهجة: 

وبعد غسل وطئهاإن لفظت ماه تعيد حيث شهوة قضت 

ولاتعيدطفلة,وراقده أو أكرمت ومن شقاء فاقذده 


أي : عادمة الشفاء وهي المريضة. قوله: (المئنة) بفتح الميم وهمزة مكسورة وبعدها نون 
مشددة أي اليقين. قوله: (فإن فقدت الصفات) لو قال الخواص لكان أولى» إذ صفاته كونه 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/م؟5‏ 


3- ا كتاب الطهارة/ إذا شك هل هو مني أو غيره 
في الخارج فلا غسل عليه لأنه ليس بمني. 
[إذا شك هل هو مني أو غيره؟] 


فإن احتمل كون الخارلح منياً أو غيره كودي.أو مذي تخير بينهما على المعتمد» 
فإن جعله منياً اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برىء . 
منه يقينًء والأصل براءته من الآخر ولا معارض له؛ بخلاف من نسني صلاة من صلاتين : 
حيث يلزمه فعلهما لاشتغالٍ ذمته بهما جميعاًء والأصل بقاء كل منهما وإذا اختار 
أحدهما وفعله اعتد به ل ا ف وفعل الآخر إذ لا يتعين عليه : 
شيء باحتياره » 


5-5000 شخيناً وهذه لا دخل لها في المعرفة. قوله : «في الخارج) أي في الماء ' 
الخارج . قوله : لفلا فسل) أي إمطلوب فيحرم لأنه تعاطى عبادة فاسدة» وهذا حيث لم يشك» ' 
أما إذا شك فهي مسألة التخيير|الآنية. قوله: (تخير) أي بالتشهي لا بالاجتهادء وإذا اشتهت 
و ا ا ل 
تيقن أنه غير ما اختاره بعد أن صلى صلوات وجب عليه إعادة الصلوات' التى فعلهاء فإن تيقن 
بعد ذلك أنه هو الذي اختاره لاأيجب عليه إعادة الغسل في صورته لجزمه بالنية . قوله : '(على 
المعتمد) مقابلة أنه يحتاط فيغتسل ويغسل ما أصابه منه كما أفاده شيخنا.. قوله: (فإِنْ جعله منياً " 
اغتسل) فإن لم يغتسل والحالة هذه لم يترتب عليه أحكامه من حرمة المكث في المسجد. 
والقراءة وغير ذلك لأنا لا نحوم بالشك» ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل' مقتضي 
الحدثين أي الأكبر والأصغر لا'يوجب غليه غسل ما أصابه لأن الأصل: طهارته» كما أفتى به 
الوالد رحمه الله تعالى م ر. قوله: (برىء منه يقينً) فلو اختار كونه منياً فاغتسل ثم اختار بعد 
ذلك كونه ودياً انمكس الحكم من حينئذ فيغسله ولا يعيد ما صلاه» وكذا لو اختار:ابتداء كونه 
ودياً فغسله وتوضأ وصلى مدة ثم اختار كونه منياً وجب الغسل ولا تجب إعادة ما ضلاه: كما. 
رجحه سم. وإن قال حج: فيه احتمالان ا ج. وعبارة ق ل: وله الرجوع عن الاختيار الأول 
إلى الآخر ولا يعيد ما فعله بالأول. قؤله: (ولا معارض) أي من البراءة. وقؤله: (له) أي 
للأصلي. وقوله: (بخلاف من نسي) الخ هذا محترز. قوله: والأصل براءته من الآخرء وأما 
قوله : ولا معارض فلم يأخذ محترزه ولغله احترز به بعن نحو بول الظبية في ماء كثير فتغير» 
فإن الأصل هنا وهو الطهارة عارضه عارض وهو بول الظبية اه عزيزي. 

قوله: (وفعله) أي وفعل مقتضاه من اغتسال أو وضنوء وما يترتب عليه من صلاة وغيرها 7 
ق ل. قوله: (فإن لم يفعله) الصُواب إسقاط هذه الجملة لأن له الرجوع عن الأول؛ وإن فعل 
ااي واوا د بن امورو اب وإذا اغتسل فتبين له أنه ! 


كتاب الطهارة/ إذا شك هل هو مني أو غيره انا 
ولو استدخلت المرأة ذكراً مقطوعاً أو قدر الحشفة منه لزمها الغسل كما في الروضة» 
ومقتضاه أنه لا فرق بين استدخاله من رأسه أو أصله أو وسطه بجمع طرفيه. قال 
الإسنوي: وفي ذلك نظر انتهى. 

والظاهر أن المعرّل على الحشفة حيث وجدت. وظاهر كلام المنهاج أن مني 
المرأة يعرف بالخواص المذكورة وهو قول الأكثر. وقال الإمام الغزالي: لا يعرف إلا 
بالتلذذ. وقال ابن صلاح: لا يعرف إلا بالتلذذ والريح» وجزم به النووي في شرح 


مسلم» والأول هو الظاهر. ويؤيده كما قال ابن الرفعة قول المختصرء وإذا رأت المرأة 
الماء الدافق. 


فرع: لو رأى في فراشه أو ثوبه ولو بظاهره منياً 


مني فقال العلامة سم: لا يلزمه إعادة الغسل لأنه ملزم به عن اختياره أي وجازم بالنية لرفع 
الحدث الأكبر فليس كوضوء الاحتياط فإنه متبرع به. وقال شيخنا وغيره: يلزمه كوضوء 
الاحتياط ق ل. وإذا اختار كونه منياً واغتسل وصلى ثم انجلى له الحال بأنه ودي فهل يلزمه 
إعادة ما صلاه لتبين أن صلاته وقعت مع نجاسة غير معفرٌ عنها في هذه الحالة؛ ويلزمه غسل ما 
أصابه من ثويه أو بدنه من المدة الماضية لتحقق النجاسة بانجلاء الحال أو لا؟ لعدم وجوب 
غسله قبل تبين الحال. فيه نظرء والأقرب الأول قياساً على ما لو صلى بنجاسة لا يعلمها ثم 
اتكشف له الحال م د. 

قوله: (ولو استدخلت المرأة الخ) هذه من الموجب الأول فكان ذكرها معه أنسب ق ل. 
قوله: (مقطوعاً) بقي اسمه. قوله: (لزمها الغسل) خرج بالغسل غيره من الأحكام فقد نقل 
الأسنوي عن البغوي أنه لا يثبت بالمقطوع إحصان ولا تحليل ولا مهر ولا حد ولا عدة ولا 
مصاهرة ولا إبطال إحرام» وتفارق الغسل بأنه أوسع باباً منها نقله حج في الإيعاب وما وقع في 
فتاوى الشهاب م ر مما يخالفه ممنوع, ولاشيء على صاحب الذكر المبان كما هو معلوم. 
قوله: (على الحشفة) خبر أن أي كائن ودائر على الحشفة حيث وجدت. قوله: (وظاهر كلام 
المنهاج) معتمد . قوله: (إلا بالتلذذ والريح) أي ريح العجين وطلع النخل رطباً وبياض البيض 
جافاء وإن لم يحصل تدفق ح ل قوله: : (ويؤيده الخ) الشاهد في ت تعبير الإمام بالدافق فإنه 
يقتضي تساوي الذكر والأنثى. قوله : (الدافق) أي فهذا يدل على أن الربح والتلذة ليس قيداً. 

قوله: (لو رأى في فراشه) أي من يتصور إنزاله كابن تسع سنين ومتى أوجبنا عليه الغسل 
حكمنا ببلوغه كما قاله الزركشي اج. قوله: (ولو بظاهره) هذا ضعيف لأنه إذا كان بظاهره 
احتمل أنه من غيره ولا بدء فلا يصح قوله فيما بعد لا يحتمل أنه من غيره وعبارة م ر. وعلم 
مما قررناه صحة ما قيد الماوردي المسألة به فيما إذا رأى المني في باطن الثوب» فإن رآه في 


- ٍْ كتاب الطهارة/ إذا شك هل هو مني أو غيره 


لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل وإعادة كل صلاة لا يحتمل خلوها عنه»: ويسن إعادة 
كل صلاة احتمل خلوها عنه؛ وإن:احتمل كونه من آخر نام معه في فراشه مثلاً فإنه يسن 
لهما الغسل والإعادة» ولو أحس بنزول المني فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء فلا 
غسل عليه كما علم مما مر وصرحببه في الروضة . : 
(و) الثالثة : (الموت) لمسلم غير شهيد كما سيأني إن شاء. الله تعالى :في الجنائز' 
لحديث المحرم الذي وقصبته ناقته فقال: «اغسلوه بماء وسدر» رواه الشيخان20©,) 
: وظاهره الوجوب وهو.من فروض الكفاية» والوقص كسر : 


ظاهره فلا غسل لاحتمال أنه أصابه من غيره أي غير ذلك النائم في وقت آخر أو في هذه الحالة” 
كأن مر عليه طائر وهو نائم اه. قوله: (لا يحتمل أنه من غيره) بأن نام وحدرار ع ينلا 
أيتصور إنزاله كالممسوح. | ' 


وقوله : (لزمه الغسل) أي وإن لم يتذكر احتلاماً. قوله: (وإن احتمل كونه من آخر) أي 
أو من نحو وطواط ق ل. قوله: : (والموت) قال في شرح الروض: ا 
شأنه الحياة» وقيل عرض يضادٌ الحياة فيكون وجودياً لقوله تعالى: #خلق الموت والحياة» 
[الملك: ؟] ورد بأن المعنى قدرا والعدم مقدرء فيكون التقابل بين الحياة والموت إتقابل العدم 
والملكة وعلى الثاني تقابل التضادء والثاني مذهب أهل السنة فيبقون الآية على ظاهرها من 
غير تأويل. قال الإطفيحي وإنما وجب غسل الميت تنظيفاً وإكراماً لأنه لا ينجن بالموت. . 
قوله: ل الو ا 2 عار فإن كل جرح يفوح”' 
مسكاً يوم القيامة» . ا 
/ فإن قيل: لم كان خلوف قساف الك عن ار مر اريت اسلف اي ري 
0 بأنه إنما كان أئر 
الصوم أطيب من أثر الجهاد لأن الصوم أحد أركان الإسلام المشار إليه بقوله: «بُني الإسلام 
على خمس» الحديث. وبأن الإجهاد فرض كفاية»:والصوم فرض عين: فهر أفضلٍ من.فرض 
الكفاية لما روى أحمد في السئن أنه جليه الصلاة والسلام قال : #دينار تنفقه على أهلك ودينار 

تنفقه في سبيل الله أفضلهما الذي تنفقه على أهلك؛. ولأن الصوم لا يطلع عليه أحد إلا الله. 
تعالى بخلاف الجهادء لأنه وإن كان فيه مخاطرة بالنفس لكن 3 قد يطلع عليه فكان أثر الصوم 
أطيب . 


قوله: (المحرم) لم يعرف:اسمه.: قوله: (وقصته ناقته) أي رمته فكسرت عنقه» فقول 


)١(‏ أخرجه البخاري ١70/7‏ (1784) ومسلم ينماد ال ضسكك” 


كتاب الطهارة/ القول في ما يختص به النساء لق 
[القول في ما يختص به النساء] 


(وثلاثة) منها (تختص بها النساء وهي) أي الأولى (الحيض) لقوله تعالى: 
#فاعتزلوا النساء في المحيض# البقرة: ؟1؟] أي الحيض ولخبر البخاري أنه يكل قال 
لفاطمة بنت أبي حبيش : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)7" . 
(و) الثانية: (النفاس) لأنه دم حيض مجتمع» ويعتبر مع خروج كل منهما وانقطاعه القيام 


الشارح الوقص كسر العنق تفسير مراد | ج. قوله: (وهي أي الأولى) الأولى أن يقول أي الثلاثة 
كما تقدم. قوله: لقوله تعالى. افاعتزلوا النساء في المحيض؟ [البقرة: ]17١‏ الأولى لآية. 
«ويسألونك عن المحيض# البقرة: ؟17] الخ. كما عبر به في شرح المنهج لأن وجه 
الاستدلال فى بقية الآيةء ووجه الدلالة من هذه الآية أن المرأة يلزمها تمكين الحليل من 
الوطءء ولا يجوز ذلك إلا بالغسل» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. زي مع زيادة. 
قوله: (في المحيض) المحيض مصدر ميمي يصلح للزمان والمكان» لكن لا يصلح 
اعتبارهما هنا لأنه لو كان المعنى #فاعتزلوا النساء» في مكان الحيض لاقتضى وجوب 
اعتزالهن حتى في حال طهرهن لوجوب الاعتزال عن مكان الحيض وهو الفرجء أو كان 
المعنى في زمان الحيض لربما يتوهم وجوب اعتزالهنْ في جميع بدنهن إلا أن يخص بما 
بين السرة والركبة. ولو قلنا: إن المراد زمان الحيض احتجنا إلى أن نقول ومكانه» ولو 
قلنا: المراد به مكان الحيض احتجنا إلى أن نقول وزمانه» فالمخلص من ذلك ما ذكره 
الشارح بقوله أي الحيض وتجعل في سببية» وقال الرشيدي قوله: أي الحيض اللائق أن 
يقول أي زمن الحيض لأن المعنى عليه» ويدل له أنه سبحانه ذكر نفس الحيض فيما قبله 
بلفظ الأذى» فلو كان المراد بالمحيض الحيض لكان المقام للإضمار وما ذكره كغيره من 
التفسير بالحيض يحوج إلى تقدير مضاف وهو لفظ زمن. 


قوله: (والنفاس) إن قبل لا حاجة إليه مع الولادة لأنه يستغني بها عنه. لأنا نقول نلتزم 
لأنها إذا اغتسلت من الولادة» ثم طرأ الدم قبل خمسة عشر يوماًء فهذا الدم يجب له الغسل 
ولا يغني عنه ما تقدم. شوبري. قوله: (لأنه دم حيض مجتمع) هو ظاهر فيمن لم تحص وهي 
حامل . أما هي فيجوز أن يكون الخارج منها حال الحمل البعض لا الكل وقضية هذا التعليل 
أن النفساء لو نوت رفع حدث الحيض كفت النية ولو عمداً وهو كذلك اهدع ش. قوله: 
(ويعتبر مع خروج كل منهما وانقطاعه القيام إلى الصلاة) الحق أن القيام للصلاة شرط لفورية 
الغسل لا لأصل وجوبه. 


, 0797 /15( 777/١ ومسلم‎ )703( )578( 791/1١ أخرجه البخاري‎ )١( 


قن ْ ش كتاب الطهارة/ القول في ما يختص يه النساء 


إلى الصلاة : أو نخوها كماأفي الزائمي: والتحقيق واي لي الحجط رجه 
الانقطاع فقط 2 الثالئة (الولادة) 


قال ابن العماد: ويجبٍ على الزاني الغسل من الجنابة فوراًء وفيه نظر وإن وافقه عليه 
الزركشي لانقضاء المعصية بالفراغ من الزناء وبه يفرق بينه وبين من عصى بالنجاسة لبقاء 
1 العصيان بها ما بقيت فوجب إزالتها فوراً شوبري: 


قوله : (الولادة) أي انفصال جميع الولد. قال سم : اقرع الى عرب يشما رع ل 
يجب الغسل ويجب الوضوء اه. وبقي ما لو خرج بعضه وكان البعض داخلاً. والبعض خارجاً 
عل تضيح الصلاة معد نظرا إلى أنه. ل يسمقن: اتضالة تجسن مع ثولهم يطهارة رطونة الشرج لو لا 
يصح؟ محل نظر اه ا ج. والظاهر الثاني لاتصاله بنجس . : 

فرع : : سئل عما لو عض كلب زجلاً فخرج من فرجه حيوان صغير على صورة الكلب 
كما يقع كثيرأء فهل هذا الحيوان نجس نظراً لصورته؟ وهل يجب الغسل نظراً الكونه ولادة؟ 
فأجاب بقوله: الذي يظهر أنه غير نجس لأنه لم يتولد من ماء الكلب. نعم ميتته نيجسة ولا 
كلام وأنه لا يجب منه غسل» لأن الولادة المقتضية للغسل هي الولادة المعتادة بدليل:أنه لو 
خرج نحو دود من الجوف لم يجب الغسل بسببه؛ و ل ا 
فليتأمل سم على حج. وشملت الولادة ولادة أحد توأمين فيجب بها :الغسل ويح قبل ولادة 
الآخر أي: خيث لم تر دما معتبراً وهو الظاهر لأنها ولادة تامة» والدم المعتبر هو المسبوق 
بحيض قبله .. وإذا ولدت آخر وجب عليها الغسل؛ وهكذا قال الشوبري فيما كتبه :على المنهج: 
ولو ولدت من غير طريقه المعتاد فالذي يظهر زجزب الغسل أخذاً مما قالوه من ثبؤت أمية 
الولد به» ومما بحثه م ر فيما لو قال: إن ولدت فأنت طالق فألقتة من غير طريقه: المعتاد حيثٌ 
يقع فليخرر. وقد يتجه عدم وجوب الغسل لأن علته خروج المني ولا عبرة بخروجه من غيز 
طريقه المعتاد مع انفتاح الأصلي» وقد يفرق بينه وبين ما مر اه ما قاله ق ل | ج. وقوله: وقد 
يفرق بينه أي بين عدم وجرب الغسل وبين ثبوت أمية الولد ووقوع الطلاق. وصورة الفرق: أن 
أمية الولد منوطة بالولادة» وقد حضلت ولو من غير طريقها المعتاد ووجوب الغسل بخروج 
المني من طريقه ولم يؤجد. | 

تله وقدايره الترق يقال يورت الشدا انه فا وتوت ع ارلا لا شر البيل 
بقيده الذئي ذكره» فالولادة غير خروج المني والغسل يجب بكل منهماء فإذا كان الخارج منياً 
تقيد بمحله كما ذكر والولادة لا تتقيد» إذ المقصود خروج الولد من أي مجل فليتأمل. ذكر 
ذلك م د. وعبارة الإطفيحي: وينبغي أن يأني فيه ما تقدم من التفصيّْل في انسذاد الفرج بين 
الأصلي والعارض فإن: كان الانسداذ أصلياً قيل لها ولادة وكات موجبة للغسلء وإلا قلا. لأن 
خروج الولد من جنبها مثلاً اشاح ترجها لا نم لاذه رجات الولادها لروكاد الو 


ولو علقة أو مضغة ولو بلا بلل لأنه مني منعقد ولأنه لا يخلو عن بلل غالبا فأقيم مقامه 
كالنوم مع الخارج وتفطر به المرأة على الأصح في التحقيق وغيره. 


من غير صورة الآدمي حيث علم أنه أصل آدمي اه. وقد وقع السؤال عن ولادة مريم لعيسى 
عليهما الصلاة والسلام هل هي من الطريق المعتاد أم لا؟ فرأيت الشيخ علياً العدري صرح في 
حاشيته على الشيخ عبد السلام على الجوهرة عند ذكر المعجزات بما يدل على أنها من الطريق 
المعتاد؛: وعبارته : وولادة عيسى من المحل المعتاد ولأم الله المحل وأعاده كما كان» وما وقع 
في بعض التفاسير من أنها ولدته من جنبها لا على طريق الولادة المعتادة فلا يعوّل عليه؛ ولا 
يصح ذكره الشارح اه بحروفه. وإنما ذكرت ذلك لأنه قل من نبه عليه فاحفظه . 

واختلف العلماء في مدة حمل مريم بعيسى» فقيل تسعة أشهرء وقيل ثمانية: وقيل ستة؛ 
وقيل ساعة» وقيل ثلاث ساعات وهو الصحيح. وصرح ابن دحية في فوائد المشرقين 
والمغربين بأنه خلق لوقته وساعته الراهنة» ووضعته عند الزوال وهي بنت عشر سنين» وكانت 
حاضت قبله. حيضتين وقيل كانت خمس عشرة سنة وقيل ثلاث عشرة ويتزوج بها نبينا عليه 
الصلاة والسلام في الجنة كما نقل عن الأجهوري المالكي . 

قوله : (ولو علقة أو مضغة) أي أخبر القوابل بأنها أصل آدمي ولو واحدة منهن على المعتمد 
كما أفاده شيخنا ح ف . ويتعلق بالعلقة أحكام ثلائة: وجوب الغسل» وإفطار الصائمة» وتسمية 
الخارج عقبها نفاساً» وتزيد المضغة على العلقة بأنها تتقضي بها العدة؛ ويحصل بها الاستبراء 
وأمية الولد» وإذا ولدت الصائمة ولداً جافاً فإنها تفطر على المعتمد كما ذكره الشارح و م ر. 
والحق أن العلقة والمضغة من نحو الولادة لا منها لأن الولادة إنما تطلق حقيقة على التام. قوله: 
(ولو بلا بلل) للرد على من قال إنها حينئذ لا توجب الغسل متمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنما الماء من الماء؛ وأكثر ما تكون الولادة بلا بلل في نساء الأكراد. برماوي. 

قوله: (لأنه) أي الولد المفهرم من الولادة لا أن نفس الولادة مني منعقد. وكذا يقال فيما 
بعده. وقوله: (لا يخلو عن بلل) والبلل هو يقية المني الذي انعقد منه الولدء فإنه يبقى منه بقية 

في الكيس الذي ينزل منه الولد. وقوله: (فأقيم) أي الولد. وقوله: (مقامه) أي البلل. قوله: 
اولان لا عار عن بل غلا قلس ينبغي التأمل في قولهم لأنها لا تخلو عن يلل فإنهم إن 
أرادوا بالبلل الذي لا تخلو عنه ما ليس دمآء فهذا لا أثر له في وجوب الغسل أو ما هو دمء 
فإن أرادوا ما يخرج مع الولد كما صرحوا بهء أو ما يخرج عقب الولادة فهذا مرجب آخر غير 
الولادة» لأنه إما نفاس كما هو الغالب أو حيض كالخارج عقب أول توأمين» والكلام ليس إلا 
في الإيجاب بمجرد الولادة» ثم رأيت بعضهم حمل البلل على بقية المني المنجس في خريطة 
الولد معه لقول أهل الخبرة: إنه لا يخلو عن مصاحبتهء والمراد منها لأن من شأن انعقاد الولد 
حصول منها. 


امنا ْ ْ كتاب الها اقول ف ما يحو على اجات والجدب 


[القول في ما يحرم على الحائض والجنب] 
قئمة: يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما حرم بالحذث الأصغر لأنها أغلظ 
منهء ونينات اران أحدهم : المكث لمسلح غير النبي 876 بالمستيد أو التردة فيه لغير 


قوله : (قتمة) أي مناسيةا لهذا الفصل لأنه. لما ذكر سبب المجنابة وهو التقاء المختانين ناسب 
أن يذكر حكمهاء وكان الأولى عدم ذكر الحائض والنفساء» وتأخير الكلام.عليهما عند كلام 
المصنف فيما يأتي لأنهما وإن حرم بهما الشيئان الآخران المذكوران هنا يحرم بهما أيضاً أشياء 
أخر غير هذين كالوطء والطلاق. وقوله: (بالحدث الأصغر) قد يقال فيه حوالة :على مجهول 
. إلا أن يقال سيآتي يصرح المصنف بما يحرم فيه قبيل كتاب الصلاة ة فكأنه معلوم» وإنما ذكز 
الشارح هذه التتمة هنا تبعاً للمنهاج والمنهج. وإلاا فسيصرح المصنف. بذلك فيما.يأتي : قوله: 
(المكث) وأقله قدر الطمأنينة على المجتمد خلافاً لمن قال لا بد أن يزيد على قذر الطمأنينة : 
قوله: (لمسلم) أي بالغ. أما الصبي فيجوز له المكث جنباً كالقراءة؛ لكن يجب على وليه منعة 
من ذلك إلا لحاجة تعلمه ويجمتع للبالغ من ذلك أيضاً. قوله العم م 
قسمته فوراًء ويستحب لداخله التحية ولا يصح الاعتكاف فيه على المعتمد زي. وهل يشتر 
للحرمة تحقق المسجدية. أوأ يكتفي بالقرينة؟ فيه احتمالان. والأقزب إلى كلامهم 9 
وعليه فالاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله كالمساجد المحدثة بمني شرح م ن. ومن ذلك 
' المساجد المحدثة بساخل بحر يولاق ومصر القديمة» فإن ؤقفها غير صحيح لكونها في حريم 
البحر انتهى ١‏ اج ومثل المسجد رحبته وهواؤه وجناح بجداره؛ وإن كان كله في:هواء: الشارع 
انتهى مرحومي . ومنه شجرة أأصلها فيه» وإن جلس على :فرعها الخارج عته» وكذا'لو كان 
أصلها خارجاً عنه وفرعها فية: ونكث على فرعها في هوائه بخلاف ما لو وقف على فرع 
شجرة أصلها خارج عن أرض عرفات وفرعها في هوائهاء لأن هؤاءها لا يسمى عرفات 
برماوي . ولا يكفي الوقوف إلا إذا كان الأصل فيهاء والفرع في هوائها ع ش. 

قوله: (أو التردد فيه) بخلاف العبور كما يأتي؛ ومنه .أن يدخل لأخذ حاجة ويخرج من 
الباب الآخرء ثم عنّ له الرجوع فله أن يرجع ولا حرمة عليه» ومثله ما لو كان خارجه ولا 
يمكنه الغسل إلا في الحمام لشدة برد أو نحوهء ولا يتيسر له أخذ الأجرة إلا منه كخرانة أو 
نحوها ولم يجد من يناولها له ممن يثق به فيتيمم ؤيدخل ويمكث بقدر قضاء حاجته ولأ حرمة 
عليه؛ وهذه فسحة عظيمة. ونازع بعضهم في ذلك. ومذهب الإمام أحمْد جواز المكث للجنب 
في المسجد بالوضوء ولو لغين عذر؛ ويجب في الوضوء عنده المضمضة والاستنشاق'ومسح 

جميع الرأس والدلك والموالاة» فواجبات الوضوء عنده عشرة فراجعه. ويجوز النوم فيه لغير 
0 نعم إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم»؛ 
ويحرم إدخال النجاسة فيه إلا إذا كانت بنعله للضرورة؛ وكذا البول فيه في إناء ونحوه» 


كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم على الحائض والجنب دكن 


عذر لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا 
عابري سبيل حتى تغتسلوا» (النساء: 45] قال ابن عباس وغيره: لا تقربوا مواضع الصلاة 
لأنه ليس فيها عبور سبيل» بل مواضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى: «لهدّمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد» [الحج: ]:٠‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ أحل المسجد 
لحائض ولا جنب" رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبويها. وقال ابن 
القطان: إنه حسن وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة» وكما لا يحرم لا يكره إن 


والحجامة والفصد فيه خلاف الأولى لانتهاك. حرمتهء ولا يحرم إخراج الريح فيه لكن الأولى 
اجتنابه لقوله كك : «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؛ اه برماوي. 


قوله: (ولا جنباً) حال من الواو في ظلا تقربوا الصلاة4 [النساء 4]: لأن الجنب يقع 
على الواحد والمتعدد كما قرره شيخنا. قوله: (لا تقربوا مواضع الصلاة) هذا المضاف لا 
يحتاج إليه إلا بالنظر لقوله: ولا جنباً. وأما السكران فإنه ممنوع من الصلاة نفسها لا من 
مواضعهاء والأولى حمل الصلاة في الآية على حقيقتها ومجازها. وهو المواضع كما أفاده 
شيخنا. قوله: (ونظيره) أي في تقدير المضاف في قوله وصلوات أي ومواضع صلرات . 
قوله: (العبور) أي المرور به بأن كان له بابان»ء فدخل من أحدهما وخرج من الآخرء 
بخلاف ما إذا كان له باب واحد فيمتئع كما قاله ابن العماد. ولو عبر بنية الإقامة فيه لم 
يحرم المرورء إذ الحرمة إنما هي لقصد المعصية لا للمرورء ولو دخل على عزم أنه متى 
وصل للباب الآخر رجع قبل مجاوزته لم يجز لأنه يشبه الترددء ولو لم يجد ماء إلا فيه جاز 
له المكث بقدر حاجته ويتيمم لذلك كما قاله البرماوي.. ومن العبور السابح في نهر فيه أو 
راكب دابة تمر فيه أو على سرير يحمله مجانين أو مع عقلاء والعقلاء متأخرون؛ لأن السير 
حينئذ منسوب إليهم» أما لو كانوا كلهم عقلاء أو البعض عقلاء والبعض مجانين وتقدم 
العقلاء حرم عليه حينئذ» لأن السير منسوب إليهم وحينئذ فهو ماكث انتهى | ج. 

قال سيدي علي الأجهوري المالكي في فتاويه الزهرات الوردية: سئل عن بثر زمزم هل 
هي من المسجد الحرام؟ وهل البول فيها كالبول في المسجد الحرام أم لا؟ فأجاب: ليست 
زمزم من المسجد فالبول فيها أو حريمها ليس بولا في المسجد وللجنب المكث في ذلك 
انتهى. وهو كلام وجيه لأن بئر زمزم متقدمة على إنشاء المسجد الحرامء فليست داخلة في 
وقفيته فلم يكن لها حكمه؛ وكذلك الكعبة ليست منه لبناء الملائكة لها قبل آدم . 

فإن قلت: كيف يتصوّر مكث الجنب فيها مع أنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بدخول 
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كان لناقيه رض نفل ارد لبعد ارب رقب فإن لم يكن له غرضن كره كما في 
الروضة وأضلهاء وحيث عبر لا يكلف الإسراع في المشي بل يمشي على العادة» وبالمسلم 
الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلهاء وبغير النبي كلل 
هو فلا يحرم عليه. ْ 

قال صاحب التلخيص : ذكر من خصائصه ل دخوله المسجد جنباً» بالسسكد 
المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك. 


000 
لإغلاق بابه أو خوف على إنفسه أو عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله فلا يحرم عليه 
المكث» ولكن يجب عليه كما في الروضة أن يتيمم إن وجد غير تراب اللمسجدء فإن 


لم يجد غيره لا يجوز له أن يتيمم بهء فلو خالفه وتيهم ب لك سد حت عاب 


١‏ :الامستد العرام لأنها في وعله قاين لله امن انهه الغرقة. قلت: بصوّر ذلك بمن نام في 
حريم البئر فحصلت له جنابة؛ فيجوز له المكثء أو بمن عبر المسجد الحرام ليغتسل من ماء 
زمزم فإنه لا حرمة فيه كما ذكره الشارح بقوله وخرج بالمكث والتردد العبور. 
قوله: : (فإن لم يكن له غرض كزم) ظاهره في كل من الحانض والجنب وأهو مسلم في 
الأول إن ابحت التلويثء وأما ما في الثاني فهو خلاف الأولى على المعتمد لا مكروة. : 
قوله: (فإنه يمكن يمكن الخ) لكن ليس له ولو غير جنب:دخول المسجد إلا لْحاجة مع إذن 
مسلم بالغ أو جلوس قاض فيه للحكم أو مفت للافتاء ابن حجرء وهذا بالنسبة للتمكين» أما 
هو فيحرم عليه الجلوس مع الجنابة لأنه مخاطب بالفروع خطاب غقابء ومثل ذلك القراءة أي 
يمكن منها إن رجي إسلامه وإن كانت تحرم عليه مع الجنابة لأنه مخاطب بفروع. الشريعة. 
فإن قيل: : كان مقتضى المقابلة أن يقول فلا يحرم عليه المكث. أجيب : بن فيما تقدم 
شيئاً مقدراً هذا محترزه؛ والتقذير: ومكث مسلم فيحزم عليه ولا يمكن منه؛ وأما الكافر فيمكن 
منه وإن كان يحرم عليه: قوله: (من خصائصة) وكذا بقية الأنبياء ٠.‏ قوله: (دخوله) أي مكثه في 
المسجد أي جوازه لكنه لم يقع من يل. قوله: : (فلا يحرم عليه المكث) فلو فكث هؤ 
وزوجته في المسجد لعذر لم يجز له مجامعتهاء وكذا لا يجوز له:وهما ماران شرح ام ر. 
قوله: : (يجب عليه أن يتيمم).ويجب عليه أيضاً أن يغسل ما.يمكنه غسله من بدنهء إذ الميسور 
لا يسقط بالمعسور برماوي. قال شينخنا العزيزي : : وما يقع للشخص في بعض الأحيان من أنه 
ينام عند نساء أو أولاد مرد ويجتلم ويخشى على نفسه من الوقوع في عرضه إذا اغتسل» فإنه لا 
يتغسل» وهذا عذر مبيح للتيمم لأنه أشق من الخوف على أخذ المال؛ لكن يغسل من بدنه ما 
يمكنه غسله ثم يتيمم ويصلي: ويقضي لأن هذه مثل التيمم للبرد اه. قوله: (لا.يجوز) الذي 
ا ش 


كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم على الحائض والجنب يدن 


مغصوب والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفه لا المجموع من ريح ونحوهء وثانيهما 
يحرم على من ذكر قراءة القرآن باللفظ في حق الناطق» وبالإشارة في حق الأخرس كما 
قاله القاضى فى فتاويه فإنها منزلة النطق هناء وذلك لحديث الترمذي وغيره: ١لا‏ يقرأ 
الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن: 0 . 


ويجوز لمن به حدث أكبر إجراء القرآن على قلبه ونظر في المصحف وقراءة ما 
نسخت تلاوته وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه 


اعتمده شيخنا الجواز قى ل. وعبارة م ر: يتيمم حتماً لا بتراب المسجد وهو الداخل في وقفه 
فيحرم» وهذا التيمم لا يبطله إلا جنابة أخرى انتهى مع زيادة. قوله: (وثانيهما يحرم على من ذكر 
قراءة القرآن باللفظ) المناسب وثانيهما قراءة القرآن. قوله: (قراءة القرآن) أي بشرط أن يسمع 
نفسه وهو مسلم غير نبي» وهل التقييد بالمسلم لإخراج الكافر فلا يحرم عليه» ويكون هذا من 
الفروع التي لم يكلف بها كالجهاد قيل به؛ والمعتمد عدم التقييد بالمسلم رحماني. وقالرع ش 
على م ر: إنه يل كغيره في القراءة» وعليه فيفرق بينه وبين جواز المكث له في المسجد بأن قراءة 
القرآن يمكن النخلص من حرمتها بعدم قصد القرآن» فكان للتحريم منه وجه ولا كذلك المسجد 
لآن حرمته ذاتيه فلا ينفك تحريم المكث فيه بحال» فاغتفر له توسعة عليه يَيِْْه فيكون قوله مسلم 
غير نبي ليسا بقيدين اه. وفي حاشية ابن شرف قوله: وقراءة قرآن أي من مسلم يالغ» أما الكافر 
المرجوّ إسلامه فلنا تمكينه من القراءة لا من المس لأن حرمته آكد اه. فإن لم يرج إسلامه منع 
ولا يشترط في المنع كونه من الإمام؛ بل يجوز من الآحاد لأنه نهي عن منكر وهو لا يختص 
بالإمام كما في ع ش على م ر. قال الشيخ خ ض: وشمل قوله قراءة قرآن ما لو قرأ آية للاحتجاج 
بها فيحرم قراءتها لأنه يقصد القرآن للاحتجاج ذكره في المجمرع . 
قوله: (منزلة النطق هنا) ولبعضهم: 
إشارة الأخرس مثشل نطقهم فيماعدائلاثةلصدقه 
في الحنث والصلاة والشهادة تلك ثلاثئة يلا زيادة 
ونظمها بعضهم من البسيط : 
إشارة الخرس تجري مثل نظمها إلا الصلاة شهادات وحنثهم 
فإذا أشار بكلام من حلف لا يكلمه لا يحنث وإشارته بالكلام في صلاته لا تبطلهاء 
وإشارته بالشهادة لا تقبل. قوله: (لا يقرأ) هو بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر 
المراد به النهي» هذا إذا لم تعلم الرواية وإلا تعين اتباعها. قوله: (وقراءة ما نسخت الخ) 


(1) أخرجه الترمذي )11(571/١‏ وابن ماجة /١‏ 140 (040) والدارقطني 117/١‏ (1-1) والبيهقي .)84/1١‏ 


ينانا ! كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم على المخائض 'والجنب 


لأنها ليست بقراءة قرآن وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوباً فقط للصلاة؛ لأنه مضطر 
إليهاء أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئاً ولا أن توطأ الحائض أَوْ النفساء إذا 
انقطع دمهاء ويحل لمن ذكر أذكار القرآن وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصذ 
قرآن كقوله عند الركوب : لإسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» [الزخرف: 38] 


محترز قوله وقراءة القرآن وقرنة : (لأنها) أي.الإجراء وما عطف عليه. قوله: .(وفاقد 
الطهورين) أي الجنب . قوله : (للصلاة) أي المفروضة فقط لأنه لا يصلي النوافل» والضابط أنة 
لا يقرأ إلا واجباأ ولو خارج الصلاة» ومنه ما لى نذر أن يقرأ قدرا معينا من القَرْآن في .وقت 
معين» وأجتب وفقد الطهورين» فإن يجب عليه أن يقرأ ما نذره في ذلك الوقت ابقصد القرآن 
ويئاب عليه ثواب الواجب كما في الأجهوري» فالممتنع عليه إنما هو التنفل بالقراءة كما في 
الإرشاد فهو كفاقد الطهورين حيث أوجبوا عليه صلاة الفرض وقراءة الفاتحة فيه فالقراءة 
المنذورة هنا كالفاتحة ثمٌ. وقد يفرق:بأن الصلاة إنما وجب لحرمة الوقت» ومن ثم يجب 
إعادتها» والنذر ليس له وقت شرعي, أصالة حتى يراعى كما في ع ش على م ر. ٠.‏ وسامع قراءة 
الجنب يثاب وإن حرمت القراءة لأنه سامغ للقراءة؛ ولا ينافي ذلك الحرمة على القازىء.: 
وانظر هل يعيد القراءة المنذورة إذا وجد الماء أو لا؟ الظاهر لا ومثل قراءة الفاتحة بدلها القرآنى 
لمن عجز عنها ولا بد أن يقصد القراءة وإلا لم تصح صلاته؛ وكذا قراة آية في خطية الججمعة 
كما قرره شيخنا العشماوي. ا ا 
قوله: (لأنه مضطر إليها) وحينئذ يقال لنا شخص تجب عليه الصلاة» ويجب عليه أن 
يوقعها خارج المسجد ح ل. قوله: (ولا أن توطأ الحائض) أي ولا يجوز أن توطأ الحائض إذا 
0 وأتى الشارح به دفعاً لما يقال: : إن المرأة يجب عليها تمكين زوجها كمأ 
يجب لواحن اوري فقال: ولا أن توطأ الخ . والفرق بين 
ل أن الضلاة لحزمة الوق بخلاف التمكين إذ ليس له وقت محذود. 
قوله: : (أذكار القرآن الخ) سواء وجد نظمه في القرآن أم لا على المعتمد. قوله: (لا: 

بقصد قرآن) بأن كيتس د الدع أن الى قوله : (كمواعظه) وجملة أنواعه تسعة منظومة في 
قوله: ا 

ألا إنماالقرآن تسغةأحرف فخذهاببيت:قبد أتاك بلا جدل 

حلال حرام محكممتكبابه | بشيرننيرقصةعظةمثل 
وهذان البيتان قيل إنهما للسيؤطي» والمراد بالأحرف هذه الأنواع التسعة. قوله: (سبحان). 
عبارة المناوي على الشمائل: .لما كان تسخير الدواب لنا من جلائل النعم التي لا يقدر عليها: 
غيزه تغالى ناسب كل المناسبة أن ننزهه عن الشريك حيث قال: #سبحان الذي سخر لنا هذا». .' 


كتاب الطهارة/ فصل في أحكام الغسل ان 


أي مطيقين وعند المصيبة #إنا لله وإنا إليه راجعون# [البقرة: 155] فإن قصد القرآن وحده أو 
مع الذكر حرم» وإن أطلق فلاء كما نبه عليه في الدقائق لعدم الإخلال بحرمته لأنه لا يكون 
قرآناً إلا بالقصد قاله النووي وغيره. ويسن للجنب غسل الفرج والوضوء للأكل والشرب 
والنوم والجماع» وللحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما. 
[فصل: في احكام الغسل] 

(وفرائض الغسل) ولو ينون (ثلاثة أشياء) على مأ صححه الرافعي من عدم 
الاكتفاء بغسلة عن الحدث والخبث» وفرضان على ما صححه النووي في كتبه من 
الاكتفاء لهما بغسلة وهو المذهب. 


الأول (النية) لحديث : «إنما الأعمال بالنيات»”2 فينوي رفع الجنابة 


[الزخرف: ؟1] وقيل: هو تنزيه له عن الاستواء الحقيقي على مكان كالاستواء على الدابة: 
«وما كنا له مقرنين4 [الزخرف: ؟1] مطيقين لولا تسخيره» ولما كان ركوب الدابة من أسباب 
التلف» فقد ينقلب عنها فيهلك تذكر الانقلاب إلى رب:الأرباب فقال: «وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون» راجعون إلى الدار الآخرة» فينبغي لمن اتصل به سبب من أسباب الموث أن 
يكون حاملاً له على التوبة والإقبال على الله في ركوبه ومسيره اه بحروفه. 

قوله: (لأنه لا يكون قرآناً) أي لا تحرم قراءته مع وجود الصارف إلا بالقصد وإلا فهو 
فى حد ذاته قرآن والجنابة صارفة عنه. قوله: (إلا بالقصد) أي عند وجود الصارف فقط 
كالجنابة أي لا يعطى حكم القرآن إلا بالقصد أي ولو مع قصد غيره. قال الإطفيحي: وهل 
يشترط في قصد الذكر بالقراءة ملاحظة الذكر في جميع القراءة قياساً على تكبير الانتقالات» أو 
يكفي قصد الذكر في الأول وإن غفل عنه في الأثناء؟ فيه نظرء والأقرب الثاني. ويفرق بأن 
الصلاة حقيقة واحدة فعدم ملاحظة الذكر في كل تكبيرة مبطل لها لشبهه بالكلام الأجنبي» 
بخلاف القراءة. وعند قصد الذكر يحرم اللحن فيه لأن الألفاظ لم تخرج به عن القرآنية اه. 
قوله: (وللحائض) أي ويسنّ للحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما غسل الفرج وما بعده. 


فصل: في احكام الغسل 


من فرائض وسئن . قوله: (فينوي رفع الجنابة الخ) جملة ما ذكره الشارح من النيات 
للجنب خمسة عشر. أربعة منها تصح مع الغلطء والباقي يصح مع العمدء وجملة ما ذكره من 
النيات للحائض سبعة عشر. واحدة منها تصح مع الغلط. والباقي يصح مع العمد؛ فتأمل. 


.)1 5 ومسلم ؟/ر اه (مه الا‎ )5545( )١( 4/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


كن ٠‏ كتاب الطهارة/ فصل في أحكام الغسل 


أي رفع حكمها إن كان جنباً ورفغ حدث الحيض إن كانت حائضاً أو لتؤظأ كما في 
الروضة» وأصلها أو الغسلمن الحيض كما قاله ابن المقريء فلو نوى شخص رفع 
الجنابة وحدثه الحيض أو عكسهء » أو نوى رفع جتابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه 
صح مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوءء ذكر ذلك في المجموع. . وقضية تعليلهم. 


قوله: (أي رفع حكمها) الظاهر أنه لا يحتاج لهذا هناء لأن الجتابة لا تطلق إلا على الأمر 
الاعتباري. ولا تطلق على السبب كخروج المني» وحينئذ يصح نية رفع الجنابة بمعتاها 
الحقيقي لها وهو الأمر الاعتباري الذي يقوم بجميع البدن يمنغ صحة الضلاة حيث لا مرخضص 
وغبارة ح ل قوله 3 أي رقع جني ذلك لي إذا توى المتفل رنم الحلات اورم القدابةة أن 
قال: نويت رفع الحدث أو نويت رفع الجنابة» كان المراد من ذلك رفع حكم الحدث ورفع 
حكم الجنابة؛ لا رقع نفس الحدث ولا رفع نفس الجنابة» لأن الجدث هنا والجنابة محمول: 
ا ا ب ب ل ان ع وإنما يرتفع حكمها فكان' 
قول المغتسل نويت رفع الحدث أو نويت رفع الجتابة. . المراد منه رفع. حكمه وإن لم يلاحظ 
هذا المعنى حتى لو أراد بالحدث أو بالجنابة نفس السبب الموجب للغسل من حيث ذاته لم: 
يبصح م ب نين ب : 
ونحوها أي ي المنع المترتب على وجود ذلك السبب الموجب للغسل» ٠»‏ فإذا نوى رفع الحذث أو 
رفع الجنابة فقد تعرض للقصد أي للمقصود اح الكل وهر رقع ماج اماد رمال ره 
حكم الحدث وحكم الجناية الذي نواه كما تقدم نظير ذلك في الوضوء اه. حك . فإذا أراد 
بالموجب الأمر الاعتباري فلا حاجة لتقدير المضاف لأن الأمر الاعتباريٌّ 'يرتفع بالغسل. ١‏ 
قوله: (إن كانت حائضاً) أي بعد القطاع حيضها. قوله: رتراك اذمل نيك 
ظاهره ولو كان الوطء محرماً وهو كذلك شرح م ر. . وعيارة شرح الروض أو الغسل من 
الحيض أو الغسل لتوطأ. قوله: : (أو الغسل) بالنصب عطفاً على رفع . قوله 0 
نوى رفع حدث الحيض أي وإ وإن كان ما نواه لا يتصوّر وقوعه منه كنية الرجل رفع حدث : 
الحيض غلطاً كما اعتمده م ر. '' : 


قوله: (وقضية تعليلهم الخ) قضية هذا التعليل أمر خاص» وهو أنه يصح أن تنوي 
الحيض إذا كان عليها نفاس وبالعكس وغيارة م ر. نعم يرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه مع 
العمد كما يدل عليه تعليلهم إيجاب الغسل في النفاس بكونه دم حيض مجتمع ». وتصريحهم بأن 
اسم النفاس من أسماء الحيض اه. فلعل في الكلام هنا حذفاً» والتقدير 'تعليلهم إيجاب الغسل 
الخ. وتصريحهم بأن النفاس من أسماء الحيض الخ . ويكون بالجر معطوفاً على تعليلهم فلا بد 
من هذا لأجل. قوله : إنه يصح أنية أحدهما بالآخر فتأمل. وظاهر ما ذكر أنه يصح نية أحدهما 
لاخر وإتاقس السسين الشرحي وستالتب :في ذلك اب حعيغر وى لي :وقالة يعدم الطنحة جيث 


كتاب الطهارة/ فصل في أحكام الغسل الما 


إيجاب الغسل في النفاس بكونه دم حيض مجتمع أنه يصح أحدهما بالآخرء وبه جزم 
في البيان» ويكفي نية رفع الحدث عن كل البدن» وكذا مطلقاً في الأصح لاستلزام رفع 
المطلق رفع المقيد» ولأنه ينصرف إلى حدثه لوجود الغرينة الحالية . فلو نوى الأكبر كان 
تأكيداً أو لو نوى رفع الحدث الأصغر عمداً لم تر تفع جنابته لتلاعيه أو غلطاً ارتفعت 
جنابته عن أعضاء الأصغرء سيا يت ل ليل وقد فسلها بي ا الوا 

فلا ترتفع عنه. لأن غسله وقع عن مسحه الذي هو فرض في الأصغر وهو إنما نوى 


قصد الممنى الشرعي للتلاعب وأقره ع ش. وذكر الطبلاوي على المنهج أنه لا يضر وإن قصد 
المعنى الشرعي»؛ ثم إنه حصل من قوله نية أحدهما بالآخر صورتان من صور النية فتأمل. 

قوله: (مجتمع) صفة لدم وجر للمجاورة. . قوله: (فلو نوى الأكبر كان تأكيداً) وهو 
أفضل . فالصور ثلاثة أن ينوي رفع الحدث أو الحدث الأكبر أو عن جميع البدن. ٠‏ قوله: (لم 
ع ا ب ور قوله: (أو غلطاً) قال طب على 
المنهج : أو غلطاً من الأكبر إليه أي الأصغر بأن ظن أنه حدثه فيرتفع الأكبر عن أعضاء الوضوء 
ا 0 . قال الشيخ أي ابن سم: 
ولقائق أن يقول: ا أن لا أصغر عليه كما قد يفهم من التصوير فما تقرر واضح» 
وإن كان الفرض أم بأن كان عليه أصغر وأكبر فهو مشكل» لأنه إذا نواه أي الأصغر فقد نوى 
ما عليه» فال ان شاع نووت ع ة سن النجناة سوام انراد صطجا أ .خلا بل لآ سيق تايط 
حينئذ كما لا يتحقق تلاعب لأنه نوى شيئاً معيناً هو عليه؛ إذ لا مانع ولا يرتفع شيء مما عداه 
لأن نيته لا تصلح له ولا تتضمنه بل تصرف إليه فتأمل. . وقرر شيخنا قوله أو غلطأً أي نسياناً أو 
ظناً أن حدثه الأصغرء وإلا فالغلط بمعنى سبق اللسان من الأكبر إلى الأصغر لا أثر له لأن 
العبرة بالمنوي في القلب. وعبارة ع ش قوله: أ و غلطاً أي جهلاً بآن اعتقد أن نية رفع الحدث 
الأصغر عن الأعضاء الأربعة تكفي عن نية رفع الحدث الأكبر عن جميع الأعضاء بأن اعتقد أنه 
يلزم من نية رفع هذا رفع الأكبر عن بقية الأعضاء . قوله: (بنيته) أي الغسل» فالضمير عائد إلى 
الغسل المذكور في قوله لأن غسلها واجب الخ. 

قوله: (إلا الرأس الخ) ولو سلم أن الأصل فيه الغسل والمسح رخصة فغسله غير مندوب 
علد بن ردي ننه يدي عله الوا ريج بتع عن الراضي ولول ماكر ع اال 1 

في المرة الثانية أو الثالثة شرح الروض. . قال حج: ومنه أي من ندب غسل باطن اللحية يؤخذ 
ارتفاع جناية محل الغرة والتحجيل إلا أن يفرق بن غسل الوجه هو الاصل؛ ولا كذلك الغرة 
والتحجيل اه ا ج. وكون الغسل غير مندوب مع تسليم أنه الأصل فيه نظر. 

قوله: (وهو لا يغني عن الغسل) قال حج: ولأن غسل الرأس في الوضوء غير مطلوب» 


وم ْ : كتاب 000 في شَ الغسل 


بخلاق باطن لجية الرجل الكتيفة: قانه يكفي أن غبلل الوجلة حو الأضل: أفإذا غسله 
فقد أتى الأصل أما غير أعضاء الأصغر فلا ترتفع جنابته لأنه لم ينو قال في 
المجموع : : ولو اجتمع على المرأ ة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعاً أو ينوي 
استباحة مفتقر إلى غسل كأن!ينوي.استباحة الصلاة أو الطواف مما يتوقف على غسل» 
فإن نوى ما لا يفتقر إليه كالغسل ليوم العيد لم ب يصح.ء أو ينوي أداء فرض. الغسل أو 
فرض الغسل: أو الغسل المفروض أو أداء الغسل» وكذا الطهارة للصلاة» أما إذا نوى , 
الغسل فقط فإنه لا يكفي . وكام الفرق بينه وبين الوضوء في فصلهء وتكؤن النية مقرونة 


وهل يرتفع الحدث الأصغر عن:أسه لإثيثةبنية معتبرة في الوضوم ٠‏ قال مر : أفتى الوالد رحمه 
الله بارتفاعه أخذأ من مفهوم قولهم إن جنابته لا ترتفع عن رأسه اه اج . قوله : (فإنه) أي غسل . 
باطن اللحية الكثيفة . وقوله : (يكفي) أي عن .الأكبر أي مع أن الغسل ليس واجبها في الأصغرء 
فكان القياس أنه لا يكفي عن الأكبر كما لا يكفي الغسل النائب عن المسح شيخنا . 'قوله: (لأن 
غسل الوجه) أي الذي انغسل معه باطن اللحية هو الأصل فصح التعليل أي : وأما غسل الرأس 
فهر بدل عن مسحهاء وفرق بين الأصل والبدل إذ يغتفراذ في الأصل مالا يغتفر في البدل. قوله: 
(فإذا غسله) أي مع باطن اللحية . قوله: (ولو اجتمع على المرأة غسل حيضن الخ). 

فرع: : لو حلفت الحائض' أن لا تغتسل من الجنابة وكان عليها حدث حيض وجنابة ونوت : 
رفع حدث الحيض وقلنا باندراج حدث الجنابة» هل تحنث لأنها تعرضت لرفع ما عليهًا من " 
الأحداث في الجملة أم لا لأنها لم تنو إلا رفعاً خاصاء الميل إلى الغاني أقرب الآن حدت ؛ 
الجنابة يرتفع ضيمناً وإن استثنته اه . 


قوله: (أو ينوي استباحة الخ) هو عطف على فينوي رفع الخ . قوله : (مما يتوقف) بيان 
لمحذوف أي ونحوهما مما يتوقف الخ قوله: (كالغسل) أي كنية الغسل ليوم العيد وهو 
تصوير لنية ما لا يفتقر إلى الغسل. قوله: : (وكذا الطهارة للصلاة) فيه أنها تصدق أبالوضوء. 
وأجيب بأن.قرينة حاله تخصص كما أنها خصصت الحدث في: كلامه بالأكبر» وعبارة الإطفيحي 
قوله والطهارة للصلاة 5 أو الغسل لها فيما يظهر م ر. وانظر هل مثله الطهر عن الجنابة أؤ عن ٠‏ 
الحيض أو عن النفاس؟ والظاهر أنه كذلك اه. قوله: (وتقدم الفرق) وهو أن العسل يكون 
عبادة وعادةٍ بخلاف الوضوء» فإنه لا يكزت إلا عبادة هذا هو الفرق الأولى وإن كان الذي قدمه 
أنه يكون عن حدث وعن خبث إه م د. قوله: (ينبغي له) أي يندب الخ. وترتفع .الجنابة عن 
كفه وعن محل الاستنجاء أي: : إذا نوى رفع الجنابة عنهما أما الحدث الأصغر فهر باق على كفه 
بمسه حال النية الناقض اه. قال ابن. حجر: : فيحتاج إلى:غسل كفه بعد ذلك أي بعد رفع حدث , 
الوجه بنية معتبرة ة من نيات الوضوء لتعذر الاندراج خينئذ» فإن جنابة اليد ارتفعت ثم طرأ 
الجدك الأستر عليها بالمضن لي : فالشرط أن لا يقدم غسل كفيه على الوجه فلو أخره بالكلية 


كتاب الطهارة/ القول في حكم إزالة النجاسة التي على بدن المغتسل وم 


بأوّل ما يغسل من البدنء سواء أكان من أعلاه أم من أسفله» إذ لا ترتيب فيه. فلو نوى 
بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله. قال في المجموع: وإذا اغتسل من إناء كإبريق 
ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه لأنه قد يغفل عنهء أو يحتاج 
إلى المس فينتقض وضوءهء أو إلى كلفة في لف_خرقة على يده. 
[القول في حكم إزالة النجاسة التي على بدن المغتسل] 

(و) الثاني : (إزالة النجاسة إن كانت على شيء من بدنه) على المصحح عند 
الرافعي . 

وقد عرفت فيما تقدم ضعفه» وأن الأصح أنه يكفي لهما غسلة واحدة كما لو 
اغتسلت من جنابة وحيض» ولأن واجبهما غسل العضو وقد حصل . 

ومحل الخلاف إذا كان النجس حكمياً كما في المجموع ويرفعهما الماء معاّء 
وللسابعة في المغلظة حكم هذه الغسلةء فإن كان النجس عينياً ولم يزل بقي الحدث» 


عن غسل جميع الأعضاء؛ ونوى كفي فتأمل م د. وقال شيخنا العشماوي: وهذه المسألة تسمى 
بالدقيقة أو دقيقة الدقيقةء فالدقيقة النية عند غسل محل الاستنجاء» ودقيقة الدقيقة بقاء الحدث 
الأصغر على كفهء وهذا إذا نوى رفع الحدث الأكبر عن المحل واليد معاً أو أطلق؛ فإن نوى رفع 
الجنابة عن المحل فقط فلا يحتاج إلى نية رقع حدث أصغر عنها لأن الجنابة لم ترتفع عنها فهذا 
مخلص له من غسل يده ثانياً اه. قوله: (بعد فراغه منه) أي من الاستنجاء. قوله: (قد يغفل) بابه 

نصر قال تعالى: ظطودَ الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم» [الساء 8501 اه. 
قوله : (إزَالة النجاسة) أي زوال النجاسة ولو معفرًاً عنها إذ الفعل ليس شرطاً. قوله: 
(على المصحح عند الرافعي) ٠‏ لا يتعين حمل كلام المصنف على ذلك» وإن كان هو المتبادر 
بل يصح خمله على المعتمد عند التووي بأن يراد إزالة النجاسة مع تعميم البدن ولو بغسلة 
واحدة. قوله: (يكفي لهما غسلة واحدة) والمراد بها في الحكمية الأولى من الثلاثة المطلوبة» 
وفي المغلظة السابعة مع التراب ولا يعتد بالنية إلا حينئذ كما قاله شيخنا. وإن توقف فيه 
الشيخ؛ وفي العينية مزيلة العين اه طب على المنهج فقوله وفي العينية معطوف على قوله وفي 
الحكمية. قوله: (حكمياً) أي أو عينياً وكان ماء الغسلة الواحدة يزيلها ويصل إلى المحل 
بشرطه أي الماء أي بأن لا يتغير الماء اه اج بزيادة. قوله: (ويرفعهما الماء) جملة مستأنفة 
لبيان أن المرة الواحدة تكفي لهما فيما إذا كان النجس حكمياً» وأما النجاسة العينية ففيها تفصيل 
أشار إليه بقوله: فإن كان النجس . قوله: (حكم هذه الغسلة) أي فيكفي غسلة لها وللنجاسة . 
قوله: (بقي الحدث) أي على محل النجاسة ولو كلبية وارتفع عما عداه وقياسه أنه لا يرتفع 
في المغلظة إلا بالسابعة مع التتريب. وبه يلغز ويقال: جنب انغمس في ماء طهور ألف مرة بنية 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/م؟7‏ 


5 يجاب لطا الول في حك إل جم لي على ةلسل 


أما غير السابعة في النجاسة المغلظة فلا يرتفع حدث ذلك المحل لبقاء نجاسته. 
9 الثالث: يقت الماء إلى 0 أجزاء 0 ظاهراً وباطناً ' وإن كثئف 


ع الجاية يس يدن مع حسي وم طهر طلار . در ب ٠‏ 
يرتفع بها أي بغير السابعة ٠‏ قوله: (ليصال) المارد به ما يشمل الوصول ولو بغير فعل فاعل . : 

فإن قلت: الم رتسي اليدن بالغسل ماخرو :المي مع اله دون انوك والغائط اف : 
القدر بيقين؟ فالجواب: أن تعميم البدن بخروجه أو بالجماع من غير خزوجه ليْس هو للقذرء 
وإنما هو لما فيه من اللذة التي تسري في جميع البدن حتى تميته وتنسيه ذكر ربه والنظر إليهء : 
: فلذلك أمرنا الشارع بإجراء الماء على نطح البدن كله بحسب سريان اللذة» فهر وإن كان فرعا ' 

عن البول والغائط فهو أقوى لذة :من أصلهء فلذلك أمرنا بإجراء الماء المنعش للبدن من ضعفه 
أو فتوره أو موتهء فيقوم أحدنا بغد الغسل يناجي ربه ببدن حي فكل موضع لم يمسه الماء فهر 
كالعضو الميت أو المشرف علئ الموت» أو كبدن السكران أو المغمى عليه» ولا يكاد يحضر . 
ذلك المحل مع ربه في صلاته أيْداء وإذا لم يحضر معه فكأنه لم يصلّ إذ الصلاة :لا تصع إلا 1 
بجميع البدن كما أنها لا تصح خارج حضرة الله تعالى أبداً. 

وسمعت سيدي علياً الخوّاض رحمه الله يقول: رعشن اسفن لول 
الغفلة فيه عن الله أكثر من الغفلة: في البول والغائط» ولذلك قال الإمام أبو حنيفة بنقض الطهارة . 
بالقهقهة في الصلاة» لأنها لا تقع إلا من شخص غافل عن شهود نظر ربه إليه في صلاته» وذلك 
مبطل عند أهل الله عز وجل . . وأا وجوب تعميم البدن على الخائض والنفساء ء إذا انقطع دمهما 
فإنما ذلك لزيادة القذر الحاصل بالحيض والنفاس؛ لا سيما أن عرقت مثلاً وانتشر دمها وقد شمى 
الله تعالى دم الحيض أذى وأبطل ضلاة الحائض والنفساء مع وجوده بعد اقطاعه حتىتغسل أثر " 
ذلك الدم فقط أو بعد تعميم بدنها أو تتيمم» وقد جوز الإمام أبو حنيفة وطء الحائض والنفساء إذا . 
انقطع دمها وغسلت فرجها فقط؛ ولعل ذلك في حق من إشتدت حاجته إلى الوطء ؤخاف من 
الوقوع فيما لا ينبغي اه ذكره العلامة الشعراني في الميزان.. وروي : «أن جماعة من علماء اليهود 
جاءوا إلى النبي كه وقالوا: يا محمد أخبرنا لماذا أمر الله تعالى بالغسل من الجنابة ولم يأمر'به من 
البول والغائط وهما أقذر من النطفة؟ فقال رسول الله يكِ: إن آدم عليه السلام لما أكل حبات من 
الشجرة وتحؤل سريانها في عروقه وشعره وسرته, فإذا جامع الإنسان نزل المني من أصل كل 
شعرة فافترضه الله تعالى علي وعلى أمني شكراً.لما أنعم عليهم من اللذة الي يصيبها منه أي من 
المني قالوا له صدقت يا محمد» . كذا رأيته لبعضهم . 

قوله: : الوآن كثف) إنما وجب غسل الكثيف هنا دون الوضوء لقلة المشقة هنا ليدم تكوره 
في كل ضلاة .بخلاف الوضوء فإنها يتكرر كل يوم» بل ربما تكرر ر كل وقت فخفف فيه اه اج. 


كتاب الطهارة/ القول في حكم إزالة النجاسة التي على بدن المغتسل 0-0 


لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود ولا يجب غسل الشعر النابت في العين أو الأنف»ء 
وإن كان يجب غسله من النجاسة لغلظها. 


(و) إلى جميع أجزاء (البشرة) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين ومن 
فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة» وما تحت القلفة وموضع شعر نتفه قبل غسله . 


قوله: (لكن يعفى عن باطن الشعر الخ) اعلم أن ما تعقد بنفسه يعفى حتى عن كثيره» 
وأما ما تعقد بفعله فقال حج وسم: لا يعفى عنه أصلاً. وقال ق ل: يعفى عن قليله ويعفى 
أيضاً عما تحت طبوع عسر زواله أو حصلت له بإزالته مثئلة» ولا يحتاج إلى تيمم عن محله 
خلافاً لما في شرح الروض وغيره» وفي الإطفيحي ما نصه: والمراد أنه لا يجب غسل باطن 
عقده إن تقعد بنفسه وإن كثرء وظاهره وإن قصر صاحبه بأن لم يتعهد بدهن ونحوه وهو ظاهر 
لعدم تكليفه تعهدهء أما إذا تعقد بفعله فلا يبعد عدم العفو عنه؛ وظاهره وإن قل وهو ظاهر 
لتعديه بفعله؛ وإن وقع في بعض الحواشي العفو عن قليله ع ش. قال ق ل: ولو بقي من 
أطراف شعره مثلاً شيء ولو واحدة بلا غسل» ثم أزالها بقص أو نتف مثلاً لم يكف فلا بد من 
غسل موضعها. وعبارة ع ش على م ر: فلو غسل أصول شعره دون أطرافه بقيت الجنابة فيها 
وارتفعت عن أصولهاء فلو حلق شعره الآن أو قص منه ما يزيد على ما لم يغسله صحت 
صلاته ولم يجب غسل ما ظهر بالقطع؛ بخلاف ما لو لم يغسل الأصول أو غسل ثم قص من 
الأطراف ما ينتهى لحد المغسول بلا زيادة» فيجب عليه غسل ما ظهر بالحلق أو القص لبقاء 
جنابته بعدم وصول الماء إليه اه. 

قوله: (أجزاء البشرة) أي ظاهرها. قوله: (حتى الأظفار) أشار بذلك إلى أن مراد 
المصنف بالبشرة ما يشمل الأظفار بخلاف نقض الوضوءء فالبشرة هنا أعم من الناقض في 
الوضوء. قوله: (ومن فرج المرأة) ولو بكرأ ويفرق بين هذا حيث عد من الظاهر وبين داخل 
الفم حيث عد من الباطن بأن باطن الفم ليس له حالة يظهر فيها تارة ويستتر فيها أخرى» وما 
يظهر من فرج المرأة يظهر فيما لو جلست على قدميها ويستتر فيما لو قامت أو قعدت على غير 
هذة الحالة» فكان كما بين الأصابع وهو من الظاهر فعدت منه فوجب غسلها دائماً كما بين 
الأصابع بخلاف داخل الفم ابن حجر . قوله: (وما تحت القلفة من الأقلف) لأنها مستحقة 
الإزالة» ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها فما تحتها كالظاهر لوجوب إزالتها شرح الروض» 
وخالف في ذلك الحنفية والقلفة بضم القاف وإسكان اللام ويفتحهما ما يقطعه الخاتن من ذكر 
الغلام؛ ويقال لها غرلة بمعجمة مضمومة وراء ساكنة شرح الروض» ومحل وجوب غسل ما 
تحت القلفة إن تيسر له ذلك» وإلا وجب إزالتهاء وإن تعذر ذلك صلى كفاقد الطهررين ولا 
يتيمم خلافاً لابن حجرء وإذا مات لا يصلى عليه عند م ر. وقال ابن حجر: يغسل وييمم بدلاً 
عن محل القلفة ويصلى عليه . قوله: (نتفه قبل غسله) أو شوكة لو قلعت بقي لها غور اج. 


كوم 0 : كتاب الطهارة/ التول في سئن الغسل 


قال البغوي: ومن باطن جدري اتضح . ْ 

بافنةظتاتو تساك ]جيه ارابلا من كتتى ار ون توي مايه لباه و دك 
أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير معفز عنهاء لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الأصبع 
والأنف بالقطعء وقد تعذراللعذز فصارت الأنملة والأنف كالأصليين» لذ مين نن 
الغسل مضمضة ولا استنشاق» بل يسن كما في الوضوء وغسل الميت. 1 

| [القول في سين الفسل) 00000) 

(وسئنه) أي الغسل كثيرة المذكور منها هنا (خمسة أشياء) . وستذكز منها أشيا 
بعد ذلك: الأولى (التسمية) مقرونة بالنية كما صرح به في المجموع هناء وقد تقدم في 
الوضوء بيان. أكملها. ْ 


قوله: (جدري) بذ شين العم رك الدال وبفتحهما. قوله: (انضح) بأن صار باطنه مثقباً. قوله: 
(العلة اراق جك لى اله راد أن با ع عم وال قوله: (وجب عليه غسله) أي إن 
التحم. قوله: (كالأصليين) أي في وجوب غسلهما لا في نقض الوضوء بلمس ذلك ولا تكفي 
النية عندهما اج مع زيادة لسلطان. وقال م ر: تكفي اه. : 
قوله: (ولا بجب في الغسل مضمضمة) أي خلافاً للحنفية» واستدلوا بفعله يك لهما ولآ. 
دليل فيها على الوجوت ٠‏ قال مر: لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوث إلا:إن كان بياناً 
لمجمل تعلق به الوجؤب وليس الأمر هنا كذلك أي: بل الثابت عنه يل القعل لا على وجه 
البيان لشيء. قوله: بل يسن)) أي سنة مستقلة» 'وإن كانا موجودين في الوضوء المسنون للغسل 
ولم يغن الوضوء عنهما لأن لنا قولاً بوجوب كليهما كما في ابن حجر. والحاضل أن 
المضحعة والالسويطات ار 3 للخل وباج علو الرش و التفسيل اهما ور كهمار نكر 
كترك الوضوء: ! 1 
قوله: وان لسر ماقق :ماري با ل عار را 
. عن قوله وسئنه» وجعل خمسة خبراً لمبتدأ محذوف» والشارح يرتكب مثل هذا كثيراً . ويجاب 
بأن هذا حل معنى لا حل إعراب. وإعترض بأن الإعراب وهو تغيبر أواخر الكلم لم يتغير لآن 
الرفع على حاله. قوله : (التسمية) ويقصد بها الذكر. 
٠‏ .قوله : (مقرونة بالنية) أي القلبية» وإلا فيتعذر أن يجمع ب بين التسمية والنية واللفظية معاً 
وقد تقدم في الوضوء بان أكملها أي وهو بِسم الله الرحمن ييه وأقلها بسم الله؛ وقيل 
عراس ليا ران ب عو لخرام ل . ويسن له الذكر بغدها كالوضوء م د. وما 
من الكراهة ضعيف وما ذكره من التعليل بقوله: لأنها قرآن فيه شيء إذ كان مقنضى التعليل 
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(و) الثانية: (الوضوء) كاملا (قبله) للاتباع» رواه الشيخان» وقال في المجموع 
نقلاً عن الأصحاب: وسواء أقدم الوضوء كله أو بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل 
فهو محصل للسنةء لكن الأفضل تقديمه» ثم إن تجردت الجنابة عن الحدث الأصغر 
كأن احتلم وهو جالس متمكن نوى سنة الغسل» وإلا نوى رفع الحدث الأصغر. 


الحرمة فافهم. قوله: (كاملا) وقيل يؤخر غسل قدميه لما روى البخاري: «أنه وٍَ توضأ 
وضوءه للصلاة إلا رجليه أخرهما عن الغسل؛ م ر. وهذا مقابل قول الشارح كاملاً فتأمل. 
قوله: (وسواء أقدم الوضوء كله) لو اغتسل ثم أراد أن يتوضأ فهل ينوي بالوضوء الفريضة لأنه 
لم يتوضأ قبله أو ينوي به السنة لأن وضوءه اندرج في الغسل. الجواب أنه إن أراد الخروج من 
الخلاف نوى به الفريضة» وإلا نوى به السنة فيقول: نويت سنة الوضوء للغسل» وكذا يقول إذا 
قدمه إن تجردت جنايته عن الحدث وإلا فنية معتبرة اه ابن شرف. 

قوله: (نوى سنة الغسل) أي بأن يقول نويت الوضوء.لسنة الغسل أو الوضوء المسنون 
للغسل» أو يقول نويت الوضوء سنة الفسل؛ ولا يكفيه أن يقول سئة الغسل من غير ذكر 
وضوء؛ ويصح أن يقول: نويت الطهارة لسنة الغسل من غير ذكر وضوءء ويصح أن يقول: 
نويت الطهارة لسنة الغسل أو أداء الطهارة لسنة الغسل» والممنوع إنما هو نية رفع المنع أو 
الاستباحة؛ وهذا محله إذا قدمه على انغسل أما إذا أخرهء فإن أراد الخروج من الخلاف نوى 
رفع الحدثء وإلا نوى سنة الغسل كما قاله ح ل. وزي وفائدة بقاء الوضوء مع الحدث الأكبر 
صحة الصلاة بعد رفع الحدث بنيته وحده من غير خلاف ع ش . قوله: (وإلا نوى رفع الحدث 
الأصغر) ظاهره وإن أخر الوضوء عن الغسل وهو كذلك خروجاً من خلاف من أوجبه وهو 
القائل بعدم الاندراج. قال سم: ولا يضر في صحة وضوثه بهذه النية اعتقاد زواله أي زوال 
الوضوء بالغسل نظراً لمراعاة القائل بعدم زواله» فتكون مراعاة الخلاف ممجوزة لهذه النية وإن 
لم يقلد المخالف» ويؤيد ذلك ما ذكره بعض الأصحاب أنه يسن لفاقد الطهورين التيمم على 
نحو صخرة خروجاً من خلاف من جوّزه؛ ولا يصح حمل هذا على تقليد القائل بالجواز لأنه 
مع تقليده لا يكون من الخروج من الخلاف في شيء بل لا يصح القول حينئذ بالسنية لأنه ما 
دام مقلداً لذلك القائل يلزمه التيمم المذكور. 

قوله: (نوى رقع الحدث) أو غيره من نيات الوضوء ولو أحدث بعد الوضوءء وقبل 
الغسل لا تندب له إعادته على المعتمد عند م ر. لأن هذا الوضوء لا يبطله الحدث وإنما يبطله 
الجماع. وبه يلغز فيقال: لنا وضوء لا يبطله الحدث وقد نظم السيوطي ذلك فقال: 

قلللفقيهوللمفيد ولك لذي باعمديد 
ماقلت في متوضىء قدجاءبالأمرالسديد 


لاابتقضيون وضوءه مهماتغوّطأويزيد 
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وإن قلنا يندرج خروجاً من خلاف من أوجبه فإن ترك الوضوء أو المضمضة أو 
الاستنشاق كره له ويسن له أن يتدارك ذلك . 


© الثالئة : (إمرار اليد) في كل مرة من الثللاث (على) ما أمكنه من (الجسد) 
فيدلك ما وصلت إليه يده من بدله احتياطاً 


ووضوؤه لم ودجسض إلابيي لاج جدذديد 
ونظم الجواب بعضهم فقال: ْ 
يا ميندياللغزالبديد 2 ياواحدالعنصرالفريد 
كسد الترفتيوء هيبو ادق .. «لللشتسل شن ما كر 
وهوالذي لم يت:تتعقفض إلاببإاي لج جديبد 
وخالف ابن حجر في ذلك وهو ظاهر التعليل أعني الخروج منْ الخلاف. قوله: (وإن 
قلنا يندرج خروجاً من خلاف الخ) أي فلا بحصل الخروج من الخلاف إلا بنيته رفع الحدث 
وإن أخره عن الغسل» وكلام النروئ كالصريح في هذا اه سم في شبرح المتن. قوله: (من 
أوجبه) أي الوضوء. قوله: (أو المضمضة أو الاستنشاق) أي اللتان. هما سنتان مستقلتان,للغسل 
: غير اللتين في الوضوء الذي هو سنة'له أيضاً. والحاصل أن المضمضة والاستنثباق سنتان في 
الغسل كما في الوضوء. وعند مالك كذلك» وعند أحمد واجبان فيهما. وعند أبي؛ حنيفة 
فرضان في الغسل ء سنتان في الوضوء كما في شرح الكنز للعيني. ش 
قوله: الويسن له أن يتدارك ذلك) ظاهرة ولو بعل القزاة: من لتيل وهو كذلك ولا تفوت 
سنن الغسل بالفراغ منه بخلاف الوضرء لاعتبار الترتيب في أفعال الوضوء بخلاف الغسل. 
قوله: (إمرار اليد) وغير اليد مثلها ولو نحو عود في الأماكن الضيقة كطيات السرة ٠‏ وقال: 
المزني منا بوجويه مطلقاً كمالك» وقال غيره أي غ كبر التري كر راحب لي الأزت لقطء 
والأزب بالزاي والباء الموحدة المشددة كثير الشعر والأصح ندبه مطلقا قوله: (فيْ كل مرة من 
الثلاث) أي المطلوبة شرعاً وإن لم يتقدم لها ذكر ٠‏ الكن كان المناسب اللشارح أن يذكر قبل هنا 
سن التثليث الذي ذكره بعد. اقوله: (ما وصلت إليه يده) ليس قيداً فيستعين على بقية بدنه 
بخرقة أو نحوها أخذاً من التعليل بالخروج من الخلاف فلو لم يقل على ما أمكنه لكان أولى 
ق ل . أي لأن من أوجبه أوجبه في جميع بدله؛ وإذا كان كذلك فلا يخصل جعل قوله نخروجاً 
الخ علة له اه شيخنا ح ف. . وقرر شيْخنا أن قوله ما وصلت إليه يده إحدى طريقتين في مذهب 
المالكية فلا يجب عليه استعانة في غير ما وصلت إليه يده بخرفة ونحوها وهي التي نقلها ابن 
حبيب عن سحئون» وهي المعتمدة عندهم فكلام الشارح صحيحء ومن اعترض عليه نظر 
للطريقة الأخرى التي مشى عليهًا خليل وهي غير معتمدة عندهم. قوله: (من بدنه) ؛ 
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وخروجاً من خلاف من أوجبه: وإنما لم يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيهما 
تعرض لوجوبه» ويتعهد معاطفه كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها 
انعطاف والتواء كالإبط والأذنين وطبقات البطن وداخل السرة لأنه أقرب إلى الثقة 
بوصول الماءء ويتأكد في الأذن فيأخذ كفاً من ماء ويضع الأذن عليه برفق ليصل الماء 
إلى معاطفه وزواياه. 


(و) الرابعة : (الموالاة) وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله كما مر في الوضوء. 
(و) الخامسة: (تقديم) غسل جهة (اليمنى) من جسده ظهراً وبطناً (على) غسل 


تنبيه : الأجسام والأجساد سواء والجسم والجسد جميع الشخصء والأجسام أعم من 
الأبدان لأن البدن من الجسد ما سوى الرأس والأطراف» وقيل البدن أعالي الجسد دون أسافله 
اه شوبري. قوله: (وخروجاً من خلاف من أوجبه) وهو الإمام مالك القائل بوجوب إمرار اليد 
على البدن في غسل الجنابة. وقال الأثمة الثلائة: إن ذلك مستحب» ووجه الأول المبالغة فى 
إنعاش البدن من العف الحاصل له من سريان لذة خروج المني والجماع. ووجه الثاني 
الاكتفاء بمرور الماء على سطح البدن فإنه يحيي بالطبع كل ما مر عليه من البدن اه ذكره 
الشعراني في الميزان. قوله: (ويتعهد معاطفه) هذه ليست من شرح المتن بل سنة مستقلة» 
فكان الأولى تأخير ذلك ويذكره في السنن التي زادها. قوله: (كالإبط) بسكون الباء. قوله: 
(وطبقات البطن) بسكون الطاء وبكسرها أي العظيم البدن شرح البهجة وهي أعم أي بكسر 
الطاء أظهر لأنه عليها أعم من أن تكون الطبقات في البطن أو في غيرها والطبقات هي الطيات. 
قوله: (من ماء ويضع الأذن عليه برفق) عبارة غيره ويميل رأسه عند غسل أذنيه لثلا يدخل فيها 
الماء فيضره أو يفطر به لو كان صائماء وقضيته أنه لا يتعين عليه فعله فيجوز له الانغماس 
وصب الماء على رأسه. وإن أمكن الإمالة» وعليه فهل إذا وصل منه شيء إلى الصماخين 
بسبب الانغماس مع إمكان الإمالة يبطل صومه كما أفاده قولهم يتأكد من أن ذلك مكروه في 
حقه أو لا. لأنه تولد من مأذون فيه فيه نظرء وقياس الفطر لو وصل ماء المضمضة إذا بالغ 
الفطر. لكن ذكر بعضهم أن محل الفطر إذا كان من عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو 
انغمس» وذلك بأن تكرر منه فلا يثبت بمرة واحدة وهو ظاهرء ولا فرق بين الغسل الواجب 
والمندوب لاشتراكهما في الطلب بخلاف الوصول من غسل تبرد أو تنظف فيضر لعدم تولده 
من مأمور به. قوله: (إلى معاطفه) أي الأذن وذكر الضمير باعتبار العضو وإلا فالأذن مؤنثة. 
وقال بعضهم إلى معاطفه أي الرجل» فالضمير عائد على فاعل يتعهد اه. قوله: (وزواياه) 
مرادف . قوله: (وهي غسل العضو) والمراد بالعضو هنا الجزء من البدن لأن البذن الجنب 
كعضو واحد. 


قوله: (ظهراً وبطنً) أي مقدماً ومؤخراً فيقدم شقه الأيمن مقدمة ثم مؤخره ثم الأيسر 
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جة لعزي له عي د 0 : شقه الأيمن ثم الأيسرء لأنه يك كان يحب التيامن 
في طهوره. فق عله قينا أذ سنن الفسل كثرة : فمنها التثليث تأسيا به يل كما في 
الوضوء. 2 7 ا ْ 

ركيفية ذلك أن بتعهد م ذكره شم بغسل رأسه ويدلكه ثلاث ثم باتي جسده كذلك 
بأن يغسل» ويدلك شقة الأيمن المقدم : ثم المؤخر ثم الأيسر كذلك مرة ثم ثانية ثم 
ثالغة» كذلك للأخبار الصبحيحة الدالة على ذلك» ولو انغمس .في ماء فإن كان جارياً 
عبن بي الايد ادي عار اواك عرياءت > كن لك يتوق الك 0د 1 بقن جه 


كذلك» بخلاف غدل المي فإنه يقدم مقدمة الأبمن ثم الأبسر ثم المؤخر كذلكالمشقة 
تحريفه» فلو فعل هنا ما يأتي ثم كان آنياً بأصل السنة فيما يظهر بالنظر لمقدم شقة شقة الأيمن دون 
مؤخره لتأخره عن مقدم الأيسر وهو مكروه شرح مْ ر. قوله: (كان يحب التيامن) أي يختار 
البدء بالأيامن. قوله : (وكيفلية ذلك) أي كيفية الغسل على الوجه الأكمل» وكان الأولى أن 
يقول وكيفية ذلك أن يسمي الله تعالى أوَلاً ثم يزيل ما على جسده من قذر كمني ثم يتعهند 
بعالت كع يقل راب الع الأن ما ذكره ليس هو الككيفية الكاملة بل. الكيفية الكاملة ما ذكرء 
وظاهر كلام .ب بعض المحشين أن قوله وكيفية ذلك راجع للتئليث وليس كذلك» وأوهمه :في ذلك 
1 عباة الشارج حيث لم يحطن السنن في محل واحد» فكان الأنسب أن يرما بي محل 
لس ار ل م 0 
تكرير الوضوء لأن بدن المغتسل كعنضو واحد م د. وأجيب عنه بأن قوله: لا تحصل له فضيلة 
التثليث أي الأكمل أي لا نحضل به أكمل فضيلة التثليث فلا ينافي أنه يحصل له أصل المننة. 
قوله: (ما ذكر) أي المعاطف. قوله: (ثم يغسل رأسه) أي بالصب جملة وأحدة فلا 
يطلب فيه تيامن . نعم يسن ذلك لبحو أقطع لا يتأني له الإفاضة؛ وفي التخليل فيحتلل شعر 
الجبهة اليمنى أو لا . قوله : (ويدلك).شقه بكسر الشين أي جنبه والشىق نصف الشيء. . مناوي 
, قوله: . (ثم الأبسر كذلك) أي المقدم ثم المؤخرء وصريح كلام التحرير كغيره 
أنه يغسل الرأ س ثلان» ثم شقه الأيمن من مقدمه ثلانء ثم من مؤخره ثلاث قم مقدمه لايس 
ثلاثاء ثم مؤخره ثلاثاً؛: فلا ينتقل إلى * شق حتى يثلث ما قبله» ولعل ذلك أخد كيفياته. وإلا 
فلو غسل كل .واحد مزة ثم أعاد الغسل ثانية كذلك ثم ثالثة» كذلك حصل التثليث أخذاً من 
مسألة الاننماس كما.مرء واستفيد مما ذكر أنه لا يتوقف تثليث واحد أي من المغسول على 
تثليث ما قبله» وفارق الوضوء بعدم الترتيب أي في: الغسل :اه بحروفه . . وظاهر ما ذكره الشارح 
هنا يوافق ما في شرح الروض من أن هذه الكيفية :هي كمال السنة؛ :وأما الكيفية التي تحصل 
أصل السنة.فهي أن يغسل رأسه ثلاثاً ثم شقه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر كذلك شيخنا. قوله: 
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غالباً تحت الماء» إذ ربما يضيق نفسهء وإن كان راكداً انغمس فيه ثلاثاً بأن يرفع رأسه 
منه أو ينقل قدميه أو ينتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاث لا يحتاج إلى انفصال جملته ولا 
رأسه كما في التسبيع من نجاسة الكلب» فإن حركته تحت الماء كجري الماء عليه ولا 
يسن تجديد الغسل لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة بخلاف الوضوءء فيسن تجديده إذا 
صلى بالأول صلاة ما كما قاله النووي في باب النذر من زوائد الروضة لما روى أبو 
داود وغيره أنه يَلِ قال: :من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات”" . 


(وينقل قدميه) أي لأجل تثليث باطن قدميه بأن يفرقهما بعد أن كانا منضمين مع بقائه في 
مكانه. قوله: (أو ينتقل فيه) أي في حال انغماسه. قوله: (ولا يحتاج إلى انفصال جملته) أي 
في الصورتين اللتين في الراكد. وقوله: (ولا رأسه) أي في الأخيرة منهما. وقوله كما في 
التسببع أي في الكيفية الثانية بل يسبع تحت الماء. وقوله: (فإن حركته) أي المنتقل فهو راجع 
للصورة الثانية . قوله: (ولا يسن تجديد الغسل) بل يكره قياساً على ما لو جدد وضوءه قبل أن 
يصلي به صلاة ما يجامع أن كلاً غير مشروع اهادع ش على م ر. قوله: (بخلاف الوضوء) أي 
لأن موجب الوضوء أغلب وقوعاً. واحتمال عدم الشعور به أقرب فيكون الاحتياط فيه أهم 
شرح الروضن. قوله: (إذا صلى بالأول صلاة ما) ولو ركعة أو صلاة جنازة لا غير ذلك كسجدة 
تلاوة أو شكر لعدم كونهما صلاة» وكذا الطواف وإن كان ملحقاً بالصلاة» وكذا خطبة الجمعة 
فلو لم يصلّ به كان مكروهاًء ويصح. وقيل حرام. والكلام في الماء المملوك أو المباح اه 
مرحومي. وقوله: (صلاة ما) أي ولو سنة الوضوء»ء وفي كلام الأستاذ أبي الحسن البكري غير 
سنة الوضوء فيما يظهر أي لثلا يلزم التسلسل إلا إذا قلنا لا سنة للوضوء المجدد كما هو ظاهر 
حديث بلال اه. وقوله: لثلا يلزم التسلسل: أجيب عن ذلك بأن هذا مفوّض إليه فله قطعه 
بترك سنة الوضوء. 

قوله: (كان مكروهاً) أي تنزيهاً لا تحريماً بدليل ما بعده خلافاً لابن حجر وعلل الحرمة 
بأنه تعاطى عبادة فاسدة» ورده م ر بأن القصد منه النظافة فليس كما قال. قال في الإيعاب: 
وقد يقال قياس ما يأتى من حرمة إعادة الصلاة لا فى جماعة الحرمة هناء إلا أن يجاب بأن 
غاية تجديده أنه كالغسلة الرابعة وهي مكروهة . ١‏ 

فإن قلت: قياس قولهم يحرم التلبس بعبادة فاسدة حرمته وحرمة الرابعة. قلت: القصد 
من التجديد والرابعة مزيد النظافة» وهذا لا ينافي مقصود الوضوء فكان مؤكداء وإن لم يكن 
عبادة أخرى مغايرة حتى يحرم التلبس بها على أن هذا ليس من تعاطي العبادة الفاسدة في شيء 
لما تقرر أن الصلاة بالأول شرط لندب الثاني لا لجوازه» ويفرق بينه وبين الصلاة بأنه وسيلة 


.)017( 17١/١ وقال إسناد ضعيف واين ماجة‎ )24( 47/١ والترمذي‎ )17( 50 /١ أخرجه أبو داود‎ )١( 


ا | ا 207000 سنن الغسل 


ولأنه كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة ‏ فنسخ الوجوبٍ وبقي أصل 
الطلب. ويسن أن تتبع المرأة غير المحرمة والمحدّة 0 أثر الدم. مسكاً 
فتجعله في قطنة وتدخلها الفرج بعد غسلها وهو المراد بالأثر» ويكره تركه بلا عذر كما 
في التنقيح. والمسك فارسي معرب .الطيب المعروف» فإن ن لم تجد المسك أو لم تمسح 
به فنحوه مما فيه خرارة كالقسط والأظفار» ا له 
الماء أما المحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه . : ١‏ 


فسومح فيه يخلاف الصلاة فإنها مقصودة بالذات قفي تكرارها اختراع عبادة لم ترد شوبري. 
وعبارة شرح م ر: فإن لم يؤدَ بالأول' صلاة كره التجديد؛ نعم إن عارضه فضيلة أول الوقت 
قدمت على التجديد لأنها أولى منه؛ كما أفتى به الوالد. قال ع ش: 'وينبغي أن المراد بالصلاة 
الصلاة الكاملة؛ فلو أحرم بها ثم فسدت لم يسن له التجديد اه. ولو توضأ الجنب للأكل أو 
الشرب مثلاً» ثم أراد الغسل في الحال؛ فهل يسن الوضوء للغسل أولا. اكتفاء بوضوء نحو 
الأكل كمأ لو اغتسل للإجرام من مكان قريب من مكة فإنه يكتفي به عن غسل دخولها 
لحصول المقصود فيه نظر» ولا يبعد الثاني أعني الاكتفاء اه إطفيحي ١‏ 

قوله : (ولأنه كان الخ) لو سكت عن هذه لكان أولى» لأن الغسل كان كذلك اهاق ل. 
لكن نسخ من أصله ولم يبق له أصل بخلاف الوضوءء فإن المنسوخ وجوبه لكلْ صلاة وأصل 
الطلب باق. قوله: (أو نفاش) لا استحاضة على المعتمد خلافاً للقليوبي. .قال في شرح 
الروض:. واستثنى تى الززكشي المستحاضة أيضا فقال ينبغي لها أن لا تستعمل لأنه يتيس بخروج 
م ا 

قوله : (وتدخلها الفرج) أ ي المخل الذي يجب غسله فيطلب للصائمة لان غير مغطر ق 
: ل. على المحلي وهو مخائف لقول'م ر. . أما الصائمة فلا تستعمل شيثاً من ذلك أه م د. 
قوله: (بعد غسلها) أي المرأة . قوله: (وهو) أي الغسل وقوله: (بالأثر) أي في قوله أثر الدم. 
قوله: : ا(معرّب) وهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير الغتهم» » وليس في القرآن 
على ما قاله الأكثرون كما في متن جمع الجوامع . . وقيل وقع في القرآن مثل قسطاس. وأجابوا 
: عن ذلك بأن نحو ذلك مما.توافقت فيه اللغات فتأمل. قوله: (الطيب المعروف) وهو أفضل 
الطيب وأحبه إليه يل قوله :: (كالقسط والأظفار) نوعان من الطيب؛ والأظفار شيء من الطيب 
أسود على شكل ظفر الإنسان ولا واحد له من لفظه. قوله : (فإن لم تجد طيباً).الترتيث لكمال 
السنة لا لأصلها شوبري. ٠‏ قوله: :. (كفي الماء) أي ماء الغسل في دفع الرائجة لا علن السنة 
مرحومي. وقيل: ماء آخر غير ماء الغسل عبارة قى ل على الجلال. فالماء كاف أي ماء الغسل 
في دفع الكراهة أو ماء آخر.في حصول السنةء ويقدم على الماء بعد الطين نؤى الزبيب ثم 
مطلق النوى.. ثم ماله ريح طيب؛ ثم الملح. 


كتاب الطهارة/ القول في سنن الغسل 3-75 


والمحذّة تستعمل قليل قسط أو أظفارء ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء في معتدل 
الجسد عن مد تقريباً وهو رطل وثلث بغدادي» والغسل عن صاع تقريباً وهو أربعة أمداد 
لحديث مسلم عن سفينة: «أنه يك كان يغسله الصاع ويوضته المد)(" . 


قوله : (والمحدة تستعمل) أي يسن لها ذلك كما يؤخذ من م ر خلافاً لما في ح ل على 
المنهج. وعبارة م ر: وتتبع الأنثى غير المحرمة والمحدّة لحيض أو نفاس ولو خلية أو بكرأ أو 
عجوزاً أو ثقبة أنئى انسد فرجها أو خنثى حكم بأنوثته إثره أي الدم مسكاً تطييباً للمحل لا 
لسرعة العلوق» فيكره تركه أما المحرمة فيمتنع عليها استعمال الطيب مطلقاًء وكذا المحدة لكن 
يستحب لها تطييب المحل بقليل قسط أو أظفارء ولو لم تجد سوى الماء كفى في دفع الكراهة 
لا عن السنة خلافاً للأسنوي» وعلم أنه لا يندب تطييب ما أصابه دم الحيض من بقية بدنها وهو 
كذلك؛ أما الصائمة فلا تستعمل شيئاً من ذلك وشمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت 
وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره؛ وأفتى الوالد بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسلهء وينبغي 
تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل وطء المستحاضة مع جريان دمها اه. وفي اج على 
مختصر البخاري ما نصه: تتمة فعلها للطيب على الوجه المذكور مندوب لا واجب» وهل 
يطلب لذوات الزوج أو مطلقاً؟ ينظر. فإن قلنا: إنه تعبدي طلب مطلقاًء وإن قلنا إنه معلل فما 
تلك العلة؟ فقيل: إنما ذلك لأجل الزوج لأن دم الحيض نتن وتبقى الأيام المتوالية على ذلك 
المحل» فيكتسب منه رائحة» فربما يتأذى منها الزوج فيكون ذلك سبباً للفرقة بينهما. وقيل: 
إن المحل يلحقه من الدم رخو وإن الطيب يصلح ذلك منهء فعلى هذا يندب لذات الزوج 
ويبقى الكلام في غيرهاء ويظهر والله أعلم أنه إن كان ذلك يحرك شهوة الجماع منها فلا تفعل» 
وإن كان لا يحرك عندها ذلك فحسن أن تفعل لأن الطيب من السنة لا سيما لمنفعة تلحقه اه. 


قوله: (أن لا ينقض) بفتح أوله متعدياً قال تعالى: «إثم لم ينقصوكم شيثاً» [العوبة 4] 
وقاصراً وإن اختلف الفاعل عليهماء فقوله ماء الوضوء يجوز في لفظ ماء الرفع على أنه 
فاعل ينقص والنصب على أنه مفعوله وهذا أولى» لأن نسبة النقص إلى المغتسل أولى. قال 
الشيخ سلطان: وظاهر كلامه أن المستحب عدم النقص لا الاقتصار على المدّ والصاع. 
وعبر آخرون بأنه يندب المدّ والصاعء وقضيته أنه يندب الاقتصار عليهماء قال الخطيب: 
وهذا هو الظاهر لأن الرفق محبوب اه. وعبارة شيخنا م د أفهم أن الزيادة لا بأس بها ما لم 
تبلغ حدّ الإسراف. قوله: (رطل وثلث بغدادي) وهو بالمصري رطل تقريباً اهدع ش على م 
ر. قوله: (عن سفينة) بوزن مدينة وهو مولى رسول الله يَةِ واسمه مهران» وقيل عيسى 
فسفينة لقبه لأنه كان يحمل الشيء الثقيل» فلقبه النبي كك بسفيئة اه. 


.)550/01( 194/١ ومسلم‎ )3١1( 7١4/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


وم 00 ْ : كتاب الطهارة/ القول في سنن الفسل 


ويكره أن يغتسل في الماء الراكد وإن كثر أ بثر معينة كما في المجموعء. أوينبغي أن 
يكون ذلك في غير غير المستبحر| 


فائدة: قال في الإحياء ألا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دماً أو يبين ! 
بن لجرا وفر ينه إذْ ترد إليه سائر. أجزائه في الآخرة فيعرد جنبا» ويقال إن كل” 
شعرة تطالب بجتابتهاء ويجور ان يتكتف للخسل ني خلوة :أو يحضرة ال 
إلى عورته والستر أفضل . : 


قوله (ويكر أن يتتسل في الما الاك لاخخلاف العلماء ء في طهور ذلك الماء شرح 
الروض ٠‏ 

قوله ١‏ لمنيه) اي جارية! ع ا ل قوله: (ويبغي 
أن يكون ذلك) أي المذكور من الكراهة . . قوله: (أو يستحد) أي بجلق العانة . 

قوله: (إذ يرد إليه سائر أجزائه) فيه نظرء لأن الذي يرد إليه ما نات عليه لا جميع 'أظفاره 
التي قلمها في 'عمره ولا شعره كذلك فراجعه اه.ق ل. أي لأنها لو ردت إليه جميعها لتشّهت 
خلقته من طولها. وعبارة م د إذ يرد إلية سائر أجزائه أي الأصلية فقط كاليد المقطوعة بخلاف 

نحو الشعر والظفرء فإنه يعود إليه منفصلاً عن بدنه لتبكيته أي توبيخه حيث أمر بأن لا يزيله 
حالة الجنابة أو نحرها اه. وقال.الحافظ ابن حجر: إن كل واحد منهم يكون على ما مات 
عليه ثم عند دخول الجنة يصيرون طوالاً. وفي الحديث الصحيح في صفة أهل الجنة: الإنهم 
علق ضور آدم وطول كل واحد متهع سعرت خراما في عرشي يسبنة أترع ابفاء ثلاث وثلاتين 
سنة وإنهم جرد مرد». ا : 

فإن قلت: ف يعرف ا رعالاس لعي قلت على الزجال ,كليل وعلى الشياد ء أحلة 
كالمقنعة . ا 

فرع: وقع اانا لبنا خت عش مم ف ولوك وف عل فو ين القيامة 
وتعذب ولو كانت انفصلت .حالة الإسلام؛ وفيما لو قطع من كافر ثم أسلم ومات' مسلماً فهل. 
تعود له يده وتنعم» وإن كانت انفصلت حالة الكفر أم.لا؟ فيهء نظر.' والظاهر في كل منهما 
أنها تعود وتنعم فيما لو قطعتإفي الكفر وتعذب فيما لو قطعت قبل الردة. لا يقال تعذيب اليد 
المقطوعة في الإسلام وتنعيم اليد المقطوعة في الكفر تعذيب للأولى وقد قطعت متصفة 
بالإسلام وتنعيم للثانية وقد قطعت في الكفر. لأنا نقول: المقطوعة في .الإسلام.سليت الأعمال 
الصادرة منها بارتداد صاحبهاء والمقطوغة في الكفر سقطت المؤاخذة لها بما صدر:منها لإسلام 
صاحبها لقوله تعالى: وثل الأ كخررا إن هرا يفف ر لهع ها قلأ سلف »الال 000 ذكرتوع. 
ل ا 0 


كتاب الطهارة/ القول في حكم من اجتمع عليه أغسال لضن 
[القول في حكم من اجتمع عليه أغسال] 
ومن اغتسل لجنابة ونحوها كحيض وجمعة ونحوها كعيد حصل غسلهماء كما لو 
نوى الفرض وتحية المسجدء أو نوى أحدهما حصل فقط اعتباراً بما نواهء وإنما لم 
يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه. 
فإن قيل: لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حصلت التحية وإن لم ينوها. أجيب 
بأن القصد ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل» وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل أنه 
يتيمم عند عجزه عن الماءء ومن وجب عليه فرضان كغسبلي جنابة وحيض كفاه الغسل 
لأحدهماء وكذا لو سن في حقه سنتان كغسلي عيد وجمعة» 


قوله: (ومن افتسل الخ) ولو طلب منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء وجمعة 
ونوى أحدها حصل الجميع لمساواتها لمنويه وقياساً على ما لو اجتمع عليه أسباب أغسال 
واجبة ونوى أحدهاء لأن مبنى الطهارة على التداخل ح ل. والمراد بحصول غير المنوي سقوط 
طلبه. قوله: (حصل غسلهما) حاصله أن يقال إما أن يكونا واجبين شرعاً أو مندوبين كذلك أو 
يكونا واجبين جعلا أو أحدهما جعلاً والآخر شرعاً؛ أو أحدهما شرعاً والآخر مندوباً كذلك» 
فالأول بقسميه تكفي لهما نية واحدة» والثاني بقسميه لا بد لكل منهما من نية؛ والثالث هو 
كلام الشارح الذي أشار إليه بقوله: ومن اغتسل لجنابة الخ. ووجه وجوب النية في الواجبين 
جعلا أنه لما كان النذر أسبابه مختلفة اشترط النية لكل منهما ووجه وجوب النية لهما فيما إذا 
كان أحدهما واجياً شرعاً والآخر جعلا أن نية أحدهما لا تتضمن الآخر يخلاف الواجبين شرعاً 
فإن المنع واحد أي الممنوع من أحدهما كالصلاة والصوم وقراءة القرآن ممنوع من الآخرء 
ووجهه فيما لو طلب منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستقساء ونوى أحدها من أنه يحصل 
الجميع لمساواتهاء لمنويه. ولأن مبنى الطهارة على التداخل إطفيحي. قال في البحر: 
والأكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة اه ع ش على م ر. 

قوله: (فإن قيل: لو نوى الخ) هذا وارد على قوله أو نوى أحدهما حصل فقط. قوله: 
(إشغال البقعة) التعبير به لغة قليلة وكان الأولى أن يقول شغل لأن فعله شغل قال تعالى: 
«إشغلتنا أموالنا» [الفتح ]١١‏ والجمع أشغال وشغله من باب قطع فهو شاغل ولا تقل أشغل 
لأنه لغة رديئة ع ش. 

قوله: (وليس القصد هنا) أي في نحو غسل الجمعة. قوله: (فرضان) أي أو أكثر وكذا 
قوله سنتان. وظاهر أن المراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه فلا يحصل له ثواب الجميع إلا 
إذا نواها بخلاف التحية فإنه يحصل له ثوابها إن نواها أو أطلق على المعتمد. 

قوله: (كفاه الغسل لأحدهما) ليس هذا تكراراً مع قوله فيما سبق ولو اجتمع على المرأة 


لصم اد ْ كتاب الطهارة/ القول في حكم من اجتمع عليه أغسال 


ولا يضر التشريك بخلاف نجو الظهر مع سنته لأن مبنى الطهازات على التداخل بخلاف 
الصلاة» ا حار ل اباو احم رايت رواسا اي 


االغسل نرج الو 0 في الفسل | 


ا ل لد ا من لا بحل لهم النظر ل ليها وقد روي أ اليل 
إذا دخل الحمام عارياً لعنه ملكاه. 


رواه القرطبي في تفساره عند قوله تعالى : «كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون». 
[الانفطار: ]١‏ وروئ الخاكم عن جابر أن النبي كَل قال: : «حرام على الرجال دخول الحمام.. 
إلا بمثزر) أن وض دمو ولد عار لخر دما من امرأة تخلع ثيابها في غير بينها إلا 


الخ. لأن ذاك في النية وهذا في الغسل وأيضاً هذا أعم. قوله: (ولا يضر التشريك) أي في' 
الغسل لا في النية لأن فرض إلكلام أنه نوى إحدئ الفريضتين أو السنتين» فيكؤن المراد 
بالتشريك حصول الغسلين منه وإن لم يقصد الآخر الذي لم ينو وهذا يؤخذ من عبارة م ر 
فراجعه. قوله: (بخلاف نحو الظهر مع سنته) أي فإنها لا تصح:نيته فالتشريك فيه يضر. قوله: ٠‏ 
(لأن مبنى الطهارات على التداخل) أي إذا كانت من نوع واحد. قوله: (ولو أحدث الخ) هذا 
تقدم في الوضوء. قوله: (أو أجنب وأحدث معاً) أي بأن وطىء بلا حائل. قوله: (يباح للرجال 
دخول الحمام) وأول من اتخذه سيدنا سليمان عليه السلام لما أراد أن يتزوج ببلقيمن» لأنه كان 
بها شعر فنفر منها فسأل الجن فقالوا: نحتال لك بخيلة حتى تكون كالفضة البيضاءء: فصنغوا لها 
الحمام ليذهب الشعر فيه بالنرزة وصتعوا له أيضاً القزاز والصابون والطاحون ونظمها بعضهم 
حمام طاحون قنزاز نورة ‏ صابون صنع النجن هذاثابت 

ولم يكن في زمن نبينا يَكِْ حمامات لأنه أخبر بذلك. وقال: «ستفتح عليكم أبواب يقال 
ألها الحمامات فلا تدخولها إلا بمئزره. وقيل: كانت موجودة في زمنه ولم يدخلها. ' 
فائدة: إذا دخل إنسان الحمام وغرف على رأسه سبع طاسات من الماء الحار أمن من 
الدوخة» وإذا شرب خمس جرعات من الماء الحاز أمن من وجع القلب كما ذكزه المصري 
على الأزهرية : / 

قوله :((لعنه ملكاء) أي الحافظان . قوله : (أما النساء فيكره لهن) أي مع عدم ظهور شيء من 
عوراتهن لأحد وقرر شيخناح ف. : أن دخول النسناء الحمام في هذه الأزمان حرام لأنه تحقق منهن كشف 
مزداتهن وعدم تسترهن حتى في الطرق ب وأنه يحرم على الزوج أن يأذن زو جته في الذهاب إلبه قؤله: 
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هتكت ما بينها وبين الله206 رواه الترمذي وحسنهء ولأن أمرهن مبني على المبالغة في 
السترء ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر وينبغي أن يكون الخنائى كالنساء. 
ويجب أن لا يزيد في الماء على قدر الحاجة ولا العادة . 


(وآدابه) : امس لمعي "راشوب اعون زلف اراد مال ال ل 
دخوله وأن يسمي للدخول ثم يتعوذ كما في دخول الخلاء؛ وأن يذكر بحرارته حرارة نار 
جهنم لشبهه بها. قال في المجموع: ولا بأس بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحةء 
الأدب معهم والله أعلم . 

[فصل: في الاغسال المسنونة] 

(والاغتسالات المسنونة) كثيرة المذكور منها هنا (سبعة عشر غسلاً) بتقديم السين 

على الموحدة وسأذكر زيادة على ذلك الأول من السبعة عشر (غسل الجمعة) لمن يريد 


(وينبغي أن يكون الخنائى كالنساء) لعل صورته مع الستر وعدم الخلوة فهن حينئذ كالنساء في كراهة 
دخول الحمام إلا لعذرء فإن اختلاء الختثى بالخنثئى حرام لاحتمال اختلافهما أويصور بدخول كل خنثى 
وحده أو أن الخناثى محارم كإخوة اهمد . قوله : (وآدابه) أي الحمام أي آداب داخله فهو على حذف 
مضاف . قوله : (وأن يسمي للدخول) وأنيمكث في كل بيت من بيوته زمناً لطيفاًدخولاً وخروجاً؛ وأن 
يغتسل عند خروجه بماء معتدل إلى البرودة وأقرب لأنه يشد البدن اهق ل . 
فصل: في الأغسال المسنونة 
قوله: : (في الأغسال المسنونة) انظر لم غير عبارة المصنف ولم يقل في الاغتسالات مع 
أن كل منهما جمع قلة ولعله طلباً للاختصار. قوله: (المسنونة) الأولى المسنونات لأن جمع 
القلة لما لا يعقل الأفصح فيه المطابقة قال بعضهم: 
وجمع كثرةلمالايعقل الأفصح الإفراد فيه يافل 
في غيره فالأقصح المطابقة نحوهبات وافرات لائلقة 
واستعمل هنا جمع القلة في الكثرة. قوله: (سبعة عشِر) أي يعد غسل الطواف غسلين 
كما يأتي في الشرح أو يعّد غسل رمي الجمار في اليومين الأولين غسلين نظراً للتعجيل» فاندقع 
ما يقال إنها ستة عشر فقط. ويسن الوضوء لكل من هذه الأغسال» كما يسن للواجب»؛ ويسن 
أن يصلي ركعتين بعده ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض كما في شرح م ر. قوله: (لمن يريد 


.589/4 أخرجه الترمذي (7807) وأحمد 771/5 والدارمي 181/5 والحاكم‎ )١( 
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حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة لحديث : (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل9؟ . 


ارد السيكى مداه لخد ابن الى البجمعة من الزسال والنساة ليجل . ومن 
لم يأتها فليس عليه شيء ينا : 


وروي: : فل الجممة واب على كل محلم أي متأكد وصرف هذا عن 
الوجوب خبر: امن توضأ يوم الجمعة 


حضورها) وإن حرم حضوره كامرأة بغير إذن حليلها. قال ع ش: والأمر ظاهر بالنسبة للمكلف 
ومنوط بولي غيره لكن هل العبرة بإرادة الولي الحضور أو الصبي أو هما والأقرب النظر إلى 
حضور الولي وإرادة حضور الطبي . قوله: (وإن لم تجب عليه الجمعة) كعبد وامرأة. : 


قوله: (إذا جاء أحدكم الخ) ظاهر قوله إذا جاء فليغتسل أن الغسل يعقب النجيء وليس 
كذلك. وإنما التقدير إذا أراد أخحدكم وقد وقع ذلك صريحاً عند مسنلم في رواية الليث عنن نافع!' 
ولفظه : («إذا أرادُ أحدكم أن يأتلي الجمعة» وفي حديث أبي هريرة: «من اغتسل يوم الجمعة ثم 
راح ؛ وهو صزيح في تأخر الرواح عن. الغسل وذكر المجيء في قوله: «إذا جاء أحدكم» الجمعة 
للغالب وإلا فالحكم شامل لمجاور الجامع ومن.هز مقيم به والمجيء في حق المقيم في: 
الجامع يحصل بأن يتهيً لصلاة الجمعة كما قاله البابلي» وفي' قوله: أحذكم تغليب.المذكر على' 
المؤنث بدليل خبر ابن حبان: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل»؛. قوله: (ولخبر 
البيهقي الخ) أنى بالحديث الثاني لشموله من الغسل لمن وجبت عليه ولمن لم تجب عليه 
ولأجل قوله فيه: ومن لم يأتها. إذ الأول مخصوص بالرجال وفيه أمر فاختاج.الشارح إلى 
الإتيان بالحديث الثاني ليبين أن الأمر ليس للوجوب. 1 


قوله: (وروي: عسل اديه روي كا بالك : غسل يوم الجمعة فرض» وبه قالت 
الظاهرية. قوله : (وصرف هذا) أي المذكور في الأحاديث الثلاثة . وضابط الفرق بين الغسل. 
الواجب والمستحب كما قاله البيهقي في شعب الإيمان والقاضي حسين في كتاب؛ الحج أن ما 
بعرع سيب ماضن ,كان واجبا #الغسل من النيتاية وابحيضي والننائن والموت: وما شرع لمعنى 
في المستقبل كان مستحباً كاغتسال الحنج واستثنى البيهقي من الثاني الغسل من غسل الميت. 
قال الزركشي: وكذا التشتوت والإضقاء والإيناام شرج بره قوله: مام ولو عجز 


.)441/5( أخرجه البخاري 801/5 10م ومسلم ؟ؤلاة‎ )١( 

(5) أخرجه البيهقي /188. | 
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فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل)2 . رواه الترمذي وحسنه . ووقته من الفجر الصادق 
لأن الأخبار علقته باليوم كقوله يكِْ دمن اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى؛ الحديث» 


عن الماء تيمم تيمماً عن الحدث وتيمماً عن الغسل وهل يكفي عنهما واحد بنيتهما كالغسل أو لا بد 
من تيممين؟ فيه نظر سم قال ق ل: ويظهر الأول كما في الغسل. قوله: (فبها) أي فبالسنة أي بما 
جوّزته من الاقتصار على الوضوء أخذ أي عمل ونعمت الخصلة الوضوء؛ فالضمير في بها عائد على 
معلوم بالقريئة» والباء متعلقة بمقدر» والمراد بالسنة الطريقة الشرعية لأن الوضوء» واجب. قوله: 
(فالغسل) أي مع الوضوء أفضل من الاقتصار على الوضوء فاندفع ما يقال: كيف يكون الغسل 
المندوب أفضل من الوضوء الواجب ويندب لصائم خشي مفطراً ترك الغسل كما قاله البرماوي . 


قوله: (من الفجر الصادق) وقيل وقته من نصف الليل وينتهي بجلوس الخطيب على 
المنبر قاله ق ل. والصواب بفراغ صلاتها يسلام الإمام ولا يبطله طررٌ حدث ولو أكبرء ولا 
تسن إعادته عند طروّ ما ذكر كما يصرح به عبارة المجموع خلافاً لما في العباب كالتجريد؛ قاله 
الشوبري . واعتمد ع ش سن إعادته اه. 


قوله: (ثم راح في الساعة الأولى) انظر ما المراد بالرواح هل هو الخروج من المنزل إلى 
المسجد حتى لو طال المشي من المنزل إلى المسجد بزمان كثير يصدق عليه الرواح أو لا بد 
من دخول المسجد لأن الرواح اسم للذهاب إلى المسجد؟ محل نظرء والأقرب الثاني كما 
يتبادر من قوله في الحديث؛ فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة الخ. فإن الظاهر منه أن 
الملائكة يكتبرن بباب المسجد من وصل إليهم» ونقل عن الزيادي ما يوافقه. نعم المشي له 
ثواب آخر زائد على ما يكتب له في مقابلة دخوله المسجد قبل غيره ع ش على م ر. قوله: 
(الحديث) بالنصب أي اقرأ الحديث وتتمته: «فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرنء ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأنما قرب دجاجةء ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب ييضة» فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر ‏ أي الخطبة أي طووا الصحف - فلم يكتبوا أحداً؛ وهؤلاء 
غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة واستماع الخطبة» وروى النسائي: :في الخامسة 
كالذي يهدي عصفوراً وفي السادسة بيضة". فمن جاء في أول ساعة منها ومن جاء في آخرها 
مشتركان في تحصيل البدنة مثلاًء لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخرء وبدنة المتوسط 
متوسطة شرح المنهج. قال ح ل: وفيه أن ما بين الفجر والزوال في كثير من أيام الشتاء لا يبلغ 
ست ساعات. وأجاب عنه في أصل الروضة بأنه ليس المراد من الساعات الفلكية التي هي من 
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وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة بع الكربية: لوق 
تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى» ا 
بالحدث ولا بالجنابة فيغتسل ويكره تركه بلا عذر على الأصح . 


الأدع تدرو تدان فيز والللة الكن عل امد امس اقترية درجات م + نك ماق 
السابقين على من يليهم في الفضيلة فلا يختلف الحال في يوم الشتاء والصيف حتى لو :حضروا 
كلهم في الساعة الأولى كان الأول أفضل من الثاني » والئاني أفضل: من الثالث وهكذا اه. 
وقوله: : لا يبلغ ست ساعات مثله في شرح م ر. قال سم: ولي ف فيه نظر إذ أقل أيام الشتاء ماثة 
وخمسون درجة وهي.عشر ساعات فلكية» ا ل يي ير 
الشمس إلى الزوال يخصه خمس ساعات وابتداء اليوم على الراجح هنا من الفجر فما بين الفجر 
والزوال يبلغ ست ساعات في أقل أيام الشتاء فتأمل اه. قوله (من ذعابه) بفتح الذال قال 
تعالى: طاوإنا على ذهاب به لقادرون4 [المؤمنون 18]. قوله: (لأنه أبلغ ف في المقصود من انتفاء 
الرائحة الكريهة) أي في أصل طلبه؛ فلا نئي طلب ليم دل عن السجزعن امه قال 
وقال شيخناً: هذا التعليل خاص بالغسل ة فيقتضي أن التيمم لا يسن قربه من إذهابه إلا أن 
يقال إنه مقيس على الغسل) سر : وانظر لو تيمم بدلا عن غسل 
الجمعة هل يكون تقريبه من ذهابه أفضل أيضاً كالغسل الظاهر؟ نعم اه. 

قوله : (لأنه مختلف في وجويه) ولتعدي أثره إلى الغير وهو دفع الرائحة الكريهة ولمزيد 
الاهتمام به في هذا اليوم الفاضل على بقية أيام الأسبوع, ومن: ثم انفردت الجمعة به على سائز 
. المكتوبات الخمس بخلاف التبكير فإن نفعه قاصر على المبكر . ووقت نجوازه من الفجر عند أبي 
حنيفة والشافعي وأحمدء وقال مالك: : لايصح الغسل إلا عند الرواح إليها. ونقل البرماؤي على 
الغزي عن الحتفية أن فيه قولا بالوجوب عند الإمام أبي حنيفة» ونقل عن الجامع الكبير | نه يك قال : 
الاغتسلوا ولو كأساً بدينار؛ اه. . أي اغتسلوا للجمعة ولو بلغ ثمن ملء الكأس ماء دينار» وانظر لو 
تعارض البكور والتيمم بدل الغسل» والظاهر تقديم البكور شوبري. . وفيع ش عبلى م ر : وإذا 
تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم لأن البدل يعطي حكم المبدل منه من كل وجهء لكل يرد عليه أن 
الغسل إنما قدم لأنه قيل بوجوبه؛ وأما التيمم ففي سنه خلاف فضلاً عن الاتفاق على سنه اه. 

قوله: (فيغتسل) أي للجنابة أي ويتوضا للحدث الأصغر ففي كلامه اكتفاء» إذ هو تفريع 
: على كل من الحدث والجنابة . قوله: (ويكره تركه) :. قال العلامة الشعراني في: العهود أخذ 
علينا العهود أن لا نتهاون بترك السنن الشرعية ونقول: الأمر سهل كما غليه طائفة مْن المتهرنين 
كفسل الجمعة مثلاً والتطيب والتزين لدخول المسجد والبداءة بخلع النعل؛ فقذ كان سيدي 
علي الخواص رحمه الله يقول: : إن لكل سنة من السنن درجة في الجنة» فلا ينال تلك الدرجة 
إلا فاعل تلك السنة اه 
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(و) الثاني والثالث: (غسل اليدين) الفطر والأضحى لكل أحد وإن لم يحضر 
الصلاة لأنه يوم زينة» فالغسل له بخلاف الجمعة. ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل 
وإن كان المستحب فعله بعد الفجر لأن أهل السواد يبكرون إليهما من قراهم» فلو لم 
يكف الغسل .لهما قبل الفجر لشق عليهم فعلق بالنصف الثاني لقربه من اليوم كما قيل في 
أذان الفجر. 

(و) الرابع: غسل صلاة (الاستسقاء) عند الخروج لها. 

(و) الخامس: غسل صلاة (الخسوف) بالخاء المعجمة للقمر (و) السادس: غسل 
صلاة (الكسوف) بالكاف للشمس وتخصيص الخسوف بالقمر والكسوف بالشمس هو 
الأفصح كما في الصحاح وحكي عكسه. وقيل الكسوف بالكاف أوله فيهما والخسوف 
آخره وقيل غير ذلك. (و) السابع : (الغسل من غسل الميت) 


قوله: (وغسل العيدين) ولو لحائض ونفساء. وقوله: (ويدخل وقتهما بنصف الليل) أي 
ويخرج بغروب شمس يومه لأنه لليوم؛ ولا نظر إلى خروج وقت صلاته بالزوال لأن غسله 
ليس للصلاة. قوله: :(لأن أهل السواد) المراد بهم أهل القرى والبوادي الذين يسمعون التداءء 
سموا بذلك لأنهم لا يستضيئون غالباً لكونهم أهل قرى أو لكون محلهم يرى سواداً من بعد لما 
فيه من الحضرةء وهذا التعليل يفيد أن من لم تلحقهم مشقة كالقاطنين في بلاد المدن لا يدخل 
وقت غسلهم للعيد من نصف الليل» لأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً مع أنه ليس 
كذلك. وأجيب: بأن هذا حكمة المشروعية لا علة الحكم كما قالوا في الرمل في الطواف» 
وحينئذ فلا يرد شيء كما قرره شيخنا العزيزي. قوله: (عند الخروج لها) وسيأتي أنه بإرادة 
فعلها لمن ييصلي منفرداً وياجتماع من يغلب فعله لمن يصلي جماعة ويخرج الوقت بفعلها ق 
ل. وظاهر كلام الشارح هنا أنه يدخل بمجرد الخروج لهاء وإن لم يجتمع غالب الناس. 
ويجاب بأن المراد بإرادة الخروج وقت الاجتماع في العادة م د. 

قوله: (غسل صلاة الخسوف) ويدخل وقتهما بأول التغير ويخرج بالانجلاء ق ل. قوله: 
(أوله) أي التغير المفهرم من الخسوف والكسوف. وقوله: (فيهما) أي الشمس والقمر. قوله: 
(وقيل غير ذلك) هو عكس ما قبله م د. ولا يتعين ذلك بل من جملة الغير الكسوفان 
والخسوفان. 

قوله: (من غسل الميت) ولو عصى به كأن غسل شهيداً أو امرأة أجنبية أخذاً بإطلاقهم» 
وكذا يطلب لمغسل الجزء ا ج. وما ذكره من أن الغسل سنة ولو عصى به مطلقاً هو ما اعتمده 
شيخنا ح ف» خلافاً لما قاله الشوبري من أنه إن كانت المعصية لأجل أن النهي عنه لذاته 
كالشهيد لم يندب له؛ أو لعارض كتغسيل الأجنبية ندب له وتعبيره بغسل الميت جريي على 
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سواء أكان الميت مسلماً آم لاء 1 الخاس ظامرا لا شيعن لقوكك. 6 
«من غسل ميتأ فليغتسل ومن حمله فليتوضأء'' ' رواه الترمذي وحسته. 

وإنما لم يجب قوله 6ك: لبس عليكم في صل ميتكم ضل إن فأتمو”؟. 
رواه الحاكم . ويسن الوضؤء من مبببة: 

(و). الثامن: (غسل الكافر ) ولو مرتداً (إذا أسلم) تعظيماً للإسلام» 


الغالب» وإلا فلو يمم الميت للعجز عن غسله ولو شرعاً سن الغسل إن قدر عليه وإلا فالتيمم. ' 
وقال الرحماني: فإن يممه سن اله الوضوء ويفوت غسل غاسل الميت إما بالإعزاض. أو بطول 
الفصل قاله بعضهم . وقال بعض مشايخنا : إن الأقرب أنه لا يفوت بطؤول الفضل . ٠‏ وفي ع ش 
على م ر. والظاهر أن الأغسال' المسنونة لا تقضى لأنها إن كانت للوقت فقد فاتا أو للسبب , 
فقد زال وهو ظاهر في غسل الكسوف ونحوه. . أما غسل غاسل الميت والجنون والإغماء فلا ْ 
يظهر فيها الفوات» بل الظاهر طلب الغسل فيها وإن.طال الزمن خصوصاًء وسبب! الغسل' من . 
الجنون والإغماء احتمال الانزال؛ نعم إن عرضت له جنابة بعد نحو الجنو فاغتسل مُنها 
احتمل فواته واندراجه في غسل الجنابة اه. قال الشوبري: ولو غسل موتى فقد نقل المناوي 
عن.ابن اللملقن أن الأوجه طلب غسل واحد عن المتعدد لأنْ الأغسال المندوبة تتداخل وإن 
نوى بعضها اه. ولو تعدد الغاسل سن الغسل لكل منهم حيث باشروا كلهم الغسل بخلاف ٠‏ 
المعاونين بمناولة الماء أو نحوهم وظاهره أنه لا فرق أيضاً بين أن يباشر كل جميع بدأنه أو بعضه 
كيده مثلا» وظاهزة أيكاً أن اللعكم كذلك وكر لم كك اللمويهود مع إلا لمشو لجو .: 
وغسلوه ه وهو قزيب كما قاله ع ش على م ر. وأصل طلبه إزالة ضعف بدن الغاسل بمخالطة ٠‏ 
جسد خال عن الروح . ا : 


قوله : (سنواء أكان الميت مسلماً أم لا الخ) لو قال : ولو كان المت كافراً لكان أخصر 
وأولى لأن بعض أثمتنا قال بنجاسة ميتة الكافر بعد الموت كما نقله شيخنا م د في حاشيتة على 
التحرير. قوله: (ومن حمله) أي أو مسه كما سيذكره. والمراد بقوله. ومن حمله أي أراد حمله 
ليكون على طهارة الأولى بقاء الحمل على حاله. قوله: (فليتوضأ) أي قبل حمله وبعده. قوله: 
(وإنما لم يجب الخ) وهو قول لمرجوح للشاقعي أيضاً كما قيل بوجوب غسل الجمعة. قوله: 
(في غسل. ميتكم) وقيس بميتنا ميت غيرنا.' وقوله: (غسل) أي واجب. قوله: (الكافر) أي , 
قر كان أو أنثى. توله: (إذا أسلم) ١‏ حم ايلات روزن أولناه كلاف لبجم العبيي التابع 
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وقد أمر يلةِ قيس بن عاصم به لما أسلم» وإنما لم يجب لأن جماعة أسلموا ولم 
يأمرهم كَكِِ بالغسل؛ هذا إن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب على 
الأصح ولا عبرة بالغسل في الكفر على الأصح. 

تنيبه: قد علم من كلامه أن وقت الغسل بعد إسلامه لتصح النية ولأنه لا سبيل 
إلى تأخير الإسلام بعده بل المصرح به في كلامهم تكفير من قال لكافر جاءه ليسلم: 
اذهب فاغتسل ثم أسلم لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظة. 

(و) التاسع : غسل (المجنون) وإن تقطع جنونه . 

(و) العاشر: غسل (المغمى عليه) ولو لحظة (إذا أفاقا) 


لأحد أصوله أو لسابيه» كما بحثه سم العبادي في شرحه لهذا المحلء.وعبارة العلامة الشوبري 
ويظهر أنه لو تبع صغير أحد أصوله ولو أنثى في الإسلام أمره بالغسل إن كان مميزأًء وغسله إن كان 
غير مميز» وكذا لو تبع سابيه الكامل إذ له ولاية عليه كالأصل» وإن كان غير كامل لا ولي له ففي من 
يأمر أو يغسل نظر» ويحتمل أنه الإمام أو نائبه» فالمسلمون كما في أمر من لا وليّ له بالصلاة 
وضربه عليها قاله الشيخ. ويسن له أيضاً إزالة شعر جميع بدنه من رأسه وغيره لخبر أبي داود: «ألق 
عنك شعر الكفر؛ اه. إلا لحية ذكر وكونه بعد الغسل أولى إن إن كان محدثاً حدثاً أكبر لينفصل 
الشعر منه وهو طاهر من الجنابة أو نحوهاء فإن لم يكن محدثا حدثاً أكبر فقيل: الغسل أولى ليزيل 
ماؤه دنس أثر الشعرء وبما تقرر يجمع بين كلامين للمتأخرين كما في خ ض . 

قوله: (وقد أمر يَك) هو في قوة التعليل» فالمعنى ولأمره يك قيس بن عاصم كما عبر به 
في شرح المنهج وغيره» والمراد أمره بالغسل الذي لأجل الإسلام لحملهم الأمر على الندب لا 
بغسل الجنابة لأنه معلوم لا حاجة للأمر به فسقط ما قيل إن قيساً كان له أولادء ويلزمه أن 
يكون جنبأء فالأمر إنما كان بغسل الجنابة لا بغسل الإسلام كما ذكره ق ل في حاشية التحرير. 
قوله: (هذا إن لم يعرض الخ) ظاهر كلامه أن من عرض له ذلك كفاه غسل الجنابة عن غسل 
الإسلام. قال ق ل» وغيره: وليس كذلك بل يطلب منه غسلان غسل عن الجنابة وغسل 
للإسلام أو ينويهما معاً. قوله: (وإلا وجب) قال سم: وكان الفارق بين الغسل والصلاة حيث 
سقطت عنه دونه قلة المشقة فيه لعدم تعدده اه. قوله: (قد علم) أي من قوله: والكافر إذا 
أسلم. قوله: (تكفير من قال الخ) هذا في حق من لا يخفى عليه» أما هو فلا. ويجب عليه 
قطع الصلاة إذا كان محرماً بها إذا سأله أن يلقنه الشهادة قياساً على إنقاذ الغريق» بل هذا أعظم 
لأن فيه انقاذاً من الخلود فى النار كما قرره شحنا العلامة العزيزي» وأما إذا جاءه شخص 
ليتوب فأمره بالتأخير فإنه يحرم عليه لأن التوبة من الذنب واجبة في الحال. قوله: (والمغمى 
عليه) وإن تكرر الإغماءء والظاهر أنه لا فرق بين من تعمده وغيره وفي حاشية ع ش على م 
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ولم يتحقق منهما إنزال للاتباع في الإغماء. رواه الشيخان. وفي معناه الجنوناء بل أولى ٠‏ 
لأ يقال كما قال القائتي رذ لدعم قل من جن إلا وأنزل. 


(و) الحادي عشر: (الفسل عند الإحرام) بحج جم أو عمرة أر هما ولو جال خيض ' 
المرأة ونفاسها. ا 

(و) الثاني عشر: الغسل . (للدخول مكة) المشرّفة ولو كان حلالاً على الفتصوص 
في الأم. قال السبكي : وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه؛ 
ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أحر م المكي بعمرة من محل قريب كالتنعيم واغتصل 
ل يلاب لفل لبعرلرة : 


ق يلقي أن يللدق به السكراة "أنه افد يطلقة عليه تجار ال ويقيد الإغماء نغير إغماء 
الأنبياء» أما هو فإنه وإن جاز عليهم ؤوقع لهم لا ينقض طهارتهم فلا يسن منه الغسل.. وقال 
ابن حجر : : إنه كان كك يغمى عليه في مرض موته ثم يغتسل» وهذا لا يدل على ندبه لاحتمال 
أن يكون لبيان. الجواز اه. قوله: : (ولم يتحقق الخ) صريح في عدم ندبٍ الغسل للجنون عند ٠‏ 
تحقق الإنزال» وفيه ما تقدم في غسل-.الكافر إذا أسلم فيطلب منه حيتئذ غسلان. أ ١‏ 

قوله: (قلّ من جن) قل معناها النفي لأن القليل كالمعدوم والتقدير ما شخص حجن إلا 
اشتهى وأنزل أي غالباً: فقوله وأنزل مغطوف على مقدر فاندفع ما يقال المناسب أن يقول: قل 
من جنْ ولم ينزل. قوله: (إلا وأنزل) ٠‏ ْ 0 

فإن قيل: : هلا كان واجبآ عملا بالمظنة كالوضوء بالنوم الذي هو مظنة لخروج الريح ‏ 
فيجب الغسل إن لم يعلم عدم خروج المني؟ أجيب: بأنه لا علامة على خروج الريح بخلاف 
المني لمشاهدته أي من شأنه ذلك» فلا يرد أن الجنون قد يطول زمنه ح ل. ولم يسن الغسل 
عد الإفاقة من النوم لكثرة تكراره فخفف فيه للمشقة بخلاف الجئون والإغماء. بر 

قوله: (عند الإحرام) أي غند إرادته . قوله: (أوابهما) أو جنك فقدت الحاذ تيمت 

مع الحيض والنفاس أيضاً لأن النظافة إذا فاتت بقيت العبادة. 

قوله: (ولدخول مكة) أي ولدخول الكعبة أيضاً اى. شوبري. عل الركيلق عار 21 
بعد قوله بقعو 51526 لم يسا خرن السرم حي محل تيمر كا اجام 
يأتي . قوله: (يقع فيه) أي.قد يقع فيه. ' 

قوله: : (ما لو أجرم المكيي؛ الخ) ليس بقيد بل مثله إذا افتسل لنحز جمعة أوأكسوف أو * 
عيد. والضابط أن كل غسلين قرب أخدهما من الآخر لا يندب الثاني مالم يخصل: لبدنه تغير 
ريح وإلا ندب . قوله: (كالتعيم) خرج به ما إذ أحرم من الحدبية أو الجعرانة فيغسل لدخول : 
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(و) الثالث عشر: الغسل (للوقوف بعرفة) والأفضل كونه بنمرة ويحصل أصل 
السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجرء لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في 
غسل الجمعة. 

(و) الرابع عشر: الغسل (للميت بمزدلفة) على طريقة ضعيفة لبعض العراقيين» 
والمذهب في الروضة وحكاه ف في الزوائد عن الجمهور. . ونص الأم استحبابه للوقوف 
عراف عد مح عم النحر وهو الوقوف بالمشعر الحرام . 

(و) الخامس عشر: الغسل (لرمي الجمار الثلاث) في كل يوم من أيام التشريق فلا 
غسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر. 

قال في الروضة: اكتفاء بغسل العيد ولأن وقته متسع بخلاف رمي أيام التشريق. 

(و) السادس عشر والسابع عشر: (الفسل للطواف) أي لكل من طواف الإفاضة 


مكة. قوله: (وقبل الزوال) عطف على قوله بنمرة. قوله: (لكن تقريبه الخ) وينتهي الغسل 
للوقوف بعرقة بفجر يوم العيد. قوله: (على طريقة ضعيفة) وعليها يدخل وقته بالغروب ق ل. 
قوله: (وهو) أي الوقوف بمزدلفة الوقوف بالمشعر الحرام وهو في آخر المزدلفة. قال ق ل: 
ولو حمل الشارح كلام المصنف عليه لوافق الراجح اه. أقول: هذا الحمل لا يتأتى؛ إذ كلام 
المصنف في المبيت. وهذا في الوقوف فما صنعه الشارح أولى اه ا ج. ويدخل وقت هذا 
الغسل بنصف الليل سم . 

قوله: (ولرمي الجمار الثلاث) أي فيسن ثلاثة أغسال إن لم يتعجل في يومين وإلا 
فغسلان» والمتجه دخوله بالفجر كغسل الجمعة لا بدخول وقته وهو الزوال سم. قال ق ل: 
وفيه بحث والأولى دخوله بالزوال لأنه موسع ببقية اليوم» بل وبقية أيام التشريق بخلاف الجمعة 
فراجعه اه م د. وقوله: والأولى دخوله بالزوال ضعيف» وعبارة المرحومي ويندب الغسل 
لرمي الجمار الثلاثة كل يوم؛ والأفضل كون الغسل بعد الزوال ويدخل وقته بالفجر اه. قال 
الكلبي: وإنما سميت الجمار جماراً لأن آدم كان يرمي إبليس فيجمر من بين يديه والإجمار 
الإسراع ذكره السيوطي في الفلك المشحون. قوله: (اكتفاء بغسل العيد) أي إن رماها يومه. 
وقوله: (ولأن وقته متسع) أي فيجوز فعله في أيام التشريق ويكتفي بالغسل فيها للرمي عن 
الغسل لها أي لجمر العقبة. وقوله: (بخلاف رمي) الخ أي فإن فيه علة واحدة وهي الثانية 
فقط. قال شيخنا م د: ويؤخذ منه أي من قوله اكتفاء بغسل العيد أنه لو لم يغتسل للعيد ولا 
للوقوف بمزدلفة ندب الغسل لرمي جمرة العقبة وهو كذلك. 


قوله: (والسادس عشر الخ) هذا جواب عما يقال إن التفصيل لا يطابق الإجمال وهو 
قوله أَوَلاً سبعة عشرء ثم عد ستة عشر فجعل الشارح الطواف اثنين للمطابقة. ويجاب أيضاً: 
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والوداع» رهذا جا تجرئ فلي التروي كن بمضاكه الكبيل. وقال فيه أيضاً: إن الفعبال 
للحلق مسنون .لكنه في الروضة تبعاً لكثير . ١‏ 


قال: وزاد في القديم إثلائة أغسال لطواف الإفاضة والوداع وللحلق. قال في. 
المهمات: وحاصله أن الجديد عدم الاستحباب لهذه الأمور الثلاثة وهو مقتضى كلام: 
المنهاج انتهى. وهذا هو المعتمدء وقد قدمنا أن الأغسال المسئونة لا تنحصر فيما.قاله 
المصنف» بل فتها الغسل بن البتجامة ومن الخروج في الحمام عند إرادة الخزوج: 


بأن يجعل الطواف على أ صله واحدأء وأن السابع عشر الغسل لدخول مدينتم كما هز في” 
بعض النسخ اه. قلت: ويمكن أن يجاب أيضاً بأن يجعل غسل رمي الجمار غسلين لليومين: 
الأولين نظراً للتعجيل أي لمن عجل النفر قبل اليوم الثالث كما هو الغالب» وعده للرمي غسلين 
يؤخذ من قول الشارح لكل يوم الخ ا ج أه. 

قوله: (هذا ما جرى عليه الثووي) ضعيف. قولة ضاف ادو مدان وفي 

بعض النسخ للكثير» والظاه أنه تحزيف. وقوله: قال أي النووي : وقوله: وحاصله أي 
حاصل كلام النووي حيث قال ؤزاد في القديم» فإِنْ هذايفهم أن الجديد عدم الاستحباب وهو 
المفتى. به . .قوله: (وهذا هو المعتمد) أي عدم الاستحباب ووجهه اتساع وقتها فلا ُلزم اجتماع 
الناس لها في وقت واحد حتى يطلب التنظيف لهاء فهذا توجيه القول الجديد؛ أما طواف 
القدوم فلا يسن له عليهما أي على القذيم والجديد اكتفاء بغسل دخول مكةء فإنه يندب أن يبدأ 
به عند دخولها. : | 

قوله: (من الحجامة) أي والفصد أي بعدهمنا؛ والأقرب ندب الغسل من الحجامة 
والفصدء وإن لم يتغير بدنه لأنهما مظنة التغير. وقول م ز تغير بدن لا مفهوم له ع ش. ' 

قوله: (ومن الخروج من الحمام-الخ) أي وكذا لدخوله فيسن لداخله الغسل كما نص عليه 
الشافعي للأثر المذكور في البيهقي؛ ومعناه إذا دخله فعرق استحب له أن لا يخرج منه حتى 
يغتسل كما قاله الشيخ خ ض. إوفي خاشية الرحماني على التحرير:.ويسن الغسل: عند «دخول' 
الحمام للتنظيف من الأعراق اللحاصلة بسببهء ويسن الغسل. أيضاً عند إرادة الخروج مثه بعد 
الغسل الأوّل فهما غسلان. وينغي أن يكون غسل إرادة الخروج بماء بين الحرارة :والبرودة بل 
إلى الا ا ل 0 لا 
سيما زمن الشتاءء فإنه ربما أؤقع في مرض مخوفاء وأفتى الشهاب:ابن حجر بكون الماء 
المغتسل به بعد بارداً ضرفا . قال: لأنه هو الذي ينعنش البدن فحرره» وقد ذكر الشارخ فيما 
تقدم شيئاً من آداب الحمامء زمنها ترك مس الماء الحار قبل العرق. والصمت؛ وإذا خرج ' 
استغفر الله تعالى وصلى ركعتين ينوي بهما سنة الخروج منه» وكره دخوله قبيل المغرب وبين 


كتاب الطهارة/ فصل في الأغسال المسنونة نف 


وللاعتكاف» ولكل ليلة من رمضان. وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة وهو ظاهر 
ولدخول الحرم ولحلق العانة. 

ولبلوغ الصبي بالسن ولدخول المدينة المشرفة وهي موجودة في بعض النسخ» 
فيكون هو السابع عشرء وعند سيلان الوادي ولتغيير رائحة البدن» وعند كل اجتماع من 
مجامع الخير» 


العشاءين لأنه وقت انتشار الشياطين وهو مأواها غالباً كما تقدم؛ وكره أيضاً صب الماء البارد 
على الرأس داخله وشربه عقبهء وفيه لا ذلك غيره لمباح من بدنه. 

قوله: (للاعتكاف) وإن تكرر لكن إن طال زمنه عرفا ويدخل وقت غسله بإرادته أو بعد 
نيته اه ق ل . قوله: (ولكل ليلة من رمضان) معتمد. قوله: (بمن يحضر الجماعة) أي جماعة 
صلاة التراؤيح. والمعتمد أنه يسن لكل ليلة من رمضان إن لم يحضر صلاة التراويح كما قرره 
شيخنا. أما القسل للصلوات الخمس فغير مستحب كما أفتى به الوالد رحمه الله لشدة الحرج 
والمشقة فيه اه م ر. قوله: (ولدخول الحرم) أي حرم مكة وحرم المدينة وحرم كل منهما 
أوسع من بلدته كما هو معلوم وفي ق ل على التحرير قوله ولدخول المدينة أي لا لدخول 
حرمهاء فاعتمد عدم الندب لدخول حرم المدينة فليحرر» وفيه على الشرح قوله ولدخول 
المدينة بعد دخولها كما في الحرم» وقيل عند إرادة دخولها اه. 

قوله: (ولحلق العانة) وكذا حلق الرأس ونتف الإبط وقص الشارب ق ل. وكان الأولى 
أن يقول: ولإزالة العانة ليشمل إزالتها بغير الحلق كما قاله العلامة ق ل. وعبارة الرحماني: 
وحلق العانة أي إزالتها ولو بغير حلق والأفضل للذكر الحلق ولغيره النتف» وقالوا: في 
حكمته» إنه يضعف الشهوة والحلق يقويها وعكس المالكية. وقالوا: لأن نتفها يرخي الفرج. 
وقال ابن العربي: منهم من يفرق بين الشابة وغيرها أما هي فتنتف وغيرها فتحلق» والعانة اسم 
للشعر الذي فوق الذكر وحوله وحول قبل الأنئى» والغالب نباتها قبل خمس عشرة سنة 
رحماني» ويسن الغسل للمعتدة بعد فراغ العدة كما في التنقيح . 

قوله: (ولبلوغ الصبي بالسن) انظر وجهه ولعله لاحتمال بلوغه بالإنزال قبل؛ والمراد 
بالصبي بالمعنى الشامل للصبية كما قالوا: إن ذلك من أسرار اللغةء وأن بلوغه بالاحتلام 
فيطلب منه غسلان واجب ومندوب ق ل. قوله: (وعند سيلان الوادي) أي من المطرء وكذا 
من النئيل في أيام الزيادة كل يوم قى ل. قوله: (من مجامع الخير) أو مباح كما بحثه في 
الإيعاب. قال: لأن الاجتماع على معصية لا حرمة له اه. وظاهرة أن المنع فيما إذا كان 
المجتمع عليه معصية لذاتهء فيخرج ما إذا كان طاعة في نفسه كحضور نحو الشابة للجمعة فإنه 
مكروه عند الأمن وحرام مع عدمه أو مع عدم إذن الزوج» فيحتمل أن يقال باستحباب الغسل 


١‏ 00 كتاب الطهارة/ فصل في الأغسال المسنونة 


أما الغسل للصلوات الخمس فلا يسن لها لمافي ذلك من المشقة؛ وآكد هذه 
الاعسالات عب البسمة قم عد حاضن الميت . 


تنبيه: قال الزركشي : قال بعضهم: إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا . 
الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة» ا 0 
ومحل هذا إذا جن أو أغمي عليه بعد بلوغه لقول الشافعي: قل من حجن إلا وأنزل» أما 
إذا جنّ أو أغمي عليه قبل بلوغه ؛ ثم أفاق قبله فإنه ينوي السبب كغيره 1777 ١٠‏ 


لأنالعد تاروع يطلب من بحرت مطل الماع انها يدمو مراعاة تسلج الفين»: وهو اللي 
يقرب ويحتمل عدم الاستحباب لأنها منهية عن الخضور فلا تؤمر بما هو من توابع الحضور 7 
المنهي عنه. قال الشيخ: وهو الذي يتجه لي الآنء ووافقه شيخنا. اك الأ رن بان 
مجتمع مباح ودفع التغير لمصلحتهم لا لمصلحتها وما علل به ممنوع ويرد عليه طلب التسمية 
في الوضوء بماه مغصوب ونحوه فليتأمل شوبري ٠‏ قوله : (ثم غسبل غاسل الميت) ثنم بعده ما 
اختلف في وجوبه. ثم ما صح حديئه أي باتفاق من المحدثين ثم ما كثرت أخباره الصحيحة» 
ثم ما تعدى نفعه أو كثرء وكذا يقال في مسنونين ضعف دليلهما فيقدم ما نفعه أكثر, شوبري . 
قال العلامة الشيخ خ ضص: ومن إنوائد معرفة الأكد تقديمه فيما لو أوصى أو وكل بماء لأولى ا 
الناس به وهذا هو المعتمد. 0 


قوله : (فإنة ينوي الجنابة) أي رفعها وإن كان صبياً نظراً لحكمته الأصلية زهو احتمال 
الإنزال واحتمال أن يوطأء فإن لم ينو ذلك لم يصح غسلهء وإن كان يجوز له تركه.! فلو تبين 
بعد الغسل أنه أنزل لم يجزه الغسئل السابق على المعتمد» وفيه أنه كيف ينوي رفع الجنابة مع 
أن غسله مندوب حتى لو تركه بالكلية لم يترتب عليه ما يتزتب على الجنب. أجيب : بأنه إنما ' 
نوى ذلك احتياطاً لأن الجنون مظنة لخروج المني ويختفر عدم جزمه بالنية للضرورة كما في 
شرح .م ر. وكنية رفع الجنابة فيماايظهر كل ذ نية تصلح لرفع الحدث الأكبر: : وهل يرتفع الحدث 
الأصغر مع غسلة للإفاقة من الجنؤن بنية.رفع الجنابة أم لا لأنه سنة وجنابته غير محققة؟ أفتى م 
ر بعدم ارتفاع حدثه الأصغر مع هذا الغسل» وؤيده حكمن على ماءالفسل في الحالة المذكورة 
يعدم الاستعمال . قرله :+ (فإنه ينو ي السبب كغيره) أي وهو الوجه الوجيه . وقول شياخنا م ر: 
ينوي رفع الجنابة غير مستقيم فتأمله همكذا قاله ق ل. وأعتمذ شبيخنا. الدلامة م 5 حلام الزملي ؛ 
ا 0 أن الصبي لا ينوي السبب بل ينوي رفع :الجنابة لاختمال أنه 
أولج أ و أولج في وعبارة اج قوله: : فإنه ينوي السبب. قال غالب مشايخنا: : اعتمد م ر خلافه 
فسوى بين البالغ وغيره في.نية رفع الجنابة اه. 


قلت: قد يقال إن شرح م ر ليس صريحاً فيما يتسبونه إليه من المخالفة لإمكان حمل 


كتاب الطهارة/ فصل في المسح على الخفين حمق 


[فصل: في المسح على الخفين] 
وأخباره كثيرة كخبر ابني خزيمة وحبان في صحيحهما عن أبي بكرة: «أن النبي 


عباراته على التسوية في طلب الغسل من البالغ وغيره إذا جن أو أغمي عليه؛ بل هو المتبادر 
من عباراته لا التسوية في النية» ونص عبارته في الشرح» وشمل الصبي والبالغ اه. أي في سن 
الغسل لهماء وإن اختلفت نيتهما. أفادنا ذلك شيخنا محقق عصره وهو بمكان من الدقة. نعم 
إن ورد نص صريح بما نسب إليه عوّلنا عليه اه. 
فصل: في المسخ على الخفين 

أي في حكمه وشروطه ومدته ومبطلاته وكيفيته» فأشاز للأول بقوله جائزء وللثاني بقوله 
ثلاثة شرائط» وللثالث بقوله ويمسح المقيم الخ. وللرابع بقوله ويبطل الخ. وللخامس بقوله 
ويسن مسح الخ. وهو رخصة ولو للمقيم ومن خصائص هذه الأمة. واعترض كونه رخصة 
الرخصة هنا بمعناها اللغوي وهو مطلق السهولة وهو يرفع الحدث عن الرجلين كمسح الرأس» 
ولأنه يجوز أن يجمع به بين فرائض ولو لم يرفعه لامتنع ذلك كما في التيمم. وكان ذكره عقب 
الوضوء أنسب لأنه جزء منه» ولعل المصنف راعى كونه مسحاً كالتيمم فضمه إليه وقدمه عليه 
لكونه بالماء فهو أقوى من التيمم. وشرع في السنة التاسعة من الهجرة كما في بعض شروح 
المنهاج وقد ينافيه قول بعضهم إن قراءة «وارجلكم» [المائدة: ‏ والاعراف: 4؟١]‏ بالجر إشارة 
للمسح» فإن نزوله قوله تعالى: «وأرجلكم» سابق على ذلك أي على السنة التاسعة. 
والرخص المتعلقة بالسفر ثمانية. أربعة خاصة بالطويل وهي مسح الخف ثلاثة أيام والقصر 
والجمع وفطر رمضانء وأربعة عامة وهي أكل الميتة والنافلة على الراحلة وترك الجمعة 
وإسقاط الصلاة بالتيمم برماوي وقد نظمها بعضهم فقال: 


نختص بالطويل من أسفار 
قصر وجمع ثم فطربالرشد 
وبال قصيرأكل ميتةأتى 
يليه نفل راكباًبيسر 


أربعةأتت بلاإنزنكار 
ومسح خف جاء ياذا بالسند 
كذاك ترك جمعة قدئثبيتا 
نذيثلائة بدون نكر 


وماأتاك زائداً ففي تسمح قدجاءمن فقيه 
وكذا أكل الميتة. وأشار بذلك إلى أن في عد إسقاط الصلاة بالتيمم من رخص السفر 
تسمحاً لأنه لا يختص بالسفر بل قد يكون في الحضر أيضاً كما ذكروه. 
قوله: (عن أبي بكرة) هذا كنيته» واسمه نفيع بالفاء مصغر نفع بن الحارث بن كلدة 
بفتحتين كني بذلك لأنه تدلى من حصن الطائف إلى النبي يك ببكرة؛ فإنه كان أسلم وعجز عن 


لمانا : ظ ١‏ كتاب الطهازة/ القول في جكم المسح 


كله أرخص للمسائر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن 
يمسح عليهما'” '©. وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: حدثني سبعون من 
الصحابة : (أن النبي يل مسح على الخفين». وقال بعض المفسرين: إن قراءة الجر في 
قوله تعالى: (رارجلكم» «١‏ [المائدة: 3] للمسح على الخفين . 


1ْ [القول في حكم المسح ] ا 
(والمسح على الخفين جائز) في الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين» 


الخروج من الطائف؛ ولم يمكن خرُوجه إلا هكذاء وكان من فضلاء الصحابة. وبكرة بفتح 
الكاف وسكونها كما في شراح مختضر البخاري؛ واقتصر بعضهم على السكون .وتجمع على 
بكر بفتحها كما يؤخذ من المختار. قال فيه: وبكرة البثر ما يستقي عليها وجمعها بكر وهو من 
شواذ الجمع لأن فعلة لا يجمع على فعل إلا أحرف أي كلمات مثل حلقة وحلق وحماة وحمئ 
وبكرة وبكر وتجمع على بكرات أيضاً اه. وجمعها القياسي بكار عملاً بقول الخلاصة: : 
نكن وتتعانة فتيال اميتي ١‏ 

أو بكر مثل تمرة وتمر. قوله: (إنه) بكسر الهمزة شوبري. قوله: (ثلاثة أيام) على 
حذف مضاف أي مسح ثلاثة أيام فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتضب انتصابه. 
وقوله : (أن يمسح) أي مسح فهو بدل من الأول؛ ويجوز أن.يكون بدل اشتمال من ثلاث : فإن 
قلت: إن بدل الاشتمال يحتاج إلى ضمير ولا ضمير هنا إلا.إن يقدر محذوفاً تقديره أن يمسح 
عليهما فيها؛ ع إلى ضمير على. طريقة أبن مالك في الكافية؛ ومثله بدل' 
البعض من الكل قال فيها: ‏ ' 

وكون ذي اشتمال ا بمضمر أولى ولكن لإ يجب 

ولا يجوز أن يكون ثلاثة معمولاً ليمسسح لأن.معمول صلة الحرف المصدزي لا يتقدم 
عليه» ولا د يصح أن يكون ثلاثة أيام طرفاً لأرخص لفساد المعنىء لأن المظروف :يكون حاصلاً 
في جميع أجزاء الظرف كما إذا قلث سافرت يوم الخميس مثلاً» والترخيص الواقع من: النبي 
ليس مظروفاً في جميع الثلاثة أيام» وإنما وقع في جرو منها وهر وقت تكلمه ويك كما هو 
ظاهر. وفي هذا الحديث تصريح بأن مسح الخف رخصبة حتى ذ في المقيم. قوله : (جائز) أي 
العدول عن الغسل إلى المسخ جائز فلا ينافي وجوب المسح إذا حصل . قوله: (بدلا) بمعنى 
أنه كاف عن الغسل'لا حقيقة البدئية ق ل. أي فهو بدل صوري». فلا ينافي الاين الواجنب 
ا 0 أصل وبدل حقيقي . 


)١(‏ أخرجه الشافعي ها كما وابن خزيمة 15/١‏ والدارقطني )١( 194/١‏ وألبييهقي فشقة 
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فالواجب على لابسه الغسل أو المسحء والغسل أفضل كما قاله في الروضة في آخر باب 
صلاة المسافر. نعم إن ترك المسح رغبة عن السنة أو شكاً في جوازه أي لم تطمئن 
نفسه إليه لا أنه شك هل يجوز له فعله أو لاء أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ 


قوله: (على لابسه) خرج غير لابسه؛ فالواجب عليه الغسل عيئاً م د. قوله: (الغسل 
والمسح) في كلام بعضهم ما يشعر بأنه من الواجب المخير وجرى عليه بعضهمء والمختار أنه 
ليس منه لأن شرط الواجب المخير أن لا يكون بين شيئين. أحدهما أصل والآخر بدل. وفي 
الآيات البينات ما حاصله: أن الواجب المخير لا يكون بين الرخصة وغيرها اه م د. قوله: 
(رغبة عن السنة) أي إعراضاً عما جاءت به أي لنفرة النفس منه وعدم طلب النفس له أي: لا 
من حيث نسبتها إلى النبي كَِء وإلا كان كفراً. وقال زي: أي لإيثاره الغسل عليه لا من 
حيث كونه أفضل منه سواء وجد فيه كراهية لما فيه من عدم النظافة مثلاً أم لا. فعلم أن الرغبة 
أعم من الكراهة. والحاصل؛ أنه آثر الغسل من حيث نظافته لا من حيث كونه أفضل شرعاً. 
وقال شيخنا: المراد بالسنة هنا الطريقة وهي مسح الخفين أي لم تألفه نفسه لعدم التنظيف فيه 
بل ألفت الغسل للنظافة. قوله: (أو شكا) أي أو ترك المسح شكاً في دليل جوازه لنحو 
معارض كآية الوضوء الدالة على الغسل فهي معارضة لدليل المسح فيشك هل دليل المسح 
متقدم فيكون منسوخاً بدليل الغسل أو لا. وهل أحدهما أرجح من الآخر والتعارض لا يظهر 
إلا في حت من هو أهل للترجيح كالنووي لا في حق غيره لوجوب عمله بقول إمامه من غير 
بحث عن الدليل. قوله: (أي لم تطمئن نفسه إليه) بأن خيلت له نفسه القاصرة شبهة في 
الدليل . قؤله: (أو خاف فوت الجماعة) أي كلاً أو بعضاً. وظاهره وإن توقف الشعار علي 
ولكن ينبغي أن يجب المسح في هذه الصورة ع ش. وفرض المسألة أنه لم يرج جماعة غيرهاء 
وإلا كان الغسل أفضل. ومحله إذا لم تكن جماعة الجمعة وإلا وجب المسح اج. قوله: (أو 
عرفة) أي أو فوت عرفة» وانظر ما صورته لما يأتي أن المحرم يمتنع عليه لبس المخيط» ولعل 
صورته أن يلبسه لعذر كبرد اه ١‏ ج على المنهجء أو يصور بما إذا كان وقت المسح حلالاء 
ومراده الإخرام إذا وصل عرفة ووصولها يفوت لو اشتغل بالغسل» وعبارة الإطفيحي قوله: أو 
خاف فوت عرفة بأن كان لو اشتغل بغسل قدميه فاته الوقوف بعرفة اه. والمعتمد أنه خاف 
فوت عرفة أو إنقاذ أسير أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل خرج الوقتٍ أو خشي أن يرقع 
الإمام رأسه من الركوع الثاني في الجمعةء أو تعين عليه الصلاة على ميت خيف انفجاره لو 
غسل وجب المسح في الجميع كما في البرماوي على المنهج . 

قوله: (أو إنقاذ) أي أو فوت إنقاذ فهو بالجرء ولو تعارض عليه فوت عرفة وإنقاذ غريق 
وجب تقديم الغريق لأن فيه إنقاذ روح كما ذكره البرماوي. ومثله في الإطفيحي ثم قال: 
وينبغي تقييده في مسألة الأسير بضيق الوقت كما هو ظاهر بحيث إنه لو مسح أنقذ الأسير» أما 
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أسير أو نحو ذلك. فالمسح أفضل بل يكره تركه في الأؤلى؛ وكذا القؤل في سائر 
الرخصء واللائق في الأخيرتين الوجوب» وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو 
مندوباً فلا مسح فيهماء وبالمسح ء على الخفين مسح خف رجل:مع غسل الأخرى فلا 
يجوز» وللأقطع لبس خف في السالمة إلا إن بقي بعض المقطوعة فلا يكفي ذلك حتى 
يلبس ذلك البعض خف ولو كانت إحدى رجليه عليلة لم يجز إلباس الأخرعة الخف 
للمسح عليه» إذا يجب التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة . 


عند اع الوقت فلا وجب علي الل ولا الح : .بل الواتجس عليه إنفاذ الأمير: قوله: (أو 
نحو ذلك) كضيق وقت الصلاة عن الغسل وضيق الماء عنه» فتكون الصور سبعاً. قوله: (بل 
يكره تركه) لما كان المتبادر من قوله فالمسح أفضل أن مقابل المسح وهو الغسل خلاف الأول 
أضرب عنهء وقال بل يكره تركه وتركه يتحقق بالغسل. قوله: (في الأولى). أي والثانية 
والثالثة . وعبارة شرح المنهج : بل يكره تركه في الثلاثة الأول ويجب المسح فيما بعدها. 
قوله: (إزالة النجاسة) كأن ديت رجله في الخفء فأراد الأيضه عله يدا بن تسلو 
وقوله : (والغسل) بأن أجنب مثلاً وأراه أن يمسح بدل غسل رجليه ح لم. 


قوله: (ولو مندويا) فإن قلت: لم لم يقل ولو مندوبين ليشمل النجاسة العفو عنها إذ 
تندب إزالتها؟ قلت: لما كانت النجاسة الأصل في إزالتها الوجوب» وإنما عفي عن بعضها 
تسهيلاً على العباد ولا كذلك الغسل» فإن أصله يكون واجباً ويكون مندوباً قال ذلك اه م د. 
وقال بعضهم: : الضمير في قولة ولو مندوباً راجع للقسمين بتأويله بكل فنهما. واعلم. أن. المسح 
تعتريه الأحكام الخمسة أي العدول عن الغسل إليه» فالجواز هو الأصل عند القدوة على كل 

من المسح والغسل». وقد يجب فيما إذا كان معه ماء يكفيه للمسح وهو لابس للخفٍ على 
طهارة ولا يكفي للغسل» وقد يحرم مع عدم الإجزاء بأن كان لابسه محرماً ومع الإجزاء في 
الخف المغصوب وقد يندب إذا شك في جوازه أي في دليله» وقد يكره فيما إذا كان ضيقاً لا 
حت من ترب وكا تكرء الغا يه يكره ليس وود 


قوله: (مع غسل الأخرى) فلإ يجوز أي لأن القاعدة أن الشارع إذا خير مكلفاً بين شيئين 
لا يجوز له أن يرتكب خصلة ثالثة. 


قوله: (إذ يجب التيمم)' 076 الاقتصار على إلباس الصحيحة؛ ويقال إن العليلة 
كالمفقودة فقوله إذ يجب التيمم عن الغليلة أي إلا إذا تحمل المشقة وغسلها وألبسها الخف 
كالصحيحة فيمسح بعد ذلك عليه ولا حاجة للتيمم اه. قوله: (فهي كالصحيحة) أي في 
وجوب التطهيرء فكما أن الصّحيحة لا يصح إلباسها إلا بعد طهرها بالماء. فكذلك هذه لا 
يصح إلباسها إلا بعد الطهر عنها بالتيمم :فيجب التيمم عن العليلة كما ذكره. 


كتاب الطهارة/ القول في شروط المسح الذيكنا 
[القول في شروط المسح] 
وإنما يصح المسحء هنا (بثلاثة شرائط) وترك رابعاً كما ستعرقه. 


الأول: (أن يبتدىء) مريد المسح على الخفين (لبسهما بعد كمال) أي تمام 
(الطهارة) من الحدثين للحديث السابق» فلو لبسهما قبل غسل رجليه؛ وغسلهما في 
الخفين لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدمء ثم يدخلهما في الخفين. 


قوله: (بثلاثة شرائط) فإن قيل: كان المناسب أن يقول بثلاث من غير تاء لأن شرائط 
جمع شريطة فهو مؤنث فيكون معدودة من ثلاثة إلى عشرة من غير تاء. وأجاب سم: بأن 
المراد بالشرائط هنا الشروط جمع شرط فشرائط مذكر تأويلاً وإن كان مؤنثاً لفظاً. قوله: (مريد 
المسح). اعترضه ق ل بأن فيه حذف الفاعل من المتن. قال: ولو بني للمفعول وكان اللبس 
نائب فاعل كان أولى لشموله ما لو ألبسها غيره له إذ لا يشترط كون اللبس بفعله اه. ويمكن 
الجواب بتسامح الشارح في حذف أداة التفسير فيكون من قبيل الفاعل المضمر لا المحذوف 
اه. وقال بعضهم: إن قوله مريد بدل من الضمير المستتر اه. قوله: (بعد كمال الطهارة) ولو 
بالتيمم المحض لا لفقد الماء بأن تيمم لنحو مرض كجراحة ثم تكلف المشقة بعد أن أحدث 
وترضأ ومسح على الخف مع كون الماء يضره وهو حرام اها ج. وأما إذا كان التيمم لفقد 
الماء؛ فإن المسح لا يصح ولا يوجد حينئذ طهر بعد كمال الطهارة لبطلانها برؤية الماء اه. 
قوله: (أي تمام) فسر الكمال بالتمام لدفع توهم إرادة مكملات الطهارة وهي المندوبات 
كالتثليث والدلك أي: ويستمر الطهر إلى أن يستقر القدم في محلهء وهذا القيد يؤخذ من قول 
الشارح الآتي ولو ابتداء اللبس بعد غسلهما الخ. قوله: (فلو لبسهما) هو بفتح اللام وكسر الباء 
لأن الماضي في الأمور المحسوسة بكسر الباء لا غيرء وأما المضارع فبفتحها. قال تعالى: 
«يلبسون ثياباً خضراً» [الكهف: ]7١‏ واحترز بالمحسوسة عن المعنوية فإنه في الماضي بفتح 
الباء» وفي المضارع بكسرها قال تغالى: #ولليسناب [الانمام: 4] أي خلطنا «عليه ما 
يلبسون4 الأنعام: 4] ونظم بعضهم ذلك فقال: 


بعين مضارع في لبس ثوب أتى حذف وفي الماضي بكسر 

وفي خلط الآمور اتن يمتكاي:.- ' اسع هتم ةا ناه سير عمر 
قوله: (إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم) كان الأخضر أن يقول إلا أن ينزع الأولى 
كذلك ثم يدخلها كما عبر في شرح المنهج» ومثل ذلك ما لو قطعت الرجل اليسرى فلا بد 
لصحة المسح من نزع الأولى وعودهاء وأما لو لبس اليمنى قبل اليسرى بعد طهرها فقطعت 
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ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح إلا أن 
ينزع الأولى من موضع القذم ثم يدخلها في الخفا» ولو غسلهما في ساق الخفين ثم 
أدخلهما موضع القدم جاز المسح» ع أحدث قبل 
وصولهما إلى موضع القدم لم يجز المسح» ولو كان عليه الحدثان فغسل أعضاء الوضوء 
عنهما ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه لأنه لبسه قبل كمال الطهارة. 

فإن قيل: لفظة: «كمال» لا حاجة إليهاء لأن خقيقة الطهر أن يكون كاملاء 
ولذلك اعترض الرافعي على الوجيز بأنه لا حاجة إلى قيد التمام لأن من لم يغسل رجليه 
أو إحداهما ينتظم أن يقال إنه ليس على طهر: وأجيب: بوك ارا امار 
لاحتمال توهم إرادة البعض . 


اليمنى » اقليكلك تر لله لمر اقرع ين كناك الطون نكن قال العلامة زي . فإن 
قلت: هلا اكتفى باستذامة اللبس -لأنه كالابتداء كما سيأتي في الأيمان؟ قلت: إنما يكون 
و ل ا ل ا ' 


ون + قر تين ب تاق تيون امن حدم نبال ررد عار فيو لان 
يبتدىء» والمسألة التي بعدعا وازدة عن متطلوقه» إذ يصدق أنه ابتدأ اللبس بعد :كمال الطهر 
ومع ذلك لا يجزىء المسح ل: لنقض الوضوء قبل استقراره. قوله: : (في ساق الخفين) خرج به ما 
لو غسلهما في قدم الخف فإنه ألم يجز . قوله: (ولو ابئدأ اللبس بعد غسلهما الخ) يشير إلى بيان' 
المراد من الانتداء الواقع في كلام المضنف» لأن ظاهز كلامه الأجزاء والحالة هذه اهدع ش 
على الغزي. قوله: (قبل وصولهما) خرج ما لو كان بعد الوصول أو معه. ويمكن توجيهه في 
الالح بان زازا بوسر ونال حل حدم نع الخدت 2ل اوجرا المتتدي على اجات لق 
الطهارة.: ووجد في بعض الهوامش خلافه من غير عزو وقد يتوقف فيه ع ش - قوله: (لم يجز 
المسح) بضم الياء وإسكان الجيم أي'لم يصح نظراً لأصل عدم اللبس» وفارق ما لو كان لابس 
| الخف بشرطه ؛ ثم أزالهما من مقرهما إلى ساق اللخف: ولم يظهر من محل الفرض شيء. قالوا: 
لا يبطل المبح لاستصحابهم الأصل وهو اللبس الصحيح فتلخص أنهم نظروا في كل مسألة 
لأصلها إه ا ج. قوله: (لأن حقيقة الطهر الخ) قال ق ل: هذا السؤال ناشىء عن اتحاد معنى 
الطهارة والطهر وهو محتمل اهذ. قلت: هما متلازمان إن لم يكونا متحدين» ولكن :كان الأنسب 
للشارح أن يقول 00 ليلائم المتن. .قوله: (أو 5 الخ) أي لدفع 
التوهم المحتمل أي الذي تحتمله العبازة» ولو قال لدفع توهم الخ كان أوضح.: ويجاب أيضاً 
بأنه إنما ذكر .ذلك إشارة لرد قول المزني: إنه إذا غسل رجلا فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى 
كذلك وأدخلهاء الام اودلو رم : هذاء وكان 


كتاب الطهارة/ حقيقة الستر في الخفين نان 
[حفيقة الستر في الخفين] 


(و) الثاني : من الشروط (أن يكونا) أي الخفان (ساترين لمحل غسل الفرض من 
القدمين) في الوضوء وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى: فلو رئي القدم 
من أعلاه كأن كان واسع الرأس لم يضر عكس ساتر العورة» فإنه من الأعلى والجوانب 
لا من الأسفل» لأن القميص مثلاً في ستر العورة يتخذ لستر أعلى البدن» والخف يتخذ 
لستر أسفل الرجل» فإن قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض ضر 
ولو تخرقت البطانة أو الطهارة والباقي صفيق لم يضر وإلا ضرء ولو تخرقتا من 


الأولى حذف أو فيقول تأكيداً لاحتمال أي لدفع توهم إرادة البعض لأن التاكد إنما يأتي لدفق 
المجاز. 


قوله: (أي الخفان) التعبير بهما جرى على الغالب» وإلا فالقياس فيما لو خلع له أزيد من 
رجلين أنه لا بد في إجزاء المسح من لبس خف لكل واحدة مما يجب غسلها في الوضوء على 
التفصيل المبين ثم والمسح عليه والسابق إلى الفهم فيما لو كان له في كل جانب قدمان على ساق 
أنه لا يكفي جمع كل قدمين في الخف. نعم إن التصما اتجهت كفاية ذلك سم. قوله: (من 
القدمين) هكذا في نسخ المتن ومن فيه بيانية أي : محل غسل الفرض هو القدمان لكنه يتكرر مع 
قول الشارح وهو القدم بكعبيه الخ. ولذا رأينا في عدة نسخ من الشارح إسقاط لفظة من القدمين 
فتأمل م د. وأجيب: بأنه لما كان بيان محل غسل الفرض بالقدمين فيه قصور لأنه لا يشمل 
الكعبين بين الشارح المراد بقوله وهو الخ. فلا تكرار تأمل . قوله: (وهو القدم بكعبيه) بيان لقوله 
لمحل غسل الفرض وإضافة غسل للفرض للبيان. قوله: (من سائر الجوانب) متعلق بسائرين» 
واعتمد شيخنا الشمس ح ف أنه لا بد أن يكون ساتراً وقوياً عند اللبس. فإذا كان غير ساتر عند 
اللبس ثم صار ساتراً بعده لم يكف بخلاف طهارة الخف» فلا يشترط وجودها عند اللبس اه. 
واعتبر ابن حجر ذلك وقت الحدث لأنه أول المدة اه. فإن كان وقت اللبس متنجساً وطهر قبل 
الحدث كفىء وعبارة م ر والمتنجس كالنجس كما في المجموع خلافاً لابن المقري ومن تبعه في 
أنه يصح ويستفيد به مس المصحف ونحره قبل غسله والصلاة بعده اه بحروفه وقوله والمتنجس 
كالنجي أي في عدم صحة المسح قبل غسله خلافاً لابن المقري أي: فإنه يصح عنده المسح مع 
وجود النجاسة فاللبس صحيح باتفاق والنزاع إنما هو في صحة المسح وعدمه كما هو صريح 
عبارة م ر. وإن كان جعل طاهراً في عبارة المنهج حالاً يقتضي عدم صحة اللبس وليس مراداً. 
قال الرشدي قوله: فلا يكفي نجس إلى قوله والمتنجس كالنجس أي لا يكفي المسح عليهما كما 

هو صريح كلامه فليست الطهارة شرطاً للبس. 

قوله: (ولو تخرقت البطانة أو الظهارة) بكسر أولهما ع ش على م ر. 

البجيرمي على الخطيب/ ج١/‏ م79 


اكمم 1 0 ١‏ كتاب الطهارة/ حقيقة حقنيقة البستر في الخفين 


موضعين غير متحاذيين لم يضرء 0 
الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية. وقال في 
المجموع : إن المعتبر في الخف عشر غسل الرجل بسبب الساتر وقد حصل» والمقصود 
بستر العورة سترها بجرم عن العيون ولم يحصل ولا يجزىء منسوج لا يمنع نفوذ إلماء إلى 
الرجل:من غير محل الخرز لو صب عليه لعدم صفاقته». لأن الغالب من الخفاف أنها تمنع 
التفوذ فتنصرف إليها النصوص . الدالة على الترحخيص فيبقى الغسل واجباً فيما عداها. 

(و) الثالث: من الشروط (أن يكونا) معاً (مما يمكن تتابع المشي غليهما) لتردد 


. قوله: (الشفاف» كالزجاج والبلزر أي: لو فرض تتابع المشي عليهما. قالاخ ض؛ ومن 
نظائر المسألة رؤية المبيع من وراء الزجاج وهي لا تكفي لأن المطلوب نفي الضرر وهو لا 
يحصل بهاء إذ الشيء من وراء الزجاج يرى غالباً على خلاف ما هو عليه شرح م ر. قوله: 
(منع نفوذ الماء) أي بنفسه فلو كان مشمعاً ومتع الشمع نفوذ المَاءٍ لا يكفي المسح عليه 
والمراد يمئع نفوذه عن قرب لو ضب. . عليه قوله : (وقال في المجموع) أي في الفرق بين 
ا كول : (وقد حصل) أي بالشفاف. قوله : (ولم يحصل) أي بالشفاف: 
قوله : (منسوج) لوأ سقطه واقتصر على ما لا يمنع نفوذ الماء لكان أولى وأعم ق ل: قولة: 
(من غير محل الخرز) أي فلا يضر نفوذ الماء من محل الخرزء وإنما عفي عن 'وضول الماء من 
محله لعسر الاحتراز عنه. قوله: موه د ا الو ار 
نفوذه ماء الصب أي وقت الضب فلا يضر نفوذه بعد مدة خلافاً للولي'العراقي خيث قال: ١‏ 
أقرني غليه شيخي ووالدي أن المراد'ماء المسح؛ ورد بأن أدنى شيء يمنع ماء,المسح. وفي 
شرح البهجة وعلم بذلك أن العبرة بماء الفسل لا بماء المسح لأنه لا ينفذء كما صرح به الإمام 
وغيره وبتقدير نفوذه فالعبرة بهما معألا بماء المسبح فقد كما قال به جماعة اه قوله: (لعدم 
صفاتته) أي قوّته. قوله : (لأن الغالب) علة لقولة ولا يجزىء منسوج المعلل بقوله لعدم صفاقته 
فهو علة للمعلل بعلته على حد قول الشحات رغيفئ لله كرامة للإمام الشافعي: رضي الله عنه. 
قوله :(انهااتنع القوذ) أي بذانها لاتبزابيلة حمر اشبيع كزدت» أومما يميم لقره الخاء الجر 
اقل اويل حت مدع المع عليه 

فائدة: وقع السؤال عنما لو.كان له خف قوي وهو الكل كدي ركه جرد من 
السراويل الجوخ المانع من الْماء هل يكفي المسح :حيتئذ أو لا؟ نظراً لصورة الخّف قبل وصله 
بالسراويل» فأفتيت بجواز المسح:فإنه الآن لابس لخف شرعي ساتر لمحل الكعبين» إذلا 
يتقاعد ذلك عن خف ملفق من قطع جلود خيط بعضها ببعض وإن صغرت القطع:اه ١ج‏ . 


قوله: (مما يمكن تتابع المشي الخ) المراد بالإمكان هنا السهولة لا ضد الامتناغ» وإلا. - 
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مسافر لحاجته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرث به العادة» ولو كان لابسه مقعداً. 
واختلف في قدر المدة المتردد فيهاء قضبطه المحاملي بثلاث ليال فصاعداً. وقال في 
المهمات المعتمد ما ضبطه الشيخ أبو حامد بمسافة القصر تقريباً انتهى والأقرب إلى 
كلام الأكثرين كما قاله ابن العماد أن المعتبر التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم 
ونحوهء وسفر ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر سفر قصر لأنه بعد انقضاء المدة يحب نزعهء 
فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك. وسواء فى ذلك المتخذ من جلد أو غيره كلبد 
وخرق مطيقة بخلاف ما لا يمكن المشي فيه لما ذكر لثقلة كالحديد: أو لتحديد رأسه 
المانع له من الثبوت أو ضعفه كجورب الصوفية 


لورد الضيق وغيره مما لا يسهل فيه التتابع فإنه يمكن المشي فيه. وعبارة ق ل قوله: مما يمكن 
أي يسهل وإن لم يوجد المشي بالفعلء والمراد الأرض التي يغلب المشي في مثلها لا نحو 
شديدة الوعر. قوله : (عليهما) أي فيهما كما في بعض النسخ والوجه اعتبار القوة من الحدث 
بعد اللبسء لأنّ به دخول وقت المسح حتى لو أمكن تردد المقيم فيه يوم وليلة من وقت 
اللبس لا من وقت الحدث لم يكف قاله م ر سم. قوله: (والترحال) لعل المراد به المشي 
والتردد في قضاء الحاجة لا المشي في قطع المسافة. قوله: (ولو كان لابسه مقعداً) أي عاجزاً. 
قوله : (والأقرب إلى كلام الأكثرين) معتمد. 

قوله : (التردد فيه) أي على الانفراد من غير إعانة بغيره كمداس اه ق ل. وإنما اعتبر في 
المقيم حاجات السفر لأن حاجات الإقامة لا تؤثر في الخفاف الضعيفة خلافاً للعبادي. وأيضاً 
لأن حاجات المقيم لا تنضبط بخلاف حاجات المسافر» إذ قد يمكث المقيم طول نهاره في 
قضاء حوائجه بخلاف المسافر فإن حوائجه مضبوطة أفاده شيخنا العزيزي مع زيادة. قال سم: 
ولو أراد المسافر مسح مدة المقيم وكان يمكن تتابع المشي عليه مدتها فقط كفى» وعبارة ق ل 
على الجلال والمعتبر حاجات المسافر الغالبة في الأرض الغالبة يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام 
بلياليها للمسافر؛ خلافاً لابن حجر في اعتباره في المقيم حاجات الإقامة» والاعتبار في القوة 
بأول المدة لا عند كل مسح ولو قوي على دون مدة المسافر وفوق مدة المقيم أو قدرها فله 
المسح بقدر قوته اه. قوله: (بخلاف ما لا يمكن المشي فيه) محترز المتن. قوله: (لما ذكر) 
أي للتردد. قوله: (أو لتحديد رأسه) أي بأن جعلت رأسه أي أعلاه من نحو حديد كما قرره 
شيخنا. قوله: (أو ضعفه) قال في المصباح : الضعف بفتح الضاد لغة بني تميم وبضمها لغة 
قريش خلاف القوة والصحة» فالمضموم مصدر ضعف مثل قرب قرباء والمفتوح مصدر ضعف 
من باب قتل» ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي والمضموم في الجسد وهو ضعيف؛ والجمع 
ضعفاء وضعاف أيضاً وجاء ضعفة وضعفي. قوله: (كجورب الصوفية) وهو بفتح الجيم والواو 
الساكنة والراء: المفتوحة ما يلبس مع النعل كخفاف القضاة رحماني؛ وفي شرح الروض وهو 
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والمتخذ من جلد ضعيفء أو لغلظه كالخشبة العظيمة» أو لفرط سعته أو ضيقه أو نحو 
ذلك فلا يكفي المسح عليه إذ لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامتهء قال فى 

المجموع: إلا أن يكون الضيق يتسع بالمشي فيه. اساي الجا عن خرب عور 
المسح عليه بلا خلاف. ْ 


والشرط الرابع :“الذيأ اكه البعنفه الاركون افو تديش الس ل 
خف اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ لعدم إمكان الصلاة فيهء وفائدة المسح وإن لم 
لحل نيا #الفدد اسل حو السااة ترقيزها تع انهاه واد تم يل بن لرجل 


الذي يلبس مع المكعب أي البابوج ومنه خفاف الفقهاء والقضاة وهو المعروفب بالمزااه. 
قوله: : (والمتخذ من جلد ضعيف) عطف على جورب الصوفية عطف عام على خاص. قوله.” 
(أو لفرط سعته) بفتح السين وإلعين المهملتين؛ ومنه قوله تعالى : #لينفق ذو سعة من سعتد» 
[الطلاق 0] برماوي .: قوله: (إلإ أن يكون الضيق يتسع) أي أو يضيق المتسع أيضاً عن قرب 
كأن غسله.في الماء مثلاً ع شن . قوله: : (عن قرب) متعلق بقوله يتسع. قوله: (كفي المسح 
عليه) هذا علم من الاستثناءء فكان الأولى حذفه أو يأتي به مفرعاً بأن يقول فيكفي المسح 
عليه. قوله : (أن يكونا طاهرين) أي حالة اللبس بالشروط السابقة خلافاً لبعضهم.ق ل. 
وعبارة سم على المتن» والظلاهر أن طهارتهما غير مشترطة في حصبة لبسهما ختى لو كان 
بهما نجاسة لا يعفى عنها حال اللبس» ثم أزالها قبل المسح أجزأء نعم تبعذ. صحة لبس 

نجس العين كالمتخذ من ن جلدا الميتة إذا دبغ حال لبسه اه. وقوله: : قبل المسح ظاهره وإن 
الث قل عب لكر في ابن سضر ما ليد اتخراط اليل قبل الجدتء وهذا هو الظاهر 
فاحفظه ولا تأخذ بعموم عبارة إلا إذا لم تر المنقول إه ا ج. ومثله ع ش علئ م ر. وأما 
بقية الشروط فاعتبر ح ف وجودها عند اللبس» وسوّى بعضهم بينها وبين الطهارة فقال: 
يكفي وجودها قبل الخدث وإن فقدت عند اللبس اه شوبري. قوله: (من جلد مينة) أي" 
'مما ميتته نجبة لا نحو سمك وآدمئ وإن حرم فيه؛ ويفرق بينه وبين عدم صحة الاستنجاء. 
به بأن الاستنجاء أغلظ عن الليسن يمد 


قوله: ؛ (وقاكفة المسح وإن لم أتشُحصر فيها) أي الشلاة أي فلا يعترض نمدم إظراد 
التعليل. قوله: (ولأن الخف بدل عن الزجل) قضية هذه العلة عدم صحة مسخ البّخف إذا كان 
على الرجل حائل. من نحو شمع. أو تحت أظفارها وسخ يمنع وصول الماء لأنها لا تطهر عن 
الحدث مع وجود ما ذكر والمعتمد صحة المسح على الخف مع وجود الحائل زي وسم و ١‏ 
ج. ونقله ع ش عللى م ر عن:سم على المنهج ثم قال: وعليه فيمكن الفرق بين الحائل 
'ونجاسة الرجل بأن النجاسة مثافيةة للصلاة ا 
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وهو نجس العين وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستهاء فكيف يمسح عن البدل 
وهو نجس العين؟ والمتنجس كالنجس كما في المجموع لأن الصلاة هي المقصود 
الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف وغيره» كالتابع لها كما مر. نعم لو 
كان على الخف نجاسة معفوٌ عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح مسحهء فإن 
مسح على النجاسة زاد التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل يده ذكره في المجموع. 

فرع: لو خرز خفه بشعر نجس والخف أو الشعر رطب طهر بالغسل ظاهره دون 


اه. وعبارة الرحماني ولو كان في الرجل نجس لا يعفى عنه أو شوكة ظاهرة أو وسخ تحت 
الأظفار امتنع المسح اه. وهو ضعيف بالنظر للنجاسة وعبارة غير الشارح: ولأن الخف بدل 
الرجل وهي لا تغسل في الوضوء ما لم تزل نجاستهاء فكذا بدلها وهي أظهر وأخصر. قوله: 
(وهي لا تطهر عن الحدث) فأعطى الخف حكم الرجل . 


قوله: (والمتنجس كالنجس) أي ما لم يغسله قبل الحديث. قوله: (لأن الصلاة) علة 
للمتنجس وما تقدم علة للنجس وحيئئذ فلا تكرار في كلام الشارح . قوله: (كالتابع لها) فيه أنه 
قال أَوْلاً وغيرها تبع لها ولم يأت بالكاف» ولعل العبارة الثانية أولى. قوله: (ما لا نجاسة 
عليه) فإن مسح محل النجاسة لم يعف عنهاء وقولهم ماء الطهارة إذا أصاب النجاسة المعفوٌ 
عنها لم يضر محله إذا أصابها لا قصداً ح ل. قوله: (صح مسحه) وإن سال إليهاء نعم إن 
عمت النجاسة المعفو عنها الخف لم يبعد جواز المسح عليها قاله م ر. قال شيخنا ح ف: ولا 
يكلف المسح بخرقة بل له المسح بيده وظاهره ولو بالكيفية الاتية» وعبارة شيخنا م د وحيث 
قلنا بالجواز هل يقتصر على أقل مجزىء أو يفعل المطلوب؟ قال شيخنا: كل محتمل والأقرب 
الثاني. وبقي ما لو عمت النجاسة المعفو عنها العمامة هل يجوز التكميل عليها كالخف إذا 
عمته أو لا؟ ويفرق. قال شيخنا أيضاً: الأوجه الثاني ويفرق بأنه في الخف ضروري لعموم 
النجاسة» فلا محيد عن المسح ولا كذلك العمامة فإن مسحها ليس مقصوداً لذاتىف بل تابع 
لمسح جزء من الرأس وهو غير ضروري وهو فرق جلي اها ج. وهذه غفلة عما تقدم من أن 
شروط التكميل على العمامة أن لا يكون عليها نجاسة معفو عنها اه. وقوله: يل له المسح 
بيده إذ في تكليفه نحو الخرقة مشقة خصوصاً مع تكرر الطهارة» ولأنه تولد من مأمور به ولا 
يكلف غسل يده بعد المسح بها لما فيه من المشقة أيضاًء ويعفى عنها بالنسبة للصلاة ومس ثوبه 
وبدنه لا بالنسبة للمائع والماء القليل إلا أن قياس العفو عن إصلاح نحو: فتيلة زيتها متنجس 
بأصبعه وإخراج طعام بيد تنجس بعضها بنجاسة معفو عنها العفو هنا أيضاً بالنسبة للمائع والماء 
القليل نقله الإطفيحي عن ع ش. 


قوله: (بشعر نجس) ولو من مغلظ والخف ليس بقيد بل يجري العفو أيضاً في نحو 
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ابلوى با كما في الروضة في الأطدية خلاق لا في التسشيق من أل لا يلي فيه: ْ 

٠ ْ٠ [القول في مدة المسح]‎ ٠ 

(ويمسح المقيم) ولو عاصياً تإقامته والمسائر سفرا فظيرا أو/طزيلا رهق عاض 
بسفره» وكذا كل سفر يمتنع افيه القصر (يومأ وليلة) كاملين فيستبيج بالمسح بما يستبيحه 
بالوضوء في هذه :المدقء 00 يمسح(المسافر) سفر قصر (ثلاثة أيام ولياليهن) فيستبيح 
0 المدة» 0 ذلك ال ارت 0 


القرب 55 والدلاء المخروزة بشعر بالخازير مثلاً لأن شعره كالإبر مثلأً» عا شرح مر: 
ولو خرز خفه بشعر نجس مع أرطوبته أز رطوبة الخف طهر ظاهره بغسله دون محل الخرزء 
ويعفى عنه فلا يحكم بتنجس رإجله المبتلة ويصلي فيه.الفرائض والتوافل لعموم البلوى به اه. 
قوله: (طهر بالغسل) وفي المغلظ سبعاً إحداهن بالتراب الطهور ويصلي فيه الفزض والنفل 
ولكن الأحوط تركه اه زي. قوله: (ولو عاصياً بإقامته) كعبد أمره سيده بالسفر فأقام؛ ولما” 
كانت الإقامة ليست سبباً للمسخ صخ مع العصيان بها: قوله: (وهو عاص بسفره) أي إبتداء أو 

نتهاء فيشمل العاصي بالشفر في السفر كأن لاطا عل معدا تعر يل حل يوم 
00 فإن عصى بعد كمالهما نع حالاً. 


قوله: : (وكنا كل سفر ينتنع فيه إلقصر) وإن.لم يكن عاصياً كالهائم. قوله: (فيستبيح 
بالمسج) وغاية ما يستبيحه في؛هذه المدة سبع صلوات إن جمع بالمطرء ٠‏ وإلا فست صلوات ‏ 
كان أحدث يوم الأحد مثلاً بعد الزوال فيتوضاً ويمسح ويصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم 
العشاء ثم الصبح ثم الظهر بقية اليوم:والليلة» ثم في حال صلاة الظهر أمطرت السماء فجمع 
العصر مع الظهر جمع تقديمء فهذه سبعة فإن لم يجمع فهي ستة. وقوله: ويمسح المسافر 
ثلاثة أيام الخ. . وغاية ما يستبيحه. من الصلوات في هذه المدة سبعة عشر إن جمع بالسفر جمع 
تقديمء وإلا فستة عشر والمثال كالأول بحاله فتقول : كأن أحدث يوم الأحد بعد الزوال فيتطهر 
ويمسح ويصلي الظهر وبقية صلوات يوم الأحد وهي أربعة ثم الاثنين والثلاثاء عشرة ثم صبح 
يوم الأربعاء وظهرها ثم جمع عضرها مع الظهر جمع تقديم لأجل السفرء فهذه أسبعة عشر 
صلاة فإن لم يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم كانت ستة عشرء ومحل هذا في كل من 
المقيم والمسافر في الصلوات المؤداة» أما المقضيات فلا خصر لها والجمع بالمطر بالنسبة 
للمقيم وبالسفر بالنسبة للمسافر وهو جمع تقديم في كل منهما كما هو ظاهر. قوله: (ما 
يستبيحه بالوضوء) أي الكامل. ' ش 
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فقال: «جعل رسول الله يَكلِ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم؛. 

والمراد بلياليهن ثلاثة ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الأول ليلة أم لا. فلو 
أحدث في أثناء الليل أو اليوم اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع 
وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم وما ألحق به. 


[القول في ما يستبيحه دانم الحدث بالصسح] 
تنبيه: شمل إطلاقه دائم الحدث 


قوله: (ثلاثة أيام ولياليهن) أي ولو ذهاباً وإياباً شرح.م ر. فإن قيل: كيف يتصور قوله 
ذهاباً وإياباً فإنه يتقطع سفره بوصوله مقصدهء يقال في تصوير ذلك بأن يسافر إلى غير محل 
إقامته؛ وإذا وصل ولم ينو إقامة تقطع السفر فإنه يترخص ذهاباً وإياباً مدة الثلاثة اه ١‏ ج. 
وصوّره بعضهم أيضاً بعائد من سفره لغير وطنه لحاجة. 


قوله: (والمراد بلياليهن الخ) فيه إشارة إلى أن التعبير بقوله كالحديث ولياليهن تغليب 
ليشمل ما لو أحدث وقت الفجر اه م د. وعبارة الشوبري قوله: والمراد بلياليهن الخ. جواب 
عن اعتراض وهو أن ليلة اليوم هي السابقة عليه لا المتأخرة عنه» والمسافر يمسح ثلاثة أيام 
وثلاث ليال مطلقاً كما يمسح المقيم يوماً وليلة كذلك» ولا يؤخذ ذلك من التعبير بلياليهن إلا 
على تقدير وقوع ابتداء المدة عند الغروب دون ما إذا كان عند الفجرء فلا يمسح سوى ثلاثة 
أيام وليلتين فقط لأن الليلة الثالثة لليوم الرابع لسبقها عليه. فأجاب: بأن المراد ما ذكر وفارق 
الخيار في أن المتبايعين لا يستفيدان الليلة المذكورة بأن المعنى المقتضي للبس موجود في الليلة 
الرابعة؛ بخلاف المعنى المقتضي للخيار وهو التروي» فإنه لا يلزم استمراره إلى تلك الليلة» 
بل الغالب خصوله قبلها فلا ضرورة إلى إدخالها وظاهره وإن نص عليها فليحرر. قوله: (أم لا) 
أي لم يسبق اليوم الأول ليلته بأن تأخرت عنه وتسميتها ليلته لاتصالها به» وإلا فهي ليلة اليوم 
الذي بعدها لأن الليل سابق النهار فالإضافة لأدنى ملابسة. 


قوله: (فلو أحدث الخ) كان الأولى كما في المنهج عدم التفريع لأنه لم يتقدم ما يتفرع 
عليه. قوله: (وما ألحق به) الظاهر ومن ألحق به لأن ما أصل وضعها لما لا يعقل. 


قوله: (تنبيه الخ) المراد من هذا التنبيه أن دائم الحدث إنما يباح له المسح لفرض واحد 
فمسحه كطهارة المتيمم أي كتيمم المتيمم . فإن قيل: لا حاجة لذكر هذه المسألة حينئذ لأنه لم 
يمسح مسحاً يغنيه عن الغسل مدة المقيم. قلنا: بل لذلك فائدة وهي العلم بأن له المسح في 
الجملة وأنه يغنيه عن الغسل بالنسبة للنوافل» وإن لم يكن ذلك مستمراً جميع المدة المذكورة 
فتأمل. قوله: (شمل إطلاقه) أي في الماسح والمدة. أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأنه يمس 


دنا ' ْ كتاب الطهارة/ القول في ما يستبيحه دائم الحدث بالمسح ' 


كالمستحاضة فيجوز له المسح على الخف على الصحيح لأنه يحتاج إلى لبسه والازتفاق 

به كغيرة) ع مم ب لكن لو أحدث بعد لبسه 

غير حدثه الدائم قبل أ ن يصلي بوضوء اللبس فرضاً مسح لفريضة فقط ولنوافل. وإن. 

أحدث وقد ضلى بوضوء الليس فرضاً لم ب يمسح إلا لنفل فقط لأن مسحه مرتب على 

طهرهةء وهو لا يفيد أكثر من ذلك» إل أراه لرضة أحرى وجب لوم الخف والطهر ٠‏ 

الكامل لأنه معدت بالتسية إلىنها زاد على قرياكة ونواتل؛ اما 
حقيقة فإن طهزه لا يرفع الحدث على المذهب. 


أما حدثه الدائم فلا يحتاج معة إلى استثناف طهر» 


تلك المدة للنوافل بأن ترك الفرائض. قوله: (كالمستحاضة) أي غير متخيرة. أما المتحيرة فإن ٠‏ 
إغتسلت ولبست الخف مسحت للنوافل فقط لأنها تغتسل لكل-فرض. قوله: (فيجوز له المسح 
على الخف) ويشترط في خفه أن يكون مما يمكن فيه التردد لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم 
وثلاثة للمسافر سفر قصرء وإن كان يجدد اللبس لكل فرض لأنه لو تركه ومُسبْح للنوافل 
استونى المئدة يكاملها كما ضارح :به ابن حجر: قولة : (لكن الخ) استدراكعلئ ما شمله 
الإطلاق المذكور. ! 

تيه" نل داف النجدث الرعلوه المقوم إليد الم حدر ن ,«متفل التيدم ذا لقف : 
الماءء بل لنحو مرض بأن تكلف الثاني غسل أغضائه. غير الرجلين؛ إن حرم عليه لأن الفرض ؛ 
أنه يضره إذ لو لم يضرء لبطل تيممه لحصول الشفاءء وهذا يصدق عليه أنه مسح: على خف 
ملبوس على تيمم محض. بغير فقد الماء اه ح ل. أي فصورة المسألة أن الطهر الذي لبس عليه . 
الخف هو التيمم لأنه هو الذي يستبيح به فرضاً ونوافل أو نوافل فقط» ثم بعد لبن الخف على 
لل ا وت ا ا ين ا ا 
يكن صلى بالتيمم الذي لبس عليه الخف فرضاً أو نوافل فقط إن كان صلى به فرضاًء وقد يقال 
لا فائدة في لبس الخف على التيمم لأنه لا يمسح علية إلا أن يقال لبشه لدفع بره مثلاء أو . 
ليمسح عليه في المستقبل إذا شفي وتوضأ أو إذا تكلف المشقة وتوضأ اه شيخنا. 

٠‏ قوله : (لأنه محدث) المراد بالجدث هنا المنع أي ممنوع بالنسبة الخ . قوله: (فكأنه» 
الأولى فهو كما يدل له تعليله بقوله فإنطهره ه الخ.. .اللهم إلا أن يقال استعمل كأنّ في الأمر 
المحقق .. قوله: : (لا يرفع الحدث) إن 'كان المراد بالحدث المنع كان المعنى لا يرفع الحدث 
رفعاً عاماً. وإن كان الخرادية! بر الاعتباري كان المعنى لا يرفع الحدث أصلاً لا رفع عاماً 
ولا خاصاً شيخنا ا 


وله : (أناحدث الصائم فلا يحتاج معه إلى استتاف طهر) أي بالسبة لل فقط فل أن 1 


كتاب الطهارة/ القول في ابتداء مدة المسح اوكا 
نعم إن آخر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري بطل طهره: 
[القول في ابتداء مدة المسج] 


(وابتداء المدة) للمسح في حق المقيم والمسافر (من حين) انقضاء الزمن الذي 
(يحدث) فيه (بعد لبس الخفين) لأن وقت جواز المسح يدخل بذلك» فاعتبرت مدته منه 
فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستانف لبسأ على 
طهارة؛ أو لم يحدث لم تحسب المدة» ولو بقي شهراأً مثلاً لأنها عبادة مؤقتة فكان 
ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة» وعلم مما تقرر أن المدة لا تحسب من ابتداء 
الحدث لأنه ربما يستغرق غالب المدة وشمل إطلاقهم الحدث الحدث بالنوم واللمس 
والمس وهو كذلك. 


يصلي به نفلاً ما شاء أما بالنسبة لفرض آخر فلا بد من ذلك لأنه لا يصلي بطهره إلا فرضاً 
واحداً فقط كما هو معلومء فتلخص أن حدثه غير الدائم كحدثه الدائم في أنه لا يستبيح به إلا 
فرضاً واحداً فقط. قوله: (بطل طهره) ظاهره حتى بالنسبة للنفل أي فيستأنف طهارة ويمسح 
ولا ينزع الخف إلا إذا صلى فرضاً وأراد أن يصلي آخر. والحاصل أن تأخيره الدخول في 
الصلاة لا لمصلحتها بمنزلة حدثه غير الدائم» فيبطل طهره بالكلية فيأتي فيه ما مر فيما لو 
أحدث غير حدثه الدائم اه شيخنا عشماوي. قوله: (من حين يحدث) حين من أسماء الزمان 
يجوز إضافته إلى الجملة» ويجوز فيه حينئق الإعراب والبناء على الفتحء ثم تارة يكون البناء 
أرجح وبالعكسء فالأول إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني والثاني إذا كان المضاف 
إليه جملة اسمية أو فعليه فعلها معرب كما هنا قال ابن مالك: 
واختربنامتلوٌفعل بنيا وقبل فعل معرب أومبتدا 

أي لن يغلط فإن أضيف لمفرد وجب إعرابه كما في حل الشارح . قوله: (لأن وقت جواز 
المسح) أي الرافع للحدث فلا ينافي جواز التجديد والمسح قبل الحدث ق ل. قوله: (يدخل 
بذلك) أي بانقضاء الزمن الذي يحدث فيه بعد لبس الخفين. قوله: (ولم يمسح الخ) بآن ترك 
الصلاة في المدة لعذر كجنون أو غيره. قوله: (وهو كذلك) هذا ضعيف. والمعتمد أن المدة 
تحسب من ابتداء ما ذكر لأن شأنها أن تقع باختياره بخلاف خروج الخارج كالبول والغائط 
والربح ومثله الجنون والإغماء» فإن المدة تحسب من آخره لأن شأنه أن لا يقع باختياره 
وظاهره ولو كان مبتلي بإطالة نحو الغائط اه م د. 

فالحاصل أن أول المدة من آخر الحدث إن كان بغير اختياره كالجنون والإغماء والبول 


ذلك ْ : كتاب الطهار 5/ القول في ابتداء. مدة المسح 


(فإن منيح) بعد الحدث المقيم (في الحضر) على نخفيه (لم سافر) سفز قصر (أو 
مسح) المسافر على خفيه (في السفر ثم أقام) قبل استيفاء مدة المقيم (أتم) كل منهما 
(مسح مقيم) تغليباً للحضر لأصالته؛ فيقتصر في الأول على مدة حضرء وكذأ في الثاني ' 
إن أقام قبل مدته كما فرء وإلا وجب النزع ويجزيه ما زاد على مدة المقيم .: ولو مسح , 
إحدى رجليه حضراً ؟ م ساف راومسخ الأخرى سفراً أتم مسح مقيم كما صححّه النووي : 
تكليا عر عادو تلرات وزوبركل اللقما لومي إخذى عليه زمر عامل ثم 
الأخرئ بعد توبته فيما يظهر. ا ١‏ : 

تنبيه : : قد علم من اعتبار البح أنه لا عبر ةبالحدث حشرا إن تلبس بالمدة ولا. 
بمضي وقت الصلاة حضراأء وعصيانه. إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة؛ ولا : 
يشترط في الخف أن يكون حلالاًء. لآن الخف 'تستوفى به الرخصة لا أنه النجوز 


والغائط والريخ لأن من ثنائها ذلك ومن أوله إن كان باختياره كاللمس: والمس والنوم كما ذكره 
م ر. ولينظر فيمن وجب عليه الاستبراء. كمن اعتاد نزول النقطة المعرؤفة حيث ألزموه بذلك 
ا ا د م ل ل ري 1 
الاستبراء؟ قال ع شس: العبرة بالانقطاع الأول فتحسب مدة الاستبراء من المدة وبقي ما لو:تقارن . 
اللمس وخروج الخارج هل تحسب المدة من :ابتداء الأول أد من انتهاء الثاني؟ فيه عورالامب 
الأول لأنه لو انفرد لحسبت من ابتدائه اه. 


توله: (قبل استيفاء مدة البقيم) قصره على ذلك ليوافق قول المصنف أتم مسح مقيم» فلم 
لم يقم إلا بعد استيفاء مدة المقيم كأن أقام بعد يومين مثلاً فإنه يقتصر عليهماء ولو قال المصنف: 
لم يكمل مدة سفر كما في المنهج كان أولى لشمولها ما لو أقام بعد استيفاء مدة المقيم . قوله: '. 
(تغليبا للحضر) أي في الصورتين أي انتداء بالنسبة للصورة الأولى وانتهاء بالنسبة للثانية وقوله: . 
(كما مر) أي في قوله قبل استيفاء مدة المقيم. قوله : (إن أقام قبل مدته) أي الحضر. 

قوله : (ومثل ذلك الخ) أي لأن.العاصي بالسفر محكوم عليه بحكم الإقامة؛ ومثله أيضاً 
ما لو مسح في سفر طاعة ثم عصى بهء بخلاف ما لو عصى في السفر فإنه يتم ببح مسافر. 
قوله : (ولا بمضي وقت.الصلاة الخ) كأن أحدث المتهيىء للسفر وقت الظهر مثلاً ودخل وقت٠‏ 
العصر وهو.لم.يصل الظهرء ثم إنه توضأ ومسح سفراً فإنه يمسح مسح مسافر. 0 

فإنْ قلت: هو في هذه الحالة عاص لأنه أخرج الصلاة ة عن وقتها والعاضي لا يمسح إلا 
مسح مقيم. قلت: قد أجاب الشارح عن هذا بقوله وعصيانه إنما هو بالتأخير الخ. والمصر . 
إنما هو العصيان بالسفر كما أفاده شيخناء وهذا أعنى قوله ولا بمضى وقت الصلاة للرذ على ” 
القول الآخر القائل إذا مضى وقك الصلاة حضراً يمسح مسح مقيم لعصيانه. 1 


كتاب الطهارة/ حكم المسح على الجرموق دارا 


للرخصة؛ بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفرء فيكفي المسح على 
المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من فضة وذهب للرجل كالتيمم بتراب مغصوب» 
واستثتى في العباب ما لو كان اللابس للخف محرما بنسك ووجهه ظاهرء والفرق بينه 
وبين المغصوب أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس فصار كالخف الذي لا 
يمكن تتابع المشي فيه والنهي عن لبس المغصوب من حيث إنه متعد في استعمال مال 
الغير» واستثنى غيره جلد الآدمي إذا اتخذ منه خفاًء والظاهر أنه كالمخصوب. 


[حكم المسح على الجرموق] 


ولا يجزىء المسح على جرموق وهو خف فوق خف إن كان فوق قوي ضعيفاً 
كان أوقوياً لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه» والجرموق لا تعم الحاجة إليه 
وإن دعت إليه حاجة أمكنه أن يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل» فإن كان فوق ضعيف 


قوله: (فيكفي المسح على المغصوب) وكذا الرجل المغصوبة أيضاً كما لو قطعم شخص 
رجل غيره غصباً ولصقها بعضو نفسه وحلتها الحياة فإن له أن يمسح عليهاء ويحتمل عدم 
التقييد بحلول الحياة ويكتفي باتصال ما وصله بحيث يمكن المشي عليه لحوائجه لتنزيله في 
هذه الحالة منزلة الرجل الأصلية ع ش . قوله: (الصفيق) أي القوي. قوله: (للرجل) واستظهر 
في الإيعاب تحريمه من نقد على المرأة أيضاً لأنه بالآنية أشبه بها من الحلي وبفرض أنه حلي 
فهو غالباً إنما يأتي من مئات فلا يجوز للسرف كما في خلخال وزنه مائتا مثقال اه طب. فقول 
الشارح للرجل ليس بقيد. قوله: (ما لو كان اللابس للخف محرماً) فلو أبيح له لبس الخف 
لعذر كبرد جاز له المسح فيما يظهر ق ل. 

قوله: (ووجهه) أي الاستثناء. قوله: (والفرق بينه) أي بين خف المحرم ليناسب قوله 
وبين المغصوب. وقوله: والفرق هو وجه الظهور. قوله: (واستثنى غيره) أي غير صاحب 
العباب. قوله: (والظاهر أنه كالمغفصوب) أي فيكفي المسح عليه كما اعتمده م ر. لا يقال هلا 
قيل بعدم الصحة هنا كما منعوا صحة الاستنجاء به. لأنا نقول المشروع هنا اللبس وهو لا يحرم 
من حيث كونه لبساً وهناك المسح. وقد حرم من حيث كونه مسحاً على الفرج. قوله: (ولا 
يجزىء المسح على جرموق) وأصله بلغة الفرس جرموك فغيره العرب؛ وقالوا جرموق فهو 
فارسي معرب. قوله: (وهو خف فوق خف) فهو اسم للأعلى. قوله: (إن كان فوق قوي) هو 
قيد للحكم وهو قوله ولا يجزىء المسح. وحاصل مسألة الجرموق أن الخفين إما أن يكوتا 
قويين أو ضعيفين» أو الأعلى قري والأسفل ضعيف أو بالعكسء فإن كانا ضعيفين فلا يصح 
المسح على كل منهماء وإن كان الأعلى قوياً فهو الخف والأسفل كاللفافة» وإن كان قويين أو 
كان الأسفل قوياً فقط ففيه التفصيل المذكور في الشرح كما قرره شيخنا الحفني والمدابغي. 


كوم ْ ' كتاب الطهارة/ حكم المسح على الجرموق 
كفى إن كان قوياً لأنذ الخف والأسفل كاللفافة» وإلا فلا كالأسفل إلا أن يصل إلى 
الأسفل القوي ماء فيكفني إن كان بقصد مسح الأسفل فقط أو بقصد مسبحهما معاً أو لا 
بقصد مسح شيء منهنفاء لأنه قصد إسقاط الفرضٍ بالمسحء وقد وصل الماء إليه لا" 
بقصد مسح الجرموق فقطء فلا يكفي لقصده « لكي الح عاب ني ويتصور. 
وصول الماء إلى الأسفل في القويين بصبه في محل الخرز. 1 


فرع: :لايس الخ على جر لجز اسح عله عل الأضع في اررق لق 
ملبوس فوق ممسوح كالبتن فى العمامة . ١‏ 


قوله: (وإلا) أي بأن كان الأعللى ضعيفاً أيضاً فلا يجزىء المسح عليه كما لا يجزىء المسح 
على الأسفل» ولو خاط أحدهما في الآخر كانا كخف واحد له ظهارة وبطانة ق ل قوله: (إلا 
أن يصل الخ) استثناء من قوله ولا يجزىء المسح على جرموق. قوله: (أو لا بقصد مسح شيء 
منهما) أي وقد قصد أصل المسبح كما يرشد إليه التعليل ١‏ ج. قوله: (لأنه قصد إمنقاط المسح' 
الخ) يؤخذ منه أنه لا بد لمسح الخف:من قصد المسح وهو كذلك زي.: قوله : (لا بقصدٍ مسح 
الجرموق) أي أو بقصد واحد لا بعينه كما قاله ع ش'أي : فلا يكفي لصدقة بالأعلى فالصورة 
خمسة يجزىء المسح في ثلاثة» ولا يجزىء في اثنين. وعبارة الشوبري لا بقصد الجرموق 
بقطوسة ما لر نهد هذا أ هد .أي متنا لأ يمن أي اوبهذا التقورع كانه يبر على ا 
بحئه الطبلاوي وارتضاه شيخنا زي اه. ولو شك هل مسح الأسفل أو الأعلى؟ ,نظر إن كان 
بع نتيحيعا أي التقين ديم | مسد يميليته نا ركلف إعاديه لأ الله يحد قرا: لوكو لا 
يؤثر» وإن كان بعد مسح واخد وجب إعادة مسحهما لأن الشك قبل فراغ الوضوء لا يؤثر اه ع : 
اش م د قوله: (لو لبس خفاً على جبيرة) أي واجبها المسح أخذاً من العلة أعني قولة لأنه 
ملبوس الخ. وذلك إن أخذت من الصحيح شيئاً حتى لو غسل ما تحتهاء ثم وضعها فإنه يمتنع 
المسح على الخف الملبوس عليهاء .لأنه مخاطب بمسنحها عند الظهز الثانئ» فلو لم يجب 
ستحهايان ل الغلمن الفط ميا ارين البح علج الختتةالمابوي علطا 78 نقلاً: 
عن م ر وزي وقال ع ش على م ر. 

قوله الوق سوج أل مز مو كاله أن يسع حمسا و عفنا ني لاايجب' 
مسحها لعدم أخذها شيئاً من الصحيح كما.قاله الشهاب م ر. :الل يدرو الس على الخد 
مطلقاً على المعتمد كما قاله العزيزي. 

قوله: (لم يجز المسح عليه) ظاهره وإن أدخل يده فمسح الجبيرة أيضاً وهو ظاهر 
فليحرر سم. لأن مسح الجبيرة: عرض عن غسل ماءتحتها من الضحيحء» فكأنه غسل رجلاً: 
ومسح خف الأخرى وقد تقدم عدم إجزائه اه ع ش: قوله: (كالمسح على العمامة) فإنه لا 
يجزىء عن مسح بعض الرأس| الواجب لأنها ملبوس فوق ممسوح وعبارة البرماوي. قوله:: 


كتاب الطهارة/ كيفية المسح ومجزىء المسح ونا 
[كيفية المسح ومجزىء المسح] 


وسن مسح أعلاه وأسفله وعقيه وحرفه خطوطاً بأن يضع يده اليبسرى تحت العقب 
واليمنى على ظهر الأصابع» ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع 
من تحت مفرجاً بين أصابع يديه» فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى» وعليه يحمل قول 
الروضة: لايندب استيعابه ويكره تكراره وغسل الخف ويكفي مسمى مسح كمسح 
الرأس في محل الفرض بظاهر أعلى الخف لا بأسفله وباطئه وعقبه وحرفهء إذ لم يرد 
الاقتصار على شيء منها كما ورد الاقتصار على الأعلى» فيقتصر عليه وقوفاً على محل 


كالمسح على العمامة يؤخذ منه جواز المسح عليه لو تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع 
الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما ذكرء وبه قال العلامة الزيادي تبعاً للعلامة سم» لكن أفتى 
الشهاب م ر بخلافه؛ وأقره شينخناح ش اه برماوي. قوله: (إلى آخر ساقه) أي الشخص 
وآخره هو الكعبان لأن من كان وضعه على الانتصاب كالإنسان فأوله من أعلى كالرأس فى 
الإنسان وآخره من الأسفل. فآخر الساق أسفله وهو الكعبان لا أعلاه. وأوله أعلاه وهو مايلي 
الركبة؛ فما أخذه ق ل وزي من هذه العبارة من أنه يسن في مسح الخف التحجيل ليس في 
محله؛ ومنشأ ذلك فهمهما أن ضمير ساقه للخف, والذي اعتمده م ر عدم سن التحجيل في 
مسح الخف. قوله: (وعليه يحمل قول الروضة) حمله على ذلك لأن ظاهره الإباحة. قوله: 
(ويكره تكراره وغسل الخف) عللوه بأنه يعيبه وقضيته أنه لو كان من نحو حديد كزجاج أنه لا 
يكره وهو كذلك شرح م ر. وفي قوله غسل الخف إظهار في محل الإضمار للويضاح. 

فإن قلت: التعييب فيه إتلاف مال فهلا حرم التكرار والغسل؟ قلت: ليس التعييب محققاً 
ولو سلم فقد يقال لما كان هنا الغرض أداء العبادة كان مغتفراً ولم يحرم ع ش . 


قوله: (كمسح الراس الخ) قضيته الاكتفاء بمسح الشعر إذا كان على الخف. وبه قال 
حج. والمعتمد عدم الإجزاء فقد قال م ر في شرحه: ولو كان عليه شعر لم يكف المسح عليه 
جزماً بخلاف الرأس فإن الشعر من مسماه؛ إذ الرأس اسم لما رأس وعلا وهو صادق على 
الشعر بخلاف شعر الخف فلا يسمى خفاً اه. نعم ينبغي أن يأتي فيه تفصيل الجرموق؛ وما 
قاله م ر اعتمده زي | ج. ويظهر الاكتفاء بمسح أزراره وعراه وخيطه المحاذي لظاهر الأعلى. 
قوله: (بظاهر أعلى الخف) هل المراد ما هو ظاهر بالأصالة أو ما هو ظاهر الآن بأن انقلبت 
رجله فجعل أعلاها أسفلها يحرر شوبري. قوله: (لا بأسفله وباطنه) لو مسح باطنه فنفد الماء 
من مواضع الخرز إلى ظاهرهء فلا يبعد أن يجزىء إن قصد الظاهر أو والباطن أو أطلق بخلاف 
ما إذا قصد الباطن فقط ع ش على م ر. قوله: (وعقبه) بفتح العين وكسر القاف ويجوز 
إسكانها مع فتح العين وكسرها مؤخر الرجل وهي مؤنثة وجمعها أعقاب اه خ ض. قوله: 


ا 000 كتابٍ الطهارة/ القول في مبطلات المسح 


الرخصة ؛ 2111111 أو قطر عليه أجزأه . ولا مسح لشاك في 
بقاء المدة كأن نسي ابتداءهاء أو أنه مسح حضراً أو سفراً لأن المسح رخصة بشروط 
منها المدة» فإذا شك فيها رجع للأصل وهو الغسل. 


. [القول في مبطلات المسح] 


ا (ويبطل) حكم (المسع) في خق لابس الخف (بثلاثة أشياء) الأول (بخلعهما) أأ 
أحدهما أو بظهور بعض الرجل وشيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما: (و) الثاني 
(انقضاء المدة) المحدودة في حقهماء فليس لأحدهما أن يصلي بعد انقضاء مدته وهو 

بطهر المسح في الحالين (و) الثالك (ما'يوجب الغسل» من جنابة أو حيض ,أو نقاس أو 
ولاة: قيتع ويتطهر ثم يلبلى» حتى لو اغتسل لابساً لا يمسح بقية المدةاكما اقتضاٍ 
كلام الرافعي؛ وذلك لخبر صفوان قال: «كان رسول الله كَل يأمرنا إذا كنا مسافرين أو 
سفراً آلا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن 


(ويبطل حكم المسح الخ) فيه تغيير لأعراب كلام المصنف اللفظي وهو معيبء وكذا في قوله:. 
والثاني انقضاء المدة وجكم المسح هو جوازه وصحة الصلاة. وأجيب: بأن بعضهم جؤز تغيير 
إعراب المتن.مطلقاًء سواء كان المتن والشرح لاثنين أو,لواحد كما في التقريب. قوله: (بثلاثة) 
أي بواحذ.منها. قوله: (أو أحداهما) فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض 
جرياً على مذهب ابن مالك حيث قال: وليس عتدي لازماً الخ. قوله: (أو شيء) عطف عام 
على خاص إلا أنه لا يكون بأو وقوله : (في حقهما) أي المقيم والمسافر. قوله: لامما ستر به) 
أي بالخفف. قوله : (فليس لأحدهما) أي المقيم والمسافز أن يصلي حتى لو كان في صلاة 
ل 0 
قوله: (في الحالين) أي حالة السفر والإقامة» وقيل حال الخلع وانقضاء المدة وهو الظاهر. 
قوله: (من جنابة) خرج بذلك إنذر الغسل المندوب فلا.يقطع المدة إذا غسل الرجلين في داخل 
الخف؛ وكذا الغسل المندوبأق ل.. وقولهم: النذر يسلك به مسلك واجب الشرع معتاه يحرم 
تركهء لا أن الصحة تتوقف عليه كما لو نذر أن يصلي الظهر في جماعة فصلاها منفرداً فإنه 
يحرم عليه منع صحة الصلاة ! ج. قوله: (كما اقتضاة كلام الرافعي) معتمد. قوله:: (لخبر 
صفوان) هو ابن غسان رضي الله عنه غزا مع النبي يَلهِ ثنتي عشرة غزوة. وروى نعنه غبد الله 
ابن مسعود وجماعة من التابعين اه. 0 قوله: (كان 
يأمرنا) هذه هي الرواية كما قاله يحبى بن شرف مخالفاً لما في شرح التحرير من قوله : أمرنا 
بلفظ الماضي اه ا ج. قوله : الأو سفرً) هو شك من الراوي» والمعنى فيهما واحبد» فإن سفراً 
ا د وقيل اسم جمع له اهدع ش.. 


كتاب الطهارة/ القول في مبطلات المسح وم 


إلا من جنابة؛ . رواه الترمذي وغيره'» وصححوهء وقيس بالجنابة ما في معناها ولأن 
ذلك لا يتكرر تكرار الحدث الأصغرء وفارق الجبيرة مع ا 500 
ساتر لحاجة موضوعة على طهر بأن الحا جة ثم أشد والنزع أشق. ومن فسد خفه أو ظهر 
شيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاث 
لزمه غسل قدميه فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك» وخرج بطهن المسح طهر 
الغسل فلا حاجة إلى غسل قلميه. 


قوله : (إلا من جنابة) استثناه من النفي لا من يأمرنا فل من المستثنى والمستئنى منه مورد 
ومحل للطلب المدلول عليه يأمرنا فيكون الإثبات الذي دل عليه الاستثناء اء مطلوباً ومأموراً به ونظير 
ذلك قوله تعالى : «أمر أن لا تعبدوا إلا إياه[يرسف ٠‏ ] برماوي . قوله : (ولأن ذلك) أي المذكور 
من الجنابة وما في معناها وهو معطوف على قوله لخبر صفوان الخ . وفي هذا التعليل شيء لأن 
المدعي أن من لزمه غسل لا يمسح للحدث الأصغر حتى لو غسل رجليه عن الجنابة في الخف» 
وأحدث بعد ذلك حدثاً أصغر لا يصح أن يمسح عنه؛ وليس المدعي أن من لزمه غسل لا يمسح 
على الخف بدلاً عن غسلهما عن الحدث الأكبر كما يقتضيه هذا التعليل . وقوله: وفارق الجبيرة 
الضمير في فارق يعود على المسح بدلاً عن الجنابة أي: : فارق المسح على الخف بدلا عن 
غسلهما عن الجنابة حيث لا يجوز ولا يصح وقوله : (الجبيرة) أي مسحها عن الجنابة حيث 
يجوز ويصحء ؛ مع أن الجناية لا تتكرر تكرر الحدث الأصغر وقد جاز فيها المسح على الجبيرة 
دون المسح على الخفين مع أن كلا منهما مسح على ساتر. 


قوله:. (موضوعة على طهر) كذا في خط المؤلف» والمناسب موضوع لأنه صفة لساتر 
وهو مذكر. وقد يجاب بأنه عبر بموضوعة باعتبار تأويل الساتر بالجبيرة تأمل. قوله: (ومن 
فسد خفه) هذا تكرار مع قوله: ويبطل المسح الخ. وما رتبه عليه معلوم مما قبله فتأمل ق ل. 
والظاهر أنه لا تكرار لأن قوله لزمه غسل قدميه أي بنية رفع الحدث عنهماء وذلك لم يستفد 
مما تقدم وقال بعضهم: أتى به توطئة لقوله لزمه غسل قدميه. وعبارة الشوبري قوله لزمه غسل 
قدميه أي بنية رفع الحدث عنهما على المعتمد أي : لأنه حدث جديد لم تشمله النية السابقة. 
قوله: (فلا حاجة إلى غسل قدميه) أي إذا وجد شيء من الثلاثة السابقة وهو بطهر الغسل كأن 
ا ل روه من الرجل أو انقضت المدة وهو بذلك 
الطهر فلا يجب عليه غسل قدميه اه ا ج. وفي قوله أو انقضت المدة نظر لأنه على تصويره لم 
تدخل المدة؛ فكيف يقال انقضت إلا أن يصوّر بأنه بعد الحدث توضأ وغسل في الخف 


)1١(‏ أخرجه الشافعي في الأم /١‏ 74 وأحمد 584/4 والترمذي 1094/١‏ (45) والنسائي /١‏ 84»: وابن ماجة 
١‏ (2781) والدارقطني ١9/١‏ (19). 


4 ْ كتاب الطهارة/ القول في مبطلاتِ المسح 


قله لراسجية. رده في اللققب يدع أن يقي يتجاسة غين متفو عنها وأمكنه 
غسلها في الخف غسلها ولم يبطل مسحهء وإن لم يمكن وجب النزع: وغسل النجاسة 
وبطل مسحه ولو بقي من مذة المسخ ما يسع ركعة» أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم 
. بركعتين فأكثر انعقدت صلاته لأنه. على طهارة في الحال وصح الاقتداء به» ولو علم 
المقتدي بحاله ويفارقه عند عروض المبطل. قال في الإحياء: يستحب لمن أراد أن 
يلبس الخكف أن ينفضه لثلإ يكون فيه حية أو عقرب أو شوكة أو نحؤ ذلك . واستدل 
لذلك لما رواه الطبراني عن أبي أمامة؛ أن النبي مَلِهِ قال: «من. كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما”". 


رجليه. ثم انقضت المدة وهُو بطهر ذلك الغسل. وعبارة الشوبري. قوله: (وخرج بطهر 
المسح) أي بالنسبة للأولين» وأما انقضاء المدة 0 لأن م 
الحدث اه وأجيب بما تقدم. | 1 


قوله: «لعنلية الح لامر من تجاه كلمل البامسى نس اد جيل ين لا اقل 
قوله: اذام يكن الا فد كنا كر المشتمد وما زان الارى أذ العسع يطل باد اريم 
أشياء وبها صرح في الروضة. | 


قوله : (ولو يقي الخ) اللعنمد أن'صلاته لا تتعقد في هذه الصورة أعني ما إذا تيقن أنه لم 

يبق من المدة ما يسع ركعة فقط وأحرم بأكثر؛ ولا يصح الاقتداء به مع العلم بخاله» وأما إذا 

اعتقد طريان حدث غالب كجخروج ريح ومثله كل مبطل» » وإن لم يكن من نواقض الوضوء 

كانكشاف عورته فإن صلاته تنفقد ويصح الاقتداء به في هذه الصورة فقط لأنه ربما لا يطرأ كما 

في مر. وقوله: (المعتمد) الخ وفرق بين هذه .وبين ما لو كانت عورته تنكشف في ركوعه 

حيث قالوا بانعقاد الصلاة» وإن طرأ المبطل بأنه في مشألة الخف يقطع بالبطلان فيها أي: لا 

يمكن تدارك الصحة فيها ومسألة العورة لا يقطع فيها بالبطلان لإمكان تدارك الصحة فيها بسترها 

بشيء قبل ركوعه. #اتكم لى كان ابسن لتقت تين تقل مطلي يدرك امته قدو م يضح له بقعله 

. اتعقدت اه. 1 , 


قوله: : (أو اعتقد طريان حدث) أي سواء.كان لابسا لللخف أو لا. قوله: (قال في الاحيةة 
الغ) ما ذكره في الخف يجري في لس النعل والقميض والسراديل وغيرها قا ل. قوله: : (حتى 


ينفضهما) وسبب هذا الحديث أن النبي كل أراد أن ل ار 
فسقطت منه حية فقال: امن كأن يؤمن» الخ . 


.1١10/5 أخرجه الطبراني م في الكبير 8 5-5 وانظر المجمع‎ )١( 


كتاب الطهارة/ فصل في التيمم ك8 
أفصل: في التيمم] 


هو لغة القصد يقال: تيممت فلاناً ويممته وتأممته وأممته أي قصدته. ومنه قوله 
تعالى: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون4 البقرة: 57؟] وشرعاً إيصال التراب إلى الوجه 
واليدين بشرائط مخصوصة:» وخصت به هذه الأمة والأكثرون على أنه فرض سنة ست من 
الهجرة » وهو رخصة وعلى الأصحء 


فصل في التيمم 

أي : أسبابه: وكيفيته الشرعية وأحكامه ومبطلاته» لأنه ذكر جميع ذلك؛» والمراد بالكيفية 
الأركان. وأخره عن الوضوء والغسل نظراً إلى أنه بدل عنهماء وأخره عن مسح الخف نظراً إلى 
أن المسح على الخف وإن كان بعد طهارة» لكن تباح به صلوات متعددة؛ وبمسحه يتم رفع 
الحدث بخلاف التيمم فيباح به فرض ونوافل أو نوافل فقط. ومن قدمه على مسح الخفين نظر 
إلى أنه طهارة مستقلة والمسح على الخف بعض طهارة إطفيحي على المنهج. وقدمه على 
النجاسة لعدم صحته معها. 

قوله: (يقال تيممت فلاناً الخ) حاصل الأفعال الماضية التي ذكرها أربعة. والأولان منهما 
مصدرهما تيمماً ومصدر الثالث تأمماً ومصدر الرابع تأميماً. قوله: (وأممته) بوزن ضربته اه. 
كذا قاله م د. وفي المختار أمه من باب رد وأممه تأميماً وتأممه إذا قصده اه. وهو يفيد أنه 
بالتشديد. وقال بعضهم»ء قوله: وأممته بتشديد الميم لا بتخفيفها كما في المختار والمصباح 
وغيرهماء وأما أممته مخففاً فمعناه ضربت أم رأسه قال في المغرب. أممته بالعصا أمما من 
باب طلب إذا ضربت أم رأسه وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. قوله: (ومنه قوله تعالى الخ) 
وقول الشاعر: 

قوله: (تنفقون) حال في الواو في: ولا تيمموا. قوله: (إيصال التراب) أي بنية وترتيب» 
أو أن مراده بالشرط ما لا.بد منه فيشمل الركن وتعبيره بإيصال أولى من تعبيره في التحرير 
بمسح الوجه واليدين» لأن هذا يشعر بالنقل بخلاف عبارته. قوله: (فرض سنة ست) عبارة ح 
ل: وفرض في سنة أربع من الهجرة» وقيل سنة ستء وقيل سنة ثمان اه بحروفه. قوله: 
(وهو رخصة على الأصح) أي مطلقاً سواء كان الفقد حساً أو شرعاً لأن الرخصة هي الحكم 
المتغير إلى السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي» وقيل عريمة. وبه جزم الشيخ أبو 
حامد. قال: والرخصة إنما هي إسقاط القضاء. قال سم : وجعلوا من فوائد الخلاف التيمم 
بتراب مغصوبء فعلى الثاني يصح وعلى الأول فيه وجهان اه. أي: والراجح منهما الصحة؛ 
وقيل إن كان الفقد حساً فعزيمة وإلا فرخصةء وهذا الثالث هو الأوفق بما يأتي من صحة تيمم 
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وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحددث أكير. والأضل فيه قبل الإجماع 
تولااقعالى؟ ادن كنتم مرضى أو على سفر» إلى قوله تعالى: «فتيمموا صعيداً طيبا» ١‏ 


[المائدة: ] أي تراباً طهوراً وخيوا سبلم: «جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وتربتها طهور!". 


العاصي بالسفر قيل التية إن فقد الماء بحسآء وبطلان تيممه قبلها إن فقده شرعاً كأن تيمم لنحو ' 
مرض اه اع ش إطفيحي ٠‏ قوله: : (وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين) وأبدى القطب 
الشعراني في كتابه الميزان معنى لطيفاً في عدم مسح الرأس في التيمم فقال: لأن نكتة مبح . 
الرآس في الوضوء الإشارة إلى مسح الكير وغيره من الأخلاق السيعة؟ واي التبمم لعا ممح 
وجهه بالتراب كان فيه أشد مذلة فلا يزيد مسح الرأمن 'له ثنيثاً . 


قوله: : (وإن كتتم مرضى) جمع مريض . قال في الخلاصة: 
فعلىئ لوصف كقتيل وزمتن 0 
: أي بأن خفتم من استعمال الماء محذوراً بقرينة: تفسير ابن عباس المرضى بالجرحى 
قوله: : (جعلت لنا) أي معاشر المسلمين ومن كان قبلنا من الأمم لم تبح لهم الصلاة : إلا في 
البيع والكنائس» هذا في حال إقامتهم) أما المسافزون فيصلون في أي محل كان بدليل قصة 
سارّة لما أخذها الملك حيث هم بها وحجب عنها توضأت وصلت ع ش. ٠‏ وفي رواية: 
«جعلت لي الأرض» قال بعضهم: وأكد الأول دون الثاني للإشارة إلى رد ما كانت عليه الأمم 
السابقة من قصر صحة صلاتهم على مكان معين كالبيع والكنائس» فامتن الله علينا بأن صحت * 
صلاتنا في أي محل . قال الكرماني: قد كان عيسى يسيح في الأرض ويصلي حين أدركته 
الصلاة فكأنه قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وجعلت لغيري مسجداً ولم تجعل.له 
طهوراً؛ أو أن الكلام في الأمم لا في أنبيائها أو إلا لعذنء كما صرح بذلك ح ل في حاشية ' 
المعراج للغيطي. قوله: (وتربتها طهوراً) أي ترابها مطهراً . وانظر هل الأمم السابقة لما كان : 
الواحد منهم يفقد الماء هل يصلي كفاقد الطهورين ويعيد أو لا يعيد أو لا يصلي أصلاً حتى 
يجد الماء؟ فراجعه اه م د. قال بعض:شراح الرسالة القيروانية كان ا فى مر الام : 
يصلون بالوضوء في مواضع اتخذوها وسموها بيعاً وكنائس' وصوامع فمن غاب منهم عن 
براض لج لم يهن لد أن ملي حي كته من يعارن جتن بوره ند جم يفطي بي 
فاتهء وكذا إذا غدم الماء لم يل حتى يجده ثم يقضي ما فاته وخصت اليهود برفع الماء 
الجاري للحدث دون غيره نقله الزرقاني. قال ق ل في حاشية الجلال ولفظ التربة دليل 
لتخصيص التيمم بالتراب وبها تقيد كل رواية لم يذكر فيها ومفهومه عدم صحته بغير الترابا وما 


(9) أخرجه مسلم 501/١‏ في المساجد (077/6). 
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(وشرائط التيمم) جمع شريطة كما قاله الجوهري (خمسة أشياء) كذا في أكثر 
النسخ والمعدود في كلامه ستة كما ستعرفه. الأول (وجود العذر) وهو العجز عن 
استعمال الماء. 


قيل إن لفظ التربة لا مفهوم له وأنه ذكر فرد من أفراد العام بحكمه فلا يخصصه. ولذلك جوّزه 
الإمام مالك بما اتصل بالأرض كالشجر والزرع» وأبو حنيفة وصاحبه محمد بما هو من جنس 
الأرض كالزرنيخ» والإمام أحمد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة بما لا غبار فيه كالحجر 
الصلب. أجيب عنه: بأنه ليس من باب العام بل من باب المطلق والمقيد كما في تقييد الرقبة 
وإطلاقها في الكفارة» وبأن الآية الشريفة دالة على اعتبار المفهوم بقوله تعالى: #فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه» [الساء 7] إذ لا يفهم من من إلا التبعيض نحو: : مسحت الرأس من 
الدهن وهو الغبار» والغالب أن لا غبار لغير التراب فتعين وجعل من للابتداء خلاف الحق 
والحق أحق من المراء. «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل». وقوله بحكم العام وهو 
قوله: «جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وطهوراً؛ كمأ في رواية. وقال الحكيم وإنما جعل 
تراب الأرض طهوراً لهذه الأمة لأن الأرض لما أحست بمولد نبيئا انبسطت وتمددت 
وازدهت وافتخرت على السماء وسائر الخلق بأنه مني خلق» وعلى ظهري تأتيه كرامة الله 
وعلى بقاعي يسجد بجبهته لله» وفي بطني مدفنه فلما جرت رداء فخرها بذلك جعل ترابها 
طهورا أ لأمته» وجعلت تحت أقدامهم مسجداً فالتيمم هدية من الله لهذه الأمة خاصة لتدوم 
لهم الطهارة في جميع الأحوال والأزمان. واستدل القرطبي بالحديث على أن التيمم يرفع 
الحدث لتسويته بين الماء والتراب في قوله: طهوراً وهو من أبنية المبالغة؛ وهو قول لمالك 
ومشهور مذهبه كمذهب الشافعي أنه مبيح لا رافع» كذا في شرح الخصائص. 

قوله: (وشرائط التيمم) أي شرائط صحته. واعترض بأن ما ذكره المصنف ليس فيه إلا 
شرط واحد وهو دخول الوقت والبقية أسباب بدليل قوله السبب الثاني. ويجاب: بأنه غلب 
الأقل على الأكثر وأطلق على الجميع شرائط. والحاصل أنها في الحقيقة شيئان. شرط وهو 
الوقت وسبب وهو العذر الذي هو الفقد للماء وهذا السبب له أسباب ثلاثة. قوله: (جمع 
شريطة) بمعنى مشروطة. 

قوله: (كذا في أكثر النسخ) وفي بعضها إبدال أشياء بخصال. فالتعبير بالخمس في كل 

قوله: (ستة) بناء على تفسيره الإعواز بالاحتياج» فيكون شرطاً مستقلاء وجعله ابن قاسم 
من تتمة الثالث وهو الطلب بناء على تفسيره بفقد الماء فراجعهء وبعبارة قوله والمعدود في 
كلامه ستة. والجواب عنه أن قوله وإعوازه بعد الطلب داخل في الذي قبله أو أن قوله: 
والتراب معطوف على قوله خمسة أشياء فليس هو من الخمسة. 
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[أسباب لعجز عن استعمال الصاء اقيق للتيمم] 
وللعجز ثلاثة أسبا ٌْ 
أحدها: فقده (بلبيا ' (سفر) وللمسافر أربعة أحوال: الحألة الأؤلى: أن يتيقن 
عدم الماء فيتيمم حينئد بلا طلبء إذ لا فائدة فيه سواء. أكان مسافراً أم لا . 'وفقده في 


السفر جرى على الغالب . الحالة الثانية : أن لا يتيقن العدم. بل جوز وجوده وعدمه. 
فيجب عليه طلبه في الوقت 3 قبل التيمم ولو بمأذونه 


ل اب ل ار د ٍْ 

يا سائلي أسباب حل تيبسم همي شيعة بسماعهاترتاح 

فقد وخوف حاجةإضلاله 2 مرض ييشق جنبيرة وجراح. 
قوله: :(سفر) أرادبه لازمط غالبا من فقة العام والفقد إما عسي أو شرعي عاخن . قؤله: 
(وللمسائر الخ) الأولى اذديقول: : وللفاقد الخ. كما يدل عليه قوله سواء كان مسافراً أمالا. قوله: 
(أن يت يقيقن عدم الماء) ولو بخبر عدلٍ أي في المحل الذي يجب طالبه منه؛ ولو كان عدل رواية أفاد 
إخباره الظن؛ ومفهومه أنه لو بقي تردد. لا يكون بمنزلة اليقين» والظاهر :خلافه وأن نخبر العدل . 
ل اال ا ا ا ا 0 
ذكره الإطفيحي» ومن الفقد أي الشرعي خوف غرق لمن في سفيئة وتأخير نوبة مزدجمين عبلى 
نحو بثرء وحيلولة نحو سبع» وتخلف عن رققة» ولو علم ذو النوبة من مزدحمين على نحو بثر , 
أو ستر العورة أو محل صلاة أنها لا تنتهي إليه النوبة» إلا بعد الوقت صلى فبه أي في الوقت بلا 
إعادة» ولا تلزمه النقلة عن محلة إلى محل ليس .فيه ماء أصلاً ليكون فاقداً له حساً زي ٠‏ قوله: 
(بلا طلب) بفتح.اللام ويجوز إسكانها والفتح أفصح ح ل. قوله : (إذ لا فائدة فيه) أي في الطلب. 
قوله: : (وفقده في السفر) أي وتقييد فقذه بالسفر جرى الخ . قوله: (أن لا يتيقن العدم) هذا صادق . 
بتيقن الوجود» وليس مراداً فلذا عقبه يما بعده. قوله : (فيجب عليه طلبه في الوقت) أي لكل تيمم : 
ما لم يتيقن العدم بالطلب الأول اه م ر. قوله: (طلبه في الوؤقت) لحصول الضرورة للتراب 
حينئذ» فلو طلب شاكاً فيه لم يصح وإن صادفه . قال ق.ل: : ولا يجب الطلب قبله وإن علم 
استغراق الوقت فيه على المعتمذ خلافاً لما نقل عن شيخنا م'ر. وإن أوهمه كلامه في شرحه 
وفارق السعي إلى الجمعة حيث يطلب قبل الوقت بأنه وسيلة بخلافهاء وبأنها مضافة إلى اليومء 
1 وإذا ضاق الوقت قطع الطلب وتيمم وصلىء نعم لو طلب قبل الوقت لعطش أو فائتة كفي وخرج 
بالطلب الإذن فيه قبل الوقت فيجواز اه. قؤله: : (ولو بمأذونه) أي الثقة فخرج الفاسق لأنه لا يعتد 
بقوله» وخرج غير المأذون له إذا طلبه له. . وفي حاشية زي بمأذونه الثقة أي ولو واخداً عن جمع. : 
ان 
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مما جوّزه فيه من رحله ورفقته المنسوبين إليه ويستوعبهم كأن ينادي فيهم: من معه ماء 
يجود بهء ثم إن لم يجد الماء في ذلك نظر حواليه يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً إلى الحد 
الآتي» وخص موضع الخضرة والطير بمزيد احتياط إن كان بمستو من الأرض» فإن كان 
ثم وهدة أو جبل 


قوله: (من رحله) بيان لما ورحل الشخص مسكنه من حجر أو مدر أو شعر أو وبر» 
ويجمع في الكثرة على رحال؛ وفي القلة على أرحل أي: بأن يفتش فيه ثم إطلاق الطلب على 
مجرد التفتيش هل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه نظر. المتبادر إلى كلامهم أنه حقيقة وأن الطلب 
مشترك بين التفتيش والسؤال ونحوهما مما يسعى به في تحصيل مراده؛ ويدل على ذلك ما نقله 
شيخ الإسلام في حاشية البيضاوي عن الطيبي عند قوله تعالى في سورة المائدة: قد سألها 
قوم من قبلكم» [المائدة ]1٠١‏ من أن الطلب والسؤال والاستخبار والاستفهام والاستعلام ألفاظ 
متقاربة وأنها مترتبة فالطلب أعمها قال: لأنه يشمل الطلب من نفسه ومن غيره» والسؤال 
خاص بالطلب من الغير إلى آخر ما بين به. ومعلوم أن الطلب من النفس ليس عبارة إلا عن 
التأمل في الشيء ليظهر المراد منه فهو كالبحث والتفتيش في الرحل عن الماء اه ع ش. 
قوله: (ورفقته) بتثليث الراء سموا بذلك لارتفاق بعضهم ببعض . قوله: (المنسويين إليه) 
أي عادة لا كل قافلة تفاحش كبرها اه ابن حجر. والمراد بكونهم منسوبين إليه اتحادهم 
منزلاً ورحيلاً. قوله: (ويستوعبهم) أي ما دام الوقت متسعاً زي» ولما كان هذا صادقاً 
باستيعاب جميع آحادهم فرداً فرداً وليس مراداً دفعه بقوله: كأن ينادي فيهم الخ. أي: فليس 
المراد بالاستيعاب سؤال كل واحد على حدته» بل يكفي نداء يعم جميعهم كما بينه بقوله: 
من معه ماء يجود به أي ومن يبيعه فيجمع بينهماء لأنه قد لا يهبه ويبيعه» ولو اقتصر على 
من يجود به سكت من لا يبذله مجاناً» أو على إطلاق النداء سكت من يظن اثهابه ولا 
يسمح به شرح م راط ف مع زيادة. قوله: (يجود به) لا بد أن يقول ولو بالشمن. قوله: 
(ثم الخ) ليس الترتيب بينه وبين ما قبله واجبأء فثم للترتيب الذكري فقط» وعبارة البرماوي 
قوله: ثم إن لم يجد الماء أشار به إلى أنه لا ينتقل إلى النظر إلا بعد ما ذكر من التفتيش 
والطلب» وذلك لأن الأسهل ما ذكرء وربما توهم عبارته أن ذلك شرط ولم يقل به أحد 
اه. بل يصح أن يقدم النظر والتردد الآنتي على الطلب من رحله ورفقته. قوله: (نظر) أي 
من غير مشي حج. قوله: (حواليه) جمع وإن كان على صورة المثنى» لأن المراد منه 
التكثير وهو جمع حول على غير قياس اه. قوله: (إلى الحد الآتي) أي حد الغوث. قوله: 
(وخص موضع الخضرة) أي وجوباً إن غلب على ظنه وجود الماء وتوقف ظن الفقد عليه 
برماوي. قوله: (إن كان بمستو) قيد لقوله نظر حواليه فهو مرتبط بهء فالجملة التي بينهما 
معترضة. وعبارة متن المنهج نظر حواليه إن كان بمستو الخ. قوله: (وهدة) أو, وطية. 
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تردد إن أمن مع ما يأتي اخبْصاصاً وما لا يجب بذله لماء طهارته إلى جل يلحقه فيه 
غوث رفقته لو استغاث بهم فيه مع تشاغلهم بأشغالهم» فإن لم يجد ماء تيمم لظن 


فقذه. 


قوله (ردة بان يعد على المي ار يدول الرسته ومقتضاه أل الوك يعبط كوه ين 
الجهات الأريع إذا صعد نحو الجبل وجب عليه أن يتردد ويمشي في كل جهة من الجهات' 
الأربع إلى حد الغوث»؛ وفيه بعد لأن هذا ربما يزيد على حد البعد» ويحتمل أنه يتردد 
ويمشي في مجموعها إلى حد الغوث, لا في كل جهة ح ل. بأن يمشي في كل جهة من 
الجهات الأربع نحو ثلاثة در فأقل بحيث يحيط نظره بحد الغرث: وإن لم يكن مجموع 
الذي يمشيه في الجهات الأربع يبلغ حد الغوث خلافاً للحلبي» على أن المراد الإحاطة بحد 
الغوث وإن لم يمش أصلا فقوله إلى خد غوث متعلق بمجذف تقديره ونظر إلىْ حد غوث 
كما قرره شيخنا. قوله: (إن أمن الخ) حاصله أن يأمن أمناً مطلقاً لأنه هنا مجوز الماء لا 
متيقنه كما يأتي. قوله: : (مع ما يأتي) وهو النفس والعضو والزائد على ما يجب بذله للماء 
ا ا ا ل 

شتراطه فيمن لا يلزمه القضاءء أما من يلزمه القضاء .فلا يشترط فيه أ من الوقت» وهذا هو. 
0 واعتمد شيخنا ح ف أن هذا التفصيل إنما هو في صورة العلم. 
الآنية في حد القرب وأما ماهنا أي في حد الغوث فيشترط فيه الأمن على القت مطلقا 
قوله : (اختصاصا) أي محتزماً . قوله : (وما لا) أي له أو لغيره قوله: : (يجب بذله). 
الصواب إسقاط هذا القيد لأن الأمن هنا على الاختصاص شرطء فالمال دإن قل أولى؛ وما" 
أجاب به قى ل غير ظاهر. 0 


فولعم كي قوف ولاج لله بر د بطو ا ا : أو المراد ' 
غاية الغورث وسكت عن العلم بالماء في هذا الحد لأنه لا يجوز التيمم معه وإن رج الوقت 
كما في شرح م ر. . والمراد بقوله إلى حد الخ. . أي مع اعتدال أسماعهم ومع اعتدال صوته 
وابتداء هذا الحد من آخر رفقته المنسوبين إليه لا من آخر' القافلة ح ل.. وفي الإطفيحي: :ينبغي' 
ل م ا 0 
القافلة مطلقاً لأن القافلة قد تتلسع جداً بحيث تأخذ قدر فرسخ أ و.أكثزء فلو اعتئر الحد من 
آخرها لزمه مشقة شديدة» وربما تزيد غلى حد القرب اه سم. . وفي المصباح . 'أغاثه إغاثة 
نصره فهو مغيثه والغوث اسم منه أي اسم مصدر بمعنى الإغاثة فالإضافة في كلام الشارح من 
إضافة الصفة للموصوف أي يلخقه فيه رفقته المستغاث بهم اه. قوله: : (فإن لم يجد) أي بعد 
البحث المذكؤر ا ط ف. قوله: | (لظن فقده) أي الظن المستند للطلب فلا ينافي أنه قبل ذلك 
ا لل ع : لظن فقده إن لم يحجدث سبب يحتمل معه 
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الحالة الثالثة: أن يعلم ماء بمحل يصله مسافر لحاجته كاحتطاب واحتشاش» وهذا فوق 
يجب بذله لماء طهارته ثمناً أو أجرة من نفس وعضو ومال زائد على ما يجب بذله 
للماء» وانقطاع عن رفقة وخروج وقتاء 


وجود الماء. قوله: (أن يعلم ماء) أي المسافر» والمراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن أي ولو 
يخبر عدل رواية بل أو فاسق وقع في القلب صدقه؛ ولا عبرة بغير العلم في هذا الحدء وخرج 
بالمسافر الحاضر فيطلبه» وإن خرج الوقت كما قاله الإطفيحي. قوله: (وهذا فوق حد الغوث 
المتقدم) أي الذي سعى إليه في حالة توهم الماء اه | ط ف. وعبارة ع ش: وهذا فوق حد 
الغورث أي باعتبار الغاية» وإلا فالحدود الثلاثة مشتركة في المبدأ. قوله: (ويسمى حد القرب) 
وقدروه بنصف فرسخ وقدر نصف الفرسخ يسير الأثقال المعتدلة إحدى عشرة درجة وربع 
درجة» وذلك لأن مسافة القصر يوم وليلة وقدرها ثلاثمائة وستون درجة ومسافة القصر ستة 
عشر فرسخاًء فإذا قسمته عليها باعتبار الدرج خص كل فرسخ اثنان وعشرون درجة ونصف ع 
ش على م ر. قال شيخنا: وأخصر من ذلك أن تقول مقدار اليوم والليلة أربعة وعشرون ساعة؛ 
فإذا قسمتها على ستة عشرة فرسخاً خص كل فرسخ ساعة ونصفء فإن كان فوق ذلك ولو 
بخطوة فهو حد البعد. قوله: (فيجب طلبه منه) لأنه إذا سعى إليه لشغله الدنيوي فالديني أولى 
كما قاله حج. والمراد بالطلب هنا غير المراد به فيما تقدم فهو هناك التماسه وهنا قصده كما في 
الشوبري . قوله: (ومال يجب بذله الخ) أي وكان الماء لا مقابل لهء وإلا فتضاعف الغرم بعيد 
عن الغنم اه شوبري على التحرير. قوله: (ثمناً أو أجرة) منصوبان على التمييز المحول عن 
المضاف أي ثمن ماء طهارته الخ أو أجرة آلة الماء. قوله: (من نفس الخ) بيان للغير» ويشترط 
فيما يأمن عليه من نفس وعضو ومال أن يكون محترماً وإلا لم يؤثر الخوف عليه زي . قوله: 
(وعضو) بضم العين وكسرها أي له لغيره. 

قوله: (وانقطاع عن رفقة) وإن لم يستوحشس لتكرره وفارق الجمعة» فإنه يعتبر في جواز 
التخلف لها لإيحاش عن الرفقة إذا سافروا بعد الفجر بأنها لا بدل لها زي. وأيضاً فإن الجمعة 
مقصد والماء هنا وسيلة. وقوله: (لا بدل لها) أي مع القدرة عليها وإلا فبدلها الظهر؛ والمعتمد 
أنها فرض مستقل لأنها خامسة يومها أي محسوبة من الخمسةء وليس الظهر بدلا عنها بل يغني 
عنها. قوله: (وخروج وقت) أي كلهء فلو كان يدرك ركعة في الوقت وجب عليه السعي للماء 
كما استظهره سم | ج. ومحله حيث لا يلزمه القضاء بأن كان المحل الذي هو فيه يغلب فيه 
الفقد أو يستوي الأمران» وإلا وجب السعي إلى الماء. ولو خرج الوقت لأن الأمن على الوقت 
إنما يعتبر في المغني عن القضاء شوبري. 

فرع: لو خاف برد الماء وعجز عن تسخينه في الحال لكنه يعلم وجود حطب بمكان لو 
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وإلا فلا يجب طلبه بخلاف من معه ماء ولو توضأ به خرج الوقت» فإنه لا يتيمم لأنه 
واجد للماء ولم يعتبر هنا الأمن على الاختصاص» ولا على المال الذئ يجب بذله 


امنيا للا مرجع سنإلا رهد سر الوقت الذي ابظهره «مر. :أنه بلجت علية قشنا التقطتك 
والتسخين» ٠‏ وإن خرج الوقت ولا يجوز له التيممء وسيأتي ي ما يؤخذ منه ذلك في التئمة بدليل 
أن واجد الماء يسعى فيه؛ وإن خرج الوقت وخرج بالتسخين التبريذ فلا يجب انتظاره لعل 
الفرق بينهما أن التبريد ليس في وسعه ولا اختيار له فيه» بخلاف التشخين كما في ع شن قال 
شيخنا ح ف: وهو الذي تلقيناه خلافاً له في موضع آخر من التسوية بين التبريد والتسخين اها 
فائدة: : لو كان في سفيئة وخاف غرقاً لو أخذ الماء من البحر:تيمم ولا إعادة عليه اه عبد 
البر ناقلاً عن م ر. أوتقدم مثلم عن زي. وقوله: ولا إعادة. أي وإِنْ قصر السفر. . .قال سم على 
المنهج : : ومحل عدم الإعادة إذا كان الموضع الذي صلى فيه بذلك التيمم ممالا يغلب فيه 
وجود الماء بقطع النظر عما في السفينة. أما لو غلب وجود المناء فيه بقطع النظر عما ذكر 
وجب القضاء اه. بالمعنى. وإقوله : .يقطع النظر الخ: يمكن الاحتراز به عما لو كان الغالب في 
ذلك المكان .وجود الماء في جميع السنة» واتفق احتياجه إلى النزول في السفينة في وقت منع 
فيه الطهارة بالماء لما سبق فيجب فيه القضاء بخلاف ما لو كان المحل يغلب فيه الفقد ف 
غالب السنة؛ لكن اتفق وجوده من سيل مثلاً في بعض أيام السنة فإنه في هذه الحالة إذا تعذر 
علي استعمال الماء لا قضاء: عليه إهيع شن على بم بو : 
قوله: : (بخلاف من معه.ماء الخ) أي حقيقة أو حكماً بأن يعلم وجوده في حد الغراث كما 
مرق ل. . وعبارة | ط ف قوله بخلاف من معه ماء أي: محصل عنده؛ وظاهره ولو فوق حد 
الغورث وهو الوجه لأن معه ماء فلا يصح التيمم» ٠‏ بخلاف ما يحصله فلا بد أن يأمن فليحرر 
شوبريء إلا أنه ينبغي أن المرإد بكونه معه أدزيكود قادرا على يجشيلةبش بيغلا اخرت لا من 
فوقه. ولا يشترط حضوره معه'قاله بعضهم اه. 1 
وحاصله : أن المراتبإثلاثة حد الغوث يجب فيه الطلب بشرط الأمن خنى على 
ا 0 وحد القرب يجب.طلبه.فيه إن 
أمن على غير.الاختصاص» والمال الذي يجب بذله لماء ظهارته؛ وإحد البعد لا يجب فيه 
الطلب مطلقاً. قوله: : (فإنه لا يتيمنم لأنه واجد للماء) أي ولا يكون خروج القت مجؤزاً 
للعدول إلى الثيمم اط ف. قوله: (لأنه واجد للماء) أي بالفعل فلا ينافي أن الأول أيضاً واجد 
للماء لكن بالقوة اه عزيزي. قولة: (هنا) أي في حذ القرب.:وقوله: (للأمن غلى 
الاخصدامي؟ أي إن كان غير محتاج إليه فإن كان محتاجاً إليه اعتبر الأمن عليه أيضنأ كما في ع 
ش. قوله: : (ولا على المال الذي يجب بذله) وكذا لا يشترط الأمن على مال الغير الذي لا 
يجب الذب عن أما لو وجب الذب عنه كوديعة ومرهون اشترط الأمن عليه أيضاً. 


كتاب الطهارة/ أسباب العجز عن استعمال الماء المبيح للتيمم 104 


بخلافه فيما مر لتيقن وجود الماء. الحالة الرابعة: أن يكون الماء فوق ذلك المحل 
المتقدم ويسمى حد البعد فيتيمم ولا يجب قصد الماء لبعده.» فلو تيقنه آخر الوقت» 
فانتظاره أفضل من تعجيل التيمم لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها 


قوله: (الحالة الرابعة) قال الشيخان بعد هذه المراتب: هذا في المسافر أما المقيم فلا 
يجوز له التيمم وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء لأنه لا بد من القضاء اه. وفيه 
تصريح امتناع تيممه ووجوب السعي إلى الماء وإن كان فوق حد القرب» لكن ينبغي أن محله 
ما لم يعذّ سعيه إلى الماء سفراء وإلا لم يلزمه السعي إليه أخذاً من قولهم فيمن أقام ببادية لا 
ماء بها إنه لا يلزمه الانتقال عنها. قوله: (فوق ذلك) أي وإن قل كقدم كما يفهم من إطلاقهم 
ولعله غير مراد» بل الظاهر أن مثل هذا لا يعد فوق حد القرب فإن المسافر إذا علم بمثل ذلك 
لا يمتنع من الذاهب إليه» وإنما يمتنع إذا بعدت المسافة عرفاً اه ع ش. قوله: (فلو تيقنه آخر 
الوقت) المناسب ولو تيقنه إذ هذا لا يتفرع على ما قبله بل مسائل أخرى متعلقة بالباب» 
والمراد بقوله فلو تيقنه بوصوله إليه أو بوصول الماء إليه» والمراد تيقنه في محل يجب عليه 
تحصيله منه وهو حد الغوث أو القربء» فهذا تقييد لقوله في حد الغرث» فإن لم يجد ماء 
تيممء ولقوله الحالة الثالثة أن يعلم ماء باعتبار مفهومه وهو أنه إذا لم يأمن على ما ذكر تيمم أي 
محله ما لم يتيقنه آخر الوقت» ولو اقترن التقديم أو التأخير بفضيلة كالجماعة وستر العورة فهو 
أولى مطلقاً. قوله: (آخر الوقت) بأن يبقى منه ما يسع الصلاة كلها وطهرها. 

وصورة المسألة أن يكون المحل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران» وإلا وجب 
التأخير . وإن خرج الوقت اه عناني وهذا كله .إن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فإن صلاها 
بالتيمم أول الوقت ثم أعادها آخره مع الماء فهو الغاية في إحراز الفضيلة. وقولهم الصلاة 
بالتيمم لا يستحب إعادتها بالوضوء محله فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق كلامهم. 
واعترض بأن الفرض الأولى ولم تشملها فضيلة الوضوء. وأجيب: بأن الثانية لما كانت عين 
الأولى كانت جابرة لنقصهاء والفرق بين من يرجو ومن لا يرجو أن تعاطي الصلاة مع رجاء 
الماء ولو على بعد فيه نقصء فندبت الإعادة. بخلاف تعاطيها مع عدم رجاء الماء أصلا فلا 
نقض فيه فلم يطلب له إعادة. وتلخص أن محل أفضلية التأخير مشروط بأربعة شروط: أن 
يتيقن الماء آخر الوقت بحيث يسع الطهر والصلاة» وأن يكون المحل يغلب فيه الفقد أو يستوي 
الأمران: وأن يريد الاقتصار على صلاة واحدة» وأن لا يقترن التقديم بنحو جماعة. 

قوله : (فانتظاره أفضل) ولا يجب وإن تيقنه في منزله على المعتمد عند م ر خلافاً لما في 
شرح البهجة. قوله: (أبلغ منها) أي من الصلاة بالتيمم أوله أي أكثر ثواباً لأن تأخير الصلاة إلى 
آخر الوقت جائز مع القدرة على أدائها أوله. ولا يجوز التيمم مع القدرة على الوضوء شرح 
البهجة . 
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بالتيمم أولهء وإن ظنه أو ظن أو تيقن عدمه أو شك فيه آخر الوقت؛ فتعجيل نتعجيل التيمم 
أفضل لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء . : 

السبب الثاني : : خوفك محذور من استعهال الماء بسبب بطء برء امرض أو 
زيادة ألم أو شين فاحش في عضو ظاهر للعذر»ء وللآية السابقة . 


والشين الأثر المستكره من تغير لون داتسول أواليستقاف وقفرة م لض 
تزيد. والظاهر ما يبدو عند المهنة غالباً كالوجه واليدين ذكر ذلك الرافعئ» وذكر فى 
الجتايات ما حاصله؟ أنه مالا يعد كشفه هتكا للمروءة؛ ويمكن رده إلى الأول» وخر 


قوله: (وإن ظنه) أي ولجوذ الماء ٠‏ قوله : (عدمه) تنازعه ظن وتيقن اقوله: (بسيبب بطء 
برء) الأولى أن يقول كبطء برء كما عبر به في المنهج. الأنه محذور لا سبي له كما قال 
الشارح» أو كان يعبر بمن بدل سبب وتكون بيانا للمحذور فتأمل ٠‏ وقوله: بطاء قو يمتح الياء 
وضمئها فيهما . : 

فائدة ع مت ا 500 نا أفصخ وهو مصدر 
لمفتوح الراء أيضاً» وأما المضموم فمصدر للمضموم والمكسور شوبري» ؤبطء البرء هو طول 
مدته والمراد به فدر وقت صلاة. ا ااا ٠‏ وقال نعضهم: ا المغرث 
كما قاله البرماوي . ا 1 

قوله ا 005 له اه ابن 
حجر. قوله: : (في عضو) بضِم أوله وكسره وهو ظاهر إن لم يتحثم قطعه في السرقة أو 
المحاربة بخلاف ما استحق قطعه قوداً لرجاء العفو عنه. قوله: : (للعذر) إنما قدام الغذر على 
الآية» لأن الآية خاصة والعذرعام اه ع ش. قوله: (من تغير لون) كصفرته أو منواده: قوله: 
(أو نحول) النحول هزال مع طوبة في البدن» والاستحشاف هو هزال مع يبوسة فيه. قوله* 
(وثغرة) أي نقرة. قوله: (ولحمة تزيد) كسلعة. وظاهره وإن صغر كل من اللحمة والثغرة ولا 
مانع من تسميته شينأء لأن مُجرد ؤجودهما في العضو يورث شيناًء اولكنه بمجرد لا يبيح 
التيمم » بل إن كان فاحشاً تيمم أو يسيراً فلا امع ش . قوله : (المهنة) :بفتح الميم 'أوؤله 8 
ثانيه وحكي كسرها مع سكون الهاء. وهي الخدمة . 

قوله: المروة) بضم الخيم وفتحها وهي صفة يمبح المتخلق بها وهي التخلق بخلق 
أمثالهاء وهي الآن ن إما قليلة جذاً أو معدومة. قال بعض الأفاضل: . . 

مررت على المروءة وأهي تنبكي تقلت ملام تيعسب النعاة 


تناك كيف لاإندي بعلي جميعاً دون خلق الله ماتزا 
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بالفاحش اليسير كقليل سوادء وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك» ويعتمد 
في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية. 


السبب النالث: حاجته إليه لعطش حيوان محترم 


قوله: (رده إلى الأول) أي بأن يقال ما لا يعد كشفه هتكاً للمروءة هو ما يبدو عند 
المهنة. فوله: (في الباطن) وهو ما عدا الظاهر المذكورء ولو في أمة حسناء تنقص قيمتها بذلك 
نقصاً فاحشاًء لأن حق الله تعالى مقدم على حق السيد بدليل قتلها بترك الصلاة اه ح ل. 
قوله: (عدل في الرواية) وهو المسلم البالغ العاقل الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصرٌ على صغيرة 
ولو كان عبداً أو امرأة؛ ولا تكفي التجربة وكذا في العطش كما سيشير إليه وتكفي معرفة نفسه 
إن كان عارفاًء ويكفي تصديق غير العدل كالفاسق والكافر إذا وقع في قلبه صدقه؛ فالمدار على 
التصديق لا العدالة» ولو تيمم وصلى بدون ذلك لزمه الإعادة وإن وجد الطبيب بعد ذلك 
وأخبره بجواز قبلهاء ولا يحتاج في إخبار الطبيب إلى كل وضوه مثلاً ما لم يحتمل فيه عدم 
الضرر فيجب سؤالهء فلو تعارض طبيبان فأكثر قدم الأوثق فإن تساووا تساقطوا كما في الإخبار 
بتنجيس الماء اه سم على البهجة» وليس له الاستقلال بذلك إن لم يكن طبيبا وإن.جرب نفسه 
لاختلاف المزاج بالأزمنة؛ وبهذا يرد على من اكتفى بالتجربة كابن حجرء وفارق المضطر حيث 
يستقل بأكل الميتة أي من غير توقف على قول طبيب لأجل وقاية النفس عن التلف بأنه إنما 
تعلق به حق الله تعالى بدخول الوقت للتطهر به بدليل عدم جواز بيعه بخلاف الطعام فإنه ليس 
لأكله للمضطر وقت معين» بل المدار على الاضطرار فهي قياس مع الفارق» فاندفع قياس 
الأسنوي عليه اه ابن شرف . 

قوله: (لعطش حيوان محترم) ولو ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً أو بهيمة: فخرج المرتد 
وتارك الصلاة والحربي والخنزير فلا يجوز صرف الماء إليهم. وبحث بعضهم جواز صرفه إلى 
غيره المحترم إن احتاج المحترم إليه كأن يكون خادمه ولم يستغن عنه. وقوله: محترم المراد 
بالمحترم ما يحرم قتله وبغير المحترم ما لا يحرم قتله كمرتد وزان محصن وتارك صلاة. قال 
شيخنا: لو كان غير المحترم هو الذي معه الماء محتاج إلى شربه» فهل يكون كغيره من غير 
المحترمين في أنه يستعمله في الطهارة» وإن مات عطشاً أو يشربه ويتيمم لأنه غير مأمور 
بمباشرة قتل نفسه المتجه الثاني شرح م ر. والكلب ثلاثة أقسام وعقور: هذا لا خلاف في عدم 
احترامهء والثاني محترم بلا خلاف وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة؛ والثالث ما فيه خلاف 
وهو ما لا نفع فيه ولا ضررء وقد تناقض فيه كلام النووي والمعتمد عند شيخنا م ر أنه محترم 
يحرم قتله اه خ ض. وفي ق ل: نعم لو احتاجه الزاني المحصن لعطش نفسه شربه لأن نفسه 
محترمة عليه خلافا لابن حجر. 


قوله: (محترم) وإن لم يعلم به صاحب الماء ولا يتيمم لعطش عاص بسفره حتى يتوب . 
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ولو كانت حاجته إليه لذلك في المستقيل صوناً للروح أو غيرها من التلفء ٠‏ فيتيمم مع 
وجوده ولا يكلف الطهر بهء ثم جمعه وشربه لغير دابة لأنه مستقذر عادة» وخرج 
بالمحترم غيره. لاا ار ا 
الماء 


وقوله: ع ا ل ل ل 0 
شاة الغير التي لا يحتاج إليها لكلبه المحترم المحتاج للإطعام» وعلى المالك بذلها اه ح ل 
قوله: : (في المستقبل) فله أضداخره إل وجب عليه ويخزم الومتوءريد سيراه طن ونوده فى زه 
أم لا. . حيث لم يتحققه:. وعبارزة بعضهم وإن رجا الماء في غدهء فلو وصلوا إلى الماء وفضلت 
معهم فضلة من الماء الذي معهم للشرب هل يجب عليهم القضاء أو لا؟ ينظر إن قتروا على 
أنفسهم وأسرعوا السير :ولو لم|يقع ذلك لم يفضل شيء لم يقضواء وإلا بأن ساروا علئ العادة 
ولم يقتروا قضوا أي الصلاة الأخيرة بناء على مأ نقل عن م رء لكن قال ق ل: والوجه الوجيه” 
أنه يقضي كل صلاة لأنه يصدق عليه أنه تيمم لها مع وجود ماء؛ هذا إذا كان الماء مشتركاً 
بينهم وإلا قضى صاحب الماء فقط اه م د. قوله: : (صوناً للروح) علة لكون الاحتياج سبباً: 
للعجز. ٠‏ ومقتضى هذا أنه لا بِدَ من خوف تلف النفمن والعضو وهو مخالف لقوله الآتي:' 
والعطش المبيح للتيمم يعتبر بالخوف الخ: أي لأن هذا أعم من تلف النفس . ويجاب: بأن 
: قوله صوناً للروح أو غيرها عن التلف' أي مثلاً امح ف: قوله: (أو غيرها) كالعضو والمنفعة.” 
قوله: (فيتيمم مع وجوده) أي الماء: وسكت عن إزالة النجاسة وعبارة غيره ويجحرم تطهيره 
الخ. وهو شامل للاستنجاء به فيتعين الحجر وهو ظاهر: وأما إزالة النجاسة عن البدن أو: الثوب 
المتوقف عليها صحة الصلاة»: فالظاهر أنها تحرم أيضاً فيصلي بحاله ويعيد اه. م د.:قوله: 
(ولا يكلف الظهر به) بل يحرم التطهز بالماء وإ قل | إن علم أو ظن وجود محترم يحتاج إليه 
: في القافلة: وإن كبرت وخرجت عن :الضبط ح ل. وكثير يجهلون فيتوهمون أن التطهر بالماء 
١‏ قربة وهو خطأ قبيح شرح م را ' قوله : : الغير يق متهويه أن يكلف الطور ب قم بجمعه شري 
للدابة فيجب ذلك لأنها لا تعاقه» بخلاف الآدمي ومثلها غير المميز من صبيَّ أو منجنون» لأن 
هؤلاء لا يعرفون الاستقذار بخلاف غيرهم . قال ق ل: : ويعتبر في العطش المبيح للتيمم: ما في' 
المرض من خبر الطبيب المسلم. قال بعضهم: وهذا واضح إن وجد الطبيب حاضراً وإلا 
الت ام و ل ال 
حكمه وليراجع. . قوله: (وخرج بالمجترم غيره) إلا أن يكون الغير هو مالك الماء لأنا لا نأمره 
بقتل نفسه ولا.يحل له قتلها . نعم إن كان إهداره يزول بالتوبة كتركه الصلاة بشرطه وهو أمر”. 
الإمام بها لم يبعد أن يكون كالغماضي بسفره فلا يكون أحق به إلا إن تاب. قوله: (وللعطشان). 
هذا التقديم يفيد الحصرء فخرخ محتاج الماء للطهارة والثوب للسترء فليس له ذلك بل يتيمم . 
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من مالكه قهراً ببدله إن لم يبذله له (و) الشيء الثاني (دخول وقت الصلاة) فلا يتيمم 
لمؤقت فرضاً كان أو نفلاً قبل وقته» لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت 
بل يتيمم له فيه» ولو قبل الإتيان بشرطه كستر وخطبة جمعةء وإنما لم يصح التيمم قبل 
زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة» لا لكون زوالها 
شرطاأً للصلاة» وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان والوقت شامل لوقت 


ويصلي عاريا. قوله: (من مالكه) أي غير العطشان فإن كان مالك الماء عطشاناً لم يهدر بل 
يضمنه مقاتله كما في شرح م ر. بخلاف المالك غير العطشان فلا ضمان على قاتله إذا كان 
عطشاناًء وكنفسه عطش آدمي معه محترم يلزمه مؤنته كما في الإمداد شوبري. قوله: (ببدله) 
أي وأما بدون بدله فلا يجوز. قوله: (دخول وقت الصلاة) وبه قال أحمد ومالك. وقال أبو 
حنيفة : يصح قبل دخول الوقت لأنه طهارة مطلقة» والمراد بقوله دخول الوقت ولو ظتناً فقال 
الشارح الآتي: ويشترط العلم بالوقت أي أو ظنه اه م د بزيادة. قوله: (قبل وقته) فلو نقل 
التراب قبله ومسح به الوجه بعده لم يصح إذا لم يوجد منه تجديد نية نقل قبيل المسح وإلا 
صح كما يؤخذ مما ذكروه فيما لو أحدث بين النقل والمسح. ولو شك هل نقل قبل الوقت أو 
فيه لم يصح وإن صادف أنه نقل فيه ويجوز تأخير الصلاة عن التيمم في الوقت أكثر من قدر 
الحاجة فيصلي به وإن خرج الوقت بخلاف طهر دائم الحدث لتجدد حدثه بخلاف المتيمم. 
قوله: (له) أي للمؤقت. وقوله: (فيه) أي في وقته. وقوله: (ولى قبل الإتيان بشرطه) أي 
المؤقت ولو تيمم الخطبة بعد الزوال صح أو قبله فلاء أو للجمعة قبل الخطبة جازء لأن وقتها 
دخل بالزوال» وتقدم الخطبة إنما هو شرط لصحة فعلها ومثل ذلك ما لو تيمم الخطيب أو غيره 
قبل تمام العدد الذي تنعقد به الجمعة. قوله: (للتضمخ بها) التضمخ التلطخ كما في المختار 
اه. قوله: (مع كون التيمم الخ) أشار إلى أن العلة مركبة وهي لم توجد في الوضوء لأنها 
طهارة قوية. 


٠قرله:‏ (وإلا) أي وإن لم يكن عدم صحة التيمم قبل إزالة النجاسة لكون زوالها شرطاً 
في الصلاة لما صح التيمم الخ. فالحاصل: أنه إنما توقف على إزالة النجاسة عن البدن خاصة 
للتضمخ بها مع ضعفه بخلافها إذا كانت على الثوب أو المكان فلا تضمخ . واعلم أنه لا يصح 
التيمم قبل إزالة التجاسة سواء تيمم لما تتوقف صحته على إزالة النجاسة كالصلاة أم لا كمس 
مصحف على المعتمد خلافاً لمن قال: يصح التيمم لما لا يتوقف على إزالة النجاسة قبل 
زوالها. وعبارة ابن شرف على التحرير قوله وتقدم إزالة النجاسة أي غير المعفر عنها ما لم تكن 
في أعضاء التيمم وإلا وجبت إزالتها أيضاً. ولا فرق في وجوب إزالتها بين المسافر والمقيم؛ 
وذلك لأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت هذا هو المعتمد في 
الروضة في الاستنجاء؛ خلافاً لما فيها هنا ولو لم يجد ماء يستنجي به أو يزيل به النجاسة لم 
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الجواز ووقت العذر» ويدخل وقت أصلاة الجنازة بانقضاء الغسل أو بدله» ويتيمم للنفل 
المطلق في كل وقت أراده إلا وقت الكراهة إذا أراد إيقاع الصلاة'فيه» ويشترط العلم 
بالوقت. . فلو تيمم شاكاً فيه لم يصح وإن صادفه. (و) الشيء الثالت (طلث الماة) بعد 
دخول الوقت بنفسه أو بمأذونه كما مر 1 


يتيمم: بل هو كفاقد الطهورين أخلافاً. لابن حجر. قوله: (ووقت العذز) فيتيفم. للعصر وقت 
الظهر إذا أراد جمع التقديم وللعشاء وقت المغرب كذلك؛ فلو لم يصلٌ حنى دخل وقت العصر . 
أو العشاء وجب عليه تيمم آخر لبطلان تيممه لهاء لأنه إنما استباحها بوصف كونهًا مجموعة 
وقد فات هذا الوصف فبطل تيممه كما عرف. فلا يصح أن يصلي به نفلاً أيضاً بخلاف ما لو ' 
تيمم لفائتة فلم يصلها حتى دخل وقت حاضرة» فله أن يصلي الحاضرة بتيممه. ويلغوابة. 
ويقال : لنا شخص صلى: صلاة تيمم نوى به استباحة غيرها قبل 'وقتها الحقيقي» والفرق أنه في 
الصورة السابقة تيمم في غير وقتها الحقيقي» بخلاف :هله الضورة: وعبارة شرح البهجة. قال . 
النوري : ويمكن الفرق بأنه ئمة استباح ما نوى فاستباح غيره بدلاً» وهنا لم يستبح ما نوئ على 
الصفة التي نوئ فلم يستبح غيره اه. . قال: وأما لو أراد الجمع تأخيراً فتيمم للظهر في وقته فإنه 
ال ل ل 


قولة: (بانقضاء الغسل) أء يي الوأجب أو بدله وهو.التيم. وإن لم يكفن. وبه يلغز فيقال: 
ع ا ٠‏ قوله : (إذا أراد إيقاع الخ). هو قيد لعدم صحة التيمم 
فيه أي : بصخ أن رشك لهل التبطلي رتك الكراجه بيه أن رعبلي فيه ركنا عبله بوه اليه 
لتر ٠‏ لو تيمم افيه لبصان بدو ركذ الاو أطان . ولا يقال يلزم عليه التيمم قبل دول 
الوقت لأن النفل المطلق لا وقت له . قوله: (ويشترط العلم) أي د ظله يليل تنهار حي 
شاكاً الخ. قوله: (طلب الماء) اعلم أن طلب الماء لا يجب إلا بشروط ثلاثة: : أن لا يتيقن عدم 
وجوده؛ وأن يكون تيممه للفقدذ لا للمزرض» وأن لا يحتاج الماء للعطش ماد . قوله: (بعد 
دخول الوقت) فلو طلب.قبل دخول الوقت لم يعوّل على ذلك الطلب» نعم إن حضل به تيقن 
ألعدم كان كافياً سم . وفي حاشية الزيادي: : فلو طلب شاكاً فيه لم يصج وإن صادف: الوقت» 
نعم يجوز تقدينم الإذن في الطلب قبل الوقت إن قال فيه أو أطلق. وفي شرح]:م ر: نعم 
الأقرب الاكتفاء في حالة الإطلاق بطلبه في الوقت كما لو وكل المحرم حلالاً ليعقد له التكاح 
وأطلق فعقد له. بعد التحلل اه . أثم قال فيه : ولو طلب" قبل الوقت لفائتة أو نافلة فدأخل الوقت 
عقب طلبه تيمم لصاحبة الوقت! بذلك الطلب كما قاله القفال في فتاويه» ويؤخذ منه أن طلبه 
لعطش نفسه أو حيوان محترم كذلك» وقد يجب الطلب قبل الوقت كما في الخادم :أو في أوله ' 
لكون القاذلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا إذا بادر أول الوقت أو قبله؛ فيجب عليه تمجيل , 
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(و) الشيء الرابع (تعذر استعماله) شرعاًء فلو وجد خابية مسبلة بطريق لم يجز له الوضوء 
منها كما في الزوائد الروضة» أو حساً كأن يحول بينه وبينه سبع أو عدوٌ. ومن صور التعذر 
خوفه سازقاً أو انقطاعاً عن رفقته . (و) الشيء الخامس (إعوازه) أي الماء أي احتياجه إليه 


قوله: (تعذر استعماله) هذا الشرط يغني عنه الأول وهو قوله وجود العذر بسفر أو 
مرض» فقي عدهما شرطين مسامحة» وكذا في عد الطلب والإعواز شرطين» بل الإعواز من 
تتمة الطلب» فإن مجرد الطلب لا يترتب عليه جواز التيمم» إذا قد يجب الماء بعده فلا يصح 
التيمم» بل إنما يترتب على الطلب جوز التيمم إذا لم يجده أو وجده واحتاج إليه؛ وهو المراد 
بإعوازه بعد الطلب فهما شرط واحدء بل التحقيق أن الطلب ليس شرطاً مستقلاً فإنه محقق لفقد 
الماء الداخل تحت قوله تعذر استعماله أي العجز عن استعماله حساً أو شرعاً» فإذن الشروط 
على التحقيق ثلاثة: العجز عن استعمال الماء حساً أو شرعاًء ودخول وقت الصلاة» والتراب 
الطهورء وهكذا حققه سم في شرحه فقول الشارح المعدود في كلام المتن ستة فيه مسامحة. 
قوله: (فلو وجد خابية) محله إذا علم أنها مسبلة للشرب أما ! ال 0 
استعملها.في الطهارة فإن شك حكم العرف والقرائن» ولا يجوز حمل الماء المسبل من محله 
إلى محل آخر إلا إذا علم أو قامت قريئة على أن مسبله يسمح بذلك» كما لو أباح لأحد طعاما 
ليأكله لا يجوز لأحد حمل الحبة منه ولا صرفه إلى غير الأكل» إلا إذا علم رضا مبيحه بذلك» 
فإن شك حكم العرف والقرينة» ومن التعذر الشرعي ما لو كان معه ماء وديعة أو غصباً أو 
رهنآء ومن الشك أي التردد فيشمل الظن غالب الصهاريج الموجودة بمصرناء فإنا لم نعلم فيها 
حال الواقف؛ والغالب قصرها على الشرب» ثم قد تقوم قرينة على أن الشرب منها خاص 
بمواضعها فيمتنع نقلها للشرب منها في البيوت» وقد تقوم قريئة على أن الشرب منها غير خاص 
بموضعها فينقل ماؤها للشرب منها في البيوت ويختص به من أخذه بمجرد حيازته له وإن لم 
ينقله ع ش على م ر. قوله: (بعد الطلب) أي يعد حصوله معه ق ل. 

قوله: (لعطشه الخ) لو أسقطه لكان أولى لأن احتياجه لثمنه كذلك كما سيأتي. قوله: 
(وهو ما لا يباح قتله) يشمل المأكول وغيره ومنه الكلب وقد تقدم ما فيه. قوله: (التراب) اسم 
جنس إفرادي وقيل جمعي واحده ترابة؛ ومن فوائد الخلاف ما إذا قال لزوجته أنت طالق بعدد 
التراب» فعلى الأول طلقة وعلى الثاني ثلاثة؛ وإنما اختصت الطهارة بالماء والتراب» لأن الله 
خلق آدم منهما. وقال السيوطي: في الفلك المشحون لأن أصل آدم عليه السلام من التراب 
وأصلك من الماء وإنهما أوسع شيء في الأرض وجوداً فأمرك بالتطهر بهما لثلا تعتذر بفقدانهما 
فالآن ليس لك عذر اه. واسم التراب يقع على جميع أنواع الأرض وذكر بعضيه أنها ستون 
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حتى ما يتداوى به (الطاهر الذي له غبار) قال تعالى «فتيمموا صعيْداً طيباً» [المائدة: +] 
أي تراباً طاهراً كما قسره ابن عباس وغيره. 1 


والمراد بالطاهر الطهور افلا يجوز بالمتنجس ولا بما لا غبار له ولا بالمستعمل» 
وهو ما بقي بعضوه أر تنائر منه حالة التيمم كالمتقاطر من الماء؛ ويؤخذ من حضر 


نوعاً وأن لله خلق آدم من ستين بوعا فحجاات أولاده على ألوان وصور مشتلفة» وأمانالزمل فهو 
اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاءه فإذا قال لزوجته : أنت طالق بعدد الزمل طلقت : 
ثلاثاً قولاً واحداً اه. قوله : (حتى ما يداوى به) كالطين الأرمني بكسر الهمزة وفتجها مع فتح 
الميم'فيهما نسبة إلى إرمينية بكسر الهمزة وتخفيف الياء بلدة من بلاد الروم فإن الناس يتداوون 
به في زمن الكبة بوضعه على الكبة وا في محل جر بحتى أي حتى النوع الذي يداوى به 
وكذلك السبخ إذا لم يعله ملح وما أخرجته الأرضة من مدر وإن اختلط بلعابها كطين غجن 
بنحو خْلّ حتى تغير ريحه أو طعلمه أو لونه وجف. وكان له غبار كما قال ح ر ولو دق الحجر 
1 ا ل ل ا د 
بنخلاف الرمل ع ش. 

1 قوله: (والمراد بالطاهر الظهور) أي وإن أخذ من ظهر كلب لم يعلم اتصاله مع ترطب 
أحدهما سم. قوله: (فلا يجوز بالمتنجسن) كتراب مقبرة علم نبشهاء وإن وقع عليها المطر لأنه 
لا يطهر:بذلك لاختلاطه بصديد الموتى الذي لا يزيله المطرء بخلاف ما إذا علم عدمه أو.شك 
فيه فيصح التيمم به بلا كراهة لأن الأصل طهارته سم. قوله : (ولا بالمستعمل) أيْ في نحو 
حدث أو خبث. بأن استعمل في مغلظ وكون التراب لا يرفع الحدث فلا يتأثر بالاستعمال 
بخلاف الماء يردّ بأن ا ع 0 280 الحدث بل زوال المانغ من 
نحو الصلاة بدليل أن ماء السلس, مستعمل مع أنه لا يرفع حدثاً فاستويا قاله ابن حجر. وعبارة 
شرح م ر: : ولا بتراب مستعمل غلى الصحيح لأنه أدى به فرض وعبادة فكان مستعملاً كالماء 
الذي توضأث به المستحاضة» وكا حور لاله ميرخ لصحت رلا ناا بالاميته عالاة. ورد 
بأن المنع من الصلاة 5 انتقل إلى الثراب لأنه أباح المحذور قال ع * ش إن تراب السابعة: طاهر: غير 
طهور فلا يصح التيمم به وهو المعتمد . وفي حاشية الرحماني قال شيخنا: وليس. منه حجر 
الاستنجاء إذا غسله ودقه فيصح التيمم به لأن وصف المنع زال بالغسل فليس هو كالتراب 
المستعمل في النجاسة المغلظة قلا يصح التيمم به. وإن طهره لأن وصف الاستعمال لا يُزول 
بالغسل. قوله: (أو تنائر منه) أي من العضو أي بعد أن.مس بشرة العضى الممسوح فلا بد من 
ملاحظة هذا القيد بدليل أخذ محترزه في قوله: أما ما تناثر الخ. قوله: (حالة التيمم) المراد بها 
ما استعمل في التيمم سواء تنائر :حالة الاستعمال أو بعده. وقال م د قوله: حالة التيمم اختراز 
دامر ألقت اريخ على ويه ربخل بتشرقة.: اكات إلى ركيد كع تر وغبارة 
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المستعمل في ذلك صحة تيمم الواحد والكثير من تراب يسير مرات كثيرة وهو كذلك» 
ولو رفع يده في أثئناء مسح العضو ثم وضعها صح على الأصحء أما ما تنائر من غير 
مس لعضو فإنه غير مستعمل» ودخل في التراب المذكور المحرق منه ولو أسود ما لم 
يصر رماداً كما في الروضة وغيرهاء والأعفر والأصفر والأحمر والأبيض المأكول 
سفهاء وخرج بالتراب النورة والزرنيخ وسحاقة الخزف ونحو ذلك. 


(فإن خالطه) أي التراب الطهور (جص) بكسر الجيم وفتحهاء وهو الذي تسميه 
العامة الجبس أو دقيق أو نحوه. (أو) اختلط به (رمل) ناعم يلصق بالعضو (لم يجز) 


الإطفيحي قوله: حالة التيمم هو متعلق بكل من قوله ما بقي بعضوه أو تنائر منه بدليل قوله: 
ويؤخذ من حصر المستعمل الخ. أي: لأن مقام البيان يفيده وحينئذ سقط ما قبل الحصر فيه 
بناء على أن ما موصولة فإن جعلت نكرة موصوفة فلا اه. 
قرله: (وهو كذلك) أي حيث لم يتناثر إليه شيء مما ذكر شرح م ر. ولا يقدر بمخالف 
كما في الماء قاله شيخنا ح ف. 
قوله: (صح على الأصح) . 
فإن قيل: كان القياس أنه لا يصح قياساً على ما إذا رفع يده على العضو في الوضوء فإن 
الماء حينئذ يصير مستعملاً لما تقدم من أن الماء ما دام متردداً على العضو لا يثبت له حكم 
الاستعمال. وإذا انفصل صار مستعملاً. وأجاب س ل: بأنه لما كان يحتاج لرفع اليد لينظر هل 
عليها تراب أو لا؟ اغتفر بخلاف الماء فإنه غير محتاج إليه فيه لقوة الماء. وعبارة الإطفيحي 
قوله: صح على الأصح ظاهره ولو وضعها على غير محل المسح فيعذر في ذلك كما يعذر في 
التقاذف. لأن التراب لا يحكم عليه بالاستعمال إلا إذا انفصل عن اليد الماسحة والممسوحة 
جميعاً. قوله: (المحرق منه) أي ما لم يخرج عن قوة الإنبات» فإن خرج عنها لم يجزع ش. 
قوله : (والأعفر) العفرة بياض غير خالص . قوله : (والأصفر) منه الطفل المعروف إذا دق وصار 
له غبار» وفي حاشية ق ل على التحرير ما نصه: الطفل لا يكفي في التيمم كما في فتاوى م رء 
ويكفي التيمم به كما ذكره حج في شرح المنهاج اه. وكل من النقلين صحيح. إذ يحمل كلام 
م ر على ما إذا كان مستحجراً لا غبار لى وكلام حج ما إذا دق وصار له غبار اه اج . قوله: 
(النورة) وهي الجير قبل الطفي ح ل. قوله: (والزرنيخ) بكسر الزاي هو حجر معروف منه 
أبيض وأحمر وأصفر. قوله: (وسحاقة الخزف) الخزف ما اتخذ من الطين وشوي فصار فخاراً 
واحدته خزفة شرح م ر. قوله: (فإن خالطه) أي اختلط به. قوله: (لم يجز) بضم أوله على 
الأنسب لإفادته عدم الصحة ق ل. ل ل 2 ات 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/م17؟‏ 
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وإن قل الخليط لأن ذلك يمنع وصول التراب إلى العضوء أما الرمل الذي لا يلصق 
. بالعضو فإنه يجوز التيمم به إذا كان له غبارء لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له 
ولو وجد ماء صالحاً للغسل لا يكفيه وجب استعماله في بغض أعضائة مرتباً إن كان 
ل ل يي ل ا «إذا 
٠‏ أمرتكم بأمر ظ 


قوله: (وإن قل الخليط) هذه الغاية للرد. قوله: (لا يلصق) بفتح الصاد في المضارع وكسرها 
في الماضي. ويقال بالصاد والزاي والسين ؤهو من باب علم يعلم. قوله: (لا يلضق) أي 
الرمل بالعضو بأن يصل التراب للعضو من غير لصوق رمل عليه سواء كان خشتاً أو ناعماً. وفي 
فتاوى النووي: لو سحق الرمل وصار له غبار أجزأ أي.بأن صار كله بالسحق غباراً. أو بقي منه 
خشن لا:يمنع لصوق الغبار بالغضو ذكره الإطفيحي. . قوله: (فإنه يجوز التيمم به) قال ق ل: 
عبارة غير مستقيمة فتأمل» وبيانه أن التيمم في الحقيقة إنما هو بغبار الرمل لا بهء فكان الأولى 
أن يقول أما الرمل المشتمل على غبار فيجوز التيمم بغباره. قوله : (والتراب جنس له) فيشمله 
قول المصنف تراب ويؤخذ من كلامه تركيب قياس وهو الرمل من طبقات الأرضء» وكل ما هو 
من طبقات الأرض تراب ينتج لنا الرمل تراب» وأما حديث أبي جهم أنه كلِ أقبل إلى الجدار 
فمسح بوجهه ويديه» فمحمول على. جدار عليه غبار لأن جداراتهم من الطين» فالظاهر خصول 
الغبار منها. قوله: (ولو وجدا ماء الخ) شروع في فروع عشرة إلى قوله: وي يشترط قصد التراب 
الخ . . وكان الأؤلى تقاذيم قوله: وخر قد الترات إل ليها قال العامة ح ل ولو جد ذا 
ما يكفي بعض أعضائه وترابا اكافيا لوجهه ويديه ينبغي تقديم التراب لأنه ا ؤيكون 
كالماء الذي .حال بينه وبينه سبع فيصح التيهم مع وجوده اه. 

فإن قلت: ما قاله ح ل مخالف لقولهم متى وجد ماء صالحاً للغسل وجب تقديمه علق 
التراب ولو لم يكف إلا جزءاً من الوجه. قلت: لا مخالفة لإمكان تصوير ما قاله بمَا إذا لم 
' يكن الماء والتراب في ملكهء بل رآهما يباعان وليس معه إلا ثمن أحدهما فيقدم شراء التراب 
على الماء اه ١‏ ج. قوله : (وجب استعماله) لو كان معه ماء لا يكفيه وتراب. لا يكفيه وجث 
عليه استعفال كل منهما ويجب عليه القضاء مطلقاً لنقصان البدل والمبدل ع ش. ' قوله: (مرتباً» 
. أي بين الأعضاء» وأما الترتيب بين استعمال الماء والتراب فسيأني في قوله: ويكون التيمم 
الخ ٠.‏ ا ١‏ . 

قوله: (إن كان) 50 غيره أي غير الأصفر بأن ار متوسطاً قاله في شرح 
البهجة. وقطع البغوي وغيره باستخباب تقديم أعضاء الوضوء والرأس» ثم الشى الأيمن كما 
يفعل من يغسل كل بدنه. قوله: (كما يفعل من يغسسل كل بدنه) أي كراجد الماء الذي يكفيه 
لجميع بدنه فإنه لا يجب عليه ترتيب: قوله: (لخبر:: إذا أمرتكم بأمر) المراد بالأمر المأمور. 
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فأتوا منه ما استطعتم؟ ويكون استعماله قبل التيمم عن الباقي لقوله تعالى افلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيباًة [النساء: +؛ المائدة: 1] وهذا واجد له؛ أما ما لا يصلح للغسل كثلج أو 
برد لا يذويان» فالأصح القطع بأنه لا يجب مسح الرأس به إذ لا يمكن ههنا تقديم مسح 
الرأس ولو لم يجد إلا تراباً لا يكفيه؛ فالمذهب القطع بوجوب استعماله ومن به نجاسة 
ووجد ما يغسل به بعضها وجب عليه للحديث المتقدم» أو وجد ماء وعليه حدث أصغر أو 
أكبر؛ وعلى بدنه نجاسة ولا يكفي إلا لأحدهما تعين للنجاسة لأن إزالتها لا بدل لهاء 
بخللاف الوضوء والغسل» ويجب شراء الماء في الوقت وإن لم يكفه. وكذا التراب بثمن 
مثله وهو على الأصح ما تنتهي إليه الرغبات 


وقوله: (فأتوا منه) أي من ذلك المأمور» وإنما لم يجب شراء بعض رقبة في الكفارة لأنه ليس 
رقبة وبعض الماء ماء اه مناوي. في شرح التحرير. قوله: (ويكون استعماله قبل التيمم) فلا 
يقدم التيمم لثلا يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين. قوله: (أما ما لا يصلح للغسل) أي والواجد له 
حدثه أصغر لأنه الذي يتوهم فيه كفاية الثلج والبرد لبعض أعضائه وهو الرأسء أما من واجبه 
الغسل وهو ذو الحدث الأكبر فوجد أنه البرد والثلج كالعدم قطعاء إذ لا دخل لهما في رفع 
حدثه لأنه لا مسح فيه. قوله: (فالأصح القطع الخ) ومقابله وجوب المسح به بعد تيممه عن 
الوجه واليدين ثم يتيمم عن الرجلين. عزيزي. قوله: (لا يجب مسح الرأس يه) أي إذا لم 
يغسل ما قبله وإلا وجب استعماله» وإن ذاب وجب استعماله وإن خرج الوقت عزيزي. قوله: 
(إذ لا يمكن هنا) أي في الحدث الأصغر تقديم مسح الرأس» قضيته أنه لو وجد ما يكفي 
وجهه ويديه تعين المسح بالثلج والبرد ولا يجزئه التيمم عن الرأس وهو كذلك» بل يستعمله 
في الرأس ويتيمم عن الرجلين. 
قوله: (من به نجاسة الخ) قال ق ل: هذا لا حاجة إليه أو هو مضر اه. أي لأنه ليس 
مما نحن فيه. وجوابه أنه ذكر توطئة للصورة الثانية وهي ما لو احتاج للماء لإزالة خبث وحدث 
وان لا يكقي [لااأعدفهاء » فإنه يصرفه للخبث ويتيمم عن الحدث . قوله: (ويجب شراء الماء 
في الوقت) ومثله شراء الآلة أو استئجارها. قوله: (وكذا التراب») أي ولو بمحل يلزمه فيه 
0 ء فيما يظهر م ر. قوله: (بثمن مثله) راجع للماء والتراب ولا يجب شراؤه بزيادة على 
ذلك» وإن قلت. نعم إن بيع منه لأجل بزيادة لائقة بذلك الأجل وكان ممتداً إلى وصوله محلا 
يكون غنيا فيه وجب الشراء. وقوله: وإن قلت وإنما سومح بالغبن اليسير في نحو الوكيل بالبيع 
أو الشراء؛ لأن ما هنا له بدل مع كونه من حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة ع ش غلى 
المنهج. وهذا ظاهر في الماء لا في التراب» لأنه لا بدل له. وعبارته على م ر قوله: وإن قلت 
الزيادة ولو بما يتغابن بمثله عادة لأن للماء بدلا متيسراًء فلا يؤدي إلى الإخلال بمقصود الشارع 
من الإتيان بالطهرء بخلاف نظيره في تصرف الوكيل بأن وكله في شراء معين» فوجده الوكيل 
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في ذلك الموضع في تلك اللحالة» قال الإمام: والأقرب على هذا أنه لا تعتبن الحالة التي 
كبي الأمرانها إلى نا الرمى» نان العزية قد تشترى يعد بدنائير أي : ويبغداً في الرخص 
إيجاب ذلك فإن احتاج إلى الثمن لدين عليه أو لنفقة حيوان محتزم» سواء أكان آدمياً أم 
. غيره لم يجب عليه الشراء وكالنفقة سائر المؤن حتى المسكن والخادم كما صرح بهما ابن 
كج في التجريد» ولو احتاج واجد ثمن الماء إلى شراء سترة للصلاة. قدمها لدوام التفع بهاء 
زو كان عمد ماد لا يكل 1ل للسطتن ويستاع إلى قمنه في شي يما شق جاو ل المي 
كما في المجموع ولو وهبا له ماء أو أقرضه أو أعير دلوأ أو نحوه ومن آلة الإستقاء في 
. الوقت وجب عليه القبول إذا لم يمكنه تحصيل ذلك بشراء أو نحوه» لأن المشامحة بذلك 
غالبة فلا تغظم فيه المنة» بخلاف ما لو وهب له'ثمن الماء فإنه لا يجب علية قبوله 
بالإجماع لعظم المئة ويشترط قصد التراب لقوله تعالى: #فتيمموا صعيداً طيباً» [النائدة: 5 


بام اك جز لج يشاهة مان نا فل عرادة: لأنه الوكيل لو مئع من شرائة لأدى إلى 
الإخلال بمقضود الموكل» إذ لا بدل لما عينه الموكل بخلاف الماء إن بدله وهو التراب يقوم 
مقامه فلا إخلال بمقصود الشارع اه. ويسن.له شراؤه إذا زاد على ثمن مثله وهو قادر على 
ذلك. قوله :. (في تلك الحالة) أي خالة الشراء. قؤله: (في الرخص) أي التي منها التيمم. 

قوله: (لدين عليه) ولو مؤجلاً يحل قبل وصوله إلى, وطنه أو بعده ولاإمال له فيه» وإلا ؤجب' 
شراؤه فيما يظهر ولا فرق بين أن يكون الدين لله تعالى أو لآذمي. ولا بين أن يتعلق بذمته أو 
بغين ماله كعين رهنها على دين. قوله: (محترم) سواء كان آدمياً أم. غيرة؛ ولا فرق بين احتياجه 
. لذلك حالاً أو مآلأء ولا ييل نقسه وغيرة من رقيقيه ورفقييه وزو عه سواء في الكفار 
. والمسلمون شرح م ر. ومن المحترم كلب منتفغ بهء وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر على المعتمذ 
فخرج نحو الكلب العقور. قوله: (لم يجب عليه الشراء) مقتضاه أنه يجوز له وليس كذلك 
فقوله لم يجب أي: ولم يجز. قوله: (حتى. المسكن) أي اللائق به؛ فلو كان مالكاً لمسكن غير 
. لائق به وجب بيعه وإبداله بلائق وبشتري من الزائد الماء قياساً على زكاة الفط قال شيخنا 
. العزيزي» ومثله الخادم. قوله:. (مما سبق) كنفقة حيوان محترم والمسكن والخادم والسترة: 

: قوله: (ولو وهب له ماء الخ) المراد بالهبة وما معها ما يعم القبول والسؤال» فيجب عليه وإعارة 
الماء وإجارته كذلك قاله ق ل.. وفيما قاله اش تر لأ حرط المعار أن يتفي 'مع بقاء عينه 
وكذا المؤجرء . اللهم إلا. أن يصُْور بما إذا قال له المعير أو المؤجر توضأ به واجمعه لي فيجب 
: عليه ذلك ولا بعد فيه وعبارة سسم: والحاصل أن الماء يجب فيه خمسة أمور: الشراء 
' والإجارة والإعارة والهبة والقروض» وفي الآلة الثلاثة :الأول فقطء وأما الثمن فلا يجب فيه شيء 
' من ذلك اه. وقد يقال ما اللجُانع من أنه يجب فيه الاقتراض وقد يقال فيه منة أيضاً. قوله؛ 

: (ويشترط قصد التراب) أشار به إلى أن هذا شرط لا ركن والمعوّل عليه أنْ التراث ركن وأن 
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أي اقصدوه فلو سفته ريح على عضو من أعضاء التيمم فردده عليه ونوى لم يكف. وإن 
قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له» ولو 
يمم بإذنه بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه جاز على النص كالوضوء ولا بد 
من نية الاذن عند النقل وعند مسح الوجه كما لو كان هو المتيمم» وإلا لم يصح جزما كما 
لو يممه بغير إذنه» ولا يشترط عذر لإقامة فعل مأذونه مقام فعله؛ لكنه يندب له ألا يأذن 
لغيره في ذلك مع القدرة خروجا من الخلاف» بل يكره له ذلك كما صرح به الدميري» 
ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة عند القدرة عليها. 


قصده ركن ونقله ركن» فالأركان سبعة على المعتمد» وشروط التراب خمسة: أن يكون طاهراً 
طهوراً ناشفاً له غبار لم يختلط بغيره: ومعنى قصد التراب قصد تعحويله على العضو كما يؤخذ 
من شرح م ر فتأمل. 

قوله: (فردّده) أي ليتحقق وصوله إلى وجهه. فلا يقال إن هذا فيه نقل وخرج ما لو أخذه 
عن العضو وأعاده؛ فإنه يكفي ق ل. قوله: (وإن قصد بوقوفه) بخلاف ما لو تبرز للمطر في 
الطهر بالماء أو صابه اتفاقاً من غير بروز له فانغسلت أعضاؤه لأن المأمور به فيه الغسل واسمه 
مطلق ولو بغير قصدء بخلاف التيمم كما قاله س ل. والغاية للرد على السبكي القائل بأنه 
يكفي في هذه الحالة اه. 

قوله: (لانتفاء القصد) أي المعتبر وهو المقارن للنقل» وعبارة م د قوله: لانتفاء القصد 
الأولى أن يقول لانتفاء النقل» لأن المفقود في هذه الصورة النقل لا القصد. وعبارة م ر 
ومجرد القصد المذكور غير كاف» وعبارة شرح المنهج لأنه لم يقصد التراب» وإنما التراب أتاه 
لما قصد الريح اه وقضيته أنه لو قصد التراب بوقوفه في مهب الريح كفى. وليس كذلك بل لا 
بد من تحريك وجهه ليتحقق نقل التراب كما صرح به م ر. 

قوله : (بإذنه) ولو كان المأذون صبياً أو كافراً أو حائضاً أو نفساء حيث لا نقضء أما إذا 
لم يأذن فلا يصح لانتفاء قصده م ر. ولو علم قرداً مثلاً فأشار إليه ويممه ونوى صح.ء وكانت 
إشارته إليه بمنزلة إذنه؛ فقول ق ل: وإن لم يأذن لذلك الغير الخ ضعيف. قال م ر: فلو نوى 
الآذن ونقل المأذون فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب وقبل المسح لم يضرء كما ذكره القاضي 
حسين في فتاويه؛ وهو المعتمد. أما الآذن قلأنه غير نافل» وأما المأذون فلأنه غير متيمم» 
وكذا لا يضر حدثهما في الحالة المذكورة. وقوله: لم يضر قال ع ش: ولا يحتاج حينئذ إلى 
تجديد نية» بخلاف ما لو نقل بنفسه وأحدث فإنه يحتاج بعد ذلك إلى تجديد نية. قوله: (ولا 
يشترط عذر) ولكنه من غير عذر مكروه كما في الاستعانة في الوضوء. قوله: (لإقامة فعل 
مأذونه الخ) ظاهر التعليل كما قال ابن حجر اشتراط التمييزء لكن قال م ر: لا يشترط وإطلاقه 
في الشارح يشهد له. قوله: (ويجب عليه) أي أن يأذن لغيره. 


فق ْ كتاب هالول في فافض التيمم 
| [اتقول في فرائض التيمم] 

(وفرائضه): أي د جمع فريضة أي أركانه هنا: (أربعة أشياء) أوعدها في 

المنهاج خمسة. فزاد على ما هنا الثقل وعدها في الروضة سبعة» فجعل التراب والقصد 

ركنين» وأسقط في .المجموع التراب وعدها ستة» وجعل التراب شرطاً» والأولى ما في 

المنهاج إذ لو حسن عد التزاب ركناً لحسن عد الماء ركناً في الطهارة» وأما القصد 

فداخل في النقل الواجب قرن النية به. ش 1 ْ 


: الركن الأول: وهو الذي أسقطه المصنف هنا نقل التراب إلى العضو ا 
بنفسه أو بمأذونه كما مرء فلو كان على العضو تراب فردده عليه من جاتب: إلى جانب: 
فكي زعا بيع ا نلق نادت ا الكل عقر 1 ْ 


قوله لمع تريخ ساني ررد قوله: (هنا) أي في هذا الفصل. قوله: (وعدها” 
في الروضة) معتمد. قوله : (سبعة) ونظمها بعضهم فقال: : 
تراب وتقل ثم قد ونية تنس كاف ايفين 
فالترتيب هو السابع. قوله: (والأولى ما في المنهاج) ضعيف والمعتمد ما في الروضة من 
أنها سبعة فالتراب وقصده ونقله كل واحد منها ركن. قوله: (لحسن عدّ الماء ركناً) أجيب عنه 
بأنه عد التراب ركتاً لكون التِيمم طهارة ضعيفة. قوله : (فداخل الخ) أجيب عنه بأنة وإن كان 
لازماً للقصد إلا أنه لا يكتفي باللزوم لأن دلالة الالتزام لا تكفي في مثل هذا. 
قوله : (الركن الأول وهو الذي أسقطه للمصنف) سلك هذه الطريقة قي الأركان لأنه قدم أن 
الأولى ما في المنهاج من زيادة النقل على ما في المتن. قوله: (نقل التراب الخ) المراد به وجود 
النية» والتراب على اليد مثلاً قبل مماستها للوجه سواء كان مع ضرب أو لا. قى ل. قوله: (لم 
يكف) عدل عن قول المنهاج لم يجز لأنه محتمل للإجزاء ع ش. وإن قرىء قول المنهاج لم يجز 
بضم الياء التحتية ؤسكون الجيم وكسر الزاي ساوئ قوله : لم يكف قوله: (وإنما صرحوا 
بالقصد) جواب عما يقال إن القصد داخل في النقل فيكون مغنياً عنه مع أن الأصحاب صرحوا” 
بالقصد مع النقل وهذا أعني قوله: وما ضرحوا الخ مؤخر من تقديم» فكان من حقه أن يذكره 
أعقب قوله: الواجب قرن النية به. وكان يذكر قوله الركن الأول الخ عقب قوله رعاية للفظ الآية. 
وقوله: رعاية للفظ الآية أي لا لا-حتياج العبارة إِليْهِ على كلامه اه. 1 
١‏ قوله: (المقرون بالنية) من المقرون بها ما لو ضرب بيده ورفعها من غير نية» ثم نوى. 
قبل مماسة التراب لوجهه» فإنةإيكفي .لأن هذا نقل كما لو لم ينقل ابتداء إلا من هذا الحد. قال 
الإسنوي: ولو كانت يذه عليلة ونوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج إلى نية عند التيمم 
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متضمن له رعاية للفظ الآية» فلو تلقى التراب من الريح بكمه أو يده ومسح به وجهه أو 
تمعك في التراب ولو لغير عذر أجزأه أو نقله من وجه إلى يد بأن حدث عليه بعد زوال 
تراب مسحه عنه تراب» أو نقل من يد إلى وجه»ء أو من يد إلى أخرى» أو من عضو 
ورده إليه ومسحه به كفى ذلك لوجود مسمى النقل. 


[القول في مراتب النية وكيفيتها] 


والركن الثاني وهو الأول في كلام المصنف: «النية) أي نية استباحة الصلاة أو 
نحوها مما تفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة» إذ الكلام 
الآن قي صحة التيمم» وأما ما يستباح به فسيأتي ولو تيمم بنية الاستياحة ظاناً أن حدثه 
أصغر فبان أكبر أو عكسه صحء لأن موجبهما واحد وإن تعمد لم يصح لتلاعبه؛ ولو 
أجنب في سفره ونسي وكان يتيمم وقتاً ويتوضأ وقتاً 


بدلاً عن اليد لأنه لم يندرج في النية الأولى أو نوى الاستباحة فلا اه سم. قوله: (متضمن له) 
أي مستلزم لهء وليس المراد به التضمن المنطقي وفيه أن المخاطبات لا يكتفي فيها بدلالة 
الالتزام يل لا بد فيها من الدلالة المطابقية زي. قوله: (رعاية للفظ الآية) فإنها آمرة بالتيمم وهو 
القصد والنقل طريقه شرح المنهج. قوله: (أو من عضو ورده إليه ومسحه به كفى) بل ينبغي 
الاكتفاء أيضاً فيما لو نقله من بعض العضو إلى بعضه الآخر سم . قوله: (إذ الكلام الخ) علة 
لقوله أي نية استباحة الصلاة ونحوها فهو علة للتعميم. 
قوله: (قبان أكير) بالنصب خبر بأن على أنه من أخوات كان كما ذكره السيوطي . قوله: 
(لأن موجبهما) بفتح الجيم أي مقتضاهما واحد وهو مسح الوجه واليدين بالتراب. قوله: (ولو 
أجنب في سقره الخ) المقام للفاء لأنه تفريع على الشى الأول» وهو قوله ظاناً أن حدثه أصغر 
فبان أكبرء فكان الأولى أن يقول: فلو أجنب الخ كما عبر به غيره. وذكر هذه المسألة السيوطي 
ملغزاً فقال: 
أليس عجيباً أن شخصاً مسافراً إلى غير عصيان تباح له الرخص 
إذاماتوضأًللصلاةأعادها 2 وليس معيداً للتي بالتراب خص 
والجواب: 
لقد كان هذا للجنابة ناسياً ‏ وصلى مراراً بالوضوء أتى بنص 
كذاك مراراً بالتيمميافتى عليك يكتب العلم يا خير من فحص 
قضاء التي فيهاتوضأًواجب وليس معيداً للتي بالقراب خص 
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أعاد صلوات الوضوء فقط لما مر . ولا يكفي نية زفع.حدث أصغر أو أكبر أو الطهارة 
عن أحدهماء لأن التيمم لا يرفعه . ولو نوى فرضض التيمم أو فرض الطهارزة أو التيمم 
المفروض لم يكف لأن التيمم ليس. مقصوداً في نفسه» وإنما يؤتى به عن ضرورة فلا 
يجعل مقصوداً بخلاف الوضوء؛ ولهذا استحب تجديد الوضوء بُخلاف التيمم ؤيجب 
. قرن النية بالنقل لأنه أول الأركان» واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه كما .في المنهاج 
كأصله. فلو عزبت قبل المسح لم يكف لأن النقل وإن كان ركناً فهو غير مقصوذ في 
نفسه. قال الإسنوي: والمتجه الاكتفاء باستجضارها عندهما وإن عزبت بينهماء وتعليل 
الرافعى يفهمه» وهذا. هو الظاهر والتعبير بالاستدامة جرى على الغالب» لأن هذا الزمن 
يسير لا تعزب فيه النية غالباً؛ ولو ضرب:يديه على بشرة امرأة تنقض وعليها ترابء فإن 
منع التقاء البشرتين صح تيممه وإلا.فلا. 


لأن مقام الغسل قنام تينم. خلاف وضوء هاك فرقابه تخص 
قوله: (لما مرّ) وهو أن موجب الأصغر هو موجب الأكبرء فلذا أغنى عنه وهو علة 
1 لمحذوف تقديره دون الصلاة بالتيمم. قوله: (ولا يكفي نية رفع حدث الخ) هو شامل' لما لو 
. كان مع التيمم غسل بعض الأعغضاءء وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ م ر. قوله:: (لأن التيمم 
. لا يرفعه) أي ولا يطهر بل يبيح» والمراد لا يرفعه رفعاً عاماً فلو نؤى.رفعاً خاصاً بفرض .ونوافل 
أجزأ. وعبارة م د: نعم لو نونى بالحدث المنع من الصلاة وبرفعه رفعاً خاضاً بالتسبة لفرض 
ونوافل جاز. كما هو ظاهرء لأنه نوى الواقع لأنه في معنى الاستباحة وإن لم يلاخظها . قوله:. 
(أو التيمم المفروض لم يكف) (محله ما لم.يضفه لنحو الصلاة وما لم يرد الفرض':البدلي؛ فإن 
نوى فرض الثيمم للصلاة ة أو التيمم النفروض للصلاة ونحوها أو نوى الفرض البدليء ٠‏ فإنه 
م ل ور ل ا ا 
شيئاً كما إذا اغتسل للجمعة. ' 
مسألة :. عليه حدثان أصغْر. وأكبر فإن نواهما ارتفعا اراسي سغاه رتم دون الآخرء 
والذي في كلام الرافعي يفيذ أنه إن نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغرء وإن لم ينوه في نيته 
: بل وإن نفاه سم. قوله: (بخلاف التيمم) أي فلا يسن تجديده بل يكرهوع ش. قوله: (فلو 
: عزيت قبل المسح لم يكف) ضعيف. 
قوله: (قال الإسدوي: والمتجه الخ) معتمد. قوله ارقي بالانعنانة ري هن 
الغالب) بل لو لم ينو إلا عند إرادة مسح الوجه أجزأه ذلك» ولا ينافيه قولهم.يجب قرنها 
. بالتقلء لاد اراد بالكل للش امعد بد عر انكل عن البدي» إلى الوسلية وقد اقثرنت النية به 
اه س ل. قوله: (وإلا فلا) لغله مصور بالئقلة الثانية» أما في الأولى فلا يضر غايته أنه يفتقر 
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وأما ما يباح له بنيته فإن نوى استباحة فرض ونفل أبيحا له عملاً بنيته أو فرضاً 

فقط فله النفل معهء لأن النقل تابع لهء فإذا صلحت طهارته للأصل فللتابع أولى أو نفلاً 
فقطء أو نوى الصلاة وأطلق صلى به النفل ولا يصلي به الفرض» 


إلى تجديد النية قبل مماسة الوجه. وعبارة ق ل قوله: تنقض أي ولم ينو بعد رفع يديه عنها 
وقبل مسح وجهه وإلا كفى اه. قوله: (وأما ما يباح الخ) مقابل لمحذوف أي أما بيان كيفية 
النية فقد تقدمء وأما الخ وقوله: (له) أي الشخصء وقوله: (بنيته) أي التيمم. قوله: (فإن نوى 
استباحة فرض الخ) حاصله أن نية الفرض تبيح الكل » ونية النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو 
خطبة الجمعة تبيح ما عدا الفرض العيني» ونية غير هذه الثلاثة مما يحتاج للتيمم تبيح ما عدا 
الصلاة من نحو مس المصحف وحمله وسجدة التلاوة والشكر والمكث في المسجد وقراءة 
القرآنء ولو كانت فرضاً عينياً كتعلم الفاتحة فيستبيحه؛ لأن الجميع في رتبة واحدة حتى لو 
تيمم لواحد منها كان له فعل البقية شوبري. والمعتمد أنه إذا تيمم لخطبة جمعة ولم يخطب 
جاز له أن يصلي به الجمعة. لأن الخطبة بمثابة ركعتين فأشبهت الفروض العينية اهدع ش . 
ويمتنع الجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد مطلقاً أي سواء تيمم للجمعة أم للخطبة» وإن 
كانت خطبة الجمعة فرض كفاية لأن الخطبة بدل عن ركعتين» كما قيل والقائل بالصحيح لا 
يقطع النظر عن الضعيف زي. ومن يصلي الجمعة بالتيمم لو لزمه صلاة الظهر صلاها بذلك 
التيمم كما في شيرج موه 

قوله: (أو فرضاً نقط الخ) محله إذا أضافه للصلاة أما لو نوى فرضاً وأطلق كأن نوى 
استباحة فرض ولم يزد على ذلك» فإنه يستبيح ما عدا الصلاة لتنزيله على أقل درجات الفرض 
وهو تمكين الحليل» وحمل نحو المصحف لمن نذره أو خاف عليه من أخذ كافر اه سم. 
وهذا هو الأحوط قلا يقال إن التنوين يكون للتعظيم» وهذا إذا نكر الفرض كما ذكرء أما لو 
عرّفه كأن نوى استباحة الفرض فإنه يحمل على فرض الصلاة لأن أل للكمال. قوله: (فله النفل 
معه) وإن نفي فعله فإن نوى عدم استباحته لم يصح التيمم اه قى ل. 

قوله: (أو نوى الصلاة وأطلق الخ) . فإن قيل: المفرد المحلى بأل يفيد العموم» فلماذا 
إذا قال نويت استباحة الصلاة لم يكن له أن يصلي الفرض والنفل؟ أجيب: بأن عدم صلاته 
الفرض بهذه النية للاحتياط في العبادة كما في م ر. 

قوله: (صلى به النفل) وكذا صلاة الجنازة لأنها تشبه النفل في جواز تركهاء وعبارة 
المنهج وشرحه أو نوى نفلاً والصلاة فله غير فرض عيني من النوافل وفروض الكفايات وغيرها 
كمس المصحف اه. قوله: (ولا يصلي به الفرض) أي غير الكفائي . 
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أماكي الآران فلات اضر مل والقل تايع كما مز فلا يجعل المتبوع تع 

وأما في الثانية فقياساً بحلى ما لو أحرم بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفلاً» ولو نوى 
بتيممه حمل المصحف أو سجود التلاوة أو الشكر أو نوى نحو الجنب الاعتكاف أو 
قراءة القرآن أو الحائض استباحة الوطءء كان ذلك كله كنية النفل في أنه لا:يستبيح به 
الفرض ولا يستبيح به النفل أيضآاء لأن النافلة أكد من ذلك. وظاهر كلامهم أن ما ذكرة 
في امرية واحجدة حقى إذا تبمع لواحد منها بجاز له قعل الرقية؛ واوتوي تم مادا 
الجنازة فالأصح أنه كالتيمم للنفل. 

(و) الركن الثالث وهو الثاني في كلام المصنف (مبح الوجه) حتى ظاهر مسترسل 

3 لحيته والفقبل من أنفه على شفتيه شفتيه لقوله تعالى #إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم» [المائدة كا 
(و) الركن الرايع وهو| ثالث في كلام المصنف “ع كل (اليدين مع: المرفقين) 


قوله: (أما في الأولى) أي نية النفل . قوله ا ا ل ا 
في التكليف والمشروعية أي: للم يكلف مرضي لم مكلت بل وس فلم يكلف 
الصبي بالنفل لانتفاء تكليفه بالفرض. شوبري . قال البرماوي: : والمراد أن الخطاب وقع أوَلاً 
بالفرض ليلة الإسراء. وأما السبْن فسنها النبي بعد. وخاصل أن الفرض من الصلاة والطواف 
ولو بالنذر مرتبة أولى» وأن نفلهما وصلاة الجنازة مرتبة ثانية» وأن ما عدا ذلك ولو منذوراً . 
مرتبة ثالثة وله في كل مرتبة استباحة ما فيها وما دونها. : ْ 


ثنبيه . يكفي في نذر الوتراتيمم ؤاحد وكذا الضحى ونحو ذلك ق لل. وقال الشيخ البابلي 
عد ويم : لو نذر التراوبح وجب عليه عشر تيممات لوجوب السلام من كل ركعتين؛ 

فليس الجميع كصلاة واحدة من هذه الجهة ولو نذر الضنحى أو الوتر كفاه تميم واحند حيث لم 
كر اسان ماي : فإن نذره وجب التيمم بعدده. . وفي فتاوى م ر ما يوافقه خلافاً 
لحج في شرح العباب. قوله: (جاز له فعل البقية) ولو مكرراً. قوله: (صلاة الجنازة) وإن '. 
تعينت ح ل. قوله: (كالتيمم للتفل) أي فلا يصلي به الفرض العيني. 

قوله: (مسح الوجه) أي جنسه الصادق بالواحد والمتعدد كما في الوضوء. قؤله: (جتى 
ظاهر مسترسل) أي وهو الطبقة العليا ولا يشترط تيقن وصول التراب إلى جميع:أجزاء العضو 
بل يكفي غلبة الظن. قوله: طفامسحوا بوجوهكم» [الساء 47]. إن قلت: إن الباء إذا دأخلت " 
على متعدد تكون للتبعيض كما تقدم في قوله برؤوسكم. قلت: : نعم ولكن لما كان مسح 
الوجه بدلا عن غسله» والبدل يعطي حكم المبدل منه خالفنا هذه القاعدة المتقدمة, لذلك. 


قوله: (وأيديكم) ذكر الأيدي من باب تقديم الدليل على المدلول. ٠‏ 
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للآية» لأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية» ثم أسقط 
منها عضوين في التيمم في آخر الآية» فبقي العضوان في التيمم على ما ذكرا في 
الوضوءء إذ لو اختلفا لبينهما كذا قاله الشافعي. 

(و) الركن الخامس وهو الرابع في كلام المصنف (الترتيب) بين الوجه واليدين لما 
مر في الوضوءء ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر أو غسل مسنون 
أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم. 

فإن قيل: لم لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدله؟ 

أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد» والتيمم 
وجب في عضوين فقطء فأشبه الوضوء. ولا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر 


قوله: (للآية) يرجع لقوله مسح اليدين مع المرفقين. وقوله: لأن الله تعالى بيان لوجه 
الدلالة من الآية» ويحتمل أن قوله للآية يرجع لقوله مسح اليدين» وقوله: لأن الله تعالى يرجع 
لقوله مع المرفقين وقصده به الرد على القديم القائل بأن الواجب مسح الكفين» وعلى هذا ففي 
عبارته سقوط العاطف قبل-قوله -لأن الله فتأمل. وقيلٌ: إت قولة لأن الله تعالى علة للعلة وهو 
بيان لوجه دلالة الآية على مسح اليدين مع المرفقين» مع أنها إنما دلت على مسح اليدين فقط 
فبين بقوله لأن الله تعالى الخ. أن المراد اليدان مع المرفقين» أو يقال حمل المطلق هنا على 
المقيد في الوضوءء وهذا جواب آخر غير جواب الشارج . قوله: (على ما ذكرا) أي من الصفة 
والترتيب والمراد بالصفة التعميم . قوله: (لما مر) أي من الاتباع وقوله: أبدأوا بما بدأ الله به. 
قوله: (ولا فرق في ذلك) أي في وجوب الترتيب. قوله: (أو وضوء مجده) فيه نظرء فلعل 
الراجح أنه لا يندب التيمم بدلاً عن تجديد الوضوء؛ لكن في شرح م ر كما في عبارة الشرح 
أي من ندب التيمم بدلاً عن تجديد الوضوءء وظاهره وإن تعدد منه ذلك مراراً كأن بقي وضوؤه 
وحضرته صلواتء وأما لو كان تيممه عن حدث فلا يطلب منه تجديد التيمم؛ ولعل الفرق بين 
بقاء وضوئه وبقائه على تيممه حيث طلب منه تجديد التيمم مع بقاء الوضوء؛ ولم يطلب مع 
بقاء التيمم عن الحدث أنه هنا بدل عن الوضوء المطلوب؛ فأعطى حكمه من فعله لكل صلاة 
مع بقاء الطهارة» وأما التيمم عن الحدث فهو تكرار لما فعله مستقلاً وهو رخصة طلب تخفيفها 
فلا يسن تكرارها اه ع ش على م ر. وقوله: (قلعل الراجح) الخ ضعيف. قوله: (أو غير 
ذلك) كالتيمم لمس المصحف أو للمكث في المسجد. 

قوله : (فإن قيل الخ) وارد على قوله ولا فرق في ذلك الخ. قوله: (فأشبه الوضوء) أي 
أشبه التيمم الوضوء في مطلق تعدد أعضاء كل منهماء فلذا وجب الترتيب فيه. قوله: (إلى 
منبت الشعر) أي وإن طلبت إزالته كلحية المرأة وخرج به ما تحت الأظافرء فيجب إيصال 
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الخفيف لما فيه من العسرء يخلاف الوضوءء بل ولا يستحب كما في الكفاي» فالكثيف 
'أولى ولا يجب الترتيب في نقل التراب إلى العضوين بل هو مستحبء قلو ضرب بيديه 
التراب دفعة.واحدة أو ضرب اليمين قبل اليسار ومسح بيمينه وجهه وبيساره يميته أو 
الم د نو حي حي سر ويشترظ قصد التراب لعضو' 
معين يمسحه أو يطلق» ؛ فلو أخذ التراب ليمسحأبه وجهه فتذكر أن مسحه لم يجز له أن 
يمسح بذلك التراب يديه» وكذا لو أخذه ليذيه ظاناً أنه مسح وجهه ثم تذكر أنه لم 
يمسحه لم يجز أن يمسح به وجهه ذكره القفال في فتاويه . ا 
بضربتين لخبر الحاكم: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين»”'':: وروى أبوا 


التراب إليه كالوضوء ق ل . وفرق بينه: وبين عدم وجؤب إيصال التراب إلى منابت الشعر: 
الخفيف بأن الأظافر مطلوبة الإزالة بخلاف الشعر الخفيف شوبري. وقال ع ش:: ظاهره ولو 
لحية امرأة» لكن ظاهر قولهم إنه يجب إيصال التراب' لما تحت الأظفان لأنه مأمون بإزالتها أنه 
يجب في لحية المرأة لأنها مأمورة بإزالتهاء والراجع اله لبحب إيسالة وان في الدنية المراة 
اللعسر اه. ا 


قوق ولا يجب العرنيبا في تقل الثراب الخ) هذا تقبيد لقو النصنف والترتيبء فين * 
الشار ح أن المراد الترتيب في المسح لا في النقل. وقوله: (في نقل التراب) أي تحويله ٠‏ قوله: 
(ومسح بيمينه) راجع لكل من الصورتين قبله» ومراده أنه لم يوجد تزتيب بين النقلتين من 
الأرض» وعدم الترتيب في الثانية بالنسبة للعكس . وقوله: غك مو وعدل الشافد “قولف 
(ويشترط قصد التراب) ضعيف» والذي اعتمده م ر أنه لا يث يشترط . قوله : (أو يطلق) معطوف 
على قول معين . قوله: (لم يجز أن يمسح) ضعيف. كما علمت: وقوله: (ذكره القفال) أي : 
وجزم به في العباب» ولكن الذي في شرح م ر أنه:يجوز في الصورتين اه !'ج. قوله: 
(إبضربتين) أي وإن أمكن بضربة بخرقةء وصورتها بأن يضع الخرقة التي علق بها التراب غلى 
الوجه واليدين دفعة واحدة» ثم يرتب ترديدها على الوجه واليدين؛ فهذه الصورة صدق عليه 
فيها أنه تيمم بضربة واحدة مع التزتيب» ولكن لم ي يصح التيمم لعدم تعدد الضرب نبه على هذا 
التصوير سم في حواشي أبن حجر . فلا حاجة لما أطال به بعضهم من التصاوير الفاسدة» 
وتكره ه الزيادة غليهما إلا لحاجة ومحل. وجوب الضربتين إذا حصل الاستيعاب بهماء فإن لم 
يحصل إلا بأكثر من ذلك تعينت |الزيادة كما هو ظاهز اها ج . 1 

/ 


قوله : (التيمم ضربتان) ولإ يتعين أن تكون ضربة للوجه وضربة لليدين؛ فلو مسح ببعض 


.181/١ وانظر التلخيص‎ 0١ والدارقطني‎ ١19/١ أخرجه الجاكم‎ )١( 
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داود: «أنه يل تيمم يضربتين مسح يإحداهما وجهه وبالأخرى ذراعيه"2. ولأن 
الاستيعاب غالباً لا يتأتى بدونهما فأشبها الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولا يتعين 
الضرب» فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بهما غبار كفى. 
[القول في سنن التيمم] 

ثم شرع في سئن التيمم فقال: (وسننه) أي التيمم (ثلاثة أشياء) وفي بعض النسخ 
ثلاث خصال بل أكثر من ذلك كما ستعرفه: الأول (التسمية) أوله كالوضوء والغسل ولو 
لمحدث حدثاً أكبر. 


(و) الثاني (تقديم اليمنى) من اليدين (على اليسرى) منهما 


واحدة وجهه وببعضها الآخر مع الأخرى اليدين أو عكسه كفى ق ل. فقوله ضربة للوجه 
وضربة لليدين جري على الغالب . قوله: (كفي) فالتعبير بالضرب جري على الغالب. قوله: 
(يل أكثر من ذلك) أي فمنها السواك ومحله بين التسمية والنقل» كما أنه في الوضوء بين غسل 
اليدين والمضمضة اه ابن حجر . أقول: وهو يفيد أن التسمية لا يستحب مقارنتها للنقل» 
بخلاف ما مر من استحباب مقارنتها لغسل الكفين في الوضوءء وقياس ما ذكره هنا في التيمم 
أن يقال بمثله في الغسل فيسن التسمية له ثم السواك قبل استعمال الماءء وعلى قياس الوضوء. 
وقياس من مقارنة التسمية لغسل الكفين ينبغي أن تقارن هنا أول النقل» فيكون السواك قبل 
النقل والتسمية ع ش على م ر. ويسن صلاة ركعتين عقبه قياساً على الوضوء كما صرح به م د 
في فتاويه نقلا عن البلقيني اه. قوله: (كالوضوء) يستفاد منه طلب الغرة والتحجيل في التيمم 
وهو كذلك ق ل. وفى هذه الاستفادة نظر لأنه قاس على الوضوء سن التسمية له؛ وكذا قوله 
يؤخذ الخ . فيه نظر لذلك ويؤخذ من قوله كالوضوء أنه يزيد على التسمية الاستعاذة والتحميد 
كما قاله الغزالي في الوضوءء لكن بإبدال الماء بالتراب بأن يقول قبله ذلك» وينبغي استحباب 
الشهادتين بعدهء ومثلهما إنا أنزلناه ثلاثاً كطلبها عقب الوضوء قرره ح ف. قوله: (ولو لمحدث 
حدثاً أكبر) أي إذا قصد الذكر بها أو أطلقء أما إذا قصد القرآن ولو مع الذكر فحرام كما مر. 
وقال في المجموع : إن الجنب يقتصر على أقل التسميةء والراجح أنه يأتي بالأكمل . 


قوله : (وتقديم اليمنى) ويسن أن يأتي به على كيفيته المشهورة» وهي أن يضع بطون أصابع 
اليسرى سوى الإبهام تحت أطراف أنامل اليمنى بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى؛ 
ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى؛ ويمرها على ظهر كفه اليمنى» فإذا بلغ الكوع ضم أطراف 
أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق؛ ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعاً 


.)7”157( ١41/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 


1 ش كتاب: الطهارة/ القول في ستن التيمم 

: (و) الثالث (الموالاة6 كالؤضوء لأن كلاً منهما طهارة عن حدك؛ وإذا اغتبرنا هناك 
الجفاف اعتبرناها هنا أيضاً بتقديره ماءء ومن سننه أيضاً الموالآة بين التيمم والصلاة 
خروجاً من خلاف من أوجبهاء وتجب الموالاة بقسميها.في تيمم دائم الحدث كما تجب 
في وضوئه تخفيفاً للمانع لمج بيك الإجاءة بعلن رجدهه رقعيك الخيان فرق كقنه ألا 
يقوم مقامهما وتفريق أصابعها في أول الضربتين وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين» 


إبهامه» فإذا بلغ الكوع أمرّ إيهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك» ثم يمسح 
إحدى الراحتين بالأخرى» وإنما لم يجب لأن فرضهما حصل بضربهمًا بعد مسح وجهه وجاز مسح 
شراعيه بتزابهجا لعدم القصاله مما الحاججة» إذ لا يمككن مسح اللراع يكفها كار كتقل الماء من ين 
العضو إلى بعضهء لأث اليذين كفضن واحط قاله في المجتموع شرج مزه 


قولة: لمرلا كم ساي السم لماعب الضرورة فيب المزالاة في طليزه 
كسا سيذكره الشارح. قوله : (بتقديره) أي التراب ماء. قوله: 0 
في وضوء السليم وتيممه وغسله إذا ضاق وقت الفريضة. قوله: (بقسميها») أي :المذكور في 
المتن» -وهو الموالاة بين الوجه واليدين» والمذكور في الشرح وهو الموالاة بين التيمم 
والصلاة ٠‏ قوله: (وتخفيف الغيار) أي بنفضه أو نفض اليد إذا كان كثيراًء وأما مسح التراب عن 
أعضاء التيمم فالأحب كما في الأم أن لا يفعله حتى:يفرغ من الصلاة ة شرح م ر. قوله: (أو ما 
يقوم مقامهما) أي الكفين من خرقة ونحوها أو ضميز التثنية للتخفيف وجنس الكفين» فالقائم 
مقام التخفيف النفخ ومقام الكفين النغرقة اه ا ج ٠‏ قوله: في أول الفريدين) أن في أول كرا 

من الضربتين» أما في الأولى فلزيادة إثارة الغبار» وأما في الثانية فليستغني بالواضل لما بين 
الأصابع من التراب عن.المسح أبما على الكف.اه. . م د بزيادة. قوله: (وتخليل أصابعه) أي إذا ٠‏ 
.فرق في الثانية وإلا بأن لم يفرق فيهماء ٠‏ أو فرقٍ في الأولى فإنه يجب في هاتين الصورتين. 
وغبارة شرح المنهج: ويسنّ نزح خاتمه في الأولى ليكون مسح الوجه بجميع اليد؛ :ويجب نزعه 
في الثانية ليصل التراب:إلى مجخله؛ ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء. لأن التزاب لا 
يدخل تحته بخلاف الماء فإيجاب نزعه إنما هو عند المسح لا عند النقل اه بحرؤفه. وقوله: 
(ولا يكفي تجريكه) أي إن لم يصل وقوله فإيجاب نزعه الخ. قال م ر في شرحه: وإيجابه 
ليس لعينه بل لإيصال التراب لما تحته لأنه لا يتأتى غالباً إلا بالنّع» .حتى لو حصل الفرض 
الريك ألم يحلح إلى واد متهانط سمت كفى» كما دالو عاد ضيقاً بحية يحلع عدم 
وصول الماء إلى ما تحته في الطهر به إلا بتحريكه أو نزعه وجب اه باختصار. قال العراقيون: 
وسقط فرض الراحتين وما بين الأصابع حيين ضزبهما. قالواء فإن-قيل: قد صار التراب 
مستعملاً فكيف يمسح به الذزاعين ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت به إحدى اليدين إلى. 
الأخرى؟ فالجواب بوجهين: احدهما: أن اليدين كعضو واحدء فلا يحكم بالاستعمال إلا 


كتاب الطهارة/ القول في حكم رؤية الماء أو توهمه للمتيمم شيف 
بيت بي جَيرجئبتبت ا 
وأن لا يرفع اليد عن العضو قبل تمام مسحه خروجاً من خلاف من أوجبه. 
[القول في مبطلات التيمم] 
ثم شرع في مبطلات التيمم فقال: (والذي يبطل التيمم) بعد صحته (ثلاثة أشياء) . 
[القول في حكم رؤية الماء أو توهمه للمتيمم] 


الأول (ما) أي الذي (أبطل الوضوء) وتقدم بيانه في موضعه. (و) الثاني (رؤية 
الماء) الطهور (في غير وقت الصلاة) وإن ضاق الوقت بالإجماع كما قاله ابن المنذرء 


بالانفصال والماء ينتفصل بخلاف التراب. الثاني: أن المتيمم يحتاج إلى ذلك» إذ لا يمكنه مسح 
الذراع بكفها بل يفتقر إلى كف الأخرى» فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه ذكره كله 
في المجموع. قال الأسنوي: والجواب الأول يقتضي أن انتقال الماء من إحدى اليدين إلى 
الأخرى مع الاتصال لا يصيره مستعملاً شرح التنقيح . قوله: (من أوجبه) أي عدم الرفع . 

وقوله: (والذي يبطل التيمم) أي ينتهي به اه م د. قوله: (ثلاثة) الأول والثالث جاريان 
في التيمم لققد الماء ولغيره؛ وأما الثاني فخاص بمن يتيمم لفقد الماء. قوله: (ما أبطل 
الوضوء) أي إن كان التيمم عن حدث أصغرء أما لو كان التيمم عن حدث أكبر» فإنه؛ لا يبطل 
بالحدة الأصغر. ويلغز ويقال: لنا رجل متيمم بال وتغوّط ونام غير ممكن ولمس ومس وجن 
وأغمي تليه ولم يبطل تيممه؛ وصورته ما ذكر. قوله: (رؤية الماء) ليس المراد رؤية البصر 
فقطء بل المراد العلم فدخل الأعمىء ولو كان الماء قليلاً وإن لم يكف لطهارته ولو عمت 
الجراحة وجهه ويديه ورأسه ورجلاه سليمتان وفقد الماء وتيمم تيمماً واحداء ثم رأى الماء 
بطل تيممه بالنسبة إلى رجليه لأن تيممه عنهما لفقد الماء» وقد ورد عليه ولا يبطل بالنسبة لبقية 
الأعضاء لأن تيممه عنها للعلة وهي باقية» إذ بطلان بعض الطهارة لا يقتضي بطلان كلها سواء 
كانت بالماء أو بالتراب اه شوبري. قوله: (الطهور) لا حاجة لتقييده بالطهور؛ إذ رؤية الماء 
مضرة مطلقاً كذا قيل» ويردّ بأن قوله الآني إن لم يقترن يفيده التقيبد بذلك. 


قوله: (في غير وقت الصلاة) أي وقت التلبس بها أي: قبل التلفظ بالراء من أكبرء ولا 
فرق بين الفرض والنفل في الصلاة وإن كانت تسقط بالتيمم ١‏ ج. قوله: (وإن ضاق الوقت) أي 
فيمن تلزمه الإعادة حج أي إذا كان في حد القرب لأنه إذا لم تلزمه الإعادة الأمن على الوقت 
حينئذ كما تقدم وفي سم ما هو صريح في بطلان التيمم برؤية الماء مطلقاً أي سواء كان ممن 
تلزمه الاعادة أم لا. أي: إذا كان الماء في حد الغوثء ثم إن هذا غاية في التيقن الذي هو 
الرؤية أي العلم كما قال المصنف بخلاف التوهمء فإنه يشترط الأمن على خروج الوقتء وكذا 
يشترط الأمن على ضيق الوقت بحيث لو توضأ خرج الوقت لانتفاء المبيح في التيقن زي. 


نفيق | كتاب الطهارة/ القول في حكم رؤية الماء أو توهمه للمتيمم 


ولخبر أبي داود: «التراب كافيك ولو لم تجد الما عشر حججء فإذا وجدت الماء فأمسه. 
جلدك0 3 , رواه الحاكم وصححه؛ ولأنه لم يشرع في المقصود فصار كما لو رآه في في 
أثناء التيمم ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماءء وكذا توهنم الماء وإن زال 
سريعاً لوجوب طلبه بخلاف توهم السترة لا يجب عليه طلبهاء ٠‏ لأن الغالب عدم وجدانها 
بالطلب للبخل بهاء ومن التوهم رؤية سراب وهو ما يري نصف النهار كأنه ماء أو رؤية 
غمامة مطبقة بقربه» أو رؤية زكب طلع ؛ أو نحو ذلك مما يتوهم معه الماء» 


الاي العا لخر اياي ارام قد قوله: (حجج) أي سنين 
جمع حجة بكسر الحاء كسدرة. قوله الود ي أيضاً فلا يناني قوله لخبر أبي أداوة.. 
وفي حج: ورؤاه وهي ظاهرة. ! 

قرله: : (وكذا توهم الماء) ومثله الآلة والرشاء أي: شري لقم تمدن الوق تور غات 
المحل يغلب فيه وجود الماء؛ ويشترط أن يكون في جد الغوث نظراً للعلة وهي قوله لوؤجوب 
طلبه إذ لا يجب طلبه إذا توهمه في حد القرب» والرشاء بكسر الراء وهو الجبل اللي يستقي.: 
به؛ فعطفه على الآلة عطف خاض على عام . . قالع ش على م ر: : ومنه أي التوهم'ما لو توهم. 
زوال المانع الحسي كأن توهم زوال السبع فيبطل تيممه لوجوب البحث عن ذلك» بخلاف' 
توهم زوال الشرعي كتوهم الشقاء فلا يبطل التيمم اهذ. قوله: : (رؤية سراب) أي ما لم يتيقن 
عند رؤية ابتدائه أنه سراب وإلا فلا بطلان. 

فرع: : لو قال واحد لجمع متيممين أبحتكم هذا الماء أو وهبته لكم وهو يكفي. واحداً فقط 
بطل تيمم الكل قاله في الجواهر. . والظاهر عدم توقف البطلان على القبول سم. 

فرع: : نام متيمم متمكناً ومر به ماء حال نومه ولم ينتبه حتى وصل أي الماء إلى محل لا . 
يلزمه طبه هل يبطل تيممه لتقصيره أو لا لعدم علمه؟ اختار م ر عدم البطلان لعدم علمه» كما 
لو كان هناك بئر خفية ولا قضاء عليه» وقد يقال بالبطلان ويفرق بتقصير النائم بخلاف البثر 
الخفية اه اج . وجزم م ر بالأول؛ ويؤيده حديث: «ليسن في النوم تفريط». 

فرع: :هل مجرد توهم فاقد الطهورين التراب في الصلاة يبطلهاء وا يه 
الماء خارج الصلاة حيث يبطل تيممه لوجوب القضاء وأنتفاء الطهارة مطلقا ونقصانها أني الصلاة ' 
حتى قبل إنها غير صلاة شرعية أو لا. فيه نظز. ومال م ر إلى البطلان. قال : إلا أن يوجد نقل - 
بخلافه اه سم ع ش على المنهج : 1 
: فوله: (غمادة مطبقة يقري أي بحد الغوث فما دونه فيما يظهر قاله حج . 


” والنسائي الل [سشية‎ )115( 7١7/١ والترمذي‎ )7959 6/١ وأبو داود‎ ١88/6 أخرجه أحمد‎ )١( 
: هه‎ 8 


كتاب الطهارة/ القول في حكم رؤية الماء أو توهمه للمتيمم اوفرف 


فلو سمع قائلاً يقول: عندي ماء لغائب بطل تيممه لعلمه بالماء قبل المائع» أو يقول 
عندي لغائب ماء لم يبطل تيممه لمقارنة المانع وجود الماء» ولو قال عندي لحاضر ماء 
وجب عليه طلبه منه» ولو قال لفلان ماء ولم يعلم السامع غيبته ولا حضوره وجب 
السؤال عنه أي: ويبطل تيممه في الصورتين لما مرّ من أن وجوب الطلب يبطله؛ ولو 
سمعه يقول: عندي ماء ورد بطل أيضاًء ووجوده ما ذكر قبل تمام تكبيرة الإحرام 
كوجوده قبل الشروع فيهاء وإنما يبطله وجود الماء أو توهمه إن لم يقترن بمائع يمنع من 
استعماله 


قوله: (فلو سمع قائلاً الخ) هذه فروع خمسة غير متفرعة على ما قبلهاء فكان الأولى 
تأخيرها وذكرها بعد قوله: وإنما يبطله وجود الماء الخ. كما فعل في شرح الروض فإنها 
متفرعة عليه فتأمل. قوله: (عندي لغائب ماء) أي وهو يعلم غيبته وعدم رضاهء فإن كان يعلم 
حضوره أو لم يعلم من حاله شيئاً بطل تيممه لوجوب السؤال عنهء ومثله ما لو قال: عندي من 
ثمن خمر ماء فإنه يبطل تيممه لوجوب البحث عن صاحب الماء؛ فيحتمل كفره وهو يرى 
للخمر ثمناً فيكون مانعاً لأنه يقال له ثمن عندهء ويحتمل أن يكون الخمر لمسلم فعنده لا ثمن 
للخمر فيكون غير مانع. والضابط أنه إذا تقدم المانع لم يبطل التيمم بخلاف تأخره كعندي ماء 
للعطش شرح م ر. قوله: (لمقارنة المانع) لعل المراد بالمقارنة عدم التأخر فيصدق بالمتقدم . 
قوله: (أي وبطل تيممه الخ) أي هنا ليست تفسيرية» وإنما هي بمعنى أيضاً أي وبطل التيمم 
أيضاً أي كما وجب السؤال يطل التيمم كما قرره الشيخ عبده» والمشهور أنها للفصل بين 
كلامين فيكون الكلام الذي بعدها لغير القائل لما قبلها فلا يظهر أنها بمعنى أيضاً. قوله: 
عدي مان ورة) ركذا ماي مام : نجس نجس أو مستعمل. قوله: (قبل الشروع فيها) أي التكبيرة 
والمعية كالقبلية . 
قوله: (يمنع من استعماله) ومثل المانع من استعمال الماء ما لو كان في سفينة وخاف 
غرقاً كما قال حج. ويصح أن يلغز بذلك ويقال: لنا رجل سليم الأعضاء غير فاقد للماء يتيمم 
ويصلي ولا إعادة عليه؛ وصورته: ما لو كان في سفينة وخاف غرقاً لو أخذ الماء من البحر 
يتيمم ولا يعيدء وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 
ومارجل للماء ليس بفاقد سليم لعضومن مبيح تيمم 
تيمملايقضي صلاة وهذه لعمري حق في كتاب مفخم 
أجاب كاتبه مضمناً الشطر الأخير في السؤال: 
لقد كان هذافي السفينة راكباً وخاف سقوطاً لو توضأفافهم 
يصلي ولا يقضي وهذاك جائز ‏ لعمري جزماً في كتاب معظم 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/‏ م78 


نكرت ْ٠ ١‏ كتاب الطهارة/ القول في “حكم رؤية الماء أو توهمه للمتيمم 


كعطش وسبع لأن وجوده والبحالة هذه كالعدم» فإن وجده في صلاة لا تسقظ قضاؤها 
بالتيمم بأن صلى في مكان يغلب فيه وجود الماء بطل تيممه؛ إذ لا فائدة بالاشتغال 
بالصلاة لأنه لا بد من إعادتهاء وإن أسقط التيمم ‏ قضاءها لم يبطل تيممه لأنه شرع في 
المقصود. ' 


قوله: (كعطش) مانع شرعي. وقوله: (وسبع) مانع حسي. قوله: (لأن وجؤدة) اقتصر 
عليه لأن التوهم كالعدم بالأولى. قوله: (فإن وجده في صلاة الخ) هذا محترز قول المتن المارٌ : 
في غير وقت الصلاة» والمراد وجده ولو في حد القرب وإن ضاق الوقتء ولا ينافي هذا ما 
تقدم في وجوب الطلب في حد القرب من أنه يشترط أمن. خروج الوقت لأن ذلك مفروض فيما ” 
يسقط فرضه بالتيمم» بخلاف ما لا يسقط فرضه بالتيمم فيجب الطلب» وإن خرج الوقت . 
مر ب اوم و ل لو فلا تبطل به الصلاة مطلقاًء ويبطل به غيرها 
كقراءة 1 : وانظر لو رأى الماء في الصلاة ؤشك هل هذا المحل مما يُغْلبِ 
فيه الفقد أو الزجود فهل تبطل لتردده أم لا؟ لأنا تحققنا الانعقاد وشككنا في المبطل كل 
محتمل . والظاهر عدم البطلان ٠‏ للعلة المذكورة قبله وفي ق ل على الجلال وجوب القضاء إن 
قارن شكه التحرم وظاهره بطلاتها . : 

والحاصل: أن زؤية الماء وتوهمه.والقدرة على ثمته وزوال العلةً تارة تكون مع إحائل ١‏ 
وتارة تكون بلا حائل» وإذا كانت مع حائل فتارة يتقدم علمه وتارة يتأخر وتارة يقارنء فهذه 
ست عشرة ة صورة حاصلة من ضرب أربعة في أربعة» وعلى كل إما أن:يكون قبل الصلاة أو 
فيها وهي تسقط بالتيمم أو لا. فالجملة ثمانية وأربعون صورة فإن تقدم علم الحائل أو قازن فلا ' 
بطلان مطلقاً وأما إذا كان بلا حائل أو بحائل متأخر فتارة يكون ذلك قبل التلبس بالصلاة» 
وتارة يكون بعد التلبس بهاء ٠‏ فإِنْ كان قبل التلبس بها بطل مطلقاً وإن كان بعد التلبس لها.لم 
يبطل في الترهم مطلقاًء وأما في .غيره فبنظر إن كانت الصلاة ة يسقط فرضها بالتيمم لم تبطل 1 
وإلا بطلت لبطلان التيمم. ا 

قوله: (لا يسقط قضاؤها) أي فعلهاء والمراد بالقضاء الأداء لأن أحدهما يطلق على : 
الآخرء فاندفع ما يقال إن هذا لا يقال له قضاء في الاصطلاح ٠‏ قوله : (بأن صلئ الخ) علم من 
ذلك أن العبرة بمحل الصلاة ة لا بمحل التيمم» والعبرة أيضاً بزمن الصلاة ة فقط لا جميع العام 
سمء والعبزة أيضاً بتحرمها. قوله : (لم يبطل تيممه) ويبطل بمجرد سلافهء وإن علم أن.الماء 
٠.‏ تلف كما يأتي وليس له بغد السلام أن يدخل نفسه في الصلاة لسجود السهو بخلافه لتذكر ركن 
فله ذلك لأنه منها كما أفاده شيخناح ف. توله: (لأنه شرع في المقضوه) إن ققلت: هذا 
التعليل يأتي في الصلاة التي لا تسقط بالتيمم وتقدم أن التيمم يبطل بوجود الماء فيها. قلت: 
قد أشار في شرح المنهج إلى الجواب بقوله في التعليل لتلبسه بالمقصود» ولا مانع من إتمامه 


كتاب الطهارة/ القول في حكم رؤية الماء أو توهمه للمتيمم لايق 


فكان كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع: في الصومء ولأن وجود الماء ليس حدثاً 
لكنه مانع من ابتداء التيمم» ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض كظهر وصلاة جنازة» 
والنفل كعيد ووترء ولو رأى المسافر الماء في أثناء صلاته وهو قاصرء ثم نوى الإقامة 
أو نوى القاصر الإتمام عند رؤية الماء بطلت صلاته تغليباء لحكم الإقامة في الأولى» 
ولحدوث ما لم يستبحه فيها. 


وفي الثانية لأن الإنمام كافتتاح صلاة أخرى وشفاء المريض من مرضه في الصلاة 


أي بخلاف الصورة المتقدمة» فهناك مانع من إتمام الصلاة وهو وجوب الإعادة قرره. شيخنا. 
قوله: (كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع م في الصوم) أي فإنه | إذا وجد الرقبة بعد شروعه 
في الصوم'لا يبطل الصوم؛ لكن الأفضل له قطع الصوم وإعتاقها وكالصوم والإطعام» فإنه إذا 
قدر على غيره بعد الشروع فيه لا يجب العدول إلى غيره؛ لكن الأقضل له ذلكء. وهل يقع 
الصوم فرضاً أو نفلاً إذا عدل إلى الإعتاق فيه نظرء والأقرب الثاني» 000 
وبقي ما لو انقطع تتابع الكفر هل يتعين عليه العتق حيث وجد الرقبة أم يستأنف؟ فيه نظر 
والأقرب الأول اه ط ف. قوله: (ليس حدثاً) أي حتى يبطل به التيمم. قوله: (لكنه مانع من 
ابتداء التيمم) أي لا من دوامه ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداءء فلا بد من هذه 
الضميمة. قوله : (ولا فرق في ذلك) أي في البطلان في المسألة الأولى وعدم البطلان في 
المسألة الثانية. قوله : (وصلاة جنازة) أي فيسقط طلبها في محل يغلب فيه الفقد. 

قوله : (والنفل) هذا يقتضي أن النفل يتعلق به القضاء وعدمه وفيه بعدء ولعل المراد أنه 
يسقط طلبة في محل يغلب فيه الفقد. قوله: (في أثناء صلاته) أي التي تسقط بالتيمم بأن كانت 
بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران. 

قوله : (نم نوى الإقامة) صريح في أن نية الإقامة بعد رؤية الماء وليس قيدأ» بل نية 
ل لوي وظاهره أن ئية الإقامة تضر هنا سواء كان مستقلا 
ماكثاً أم لا. ويفرق بينه وبين ما يأتي في قطع السفر حيث اشترطوا فيه الاستقلال بسعة باب 
السفر عن باب التيمم» إذ القصر جائز وإن لم تكن ضرورة» وهنا لا يتيمم إلا عن ضرورة 
فأدنى شيء يبطله اه ا ج. قوله: (عند رؤية الماء) أي مع الرؤية وبالأولى نية الإتمام بعد 
الرؤية اه ا ج. والحاصل: أن الإقامة بالفعل وني الإقامة وني الإتمام إن كانت بعد رؤية الماء 
أو معها أبطلت التيمم. وإن كانت قبل رؤية الماء فلا تبطله. قوله : (تغليباً لحكم الإقامة في 
الأولى) أي أنه اجتمع سفر باعتبار أول الصلاة وإقامة باعتبار آخرها فغلبنا الإقامة وقلنا 
بالبطلان. قوله: (لحكم الإقامة) أي وهو الإتمام والإتمام كافتتاح صلاة أخرى. وقوله: 
(ولحدوث) الخ المراد بالحدوث ما يشمل المقارنة» وإن كان الحدوث ظاهراً في غير المقارنة . 
قوله : (فيها وني الثانية) أي فالأولى معللة بعلتين والثانية معللة بعلة واحدة. 


5 ْ كتاب الطهازة/ القول في حكم رؤية الماء أو توهمه للمتيمم 


كوجدان المسافر الماء فيهاء ؛ أفينظر إن كانت مما تسقط بإلتيمم لم تبطل» وإنْ كانت مما 
الا تسقط بالتيمم كأن تيمم وقد وضع الجبيرة ة على حدث بطلت» وقطع الصلاة التي" 
تسقط بالتيمم ليتوضأ ويصلي بدلها أفضل من إتمامها كوجود المكفر الرقبة في أثناء. 
الصوم وليخرج من خلاف من حرّم إتمامهاء إلا إذا ضاق وقت القريضة فيحرم قطعهاء . 
كم جزم به في التحقيق» ولو يمم فيت وصلى عليه ثم وجد الماء وجب غسله والصلاة 
عليهء سواء أكان في أثناء الصلاة أم بعدها . ِ 


قوله: (كوجدان المسافر) جري على الغالب وإلا فمثله الحاضر. قوله: (على حدث) أي 
:وأخذت من الصحيح ما لا بد منه للاستمساك . 1 ْ 

قرله: : (وقطع الصلاة) فرضاً كانت أو نفلاً» وإن كانت في جماعة تفوت بالقطع 507 
إلا يقطعها حينئذ وعبارته ومحل قطعها ما لم يكن في الأولى فضيلة خلت عنها الثانية»فإن كان في 
الأولى:فضيلة كذلك بأن كانت جماعة وكانت الثانية خالية عن الجماعة فإتمامها بالجماعة أفضل» ' 
.ومحل كون قطعها أفضل فيما إذا وجد الماء بدليل قوله: ليتوضأ ويصلي . أما إذا جرّزه فيها فلا 
يقطعهاء ؛ إذ لا معنى له بل يحرم عليه قطعها حينئذ م راه ط ف . . وعبارة.م رفي شرحه تقتضي 
استواء قطعها وقلبها تفلا كما قاله اج خلافاً لما قاله المرحؤمي من أن الأفضل قلبها نفلاً ذكره م د . 
وما قاله المرحومي هو المعتمد؛ واعتمد شيخنا ح ف أن قطعهاأفضل من قلبها نفلاً» وهذا أعني 
قوله وقطع الصلاة الخ . مرتبط بقوله : : وإن أسقط التيمم قضاءها لم يبطل تيممهء فكان الأولى ذكره . 
عقبه فهو مؤخر من تقديم كما يؤجذ من شرح المنهج . ٍ : : 

قوله: : (إلا إذا ضاق وقت الفريضة) أي بأن كان لو توضأ وقع جزء منها خارجه.س ل ' 
على المنهج تبعاً للحلبي» ومالٍ م ر إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها أداء جتى لو كان. 
إذا قطعها وتوضاً أدرك ركعة في 'الوتت قطعها سم وع ش ورجع عنهء ومال إلى الأول 
فالمعوّل عليه ما ذكره الحلبي والشيخ س ل . قوله: (ولو يمم ميت الخ) . حاضله أنه لو يمم 
الميت وكان المحل يغلب فيه الفقد أو :يستوي الأمران ووجد الماء. فإن كان في أثناء الصلاة أو . 
بعدها فلا يجب غسله ولا إعادة: الصلاة» وإن كان قبل الصلاة بطل التيمم وغسل وضلى عليه, ' 
وإذا كان المحل يغلب فيه وجود الماء؛ ورئي الماء في أثناء الصلاة أو قبلها أو بعدهاء فإن كات 
قبل الذفن وجب الغسل والصلاة ا ا 6 1 إن تغير وتجب إعادة 
الصلاة على قبره بالوضوء. وقوله: بالوضوء ليس بقيد لأن الكلام في تيمم الميت لا فيا تيمم 
المصلي عليه ثم ظهر أنه قيد بالوضوء لكون الماء موجوداً» فإن لم يتغير نبش وغسل وصلى 
عليه» والمعتمد أنه متى دفن لا ينبش مطلقاً بل يصلى'عليه على القبر كما قاله بعضهم ٠‏ قوله: 
ل اتوي اكاترريي ري اين 
أثناء الصلاة أو لا. قوله: امي أكان): أي الوجود . ش 
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ذكره البغوي في فتاويه ثم قال: ويحتمل أن لا يجب وما قاله أولاً محله في الحضر 
أما في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي. جزم به ابن سراقة في تلقينه» لكنه فرضه 
في الوجدان بعد الصلاة فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها وأن تيمم الميت كتيمم الحي» ولو 
رأى الماء في صلاته التي تسقط بالتيمم بطل تيممه بسلامه منهاء وإن علم تلفه قبل سلامه 
لأنه ضعف برؤية الماء» وكان مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيهاء لكن خالفناه لحرمتهاء 
ويسلم الثانية لأنها من جملة الصلاة كما بحثه النووي تبعاً للروياني» ولو رأت حائض 
تيممت لفقد الماء الماء وهو يجامعها حرم عليها تمكينه كما قاله القاضي أبو الطيب 
وغيره» ووجب النزع كما في المجموع وغيره لبطلان طهرهاء ولو رآه هو دونها لم يجب 
عليه النزع لبقاء طهرها. ولو رأى الماء في أثناء قراءة فاقد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية» 
سواء أنوى قراءة قدر معلوم أم لا» لبعد ارتباط بعضها ببعض قاله الروياني» ولا يجاوز 


قوله: (ويحتمل أن لا يجب) محمول على السفر. قوله: (وما قاله) أي البغري أي ما 
قاله أولاً من وجوب إعادة الغسل والصلاة في السفر والحضرء والمراد في محل يغلب فيه 
وجود الماء؛ فالمراد بالحضر لازمه وهو غلبة وجود الماء؛ والمراد بالسفر لازمه أيضاً وهو 
غلبة فقد الماء. قوله: (شيء من ذلك) أي من غسله والصلاة عليه. 


قوله: (فعلم أن صلاة الجنازة) هذا علم من قوله: ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض 
الخ. ومن كلام البغوي وما بعده علم من قوله: ولو يمم ميت الخ. وعبارة ق ل: ولو رأى 
الماء الخ. هذا راجع للحي» فلو ذكره قبل مسألة الميت لكان أنسب اه. وعبارة بعضم قوله 
فعلم أي من قوله وما قاله محله في الحضر الخ. فقرله: وإن تيمم الميت كتيمم الحي أي في 
أنه إذا يمم في الحضر تجب الإعادة أو في السفر لا تجب الإعادة» لكن هذا الذي علم من 
كلام الشارح فيه تفصيل» وهو أنه إذا يمم في الحضر إنما تجب الإعادة إذا كان المحل يغلب 
فيه الوجود» وإذا يمم في السفر محل عدم الإعادة إذا كان المحل يغلب فيه الفقد أو يستوي 
الأمران كما هو معلوم من كلامهم» وعبر بالحضر والسفر لأن الغالب في الأول وجود الماء 
وفي الثاني عدمه اه. 


قرله: (وكان مقتضاء) أي التعليل. وقوله: (لكن خالفناه) أي هذا المقتضي . قوله: 
(ويسلم الثانية) وليس له أن يسجد للسهو بعد سلامه ولو ناسياء وإن قصر الفصل لبطلان تيممه 
بالسلام اه حج. وأقرهع ش. وقال م ر: يسجد وأقره البابلي ب ر. قوله: (ووجب النزع) 
أي إن علم ولو بإعلامها له ولم يكذبهاء فإن كذبها لم يجب عليه النزع . قوله: (لم يجب عليه 
النزع) ولا يجب عليه اعلامها بالماء إن رآه اه قى ل. قوله: (ولو رأى الماء في أثناء قراءة» هذا 
محترز قوله في أثناء صلاة. قوله: (لبعد ارتباط بعضها ببعض) وإن كان ما انتهى إليه يحرم 


اولوق ! كتاب الطهارة/ القول في الجبيرة وحكمها 


النتفل الذي وجذ الماء في صلاته التي لم ينو قدو ركعتين بل يلم منهما لأن الأحب 
والمعهود في النفل» هذا إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة فما فوقهاء وإلا أتم ما هو فيه» 
فإن نوئ ركعة أو عدداً أنمه لانعقاد نيته عليه فأشبه المكتوية المقدرة ولا يريد عليه لآن 
الزيادة كافتتاح نافلة بدليل افتقارها إلى قصد جديدء ولو رأى الماء 6ن الطواف بطل 
تيممه بناء على أنه يجوز تفريقه وهو الأصح . : 

ل ا ل 
وضعف بدله» لكن تبطل نيئه فيجب تجديد نية الوضوء . 

| [القول في الجبيرة وحكمها] 


الوصاحب الجبائر) ججمع جيرة وهي خشبة أو نحوها كقصبة توضع على الكسر 


:ارفك عاك نامرع قن القرادة تسر حت بسموم ركه عدن بحل بوكو ا لمر 
الوقف عليه لا يحرم عليه الوقف على ذلك» بل يجب. وكذا الطواف لجواز تفريقه. قال حج 
في شرح العباب: وقد يؤخذ من التعليل أنه لر رآه أثناء خطية الجمعة أتمها إذ لا يجوز :تقريقها 
اهاح ل. قوله : (الذي لم ينو قدرأ) بأن أطلق في نيته وهو بدل من الذي الأول وفي نسخة 
التي فيكون صفة للصلاة والعائد محذوف تقديره فيها أي بعد قوله قدراً. وقوله: (ركعتين) 
مفعول جاوز وعبارة انيج وشرحه والمتفل الاج للما في صلات إذ ثوى قدرا أن . وإلا 
: فلا يجاوز ركعتين وخرج بالواجد للماء المجوّز له فله أن يصلي ما شاء, قوله: (قبل قيامه) هذا 
يقتضي أنه إذا رآه بعد نهوضه نحو ثالثة أتمهاء لكن قال ق ل: لعل المراد بقوله قبل قيامه قبل 
تلبسه بها بأن لم يصل .إلى محل تجزىء فيه القراءة. قوله: (فإن نوى ركعة) هذا محترز قوله 
| الذي لم ينو قدراً وعطف قوله أو عدداً على قوله ركعة يقتضي أن الواحد لا يقال.له عدد وهو 
. طريقة الحساب. وذكر م ر في) شرحه ما حاصله: أن طريقة الفقهاء ء إطلاق العدد على ما يشمل 
الواحد فراجعه. قوله: (ولا يزيد عليه) يفهم أنه يجوز له النقص بالنية وهو كذلك؛ قوله: (ولو 
رأى الماء في أثناء الطواف بطل تيممه) أي مطلقاً ولا يتأتى التفصيل بين أن يكون المحل يغلب 
“فيه زجود ألماء أن لقدف ا ا ل قوله: (بناء. الخ) 
معتمد» وكاو ب عارياا حو السجعاي واد لوي ا 


قوله: (الردة) ولو صورةً كالواقعة من الصبي» ». وإنما بطل التيمم بالردة لأنه للاستباحة 
وهي منتفية مع الردة. قوله : (بخلاف الوضوء) أي. وضوء السليم وكذا غسله؛ أما وضوء. 
اك عون بك و ا قوله: (وصاحب 
الجبائر) أي أو الجبيرة ل سي . والجبائر جمع جبيرة 
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ويشد عليها لينجبر الكسر (يمسح) بالماء (عليها) حيث عسر نزعها لخوف محذور مما 
تقدم» وكذا اللصوق بفتح اللام والشقوق التي في الرجل إذا احتاج إلى تقطير شيء فيها 
يمنع من وصول الماء؛ ويجب مسح كلها بالماء استعمالاً له ما أمكن بخلاف التراب لا 
يجب مسحها به» وإن كانت في محله لأنه ضعيف فلا يؤثر من وراء حائل» ولا يقدر 


والجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة لأنها تجبر» فلذا لحقتها التاء كفقير وفقيرة لأن فعيلاً إذا كان بمعنى 
فاعل تلحقه التاء؛ وأما إذا كان بمعنى مفعول فإنه يستوي فيه المذكر والمؤنث كجريح وقتيل. 
قال في الخلاصة 
ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفهغالباً التانمتنع 

وسميت جبيرة تفاؤلاً بأنها تجبر. قوله: (ويشد عليها) أي يقع الشدٌ عليها فعليها نائب 
فاعل يشد. وقوله: (لخوف) الخ علة لقوله حيث عسر نزعهاء فإن لم يخف وجب النزع ويظهر 
أن محله إن أمكن غسل الجرح أو أخذت بعض الصحيحء أو كانت بمحل التيمم وأمكن مسح 
العليل بالتراب» وإلا فلا فائدة في وجوب النزع اه س ل. قوله: (والشقوق) أي وكذا الشقوق 
في تنزيل ما يدخل فيها من الدهن منزلة الجبيرة حتى يجب المسح على ظاهره بالماء لمنع ما قطر 
فيها من وصول الماء إليها. قوله: (إذا احتاج إلى تقطير شيء) أي وقطر بالفعل إذ لا يلزم من 
الاحتياج إلى التقطير التقطير بالفعل أي: : فيكون هذا الشيء بالنسبة لما تحته جبيرة يأتي فيه 
تفصيلهاء وكان المناسب أن يقول وما قطر في الشقوق أي إن أخذ من الصحيح شيئاً اه. 

قوله: (ويجب مسح كلها) أي الجبيرة وما ألحق بها مما تقدم إن أخذت من الصحيح 
شيئاً كما يأني» ولا يكفي مسح بعضها قى ل. قال حج: كان قياسه أنه لا يجب مسح الزائد 
على ما أخذته من الصحيح لما تقرر أن مسحها إنما هو بدل عنه لا عن محل محل الجرحء لأن بدله 
التيمم لا غير فوجوب مسح كلها مشكل. . إلا أن يجاب بأن تجديد ذلك لما شق أعرضوا عنه 
وأوجبوا الكل احتياطاًء ويجب مسح الساتر ولو كان به دم لأنه يعفى عن ماء الطهارة؛ ومسحه 
بدل عما أخذه من الصحيح» ومن ثم لو لم يأخذ شيئاً أو أخذ شيئاً وغسله لم يجب مسحه 
على المعتمد كما في الشوبري. وعبارة ق ل: ويعفى عن الدم الذي عليه وإن اختلط بماء 
المسح قصداً لأنه ضروري» وتتوقف صحة المسح عليه ولو سقطت جبيرته في الصلاة بطلت 
صلاته سواء كان بريء أم لاء كانقلاع الخف بخلاف ما لو رفع الساتر لتوهم البرء فبان خلافه 
فإنه لا يبطل تيممه كما في شرح م ر. 

قوله: (بخلاف التراب الخ) علم منه أن الجبيرة لو عمت أعضاء التيمم سقط التيممء إذ 
لا معنى لمسحها بالتراب فيصلي كفاقد الطهورين ويعيد فاحفظه مد. قوله: (وإن كانت في 
محله) لكن يسن سم. قوله: (فلا يؤثر من وراء حائل) بخلاف الماء فإنه يؤثر من ورائه في 
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المسح بمدة بل له الاستدامة إلى الاندمال لأنه لم يرد فيه تأقيت». ولأن الساتر لا ينزع 
للجنابة بخلاف الخف فيهماء ويمسح الجنب ونخوه متى شاء والمحدث :وقت غسل 
عليله. وي يشترط في الساتر ليكفي ما ذكر أن لا يأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه 
ل ويجب غسل |الصخيح لأنها طهارة ضرورة فاعتبز الإتيان فيها بأقصى 
الممكن (ويتيمم) وجوباً لما رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقاث عن جابر 
في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته فماتء» أن النبي يك قال: «إنما 
كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويفسل سائر جسده»("©. 
نحو مسح الخف م ر. قوله: : (لا ينزع للجنابة) وعدم نزعه للجنابة يقتضي عذم التقدير بمدة. . 
قوله: : (بخلاف الخف فيهما) أي عدم ورود التأقيت وعدم النزع للجنابة لأنه وردأ فيه التأقيت 
ويجب فيه النزع للجنابة . قوله: (ونحوه) كحائض ونفساء وذات ولادة. قوله: : (منى شاء) أي 
قبل الغسل أو بغده أو في أثنائه والأول أولى ليزيل الماء أثر التراب قبل. قوله: (وقت غسل 
عليله) وله تقديم التيمم على المسح؟ والغسل وهو أولى لما ذكر ق ك. قوله: (ويشترط في 
الساتر ليكفي ما ذكر) أي وهو الاعتداد بالمسح مع عدم إعادة: الصلاة » فمتى أخذت بقدر 
الاستمساك ووضعها على طهر اوغسل الصحيح وتيمم عن اللجريح ومسح على الجبيرة بشرطه' 
صح ولا إعادة عليه وبهذا التقرير اندفع ما لبعضهم هنا اا ج. . وقال ع ش:.الأولى ويشترط. 
لوجوب مسح الساتر أن يأخذ من الصحيح شيئاً نعم يشترط لوجوب القضاء أن لا يأخد من. 
الصحيح | إلا ما لا بد منه للاستمساك» لكن ليس الكلام إلا في القضاء وعدمه. وقوله: ليكفى 
ما ذكر أي المسحء وفيه نظرٍ لآن البمسح كاف وإن أخذت من الصحيح زائداً على قدر 
الاستمساك» غاية الأمر أنه يجنب القضاء» فالمناسب أن يقول ويشترط في عدم؛القضاء في : 
صورة المسح على الساتر أي وكان يؤخر ذلك ويذكره عقب قوله ويصلي ولا إعادة علي * 
فقوله: : ويشترط في السائر ليكفي ما ذكر مقدم عن محله وحيث قدمه الشارح ؛ فقرله ليكفي ما 
ذكر أي مع عدم وحوب الإعادةاليصح كلامه فتأمل. : 
قوله: ا 
الصواب» والتقييد بما لا بد منه ليس في محله لأنه إنما يعتبر لعدم الإعادة كما يأتي ق:ل. 
قوله : (بأقصى الممكن) لا حاجة لذكر الأقصى» » بل هو مضرٌ للمتأمل لأن الممكن ليس مقولاً 
بالتشكيك اه قٍ ل. .بزيادة. قوله: : (وجوبا) عائد لمسح ويغسل ويتيمم بدليل الدليل أخلافاً 
لظاهر كلامه فتأمل قى ل. ' قولها: الفاروى ابر دود إلن1 بجا الحديث دليل للثلاثة التي هي 
التيمم والمسح والغسل اه. قؤله (ثم يمسح) بمعنى:الوارء عام السب لس لي 
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والتيمم بدل عن غسل العضو العليل؛ ومسح الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من 
الصحيح كما في التحقيق وغيره. 

وقضية ذلك أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد كله» لا يجب 
المسح وهو كذلك؛ فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ 
زيادة على محل العلة» والفصد كالجرح الذي يخاف من غسله ما مرء فيتيمم له إن 
إن خاف من غسله ما مرء وإذا ظهر دم الفصادة من اللصوق وشق عليه نزعه وجب عليه 
مسحه ويعفى عن هذا الدم المختلط بالماء» تقديماً لمصلحة الواجب على دفع مفسدة 
الحرام» كوجوب تنحنح مصلي الفرض حيث تعذرت عليه القراءة الواجبة» وإذا تيمم 
الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي وأدى فريضة لفرض ثان وثالث وهكذاء ولم 
يحدث بعد طهارته الأولى لم يعد الجنب ونحوه غسلاً لما غسله؛ ولا مسحاً لما 


مطلقاً أي أخذت من الصحيح شيئاً أم لم تأخذء مع أن المصرح به أنه لا يمسح عليها إلا إذا 
أخذت. ويجاب بأن الخطابات الواقعة في الكتاب والسنة على الغالب» والغالبٍ الأخذ كما 
قرره شيخنا العزيزي . قوله: (ما تحت أطراقه) أي الساتر. قوله: (وقضية ذلك) أي قول ومسح 
كل الساتر الخ . قوله : (لا يجب) الأولى لم يجب ليطابق جواب لو شرطها في المضي. قوله:ٍ 
(والفصد) أي ومحل الفصد . قوله: (وعصابته كاللصوق) فيقال فيها يجب مسحها بالماء بدلا 
عما أخذته حيث كان بقدر الاستمساكء ولا قضاء إن وضع على طهر كما سيأتي. وقوله: 
(ولما بين) الخ. معلوم أن ما بين الحبات صحيحء لكن إذا خاف من غسله محذور تيمم كفى 
التيمم عنه وعن الحبات» فإن وضع عليه ساتراً مسحه بالماء. وقوله: (ولما بين) الخ أي 
وهناك ساتر إذ ما لا ساتر عليه سيأتي. قوله: (من اللصوق) المناسب أن يقول من العصابة. 
قوله: (نزعه) أي اللصوق. قوله: (مسحه) أي اللصوق. قوله: (ويعفى عن هذا الدم) ويفرق 
بينه وبين دم حلق الرأس إذا اختلط بأجنبي» وهو ماء الحلق الثاني بأن هذا ماء طهارة فاغتفر 
بخلاف ذاك . 

قوله: (لمصلحة الواجب) وهو مسح اللصوق والإضافة فيه وفيما يعده بيانية وقوله على 
دفع مفسدة الحرام وهو تنجيس المحل. ويرد عليه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
وأجيب : بأنه خولف هنا احتياطاً للعبادة مع أن جنس الدم معفوٌ عنه. قوله: (وإذا تيمم) أي 
ومسح الساتر بدليل ما بعده. قوله: (لفرض) متعلق بقوله تيمم الأول. وعبارة المنهج: ومن 
تيمم لفرض آخر ولم يحدث لم يعد غسلاً ولا مسحاً. قوله: (لم يعد الجنب ونحوه) 
كحائض . 
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مسحهء والحدث كالجنب فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله لأنه إنما يحتاج إليه 
لو بطلت طهارة العليل» وطهارة العليل باقية إذ يتنفل بهاء وإنما يعيد التيمم لضغعفه عن 
. أدام فرض ثان بخلاف من:نسي لمعة فإن طهارة ذلك العضو لم تحضل» وإذا امتنع 
وجوب استعمال الماء في عضو من محل الطهارة لنحو مرض أو جرح ولم يكن عليه 
ساتر وجب التيمم لثلا يبقى موضع العلة بلا طهارة» فيمر التراب ما أمكن على :موضع 
العلة إن كانت بمحل التيمم» ويجب غسل الصحيح بقدز الإمكان لما رواه أبو داود وابن 
حبان في حديث عمرو بن العاص في رواية لهما: «أنه غسل مغاطفه وتوضأ وضوءة 


قوله: (والمحدث الخ) أي ابتداء الذي فعل هذه الأمور الثلاثة بعد أن أخدث؛ لا أنه 
أحدث بعد فعل هذه الثلاثةء إذ هذه الصورة مفروضة فيما إذا لم يحدث بعدها فتأمل. .وفصله. 
عن الجنب وإن كان حكمهما واحداً لعله لما فيه من الخلاف» لأن الشارح كثيراً ما يراعي متن: 
المنهاج وهو يحكي الخلاف. قوله: (ما بعد عليله) وكذا ما قبله كما يؤْخذ من غبارة المنهج 
. لأنها شاملة للجنب والمحدث؛ وإنما قيد الشارح بذلك لأنه الذي يتوهم وجوب إعادته مراعاة 
'للترتيب» لأنه إذا كانت العلة في يديه وتيمم لفرض آخر ولم يحدث ربما يتوهم أنه يعيد مسح 
الرأس وغسل الرجلين مراعاة اللترتيب. قوله: (وإنما يعيد التيمم) من وضع الظاهر موضع 
التضمرة ويكفيه تيمم واد وإن كان في الأصل متعدداً كما إذا كان في وجهه أجراحة وفي 
أيديه وفي رجليه وعمتا رأسه | فإنه ينجب عليه أربع تيممات» فإذا أراد فرضاً آخر' تيمم تيمماً' 
واحداًء لأن وجوب التعدد أو لإ مراعاة للترتيب والترتيب الآن ساقط فاحفظه اه. م ر. قوله: 
(بخلاف من نسي لمعة) فإنه يغسلها ويعيد غسل ما بعدها وهذا مرتبط بقوله: فلا يحتاج إلى . 
إعادة غسل ما بعد عليله.. ‏ ) ش 
قوله: (وإذا امتنع وجوبا الخ) صريح في جواز استعماله أو ندبه» وإن حصل به ضرر 
وليس كذلك؛ وكيف يجامع جواز الماء المفهوم من لفظ وجوب قوله الآتي وجب التيمم. 
وعبارة المنهج: وإذا امتنع استعماله الخ أي حرم فلو أسقط لفظ الوجوب لكان أولى كما قاله 
ق ل. وانظر هل يحرم الاستعمال عند خوف .بطء الْرء القياس الحرمة كما هو صريح قول م ر 
حيث قال: ويصح أن يريد به تحريمه عند غلبة حصول المحذور بالطريق الشامل؛ لبطء البرء 
اه. قوله: (وجب التيمم) عدل عن قول المنهج وجب تيمم؛ وعبارة متن المنهاج كالشارح . 
قال م ر في شرحه: وعرّف التيجم بالألف واللام إشارة للرد على من ذهب إلى أنه يمر التراب 
على المحل المعجوز عنه» فيكون المراد بالتيمم إمرار التراب على المحل. قوله: (إن كان) أي 
موضع العلة. قوله: (في حديث عمرو بن العاص) عبارة م ر لما روي عنه أنه قال: احتلمت : 
في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل ,فأشفقت أي خفت أن أغتسل فأهلك فتيممت وصلبت 
بأصحابي الصبخ فذكروا ذلك للني يك فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب» فأخبرته 
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للصلاة ثم صلى بهم». قال البيهقي: معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي» 
ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل فيضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليهاء 
ليغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل الماء إليه؛ فإن لم يقدر على ذلك 
بنفسه استعان ولو بأجرة» فإن تعذر ففي المجموع أنه يقضي» ولو جرح عضوا المحدث 
أو امتنع استعمال الماء فيهما لغير جراحة فيجب تيممان بناء على الأصح» وهو اشتراط 


بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيماً» [النساء 14] فضحك يق ولم يقل شيئا . اه قال حج» قوله يليه لعمرو: «صليت» 
صريح في تقريره على إمامتهء فإن قيل بلزوم الإعادة أشكل بأن من تلزمه الإعادة لا تصح 
إمامته أو بعدم لزومها أشكل بأن المتيمم للبرد تلزمه الإعادة. وقد يجاب بأنه إنما يفيد 
صحة صلاته» وأما صحة صلاتهم خلفه فهي واقعة حال محتملة أنهم لم يعلموا بوجوب 
الإعادة حالة الاقتداءء فجاز اقتداؤهم لذلك. وحينئذ فلا إشكال أصلاًء ولم يأمره النبي يك 
بإعادة الصلاة» لأنه يعلم أن ابن العاص يعرف الحكمء أو أنه أخر الأمر إلى وجود الماء 
لأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز. قوله: (وتوضأ وضوءه للصلاة) وكان جنباً وتيمم للبرد 
وصلى إماما. 

قوله: (قال البيهقي الخ) إشارة إلى أن هذا الحديث لا يستدل به على ما ذكر إلا بالمعنى 
الذي ذكره البيهقي» وهو أن هناك تيمماً أيضاًء وإلا فظاهر الحديث أنه لا تيمم أصلآء فكيف 
يستدل به؟ وهذا تيمم للبرد أي والبرد كالمرض والجرح المتقدمين. 

قوله: (ويتلطف) بالبناء للفاعل أو المفعول أي: يترفق. وكذا قوله الآتي ويتحامل» 
والمراد أنه يتلطف وجوباً إن أدى ترك التلطف إلى دخول الماء إلى الجراحة. وقد أخيرة 
الطبيب يضرر الماء إذا وصل إليها كما ذكره ع شس. فإن تعذر غسله وأمكنه مس الماء بلا إفاضة 
وجبء بخلاف ما إذا لم يمكنه إلا مسحه بالماء فلا يجب لأن المسح لا يقوم مقام الغسل . 
وقوله: وجب أي لقول الشافعي رضي الله عنه: أمسه ماء بلا إفاضة ولا يكفي مسحه بالماءء 
وما قيل إن الشافعي قال مسحه بماء فهو خطأ وتحريف في عبارة الإمام السابقة» وفارق الاكتفاء 
بمسح الجبيرة عنه لأنه مسحها بدل عن غسله وما هنا أصل» ولا يكفي المسح عنه لأن الغسل 
أقرى . قوله : (فإن تعذر) أي غسل الصحيح ولا يجب نزع ساتر خفيف من نزعه. وإلا وجب 
النزع خلافاً للأئمة الثلائة ق ل. قوله: (ولو جرح عضواً المحدث) بالتثنية وأصله عضوان 
للمحدث حذفت النون للإضافة واللام للتخفيف والألف لالتقاء الساكنين» فهو مرفوع بالألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين على النيابة عن الفاعل لجرح أي: ما تقدم إذا كانت العلة في عضو 
واحد وهنا فيما إذا كانت في عضوين. قوله: (فيهما) أي في بعضهما لا في كلهماء وإلا وجب 
تيمم واحد كما يأتي . قوله: (فيجب تيممان) هذا إذا كانت العلة في بعض كل منهما أو عمتهما 


التيمم وقت غسل العليل لتعدد العليل» وكل من اليدين والرجلين كعضو زاخد 
. ويستحب أن يجعل كل واخدة كعضوء فإن كان في أعضائه الأربعة جراحة ولم تعمهاء' 
فلا بد من ثلاث تيممات: الأول للوجهء والثاني لليدين» والثالث للرجلين» والرأس 
يكفي فيه مسح ما قل منه كما مرّء فإن عمت: الرأس فأربعة وإن عمت الأعضاء كلها: 
فتيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل (ويصلي) صاحب الجبيرة إذا 
مسح عليها وغسل الصحيح وتيمم (ولا إعادة عليه إن كان وضعها غلى ظهر)! 
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وكانا غير متواليين كالوجه والرجل» أما إذا عمتهما وكانا متواليين فيكفيه تيمم وإحد. قوله: 
(لتعدد العليل) كالوجه واليدين أو الرجلين واليدين» وكذا لو عمت الوجه وبعض اليدين. ' 
والحاصل: أنه متى وجب الترتيب تعدد القيمم وإلا فلا. قوله: (وكل من اليدين 
والرجلين الخ) فلو كانت العلة في وجهه ويديه تيمم غن الوجه قبل الانتقال إلى يذيه ثم .تيمم 
عن يديه قبل الانتقال لمسح الرأس اه ح ل. قوله: (ويستحب أن يجعل كل واحدة الخ) : 
فإن قيل: إذا كانت العلة في وجهه ويديه وغسل صحيح الوجه أوْلاً جاز توالي تيمميهما فلم لا 
يكفيه تيمم واخد كمن عمت الجراحة أعضاءه؟ فالجواب: أن التيمنم هنا في طهر تحتم فيه 
الترتيب فلو كفاه تيمم واحد حصل تطهير الوجه واليدين في حالة واحدة؛ وهو ممتنع بخلاف 
التيمم عن الأعضاء كلها. لسقوط الترتيب بسقوط الغسل زي ومثله شرح مْ ر. 9 : 
قوله: (فأربعة) ولا بد لكل واحد منها من نية مستقلة على المعتمد» لأن كل واحد منها 
طهارة مستقلة لا تكرير لما قبله قالهوع ش على م ر. والمراد بقول الشارح فأربعة أي في . 
الطهارة الأولى, فلو صلى فرضاً ولم يحدث وأراد آخر كفاه تيمم واحد. قوله: (السقوط ٠»‏ 
الترتيب بسقوط الغسل) .أي وغسل الصجيح؛ فإن كان حدثه أكبر كفاه تيمم واحد؛ وإن تعدد 
محال العلة وتعددت الجبائر إذا لا ترتيب في طهره سم . 3 ١‏ 
حادثة: تقع كثيراً تتعلق بالحمصة الغي توضع في الذراع مثلاً بعد الكي . وحكمها: أنه إن 
قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنهاء فلا تصح الصلاة مع حملهاء وإن لم يقم 
غيرها مقامها صحت الصلاة معها ولا'يضر انتفاخها فني المحل ما دامت الحاجة ذاعية إليهاء 
وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن تركه بلا عذر ضر ولا تصح ضلاته اهاع ش في شروط 
الصلاة على م ر. ا | 00 0 
قوله: (إن كان وضعها عللى طهر) أي كامل من الحدئين كالخف لا طهر العضو وحدهء 
وقول المصنف على طهر أي: ولم يسهل نزعها وكانت في غير أعضاء التيمم ولم تأخذ زيادة ١‏ 
على قدر الاستمساك» فعدم الإعادة مقيد بقيود أربعة. فإن وضعت على حدث وجبت الإعادة . 
إلا في صورة واحدة وهي: ما إذا كانت في غير أعضاء التيمم ولم تأخذٍ من الصحيح شيئاً. 
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لأنه أولى من المسح على الخف للضرورة هناء هذا إذا لم تكن الجبيرة على محل 
التيمم» وإلا وجب القضاء . 


قال في الروضة: بلا خلاف لنقص البدل والمبدل جميعاًء ونقله النووي في 
المجموع كالرافعي عن جماعة ثم قال: وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق انتهى. وما 
في الروضة أوجه لما ذكر وإن وضعها على حدث سواء أكان في أعضاء التيمم أو في 
غيرها من أعضاء الطهارة وجب نزعها إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمم لأنه مسح على ساتر» 
فاشترط فيه الوضع على طهر كالخفء فإن تعذر نزعه ومسح وصلى قضى الفرائض 
لفوات شرط الوضع على طهارة فانتفى تشبيهه حينئذ بالخف وكذا يجب القضاء إن أمكنه 


والحاصل : أن الجبيرة إن كانت في أعضاء التيمم وجبت الإعادة مطلقاً» وإن كانت في غيرها 
فإن لم تأخذ من الصحيح شيئاً فلا إعادة مطلقاً» وإن أخذت زيادة على قدر الاستمساك وجبت 
الاعادة مطلقاًء وإن أخذت ما لا بد منه للاستمساك فإن وضعها على طهر ولم يسهل نزعها فلا 
قضاءء وإلا بأن وضعها على حدث أو سهل النزع وجب القضاء اه شوبري. ونظم بعضهم 
ذلك فقال: 

فل تعدو التكضى عدن اتعدلية أو قدر الاستمساك في الطهارة 


وإنيزدعن قدر فأعد أو مطلقاًوهوبوجهأويد 


قوله: (لأنه) أي المسح على الجبيرة. وقال بعضهم. لأنه أي عدم الإعادة أولى الخ . 
قوله : (على محل التيمم) أي في الوجه أو اليدين. قوله: (لنقصان البدل) وهو التيمم لأن التراب 
لا يمر على جميع. العضو لوجود الساتر المانع من وصوله . وقوله : (والمبدل منه) أي وهو الطهر 
بالماء . قوله: (يقتتضي أنه لا فرق) أي في عدم وجوب الإعادة بين كون الجبيرة في أعضاء التيمم 
أو في غيرهاء وهذا الإطلاق ضعيف . والمعتمد التفصيل فقوله وما في الروضة أوجه معتمد. 
وقوله: (لما ذكر) أي لنقص البدل والمبدل منه. قوله: (وإن وضعها على حدث الخ) مفهوم 
المتن. قوله : (من أعضاء الطهارة) لو قال من أعضاء البدن أو من أجزاء البدن لكان أولى . 

قوله: (وجب نزعها الخ) أي إن أخذت من الصحيح شيئاً أو كانت بأعضاء التيممء وإن 
لم تأخذ وكان المناسب أن يقول وجبت الإعادة. قوله: (لأنه) أي مسح الجبيرة المعلوم من 
المقام. قوله. (لفوات شرط الوضع) بالإضافة البيانية أي: شرط هو الوضع م د. وكان الأولى 
أن يقول.للبيان لآن الإضافة البيانية يشترط فيها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم 
وخصورصضص وجهي كخاتم حديد. 

قوله : (وكذا يجب القضاء إن أمكنه النزع) أي لعدم صحة المسح أي لأن واجبه الغسل 
وحينئذ فوجوب القضاء لعدم: صحة الصلاة» وفي تسميته قضاء تسامح لأن الأولى لم تصح 
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النزع ولم يفعل» وكان وضعها على طهر. . ولو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثاً 
أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأ برء كما لو أحدث بعد غسله فيحرم علية ما يحرم . 
على المحدث. ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع» فلو وجد 
خابية ماء مسبل تيمم ولا يجوز الطهر منها لأنها إنما وضعت للشرب نظراً للغالب ولم : 
يقض صلاته كما لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إليه لعطش وصلى به؛ ولو نسي الماء في 
رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد إمعان الطلب وتيمم في الحالين وصلىء ٠‏ ثم تذكره في 

النسيان. ووجده فى في الإضلال فضى لأئه في الالة الأرلى واجد للماء؛ لكنه قصر في 


الوقوف عليه فيقضي كما لو نسي ساتر العورة. 


. حينث كبما قرره شيخنا قال م د وظاهر كلام الشارح صحة التيمم في هذه الجالة مع وجوب ؛ 
١‏ القضاء وليس مراداً» فلعل المراذ وجب القضاء اء لفساد تيممه حيث وجب النزع . قوله: (وكان 
وضعها على طهر) ليس بقيد لأنه لو وضعها على حدث وجب القضاء أيضاً بالأولى. قوله: ” 
: (نظراً للغالب) علم منه الاكتفاء بذلك في المنع ولا يتوقف على تحفيق كونه للشرب. ٠‏ قال م 
ر: وأما الصهاريج المسبلة للشزب. فالوضوء منها جرام لقصر الواقف لها غلى الشرب. أو 
للانتفاع فيجوز منها الوضوء: ٠‏ ؤوغيره» وإن شك فيها اجتنب.الوضوء منها قاله العز بن عبد 1 
السلام . وقال غيره: : يفرق بين الخابية والصهريج. فإن ظاهر الحال في الخوابي الاقتصار. على 
ارب نحت التواريي» رالا جه سكيم المرقه في متل ريسك يلدت الحا 
قوله : : (وصلى به) أي بتيممه. ا 
قوله.: 0 الخ) الماء ليس قيداً بل مثله إضلال ثمن الماء ونسيان آلة الاستقاء 
وإضلالها. واعلّم أن المسائل التي فيها الشارح عدم الإعادة متممة؛ ومناسبة لقول المتن في 
الجبيرة ة ولا إعادة وما فيه الإمادة فهو استطرادي . قوله: : (أو أضله فيه) أي تسبب في ضياعه 
قيه» وفي المختار وأضلة أضاعه وأهلكه . قال ابن السكيت: أضللت بغيري إذا ذهب منك» 
وضللت المسجد والدار إذا لم. ترف موضعهماء ٠‏ وكذا كل شيء مقيم لا يهتدى لدء افغلى هذا 1 
يقرأ رحله في قول الشار رح ما لو أضل رحله بالنصب على المفعولية. قوله: (بعد إمعان الطلب) 
فيقضي إذا لم يمعن في الطلب بالأولى ق ل. قوله : (لكنه قصر في الوقوف) احترز ابه عما لو 
أدرج له ماء في رحله من غير علمه أو ؤرثه ولم يشعر بدء فإنه لا إعادة عليه إذا تيمم بعد 
الطلب» © إوإنة كان لماه موتجودا عه لعدم تقعيازة شيخنا. وقوله : لكنه قصر فيه أنه لم يقضر. 
وعبارة شرح المنهج لوجود الماء| حقيقة أو حكماً معد ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله 
إلى تقصيره اه. قوله: (أو حكماً) أي فيما إذا نسي ثمنه أو اكته. قوله: (كما لو نسي ساتر 
العورة) أي فصلى عرياناً 5 ثم تذكرها وهذا مستثنى من حديث: #رفع عن أمتي الخطأ والنسيانة . 
كما استثنى منه غرامة المتلف اهام ر. / 
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وفي الثانية عذر نادر لا يدوم» ولو أضلّ رحله في رحال بسبب ظلمة أو غيرها فتيمم 
وصلى ثم وجده وفيه الماء» فإن لم يمعن في الطلب قضى لتقصيره» وإن أمعن فيه فلا 
قضاءء إذ لا ماء معه حال التيمم وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع غالباً 
من مخيمه فلا يعد مقصراء ولو أدرج الماء فى رحله ولم يشعر به أو لم يعلم ببئر خفية 
هناك» فلا إعادة. ولو تيمم لإضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب مائه فلا إعادة 
بلا خلاف ذكره في المجموع. 


فرؤع: لو أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد وتنظف وتحير مجتهداً لم يعص 
للعذر أو أتلفه عبثاً في الوقت أو بعده عصى لتفريطه بإتلافه ماء تعين للطهارة» ولا إعادة 


قوله: (وفي الثانية) أي والشخص في الثانية عذر نادر أي ذو عذر نادر» والعذر النادر إذا 
وقع لا يدوم. وحينئذ تجب الإعادة بخلاف العذر العام إذا وقع دام فلا إعادة. قوله: (بأن 
مخيم الرفقة) هو يضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء المفتوحة. قال شيخنا: ومخيم 
الرفقة أي خيامهم. والخيام ليس قيداً لأن الحكم عامء وفيه أن مخيم بمعنى الخيام لم نجده 
في المصباح ولا في المختار ولا في القاموس . قوله: (أوسع من مخيمه) يوْخذ منه أنه لو اتسع 
مخيمه كما في مخيم بعض الأمراء كان كمخيم الرفقة أي فلا قضاء عليه والمعول عليه في 
الاتساع وعدمه الاتساع بالفعل لا الشأن كما يؤخذ من شرح م ر. قوله: (لإضلاله) بأن تاه 
عنها. 

قرله: (فروع) هي خمسة: الأول: اتلاف الماء. الثاني: التصرف فيه ببيع أوهبة. 
الغالث: مروره به. الرابع: تعارض حاجة العطشان وحاجة الميت والماء تركة الميت. 
الخامس : الإيصاء وهذه الفروع مناسية لكلام الشارح والماتن المتقدم من جهة الكلام على 
الإعادة تارة وعدم الإعادة تارة أخرى. قوله: (لو أتلف الماء في الوقت) هذا هو الفرع الأول 
وصوره ستة لأنه إما أن يتلف الماء في الوقت أو بعده أو قبله. وعلى كل إما أن يكون لغرض 
أو لا بأن كان عبئاً ولا إعادة في الصور الستة ويعصي في ثلاث منهاء وهي ما إذا أتلفه في 
الوقت أو قبله أو بعده عبثاً. قوله: (في الوقت) ليس بقيد بل مثله ما إذا كان بعد الوقت كما 
في م ر. وقوله لغرض أي دنيوي أو ديني» ومثل الأول بمثالين وهما التبرد والتنظفء ومثل 
الثاني بمثال واحد وهو تحير المجتهد أي بأن اشتبه عليه ما آن طهوره وغيره. 

قوله: (وتحير مجتهد) أي في الماء فلم يدر الطهور من غيره فأتلف الماءين لصحة تيممه 
حينئذ لعدم وجود ماء معه. قوله: (للعذر) ويصور يما إذا كان عدم التبرد واالتنظف يضره 
فيقدمهما عليه لأن له بدلاً وهو التيمم تأمل. وقوله: (أو بعده) أي عبثاً أيضاً. والحاصل: أنه 
متى كان عبثاً عصى سواء كان في الوقت أو بعده؛ فقوله أو بعده معطوف على قوله في الوقت 
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عليه إذا تيمم في الحالين» .لأنه تيمم وهو فاقد للماء؛ أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا يعصي 
من حيث إتلاف ماء الطهارة؛؛ وإن كان يعصي من حيث إنه إضاعة مال» :ولا إعادة أيضاً 
لما مر. ولو باعه أو وهبه في الوقت بلا حاجة له ولا للمشتري أو المتهب العطش لم 
يصح بيعه ولا هبته.لأنه عاجزا عن تسليمه شرعاً لتعينه للطهر» وبهذا فارق صحة هبة من ؛ 
لزمته كفارة أو ديون فوهب ما يملكه وعليه أن يستردهء فلا يصح تيممه ما قدر. عليه 
لبقائه على ملكه. فإن عجز عن استرداده تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي فوّت 
الماء في وقتها لتقصيره دون ما سواها لأنه فوّت الماء قبل دخول وقتها. 


ألواقع بعد قوله عبثأء والمراد بالوقت الوقت الأدائي كما يعلم كل ذلك من شرح م ر. قوله: : 
(أو بعده) أي بعد خروجه. قوله: (أما إذا أتلفه قبل الوقث) أي لا لغرض أصلاً بل عبثء وهذا 
محترز قوله أو أتلفه عبثاً في الوقت أو بعد ويدل على أنه لا لغرض: قوله وإن كان يعصي . 
الخ. قوله: (لما مر) أي لأنه تيمم وهو فاقد للماء. قوله: (ولو باعه الخ). خاضله أنه إن 
تصرف فيه قبل الوقت فلا محذورء وإن تصرف فيه بعد الوقت لاحتياج؛ فكذلكء, أو بلا 
احتياج فلا يصح تصرف ولا تيممه ما دام قادراً على استرداده' وهو باق فإن تلف إوتيمم بعد 
تلفه صح تيممه ولا قضاء وإن عجز ضح تيممه وقضى الصلاة التي فوته أي الماء في وقنها لأن : 
بيعه تفويت له ولو كان معه خمسة أرطال ماء مثلاً يحتاج منها للطهارة قدر رطلين فقط قباع 
الخمسة هل يأتي فيه قولاً تفريق الصفقة فيصح فيما لا يختاج إليه ويبطل فيما يحتاج إليء أو لا . 
يصح في الجميع؟ قال بعضهم بإلثاني نظرأ إلى أن ماء الطهارة لا ينضبط . وقال شيبخنا بالأول 
لأن ماء الطهارة منضبط اج م د. قوله: (كعطش) مثال للمنفي وهو إلحاجة. قوله: (عن 
تسليمه) فيه أن المعتبر في الصحة القدرة على التسليم؛ وإنٍ لم توجد القدرة على التسليم.. وقد : 
يجاب بأن الشارح رحمه الله بن هذه العلة على الغالب» لأن الغالب أن من عجز فيه عن 
التسليم يكون معجوزاً عن تسليمه؛ والعجز هنا شرعي لا حسي لأنه وجد فيه التسليم أخساً: 
قوله: (وبهذا) أي بئعينه للظهر لأن من لزمته كفارة لا يتعين لها أعيان مالهء والديون لا 
. تتعلق بالأعيان بل تتعلق بالذمم.أه. أقول: لعل هذا في حال الحياة» أما بعد المؤت فتنعلق - 
بها أي بالأعيان ليلائم قولهم منإمات وعليه دين تعلق بتركته كمرهون فتأمل. قولة: (فارق) 
أي عدم الصحة هنا . قوله : (وعليه أن يسترده) عطف علئ قوله السابق لم يصح بيعه ولا هبته 
فهو مرتبط به. قوله: (فلا يصح تيممه) هذا صريح في وجوب قضاء الصلاة مطلقاً أي سواء 
التي فوّته في وقتها وما بعدها كما هو صريح عدم صحة التيمم 'ووجوب الاسترداد» وظاهر أنه 
لا فرق بين أن يكفي لوضوء واحد فقط أو أكثرء ووجهه معه عند كل تيمم سم. قوله: (ما قدر 
.عليه) وكان في حد القرب» فإن كان بحد البعد صح التيمم ولا قضاء. قوله: (فإن عجز.عن 
استرداده) والحال أنه باق بدليل ما يأتي من قوله ولى أتلف الخ: قوله: (قبل دخول وقتها) أي 
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ولا يقضي تلك الصلاة بتيمم في الوقت بل يؤخر القضاء إلى وجود الماء أو حالة يسقط 
الفرض فيها بالتيمم ولو أتلف الماء في يد المتهب أو المشتري ثم تيمم وصلى فلا إعادة 
عليه لما سلف ويضمن الماء المشتري دون المتهب لأن فاسد كل عقد كصحيحه في 
الضمان وعدمه. ولو مر بماء في الوقت وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه ثم تيمم وصلى 
أجزأه ولا إعادة عليه لما مرّء ولو عطشوا ولميت ماء شربوه ويمموه وضمنوه للوارث 
بقيمتهء لا بمثله ولو كان مثليا إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة؛ 


وقت ما سواها كأن باعه في وقت الظهر مثلاً وعجز عن استرداده في عشرة أوقات مثلاً بعد هذا 
الظهر الذي باعه فيه فإنه يتيمم لهذا الظهر وتجب عليه إعادته لإتلافه الماء الذي تعين عليه الطهر 
به أما العصر الذي بعده أو المغرب مثلاً فيتيمم ولا يقضيها ما دام عاجزاً عن الاسترداد. قوله: 
(ولا يقضي تلك الصلاة) كان الأولى أن يقول ولا يؤدي تلك الصلاة الخ. لأن القضاء يكون 
خارج الوقت مع أنه ليس مرادأء لأن المراد أنه يؤديها في الوقت إلا أن يجاب بأن مراده بالقضاء 
معناه عند» اللغويين وهو الأداء. قوله: (ولو أتلف الماء الخ) هذا محترز قيد ملحوظ عند قوله 
قبل» وعليه أن يسترده. تقدير هذا إذا كان باقياً وكان الأولى أن يقول: فلو أتلف الخ بفاء 
التفريع » ووجد التعبير بها في بعض النسخ وهي أظهرء أو كان يقول أما لو أتلف الماء الخ 
وقوله : (ولو أتلف الماء) أي البائع أو الواهب بدليل قول ق ل. وكذا لو أتلفه غيره ولمناسبة قوله 
ثم تيمم وصلى اهم د. لكن هذا لا يناسب قوله ويضمن الماء؛ إذ لا معنى لضمان المشتري 
للماء حيث كان المتلف هو البائع كما لا يخفىء فالأظهر أنه بصيغة المفعول ويكون المتلف غير 
البائع قاله بعضهم. قوله: (لما سلف) أي لأنه تيمم وهو فاقد للماء. قوله: (ويضمن الماء 
المشتري) أي ضمان المغضوب لأن المقبوض بالشراء الفاسد يضمن ضمان المغصوب أي بأقصى 
القيم في المتقوم» ويالمثل في المثلى» فيضمنه هنا بالمثل لأن الماء مثلى؛ ومحل ضمان 
المشتري إذا كان المتلف غير البائع وإلا صار آخذاً لحقه. قوله: (ولو مر بماء الخ) أي على ماء. 
هذا هو الفرع الثالث. قوله: (ويعد عنه) بأن صار فوق حد القرب السابق . 
قوله: (لما مر) أي لأنه تيمم وهو فاقد للماء»؛ إذ لا يجب عليه أن يرجع ويطلب الماء 
من المحل البعيد. قوله: (ولو عطشوا) بكسر الطاء والجمع ليس قيداً. قوله: (لا بمثله) 
حاصله أنه إن وقع الغرم بمحل لا قيمة للماء فيه وجبت قيمته بمحل الشرب أو بمحل له فية 
قيمة وجب مثله لأنه مثلى اه قى ل. أي: لم يكن لنقله إلى محل التلف كأرض الحجاز مؤنة» 
وإلا ضمنه بقيمته بمحل التلف كما في شرح م ر في باب الغصب» وخرج بعطشهم ما لو 
احتاجوا للطهارة ولو للصلاة على ذلك الميت فالميت مقدم عليهم» فإن فضل عن كفايته شيء 
وجب حفظه للوارث ويتيممون؛ فإن تطهروا به أثموا وضمنوه للوارث اه شوبري. قوله: (ولو 
كان مثلياً) أي والحال أنه مثلى» فالواو للحال ولو وصية. قوله: (ببرية) بفتح الباء الثانية نسبة 
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ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيئمة له فيهء وأزاد الوارث تغريمهمء إذ لو ردوا الماء لكان 
إسقاطاً للضمان» فإن فرضن الغرم بمكان الشرب أو بمكان آخر للماء فيه قيمة» ولو دون 
قيمته بمكان الشرب وزماته غرم مثله كسائر المثليات» ولو أوصى بصرف ماء لأولي 
الناس وجب تقديم العطشان المحترم حفظاً لمهجته ثم الميت لأن ذلك خاتمة أمرهء فإن 
مات اثنان ووجد الماء قبل موتهما قدم الأول لسبقه فإن ماتا معاً أو جهل السابق أو وجد 
. الماء بعدهما قدم الأفضل' لأفضليته بغلبة الظن لكونه أقرب إلى الرحمة لا بالحرية 
والنسب ونحو ذلك» فإن استويا أقرع بينهما. ولا يشترط قبول الوارث له كالكفن 
المتطوع به ع امار ليزه ا بد ولحاي ار لفسا «لعدم جاوعيا 
النجس غالباً ولغلظ حدثهماء 


إلى البر وهو ما قابل البحر. قوله: "لم يعترنا سارف عان قله كاترابجية: وقوله: إذ لو 
ردوا الماء علة لقوله لا بمثله أو لقوله ضمنوه بقيمته قوله: (إلى إلى وطنهم) ليس أقيدا فالمراد 
رجعرا إلى محل لا قيمة للماء فيه. قوله: (غرم) أي الشارب؛ والمناسب غرموا. . ومحل ذلك 
بك يكن لعل فون ولاك التسية يكخل الاكلدق كنا قال العرز م ل : (ولو أوصى 
الخ) هذا خافس الفروع: ونظم. بعضهم ما فيه بقوله: 
ْ أوصى لأولي الناس يالما قدّما 1 بلك ون سين ف لي 
عليه ذو تاجناشة ف التشفتيي) قحائض فجنب لاتئسا , 
فمحدث فإن كفى هذا فقط ملل ا ا 
وقوله: (بصرف) أي دفع: ش 
قوله : (لأن ذلك) أي الغسل. ساو قر فط لزن انطاج لني طون العلل ة عليه 
إماماً أو تعينت صلاته عليه بأن لم يوجد غيره» كما أفاده الوالد رحمه الله مخلافاً لبعض 
المتأخرين » إذ غسل الميت متأكد لعدم إمكان تداركه مع كونه خاتمة أمره بخلاف الصلاة عليه 
لإمكان تداركها على قيره أها بحروفه: فما ذكرة الشارح هنا بقوله لأن ذلك الخ جزء العلة: 
وقوله: (متأكد) أي بالنسبة لغسل النحيْ فلا ينافي أنه واجب . قوله: (فإن مات اثنان) أي مرتباً 
٠‏ بدليل ما بعده. قوله:: (بغلية :الظن): متعلق بقوله الأفضل والباء للسبية. وقوله: ‏ لكونه متعلق 
بقوله لأفضليته. وقوله: لا بالحزية زاجع لقوله بغلبة الظن: لأن الرق' انقطع بالموت. 0 
(ونحو ذلك) أي كالسن والذكورة.. قوله: (فإن استويا) أي في الشزف. قولة: (ولا يشر 
قبول الوارث) أي لفظا وأما قبوله معنى وهو عدم الد. فإنه ب يشترط قوله د 
أي سواء ذو النجاسة المغلظة وغيرها خلافاً لبعض المتأخرين» إذ مانع النجاسة' 'شيء واحدء 
بخلاف تقديم نحو خائض على جنب إذ مانع الخيض زائد على مانع الجنابة اه م ر. قوله: 
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فإن اجتمعا قدم أفضلهماء فإن استويا أقرع بينهما ثم الجنب لأن حدثه أغلظ من حدث 
المحدث حدثاً أصغر نعم إن كفى المحدث دونه أولى فالمحدث به لأنه يرتفع به حدثه 
بكماله دون الجنب. 

[لا يجمع فرضين بتيص واحد] 


(ويتيمم) المعذور وجوباً (لكل فريضة) فلا يصلي بتيمم غير فرض» لأن الوضوء 


.... -كان لكل فرض لقوله تعالى اإذا قمتم إلى الصلاة# المائدة: :] والتيمم بدل عنه ثم نسخ 


ذلك في الوضوء بأنه يَكعْ صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحدء ويقي التيمم على 
ما كان عليه؛ ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: «يتيمم لكل صلاة وإن لم 
يحدث» ولأنه طهارة ضرورة ومثل فرض الصلاة في ذلك فرض الطواف وخطبة الجمعة» 
فيمتنع الجمع بتيمم واحد بين طوافين مفروضين» وبين طواف فرض وفرض صلاة» وبين 
صلاة الجمعة وخطبتها على ما رجحه الشيخان وهو المعتمدء لأن الخطبة وإن كانت فرض 


(فإن اجتمعا) أي الحائض والنفساءء وكان الموافق للعربية اجتمعتا كقامتا وقعدتا بتاء التأنيث. 
وقوله: قدم أفضلهما يصح أفضلهما وفضلاهما عملاً بقول الخلاصة وما المعرفة: 
أضيق ذو وجهين عن ذي معرقه 

قوله: (نعم إن كفى الخ) وكذا لو تعدد الجنب أو الحائض أو الميت فمن يكفيه قدم. 
وكذا لو كفى أحد الميتين دون الآخرء ولو كان الآخر الذي لا يكفيه أفضل كما هو القياس 
على مسألة المحدث اه. قوله: (ويتيمم المعذور الخ) أي سواء كان عذره حسياً أو شرعياًء 
وهذا شروع في البحث الخامس من مباحث التيمم وهو ختامها. قوله: (لكل فريضة) عينية ولو 
منذورة من الصلوات أو إلا طوفة ولو صبياً كما سيذكره الشارح. قوله: (لقوله تعالى: «إذا 
قمتم إلى الصلاة#4) وجه الدلالة أن قوله: إذا قمتم في حكم النكرة في حيز الشرط فتعم» 
والمعنى إذا وجد منكم قيام وهذا يصدق بكل قيام للصلاة اه عزيزي. قوله: (عن ابن عمر 
الخ) أي وهو لا يقول ذلك من قبل رأيه؛ بل لا بد من توقيف منه كَل قوله: (في ذلك» أي 
في التيمم لكل فرض. 

قوله: (فرض الطواف) فالطواف كالصلاة» فإذا نوى استباحة طواف الإفاضة أو الوداع 
صلى به فرضاً أي إن لم يطف وإذا نوى استياحه نفل طواف صلى به نقلاً. قوله: (بين 
طوافين) كطواف إفاضة ووداع أو طواف حج وعمرة. 

قوله : (وبين صلاة الجمعة) أي وكذا غيرها من الفروض . 

فرع: لو تيمم للخطبة وخطب ولم يصلّ بمحل الخطبة» ثم انتقل لمحل آخر هل له أن 


ود 1ْ ْ كتاب الطهارة/ لا يجمع فرضين بتيمم واحد 


. كفاية إذ قيل إنها قائمة مقام ركعتين والصبي لا يؤدي بثيممه غير فرض كالبالغ» ٠‏ لأن ما 
| يؤديه كالفرض في النية وغيرها. ترص م لع ايمل بيه القرين ن. لأن صلاثه 
نفل كما صححه في التحقيق ونقله في المجموع عن العراقبين. 


فإن قيل: : لم جعل كالبالغ في أنه لا يجمع: بثيمم فرضين ولا يصلي به الفرض إذا 
بلغ؟ أجيب: بأن ذلك احتياطاً للعبادة في أنه يتيمم للفرض الثاني» ويتيمم إذا بلغ . 
وعذا في غاية الانضتياط و- رج ابعاذكر تمكين الحائض 'من الوط جرارا وجمعه: مم 


يخطب فيه بذلك التيمم؟ قال سم: له أن يخطب إن زاد على الأربعين في المحل ألثاتي: وإن 
كان من الأربعين في الأول اه ١‏ ج. والمعتمد كما قاله ح'ل أنه يمتنع أن يخطب في المحل 
الآخر بالتيمم الذي فعل به اللخطبة الأولى مطلقاً قله شيخنا ح فا. ٠‏ وإنما جمع بين الخطبتين 
بتيمم وأحد أي الأولى والثانية التي بعد جلوس الخطيب؛ مع أنهما فرضان لكونهما في حكم 
شيء واحد لتلازمهماء فلما كانا متلازمين صارا كالشيء الواحد فاكتفي لهما بتنهم واحد. بل 
الظاهر امتناع أفراد كل واحدة منهما بتيمم لعدم ورودة اه رحماني شرج م ر. | 

قوله :.(إذ قيل الخ) الأولى أن يقول لكنه قيل:إنها قائمة مقام ركعتين» وعبارة م د: لا 
وجه للإتيان بإذ اه إلا أن يجغل خبر أن مخذوفاً تقديره قد التحقت بفرائض الأعيان وتجعل إذ 
علة لهذا الخبر المقدر كما تفيده عبارة م ر ونصها: لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية قذ 
التحقت بفرائض الأعيان لما قيل الخ. 
قوله: (والصبي لا يؤدي بعيممه غير فرض الخ) وجه ذلك أنهم :ألحقوا ضلاته بالفرائنض 
. حيث لم يجوزوها من قعود ويؤخلا من ذلك أن الصبي والمجنون لو فاتهما صلوات» وأراد 
الصبي والمجنون قضاء ما فابهما بُعد: البلوغ والجنون قضاه بعد الإفاقة والبلوغ عملاً بالسنة 
فيهماء ٠‏ زوجب عليهما التيمم لكل فرض مع وقوعه نفلاً لهما للعلة السابقة اهاع ش على "م ر. 

قوله:. (في النية) أي عند شيخنا م رق ل. فالمعتمد أن الصبي لا تجب علليه نية 
| الفرضية» وأما قوله : وغيرها فمعتمد أي غير النية كالقيام لأن صلاته وإن وقعت انفلاً لاايصح 
فعلها من قعود تأمل. قوله لم قولهة : (إذا بلغ) أي إذا شرع 
فيها بعد البلرغ » فلو بلغ في أثنائها أ اجزأته لأن فرضيتها طارئة اه م ر. وعبارة ح أل: 'ولوا تيمم 
الصبي للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض لأن صلاته قبل بلوغه نفل» فلا يصح وقؤعه عن 
الفرض» وبهذا فارق صحة ججع الأصلية مع المعادة. 

قوله : الوخرج بها ذكر) أي بتقييذ الفريضة بالصّلاة والطواف المفروض ونخْطية الجمعة. 
قوله : (مرارً) أي مع أن كل مرة من التمكين فرض عليها إذا لم يكن بها مانع. قوله: (وجمعه) 
أي التمكين حيث لم تتيمم له إح ل. قوله: (بين فرض) عبارة م ر وجمعه مع فرضٍ الخ.. وهي 
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فرض آخر بتيمم واحد فإنهما جائزان» والنذر كفرض عيني لتعينه على الناذر فأشبه 
المكتوبة فليس له أن يجمعه مع فريضة أخرى مؤداة كانت أو مقضية بتيمم واحد. ولو 
تعين على ذي حدث أكبر تعلم فاتحة أو حمل مصحف أو نحو ذلك كحائض انقطع 
حيضها وأراد الزرج وطأهاء وتيمم من ذكر لفريضة كان له أن يجمع ذلك معهاء وكذا 
له معها صلاة الجنازة لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان فهي كالنفل في جواز الترك 
في الجملة» وإنما تعين القيام فيها القدرة» 


الصواب لأن بين لا تضاف إلا لمتعدد اه. ويشترط تقديم الصلاة على التمكين كما هو ظاهر. 
لأن تمكين الحليل قبل الصلاة مبطل لتيممها بالنسبة للصلاة» وإن لم بيبطل بالنسبة للتمكين وأن 
التمكين وإن تكرر يعد شيئاً واحداً. 

وصورة المسألة كما هو ظاهر أنها نوت استباحه فرض الصلاة. أما لو نوت استباحه تمكين 
وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيمم ويصلي من غير إعادة اه. أقول: وهو ظاهر حيث كانا 
بطلان تيممه إذا علم أنه لم يجد ماء في وقت الصلاة إلا أنه قد مر في باب الغسل أنه لا يكلف 
غسل الذكر من المذي» لأنه ربما فترت شهوته عن جماع يريده» وتقدم أنه يعفى عنه بالنسبة 
للجماع لا لما أصاب بدنه منه أو ثوبه» وعليه فلو علم أنه لا يجد ماء يغسل به ما أصابه منه بعد 
بالصلاة الآن وهو لا يكلف تحصيل شروطه الصلاة قبل دخول وقتها اها ط ف. 


قوله: (والنذر) أي للصلاة والطواف دون غيرهما فإنه لا يكون كفرض العين» فلو نذر 
سجدة التلاوة مثلاً وسجدة الشكر وتلاوة سورة والمكث في المسجد كان له جمع الجميع 
بتيمم واحد اه ا ج. ولو نذر التراويح أو الوتر إحدى عشرة أو الضحى ثمان ركعات اكتفى 
لكل منهما بتيمم واحدء لأنها تسمى صلاة واحدة منذورة وإن سلم من كل ركعتين اها اط 
ف. ومحله في الوتر والضحى إن لم ينذر السلام من كل ركعتينء وإلا لزمه التيمم لكل 
ركعتين كما قاله الشيخ س ل. وتقدم أنه يجب في التراويح المنذورة عشر تيممات» وهو 
المعتمد لأن كل ركعتين حينئذ كصلاة مستقلة. قوله: (كحائض) الأولى أن يقرل كتمكين 
حائض انقطع حيضها الخ. لأن التمكين هو المتعين عليها ويدل لذلك. 


قوله : (وأراد الزييج وطأها) أي لوجوبه عليها حيث أراد الزرج وطأهاء وهذا مثال للنحو 
وفيه أنه تقدم قريباً إلا أن يقال أعاده لأجل الجمع المذكور. قوله: (أن يجمع ذلك) أي التعلم 
وما بعده أي والفرض أنه تيمم للفريضة. قوله: (وإنما تعين القيام فيها) هذا وارد على قوله 
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لذ اقيام قوامها عدم الركو والسجود فيهاء فتركه يمحي صورتهاء 0 
كان له أن يصلي به الجنازة ْ لما ذكره. 


الويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل) لأن النوافل تكثر فيؤدي إيجاب التيمم. 
لكل صلاة منها إلى الترك أو إلى حرج عظيمء فخفف في أمرها كما خفف ترك القيام 
فيها مع القدرة وبترك القبلة في السفر. ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فلة جمعها مع 
فرض» لأن ابتداءها نفل ذكرة الروياني. ولو صلى بالتيمم منفرداً أو في جماعة ثم أراد 
إعادتها جماعة. جاز لأن فرضه ' الأولى» ثم كل صلاة أوجبناها في الوقت وأوجبنا إغادتها 
كمربوط على خشبة ففرضه الثانية» وله ينها بهي الى لإ الآرلى راد وقعت” 
نفلا فالإتيان بها فرض ْ : 


فإن قيل: يف يمسي يم ال لمهم ور 


فهي كالتفل. قوله: :تراه :> مد قات وها كر المع اقلا جتن ولاك جزل ب 1 
قوله: (يمحي) بفتح أوله من منحى إن قلت في القرآن العزيز. «يمحوا الله ما يشاء» [الرعد: : 
4 بالواو. قلت: نعم هي بعض لغاتها قفي الصحاح محى لوحه يمحوه محواً ويمحيه 
محياً اه. قوله: (ما شاء من النوافل) أي والجنائز كما مر. قوله: (لأن النوافل الخ) ولأنها 
في يحكع صلاة واخذة: : ألا ترى أنه إذا أحرم بركعة له أن يجعلها ماثة ركفة بالنية» 
وبالعكس في النفل المطلق م ذٍ أي: إذا نوى أكثر من ركعة له أن يقتصر على ركعة بإلنية. 
قوله : (لأن ابعداءها نفل) يقتضبي أن انتهاءها فرض» وليس كذلك . فكان الأول أن يقول 
لأنها كلها نفل وإنما الواجب فيها الإتمام وهو ليس من حقيقة الصلاة وعبارة م ر إذ هي في 
الحقيقة نفل» وإنما وجب عليه الإتمام كالحج النفل اه وقال ق ل بل كلها نفل+ ؛ وإن حرم 
عليه الخروج منها. قوله: ك ااجااري الوا لوقح فى قاين 
فرض ونافلة. : : 

فإن قلت: 0000 ل يك 
أن ينوي استباجة الصلاة أو لا بد من نية استباحة فرض الصلاة؟ . : 


قلت: قال الشوبري: لبد من ني افرضية ماكاة للصرر لأرلى اماج ٠‏ , 


قوله : (فالإتيان بها قرض) أي فالتيمم للفرض لا للنفل» ولعل الأولى أن يول لان 
الأولى وإن كان الإتيان بها فرضاً فهي واقعة نفلاً» ففي العبارة قلب وهذا أي قوله لأن الأولى 
الخ. جواب عما يقال إذا وقعت صلاته الأولى ناقلة كان متيمماً لنفل» 00 
فرضاً + لجاب قله لآن الأرلى الخ 1 
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أجيب: بأن هذا كالمنسية في خمس يجوز جمعها بتيمم» وإن كانت فرضاًء لأن 
الفرض بالذات واحدة. ومن نسي إحدى الخمس ولم يعلم عينها كفاه لهن تيمم لأن 
الفرض واحد وما سواه وسيلة لهء فلو تذكر المنسية بعد لم يجب إعادتها كما رجحه في 
المجموع أو نسي منهن مختلفتين ولم يعلم عينهما صلى كلا منهن يتيمم أو صلى أربعاً 
كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم» وأربعاً ليست منها التي بدأ بها أي: العصر 
والمغرب والعشاء والصبح بتيمم آخرء فيبرأ بيقين أو نسي منهن متفقتين» أو شك في 


قوله: (أجيب بأن هذا) أي الفرض الذي أعاده بتيمم واحد. وعبارة م ر بأن هذه الخ. 
قال العلامة القليوبي: هذا الجواب علم مما قبله فلا حاجة إليه اه وقوله: (هذا الجواب) الخ 
ليس كذلكء فإن ما قبله جواب آخر عن سؤال آخر. وحاصل السؤال: أنه لم صحت إعادة 
الصلاة بهذا التيمم مع أن الأولى وقعت نفلاً» والثانية هي الفريضة. ولا يصح صلاة الفرض 
بالتيمم للنفل. وحاصل الجواب أن الأولى وإن وقعت نفلاً فالإتيان بها فرض أي وحينئذ 
فالتيمم لفرض لا لنفل فصح صلاة الفرض وهو الثانية به. وأما هذا الجواب فعن السؤال الذي 
ذكره الشارح الناشىء من جواب السؤال الأول. وحاصل هذا السؤال الثاني أنه إذا كان كل 
منهما أي من الأولى والثانية فرضاًء فكيف جمع بينهما بتيمم واحد؟ وقد أجاب عن ذلك بقوله 
أجيب الخ. قوله: (ومن نسي إحدى الخمس الخ) وهذه من فروع قوله فلا يصلي بتيمم غهى 
فرض أي في نفس الأمر وإن أدى به فروضاً عديدة ظاهراً توصلاً لذلك الفرض. قوله: (لأن 
الفرض واحد) ومنه يؤخذ أن من يصلي الجمعة بالتيمم لو لزمه إعادة الظهر صلاها بذلك التيمم 
الأول كما في شرح م ر. قوله: (أو نسي منهن مختلفتين) أي في الاسم وإن توافقا عددأ كظهر 
وعصر. وقوله: (صلى كلاً منهن) أي الخمس بتيمم أي فيصلي الخمس بخمس تيممات سواء 
كانا من يوم أو يومين» وله أن يصلي الخمس مرتين يتيممين ويبرأ بيقين» وهذه طريقة ابن 
القاصٌ بالتشديد لأنه كان يقص القصص . وقوله: (أو صلى أربعاً) الخ هذه طريقة ابن الحدادء 
واستحسنها الأصحاب ولعل وجه الاستحسان أنها أدق من الطريقة الأولى لعدم إعادة الصلوات 
فيها بخلاف طريقة ابن القاص فإن فيها الإعادة فتأمل. قوله: (فيبرأ بيقين) ووجه البراءة بيقين 
أن المنسيتين:إما الظهر والصبح أو إحداهما مع إحدى الثلاث الأخر أو هما من الثلاث؛ وعلى 
كل تقدير صلى كلاً منهما بتيممء وفي ثلاث صلوات يتيمم ثلاث تيممات ويصلي بكل منها 
ثلاثاً. لأن ضابطها أن يتيمم بعدد المنسي ويصلي بكل تيمم عدد غير المنسي مع زيادة صلاة 
ويترك المبدوء بها في كل مرة» فيصلي الظهر والعصر والمغرب بتيمم والعصر والمغرب 
والعشاء بتيمم ثان» والمغرب والعشاء والصبح بآخر. والضابط في مسألة الشارح أن يتيمم بقدر 
المنسي ويصلي بعدد ما يبقى بعد ضرب المنسي في المنسي فيه وزيادة عدد المنسي على ذلك 
الحاصل وضرب المنسي في نفسه وإسقاط الحاصل من ذلك من جماة ما تقدم؛ ففي مسألتنا 
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تذانها ول نيهاج عبتهها لا تكرن: الحتنقناة: إلا من يونين يلي لحني امرتين 
بتيممين ليبرأ بيقين بيفين ٠.‏ 


تتمة : على فاقد الطهررين وهما الماء والجرات عيطيوين عظل ليس فيه واحد 
منهما أن يصلي الفرض» لحامه الوقت 


رسن تكرة ساح نكرب اس فى يده يعمل عير برد عن الك ات ف اراي 
ا ويم د ا اسن في كز 
عدد ما يصلي اه م ر. ْ 1 

قوله: (وهما الماء والعراب) لو قدم لفظ الماء والتراب على الطهورين لكان أولى.. لأن. 
صنيعه يقتضي أنهما طهوران مطلقاً مع أنهما قد يكونان مستعملين'أو متنجسين. ٠‏ وعبارة شرح 
المنهج وعلى فاقد الماء والتراب الطهورين. قوله : (أن يصلي) أي عند يأسه منهما ولو في أول 
الوقت وهي صلاة حقيقة يجنث بها من حلف لا يصلي ويبطلها ما يبطل غيرها ويحرم'قطعها؛ 
بلا عذر» نعم تبطل بتوهم الماء أو التراب في محل يجب طلبهما منه؛ وإن كان لا يسقط فيه" 
القضاء على المعتمد. قوله: (الفرض) أي الصلاة البفروضة المؤفتة ولو بالذر في وقت معين, 
وله التشهد الأول وغيره من النندوباث منها إلا نحو السورة للجنب» ويجب عليه :قصد القراءة' 
في الفاتحة» ولا تجوز المندوبات فيها كسجدة ة التلاوة ولو في صبح الجمعة وسجود المنهو إلا 
تبعاً لإمامه فيهماء ودخل في الفرض الجمعة'فتلزمه وإن وجب إعادتها ظهراً ولا يتم به العدد ق 
ل على الجلال. قوله: (لحرمة |الوقت) أي الحقيقئ فلا يجوز قضاء.فائتة تذكرها وإن فاتت' بغير 
عذراه اق ل . وعبارة شرح مار: ومن لم يجد ماء ولا تراباً لكونه في موضع ليسا فيه أو 
وجدهماء ومنع من استعمالهما مانع من نحو عطش في الماء أو نداؤة في التراب ماتعة من 
وصول الغبار للعضوء ولم يمكن تجفيفه بتحو نار لزمه في الجديد أن يصلي الفرض الأداء 
ويعيد ولؤ جمعة في الأظهر»ء لكنه لا :نيحسب من الأربعين لنقصه لحرمة الوقت وضلاته متصفة 
بالصحة فتبطل بما يبطل به غيرها من بقية الصلوات» ولو سبق الحدث كما هو قضية كلامهم: 
إخلافاً لبعض المتأخرين» ولا يشغرط لصحة صلاته ضيق الوقتء بل إنما تمتنغ عليه الضلاة ما 
دام يرجو أحد الطهورين» والثاني تجب الصلاة بلا إعادة لأنه أّى وظيفة الوقت». وإنما يجب 
القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء. . أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له كدائم 
الحدك زتحوه معن تفط قرشي بالصلاة مع وجود المنافي» ومراده بالإعادة هئأ القضاء اه 
باختصار. وقوله: ولم يمكن تجفيفه أي فإن أمكنه وجب» ومنه بوط اه إوكان وجرا في. 
يديه فغسل وجهه» ثم أراد التيمم عن جراحة اليدين أنه يكلف :: تنشيف الوجه واليدين قبل أخذ 
الترابء لأله إذا أخذه مع بلل يُديه صار كالتراب المندّي المأخوذ ه من الأرض فلا يصح التيمم. 
به فتنبه له فإنه دقيق» وينبغي أن محل تكليفه تنشيف الوجه ما لم يقف في مهب الريح فإن 
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ويعيد إذا وجد أحدهماء وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به الفرض» إذ لا فائدة في 
الإعادة به في محل لا يسقط به الفرض» وخرج بالفرض النفل فلا يفعل ويقضي وجوباً 
متيمم ولو في سفر ليرد لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه ومتيمم لفقد ماء 
بمحل يندر فيه فقده ولو مسافراً لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك ولو مقيماً 


وقف فيه وحرك وجهه لأخذ التراب من الهواء فلا يكلف تنشيفه لوصول التراب إلى جميع 
أجزاء الوجه في الحالة المذكورة اه ع ش على م ر. 

قوله: (ويعيد) مراده بالإعادة ما يشمل القضاء. واعلم أن كل موضع وجبت فيه الإعادة» 
فإن الفرض هو المعادة وعليه الجمهور. وقيل: كل منهما فرض وهو الأفقه» وقيل الأولى» 
وقيل إحداهما لا بعينها. وفائدة الخلاف تظهر في مسائل منها إذا أراد أن يصلي الفائتة بتيمم 
الأولى» فإن كان الفرض الأولى أو كلاً منهما صح ذلك وإلا فلا اه برماوي. قوله: (وإنما 
يعيد الخ) هذا إن وجده خارج الوقت. أما إذا وجد التراب في الوقت أعاد مطلقاً | ج. أي: 
سواء كانت تسقط به أو لا. وإذا لم تسقط به وجب عليه إعادتها أيضاً في محل تسقط به 
فتأمل. قوله: (وخرج بالفرض النفل) فلا يفعل سواء المؤقت وغيرهء ومثله صلاة الجنازة فلا 
تجوز وإن تعينت عليه بأن لم يكن غيره فيدفن الميت بلا صلاة؛ ومثله قراءة الجنب القرآن 
بقصده ومكثه بالمسجد وتمكين الحليل فلا يجوز شيء منها ق ل. 

قوله: (بمحل يندر فيه) صوابه يغلب فيه وجود الماءء إذ لا قضاء فيما إذا استوى الأمران 
ل. وقوله: صوابه يغلب المراد بغلبة وجود الماء وفقده في وقت التحرم للصلاة على 
المعتمد خلافاً لبعض ضعفة الطلية الذين يصورون غلبة الوجود بثمانية أشهر مثلا في السنة» 
وغلبة الفقد بأربعة مثلاً. فعلى المعتمد لو كان الماء يستمر أحد عشر شهراً في الوادي؛ وفي 
غالب السنين يفقد في شهرء فإذا تيمم شخص في ذلك الشهر وصلى به فيه لا قضاء عليه» 
وكذا لو كان يوم فقط يغلب فيه فقد الماء في أكثر السئين» ولو كان الماء موجوداً في السنة 
بتمامها إلا ذلك اليوم فلا قضاء على المتيمم فيه فالعبرة بالوقت الذي صلى فيه بالتيمم» فإن 
كان يغلب فيه وجود الماء بالنسبة لأكثر أوقات السنة وجب القضاءء. وإن غلب الفقد أو استوى 
الأمران فلا قضاء م ر سم. وقرره شيخنا العزيزي والحفناوي والعشماوي» وعبارة الشويري؛ 
والعبرة في سقوط الصلاة بالتيمم بمحلها دون محل التيمم على الأوجه حتى لو تيمم بموضع 
يغلب فيه وجود الماء وصلى بموضع يغلب فيه العدم فلا قضاءء ولو انعكس انعكس الحكم 
والعبرة في محلها يمحل تحريمها. ا 

قوله: (لا ينذر فيه ذلك) بأن غلب فيه الفقد أو استوى الأمران فقول الشارح بمحل يندر 
فيه فقده أي .يقل فيه فقده بأن كان الغالب الوجود وحينئذء فحالة الاستواء لم تدخل في هذه 
فاندقع ما للقليوبي هنا. 


ومتيمم لعذر كفقد ماء وجرح في سفر معصية كآبق لأن عدم القضاء رخصة فلا يناط 


والحاصل: أن ندرة فقدا الماء فيه صورة واحدة وهي غلبة وجوده. وأما قولنا لا يندر 
فقده ففيه صورتان: غلبة الفقدا واستواء الأمرين. وقوله: بخلافه أي التيمم وهذا يقتضي أن ٠‏ 
العبرة بمحل التيمم» وهو قول حجء واعتمد م ر أن العبرة بمحل الصلاة وبتحرمها أيضا» ولو ' 
شك هل المحل الذي صلى به تسقط به الصلاة أو لا لم تجب إعادتها اه ح ل على المنهج. 
| قوله: (ومتيمم لعذر الغ) هو ضريح في صحة تيممه وهو كذلك في الفقد بخلافه لنحو 
مرض وعطش» فلا يصح حتى يتوب فراجعه قى ل.. وعبارة م د قوله في سفر معصية متعلق بكل , 
من فقد وجرح. وظاهره استواؤهما وليس كذلك» فإن تيممه للفقد صحيح مع وجروب الإعادة 
وللحرج باطل اه بحروفه. وفي الإطفيحي ما نصه: وجرح ضعيف لأن' محل صحة تيممه في 
سفر المعصية إن فقد الماء حسا أما إذا فقده شرعاً لنحو مرض وجرح وعطش فلا ينصح تيممه 
حتى يتوب لقدرته على زوال مانعه بالتوبة اه وقرره.ح ف. قوله: (لأن عدم القضاء رخصة) 
مقتضاه أن فاقد الماء شرعاً العاصي بسفره يصح تيممه» ويجب. عليه القضاء وليس كذّلكء بل لا 
يصح تيممه ما ذام عاصياً بسفره بُخلاق الفاقد حساً العاصي فيصح تيممه ويلزمه القضاء مطلقاً من 
غير تفصيل في المكان؛ والفرق بينهما أن التيمم للفقد الحسي عزيمة وللشرعي رخصة ح ل. 
ولينظر ما وجه ذلك مع أن ضابط الرخصة منطبق عليهما. فلتراجع.كتب الأصول. ' 

قوله: (فلا يناطا بسفر المعصية) . 1 ١5‏ 

تنبيه : معنى قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود 
شيء نظر في ذلك الشيء» فإن كان تعاطيه في نفسه حراماً امتنع معه فعل الرخصة» وإلا فلا. 
وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه فالعبد الآبق والناشزة والمسافر للمكس»٠‏ 
ل ا للك ا ب ا ا رم 

تب المسبب على السبب» فلا يباح له الترخص. ومو نات برا ماضا قعزب الخمر فو 
21110 : مرتكبٍ المعصية في السفر المباح ف: فنفس السفر ليس معصية ولا آثماً 
به فتباح فيه الرخص لأنها منوطة بالسفر وهو في نفسه مباح» ولهذا جاز المسح غلى الخف 
المغصوب بخلاق خف المحر م لأن الرخصة منوطة باللبس وهو للمحرم معصية» وفي 
القت ل سن كن أو لكك جاتن الس ا عا الي ولهذا لو:ترك اللبس 
لم تزل المعصية بخلاف المحرم اه من الأشباه للسيوطي اه شوبري . فقوله الرخض لا تناط 
بالمعاصي أي لا يكون سببها المنجوّز لها معصية. 

خاتمة: التيمم يخالف الوضوء في سبع وغشرين صورة لا يستخب تجديده ولا يسن 
تثليثه» ولا يجب الإيصال إلى أصول الشعر الخفيف» ولا يستحب تخليله؛ ول يصح إلا 
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[فصل: في إزالة النجاسة] 
وهي لغة كل ما يستقذرء 


لمحتاج» ولا يصح قبل الاستنجاء ولا قبل دخول الوقت ولا للنفل المطلق في وقت الكراهة 
إذا أراد أن يصليه فيهء ولا لمن على يدنه نجاسة إلا بعد زوالها على النص ولا يرفع الحدث» 
ويختص بالوجه واليدين ولا يجمع به بين فرضين كخطبة الجمعة وصلاتها والجنازة كالنفل ولا 
يصلي الفريضة بتيمم النافلة ويعيد المصلي به في محل يغلب فيه وجود الماء» وإذا صلى 
بالتيمم صلاة» فرأى الماء في أثنائها بطلت إن كانت لا يسقط فرضها بالتيمم ويعيد العاصي 
بالسفر لفقد الماء. ولا يصح من العاصي بسفره إذا كان معه ما يحتاجه للعطش ويقال له إن 
ثبت إستبحته» وإلا فلا. كما لو أراد أن يأكل الميتة فلا يأكل منها قبل التوبة» ولا يمسح 
بطهارته على الخفين إذا كان لفقد الماء؛ ويجب فيه تخليل الأصابع إن لم يفرقها حال الضرب» 
ويجب تعداده بحسب تعداد الأعضاء المفروضة المجروحة في الوضوء إذا بقي منها ما يغسل» 
ويسنّ تعداده بحسب تعداد الأعضاء المسنونة أيضاً كالكفين والمضمضة والاستنشاق إذا كان 
بمحلهما علة تمنع من الماء فيتيمم بدلاً عن غسل الكفين المسنون إذا كان بهما علة» وإذا دخل 
وقت غسل اليدين تيمم تيمماً واجباً للعلة التي في الكفين. ويبطل بالردة وبرؤية الماء بلا حائل 
مع القدرة على استعماله وبتوهم الماء ويوجدان ثمنهء وبأن يسمع شخصاً يقول عندي ماء اه 
من حاشية الشهاب م ر على شرح الروض. 


فصل: في إزالة النجاسة 


أي في حكم إزالة النجاسة وسيأتي أن حكمها الوجوب» سواء كانت مغلظة أو متوسطة 
أو مخففة وإن اختلفت الكيفية» والمراد بالنجاسة الوصف الملاقي للمحل» سواء كانت 
النجاسة عينية أو حكمية وليس المراد بها الأعيان حتى تكون قاصرة على النجاسة العينية» وكان 
الأولى أن يقول في بيان النجاسة وإزالتهاء إلا أن يقال المقصود الإزالة وما عداها تابع لها كما 
قرره العزيزي. وقال م د: إنما اقتصر على الإزالة لأنه يلزم منها بيان النجاسة. قال الرحماني: 
وإزالتها بالماء من خصوصياتناء فكانت قبلنا تقطع من غير الحيوان اه. وقد صرح بذلك 
الخازن عند قوله تعالى: #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» [اليقرة: 
45] يعنى اليهود فمعناه لا تشدد علينا كما شندت على اليهود من قبلناء وذلك أن الله تعالى 
أمرهم بأداء ربع أموالهم زكاة» ومن أصاب ثويه منهم نجاسة قطعهاء ومن أصاب ذنباً أصبح 
وذنبه مكتوب على بابه» ونحو ذلك من الأثقال» فسأل المؤمنون ربهم أن يرفع عنهم ذلك» 
وقد أجاب الله دعاءهم برحمته وخفف عنهم بفضله وكرمه فقال تعالى: «وما جعل عليكم 
في الدين من حرج»# [الحج: 74] وما في بعض العبارات من قطع جلودهم يحمل على جلد 


للق ْ . ْ كتاب الطهارة/ فصل في إزالة النجاسة 


وشرعا مستقذر يمنع 


. .الفروة التي كانت على أحدهم أو جلدهمء ولعله خاص بغير محل النجو منهم؛ كما أن 
قبول توبتهم بقتلهم» وله تعالى تكليف العبد بما لا يطيق. قال شيخنا الحفناري: إذ يبعد 
كل البعد أن يجب عليهم قطم محل خروج الحاجة عند قضاء كل حإجة اه. والم يتعرض 
الوجوب إزالتها هل هو فور أو هو مع دخول الوقت أو إرادة نحو الصلاة؟ .نهي على ” 
التراخي مع القدرة ولو من مغلظ إن لم يعص كأن تضمخ بها لغير حاجة؛ ونه التضمخ بدم 
الضحية وما يفعله العوامً من تزويق الأبواب به فهو حرام» وإزالته واجبة لما فيه مْن التضمخ 
بالنجاسة لغير حاجة وخرج بغير الحاجة من بال» ومن لم يجد شيئاً فله تنشيف ذكره بيده' 
ومسكه بهاء ومن ينزح الأخلية ونحوها مما يحتاج إليه ولا تتوقف على نية. 

فإن قلت: : ما الفرق بين طهارة الحدث والنجس حيث احتاج الأول إلى النة دون الثاني؟ ش 
قلت: الفرق أن الأولى فعل وهو يتوقف عليها وهذه تزك كترك نحو الزناء وإنما تؤقف الصوم 
عليها وإن كان تركاً لإلحاقه بالأفعال لكون المقصود منه كف النفس وقمع الشهوة ومخالفة الهرى 
اه رحماني. وعبارة ابن شرب: وإزالتها واجبة على القور إن عصى بسببها بأن تضمخ بهاء 
بخلاف ما إذا عصى بسبب الجنابة» فإنه لا يجب عليه الغسل فوراًء وفرق بينهما بأن.ما عصى به 
في النجاسة أثره باق ولا كذلك الجنابة اه. وكان عليه أن يقدمها على التيمم كما صنع شيخ : 
الإسلام في المنهج ٠»‏ لآن إزالتها شرط لصحة التيمم والشبرط مقدم على الشروظ طبعاً فجقه أن 
يقدم وضعاً. ويجاب: بأنه إنما ا ا 
اللمناسبة بخلاقها . والنجاسة على أربعة أقسام: قسم لا يعفى عنه في الثوب والماءء وقسم يعفى . 
عنه فيهماء وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وقسم بالعكس؛ فالأول معروف» الثاني ما لا . 
يدركه الطرف فيعفى عنه في الثوب والماء» والثالث قليل الدم يعفى عنه في الثوب دون الماء . 
وفرق الروياني بينهما بوجهين : أأحدهما أن الماء يمكن صونه بخلاف الثوب. الثاني : أن غسل 
يم ار 2 الماءء فإنه يطهر بالمكائرة» والرابع الميتة التي لا.دم لهاءسائل 
يعفى عنها في الماء دون الثوب؛ وكذلك زيل الفئران يعفى عنه في الماء الذي في بيزت الأخلية * 
ويد ودام ام ار ا ا ا 
البدن والثوب ختى لو سال منه عرق وأصاب الثوب أي في المحل المحاذي للتجمير غفي عنه في 
الأصح دون الماء عكس منفد الطير» فإنه إذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء لم ينجسه غلى 
الامج وار تحتله: في العبلاة لم تفج بذكر ابن شرقب علي الاحرايوه 


قوله : (مستقذر يمنع الغ) قال الشهاب القليؤبي : النجاسة لها إطلاقان تطلق على الجرم . 
على الوصت القانم بالتحل المانع من صحة الصلاة حيث لا مرخصء وشمول تعريف. 
الشارح لهذا بعيد إلا أن يكون التعريف الذي ذكره الشارح من استعمال المشترك في معنييه» 


كتاب الطهارة/ فصل في إزالة النجاسة لك 


من صحة الصلاة حيث لا مرخص. 


فقوله مستقذر أي أعم من أن يكون جرماً أو وصفاً. قوله: (يمئع من صحة الصلاة الخ). إن 
قلت هذا حكم من أحكام النجاسة وإدخال الأحكام : فى التعريف يوجب الدور؛ لأن الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره» فيكون موقوفاً عليها وهي موقوفة عليه لكونه جزعاً من تعريفها. 
أجيب : بأنه رسم والرسم لا يضر فيه ذلك اه شيخنا. واعتبار الاستقذار هنا ينافيه اعتبار عدمه 
في الحد المذكور في شٍ الروض وغيره بقوله: كل عين حرم تناولها إلى أن قال لا لحرمتها 
ولا لاستقذارها اه سم. وأجيب: بأن المعنى أن حرمة تناولها لا لكونها مستقذرة بل للنجاسة 
اصن مي الغ نكن الاستقدان وهذا لا ينافي كونها مستقذرة اه ح ف . قوله: (حيث لا 
مرخص) القيد للإدخال فيدخل المستنجي بالحجرء فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء وتصح إمامته» 
ومع ذلك محكوم على هذا الأثر بالتنجيس إلا أنه عفى عنه؛ ويدخل أيضاً حل أكل الميتة 
للمضطر مثلاً؛ فإنه وإن حل محكوم عليها بالنجاسة لكنه أبيح له التناول للضرورة؛ وعرفها 
بعضهم وهو النووي على ما قيل بأنها كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع 
سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل»؛ فخرج بالإطلاق ما 
يباح قليله كبعض النباتات السمية» فإن قليلها يباح بلا ضرر وبحالة الاختيار حالة الضرورة فيباح 
فيها تناولٍ الميتة وبسهولة التمييز دود الفاكهة ونحوهاء فيباح تناوله معها وإن سهل تمييزه خلافاً 
لبعض المتأخرين نظراً إلى أن شأنه عسر التمييز ولا ينجس فمه ولا يجب عليه غسله؛ وقياس 
ذلك أن ما خبز بالسرجين ونحوه لا ينجس الفم بأكله. ولا يجب غسله منه؛ إذ لا يلزم من 
النجاسة التنجس. وهذا القيد والذي قبله وهما: قوله حالة الاختيار مع سهولة التمييز للإدخال 
لا للإخراج؛ وحيتئذ فقوله وخرج بحالة الاختيار أي خرج عن الاعتبار في تأثير الحرمة» فلا 
منافاة وخرج بلا لحرمتها لحم الآدمي. فإنه وإن حرم تناوله مطلقاً أي كثر أو قل من نفسه أو 
غيره في حال الاختيار الخ. لكن لا لنجاسته بل لحرمته أي: احترامه ولا يرد عليه لحم 
الحربي؛ فإنه يحرم تناوله مع عدم احترامه؛ إذ الحرمة تنشأ من ملاحظة الأوصاف الذاتية أو 
العرضية. ومعلوم أن الأولى لازمة للجنس من حيث هو فالحرمة الذاتية ثابتة للحربي فكان 
طاهراً حياً وميتاً حتى يمتنع استعمال جزء منه» فالاستنجاء كما مر دون الحرمة العرضية بسبب 
الإيمان ونحوه كعقد الذمة فلم تثبت له» ولذا لم يحترم ولم يعظمء فلهذا جاز إغراء الكلاب 
على جيفته وخرج بلا لاستقذارها ما حرم تناوله لا لما تقدم بل لاستقذاره كمخاط ومني 
وغيرهما من المستقذرات بناء على حرمة أكلها وهو الأصح. وبلا لضررها في بدن أو عقل ما 

ضر العقل كالأفيون والزعفران أو :البدن كالمسميات والتراب 00 الأرضء» وإن كان 
قليلاً بالنسبة لمن ضره ذلك» ولو شك في شيء هل هو ضار أو ينبغي الحل لأن الأصل 
عدم النهي م ر واع شن. 


امكف ا كتاب الطهارة/ فصل في إزالة النجاسة 


«(وكل مالم خرج من) | أحد (السبيلين) أي القبل والدير» سواء أكان معتاداً كالبول 
والغائط أم نادراً كالودي والمذي (نجس) سواء أكان ذلك من حيوان مأكول أم لا 
' للأحاديث الدالة على ذلك» فقد روى البخاري» أ لله لا جر له بر رز 
ليستنجي بهما فأخذ الحجرين ورد الروثة ة وقال: «هذا ركس والركس النجسٌ وقوله يل 
في حديث القبرين : أما أحدهما فكان لا يستبرىء من البول» رواه مسلم”'؟؛ وقيس به 
سائر الأبوال» وأما أمره يكل العرنيين بشرب أبوال الإبل» فكان للتداوي والتداوي بالنجس 


قوله: (مائع) خرج بالمائع الريح فطاهر والجامدء فقد يكون نجساً كالغائط 'الجامد 
والبعر» وقد يكون طاهر العين كالحصى والدود والييض» » قفي مفهوم مائع تفصيل فلا يعترض 
به. قوله: (وروثة) وكانت رواثة حمار كما قاله الحافظ. قوله: :' (ليستنجي بها) أي الثلاثة: 
قوله: (وردٌ الروثة ثة) ثم بعد أن ردها يحتمل أنه جيء له بحجر ثالث أو كان أحدأ الحجرين له 
طرفان. قولة: (هذا ركس) ولم يقل هذه ركسة إشارة إلى جنس هذه الروثة» ولو قال هذه 
ركسة لتوهم أنه قد لا يشمل أغيرها اه م د. وعبارة بعضهم هذا أي نوع هذا فيشمل ما أشبهه 
من بقية الأرواث اهد. . ولم يستدل في شرح المنهج.يذلك؛ بل قاس الروثة على البول بجامع 
استحالة كل منهما في الباطن لورود الدليل في البول في قوله يَكِ حين بال الأعرابي في 
المسجد: : «صبوا عليه ذنوب» قال بعض حراشيه: ولم يستدل على نجاسة الروث بما ورد فيه 
عنه يَكلِ في باب الاستنجاء ء حين جاء له بحجرين الخ. لأنه ربما يقال: : إن هذا دليل خاص فهي 
قضية شخصية. فلا تصلح أن تكون دليلاً على عموم جميع الأرواث. فالدليل على نجاستة 
بالقياس على البول أولى لأجل هذا الإيهام اه. وقد علمت الجواب عن ذلك فتأمل. قوله: 
(وقوله) عطف على الأحاديثأ من عطف الخاص على العام. قوله: (في حديث القبرين) اللذين 
يغذب من فيهما. قال النبي: «وما يعذبان من كبيرا أي من شيء كبير عند الناس. | 

قوله: (أما أحدهما) أيأ صاحب القبرين أني: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ٠.‏ قوله:. 
(وقيس به) أي بالبول الذي في الحذيث وهو.بول الآدمي. قوله: (وأما أمره يكك) وارد على 
.قوله: وقيس بهء والعرنيين بضم العين المهملة وفتح الراء المهملة ثم نون ثم تححتيتين جمع 
عرن نسبة إلى بطن من تيمم يقال لها العرين. وذلك أنهم أتوا المدينة فاستوخموها فكرهوا 
الإقامة بها لتمرضهم فيهاء فأمرهم ككل بشرب أبوال الإبل فشربوها فشفوا من أمراضهمء فقتلوا 
الرعاة واستاقوا الإبل وذهبوا بهاء ادل 35 لمهم لحر بوم وال ع ارجا جار الا 

من التمثيل»' ورماهم بالحرة وهي أرض ذات حجارة سود. قوله: (والتداوي بالنجس) ولو 
تريس جامد اج بول عر بوره 
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جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامهء وأما قوله ييْةِ الم يجعل الله شفاء أمتي فيما 
حرم عليها؛ فمحمول على الخمر. 

والمذي وهو بالمعجمة ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورتها. والودي 
وهو بالمهملة ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل. 

تنبيه: في بعض نسخ المتن وكل ما يخرج بلفظ المضارع بإسقاط مائع فما نكرة 
موصوفة أي كل شيء. 

فائدة: هذه الفضلات من النبي كَلِيِ طاهرة كما جزم به البغوي وغيره» وصححه 


قوله: (فمحمول على الخمر) أي الصرف. أما الممتزجة بغيرها فيجوز التداوي بها 
بشرطه كما قاله ااج. وهو إزالة الشدة المطربة منه. قوله : (والمذي) مبتدأ خبره ماء . وقوله: 
وهو بالمعجمة جملة معترضة. قوله: (أبيض) عبارة حج أصفر غالباً اه. وقيل أبيض ثخين في 
الشتاء وأصفر رقيق في الصيف. قوله: (ثخين) أي غالباً. وفي كل من المذي والودي ست 
لغات: إهمال الدال ساكنة مع تخفيف الياء ومكسورة مع تخفيف الياء وتشديدها وإعجام الذال 
مع الثلاثة. 

وحاصل ما يقال في ذلك أنه يعفى عنه لمن ابتلي به بالنسبة للجماع» 0 
جماع هن تنجس ذكره قبل غسله» وينبغي تخصيصه يغير السلس» ٠‏ وأما المرأة إذا لم تستنج 
تغسل فررجها يحرم عليها تمكين الزوج قبل غسله, ل ره 
عليه جماعها ويحرم عليها تمكينه ولا تصير بالامتناع ناشزة» وعليه فلو فقد الماء امتنع عليه 
الجماع ولا يكون فقده عذراً في جوازه» نعم إن خاف الزنا اتجه أنه عذر فيجوز الوطء؛ سواء 
كان المستجمر بالحجر الرجل أو المرأة» ويجب عليها التمكين فيما إذا كان الرجل مستجمراً 
بالحجر وهي بالماء كما قاله ع ش و ق ل. 

قوله : :(ثخين) أي غالباً. قوله: (بإسقاط مائع) الأولى كما قال ق ل. أن يقول بدل مائع 
أي لإيهام الجمع في النسخ الأخرى بين كل من ماء ومائع» مع أن لفظ ما لا يجتمع مع ما 
اه. وقال يعضهم المراد بالإسقاط الترك أي عدم الإتيان به أصلاً. قوله: (هذه الفضلات) أي 
المأخوذة مما تقدم في قوله: وكل ما يخرج من السبيلين نجس الخ. ومراده من هذا تقييد 
عموم المتن في قوله : : وكل مائع خرج من السبيلين نجس. قولة: (من النبي كَلِِ) ومثله سائر 
الأنبياء تشريفاً لمقامهم؛ ومع ذلك يجوز الاستنجاء بها إذا وجدت فيها شروط الحجر على 
المعتمد بخلاف البول» ولا يجوز أكلهاء ويجوز وطؤها بالرجل؛ ولا فرق بين أن تكون قبل 
زمن النبوّة أو بعده كما في ع ش على م ر. وقوله: (ولا يجوز أكلها) أي إذا استقذرها. وإلا 
بأن كان للتبرك فلا يحرم كما وقع لابن الزيير من شربه دم النبي وَكيكو. 
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القاضي وغيره وهو المعتمد خلافاً لما في الشرح الصغيرء والتحقيق أنهأ ليست من 
النجاسة لأن بركة الحبشية : شربت بوله كله فقال: «لن تلج النار بطنك) صححه 
. الدارقطني. وقال أبو جعفر الترمذي: دم النبي ككةِ طاهر لأن أبا.طيبة شربه وفعل: مثل 
ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي كف دم حجامته ليدفنه فشربه» وين 
م 


[حكم الحصاة الخارجة من القبل] 
فائدة أخرى: احا الاضية فى جنا خرن مب البو لوي يدل اياده 
وتسمى عند العامية بالحصية: هل هي نجسة أم متنجسة تطهر بالغسل» والذي يظهر فيها 
ما قاله بعضهم وهو إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة وإلا 
[حكم المنى من الحيوانات وحكم البيض] 
(إلا المني) فطاهر من اجميع .الحيوانات إلا الكلب والخنزير 


فائدة: قال القاضى عياض فى الشفاء: وقد حكى بعض المتتبعين لأخباره وشمائله كلللو؛ 
أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرضن فابتلعت غائطه وبوله» وفاحث لذلك رائحة طيبة ككل 
قال العلامة منلا علي قاري في شرحه بعد ذكر هذا: ذكره البيهقي عن عائشةٍ وقال: إنه 
موضوع. ثم إنقل عن البيهقي أنه موضوع من موضوعات الحسين بن علوان. قال العلامة' 
الأجهرري : وقد وقع لواعظ ذكر صفات النبي ده فمن جملة ما قاله لمن يعظهم|إن بؤله يكل 
خير من صلاتكم اه. وهو صنحيح وصواب ويوجه بأمور منها: أن هذا الواعظ يختمل أنه من 
أرباب الكشف.ء وقد أطلعه الله تعالى على رياء في. ضلاتهم » أو يقال إن بوله يد يستشفى به: 
فهو نافع وصلاتهم غير محققة القبول» فبهذين الاعتبارين صار بوله خيرء ويحتمل: أن الأخيرية” 
باعتبار النسبة قبوله من حيث النسبة إلية يق خير من صلاتهم من حيث نسبتها إليهم اه بج . 

قوله : (لأن بركة الحبشية) وهي جارية النبي ل ورثها من أبيه عبد الله واسمها أم أيمن. : 
قوله: : (لن تلج) أي تدخل لأن الولو الدخول أي: ولو كان نجساً لنهاها عن ذلك وأمرها 
بغسل فمهاء لأنه لا يقر وله أجداً علئ خطأء وهذا وجه الدلالة منه كما قرره شيخنا العزيزي . 
اقول : (لأن أبا طيبة) هر حاجمه وَكْل. . 

00 قوله: (عدل) أي عدل رواية ولو عبداً أو امرأة. قوله: '(وإلا) تحتها صورتان أخبر 7 
منعقدة من غير البول' أو شك في ذلك لأن الأصل الطهارة. قوله : (إلا المني فطاهر) ولو على 
:لون الدم إن خرج من طريقه على لون:الدم فيكون نجساً. وقال الإمام أبو حتيفة ومالك بنجاسة ' 
المني من الآدمي. وقال الشافعي وأخحمدك؟ إنه طاهر : زاد الشافعي:: وكذا مني كل حيوان 
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وفرع أحدهما: أما مني الآدمي فلحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (أنها كانت تحك 
المني من ثوب رسول الله كَُِ نم يصلي فيه». 


طاهر؛ وأما حكم التنزه عنه فيجب غسله عند مالك رطباً ويابساًء وعند أبي حنيفة يغسل رطباً 
ويفرك يابساً كما وردء ووجه الأول كونه يخرج مع الغفلة عن الله غالباً» فلا يكاد الشخص 
يذكر أنه بين يدي الله تعالى» بل تعم جسده الغفلة تبعاً لعموم انلذة» ومعلوم أن اللذة النفسانية 
تميت كل محل مرت عليه» ومن هنا أمرنا الشارع بالغسل من -خروج المني لكل البدن إنعاشاً 
للبدن الذي فتر وضعف من شدة الحجاب عن الله تعالى» وكل ما حجب عن الله فهو ركس 
عند الأكابر بخلاف الأصاغرء فكلام أبي حنيفة ومالك خاص بالأكابر من العلماء والصالحين» 
وكلام الإمام الشافعي وأحمد خاص بعوام المسلمين» فلذلك غسله النبي يه تارة وفركه أخرى 
تشريعاً للأكابر والأصاغرء فافهم شعراني في الميزان. وينجس المني من المستنجي بالأحجار؛ 
ولهذا حرم على المستئجي المذكور أن يجامع زوجته لأن العفو عنه بالنسبة لنفسه فقط. 

قوله: (أما مني الآدمي) أي الذي يمكن بلوغه بأن استكمل تسع سنين أي تحديدية» أما 
من لم يمكن بلوغه بأن رآه دون التسع فنجس»ء لأنه ليس بمني» ولا فرق في طهارة مني الآدمي 
بين مني الحي والميت والخنثئى بشرط تحقق كونه مناً أه ا ج. وأما اللبن فطاهر مطلقاً: سواء 
كان من ذكر أو أنثى» ولو بنت يوم والفرق بين اللبن والمني أن المقصود من اللبن التغذي؛ 
وهو يحصل بما قبل البلوغ وما بعده» والمقصود من المني الانعقاد وهو لا يحصل إلا بالبلوغ . 

فائدة: اللبن أفضل من عسل النحل كما صرح به السبكي» واللحم أفضل منه كما اعتمذه 
ابن الرملي خلافاً لوالده شوبري. وقوله: واللحم الخ أي لقوله يِنِ: «سيد أدم أهل الدنيا 
والآخرة اللحم» ولقوله أيضاً: «أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم؛ اه من الجامع الصغير 
للسيوطي. وللقلب فرحة عند أكلهء وفي الإحياء للغزالي ما حاصله: أن مداومة أكله أربعين 
يوماً تورث قسوة القلب وتركه فيها يورث سوء الخلق» وقد نظم ذلك سيدي علي الأجهرري 


يقوله : 
وأكلك لحماً أربعين على الولا يقسى فؤاداً بالسرور الذي حصل 
ويورث سوء الخلق ترك لهدبها وخوف جذام ذا بالإحياء قد نقل 
اه. 
قوله: (تحك المني) أي منيها أو المختلط من منيهما معاً ق ل. لأنه كان معصوماً من 
الاحتلام بناء على أنه من الشيطان» فاندفع ما يقال إن هذا لا يدل على طهارة مني الآدمي؛ لأن 
فضلاته كت طاهرة. وفي الخصائص: وما احتلم نبي قط لأنه من تلاعب الشيطان ولا سلطان 


له على الأنبياء» وذكر ابن سبع: من خصائصه أنه كان لا يتمطى لأنه من عمل الشيطان اه 
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متفق عليه وأما مني غير الآدمي فلأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدفي . 
ويستحب غسل المني كما في المجموع. للأخبار الصحيحة فيه وخروجاً من الخلاف. 
والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول طاهرء: وكذا المأخوذ من ميتة إن 
تصلب وبرز القز. وهو البيض الذي يخرج منه دود القزء ولو استحالت البيضة دماً فهي 
طاهرة على ما صححه النووي في تنقيحه هناء وصحح في شروط الصلاة منه أنها نجسة. 
ٌ والأوجه حمل هذا على ما إذا لم تستحل حيواناً والأول على خلافه. وقوله: (وغسل 
جميع الأبوال والأرواث واجب) أي من مأكول وغيره أراد به النجاسة المتوسطة كالبول 
والغائط بدليل ذكره النجاسة|المخففة والمغلظة بعد ذلك» حي عل لك بي 


مناوي. قوله: (متفق عليه) أى لين الخبكين : قوله: (غسل المني) أ نيل اناه وولة 
للأخبار الصحيحة فيه أي في السل . قوله : (والبيض) ولو من القمل وبيضه الصثبان,وهو ' 
بالضاد المعجمة إلا من النمل فهز بالظاء المشالة اه ق ل. قوله: (ولو من غير مأكول) كتحذأة 
وغراب ونحو ذلكء» والبيضة الجالية عن الرطوبة طاهرة. قوله: (وبزر القز) لو قال ومنه بزر 
القز لكان حسناً. قوله: (والأوجه حمل هذا) أي القول بنجاستها على ما إذا لم تستحل حيؤانا 
أي لم تصلح للتخلق بأن فسدت: وقوله: (والأول) أي.وحمل الأول وهو القول بطهارتها على 
' خلافه أي على ما إذا صلحت للتخلق وعبارة شرح م ر. . ولو استحالت البيضة دماً وصلح ش 
للتخلق فطاهرة وإلا قلا اه. قوله : (وقوله) مبتدأ خبره أراد به النجاسة في قصر الشارح كلام 
الماتن على النجاسة المتوسطة نظراً لأن الاستثناء معيار العموم: وقد قال فيما يأتي إلا بول 
الصبي أي فلا يجب غسلهء ٠»‏ بل يكفي النضح فيه إلا أن يكون مراده باعتبار الواقع ألا مذلول 
العبارة» وعذر الشارح أنه سيآني في كلانه بيان. غسل المغلظة ويرد بأن ما يأتي تفصيل لما 
أجمل هنا م د. ٌ 


قوله: (وغسل جميع الأبوال الخ). إن قلت: الأبوال والأرواث أعيان نجسة وهي لا 
تغسل . قلت: التعبير بذلك على :حذف مضاف تقديره وغسل مصاب جميع الأبوال الخ . قوله: 
لواجي) أي قور إن عفني بالحدي بس أن بلط| المخلف يشي انها يدت بلا ياج حر وجا بين 
المعصية» وإلا كأن أصابه بلا قصد ولو مغلظأ كما اقتضاه خلافاً للزركشي» أو من نحو فصد أو 
وطء مستحاضة» ولو حال جريان الدم أو لبس ثوباً متنجساً وعرق فيه فعند إرادة نحو الصلاة أو 
الطواف يجب الغسل اه سم . قوله : (وغيره) يشمل الغير الآدمي؛ لكن | إطلاق الروث على . 
عذرته بطريق التغليب. قوله : (أراد به الننجاسة المتوسطة) أي فذكر:الأبوال والأرواث مثال» 
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لحديث : "كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة والبول سبع مرات». فلم يزل رسول 
الله يه يسأل الله التخفيف حتى جعلت الصلاة خمساً والغسل من الجنابة مرة واحدة ومن 
البول مرة». رواه أبو داود ولم يضعفهء وأمره وَل بصب ذنوب على بول الأعرابي» 
وذلك في حكم غسلة واحدة وهو حجة الوجوب. 
[القول في تقسيم النجاسة إلى حكمية وعينية] 

تنبيه: النجاسة على قسمين حكمية وعينية» فالحكمية كبول جف ولم يدرك له 
صفةء يكفي جري الماء عليها مرة واحدة» والعينية يجب إزالة صفاتها من طعم ولون 
وريح إلا ما عسر زواله من لون أو ريحء فلا تجب إزالته بل يطهر المحل. أما إذا 


ولذا عطف سم عليها قوله: وكل نجس غير معفوٌ عنه قال بقريئة قوله: ولا يعفى عن شيء من 
النجاسات الخ. قوله: (وأمره) عطف على حديث من قوله لحديث كانت الصلاة الخ. قوله: 
(بصب ذنوب) أي مظروف ذنوب . قوله: (الأعرابي) اسمه ذو الخويصرة التميمي لا اليماني» 
لأنه كان للخوارج ضتضئاً أي رئيساً كما في القاموس. قوله: (وهو) أي الأمر بغسل البول 
حجة الوجوبء وأما قوله: الحديث كانت الصلاة الخ. فيحتمل أن يكون محمولاً على 
الندب. قوله: (كبول جف) أي بحيث لو عصر لم ينفصل منه شيء برماوي . قوله: (ولم يدرك 
له صفة) من طعم أو لون أو ريح» سواء كان عدم الإدراك لخفاء أئرها بالجفاف كبول جف» 
ولا أثر له ولا ريح تذهب وصفه أم لاء لكون المحل صقيلاً لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة 
والسيف اه م ر. 


قوله: (يكيفي جري الماء عليها) وإن لم يكن بفعل فاعل كمطر. قوله: (مرة) ويفهم من 
كلام ابن الحاجب في شرح الكافية أن انتصاب مرة في مثل قولنا ضربته مرة على الظرف» 
ويجوز أن يكون على المفعول المطلق اه ا ط ف. قوله: (يجب إزالة صفاتها) أي بعد إزالة 
جرمها ق ل. وإزالة الصفات بحيث يغلب على ظنه زوالهاء ولا يجب عليه اختبارها بالشم 
والبصر ونحوهماء ولا على الأعمى ومن بعينه رمد أن يسأل بصيراً هل زالت الأوصاف أو لا؟ 
كما في ح ل. قال ع ش على م ر: ولو زال شمه أو بصره خلقة أو لعارض لم يلزمه سؤال 
غيره أن يشم أو ينظر له. 

قوله: (إلا ما عسر زواله) وضابط العسر قرضه ثلاث مرات مع الاستعانة الآتية اه ق ل. 
والقرض هو الحت بأطراف الأصابع وهو بالضاد المعجمة أو بالصاد المهملة. قوله: (من لون) 
كلون الدم أو ربح كريح الخمر بحيث لا يزول بالمبالغة بنحو الحت» والقرض ولو من مغلظة 
سواء في ذلك الثوب والأرض والإناء. وقوله: (بل يطهر المحل) أي طهراً حقيقياً لا أنه نجس 
معفو عنه حتى لو أصابه بلل لم يتنجس» إذ لا معنى للغسل إلا الطهارة والأثر الباقي مما يشق 
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اجتمما جب إزالتهما مطلدا فز دلالتهما على بقام لين كما يبك على بقانهايقاء 
الطعم وحده وإن عسر زوالهء ويؤخذ من التعليل أن محل ذلك فيما إذا قا في محل 
واحدء فإن بقيا متفرقين لم يضر ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء إلا إن 


الاحتراز عنه» وظاهر إطلاقه اناالا فرق بين المتقلطلة وغيرهاء فلو عسرت إزالة لصويو : 
مغلظ أو ريحه طهر وهر كذلك خلافاً للزركشي في خادمه» وإنما لم يعفا عن قليل دمه ” 
لسهولة إزالة جرمه الا تبزعم تحرفو واط فا. الو يت تن 

لدلالته على بقاء العين. ْ 


وحاصل صور النجاسة : ثمانية وأربعون صررة في العيني » 0 الأنت ١‏ 
الحاصل في المحل إما الجرم أو 7 أو الريح أو الطعمء فهذه أربع صور» ارالتايها: 
وفيه ست صور أو ثلاثة منهاء أوفيه أربغ صور أو الجميع وهي صورة:واحدة؛ فهذه خمس 
عشرة صورة؛ وكلها في المفلظة والمحففة والمتوسظة بخمسة وازبعين: وفي الحكمية ثلاثة 
لأنها إما مغلظة أو مخففة أو متوشطة ! فهذه ثمانية وأربعون اه م د على التحرير. 


قوله : (فتجب إزالتهما مطلقا) أي بنواء عسوأو لم يعسن ومعئن. الوجوي فينناإذا عر اله 
إذا تيسر له بعد ذلك إزالتها وجب عليه العلاج؛ وأما المحل في هذه الحالة فيعفى عنه إن تعذرت 
اإزالة للفرورة وبصي باولا سب علد الإعادة بعد ذلك ولا تلع المتل :كما قرره شيخناج 
ف.. وقوله : ويصلي به ظاهره أنه.لا فرق بين كون النجاسة في البدن أو ة في الثوب » وذكر بعضهم 
تفصيلاً وهو أنه إن كانت النجاسة في البدن» السطك ما نف إن خا لفون ل ا 
تصح الصلاة فيه؛ بل يصلي بدونه ولو عارياً إذا لم يجد غيره ولا تجب الإعادة اه. قوله: (لقوة ' 
دلالتهما الخ لككن إذا تعذز عفي عنهما ما دام التعذر وتجب | إزالتهما عند القدرة ولا تتجب إعادة 
ما ضلاه معهماء وكذا يقال في الطعم ق ل. ويحل ذوق محل النجاسة إذا غلب على الظن زوال 
طعمها للحاجة مناوي . . وسئل م نْ رضي الله عنه عن صباغ يصبغ الغزل بماء الفوّة ودم المعزء .ثم : 
بعد ذلك يغسله غسلاً جيدأً حتى يصفو ماؤه وتبقى الحمرة ة في الغزل» فهل والحالة هذه يعفى عن 
لون عسر زواله أو لا؟. فأجاب: : نعم يعفى عن لون عسر زواله اه. 1 

قوله: لبقاء الطعم) وتقدم في الأواني أن المرجح فيها جواز الذوق» وأنا منحل متعه إذا 
ل 00 . فإندفع ما يقال كيف يعرف بقاء 
الطعم مع حرمة .ذوق النجاسة . قوله: (في محل واحد) أي ومن نجاسة واحدة. 

قوله: :ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر) أي من الطعم أو اللون أز الريحء أ أؤْ هما بغير , 
الماء من نحو صابون أو أشنان إلا إن تغينت أي: الاستعانة بأن توقفت إزالة ذلك على ما:ذكر 
والتوقف بحسب ظن المطهر إن كان له خبرة وإلا سأل خبيراً. 
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تعينت. ويشترط ورود الماء إن قل لا إن كثر على المحل لثلا يتنجس الماء لو عكس 
فلا يطهر المحل 


فإن قلت: حيث أوجبتم الاستعانة في زوال الأثر بما توقف زوالها عليه؛ فما محل قولهم 
يعفى عن اللون والريح دون الطعم مع استواء الكل في وجوب إزالة الأثر وإن توقف على غير 
الماء؟ فالجواب: أنه تجب الاستعانة بما ذكر في الجميع» ثم إن لم يزل بذلك وبقي اللون أو 
الريح حكمنا بالطهارة» وإن بقيا معاً أو بقي الطعم وحده عفي عنه فقط أن تعذر لا أنه يصير 
طاهراًء ويترتب على ذلك أنا إذا قلنا بالطهارة» وقدر بعد ذلك على إزالته لم تجب وإن قلنا 
بالعفو وجبت اه م د. 

قوله: (وشرط الخ) أي بشرط أن لا يكون جرم النجاسة موجوداً قي نحو الثوب؛ وإلا 
فيتنجس الماء بمجرد وروده على المحل» وهذا بيان لكيفية الغسل . وقوله: على المحل متعلق 
بورود ومراده بقوله ويشترط ورود ماء قل أي: على الأصح اه. وقوله: ولا يشترط العصر أي 
على الأصح أيضاً وعبارة شرح م ر. ويشترط ورود الماء على محلها إن كان قليلاً لا العصر في 
الأصح فيهماء لكنه يستحب فيما يمكن عصره خروجاً من خلاف من أوجبه. 

فرع: لو كان ثوب فيه دم براغيث ووضعه في الإناء ليغسله وصب عليه الماء؛ والحال أن 
دم البراغيث له جرم فلا يطهر ذلك الثوب» لأن الماء يتنجس بوضعه على عين النجاسة» بل لا بد 
من إزالة عين الدم ثم صب ماء عليه يغمرهء وهذا إذا أريد تطهير الثوب من دم البراغيث فلا يضر 
بقاء اللون إن عسر زواله» أما إذا أريد تنظيفه من الوسخ فلا يضر وضع الماء عليه ولو بقي لون 
الدم شوبري . ملخصاً. وعبارة ع شء» فرع: إذا غسل ثوباً فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من 
الأوساخ ولو نجسة لم يضر بقاء الدم فيه؛ ويعفى عما أصابه من هذا الدم» وأما إذا قصد غسل 
النجاسة التي هي دم البراغيث فلا بد من إزالة أثر الدم إلا إذا تعسر فيعفى عن اللون . 

قوله: (لا إن كثر) ذكره للإيضاح» وإلا فهو معلوم مما قبله. قوله: (على المحل) كإناء 
متنجس كله فوضع فيه ماء وأدير عليه فيطهر كله ما لم تكن عين النجاسة فيه ولو مائعة واجتمعت 
مع الماء ولو معفواً عنهاء ولذلك قال حج: وإفتاء بعضهم بطهارة ماء صب على بول في إجانة 
محمول على بول لا جرم له وقوله وأدير عليه فيطهر كله. قال شيخنا ح ف: ولا بد من ورود 
الماء على أعلاه إلى أسفله» فلو صبها في أسفله ثم أدارها حواليه لم يكف اه. وعبارة الشهاب 
ابن حجر في المياه بعد كلام قدمه نصهاء وبه يعلم أن قولهم إن القليل يتنجس بملاقاة النجاسة 
وقولهم إن الإناء يطهر حالاً بإدارة الماء على جرانبه أي ولو بعد أن مكث الماء فيه مدة قبل 
الإدارة على ما جزم به غير واحد أخذاً من كلامهم. أي: لأن إيراده مع تنجسه بالملاقاة فلا يضر 
تأخير الإدارة عنها محله في وارد على حكمية أو عينية أزال جميع أوصافهاء بخلاف ما إذا ورد 
على عينية بقي بعض أوصافها كنقطة دم أو ماء متنجس ولم يبلغهما اه. 
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والغسالة القليلة المتفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن - بعد اعتبار ما بي ععرن لبجل 3 
المحل ‏ طاهرة» لأن المنفصل بعض ما كان متصلاء وقد فرض طهره ولا يشتر 

. العصر إذا البلل بعض المنفصل وقد فرض طهره» را ل اللاي فإن 
. كانت كثيرة ولم تتغير أو لم تنفصل فطاهرة أيضاً وإنا القعبلت متخيرة أر عير امتخيرة 
وزاد وزنها بعد ما ذكر أولم يزد ولم يطهر المحل فنجسة. 


قوله: : (والغسالة القليلة) ولو لمصبوغ متنجس أو نجس» وقد زالت عن الصبغ النجسن 
ويعرف ذلك بصفاء الغسالة» ولا بد أن لا يزيد وزن الثوب بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ» فإنٌ 
زاد ضر لآن الزائد من النجاسة ولا يضر بقاء اللون لعسر زواله شرح م ر. وهذ| يفيد أنه لؤ 
استعمل للمصبوغ ما يمنغ من انفصال الصبغ مما جرت به العادة من استعمال ما يسمونه فطاماً 
' للثوب كقشر-الرمان ونحوه لم يطهر بالغسل للعلم ببقاء النجاسة فيه» . وهو ظاهر إن اشترط زوالها' 
بأن كانت زطبة أو مخلوطة بنجسس العين؛ ؛ أما جيث لم يشترط زوالها بأن جفت فلا يضر استعمال. . 
.ذلك ع ش. وفي ق ل على الجلال : ولا بد من صفاء ء. غسالة ثوب صبغ بنجس ويكفي غمر ما 
صبغ بمتنجس في ماء كثير أو طب ماء قليل عليه كذلك فيطهر هو وصبغه اه. قوله: (ويلا زيادة 
وزن) هو في الغسالة القليلة ولإ يضر.في الكثيرة ة إلا التغير ق ل . قوله :(ما يتشربه المحل) أي 
ويلقيه من الوسخ الطاهرز. قال لحج : ويكتفي فيهما بالظن. وقوله: وقد طهر المحل بأن لم يكن 
به طعم ولا لون ولا ريح على أما تقدم ولو في المغلظة ح ل. قوله : (طاهرة) أي غير مطهرة. 
زات للخيث لاما أي ب الخث غير طهوره ول كن معز اح ل. 


قوله: (لأن المنفصل يعض الخ) هذا التعليل يعطي أنه يلزم من طهارة أجذهما طهارة. 
الآخر ومن نجاسة أحدهما نجاشة الآخرء وهو ظاهر شرح الزوض. وذكر ق ل ما حاصله: أنه' 
لا يلزم من نجاسة الغسالة نجاسة المحل» ٠‏ لعل الأول مفروض فيما إذا كان الغسل في نحو' 
إجانة؛ والثاني فيما إذا كان الغسل بالصب والمغسول بين يديه لا في نحو إجانة شيخنا. قوله: 
:(وقد فرض طهره) أي المتصل؛ وقوله: ثانياً طهره أي المنفصل. وقوله: فطاهرة أيضاً أي إن 
:طهر المحل. وقوله: : فنجسة أي والمحل نجسء إذ هما متلازمان مت حكم بطهارة المحل 
حكم بطهارة الغسالة» ومتى حكم بنجاسة الغسالة ولو بزيادة الوزن حكم بنجاسة المحل كما 
قرره شيخنا. قوله: (ولكن يسن) أي :فيما يمكن عصره فخرج نحو الآنية. قوله:. (خروجاً من! 
الخلاف) أي خلاف أبي حنيفة. قوله: (ولم تتغير) أي وإن لم يطهر المخل. قرله: : (أولم 
تنفصل) أي وقد طهر المحل ولم تتغيز'ولم يزد الوزن بتقدير انفصالها. .واعلم أن ظهر الغسالة 
إيستلزم طهر المحل دون العكسل» كأن زالت الأوصاف» وكانت الغسالة متغيرة أو زاد وزنها. ' 
قوله: : (فطاهرة) يرد عليه أن حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق. وأجيب: بأن المفهوم فيه 
ل ل سلس ل وود 
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فرع: ماء نقل من البحر فوجد فيه طعم زبل أو لونه أو ريحه حكم بنجاسته كما 
قاله البغوي في تعليقه» ولا يشكل عليه قولهم لا يحدّ بريح الخمر لوضوح الفرق» وإن 
احتمل أن يكون ذلك من قربة جائفة لم يحكم بنجاستة وهذه المسألة مما تعم بها 
البلوى. 


[القول في النجاسة المخففة وإزالتها] 


يعترض عليه. قوله: (ماء نقل من البحر) مراده الماء المنقول من محل إلى آخر من البحر أو 
غيره. وحاضل هذه المسألة أن هذا المنقول من البحر على ضربين: تارة يكون منقولاً من محل 
يكثر فيه بول جمال السقائين مثلاً والمعز ويكثر بعرهم في هذا المحل وعلم الشخص أن هذا 
المياه منقول من هذا المحل المذكور فهو نجس باتفاق» وتارة ينقل من محل ليس فيه ذلك» 
فهو طاهر طهور باتفاق. وهذا إذا لم تر البعرة مثلاً في الإناء وإلا فنجس باتفاق اه. شيخنا ح 
ف. قوله: (حكم بنجاسة) أي إن تيقن أن تلك الرائحة أو اللون أو الطعم من الزبل» وإلا لم 
يحكم بنجاسته كما يعلم مما بعده ق ل. وحاصل المعتمد كما يؤخذ من حاشية | ج. إن الماء 
الذي في الزير إذا وجد فيه طعم أو ريح بول مثلاً يحكم بالطهارة إلا إن وجد سبب يحال عليه 
النجاسة فاحفظه. وعبارة ح ل: وأفتى والد شيخنا بنجاسة ما يؤخذ من البحر فيوجد فيه ريح 
الزبل أو طعمه أو لونه أو ريحه أي لكن يعفى عنه للمشقة اه. وفي ق ل على الجلال: لا 
يحكم بالنجاسة بغير تحقق سببهاء فالماء المنقول من البحر للأزيار في البيوت مثلاً إذا وجد فيه 
وصف النجاسة محكوم بطهارته للشك قاله شيخنا م ر. وأجاب عما نقل عن ولده من الحكم 
بالنجاسة تبعاً للبغوي بأنه محمول على ما وجد سببها. قوله: (لوضوح الفرق) وهو أن هنا سبي 
يحال عليه النجاسة» وهو أنه عهد بول الإبل في الماء عند بروكها للاستقاء بخلاف ريح 
الخمرء فقد يكون بدون وصوله للجوف أو بإكراه أو نسيان. قوله: (جائفة) أي منتنة. قوله: 
(وهذه المسألة) أي مسألة الماء المنقول من البحر بالصفة المذكورة. قوله: (مما تعم به البلوى) 
فيه إشارة للعفو اه! ج. أي فيعفى عن الماء المذكرر» وظاهره وإن تيقن أن تلك الأوصاف 
من الزبل ما لم تكن عين الزبل موجود. كما قرره شيخنا نقلاً عن ع ش. وعبارة شرح م ر: 
والأوجه خلاف ما قاله البغوي لأن الأصل طهارة الماء وعدم وقوع النجاسة فيه» فالحكم مع 
ذلك بنجاسة الماء حكم بها بالشك أي مع الشك. 


قوله: (إلا بول الخ) البول قيد أول والصبي أي الذكر المحقق قيد ثان» والذي لم يأكل 
الطعام قيد ثالث» وقبل مضي حولين قيد رابع» والمراد ببول الصبي الخالصء» وإلا بأن اختلط 
بماء ثم تطاير. من ذلك شيء» فلا بد من غسله كما نقل عن الطوخي» وفي البرماوي ولو 
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. الذي يأكل الطعام) أي للتغذذي قبل مضي حولين (فإنه يطهر برش الماء عليه) بأن يرش 
عليه ما يعمه ويغمره بلا سيلان» اع ا 0 
: على الأصل» ويتحقق بالسيلان وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس : : أنها جاءت بابن لها 
ضغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله يك 


حار امي رحا متطاير ا مو يثرن إن ولمع بالبول خين كتعاط وذهب لطهارة 
بول الصبي أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور من أثمتنا. وحكي عن مالكء: وأما حكايته عن 
الشافعي فباطله: : رحماني. قوله: : (الطعام) المراد به غير اللبن حتى الماء بل 'يشمله لفظ 
الطعام وعبارة أصل الروضة لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن اه. قال سم : : وقضية كلامهم. 
أنه لا فرق بين أمه وغيرها خلافاً للأذرعي في لبن الشاة ونحوهاء ولا بين اللبن النجس 
والطاهر خلافاً للزركشي اه. وقوله: : والنجس ولو من مغلظ وإن وجب تمنبيع فمه لا سمنه 
وجبنه اه ق ل. قال ح ل: : ومن الطعام السمن ولو من لبن أمه اه. د 
.الخالي من الأنفحة لا يضر وكذا القشطة ولو قشطة غير أمه اهدخ ف. 

قوله: (أي للتغذي) بآنالم يأكل الطعام أصلاً أو أكله لا للتغذي بل للإصلاح. قوله: 
(قبل مضي حولين) أي أو معه أفالمعية ملحقة بالقبلية اه. قال ابن شرف: فلا يضر نحو زيادة' 
يومين اها. والمعتمد الضرر لأن الحولين تحديدية هلإلية كما ذكرهوع شٍ على م ر. ونقل. مثلة 
عن ق ل وما في حاشية | ج من قوله: ا ل 
.فلا يحسب زمن اجتنانه أي صيرورته جنيئاً في بطن أمهء فلا بد من انفصاله كله ولو خرج. 
البعض وقعد هكذا سنين» والظرف أعني قوله قبل متعلق بقولة بول ولم.يأكل على سبيل التنازع 
أي بوله الكائن قبل مضي حولين» » فلو بال بعدهما لم يكف النضح ولو لم يأكل شيئاً ولو أصابه 
بول صبي وشك هل هو قبل الحولين أم بعده؟ فهل يكتفي بالرش أو لا بد من الغسل؟ اعتمد 
الشيخ سلطان الثاني» وعلله بأن الرئن رخصة والرنخص لا يصار إليها إلا بيقين. وفي حاشية ع. 
ش على م ر خلافه» وعبارته لو شك:هل البول قبلهما أو بعدهما أو أن البوؤل مما بعدهما أو 
قبلهما فينبغي أن يكتفي بالنضح لأن الاصل عدم بلوغ الحولين وعدم كون البول بعدهما. 
قوله: (بأن يرش عليه) ولا يضز طراوة محله بلا رطوبة تنفصل منه» وتكفي إزاله الإوصاف مع 
الرش ق ل وبرماوي؛ ويسن تثليئه على الأوجه كما في الشوبري.. 


قوله : (ويتحقق يتحقق بالسيلان) بأن يفارق الماء موضع إصابته سم. قوله: لجس وهو أحد 
حا كس يك 


2 ا جه وابن أم قينس جاء في البختام 


كتاب الطهارة/ القول في النجاسة المخففة وإزالتها فق 


في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ولخبر الترمذي وحسيله : «يغسل من 
بول الجارية ويرش من بول الغلام؟ . 


وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي يكثر فخفف في بولهء وأن بوله أرق من 
بولها فلا يلصق بالمحل كلصوق بولهاء به وألحق بها الخنثى وخرج بقيد التغذي تحنيكه 
بنحو تمر وتناوله نحو سفوف لإصلاح» فلا يمنعان النضح كما في المجموع وبقبل 
مضي حولين ما بعدهما إذ الرضاع حينئذ كالطعام كما نقل عن النص ولا بد في النضح 
من إزالة أوصافه 


قوله: (في حجره) الحجر بالكسر مقدم الثوب وبالفتح التربية» وفي المصباح أنه هنا 
بالكسر والفتح. وقوله: ولم يغسله ذكره يعد النضح لأنه قد يطلق على الغسل الخفيف ع ش. 
قوله: (فدعا) أي رسول الله يلخِ وقوله فنضحه أي بعد عصره أو جفافه» والفاء لا تدل على 
الفورية هنا ق ل. قوله: (وفرق بينهما) أي بين ذكر المحقق وغيره» وسوّى الإمامان أبو حنيفة 
ومالك بينهما في وجوب الغسل من بولهما وإن لم يأكلا الطعام اه رحماني . قوله: (بآن الاثئلاف 
الخ) يعني أن الرجال والنساء يألفون حمل الصبيان بخلاف الأنثى فإنما يألفها غالباً الإناث. قوله: 
(وبآن بوله أرق) لأن بول الذكر من ماء وطين وبولها من لحم ودمء لأن حوّاء خلقت من ضلع آدم 
القصير؛ وقيل لما كان بلوغ الغلام بمائه طاهر وهو المني وبلوغها بمائع كذلك وبنجس وهو 
الحيض جاز أن يفترقا في حكم البول» ونظر بعضهم في الفرق الثاني بأن المخلوق من تراب هو 
آدم ومن ضلع هي حواء» وأما من بعدهما فالكل مخلوق من النطفة ومغذى بدم الحيض فكيف 
يقال يرجع إلى الأصل. وأجيب: بأنه لوحظ في كل منهما أصله . قوله: (فلا يلصق) بفتح المثناة 
التحتية وسكون اللام وفتح الصاد المهملة من لصق يلصق كعلم يعلم برماوي. قوله: (سفوف) 
بالفتح وعبارة المختار وكل ما يؤخذ غير معجون فهو سفوف بفتح السين ع ش على م ر. وأما 
بضمها فهو الفعل وهو التناول. قوله: (لإصلاح) وإن حصل به التغذي كما في سم وق ل. قوله: 
(كالطعام) ووجهه أنه إذا كبر غلظت معدته وقويت على الاستحالة وربما كانت تحيل إحالة 
مكروهة» فالحولان أقرب مردٌ فيهء ولهذا يغسل من بول الأعراب الذين لا يتناولون إلا اللبن 
شرح م رء فلو شرب اللبن قبل الحولين ثم بال بعدهما قبل أن يأكل غير اللبن» فهل يكفي فيه 
النضح أو يجب فيه الغسل» لأن تمام الحولين نازل منزلة أكل غير اللبن؟ الذي يظهر الثاني كما 
اعتمده شيخنا الطندتائي» وكذا لو أكل غير اللبن للتغذي في بعض الأيام» ثم أعرض عن ذلك 
وصار يقتصر على اللبن» فهل يقال لكل زمن حكمه أو يقال يغسل مطلقاً لأنه أكل غير اللبن 
للتغذي؟ الذي يظهر الثاني» وتقدم ما في صورة الشك فافهم. 


قوله: (من إزالة أوصافه) أي ولو بالنضح المذكور أما الجرم فلا بد من إزالته قبل ذلك 


+لام 1 ْ ١‏ كتاب الطهارة/ القول في التجاساث المغفو عنها 


كبقية النجاسات» 3 اعد لأن الغالب سهولة زوالها خلافاً للزركشي من 
أن بقاء اللون والريح 


5-9 في النجاسات المعفو عنها] 
(ولا يعفى عن شيء من النجاسات) كلها مما يدركه البصر (إلا اليسيز) في العرف 
(من الدم والقيح) الأجنبيين» سواء أكان من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه أو من غيره 
غير دم الكلب والختزير» وفرع أحدهما لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه 
في محل المسامحة. قال في الأم: والقليل ما تعافاه الناس أي عدّوه عفواً والقيح دم 
إستحال إلى نتن وفساد ومثله الصديد. أما دم نحو الكلب والخنزير فلا يعفى عن شيء 


اه. قوله: (كبقية النخاسات) فيه إشارة إلى أن الدليل القياس» ول يستدل بالحديث لأنه 
مجمل لأن قوله دعأ بماء» فنضحه يحتمل أن يكون ذلك مع إزالة الأوصاف أو قبلهاء: وبدّلك. 
أخذ الزركشي بظاهره ولو يشتزط زوال الأوصاف كما أفاده شيخنا العزيزي. قوله :: (إلا اليسير) 
بالجر بدل من شيء وبالنصب على الاستثناء. قوله: (من الدم) .. حاصل مسائل] الدم. والقيح 
بالنظر للعفو وعدمه أنها ثلاثة أقسام. : الأول: ما لا يعفى عنه مطلقاً أي قليلاً أو كثراً وهو 
المغلظ وما تعدى بغضمخه وما اختلط بأجنبي على ما يأني. والثاني :' ما يعفى عن قليله دون 
كثيره وهو الدم الأجنبي والقيح: الأجنبي إذا لم يكن من مغلظ ولم يتعٌّد بتضمخه. والثالث: 

الدم والقيح غير الأجنبين كدم البماميل والقروح والبثرات وموضع الفصد والحجامة بغد سده 
: بنحو قطنة» فيعفى عن كثيره كما يعفى عن قليله» وإن انتشر للحاجة ما لم يكن بفغله أو يجاوز 
محله» وإلا عفي عن قليله . وقوله: : ما لم يكن بقعله ومنه ما يقع من وضع لصوق على الدمل 
ليكون سبباً في فتحه وإخراج ما فيه فيعفى عن قليله دون كثيره: وأما ما يقع :كثيراً من أن 
الإنسان قذ يفتح رأس الدمل بآلة قبل انتهاء المدة فيه مع صلابة المحل ثم تنتهي مدته بعد 
فيخرج من المحل المنفتح دم كثيروتحو قِيح». فهل يعفى عن ذلك ولا يكون :يفعله لتأخر ' 
خروجه غن وقت الفتح أو لا. لأن خروجه مرتب على الفتج السابقء فيه نظر والأقرب الثاني 
كما ذكره ع ش على م ر في ششروطه الصلاة. وقوله: أو يجاوز محله قال سم العبادي: المزاد 
بمحله محل خروجه وما انتشر | إلى ما يغلب إليه التقاذف كمن الركبة إلى.قصبة الرنجل فعفى عنه 
حيعط إن لاقن ثيه مغلا في هلله العخالة + 


: قوله : (لأن جنس الدم)أفيه تعليل الشيء بنفسه لأن المدعي العفو عن القليل. زيجاب 
' بأن المنظور إليه جتس الدم والجنسن يصدق بالقليل والكثيرء فصارت الدعوى خاصة والدليل 
عاماً فلا يلزم عليه تعليل الشيء بنفسه كما قاله شيخنا م د. قوله: (يتطرق) أي ينجرٌ إليه. 
توله: (ومئله الصديد) وهو ماء رقيق مختلط يدم قبل أن تغلظ المدة وعبارة ق ل. ومثله أي 
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منه لغلظه كما صرح في البيان ونقله عنه في المجموع وأقره» وكذا لو أخذ دما أجنبياً 
ولطخ به نفسه أي بدنه أو ثوبه» فإنه لا يعفى عن شيء منه لتعديه بذلك» فإن التضمخ 
بالنجاسة حرام» وأما دم الشخص نفسه الذي لم ينفصل كدم الدماميل والقروح وموضع 
الفصد والحجامة فيعفى عن قليله وكثيره انتشر بعرق أم لا» ويعفى عن دم البراغيث 
والقمل والبق وونيم الذباب» وعن قليل بول الخفاش» وعن روثه وبول الذباب» لأن 
ذلك مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز عنه ودم البراغيث والقمل رشحات تمصها من 
(بدن) الإنسان وليس لها دم في نفسها ذكره الإمام وغيره في دم البراغيث ومثلها القمل. 


تنبيه : محل العفو عن سائر الدماء ما لم تختلط بأجنبي» 


الدم اليسير الصديد وماء الجروح ونحو القروح والنفاطات. قوله: (وكذا لو أخذ دما أجنبيا) لي 
لكون ذلك بفعله تعديا وخرج به دم البثرات ونحوها فيعفى عن قليله بفعله كما يعفى عنه مطلقاً 
بغير فعله. رفي شرح م ر: لو لطخ نفسه بدم أجنبي عبثاً لم يعف عن شيء منه لارتكابه محرماً 
فلا يناسبه العفو كما أفتى به الوالد. قوله: (ويعفى عن دم البراغيث) وإن كثر ما لم يكن بفعله 
نعم لا يعفى عن حمل ثوب فيه دم براغيث كثير ولا يعفى عن افتراشه في الصلاة ولا عنه 
مطلقاً في نحو مائع وماء قليل. قوله: (وونيم الذباب) أي روثه. قوله: (وعن قليل يول 
الخفاش) بضم الخاء المعجمة» واستظهر بعضهم العفو عن كثيره أيضاء فالقليل ليس قيداً 
والخفاش ليس قيداًء بل بقية الطيور كذلك كما في ق ل. قوله: (وعن روثه) مقتضى إعادة عن 
أنه يعفى عن الكثير. وفي شرح الروض خلافه والنسخ الصحيحة ليس فيها إعادة عن فيكون 
مسلطأ على ما ذكرهء وعبارة بعضهم قوله: وعن روثه أي القليل فيه وفيما بعده وقيل بالعفو 

قوله: (تمصها) أي ثم تمجها فهو من القيء ق ل. قوله: (ومثلها القمل) أي من حيث 
إنه ليس لها دم في نفسها ولم يصرحوا يأنها تمجه كالبراغيث فليراجع . قوله: (بأجنبي) أي غير 
الدم المعفو عنه. وقد ألغز في هذا بعضهم فقال: 


حيّ الفقيهالشافعيّ وقل له 
نجس عفي عنهولو خالطه 
وإذا طرابدلالنجاسة طاهر 


أجابه بعضهم: ‏ 


العفوفي نجس عراه مثله 


ما ذلك الحكم الذي يستغرب 
نجس طرا فالعفو باق يصحب 
لاعفويا أهل الذكاء تعجبوا 


من جنسه لا مطلقاً فاستوعبوا 


ل" ١‏ ش كتاب الطهارة/ القول في النجاسات المعفو عنها 


فإن اختلطت به ولو دم : نفسهأكأن خرج من عينه دم أو دميت لثنه لم يعف عن شيء منه» 
نعم يعفى عن ماء الطهارة إذا لم يتعمد وضعه عليهاء وإلا فلا يعفى عن شئء منة. قال 
النووي في مجموعه في الكلام على كيفية المسخ على الخف : لو تنجس أسفل 'الخف 
بمعفو عنه لا يمسح على أسفله» لأنه لو مسحه زاذ التلويث ولزمه خينئذ غسله وغل اليد 
انتهى. واختلف فيما إذا لبس ثوبأ فيه دم براغيث وبدنه رطب» فقال المتولي :: يجوز وقال: 
الشيخ أبو علي السنجي: لا يجوز لأنه لا ضرورة إلى تلويث بدنه؛ وه جزم المحب 
. الطبري تفقهاً ويمكن حمل الكلام الأول على ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوء أَْ غسل. 
مطلوب لمشقة الاحتراز عنه كما لو كانت بعرق» والثاني في غير ذلك كما علم مما فر. 
وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكلة 
أو جعله على جرحه دواء لقؤله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ [الحج: 6/8 
وأناما لا ماركا بسر فيش ينوارب لجاب المقللة المدنة الالخراء عن الفا 
تنئيه : اقتصار المصنف في جصر الاستفناء + على ما ذكره ممنوع كما علم سنا 
تقررء رتقدم في الياه بعض صور متها يعفى عنها. 


لكيه لين بعياة هن اتكايه لكنهللأجنبي يجتب 

وأراك قبد أطلقت ماقد قيدرا 0 وهو العجيب وفهم ذأك الأعجب 

قوله: (ولى دم نفسه) ضوابه أن يقول ولو.من نفسه أي: ولو كان الأجنبي من نفس 
كرطوبة المنافذ وهذا ما قاله شليخنا م ر. وخالفه حج وقال: يعفى عن قليله وماك إليه شيخنا” 
لأنه ضروري ق ل. قوله: (نعم يعفى عن ماء الطهارة الخ) أي سواء كانت واجبة أو مندوبة 
كما في حاشية شيخنا م د . وخرج التنظف والتبرد فلا يلحقان بالطهارة وقيل يلحقان. قوله: 
(والثئاني عنلى غير ذلك) كماء تنظف أو تبرد. قوله: (كما علم مماامر) أي من قوله الم 
يختلط بأجنبي . قوله: (بماء الطهارة) أي يلحق بها في العفو المتقدم.ق ل . قوله: (أو جعله, 
على جرحه دواء) عطف غلى ما يتساقط أي ويلحق بماء الطهارة جعله على جره دواء أي فلا 
يضر اختلاطه بالدم.وبعد ذلك إن كان ذلك الدواء سبباً في فتحه ونخروج الدم كان من قبيل ما 
خرج بفعله فيعفى عن القليل فقط؛ ويلحق أيضاً بمَاء الطهارة ماء الطيب كماء الورد؛ لأن 
الطيب مقصود شرعاً خصوصاً في الأوقات التي هو مطلوب.فيها كالعيدين والجمعة؛ بل هر 
أولى بالعفو من كثير مما ذكروه خلافاً ل: ل ع اه. رشيدي على م ر. ومما يعفى عنه أيضاً ما 
لو مسح وجهه المبتل بطرفه ولو كان معه غيره اه ل: لع ش م ر. قوله: (ولو من النجاسة 
المغلظة) يشمل ذلك الدم» وصرح.به ق ل. لكن قيده بعضهم بغير دمه وعبارة م ر يشمله. 
قوله :اما ذكرة) أي في قوله إل اليسيز الخ . قوله : (منها) أي من المستئنيات. إٍ 
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(وما) أي ويعفى عن الذي (لا نفس له سائلة) من الحيوانات عند شق عضو منها 
كالذباب والزنبور والقمل والبراغيث ونحو ذلك (إذا وقع في الإناء) الذي فيه مائع 
(ومات فيه لا ينجسه) أي المائع بشرط أن لا يطرحه طارح ولم يغيره لمشقة الاحتراز 
عنهء ولخبر البخاري: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في 
أحد جناحيه داء2"”6. أي وهو اليسار كما قيل «وفي الآخر شفاه؛ زاد أبو داود: "وإنه 
يتقي بجناحه الذي فيه الداء؛ وقد يفضي غمسه إلى موته فلو نجس المائع لما أمر بهء 
وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمهاء فلو شككنا في سيل دمها امتحن 
بمئلها فيجرح للحاجة قاله الغزالي في فتاويه. ولو كانت تلك الحيوانات مما يسيل 
دمهاء لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرهاء فلها حكم ما يسيل دمهاء فإن غيرته 
الميتة لكثرتها أو طرحت فيه بعد موتها قصداً تنجس جزماًء كما جزم به في الشرح 
والحاوي الصغيرين» ويؤخذ من مفهوم قولهما بعد موتها قصداً أنه لو طرحها شخص 


قوله: (وما لا نفس له الخ) مبتدأ بدليل ما بعده والشارح غير إعرابه فجعله معطوفاً على 
اليسير فهو من جملة المستثنى فيكون المعفو عنه ثلاثة. وقوله: لا نفس له سائلة صفة لما أو 
صلة لهاء والمراد بالنفس الدم أي لا دم له وسمي نفساً لأن به قوام المنفس. 

وحاصل هذه المسألة أنها ماتت فيما نشأت منه؛ أو وصلت إلى المائع مثلاً حية» وإن 
طرحت بقصد موتها فيه ثم ماتت فيه لم تنجسهء وأنها إذا وقعت ميتة بنفسها أو بريح أو وصلت 
إليه ميتة بعد طرحها حية لم تنجسه أيضاًء وأنها إذا طرحها ميتة مميز قصداً نجسته اتفاقأء وأنه 
إذا طرحها غير مميز أو مميز لا بقصد وقوعها فيه فوقعت فيه لم تنجسه عند الشارح» وخالفه 
شيخنا وغيره» نعم يعفى عن تصفية ما هي فيه بنحو خرقة وعن وقوعها عند نزعها بأصبع أو 
عود وأن تكرر اه ق ل. وبقي ما لو طرحت ميتة ثم أحييت ثم ماتت هل تنجس أم لا؟ فيه 
نظرء والأقرب الأول وظاهره ولو بلا قصدء وعبارة سم علئ حج ظاهره ولو كان الطرح سهراً 
وبقي أيضاً ما لو طرحت حية ثم ماتت ثم أحييت هل تنجس أم لا؟ الظاهر الثاني كما قاله 
بعض الشيوخ وهو وجيه متعين لأنهم صرحوا أنها لا تضر إلا بطرحها ميتة ووصولها ميتة. 

قوله: (عن الذي) أي عن الميتة التي ولو عبر به لكان أولى. قوله: (عند شق) متعلق 
بسائلة . قوله: (الذي فيه مائع) ليس قيداً. قوله: (بشرط الخ) زيادة إيضاح بعد قوله وقع لأن 
ظاهزه من غير طرح . قوله: (ولخبر البخاري الخ) ذكره فيه نظر لأنه مفروض فيما إذا وقع وهو 
حي؛ وكلامنا فيما إذا وقع وهو ميت. قوله: (يتقي) أي يستعين. قوله: (فإن غيرته) هو محترز 
قوله السابق ولم تغيره. قوله: (بعد موتها قصداً) كان المناسب حذف قوله قصداً لأنه غير قيد 


)١(‏ أخرجه البخاري لو 560 (كملاة). 
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بلا قصد أو قصد طرحها على مكان آخرء فوقعت في المائع أو طرحها من لا يميز أو 
قصد طرحها فيه فرقعث فيه وهي حية فماتت فيه أنه لا يضر وهو كذلكء وإن كان في 
لس ال ار للا ع 
بنفسها أم لا ْ ٠‏ 

ثم اعلم أن الأعيان جماد و فالجماد كله طاهر 


وأخذ محترزه في ثلاث صورء وما 22 التنجيس ضعيف والمعتمد التنجيس. " 
قوله: (وهي حية) محترز: قوله بعد موتها وهو قيد في. الأخيرة فقط شيخنا. قوله: (وهو كذلك) 
ضعيف بالنسبة لغير الأخيرة ومغتمد بالنسبة للأخيرة . قال سم: 000 
قبل وصولها المائ ئع أو ميتة فحييت قبل وصولها لم يضر في الحالين أفاده الطبلاؤزي. قوله: 
(وإن كان في بعض نسخ الكتاب) أي المتن الخ هذا كالاستدراك على المسألة الأخيرة؛ وهي 
قوله أو قصد طرحها فيه.الخ فهو غاية لها فكأنه قال وهو كذلك أي بالنسبة للمسألة الأخيرة» : 
وإن كان في بعض نسخ الكتاب التفصيل أي فهذا التفصيل ضعيف, والمعتمد عدم الضرر 
فقصد الشارح بقوله: وإن كان الخ. الاعتراض على النسخة التي:فيها وماتت فيه والنقوية 
للمسألة الأخيرة فكأنه يقول: الحكم ما ذكرته في المسألة الأخيرة من عدم الضرر وإن كان كلام 
المتن على هذه النسخة يقتضي .الضررء لأن مفهوم قوله وقع أنها إذا طرخحت وهي.حية وماتت 
فيه أنها تنجس مع أنه ليس كذلك. .قوله: (فظاهره أنها طرحت) المناسب أن يقؤل وقعتء لأن 
الطرح يكون بفعل فاعل فلا يفصل فيها:حينئذ بين أن تقع بنفسها أو لا شيخنا. 

قوله: (فيفصل الخ) فيه نظرء لأن كلامه مفروض فيما إذا وقع بنفسه فكيف يتأتى 
التفصيل» قلو قال: ومقهوم قوله وقع أنه لو طرحها طارح ضر الخ. لكان أولى هذا مراد 
الشارح » وهذا التفصيل الذي اقتضته النسخة ضعيف لأنه.خيث كانت حية فلا فرق بين أن تقع , 
بنفسها أو بطرح طارح» فلا يتم اللشارح الاعتراض على هذه النسخة إلا.بهذا التقرير» وأما إذا 
جعلنا الضمير في قوله فيفصل فبها أي: : في مفهوم الحية وهي الميتة» ويقال إن طرنحت الميتة 
ضر وإن وقعت بنفسها لم يضرا فلا يتم للشارح مقصرده من الاعتراض على تلك النسخة. 
قوله: (أو لا) أي مع أن المعتمد أنها إذا طرحت حية لا يضر مطلقاً إلا إن غيرت. 

قوله: (ثم اعلم الخ) تقدمت الإشارة إلى أن غالب ما ذكر هنا مكرر فلا تغفل اه. ق 
ل. قوله: (جماد وحيوان) كان ينبغي أن يزيد وغيرهما كفضلات الحيوان» فإن الجماد ما ليس 
حيواناً ولا أصل جيوان ولا خرج من.جيؤان» ثم يقول: وأما فضلات الحيوان فإن استحالت 
إلى فساد فنجسة وإلا فطاهرة م د. ويجاب: بأن مراده بالجماد ما لااروح فية فدخلت 
الفضلات» لكنه الميت ل اد به ما خلا عن الرو. 

يشمل فيقؤتضي :عن لروح 

أصلاً ولو في الماضي اه. ا 1 


ا 
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لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه قال تعالى: #هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً» [البقرة: 7 وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على 
نجاستهء وهو المسكر المائع» وكذلك الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع 
أيضاًء وقد نبه على ذلك بقوله: (والحيوان كله طاهر) أي طاهر العين حال حياته (إلا 
الكلب) 


قوله: (ولو من بعض الوجوه) أي كالحجرء فإنه وإن لم يؤكل ينتفع به في البناء مثلاً. 
قوله: (بالطهارة) في الكلام مضاف محذوف أي بذي الطهارة وهو الطاهر؛ وفي بعض النسخ 
بالطاهر وهي ظاهرة لا تحتاج إلى تقدير. 

قوله: (وهو المسكر المائع) قال العلامة القليوبي: لو سكت عن لفظ مائع لكان أولى 
لأن ذا الشدة المطربة نجس» سواء كان مائعاً أو جامداً اه. وفيه أن عبارته أي عبارة القليربي 
تشمل الحشيشة والكشك مع أنهما طاهران» فالأولى عبارة الشارح ولا يرد على قوله مائع 
الخمرة الجامدة نظراً لأصلها كما في عبارة | ج. ونصها قوله: وهو المسكر المائع أي أصالة 
فلا ترد الخمرة المنعقدة وأراد بالمسكر هنا المغطي للعقل لا ذا الشدة المطربة» فاحتاج للتقييد 
بالمائع» وعبارة زي قوله: ولا ترد الخمرة المنعقدة فإنها جامدة وهي نجسة» والحشيشة 
المذابة فإنها طاهرة لأن الخمرة المنعقدة مائعة في الأصل بخلاف الحشيشة المذابة أي فإنها 
جامدة في الأصل وهي طاهرة أي إن لم يحصل منها شدة مطرية اه. 

وقد سئل الوالد رحمه الله عن الكشك هل هو نجس إذا أسكر كالبوظة» وهل يكون 
جفافه كالتخلل في الخمر فيطهر أو يكون كالخمرة المنعقدة فلا يطهر؟ فأجاب: بأنه لا اعتبار 
بقول هذا القائل» فإنه لو فرض كونه مسكراً لكان طاهراً لأنه ليس بمائع اه. ويؤخذ منه أن 
البوظة نجسة وهو كذلكء إذ لو نظر إلى جمودها قبل إسكارها لورد على ذلك التمر والزييب 
ونحوهما من الجامدات» فإنها نجسة حال إسكارها مع أن أصلها جامد وهذا ظاهر جلي. 
وفي ح ل ما نصه: والحاصل أن ما فيه شدة مطربة نجس سواء كان مائعاً أو جامداً» فالكشك 
الجامد لو صار فيه شدة مطربة كان نجساًء وقد يقال ما فيه شدة مطرية وهو جامد إن كان 
مسكراً قبل جموده كان نجساً كالخمرة المنعقدة. وإلا فهو طاهر كالكشك» وما لا شدة فيه غير 
نجس مائعاً أو جامداً فإسقاط مائع متعين إن أريد بالمسكر ما فيه شدة مطربة لا المغطى للعقل 
اه. قوله: (لما مر) أي لأنه خلق لمناقع العباد. قوله: (إلا ما استثناه الشارع) أي حقيقة 
كالكلب أو حكماً كالخنزير» فإنه لم يستثنه الشارع حقيقة» وإنما هر مقيس على الكلب. قوله: 
(كله طاهر) لفظ كل ذكر لمجرد التأكيد» إذ الألف واللام للاستغراق كما قرره شيخنا العزيزي. 
قوله: (إلا الكلب) . ْ 


فائدة: نقل شيخنا عن بعضهم أن كل الكلاب نجسة إلا كلب أهل الكهف ثم توقف في 
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ولو معلماً لخبر مسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالتراب»(2 وجه الدلالة أن الظهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا:حدث علئ الإناء ولا 
تكرمة» فتعينت طهارة الخلث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيبٍ أجزائه؛ بل هو أطيب 
الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى. : ٠‏ 
(والخنزير) بكسر الخاء المعجمة لأنه أسوأ حالاً من الكلب لأنه لإ يقتنى بحال» 


ونقض هذا التعليل بالحشرات ونحوهاء ولذلك قال النووي : ليس: لنا دليل ؤاضح على 
نجاسته » لكن ادعى أبن المنذر الإجماع على تجائتف وعورض نمذهب مالك ورواية 


عن أبي حنيفة أنه طاهر ويرة التقض 


معنى ظهارته هل أوجده الله طاهرا أو يليه أومتاف النجاسة اهف. رحمانق. قوله: (ولو معلماً) 
رد على القول الضعيف القائل بطهارته اط ف. وقد سئل العلامة ابن حجر الهيتمى: ما 
الحكمة في تنجيس الكلب؟ فأجاب:: الحكمة في تنجيس الكلب التنفيْر مما كان يعتاده أهل 
الجاهلية من القبائح كمؤاكلة الكلاب وزيادة إلفها ومخالطتها مع ما فيها من الدناءة والخسة 
المانعة لذوي المروءآت وأرباب العقول من معاشرة ومخالطة من خالطها. قوله 1 
تطهيره وهو مبتدأ خبره قوله: أن يغسله. قال النووي في شرح مسلم: ظهور الأفصح فيه 
الطاءء» ويقال بفتحها لغتان اه ١‏ ط ف على المنهج. ومثله في ع ش» كن ان للع بور 
باسم الفاعل أي مطهر تأمل . قوله : (إذا ولغ) قال في المصباح: باع اعنب روبع رم 
ابرع برئر! عرو يله »ب فالولوغ تناول المائغ باللسان. 


قوله: (وجه الدلالة الخ) ذه الطريقة في الاستدلال يقال لها طريقة السبر وهي أن يحصر: 
العلل ويبطل منها ما لا يصلح للعلية وهو هنا الحدث والتكرمة» ويتعين ما يصلح كنما قالوا في 
علة الربا لا جائز أن تكون القرث لأنه يرد عليه التفاح 'لأنه غير مقتات بل للتفكه. ولا جائز أن 
تكون الكيل لأنه يرد عليه البرسيم فإنه مكيل غير مع أنه ربوي؛ فتعين أن تكون العلة هي 
الطعم. قوله: (طهارة الخبث) أي الطهارة للخبث فيكون هر العلة فالإضافة على معنى اللام. 
قوله: (أو تكرمة) كفسل الميت: قوله: (أطيب الحيوانات) أي غير الآدمي نكهة أي رائحة الفم 
لكثرة ما يلهث أي يخرج لسانه. قؤله: (ونحوها) أي من كل ما لا يقتنى من الحيوانات 
كالنمس ونحوه فخرج الهرة. قوله: (ليس لنا دليل واضح الخ) وأما قوله: «أو لحم خنزير فإنه 
رجس» فالضمير فيه راجع للحم ولا يلزم من نجاسته نجاسته في حال حياته. قوله: (ويرد 
النقض) أي نقض التعليل بالحشرات ونحوها كالسباع ومحصله أنا نزيد في التعليل :وهو قوله: : 


.)5094/91( 584/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
ا‎ 1 
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بأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ولأنه يمكن الانتفاع به بحمل شيء عليه ولا 
الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة ولو آدمياً كالمتولد بين ذئب وكلبة 


لأنه لا يقتنى أي مع أنه مندوب إلى مع قتله تأتي الانتفاع بهء ولا كذلك الحشرات فيهما لأنه 
إنما يندب قتل المؤذي منها ولا يمكن الانتفاع بها. قوله: (بأنه مندوب) أي مدعو الخ. يعني 
أن هذا جزء من العلة فالعلة مركبة هذا هو المراد. وعبارة العباب في أول كتاب البيع بل يجب 
قتله إن كان عقوراً وإلا جاز اه. قال في الإيعاب: وظاهره أنه لا يتأتى فيه الخلاف في الكلب 
الذي لا نفع فيه ولا ضررء لأنه أسوأ حالاً منهء ومن ثم كان ظاهر كلامهم وجوب قتله مطلقاً. 
وعبارة شيخنا يستحب قتله مطلقاً اه. وهو المعتمد وهو الموافق لاستحباب قبل الكلب العقور 
وما ادعاه صاحب العباب من أن ظاهر كلامهم وجوب قتله ممنوع» بل ظاهر كلامهم يخالفه إلا 
أن يحمل على ما إذا تعين طريقاً لدفع نحو عقور صال اه. 

قوله: (بلا ضرر فيه) أي وإن لم يكن فيه ضرر أي بخلاف الحشرات فلا يندب قتلهاء 
إلا إذا كان فيها'ضرر كالحية فسقط اعتراض ق ل. بقوله قولهء وبرد النقض الخ. فيه نظر إذ 
في الحشرات ما يندب قتله وعدم الحمل عليها لضعفها فتأمل. قوله: (ولأنه يمكن الانتفاع به) 
أي: ولم يجوّزوه فعدم تجويزه مع إمكانه بحمل شيء على ظهره مع تحريم اقتنائه يدل على 
نجاسته» كما يؤخذ من ابن حجر أفاده شيخنا العشماوي. قوله: (أي من جنس كل منهما) 
أشار به إلى أنه ليس المراد بالمتولد منهما المتولد بين كلب وخنزيرة أو عكسه» بل بين كلب 
وكلبة أو خنزير وخنزيرة» لأن الصورة السابقة داخلة في قوله أو من أحدهما. ولذا قال الشارح 
مع الآخر وفائدة قوله: وما تولد منهما على هذا مع دخوله في قوله السابق إلا الكلب والخنزير 
شموله لما تولد منهما على غير صورتهما» بأن كان على صورة شاة أو ظبي . 

وقال العلامة الأجهوري. قوله: أي من جنس كل منهما فائدته بيان ما ينشأ عن أحدهما 
وإن لم يتولد بين الاثنين كأن ألقت الكلبة حيواناً بلا إنزاء عليهاء وقدرة الله صالحة كما يقع أن 
الفرخة تبيض من غير ديك» وبهذا سقط الاعتراض على الشارح . 

قوله : (ولو آدمي) لكن محله أي محل كون المتولد بين الكلب وغيره نجساً إن لم يكن 
أحد أصليه آدمياء أو كان على غير صورة الآدمي» فإن كان أحد أصليه آدمياً وكان على صورة 
الآدمي ولو في نصفه الأعلى فقطء فقال شيخنا م ر: هو طاهر ويعطى أحكام الآدميين مطلقاً. 
وقاعدة يتبع الفرع أخس أصليه في النجاسة أغلبية والتمسك. بظاهر الكتاب والسنة أولى من 
القاعدة: وعلى الول بنجاسته يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات وغيرها 
إلا في عدم حل ذبيحته ومناكحته وارثه وقتل قاتله» ومنعه الشارح من الولايات أيضاء وظاهر 

كلامه هنا أنه يعطى حكم النجس مطلقاً وليس مراداً ق ل وهذا أي قوله ولو آدمياً غاية في 
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! الغير» وصريح كلام الشارح أ نجس وهو ضصعيف: وبه قال حيج . والمعتمد عند م ر أنه طاهز 
فيدخل المسجد ويمسن الناس| ولو رطباًء ويؤمهم ولا تحل مناكحته زجلا كان أو امرأة» لأن 
في أحد أصليه ما لا تحل مناكحته ولو لمثله ويقتل بالحر لا عكسه ويتسرى. ويزؤج أمته لا 
عتيقته اه اج .. وزيادي. ول كان أحد شقيه على صورة الآدمي دون الآخرء فقد استظهرع 
2 ش أنه طاهر العين تغلبياً لصوزة الآدمي» والآدمي المثولد بين كلبين نجس» والكلبٍ بين آدميين 
طاهرء ولا يضر تغير الصورة في نجاسة أو طهارة. وفي رشالة البرماوي في المتؤلد بين آدمي 
. وغيره ما نصه: وأما متولد بين آدميين على صورة نحو الكلب فطاهر اتفاقاً. وإذا كان ينطق 
. ويعقل فهل يكلف أم لا؟ قال أبعض مشايخنا: يكلف لأن التكليف مناطه أي متعلقة العقل وهو 
جود قا وأما ميتته فطاهرة» وأما متولد بين كلبين مثلاً فنجس اتفاقاًء وإذا كان على صورة 
. الآدمي وينطق ويفهم: فهل يكلف نظراً للصورة؟ قال شيخنا الشهاب القليوبي: القياس التكليفف . 
لما تقدم» وأما متولد بين شاتين مثلاً وهو على صورة الآدمي فطاهر ويجوز ذبحه وأكله» وإن 
صار خطيباً وإماماً. والتجلى أله يعيب فى تحله فتك وفيس تنسب لان ميية اليه كلك 
ويكلف إذا كان عاقلاًء ولذلك قال فيه الشمس الخطيب الشربيني: لنا خطيب يذبح ويؤكل. 
قال شيخنا النور ع ش: وأنه لا يعطى نحكم الآدمي في شيء من الأحكام لا'في الحياة ولا في 
الممات؛ وإذا صار خطيباً مثلاً وصلى وأتى بالعبادات المنوطة بالعقل ثم مات فهل يكون يوم 
القيامة تراباً نظراً لأصليه أو يدبخل الجنة نظراً إلى صورة الآدمي؟ تردد في ذلك شينخنا.العلامة ع 
شء ثم استقرب دخول الجنة إنظراً للعقل بأنه مناط التكليف؛ فالئواب والعقاب عليه وإذا كان 
: على صورة المرأة هل ينقض بمسه .أو لا؟ حرره اعتمد ع ش النقض . وأما متولد بين سمك 
وغيره هل تكون ميته نجسة؟ قد يقال نعم على قياس .أن المتولد ب يتبع أخس أصليه في النجاسسة 
فليتأمل سم. قال حج. قال بعضهم: ولو وطىء لي بفجدة لولدم لدي ملا لمالكن أ 
| وهو نفيس وعلى قاتله قيمته ولا يؤكل نظراً لأحد أصليه وميتته نجسة قياساً على ما تقدم عن 
سم في المتولد بين السمك وغيره؛ وأما متولذ بين خروف وآدمية وكان على صورة آدمي» 
فحكمه أنه ليس ملكاً لصاحبٌ الخروف» ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعاً». وإن كانت رقيقة 
فهو ملك لمالكهاء ومع ذلك فيتبغي أن لا يجزىء في الكفارة تبعاً لأخس أضليه؛ كما لا 
يجزىء المتؤلد ب بين ما يجزئء في الأضحية وغيره فيهاء بل لعل هذا أولى منه:بعدم؛ الإجزاء 
لانتفاء اسمية الآدمي عنه» وإن كان على صورته ولا:تغترٌ بمن يخالفه» فإنه دقيق قاله شيخنا 
النورع ش اه بحروقه. وفي حاشية ابن قاسم: ولو مسخ الكلب آدميء فينبغي استصحاب 
ننجاسته لأنا لأ نطهر ما كان نجس: العين بالشك؛ ولو مسخ الآدمي كلبآ فهو على طهارته 
وري 
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تغليباً للنجاسة لتولده منهاء والفرع يتبع الأب في النسب والأم في الرق والحرية 
وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقريره الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة 
وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة. 


قوله: (تغليباً للنجاسة) أي على الطهارة. وقوله: (لتولده منها) علة للعلة لكن تولده منها 
بمجرده لا يقتضي النجاسة إلا بضميمة. قوله: (والفرع يتبع) الخ فقوله: والفرع الخ من تتمة 
العلة فالواو للحال. 
قوله: (لتولده منها) أي مع النجاسة أي من ذي النجاسة فكان مثلهاء ولا ينتقض بالدود 
المتولد لأننا نمئع أنه خلق من نفسهاء وإنما تولد فيها كدود الخ لا يخلق من نفس الخل بل 
يتولد فيهء والخرزة البقرية الخارجة من البقر نجسة لخلقها من النجاسة» ولو ارتضع جدي من 
كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه من لبنها لم ينجس على الأصح شرح البهجة قوله: (وأشرفهما) أي 
الأشرف منهماء وكذا يقال فيما بعده» وقد نظم بعضهم هذه القاعدة بقوله: 
يتبع الفبرع في انتساب أباه والأم في الرق والحريه 
والزكاة الأخف والسدين الأعلى والذي اشتد في جزاء وديه 
وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية 
قوله: ولام بلام مكسورة فهمزة مضمومة فميم مشددة مكسورة» لأن النظم من الخفيف 
ودخل فيه الخبن والتقدير وهو تابع لام. وقوله: (في الرق) يشترط أن لا يظن الواطىء في 
حال وطثه أنها حرة فخرج ما إذا ظن أنها زوجته الحرة أو غرّ بحرية أمة» فإن ولدها حر. 
وقوله: والذي اشتد في جزاء فإذا قتل المحرم صيداً متولداً بين بقر وحشي ونعامة لزمه بدنة. 
وقوله ودية بتشديد الياء فالمتولد بين كتابي ومجوسي ديته دية كتابي. وقوله: وأخس الأصلين 
رجساً كالمتولد بين كلبة وشاة فهو نجس» ويستكنى منه الآدمي الذي تولد بين آدمي وكلبة. .فإنه 
طاهر عند م ر. وقوله: وذبحاً فالمتولد بين كتابي ومجوسي لا تحل ذبيحه ولا نكاحه إن كان 
أنثى كما يؤْخذ من قوله ونكاحاً. وقوله: والأكل بضم الهمزة المأكول قال تعالى: «تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربها» [إبراهيم: 5؟] وهو منصوب عطفاً على قوله رجساء فالمتولد بين مأكول 
وغير مأكول لا يحل أكله: والأضحية بتشديد الياء فالمتولد بين ما يجزىء في الأضحية وما 
لا يجزىء لا يجزىء فيها. 
قوله : (وإيجاب البدل) كالمتولد بين صيد بري وحشي مأكول وغيره» فإذا قتله المحرم 
وجب بدله من المأكول كالمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي. وقوله: (وتقرير الجزية) فإن 
كان أبوه يقر بالجزية بأن كان له كتاب أو شبهة كتاب أقرّ هو بها أيضاًء وإلا فلاء فلا يرد أن 
المرأة لا جزية عليها. قوله: (وأخسهما في النجاسة) هذا هو المقصود هنا فتأمل. قوله: 
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[القول ني حكم الضيتة] 
(والميتة) وهي ما زالت حياتها لا بذكاة شرعية كذبيحة المجوسي والمحرم بضم 
الميم وما ذبح بالعظم وغير المأكول إذا ذبح(كلها نجسة) بالموت وإن لم يسل دمها 
لحرمة تناولها قال تعالى: «حرمت عليكم المينة» [المائدة: 1# وتحريم ما ليس نمحترم ولا 
ضرر فيه يدل على نجاسته وخرج بالتعريف المذكور الجنئين» فإن ذكاته بُذكاة أمه والصيد 
الذي لم تدرك ذكاتهء والمتردي إذا ماتا بالسهم ودخل في نجاسة الميتة جميع أجزائها من 
عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك؛ لأن كلا منها تحله الحياة ودخل في ذلك ميتة نحو 
دود خل وتفاح» فإنها نجسةء 0 إلا تنجسه لعبسز الاختراز عنها ويجوز أكله معه لعسر 


تمييزه . 


(والمحرة اى في :فيح السرد لازي الوصضي مادق بلقا ٠‏ فلو ذبح:شاة فلا يحرم 
مذبوحه» فلو صال على المحرم صيد بري مأكول وقتله فلا يكون ميتة: ويلغز: ويقال لنا محرم 
' يؤكل صيده؛ فمذبوح المحرم لصيد الحرم الوحشي ميتة م! لم يضل عليه وإلا حل: قوله: 
(وغير المأكول إذا ذبح) وتقدم أن ذبحه حرام . قوله: (وإن لم يسل دمها) أي, ولو كانت ميتة ما 
لا يسيل دمه .خلافاً للقفال في قوله بطهارتها . 


قوله :. لجميع أجزائها من عظم وشعر الخ) والشعر المجهول انفصاله هل هو في حال 
حياة الحيوأن المأكول أو لا؟ أو كونه مأكولاً أو غيره طاهر عملا بالأصل» أومشل الشعر 
المجهول حاله كما هو ظاهر ما عمت به البلوى في مصرنا من الفراء التي تباغ » ولا يعرف 
أصل حيوانها الذي أخذت منه هل هو مأكول اللحم أو لا؟ وهل أخذت منه بعد تذكيته أو 
موته؟ ومثل الشعر اللبن إذا شككنا فيه هل هو من حيوان مأكول أو غيره» أل انفصل قبل 
ما جر و 0 لا. وعبارة سم::لو شك في اللبن أو فني 
. الشعر من مأكول أو آدمي أو 'لا فهر طاهر خلافاً لما في الأنوار» وإن كان ملقى في الأرض لأن 
الأصل الطهازة ولم تجر العادة بحفظ ما يلقى منه على الأرض بخلاق ما لو رأينا قطعة لحم 
وشككنا هل هي من:مذكاة أو لا؟ لأن الأصل عدم التذكية ما لم تكن في ظرف أي: : فإنها 
ْ ظاهرة حيث لم تكن في محل غلب!فيه المجوس» ولجريان العادة برمي هذه الأثِياء أعني نحو 
الشعر واللبن» ولو كانت طاهرة ولعدم جريان العادة برمي ي اللحم الطاهرء ومثل الشعر الجلد 
والعظم إذا شك في كونه من مذكى المأكول» اد وس نو نرج العلية 1 طك» . ومثله 
في ع شن على م ر. ٍ 


قوله 50000 ولد لوعن الاي لع ب اسيل 
تمييزه خلافاً لبعض المتأخرين نظراً إلى أن شأنه عسر التمييز ولا يتنجس فمه ؤلا يجب عليه 
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(إلا) ميتة (السمك و) ميتة (الجراد) فطاهرتان بالإجماع» ولقوله يَكةِ: «أحلت لنا ميتتان 
ودمان السمك والجراد والكبد والطحال». وقوله #كهِ في البحر: :هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته؛. والمراد بالسمك كل ما أكل من حيوان البحرء وإن لم يسم سمكاً كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى في الأطعمة؛ والجراد اسم جنس واحدته جرادة يطلق على الذكر والأنثى. 
(و) إلا ميتة (الآدمي) فإنها طاهرة 


غسله اه شرح م ر. قوله: (إلا ميتة السمك الخ) ما صنعه الشارح فيه تغيير لإعراب المتن 
اللفظي وهو معيب م د. وأجيب: بأنه أشار إلى أن كلام المتن فيه مضاف مقدر وهو ميتة 
فحذف. وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. قلت: فيما كتبه ع ش على المغني أقوال 
ثلاثة في ذلك: يجوز مطلقاء يمتنع مطلقاًء يجوز إن كان المتن له وإلا فلا. قوله: (والطحال) 
بكسر الطاء؛ فلو سحق الكبد والطحال وصارا دما فهما طاهران فيما يظهر ع ش على م ر. 
قوله: (الحل ميتته) المراد بها حيوانات البحر التي يجوز أكلها وإن لم يسم سمكاًء إذ هو 
المحدث عنه كما في الجواهر» وفيها عن الأصحاب لا يجوز أكل سمك مملح لم ينزع ما في 
جوفه أي من المستقذرات؛ وظاهره أنه لا فرق بين صغيره وكبيره» لكن ذكر الشيخان في باب 
الصيد جواز أكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه أي وإن كان الأصح نجاسته كما 
يأتي؛ وألحق في الروضة الجراد بالسمك في ذلك ابن حجر على العباب. قوله: (كل ما أكل 
من حيؤان البحر) لو قال كل ما لا يعيش في البر من حيوان البحر لكان أولى كما قاله ق ل 
أي : لأن ما ذكره فيه حوالة على مجهول. قال العمريطي» في نظم التحرير: 
وكل مافي البحر من حي يحل | وإنطفاأوماتأوفيهقتل 
فإن يعش في البر أيضاً فامنع كالسرطان مطلقاً والضفدع 

وقوله: وإن طفا أي علا. 

قوله: (واحده جرادة) والتاء في جرادة للوحدة لا للتأنيث» لأن جرادة يقال للذكر 
والأنثى» ولذا قال الشارح يطلق الخ وفي الخبر: ١لا‏ تقتلوه فإنه جند الله الأعظم؛ أي إذا لم 
يتعرض لإفساد نحو الزرع والجند العسكرء ومكتوب على جناحه جند الله الأعظم للواحجدة منا 
تسع وتسعون بيضة؛ ولو تمت لنا المائة لأكلنا الدنيا بما فيها. وفي رواية: «أنا الله لا إله إلا أنا 
رب الجراد ورازقها أبعثها رزقاً لقوم يأكلونه وبلاء لآخرين». وقال عمر: أول هلاك هذه الأمة 
من الجراد اه من الدميري. قوله: (وإلا ميتة الآدمى) ومثله الجن والملائكة بناء على أنها 
أجسام ولها ميتةء وأما على القول بأنها أشباح نورانية تنعدم بمجرد موتها كالفتيلة» فالمراد أنها” 
تنعدم طاهرة. 'قوله: (فإنها طاهرة) أي على الأظهر كما قاله المحلي» ومقابله أن الميت نجس».. 
وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة» وعليه يستثنى الأنبياء. قال بعضهم: والشهداء. وهل يطهر 
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لقوله تعالى: #ولقد كرمنا بد بني آدم» [الإسراء: 670 وقضية التكريم أنه لا يحكم بنجاسته 
بالموت وسواء المسلم وغيره» وأما قوله تعالى: #إنما المشركون نجس؟ [العوبة: 2] 
فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان ولو كان نجساً لأوجبنا 
على غاسله غشل ما أصابه. وأما خبر الحاكم: «لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس 
حياً ولا ميتً»”'2 فجرى على إلغالب؛ ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس الغين كسائر 
الميتات ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة. 

فإن قيل: لو كان طاهراً لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة. أجيب: بأنه عهد, 
غسل الطاهر بدليل البعدة كلدت نجس العين . ا 


بالغسل؟ على هذا القول قال أبو حنيفة والبغوي من أثمتنا | إنه يطهرء ومقتضى المذهب خلافه 
كما في ق ل على الجلال. ‏ ' : ١‏ 


قوله : (ولقد كرمنا بني آدم) قال ابن عباس رضي لله عنهما: د 
بالأيدي؛ وغيرهم يأكل بفيه من الأرض» وقيل بالعقل» وقيل بالنطق والتمييز بالفهم» وقيل 
باعتدال القامة؛ وقيل بحسن الصورة؛ وقيل الرجال باللحى والنساء بالذوائب» وقيل بتسليطهم ' 
على جميع ما في الأرض وتسخيره لهم وقيل بحسن تدبيرهم أمر المعاش اه برماؤي . 


قوله: (قالمراد نجاسة الأعتقاد) أي فالمعنى إنما اعتقاذ المشركين كالنجاسة في ؤجوب 
الاجتناب» ففي الآية حذف ماف على هذا وتشبيه بليغ: ويحتمل أن فيها استعازة تصريحية 
بأن شبه الفاسد بالنجس واستعير النجس للفاسد بجامع وجوب الاجتناب في كل» فالمعنئ إنما 
اعثقاد المشركين فاسد» قال ع ش : قد يقال الآية وازدة في المشركين الأحياء بدليل قوله 
تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام4 [العوبة : 4؟] والكلام هنا في الأموات اه م ر..فالآية 
.حينئذ تكون غير واردة؛ إلا أن يقال إن كانت النجاسة ثابتة لهم في حياتهم تكؤن ثابتة لهم 
. بعد موتهم بالأولى وبعد جواب الشارح تكون الطهارة ثابتة لهم في حياتهم» ولا يلزم منه 
ثبوتها لهم بعد موتهم لقول المالكية والحنفية بنجاسة الآدمي بعد موته. . قوله: (فجري على 
الغالب) لأن الغالب من أحوال النبي يَقِةِ عند ذكر الأحكام أنه لا يذكر إلا المسلمين» وإنا 
كان الكفار قد يشاركونهم فيْ الحكم كما قرره شيخنا العلامة العشماري. قوله  :‏ (لكان 
نجنس' العين) أي ولو كان نجس العين لما أمر بغسله؛ لكنه أمر بغسله فلا يكون نجس 
الغين» لأن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم؛ فهذا إشارة إلى ' قياس استثنائي حذفت 
فيه الاستثنائية والنتيجة» وكذا يقال في قوله : فإن قيل ولو كان.طاهراً الخ . بريد 


'(1) أخرجه الحاكم قي المستدرلك ممم والدارقطني ؟/١/.‏ 
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(ويغسل الإناء) وكل جامد ولو معضاً من صيد أو غيره وجوباً. (من ولوغ) كل 
من (الكلب والخنزير) وفرع أحدهما وكذا بملاقاة شيء من أجزاء كل منهما سواء في 


وارد من طرف الحنفية وهو معارض بالمثل من طرف الشافعية» وهو قولهم لو كان نجس 
العين لم يؤمر بغسله كما قاله الشارح. قوله: (ويغسل الإناء) ذكر الإناء ليس قيداًء وإنما 
ذكره للتبرك بالحديث» وإنما يجب أي غسل الإناء إذا أريد استعماله في غير نحو نقل الماء 
لإطفاء نار اج. ومثل الغسل الانغسال بغير فعل ق ل» لماز معكي 21 حكن اناه دلو 
احتمالاً كما أفتى به البلقيني فيما لو تنجس حمام بنحو كلب من | نه إذا احتمل مرور الماء 
عليه سبعاً مع التتريب ولو من نعال داخليه طهرء ولهذا ذكر الشارح ذلك بقوله فيما يأني 
فائدة حمام الخ ليفيد ما ذكر. قوله: (وكل جامد) أي غير نجس العين» فلو بال كلب على 
عظم ميتة نحو حمار قغسل سبعاً. إحداها بتراب لم يطهر أي من حيث النجاسة المغلظة 
حتى لو أصاب ثوباً رطباً مثلاآ بعد ذلك فلا بد من تسبيعه سم اج. وقال شيخ الإسلام : 
يطهر من النجاسة الكلبية فلا يسبع يعد ذلك ما أصابهء وأما المائع فإن كان غير ماء تعذر 
تطهيره من سائر النجاسات» وإن كان ماء أمكن تطهيره بالمكائرة ولا يحتاح لتتريبه إن كانت 
نجاسته مغلظة. وعبارة المنهج وحواشيه ولو تنجس مائع أي بشيء مما تقدم من المغلظ 
والمخفف وغيرهماء وإن جمد بعد ذلك» كعسل انعقد سكراً ولبن انعقد جبداً تعذر تطهيره 
بخلاف عكسه كدقيق عجن به» ولو إنماع فيطهر بالغسل؛ وأما نحو السكر فإن تنجس بعد 
جموده طهر ظاهره بالغسل أو بالكشط أو حال انمياعه لم يطهر مطلقاً كالعسل كما تفيده 
عبارة سم وهو ظاهر. قوله: (ولو معضاً) بفتح الميم مصدر ميمي بمعنى المكان أي مكان 
عضء وذلك المكان من صيد أو غيرهء والغاية للرد بالنسبة للصيد وللتعميم بالنسبة لغيرف 
إذ الخلاف إنما هو في الصيد لأنه قيل يجب تقويره ولا يطهر الغسل» وقيل يعفى عنه ولا 
يجب غسله أصلاًء وقيل يكفي غسله مرة واحدة» وقيل يكفى غسله سبعاً من غير تتريب 
ففيه خمسة أقوال. والخامس غسله سبعاً بتراب كما حكاها م ر في شرحه في باب الصيد. 

قوله: (من ولوغ) وهو أن يدخل لسانه في المائع ويحركه والشرب أعم منه فكل ولوغ 
شرب ولا عكس سم . 

توله: (وكذا بملاقاة الخ) أي فالولوغ ليس قيداًء نعم إن مس شيئاً داخل ماء كثير لم 
ينجس إذا عدّ الماء حائلاً»ء بخلاف ما لو قبض بيده على نحو رجل الكلب داخل الماء قبضاً 
شديداً بحيث لم يبق بينه وبينه ماء فلا يتجه إلا التنجيس» وقد يتوهم من عدم التنجيس بمماسته 
داخل الماء صحة صلاته حينئذ وهو خطأ لأن ملاقاة النجاسات مبطل» وإن لم يتنجس كما لو 
وقف على نجس جافٌ سم شوبري. قوله: (من أجزاء كل منهما) أي من الكلب والخنزير: 
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ذلك لعابه وبوله وسأئر رطوياته وأجزائه الجافة إذا لاقت رطباً (سبع مرات) بماء طهور 
(إحداهن) في غير أرض ترابية (بتراب) طهور يعم محل النجاسة بأن يكون قدراً يكدر 
الماء ويصل بواسطته إلى ابيع أجزاه المحل» ولا بد من مزجه بالماء إما قبل وضعهما 
على المحل أو بغده بأن يوضعا ولو مرتبين ثم يمزجا قبل الغسل» وإن كان المحل 
رطباً» إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهؤريته خلافاً للإسنوي في اشتراط المزج 


ويقاس الفرع أي مع توسط زطوية. قوله: (سبع مرات) ولو سبع جريات أو تحريكه سبع 
حركات في .الماء الراكدء ويحسب ذهاب العضو وعوده مرتين» وفارق عند ذهاب العضو 
ا ب ال م ولأنه اغتفر جنس الفعل في 
الصلاة والغسل سبغاً وبالتراب تعبدي كما قاله ق ل . أوعبارة م:ر: ولوزغمس المتنجس 'بما ذكر 
في ماء كثير راكد وحركه سبعاً وترّبه طهرء وإن لم يحركه فواحدة؛ ويفارق ما مز في انغمامن 
المحدث من تقديز الترتيب يأن الترتيب صفة تابعة والعدد ذوات مقصودة» فلا يقاس أحدهما 
. بالآخر اه اط ف. قوله: (إحداهن).لم يقل إحداها وإن كان صحيحاً 'لأن.ما ذكرة أولئى لأن ما 
لا يفعل إن كان مشسماه ه عشرة فما دون فالأكثر المطابقة» وإن كان فؤق ذلك فالأكثر الإفراده 
وقد جاء على ذلك قوله تعالى : «إن عذّة الشهنور» [التربة: 7 الآية فأفرد في قوله «منها» 
لرجوعه لاثني عشر وجمع في قوله: ظفلا تظلموا فيهن# [التربة: 53] ايكره للاريفة كما 
ذكره ع ش على م ر. : 


قوله:(بتراب) أي مصاحوبة بتراب» والمراد بتراب ولو حكماً ليدخل ما لؤْ غسل بقطعة 
طين أو طفل» فإنهيكفي وكذا الطين الرطب لأنه تراب بالقوة وينجزىء الرمل الناعم :الذي له 
غبار يكدر الماء» وإن كان نَزِناً والثراب المختلط بتحو دقيق حيث كان يكدر الماء كما في 
البرماوي: قوله: (أما قبل وضعهما وهو الأولى خروجاً من خلاف من قال بالوجوب. قوله: 
(بآن يوضعا ولو مرتبين) بأن يضع أولاً الماء ثم التراب مطلقاً أو يضبع التراب أولاً بعد زوال 
الجرم والأوصاف: قال شيخنا ح ف : الحاصل أنه إن وضع التراب على جرم التجاسة لم يكف 
' مطلقاء وإن زالت الأوصاف؛ ٠‏ ووضع التراب كفى مطلقاًء سواء مجه بالماء أولاً أو لا وسواء 
كان المحل رطباً أو جافاً» وإن يقيت الأوصاف فإن كان المحل جافاً ووضع الغراب ممزوجاً 
بالماء أو وجده كفى إن زالتث الأوصاف مع. الماء المصاحب للتتريب» وكذا إن كان المحل 
رطباً ووضع. التراب ممزوجاً بالماء وزالت الأوصاف» وإنْ وضعه وحده لم يكف لتنجسه. 
قوله: (باق على طهوزيته) أي ابتداء وإلا فهو إذا امتزج بالنجاسة تنجس ولا يطهز إلا في المرة 
السابعة. وعبارة سم: : وكان مرادهم.بكون الطهور الوار باقياً على طهوريته أنه يكفي طهوريتهما 
حال الورودء ولا فهي. قطعاً لا تبقى» إذ بمخالطتهما الرطوبة يتنجسان» بل الماء في كل غسلة 
ما عدا الم حيس رجاه الصعل ا نجاسته ولا يضر ذلك في طهر المبحل عند الابعة : 
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قبل الوضع على المحل؛ والأصل في ذلك قوله يلِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب». رواه مسلم. 

وفي رواية له: «وعفروه الثامنة بالتراب6 أي بأن يصاحب السابعة كما في رواية أبي 
داود: «السابعة بالتراب» وفي رواية صححها الترمذي: «أولاهن أو آخرهن بالتراب» وبين 
روايتي مسلم تعارض في محل التراب فيتساقطان في تعيين محله؛ ويكتفي بوجوده في 
واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني : إحداهن بالبطحاء» 


قوله : (الثامنة بالتراب) منصوب على الظرفية أي عفروه بالتراب في الثامنة» فكان التراب 
ثامنة فجملة ما ذكره الشارح خمس روايات: روايتان لمسلم؛ ورواية للترمذي؛ ورواية 
للدارقطني» ورواية لأبي داودء وذكر رواية أبي داود. لتفسير رواية مسلم الأولى؛ ولم يقتصر 
على رواية أبي داودء لأن رواية مسلم أصحء ثم لما تعارضت روايتا مسلم من حيث محل 
التراب تساقطتا واكتفى بواحدة من السبع» وذكر رواية الدارقطني سنداً لهذا التساقط والاكتفاء 
المذكورء وذكر رواية الترمذي سنداً ودليلاً على أن الروايات محمولة على الشك من الراوي . 

قوله : '(السابعة بالتراب) ومع ذلك تستحب ثامنة جمعاً بين الأدلة اج. ولو اجعيعت 
غسلات النجاسة الكلية في إناء فأفتى ابن أبي شريف بأن الإناء الذي جمعت فيه الغسلات 
يغسل سبعاً. إحداها بتراب. وخالف سم وقال: إن كان التتريب في أولى السابع لم يحتج 
إليهء لأن ماء الأولى وكل مما بعدها لا يحوج للتتريب عند الانفراد» فكذا عند الاجتماع . 
واعتمد شيخنا كلام ابن أبي شريف لأنها صارت نجاسة مستقلة» فلا بد من غسلها سبعاً 
وتتريبها ع ش . واعتمده الحفني ولو أصاب شيء من غسالة الكلب شيئاً فحكمه حكم المنتقل 
عنه : فإن كان بعد تتريبه غسله قدر ما بقي من السبع ولم يترب» وإلا فقدر ما بقي مع التتريب 
شرح مره 

قوله: (وبين روايتي مسلم تعارض في محل التراب فيتساقطان الخ) لا حاجة إليه لأن 
الأولى بمعنى الواحدة والأخرى كذلك فهما مترادفان. قال في المصباح ما ملخصه: والأول 
يكون بمعنى الواحدء والأولى بمعنى الواحدة» وتقدم في الآخر أنه يكون بمعنى الواحد؛ 
والأخرى بمعنى الواحدة فقوله عليه الصلاة والسلام في ولوغ الكلب: «يفسل سبعاً» في رواية 
أولاهن؛ وفي رواية أخراهن» وفي رواية إحداهن» الكل ألفاظ مترادفة على معنى واحدء ولا 
حاجة إلى التأويل» فتنبه لهذه الدقيقة واستغن بها عما قيل من التأوبلات؛ فإنها إذا عرضت 
على كلام العرب يقبلها الذوق السليم» وأما قوله: وعفروه الثامنة فإنما جعل التراب ثامنة 
باعتبار مغايرته للماء. قوله: (فيتساقطان في تعيين محله) أي فيكتفي به مع كل واحدة وهو 
صريح الحديث الذي ذكره على أنه لا تعارض لإمكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل 
وأخراهن على الإجزاء وإحداهن على الجواز شرح المنهج و اج. قوله : (بالبطحاء) المراد به 
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:قنص على اللعاب» وألحق به ما سواء ولأن لعابه أشرف نضلاته؛ وإذا ثبتت نجاسته 
فغيره من بول وروث وعرق ونحو ذلك أولى. 
تنبيه : إذا لم تزل(عين) النجاسة إلا بست غسلات مثلاً حسبت واحدة كما صححه 
النووي ولو إل لخم تعر علي ررمت ليه ابيع بل الايتياء » كما تقله الروياني 
عن النص . 


فائدة: ‏ حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيرء واستمر الناس على دخوله' 


التراب» وأصله مسيل واسع فيه دقاق الحصى اهماع ش. قوله: (فنص) أي في الحديث 
ا سي لا ا ا 1 قوله: (وألحق به ما سواه) | إن قيل هذا مكرر. 
مع ما تقدم في قوله وكذا بملاقاة شيء من أجزاء كل منهما. أجيب: لي 
في مقام الاستدلال وما تقدم في : بيان الدعورى فتدبر. ٠‏ 
قوله : (ولآن لعابه) المناسب حذف الواو. وقوله: وإذا ثبت الأولى» ذا فاه الي 
وعبارة المحلي؛ ٠‏ وقيس على الولوغ غيره كبوله وعرقه» لأنه إذا وجب'ما ذكر في'فمه مع 
أطيب ما فيهء بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث ففي غيره أؤلى اه. قال قى ل: 0 
يشير بقوله لأنه إذا وجب الخ . إلى أن:القياس من حيث الحكم بالنجاسة» وإذا ثبت| لزم الفسل 
سبعاً بالتراب» إذ لا فارق بين فضلاته فسقط ما قيل إنه لا قياس في التعبديات» لأن كون 
الغسل سبعاً أمر تعبدي وأيضاً الشيء ٠‏ إن خرج عن القياس لا يقاس عليه وتسبيع الفسل . 
بالنجاسة المغلظة خارج عن القياس. وحاصل الجواب: أن.القياس في التنجيس النمرتب عليه 
التسبيع لا في التسبيع» والمراد باللعاب ما خرج من ريقه اه. 


قوله: (إذا لم تزل النجاسة) أي عينها كما في بعض النسخ أشار الشارح بهذا إلى, تقييد 
المتن كأنه قيل: : ولا تحسب المرة الأولى منها إلا بعد زوال العين» والمراد بالعين هنا ما قابل 
الحكمية فيشمل الجرم والوصفب؛ بخلاف العين التي لا يصح التتريب معهاء » فإنها: الجرم كما 
ذكره الشوبري» وقيد بالست رد على 'القائل بأنها تحسب ستأ فيحتاج إلى واحدة ؤإلا فالست ' 
ليست بقيد. قوله: (لحم نحو أكلب) ومثله العظم اللين الذي يؤكل مع اللحم ع شن. قوله: ٠‏ 
(لم يجب تسبيع محل الاستنجاء) ولو خرج غير مستحيل» لأن من شأنه الاستجالة ويجب 
التسبيع من خروج العظم؛ وإن استحال لأن من شأنه عدم الاستحالة كما قرره شيبخنا خ ف. 
ومثله الشعر فإنه يجب تسبيع الذبر منهء بخلاف ما لو تقايأه أي اللحمء ٠‏ فإنه يجب عليه تسبيع 
فمه مع التتريب زي و اج . قالع ش: لا يجب التسبيع من القيء إذا استحال وهو ظاهر. 
قوله : (حمام) مبتدأ خبره قوله الآتي فما تيقن الخ. ا و دن ل 
لأن الجمل بعد التكرات صفات! وداخله بالنصب على الظرفية أي في داخله أي غسل بنفسه أو , 
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والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة في حصر الحمام وفوطه فما تين إصابة 
شيء منه من ذلك فنجس وإلا نطاهرء لأنا لا ننجس بالشك ويطهر الحمام بمرور الماء 
عليه سبع مرات 


إحداهن بطفل لأن الطفل يحصل به التتريب كما صرح به جماعة»؛ ولو مضت مدة 
يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخليه لم يحكم بنجاسته كما 
في الهرة إذا أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل فيها طهارة فمهاء ويتعين التراب ولو غبار 
رمل وإن أفسد الثوب جمعاً بين نوعي الطهورء فلا يكفي غيره كأشنان وصابون ويسن 
جعل التراب في غير الأخيرة» والأولى أولى لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما 
ترشركن من سميع النبلات ولا يكفي تراب نجس 


بغسل غيره له. قوله: (من ذلك) بدل من قوله منهء وفي م ر إسقاط قوله منهء واسم الإشارة 
راجع للفؤط والحصرء ا اح ع اسيك 
بنجاسته) أي بكونه منجساً لداخليه» وأما بلاطه فهو متنجس فقياسه على مسألة الهرة صحيح 
فحكمنا بعدم التنجس لداخليه لاحتمال طهارته» وأنا هر تي حد ذال تجسن فهو كقم امهرة 
وتوهم ق ل أن البلاط يطهر حينئذ أي : حين مضت المدة المذكورة. وقال معترضاً على 
الشارح: الأولى أن يقول حكم بطهارته وهو مدفوع كما عرفت» وقوله: لم يحكم بنجاسته 
الأولى حكم بطهارته» وقياسه على مسألة الهرة لا يستقيم فتأمل ق ل. ودفعه اج بأن قياسه 
على الهرة من حيث عدم تنجس ما يصيبه من فمهاء ولو حكمنا على الفم بالنجاسة كما مرء 
هذا والذي تحرر كما يؤخذ من حاشية المرحومي أن تشبيه الحمام بفم الهرة المذكورة صحيح 
من كل وجهء فالمراد أن الحمام لا ينجس داخله حيث احتمل طهارته وهو نجس في نفسه كفم 
الهرة» فإنه لا ينجس ما أصابه وهو نجس في نفسه فقول الشارح لم يحكم بنجاسته أي بكونها 
منجساً لداخليه فتأمل اه م د. 

قوله: (ويتعين التراب) راجع لقول المصنف بتراب ق ل. 

قوله: (جمعاً بين نوعى الطهور) أشار بذلك إلى أنه لا مدخل للقياس هنا أي : فلا يكفي 
الصابون والأشنان ونحو ذلكء لأنه ليس من نوعي الطهور أي فلا يصح قياسه هناء وأما ما 
تقدم من الدبغ من أنه قيس فيه كل شيء حريف» فإنه لم تذكر فيه هذه العلة وهي قوله جمعاً 
بين نوعي الطهور فتأمل. قوله: (كأشنان) بضم الهمزة وكسرها لغة مصباح وهو الغاسول. 
قوله: (ولا يكفي تراب نجس) المراد بالنجس هنا المتنجس . وعبارة متن المنهاج: ولا يكفي 
تراب نجس في الأصح فيفهم منها أن غيره من المتنجس والمستعمل يكفي؛ وقد علمت أنه 
ليس بكاف قال م ر في شرحه: ومقابل الأصح أنه أي النجس يكفي كالدباغ بشيء نجس اه. 
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ولا مستعمل في حدث ولا يجب تتريب أرض ترابية» إذ لا معنى لتتريب التراب فيكفي 
تسبيعها بماء: وحده» ولو أصاب ثوبه مثلاً منها شيء قبل تمام التسبيع لم يجب تتريبه 
قياساً على ما أصابه من غير الأرض بعد تتريبه» ولو ولغ الكلب في إناء فيه ماء قليل ثم 
كوثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الإناء كما نقله البغوي في تهذيبه عن أبن الحداد 
وأقره فإن كان في الإناء.ماء كثير ولم ينقص بولوغه عن القلتين لم ينجس الماء ولا الإناء 
إن لم يكن الكلب أصاب جرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما قاله في 
احبر لحب الال 1ك اا رسلة المانيا و الم بيعي وقد كترة لقا » 
مانعة من تنجيسه» وبه صرح الإمام وغيره. : 


تشبيه : : هل يجب إراقة|الماء الذي تنجس بولوغ الكلب ونخوه أو يندب وجهان 
أصحهما الثاني» وحديث الأمر بإراقته محمول على من أراد استعتمال الإناء ولو أدخل 


قوله “في حتدك0 راد ان حون الررهن أن يت الجا اعد لكن يشكل على قول أر خيث / 
فولهم التراب شرط في المغلظة لا شطر م ر ومرحومي. 


قوله : (ولا يجب تتريب أرض ترابية) هل يسن لا مانع اهغ شن العا 
المستعمل والمتنجس: كما قاله نسم . قوله : (إذ لا معنى لتتريب التراب):قد يقاله له؛ معنئ زهو 
الجمع بين المطهرين يعني الماء والتراب.الطهورء والتراب الطهور مفقود هنا لأن التراب الذي 
في الأرض الترابية متنجس»؛ وتقدم أنه لا يكفي أفاده شيخنا العشماري؛ وعدا مد 
والحكم مسلم . ْ٠‏ 

قوله : (لم يجب تتريبه قياساً الخ) هذا ضعيف» القع لقوواى دود 
وعبارة شرح م ر: ولو أصاب شِيء من الأرض الترابية ثوباً قبل تمام السبع اشترط افي تظهيره 
تتريبه» ولا يكون تبعاً لها لانتفاء العلة فيهاء وهو أنه لا معنى لتتريب الترابء وأيضاً فالاستناء '" 
معيار العموم» ولم يستثنوا من تتريب النجاسة المغلظة إلا الأرض الترابية » كذا أفتى به الوالد 
وهر المعول عليه اه. ١‏ : 

قوله: (أنه لو أصاب الخ) أي إضابة خفيفة أما إذا كانت الإصابة لرنا بحت مو اد 
الماء بين المتماسين حكم بنجاسة الموضع كذا قرروهء وفيه نظر فإنه إذا كان الماء حائلاً فلا 
إصابة فتأمل. أقول: : إذا منع سريان الماء بين المتماسين فيكون الماء غير: حائل بينهنبًا فيحكم 
بالتنجيس حينئذ؛ ومثله ما لو لاقى بدنه شيئاً من الكلب في ماء كثيرء بخلاف ما لو أمسكه بيده 
ار ا 000 ٠‏ فإنه ينجس ع ش على م ر. وقرر , 
الشيخ الخليفي: أنه لو وضع أضبعه مثلاً بين أسنان الكلب ولم ير عليه بعد ذلك رطوبة لا : 
يحكم عليه بتنجيس . قوله: (ولو أدخل) أي الكلب رأسه أي ولم يتحقق إصابته للماء ق ل. 
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كلب رأسه في إناء فيه ماء قليل» فإن خرج فمه جافاً لم يحكم بنجاسته أو رطباً فكذا في 
أصح الوجهين عملاً بالأصل ورطوبته يحتمل أنها من لعابه . 
[القول في النجاسة المتوسطة وإزالتها] 

(ويغسل من سائر) أي باقي (النجاسات) المخففة والمتوسطة (مرة6 وجوبا تأتي 
عليه( واحدة) وقد مر دليل ذلك وكيفية الغسل عند قول المصنف وغسل جميع الأبوال 
والأرواث واجب (والثلاث) وفي بعض النسخ والعلاثة بالتاء (أفضل) أي من الاقتصار 
على مرة» فيندب أن يغسل غسلتين بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة لتكمل الثلاث. 
فإن المزيلة للنجاسة واحدة وإن تعددت النجاسة كما مر فى غسلات الكلب لاستحباب 
ذلك عند الشك في النجاسة لحديث : (إذا اسعيقظ أحدكم من نومه؛ فعند تحققها أولى 
وشمل ذلك المغلظة» وبه صرح صاحب الشامل الصغير فيندب مرتان بعد طهرها. وقال 
الجيلى: لا يندب ذلك لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر أي فتثلث النجاسة 
المخففة والمتوسطة دون المغلظة وهذا أوجه. 


قوله: (ورطوبته) أي رطوبة فمه. قوله: (ويغسل) أي الإناء وهو ليس بقيد كما تقدم» وكذا 
الغسل ليس بقيد إذ المراد الانغسال ولو بغير فعل ولا قصد اه. قوله: (من سائر) أي من أجل 
إصابة شيء سائر الخ اه مرحومي. قوله: (المخففة) لا يخفى مما مر أن واجبها الرش» 
فالحكم بغسلها هنا لا يلائمه اه ق ل. إلا أن يراد بالغسل هنا ما يشمل الرش أي: فغلب 
الغسل على النضح وأطلق على الكل غسلاً. قوله: (وفي بعض النسخ والثلائة بالتاء) أي وعليه 
فوجه جريانه على خلاف القياس حذف المعدودء فقد نقل عن النووي أنه حيث حذف المعدود 
جاز تذكير العدد وتأنيثه. قوله: (لعين النجاسة) أي بالمعنى الشامل للوصف. قوله: 
(لاستحباب ذلك الخ) علة لقوله والثلاث أفضلء وأشار بذلك إلى أن هذا الحكم مأخوذ 
بالقياس الأولوي. قوله: (وشمل ذلك) أي التثليث المغلظة الخ. في كلامه ما يرد عليه لأنه 
فسر سائر بمعنى باقي» وبه تخرج المغلظة إذ واجبها التسبيع» ففي الشمول نظرء فإن عبارة 
المتن أيضاً مخرجة للمغلظة لقوله والثلاث أفضل فإنها لا تكون فيما واجبه التسبيع فتأمل. 
قوله: (لأن الكبر لا يكبر) أي أن الشارع بالغ في تكبيره فلا يزاد عليه كما أن الشيء إذا صغر 
مرة لا يصغر أخرى» وهذا نظير قولهم الشيء إذا انتهى نهايته في التغليط لا يقبل التغليظ 
كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية لأنها مغلظة وإن غلظت في الخطأ. 
قوله: (كما أن المصغر لا يصغر) وذلك كبول الصبي» فإنه صغر مرة حيث كان واجبه النضح 
فقط فلا يصغر مرة أخرى بأن يكون واجبه شيئاً آخر أقل من النضحء وأدنى منه كالمسح كما 
قرره شيخنا الجوهري . 
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[ يشترط النية في إزالة النجاسة] 

تنبيه : قد علم مما تقرر أن النجاسة لا يشترط في إزالتها نية بخلاف طهارة الحدث 
. لأنها عبادة كسئائر العبادات» :وهذا من باب التروك كترك الزنا والغصب. 

وإنما وجبت في الصوم خا ا 
ومخالفة الهوى التحق بالفئل» ويجب أن يبادر بغسل المتنجس عاص بالتنجيس كأن 
. استعمل. النجاسة في بدنه بغير عذر خروجاً من المعصية» » فإن لم يكن عاصياً به فلنحو 
الصلاة ويندب أن يعجل به فيما عدا ذلك» وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلظة 
وغيرها وهو كذلك» وإن قال الزركشي : ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقاً. قال 
الإسنوي: والعاصي بالجنابة ة يحتمل إلحاقه بالعاصي بالتنجيس» والمتجها خلافه لأن 
الذي عصى به هنا متلبس به بخلافه ثم وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ : فئ الغرغرة, 
تبحسل كل ماقي بعد الات ليله طعا الااقريا قبل طبتله لل لحرن كلا 
اللنجاسة نقله في المجموع عن الشيخ أبي محمد الجؤيني وأقره: 
ْ ش | [حكم تخلل الخمر] 

(وإنا تغلنت الشعرة أي المسترطة وفيرها وافتشترية عي الث عصرت بقصد 
الخلية أو هي التي عرد العمانصي وهذا الثاني أولى :(بنفسها طهرت) لأن 
علة النجاسة إٍ 1 

قوله: : (قد علم مما تقرر) أي في فوله وغسل جميع الأبوال والرواث واجب فقط ولم يقل 
بئية ٠‏ قوله: : (وهذا من باب التروك) أي من قسم التروك لأن القصد من غسلها بعدها.غنه وثركهاء . 
فالمراد بالباب القسم وكذا يقال فيما بعدة. قوله: : (مطلقاً) أي سواء عضى بالتنجيس أمْ لا.. 
قوله : (والعاصي بالجنابة) بأن كانت من زنا. قوله: (لأن الذي عصى به هنا متلبس به) إذ 
التضمخ بالنجاسة موجود وفعله, |الناشئء عنه الجئابة انقطع . هذا وقد يقال إن الفعل في التنجيس 
انقطع ؛ نما الموجود أئره كالجناية» فائجه قول الاسنوي غير أن المعتمد عندهم الفرق الع.. 
قوله: : (فليبالغ) أي وجوباً. قوله : (ولا.شراباً) أي غير الماء» لأنه يكفني في غسل النتجاسة . 
قوله: (في حد الظاهر) الباطن منْ الخلق مخرج الهمزة والهاء دون الخاء المعجمة والمهملة.زي . 

قوله : : (وإذا تخللت الخمرة) لما ذكر زوال التنجاشة بالغسل ذكر زوالها بغيره. أفقال: وإذا 
تخللت الخ. وسيذكر الشارح أن الخمرة ة بالتاء لغة قليلة وأنها مؤنثة بلا تاء علئ الأفقصح . 
قوله: (عصرت) أي عصر أضلها لأن الخمرة لا تعصر. قوله: (وهذا الثاني أولى) !أي لدخول 
صورة الإطلاق وهذا بالنسبة للمسلم أما من الكافر فمحترمة مطلقاً ولا تراق.ما لم يطهرها. : 
قوله: ا ل ا ال م ولم, 
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والتحريم الإسكار وقد زالاء ولأن العصير غالباً لا يتخلل إلا بعد التخمر» فلو لم نقل 
بالطهارة لتعذر اتخاذ خل من الخمر وهو حلال إجماعاً ويطهر دنها معها وإن غلت حتى 
ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه وتشرب منها للضرورة» وكذا تطهر لو نولت من شمس 
إلى ظل أو عكسه أو فتح رأس الدن لزوال الشدة من غير نجاسة خلفتها. (وإن تخللت 
بطرح شيء فيها) كالبصل والخبز الحار ولو قبل التخمر(لم تطهر) لتنجس المطروح فيها 
فينجسها بعد انقلابها خلا. 


تنبيه : لو عبر بالوقوع بدل الطرح لكان أولى» لثلا يرد عليه ما لو وقع فيها شيء 
2222 ا يت را 
يستدل على ذلك بمفهوم قوله يك #لاه في جواب من قال له: أنتخذ الخمرة خلاً؟ قال: هلاه 
لأن مفهومه إذا لم تعالج تكون طاهرة إذا تخللت بنقسهاء لأن جوابه يك بقوله: «لا» مخرج 
على جواب السؤال الذي سأله له بعض الصحابة» والجواب إذا خرج على سؤال لا يكون له 
مفهوم كما قاله العلامة الشوبري. قوله: (والتحريم) هذا اللفظ دخيل هناء إذ الكلام الآن في 
نجاستها لا في حرمتها. قوله: (غالباً) احترز بذلك عن خمس مسائل الأولى والثانية ذكرهما 
في قوله: ولو اختلط عصير بخل غالب أو مساو والثلاثة مذكورة في التتمة. قوله: (منه) أي 
من الدن. وقوله: (وتشرب) يحتمل أن يكرن الضمير فيه راجعاً لقوله ما فوقهاء ويحتمل أن 
يكون راجعاً للدن. وقوله: (منها) أي من الخمرة. وقوله: للضرورة علة لقوله ويطهر. قوله: 
(وكذا تطهر إن نقلت الخ) فصله بكذا لما فيه من الخلاف» فقد قيل إنها لا تطهر بالتخلل 
الناشىء عن النقل على القاعدة أن من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمائه» وهذا النقل 
قيل حرام وقيل مكروه والمعتمد الكراهة. وفي الصورتين لم يحصل هبوط للخمرة عما كانت 
عليه أولء وإلا تنجست لاتصالها بموضع الدن النجس بسبب الهبوط» وكذا لو نقلت من دن 
إلى آخر بخلاف مسألة وضع العصير موضع دن الخمرء فإن الخل لا يطهر لأن ما هنا دوام 
وذاك ابتداء ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قوله: (لزوال الشدة) علة لقوله تطهر. 
قوله: (خلفتها) أي خلفت الشدة. 


قوله: (وإن خللت بطرح شيء فيها الخ) وليس من العين فيما يظهر الدود المتولد من 
العصير فلا يضر أخذاً مما قالوه فيما لو تخمر ما في أجواف الحبات» ثم تخلل حيث قالوا 
بطهارته؛ ومما تساقط من العنب عند العصير من النوى»؛ فإن الاحتراز عن ذلك أسهل من 
الاحتراز عن الدود اه ع ش على م ر. وذكره الشارح بقوله: نعم لو عصر العنب الخ. قوله: 
(لثلا يرد) أن لينتفي ورود ما ذكر فليست اللام في قوله لئلا علة لمجيء الإيراد» كما قد يتوهم 
بل هي علة لنفي الإيراد. وأجاب عنه ع ش: بأن المراد بالطرح لازمه وهو السقوط والباء في 
قول المصنف بطرح بمعنى مع لا سببية لأنه حيتئذ يفيد قصر الحكم على عين تؤثر التخلل عادة 
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ا ا 
بعض حبات في عصيره لم يمكن الاحتراز عنها ينبغي أنها لا تضرء ولو نزعت العين 
الطاهرة منها:قبل التخلل لم يضر لفقد العلة بخلاف العين النجسة لأن النجمن'يقبل ؛ 
التنجيس فلا تطهر بالتخلل ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن» إذ لا 
ضرورة ولا البخمر لاتصالها بالمرتفع النجس» فلوا غمر المرتفغ بخمر طهرتْ بالفخلل 
ا ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت 
ع لصو لو ا ده ا 
اح اكد ١‏ ورياك ل ونا صرح لكاتري ابر شين 3 جور الما ب جه 


اه بحروفه . 2111111111 نزعها وإلا خلا تطهر 
ق ل. قوله: : (لفقد العلة) وهي قوله لتنجس المطروح فيها الخ فينجسها بعد انقلابها خلاً. لكن ش 
المفقود هنا إنما هو جزء العلة الأخير وهو قوله فينجسها بعد انقلابها وأما الجزء الأول فمرجود 
هنا فتأمل : قوله: (بل بفعل فاغل) كنقلها المتقدم. قوله: : (فلو غمر المرتقع) بأن زيد عليه. 
قوله: (بخمر) أو نبيذ أو بسكر أو عسل أو نحوها كما قاله ق ل. فالخمر ليس: قيداً وليس فيه 
تخليل بمصاحبة:عين لأن العسل ونحره يتخمر اه م د . قال شيخنا العزيزي : ولا يقال.إن النبيذ 
فيه ماء وهو تضر مصاحبتة للخمرة» لأن ذاك محله في الابتداء وهذا في الدوام . ويغتفرٍ في الدوام 
ما لا يغتفر في الابتداء. . وعبارة س ل وظاهر كلامهم أنه لا فرق في العصير بين المتخذ من نوع 
واحد وغيره؛ فلو جعل فيه عسلاً أو سكراً أو اتخذه من نحو عنب ورمان أو برٌ وزبيب طهر ' 
باتقلابه خلا وبه جزم ابن العماد وليس ف فيه تخلل بمصاحبة عين» لأن نفس العسل أو البر أو 
ننحوهما يتخمر كما زواه أبو داوها. وكذا السكر فلا يصحب الخمر عين أخرى. قوله (طهرت) . 
أي لفقد العلة. قوله: : (ولو بعد جفافه) قياساً على ما لو بال ثم جف البول ثم بال ثانياً وعم ما 
عمه الأول؛ فإنه يجزي الحجرء ؛ لكن المعتمد كلام البغوي» ويفرق بين هذه وباب الاستنجاء بأنه 
مل لكا ناهاريا و جلدك جاكبا اررونيخ ميري 


قوله: : (قتخمر) ليس قيداً لتنجيسن العصير بوضعه في الدن المتنجس على ككل خال اله 
قوله: (ويؤخذ من الاقتصار عليها):أي على الخمرة. قوله: (لا يطهر بالتخلل) ضعيف . وقوله 
وقال البغوي: : يظهر معتمد ولو جعل مع نحو زبيب طيباً ونقع ثم صفي وصارت رائحته كرائحة 
الخمرء فيحتمل أن يقال: إن كان الطيب أقل من الزبيب فنجسء وإلا فلا أخذاً من قولهم لو 

ألقى على عصير خل دونه فنجس. وإلا:فلا. لأن الأصل والظاهر عدم التخمر ولا عبزة بالرائحة 
حينئذ؛ ويحتمل .خلافه وهو الأوجه اه شرح م ر. أي فيكون الطيب طأهراً مطلقاً اه اج . 
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الاشتداد فينجسه بعد الانقلاب خلاً. وقال البغوي: يطهر. واختاره السبكي وهو 
المعتمد لأن الماء من ضرورياته» ويدل له ما صرحوا به في باب الربا أنه لو باع خل تمر 
بخل عنب أو خل زبيب بخل رطب صح. ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر لأنه لقلة 
الخل فيه يتخمر فيتنجس به بعد تخلله أو بخل غالب فلا يضرء لأن الأصل والظاهر 
عدم التخمرء وأما المساوي فينبغي إلحاقه بالخل الغالب لما ذكر. 

فائدة: الخمر مؤنثة كما استعملها المصنف وقد تذكر على ضعف ويقال فيها 
خمرة بالتاء على لغة قليلة . 

تتمة: قال الحليمي: قد يصير العصير خلاً من غير تخمر في ثلاث صور. 
الأولى: أن يصب في الدن المعتق بالخل. الثانية: أن يصب الخل في العصير فيصير 
بمخالطته خلاً من غير تخمرء لكن محله كما علم مما مر أن لا يكون العصير غالباً. 
الثالثة إذا تجردت حبات العنب من عناقيده ويملاً منها الدن ويطين رأسه ويجوز إمساك 
ظروف الخمرء والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت وإمساك المحترمة لتصير خلاً وغير 
المحترمة تجب إراقتهاء فلو لم يرقها فتخللت طهرت على الصحيح كما مر. 


قوله: (لأن الماء من ضرورياته) أي فلا يحكم بتنجسه كالدن خلافاً للقول الأول. قوله: 
(ويدل له) أي للطهر أنه لو باع خل تمرء فإن صحة بيع خل التمر يدل على طهارته؛ لأنه لو 
كان نجساً لما صح بيعه. قوله: (مغلوب) أي قليل. وقوله: غالب أي كثير. 

قوله: (لأن الأصل والظاهر عدم التخمر) فلو تيقن التخمر ضر. قوله: (وأما المساوي 
فينبغي إلحاقه الخ) اعتمد م ر في شرحه خلافه» وهو أنه إن أخبر العارف بأنه لو بقي تحلل لم 
يضر وإلا ضر كما قرره شيخنا الجوهري» وعبارة شرح م ر قوله: فينبغي إلحاقه بالغالب أي إن 
أخبر به عدلان يعرفان ما يمنع التخمر وعدمه أو عدل واحد فيما يظهر. أما إذا لم يوجد خبير 
أو وجد وشكء فالأوجه إدارة الحكم على الغالب حيئئذ اه. 

قوله: (الخمر مؤنثة) أي تأنيثاً معنوياً كزينب» فليس المراد بكونها مؤنثة إلحاق علامة 
التأنيث بها بل عود الضمائر المؤنثة عليها وإسناد الأفعال المؤنثة إليها. وعبارة شرح الحاري 
الصغير لابن الملقن فائدة: الخمر مؤنثة على الأفصح» ومذكرة على ضعف سميت بذلك 
لتخميرها العقل أي تغطيتها إياهء أو لأنها تخمر أي تغطى لثلا يقع فيها شيء يفسدهاء أو لأنها 
تركت فاختمرت أي تغيرت اه بحروفه. قوله: (المعتق) بضم الميم وفتح العين وفتح التاء 
المشددة. قوله: (ويطين) أي يسد رأسه بطين. قوله: (إذا غسلت) ليس بقيدء بل يجوز 
استعمالها قبل الغسل إذا كانت جافة في غير مائع وماء قليل. قوله: (يجب إراقتها) أي فوراً 
شرح مر. 

البجيرمي على الخطيب/ ج١/م77‏ 


4 ْ كتاب الطهارة/ فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 
فصل: في الحيض والنفاس والاستحاضة 
وقد ذكرها على هذا اترتيب فقال: (و الذي يخرج من الفرج) أي قبل المرأة مما 


فصل: : في الحخيض والنفاس والاستحاضة 


كد "لخر ذا الل سد تله الكود ماني مسا لاوما قي ل الود 


والغسل والتيمم وإزالة النجاسة؛ وما يتبعها مشتر بين الرجال والنساء» فهو أشرفف اجء أي: 
فهو من ذكر الخاص يعد عن فإن قلت: لم 00 عن الغسل مع أنه مِنْ أسبابه فكان . المتاسب 
ذكره قبله عند موجباته؟ أ جيب :| بأنه أخره لطول الكلام' عليه ولتعلقه بالنساء فكان مؤخر الرتبة. 


قيل: أول من حاض أمنا حول الما كبرت شجرة الحنطة وأدمتها . قال الله: «وعزتي وجلالي ' 
لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة» م ر... قيل: وكان يوم الثلاثاءء ومن قال: إن أول من حاض' 
نساء بني إسرائيل» فمراده أنه أل من ظهّر منهن. ولما أذمت الشجرة. عاقب الله بناتها بالحيض! 
والولادة والنفاس» وفراق أبيها وأمها والتزؤج بالأجنبي» وبأن الزوج يحجر عليها ويتزوّج: عليها 
ثلاثا وبغلاث طلقات وعصمتها بيد غيرها والعدة ونقص ميراثها وعدم طلب صلاة :جمعة وعيد 
وجنازة: وعدم حجها إلا مع حرم أو زوجء وعدم الجهادء وعدم صلاحيتها لتولية القضاء 

والنكاح وملازمة المسكن» فهذه ثمانية عشر» وزاد بعضهم الإحداد على زوجها. ٠.‏ قال الله 
تعالى: «يا داود أنا الرب المعنبود أعامل الذرية بما فعل الجدود» وقوله: وعدم طلب. صلاة 
جمعة الخ . إنما كان هذا عقوبة مع أنه تخفيف عليهنَ لأنهن حرمن من ثوابهن. وأتي بالحديث 
القدسي جواباً عما يقال: كيف بَعاقب بناتها بفعلها. 


قوله : (في الحيض الخ) أي في. حقائقها وأحكامهاء وقد ذكر الكل إلا انل يق عن 
أحكام الاستحاضة فتكلخ الشارح عليها تكميلاً للفائدة؛ وكان الأولى أن يزاد وما يتعلق يذلك. 
قوله : (والذي يخرج من الفرج) في تقدير الشارح لفظة الذي ت تغيير إعراب المتن وهو معيب 
لكن الخطب سهل» كذا قيل وفيه أن الإغراب كر تحير أزاحر الكل لم كدر : وإنما تغير نوع . 
المعربات وعلى ما قدره ففاعل يخرج ضمير مستتر عنائد على الموضول. قولة: (أي قبل 
المرأة) أي الذي تحت مخرج البول وهو.مخرج الولد والمني ومدخل اللكر ق ل 

قوله: (مما تتعلق به الأحكام) جواب عن سؤال. حاصله أن ما يخرج من الفرج من 
الدماء لا ينحصر في الثلاثة» بل هناك غيرها كدم الصغيزة والآيسة. فأجاب: بأن المراد الدماء 
التي نتعلق بها الأحكام وهي |الثلاثة».وبعد ذلك يعترض على الشارح؛ ويقال: ما مرادك, 
بالأحكام التي نفيتها عن دم الضغيرة والآيسة؟ إن أرذدت أحكام الحيض أي الأحكام المحرمة 
بالحيض فهي منفية أيضاً عن دم الاستحاضة التي في المتن فكأن المتن يسقطه أيضاً! وإن أردت 
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من الدماء (ثلاثة دماء) فقطء وأما دم الفساد الخارج قبل التسع ودم الآيسة فلا يتعلق به 
حكمء والأصح أنه يقال له دم استحاضة ودم فساد: الأول (دم الحيض و) الثاني دم 
(النفاس و( الثالثت م (الاستحاضة) ولكل منها حد يميزه. 


[القول في تعريف الحيض وبيان ألوانه وصفاته] 


(فالحيض) لغة السيلان تقول العرب حاضت الشجرة إذا سال صمغها وحاض 
الوادي إذا سال. وشرعاً دم جبلة أي تقتضيه الطباع السليمة و(هو) الدم (الخارج من فرج 
المرأة) 


أحكام الاستحاضة فهي ليست منفية عن دم الصغيرة والآيسة» بل ثابتة لهما كما هي ثابتة لدم 
الاستحاضة:ء فكان الأولى حذف قوله مما تعلق به الأحكام وحذف قوله: وأما دم الصغيرة 
والآيسة الخ. وعبارة بعضهم قوله: مما تتعلق به الأحكام» هذا القيد لبيان الواقع لأن الأصل 
في القيود أن تكون لبيان الواقع؛ ولا يصح الاحتراز به عن الاستحاضة لأنها حدث دائم 
كالبول» فلا تمنع صلاة ولا صوماً فيتعلق بها حكم وهو عدم منعها الصلاة والصوم. قوله: 
(من الدماء الخ) جواب عما يقال إن الذي يخرج من الفرج لا ينحصر في الثلائة» بل يخرج منه 
البول والغائط والمذي والودي. فأجاب: بأن المراد الذي يخرج من الدماء فهر حصر إضاني . 
قوله: (ودم الآيسة فلا يتعلق به حكم) قد يشكل على عمومه قولهم: إن استقراء سن اليأس 
ناقص حتى لو وجدت خواص الحيض أي من كونه محتدماً لذاعاً في دمها بعد سنه أدير الحكم 
عليه أي: على هذا الدم لتبين أنه حيضء. ويمكن حمل كلام الشارح على من لم يبلغ دمها أقل 
الحيض أو جاوز أكثره أي بعد سن اليأس اه م د. قوله: (والأصح) هذا مقابل قوله فلا يتعلق 
بها حكم. 

قوله: (فالحيض) لم يقل فدم الحيض إشارة إلى أنه كما يسمى دم الحيض يسمى حيضاً 
سم . قوله : (لغة السيلان) ومنه الحوض لحيض الماء أي سيلانه فيه» والواو والياء يتعاقبان أي 
يأني أحدهما بدل الآخر. قوله: (إذا سال) أي ماؤه. قوله: (دم جبلة) أي سيلان دم جبلة 
ليكون بين المعنى اللغوي والشرعي مناسبة؛ ثم إن كان تعريفاً آخر غير ما في المتن» فهو غير 
مانع لشموله النفاس. وإن كان من تمام تعريف المتن فيغني عنه قوله على سبيل الصحة» وأيضاً 
يمنع منه الواو في قوله: وهو إلا أن يقال الضضعير في قوله وهو راجع لدم الجبلة اه تأمل. 
وعبارة اج قول المصنف على سبيل الصحة إيضاح؛ إذ قوله جبلة يغني عنه اه. والإضافة في 
دم جبلة من إضافة المسبب إلى السبب أي دم مسبب وناشىء عن الطبيعة. قوله: (المرأة» أي 
بلغت تسع سنين ولو حاملاً كما سيأتي في قوله: والأظهر أن دم الحامل حيض. قالوا: وسبب 
خروج الدم من الحامل ضعف الولدء فإنه يتغذى بدم الحيض» فإذا ضعف الولد قاض الدم 


ا 
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وخرج ثم إن الضعف لا يكون, غالبا إلا في الأشفاع من الشهورء فإن إلولد يقوى في الشردء 
ولذلك كان من ولد لسبعة أشهر بعيش ومن ولد لثمانية أشهر لا يعيش والله أعلم. ذكره 
الشعراني في الميزان. 

فائدة: قال مجاهد: إذا خاضت: المرأة في حملها كان ذلك نقضاناً في ولدها ترات 
على التسعة كان ذلك تماماً لما نقص اه شبرخيتي. 

قوله: (أي من أقصى رحمها) والرحم جلدة داخل الفرج يدخل فيها المني ثم تنكمش ٠‏ 
عليه» فلا تقبل منياً غيزة» ولهذا جرت عادة الله لا يخلق ولداً من ماءين. والمراد بقوله من 
أقصى رحم المرأة أي من عرق فمه في أقصى رحم المرأق والرحم وغاء الولد. وهو جلدة وهي: 
معلقة بعرق على صورة الجرة المقلوبة فبابه الضيق من جهة الفرج وواسعه من أعلاه؛ ويسمى 


أبأمْ الأولاد شيخنا. ثم رأيت في نزهة المتأمل ما نصه: وأما صفة رحم المرأة فإن: خلقتها من 


المرأة كالكيس 'وهي عضلة وعروق ورأسه عصبها في الدماغ» ولها فم: ولها قرنان شبه. 
الخناجر تجذب بهما النطفة لقبولهاء فإن الله سبحانه وتعالى أودع فيها قوتين قوة اننْساط تننسط 
بها عند ورود مني الرجل عليها فتأخذه يختلط مع منيهاء وقوة انقباض تقبضها لغلا ينزل منه 
شيءء فإن المني ثقيل بطبعه.. | وقم الرحم متكوس» «وأودع في مني الرجل قوة الفعل؛ وفي 

مني المرأة قوة الانفعال فعند الامتزاج يصير مني الرجل كالأنفحة الممتزجة باللين.. 

ولاح رارع مقطاو ري المزاة ان ان هر وا ا : النطفة إذا وقعت 

في الرحم»ء فأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعرة؛ ثم 
تمكث أربعين ليلة» ثم تنزل ذماً في: الرحم . وفي الحديث : «إن الملك الموكل: في الأرحام 
يأخذ النطفة من الرحم فيضعها على كفه ثم يقول: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قال غير. 
مشلقة لم تعن نسمة وقانتها الأرخامء وإق يال مخلقة قال : يا رب ذكر أم أنثى شقي أم سعيد 


فما الرزق فما الأجل؟ فيقال: انظر في أم الكتاب فتجد فيه رزقه وأجله وعملهء ثم بأخذ:التراب, 


نذلك قوله تعالى: «منها خلقناكم» [ه: ٠0‏ الآية ثم يحرك النطفة باليد اليمنى أربعين يوماً 
فصارت علقة ويحرك باليد اليسرى أربعين يوماً فصارت عظاماء وأول ما يظهر أعظم العجز 
وهو آخر ما يبلى في التراب» إوتظهر سبابته اليمنى وكفه اليمنى في اليوم الأول وفي الثاني 
يظهر رأسه. وني الثالث يده اليسرى ثم رجلاه» وفي في الرابع مائتان وأربعون عظماً وثمانية 
وأربعون عصباً وثلاثمائة وستون عرقاً نصفها ساكن ونصفها متحرك» ففي النصفب الأول دمء 
وني النضف الثاني ريح وفي :اليوم الخامس الجلدة» وفي اليوم السادس الشعر والأظافر» 
وفي اليوم السابع أنفه. وفي اليوم الثامن لسانهء وفي:اليوم التاسع أذنيهء وفي اليوم العاشر' 
ينفخ فيه الروح من طرف الهامة وآخر ما :يخرج منه لسانه. فهذا كله بعد أربعة أشهرء فإن 
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(على سبيل الصحة) احترازاً عن الاستحاضة (من غير سبب الولادة) في أوقات معلومة 
احترازاً عن النفاس. والأصل في الحيض آية #ويسألونك عن المحيض؟ [البقرة: ؟27] أي 


كان ذكراً فوجهه إلى صدر رأسه وإن كانت أنثى فوجهها إلى بطن أمها ويداه على وجهه 
وذقنه على ركبتيه منقبضا في المشيمة في أحشاء أمه ولأجل ذلك لا تحيض المرأة إلا 
قليلا؛ . وقد صح أن من الحوامل من تحيض لكثرة الدم» فإذا تم له تسعة أشهر خرج الولد 
من الرحم إلى دار الدنياء ودفعت الطبيعة ذلك الدم الذي كان يتغذاه في بطن أمه وقد يولد 
المولود في ستة أشهر فيعيش ويولد إلى ثمانية فلا يعيش» وقد صح أن عيسى ابن مريم كلل 
ولد في ثمانية أشهر» وقد يولد الجنين إلى أكثر من عام كثلائة أعوام وذكر الليث بن سعد: 
أن امرأة حملت خمس سنين» وذكر ابن القيم أن داخل الرحم خشن كالسفنج وجعل فيه 
قبول للمني كطلب الأرض العطشى للماءء فجعله الله طالب للماء مشتاقاً إليه بالطبع» 
فيمسكه ويشتمل عليه ولا يزلقه بل ينضم عليه لئلا يفسده الهواء. قال عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه: إن للرحم أفواهاً وأبواباً» فإذا دخل المني للرحم من باب واحد خلق الله عز 
وجل جنينا واحداء وإذا دخل من بابين خلق الله منه ولدين» وإن دخل من ثلاثة أبواب 
فيكون عدد الأجنة في الرحم بعدد دخول المني في الرحم فافهم. 

قوله: (على سبيل الصحة) ولذا كان عدمه عيباً في الأمة فترد به ولم يكن عيباً في الحرة 
فلا تردٌ به إذا عقد عليها فوجدت لا تحيضء لأنه ليس من عيوب النكاح ولا يلزم من كونه عيباً 
في المبيع أن يكون عيباً في التكاح» لأن عيوب البيع غير محصورة» وعيوب النكاح محصورة . 
قوله : (في أوقات معلومة) بأن تبلغ سن الحيض» وأن لا يجاوز أكثره ولا ينقص عن أقله اه. 

قوله: (والأصل في الحيض) أي في وجوده وبعض أحكامه. فالآية دلت على أمرين أي 
في قوله: طقل هو أذى# [البقرة: 7؟7] وقوله: #فاعتزلوا» [البقرة: ”9؟] والحديث دل على 
الأول. قوله: «ويسألونك عن المحيض» [البقرة: 777] الخطاب للنبي ول والسائل له هو 
أسيد بن حضير وعباد بن بشر كما قاله الدميري؛ وقيل السائل عنه هو الدحداح رضي الله 
عنه. وقوله: أي الحيض أي عن حكمهةء» وإنما قسره بالحخيض ليصح قوله بعده أذى» لأن 
المحيض مصدر ميمي يطلق على محل الحيض وعلى زمانه وعلى الدم. والمحل والزمات 
لا يتصفان بالأذى. وإنما يتصف به الدم فلذلك فسره به. 

وسبب نزول هذه الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيوت ولم 
يساكنوها ولم يؤاكلوهاء فسألت الصحابة النبي كَل عن ذلك فنزلت الآية فقال ككةِ: «اصنعوا 
كل شيء إلا التكاح؟, برماوي . فلا يحرم عليها حضور المحتضر» ولايكره استعمال ما مسته 
بطبخ أو غيره ولا فعلها له ولا غسل الثياب» وفي بعض التفاسير: كانت النصارى يجامعون 
الحائض واليهود يحرّمون مخالطتها ويعتزلونهن في كل شي» فأنزل الله الفصد أي التوسط بين 
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الحيض وخبر الصحيحين: «هذا 0 6" قال الجاحظ في كتاب 
' الحيوان : والذي يحيض من الحيوان أربعة الآدميات رم والخفاضي وجمعها 
بعضهم في قوله: [الرجز]. 


ل قوله : (كتبه الله) أي قدره الله على بئات آدم ولو 
حكماً فتدخل حوّاء لأنها بمنزلة بنته من حيث إنها خلقت من ضلعه الأيسرء بأن سل منه من 
غير تألم وخلقت منه» ولهذا كان كل إنسان نافضاً ضلعاً من جهة يساره فأضلاع جهة اليمين . 
ثمانية عشر» :وأضلاع جهة اليسار سبعة عشرء وأكثر المفسرين يقولون: إنها خلقت بعد دخول 
الجنة ح ف. والمراد ببنات آدم غالبهن فلا ينافي عدم الحيض في بعضهن كسيدثنا فاطمة بنته 
عل ولذلك وصفت بالزهراء» وحكمته عدم فوات زمن عليها بلا عبادة. ا 
وقت غروب الشفق وطهرت من النفاس واغتسلت وصلت الغشاء في وقتهاء ولهذا قيل: ! 
أقل النفاس لحظة» وإنما لم تحض لأن أصل خلقتها كان من تفاح الجنةء الى عي عل 
الجنة ليلة المعراج؛ فلما أراد الخروج أعطاه رضوان تفاحة من تفاح الجنة كان ريخها أطيب من 
المسك وألين من الزبد وأحلى من العسلء فلما أكلها رسول الله يق تقوى بها ؤتفرقت القوة 
في جميع أعضائه؛ فجامع خديجة رضي الله عنها فراخ معها ريح المسك من تفاح الجنة» وكان 
لها نور يضيء منها رضي ال عنها؛ حتى روي عن عائشة رضي الله عنها أنها.قإلت كنت 
أسلك السلك أي أدخل الخيط في سم الخياط في ليلة ظلماء من نور وجه فاطمة رضي الله 
عنهاء فلذلك سميت زهراء. ذكره في تحفة السائل اه ومثل بنات آدم الجن . 1 : 
قوله : (قال الجاحظ) لقب لعالم مشهور من المعتزلة من جحظت عينه كمنع جرحت مقلته 
| أو عظمت»:واسمه عمرو.بن بحر بن محبوب أبو عثمان من أهل البصرة. قيل: وهو جحا 
المشهور. وقال الشعراني: ليْس هو جحا لأن جحا ولي من أولياء الله» وكان من التابعين وما 
حكي عنه كذب . قوله : (والذي ب بحيض الخ) المراد بحيض غير النساء رؤية دم لهأ من غير اعتبار 
“قت لهارلا حبرو نووتعيض لحري . قال العلامة سم ولا أثر لحيض.غير التساء في شيء من 
الأحكام حتى لو علق الطلاق أعلى شيء منها لم يقع؛ إلا إن أراد مجرد خروج الدم منهاء إذا لا 
وقت له معين في شيء منها إلا في النساءء وقد أشار إلى هذا بعض من نظمها من الطويل بقوله: 
ثمانية من جنسها الحيضن: يثبت ١‏ ولكن في غير النسالا يؤقت 
نساء وخفاش وضبيع وأرنب ونساقة بع وزغ وحجر وكلبة 
وزاد بعضهم على ذلك بنات: وردان والقردة» وزاد المناوي الحدأة وزاد غيره السمك . 

قوله : (والخفاش) بضم الخاء وتشديد الفاء. 


(1) أخرجه البخارئ في الحيضن باب كيف بدء الحيض ومسلم في الحج (0150. 
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أرائنب يحضن والنساء ضبع وخفاش لهاوواء 

وزاد عليه غيره أربعة أخر وهي: الناقة والكلبة والوزغة والحجر أي الأنثى من 
الخيل. وله عشرة أسماء حيض وطمث بالمثلثة وضحك وإكبار وإعصار ودراس وعراك 
بالعين المهملة وفراك بالفاء وطمس بالسين المهملة ونفاس. (ولونه) أي الدم الأقوى 
(أسود) ثم أحمر فهو ضعيف بالنسبة للأسود وقوي بالنسبة للأشقرء والأشقر أقوى من 
الأصفر وهو أقوى من الأكدر وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة لهء والئخين أقوى 
من الرقيق والأسود» (محتدم) بحاء مهملة ساكنة ودال مهملة مكسورة بينهما مثناة فوق» 
أي حار مأخوذ من احتدام النهار وهو اشتداد حره. 


قوله: (لها دواء) أي لهذه الأربعة دواء بخروج الدم منهاء لأنه لو حبس فيها لضرها فهو 
يدل على سلامة طبائعها. قوله: (والحجر) بكسر الحاء وسكون الجيم وراء ولا تلحقها تاء اه 
اج. قوله: (وله عشرة أسماء) أي على ما ذكر هنا وإلا فذكر بعضهم له خمسة عشر اسماً 
نظمها بعضهم بقوله : 

للحيض عشر أسماء وخمستها حيض محيض محاض طمث إكبار 
طمس عراك فراك مع أذى ضحك درس دراس نقاس قرء إعتصار 

قرله: (وضحك) ومنه: وامرأته قائمة فضحكت# [هود: ]0١‏ فسره بعضهم بحاضت 
قال م ر: ولا كراهة في تسميته بشيء منها أي : لأن غالب هذه الأسماء مأخوذ من الكتاب 
العزيز والأحاديث. قوله: (ونفاس) ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «أنفست» بفتح 
النون وكسر الفاء وسكون السين أي حضت لأنها لم تلد. قوله: (ولونه أسود الخ) لما ورد 
عليه سؤال. وهو أن اللون لا ينحصر فى السواد. فأجاب بأن المراد اللون الأقوى غالباًء 
وقد يكون غير أقوى. وأجاب سم أي اللون الأصلي. والحاصل؛ أن الصور لألوان الدماء 
وصفاتها ألف وأربعة وعشرون صورةء وذلك لأن الألوان خمسة وهي: أسود وأحمر وأشقر 
وأصفر وأكدرء والصفات أربعة: إما ثخين أو منتن أو هما أو مجرد عنهماء فإذا ضربت 
صفات الأول في صفات الثاني ثم الحاصل في صفات الثالث» وهكذا بلغت ما ذكرء فإن 
استوى دمان قدم السابق كأسود ثخين وأحمر ثخين منتن بإحدى الصفتين تجبر ضعفه 
والأخرى تقابل الأخرى» فيستويان. وكأحمر منتن أو ئخين مع أسود مجرد فهما مستويان 
شوبري. قوله: (أسود) أي ذو سواد وهو نفسه محتدم لذاع» أو المعنى وصفته أنه أسود 
محتدم لذاع اه سم. وقوله: أي ذو سواد إنما فسره به» لأن اللون لا يوصف بكونه أسودء 
وإنما يوصف به الدم واللون يوصف بالسوادء وأما قوله محتدم الخ. فهو وصف للدم لا 
للون كما أشار إليه سم بقوله: وهو نفسه محتدم الخ اه. 
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اننبيه: ل 0 00 
كل منهما حيضاً ولو حاض المشكل من الفرج وأمنى من الذكر حكمنا ببلوغه وإشكاله 
أو حاض من الفرج.خاصة فلا يثبت للدم حكم الحيض لجواز كونه رجلاً والخارج دم 
فساد قاله في المجموع. : 
| [القول في تعريف النفاس] 

(والنفاس) لغة الولادة) وشرعاً (هو الدم الخارج) من فرج المرأ عقي الولادة) 
أي بعد فراغ الرحم من الحمل : 


قوله: نا سجن وق ,مسومل ويقال لذوات السموم لاغ بمهلة فمعجمةء وقد نظم. 
ذلك الأجهوري فقال: : 


ولدغ تذئ شم بها بساك أول 2 وفي النار بالإهمال للثان ان فا 
ا ْ 
والإعجام في كل والإهمال فيهما من المهمل المتروك حقا يلا خنا 


وقوله: للثان أي مع إعجام الأولء وقوله في كل.أي إعجام الحرفين وإهمالهما في ذي 
سمء والنار مهمل . قوله::(فقياس ما سبق في الأحداث أن يكون الخ) هذا ظاهر إذا.كانا. 
أصليين» أما إذا كان أخدهما أصلياء والآخر زائداً وتميز» فإن العبرة بما خرج من الأصلي. ‏ 
قياساً على ما ذكر في باب الأحداث» ومقتضى ما ذكر هناك أنه لو كان أصلي وزائد واشتبه أنه 
لا بد من الخروج من كل منهما حت يحكم بالحيض» » ولينظر فيما لو كان أحدهما أصلياً 
والآخر زائداً مسامتاًء ومقتضئ ما ذكر هناك أنهما. بمنزلة الأصليين أي: فيكفي من أحدهما 
فتأمل شيخنا عزيزي» والمعتمد أن العبرة بالأصلي لا الزائد المسامت. قوله: (أي بعد فراغ 
الرحم) إنما فسر بذلك» لأن كلام المتن يشمل الدم الخارج بعد الولد الأول» فمقتضاه أنه 
يسمى نفاساً مع أنه لا يسمى نفاسآة ؛ بل إن كان قبله حيض بأن حاضت قبل الؤلد ولم يزد 
المجموع على :خمسة عشر يوماً كان خيضاً وإلا كان دم فساد. 

قوله: (من الحمل) أني ولو علقة أو مضغة. وهذان لا يسميان ولادة إلا أن يقال إنهما' 
في حكمها. وقول الشارح بعد فراغ الرحم من الحمل إشارة إلى أن الولادة ليست بقيد 0 
ويتعلق بالعلقة ثلاثة أجكام: : تسمية!الدم عقبها نفاساً ووجوب الغسلء ويفطر بها الصائمء 
وتزيد عليها المضغة بأمرين:: انقضاء العدة وثبوت الاستيلاذ إن كان فيها صورة آدمي» وقول 
المصنف عقب الولادة ليس بظاهر لأن الشرط أن يكون قبل مضي خمسة عشر يوماً من 
الولادة» وإلا.فلا نفاس لهاء فإذا رأته قبل الخمسة عشر يوماً فابتداؤه أي ابتداء. أحكامه من 
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وسمي نفاساً لأنه يخرج عقب نفس» فخرج بما ذكر دم الطلق والخارج مع الولد 
فليسا بحيض لأن ذلك من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولدء بل ذلك دم 
فسادء نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض . 

تنبيه : قوله عقب بحذف الياء التحتية هو الأفصح» ومعناه أن لا يكون متراخياً عما 
قبله . 

[القول في تعريف الاستحاضة] 

(والاستحاضة هو) الدم (الخارج) لعلة من عرق في أدنى الرحم يقال له العاذل 
بذال معجمة» ويقال بمهملة كما حكاه ابن سيده وفي الصحاح بمعجمة وراء (في غير 
أيام) أكثر (الحيض و) غير أيام أكثر (النفاس) سواء أخرج إثر حيض أم لا. والاستحاضة 


رؤية الدم وزمن النقاء قبل رؤيته لا نفاس فيه؛ لكنه محسوب من الستين كما قاله البلقيني. 
قال: ولم أر من حققه. قال زي: فلا تثبت الأحكام إلا من حين خروج الدم. قلت: وقضيته 
حل التمتع قبل نزول الدم وهو كذلك فقد قال م ر: ولو ولدت ولدأ جافا جاز وطؤها قبل 
غسلها إذ هو كالجنابة اه اج. 


قوله: (لأنه يخرج عقب نفس) أو لأنه من النفس أي الدم يقال في فعله نفست المرأة 
بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما والضم أفصح» وفي فعل الحيض أي إذا كان نفس 
بمعنى حاض نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير ذكره في شرح المهذب. قوله: (فليسا 
بحيض) محله ما لم يتصل بحيض متقدم على الطلق؛ وإلا كان كل من الخارج مع الطلق أو 
الولادة حيضاً أيضاً» حتى لو استمر الخارج مع الطلق وخروج الولد إلى أن اتصل الخارج 
بالنفاس بعد تمام الولادة كان جميعه حيضاًء وإن لزم اتصال النفاس بالحيض بدون فاصل طهر 
بينهماء بخلاف ما لو جاوز دم النفاس ستين» فإنه يكون استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين 
حيضاً متصلاً بالنفاس» واعتبار المتصل بينهما فيما إذا تأخر النفاس دون ما إذا تقدم اهدع ش. 
على م ر. قوله: (ومعناه أن لا يكون متراخياً عما قبله) وضابط التراخي بأن يكون بعد خمسة 
عشر يوماً. قوله: (والاستحاضة هو الدم) هذا التعريف اتحد فيه المعنى اللغوي والشرعي. 
وعبارة م د قوله: والاستحاضة هو لغة السيلان وشرعاً الدم الخ. قوله: (من أدنى الرحم) وهو 
مستقر الولد؛ ومن الطرق التي تعرف بها المرأة كون الخارج دم حيض أو استحاضة أن تأخذ 
من قام بها ما ذكر ماسورة مثلاً وتضعها في فرجهاء فإن دخل الدم فيها فهو حيضء وإن ظهر 
على جوانبها فهو استحاضة» وهذه علامة ظنية فقط لا قطعية» وإلا لما يوجد لنا مستحاضة 
متحيرة ع ش على م ر. قوله: (سواء أخرج إثر الحيض الخ) شامل لما تراه الصغيرة والآيسة» 
وقيل إن المستحاضة هي التي يجاوز دمها أكثر الحيض ويستمر وعليه قدم الآيسة والصغيرة 


55 ْ كتاب الطهارة/ القول في تعريف الاستحاضة 


حدث دائم فلا تمنع الصوم والصلاة وغيرهما مما يمنعه الحيض كسائر'الأحداث 
للضرورة فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم وبعد ذلك 
تعصبه وتتوضأ بعد عصبه» ويكون ذلك وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة فلإ يصح قبل 
الوقت كالتيمم» ويعد ما ذكر تبادر بالصلاة تقليلاً للحدث» فلو أخرت لمصلحة الصلاة 
كستر عورة ْ 1 


يسمى دم فساذ لا استحاضة اهأ اج. وخصه الماوردي بما إذا خرج إئر حيض وما عداه يقال له" 
دم فساد. قوله: (والاستحاضة حدث دائم) هذا بيان لحكمها. الإجمالي . قوله: (فلا تمتع) الخ 
بيان لحكمها التفصيلي . قوله: (للضرورة) ويجوز وطؤها وإن كان دمها يه 
لها فيه فيه بكونها طاهرة ولا كراهة|فيه شرح م ر وق ك وح ل. : 

قوله: : (فتغسل المستحاضة فرجها) عبارة شرح المنهج؛ فيجبْ أن تغسل مستحاضة 
فرجها' فتحشوه ه بنحو قطنة فتعصبه بأن تشده بعد حشوه بذلك بخرقة مُشقوقة الطرفين تخرج 
أحدهما أمامها والآخر وراءهاء! وتربطهما بخرقة تشد بها وسطها كإلتكة بشرطهمًا أي الحشو: 
والعصب أي: : بشرط وجوبهما بأن احتاجتهما ولم تتأذ بهماء ولم تكن في الحشو ضائمة . وإلا. 
فلا يجب بل يجب على الصائمة ترك الحشو نهاراً» ولو خرج الدم بعد العصب لكثرته لم يضر 
أو لتقصيرها فيه ضر اه. وقوله: تغسل مستحاضة أي إن أرادته وإلا استعملت الأحجار بناء 
على جوازها في النادر وهو الأصحء' فتعبيره ه بالغسل جري على الغالب شرح م ر: ويجب في 
الحشو أن يكون داخلاً عن محل الاستنجاء بارزأ عنه لئلا تصير حاملاً لمتصل بنجسن . وقوله 
ولم تتأذ بهما. . قال حج في شرج العباب: ويتجه أن يكتفي في التأذي بالحرقان وإن لم. يحصل 
مبيح تيمم . ٠‏ وقوله: ولم تكن في الحشو صائمة» وإنما حافظوا على صحة الصوم لا على صحة 
الصلاة عكس ما فعلوه فيمن فيمن ابتلع بععض لخيط قبل الفجرء » وطلع الفجر وطرفه خارج حيث 
حافظوا على الصلاة بوجوب نزعه مع إكراه أو نؤم؛ لأن الاستحاضة علة مزمنة» فالظاهر 
دوامهاء فلو راعينا الصلاة ا م ٠‏ ولآن المحذور ها لا ينتفي ' 
بالكلية» كاحي ودين حاف ل بكلا 0ل زو زرف لوال على الجلالة ريضيه» 
تنبيه علم مما ذكر أن صبلاة الضائمة مع ترك الحشو صحيحة كصومهاء فمراعاة الصوم إنما ١‏ 
حصلت بترك الحشو: ب ل 0 
فيها لزوم بطلان أحدهماء وهي بما لو ابتلع خيطاً قبل الفنجر وأصبح صائماً وطرفه خارج حيث 
راعوا فيها الصلاة بنزعه لصحبّها لا الصوم ببقائه وبطلانهاء فلا حاجة للخواب عنها بأن 
الانتحاضة علة مزمنة ريها يتعلر معها قضاء الصرم فتأمل : 


قوله: : (وتتوضا) أو تيمم وعبارة المنهج فتتطهر: ' قوله: .(تبادر بالضلاة) أي الفرضء أما 
الكل قاو نجي الميادرة بها لجواافعله بعد خزوج توفت الفرضن نزي قوله : (لمصلحة الصلاة) 


كتاب الطهارة/ القول في تعريف الاستحاضة لاه 


وانتظار جماعة واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد وتحصيل سترة لم يضر لأنها لا تعد 
بذلك مقصرةء وإذا أخرت لغير مصلحة الصلاة ضر فيبطل وضؤوها ويجب إعادته» 
وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على 
المبادرة؛ ويجب الوضوء لكل فرض ولو منذوراً كالتيمم لبقاء الحدث» وكذا يجب لكل 
فرض تجديد العصابة» وما يتعلق بها من غسل قياساً على تجديد الوضوء. ولو انقطع 
دمها قبل الصلاة ولم تعتد انقطاعه وعودهء أو اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع بحسب 
العادة الوضوء والصلاة وجب الوضوء وإزالة ما على الفرج من الدم . 


وهل من مصلحة الصلاة النافلة ولو مطلقة وإن طال زمن ذلك أو لاء حرر. قلت: وفي 
الإيعاب ولها التأخير للراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروض» فيعلم منه أن فعلها للنفل المطلق 
مصر اه. ح ل. قوله: (وانتظار جماعة) لعل المراد ما تحصل به الجماعةء وظاهر كلامهم 
وإن طال واستغرق غالب الوقت» وإن حرم عليها ذلك» ولا يخفى أن هذا واضح بالنسبة للستر 
والاجتهاد في القبلة دون غيرهما فليحرر ح ل. وقال ع شس: أي حيث عذرت في التأخير لغيم 
ولم يظهر لها سعة الوقت ولا ضيقه فبالغت في الاجتهاد أو طلب السترة» وإلا بأن علمت ضيق 
الوقت قلا يجوز لها التأخير والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهرء وقيد الإطحفيحي 
الجماعة بالمطلوبة؛ وإلا كاقتداء بإمام فاسق وجدت غيره فيضر التأخير لها اه. قوله: 
(وتحصيل سترة) وإجابة مؤذن أما الأذان فليس لها. قوله: (لم يضر) وإن خرج الوقت. قوله: 
(لغير مصلحة الصلاة) كأكل وشرب. قوله: (وضوؤها) أو تيممها. قوله: (ويجب الوضوء لكل 
فرض الخ) ولها أن تتنفل ما شاءت بوضوء في الوقت إن توضأت للفرض ولا تتنفل خارجه أي 
إن كان غير راتبة ذلك الفرض أما راتبة ذلك الفرض فتصليه ولو خارج الوقتء» وبه جمع م ر 
بين كلام الشيخين المتناقض في ذلك كما في سم ويفرق بينها وبين المتيمم بتجدد حدثها اه. 
س ل. قوله: (وكذا يجب لكل فرض تجديد العصابة) أي وإن لم تزل عن محلها ولم يظهر 
الدم على جوانبهاء ومحل وجوب. تجديدها عند تلويثها بما لا يعفى عنه. فإن لم تتلوث أو 
تلوثت بما يعفى عنه لقلته؛ فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية اه 
س ل. قوله: (وما يتعلق بها من غسل الخ) أي وحشو. قوله: (قياساً على تجديد الوضوء) أي 
إعادة الوضوء الواجية عليها. 

قوله: (وجب الؤضوء) أما في الثانية فظاهر للعادة: وأما في الأولى فلأن الظاهر من 
انقطاعه عدم عوده. فلو عاد عن قرب تبين عدم وجورب الإعادة عليها كما في المنهج» 
وعبارته: ويجب طهر إن انقطع دمها بعده أو فيه لا إن عاد قريباً. وقال ق ل حاصله: أنه إن 
وسع زمن انقطاعه الوضوء والصلاة وجب الوضوء وما معه وإلا قفلاء ولا عبرة بعادة ولا 
عدمها. 


مثة : ْ كتاب الطهارة/ القول في مدة الحيض قلة وكثرة وغالباً 
[القول في مدة الحيض قلة وكثرة وغالبا] 


(وأقل الحيض) زمناً (يوم وليلة) أي مقدار يوم وليلة وهو أربعة وعشرون ساعة 
فلكية (وأكثره خمسة عشر يوماً بلياليها) وإن لم تتصل الدماءء والمراد خمسة عشر ليلة 
وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار للاستقراء وأما:خبر: «أقل: 


قوله: (زمناً) قدره دفعاً لما ورد على المتن من أن فيه الإخبار بالزمن عن الجثة وهو 
الدم؛ لأن أف فعل التفضيل بعضْ ما يضاف إليه . وقوله: أي مقدار أتى بذلك ليدخل ما لو رأته 
أثناء يوم أو ليلة» ٠»‏ فإنه يعتبر بلوغ مثله منْ اليوم الذي بعده أو الليلة التي بعدهاء لكن ب يشترط في 
أقل الحيض أن يتصل دماؤه بخيث لو وضعت القطنة لتلوثت اهاج وهو منصوب على التمييز 
المحؤّل عن المضاف أي: أقل زمنه يوم الخ» وإنما آثر ذلك التمييز على تقدير المضاف لما فيه 
من الاختصار لأنه إن قذره بين المتضايفين فقال : وأقل زمنه فصل .بين المتضايفين وإن أخر 
البيان عن المتن فقال أي: : أقل زمنه بغد وأقل أدى إلى طول فما ذكره أخصر وأولى ع ش. 
وفيه أن الفصل بين المتضايفين هنا لا يضر لأن الفاصل ليس بأجنبي بل هو أخضر وأظهر مما 
صنعه الشارح . قوله: (أي مقدار) أشار بذلك إلى أن وجود اليوم والليلة بمعناهما: اللغوي غير 
مرادء وأسقط.الشارح لفظ متصلاً وزادها شيخ الإسلام فقال: : أي قدرهما متصلاً قال ح ل: هو 
قيد في تحقق الأقل فقط أي لا يتصور الأقل فقط إلا إذا رأت أربعاً وعشرين ساعة على 
الاتصال. وأما لو رأتها متفرقة في أيام لا يكون أقلْ فقطء 'ولا يئافي هذا قول شيخنا. رأت' 
. دماء متقطعة ينقص كل منها عن يوم» وإذا جمع بلغ يوماً وليلة على الاتصال» فيكئون كافياً في 
حصول أقل الحيضء لأن الأقل له صورتان: أقل فقط ا اي 
الأكثر اه ح ل. قوله : (وأكثره» أينزمنا كما في شرج المنهيج . 


قزل : (وإن لم تتصل الدماء) في إستاد الفعل للدماء إشارة إلى قراءة الفعل بفوقيتين 
ويجوز بتحتية ففوقية» والتقدير على هذا وإن لم يتصبل مجموع الدماء على حذف ,مضاف أي:٠‏ 
وكان وقت الدماء مجموعها أربعة وعشرون,ساعة كما قاله ح ل. ويقال لهذا أقل الحيض لأنه' 
قدر يوم وليلة وأكثر لأنه وجد لي خمسة عشر نيوما. ٍ 


قوله: (والمراد الخ) لو قال سواء تقدمت الليالي على الأيام أو تأخرت لكان أولى مما 
ذكرة» ولو طرأ في أثناء يوم أو ليلة اعتبر قدر الماضي منهما من السادس عشر اه قف ل. قوله: 
(للاستقراء) إذ لا ضابط لشيء من ذلك لغة ولا شرغاً فرجع فيه إلى :المتعارف بالاستقراء. 
والمراد بالإستقراء الناقص وهو دليل.ظني فيفيد الظن» ٠»‏ وإن لم يكن فيه تتبع.لأكثر الجزئيات؛ 
بل يكتفي بتتبع البعض» وإن لم يكن أكثر كما هناء وهذا ما انحط عليه كلام سْمْ في الآيات 
البينات .. وفي ع ش .على م ر لقلاً عن عميرة ة ما نصه قالوا: لأن ما لا ضابط له في اللغة ولا 


كتاب الطهارة/ القول في المستحاضة والمتحيرة ونه 


الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» فضعيف كما في المجموع . (وغالبه) أي الحيض 
(ست أو سبع) وباقي الشهر غالب الطهر لخبر أبي داود وغيره أنه كَل قال لحمنة بنت 
جحش رضي الله تعالى عنها: «نحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض 
النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن؛ أي التزمي الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله 
من عادة النساء من ستة أو سبعة» والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة. 


[القول في المستحاضة والمتحيرة] 


ولو اطردت عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوماً 
لم يتبع ذلك على الأصح» لأن بحث الأولين أتمء واحتمال عروض دم فساد للمرأة 


الشرع يحمل على العرف» وهذا يقتضي تقديم اللغة على العرف ويخالفه قول الأصوليين إن 
اللفظ بحمل أولاً على الشرعي ثم العرفي ثم اللغة اه. ويمكن الجواب بأن العرف يقدم على 
اللغة في بيان مدلول اللفظ. وما هنا ليس منه بل من بيان الضابط المطرد الذي هو كالقاعدة» 
ويجوز أن أهل الأصول لم يتعرضوا له أي للضابط» ولو أخر الشارح قوله للاستقراء عن ذكر 
الغالب لكان أولى كما في شرح المنهج. قوله: (ست أو سبع) أي وإن لم تتصل فلو أخر هذا 
إلى هنا لكان أولى. قوله: (لخبر أبي داود الخ) فيه أن هذا الحديث لا يدل على أن ما ذكر 
غالب الحيض خصوصاً على القول بأنها مستحاضة معتادة فردت لعادتها. وقد يقال قوله ميقات 
حيضهن يدل على أن ما ذكر هو الغالب. قوله: (لحمنة) هي أخت زينب بنت جحش زوجة 
النبي عليه الصلاة والسلام اه اج. واسم أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي يك قاله في 
المصباح . وكانت معتادة غير مميزة اه م ر. أي وكانت عادتها مختلفة فتارة ستة وتارة سبعة 
بدليل قوله الآتى ستة أو سبعة أي لأنها ترد للعادة وكانت مستحاضة كما زواه الترمذي. قوله: 
(تحيضي) بفتح الحاء وتشديد الياء المفتوحة. قوله: (في علم الله ستة أيام أو سبعة) أي 
وتطهري بقية الشهر كما يدل عليه قوله كما تحيض النساء ويطهرن» ففي الكلام حذف كما قرره 
مر والمراد بعلم الله معلومه أي فيما أعلمك الله وأو في قوله أو سبعة للتنويع لا للتخيير. 
قوله: (كما نحيض النساء) أي غالبهنَ كما قاله الشارح. والمناسب لقوله ويطهرن أن يضبط 
بفتح التاء وكسر الحاء وسكون الياء كما في ع ش. قوله: (ميقات) بدل من ستة أو سبعة أي: 
ومن بقية الشهر المقدرء لأن التقدير تحيضي ستة أو سبعة وتطهري بقية الشهرء أو خبر مبتدأ 
محذوف أي وذلك ميقات ع ش على م ر. قوله: (أي التزمي) راجع لقوله تحيضي. وقوله: 
(وأحكامه) تفسير فالمراد بها ما يحرم به. قوله: (لأن بحث الأولين) أي الشافعي ومن بعده أتم 
فهو إجماع قى ل. 


قوله: (واحتمال عروض دم الخ) أي والحكم على دم هذه المرأة بالفساد أولى من جعله 


لله 00 ا كتاب الطهارة/ القول في المستحاضة والمتحيرة 


أقرب من خرق العادة المستقزة؛ وتسمى المجاوزة.للخمسة عشر:بالمستحاضة فينظر 
فيهاء فإن كانت مبتدأة وهي التي ابتدأها الدم مميزة بأن ترى في بعض الأيام دماً قوياً 
وفي بعضها دماً ضعيفاً فالضغيف من ذلك استحاضة والقوي منه حيض إن لم يتقص 
القوي عن أقل الحيض ولا جاوز أكثره» ولا نقص الصعيف عن أقل الطهر وهو خمسة . 
عشر يوماً كما سيأتي» وإن كانت مبتدأة غير مميزة:بأن رأته بصفة واحدة أو فقدت شرط 


خيضاً خارقاً للإجماع اه ق ل. وينبني. على ذلك ما لو قال لزوجته: إن خضت فأنت طالق فإنه ٠‏ 
بقع بمجرد طروٌ الدم أي يحكم بوقوعه : ثم إن استمر يوماً وليلة فأكثر استمر الحكم بالوقوع. وإن 
انقطع قبل هوم وليل بأ غدعه» فلو مانت قبل يوم وليلة فهل يستمر.حكم الطلاقا لحكم به ولم . 
يتحقق خلافه أو لا نظرأً لبقاء العصمة؟ فيه نظر اه نسم . قلت : والذي يأتي ل منر في باب 
الطلاق استمراره وعبارته: : لو علق بالحيض وقع بمجرد رؤية الدم حتى لو ماتت قبل مضي يوم 
وليلة أجريت عليها أحكام الطلاق كما اقتضاء كلامهم؛ وإن احتمل كونه دمه فساد اه الج . 

قوله : (بالمستحاضة) وهي سبعة أقسام. لأنها إما مبتدأة أو معتادة وكل منهما مميزة أو 
غير مميزة والمعتادة المميزة إم| ذاكرة الوقت والقدر أو ناسية لهما أو ناسية لأحداهما ذاكرة 
للآخر. ا 

قوله «(لامشمرف مامه إى رزن طان فتوزاك روزن ولب ا لز ثم أحمر 

ا ا ا وقوله: والقويٌ 
حيض أي مع ضعيف أو نقاء تخلله كأن رأت يوماً وليلة سواداً ثم كذلك حمرة أو نقاء ثم 
سوادا وهكذا: إلى خمسة عشراء ثم أطبقت الحمرة اه زي. وعبارة اط ف قوله: والقوي 
حيض أي وإن اختلف كأن رأت أخمسة سواداً وخمسة حمرة وخمسة شقرة» ثم أطبقت الصفرة 
فما قبل الصفرة حيض لأنها أقوق مما بعدها. قوله: (وإن لم ينقص) الخ وهو يوم وليلة اه. 
قوله: (ولا نقص الضعيف) قال في الذخائر: لا يحتاح .له للاستغناء عنه بالثاني لأن, القوي إذا 
لم يزد على خمسة عشر لزم أن لا ينقض الضعيف عنهاء ورده المحب الطبري بأن ذلك إنما ْ 
يلزم إذا كان الدور ثلاثين فيحتاج له في الجملة اه شوبري. وقوله :. (في الجملة) أي فيما إذا 
كان دورها أقل.من ثلاثين فيكون القوي خمسة عشره والضعيف أربعة عشر فتكون فاقدة 
شرطاً . وبقي شرط رابع وهو أن يكون الضعيف متوالياً بخلاق ما لو رأت يوماً أسؤد. ويومين 
أو يوماً أحمره وهكذا إلى آخر الشهر فهي فاقدة شرطاً مما ذكرء وسيأتي بيان حكمها شرح 
المنهج . وهو أن حيضها يوم وليلة ومحل الشرط الثالث أعني قوله : : ولاانقص الضغيف الخ. 
إن استمر الدم فلا يرد ما إذا رأت يوماً وليلة أسود أو ستة أو سبعة أسود * ثم أربعة عشر أحمر» 
ا : 
زي. قوله: (فقدت) بفتح القاف من باب ضرب #قالوا نفقد صواع الملك# [يوسفب: 176 اه 
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تمييز من شروطه السابقة فحيضها يوم وليلة. وطهرها تسع وعشرون بقية الشهرء وإن 
كانت معتادة غير مميزة بأن سبق لها حيض وطهر وهي تعلمها قدراً ووقتاً فتردّ إليهما 
قدراً ووقتأء وتثبت العادة المرتب عليها ما ذكر إن لم تختلف بمرة ويحكم لمعتادة مميزة 
بتمييز لإعادة مخالفة له ولم يتخلل بينهما أقل طهرء لأن التمييز أقوى من العادة 


اج. قوله: (فحبيضها يوم وليلة) أي من كل شهر إن عرفت وقت ابتداء الدم وإلا فمتحيرة 
شرح المنهج . قال ح ل: لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر أعني اليوم والليلة متيقن» 
وفيما عداه مشكوك فيه فلا يترك اليقين إلا بمثله» أو أمارة ظاهرة من تمييز أو عادة» لكنها 
في الدور الأول تمهل حتى يعبر الدم أكثره فتغتسل وتقضي عبادة ما زاد على اليوم والليلة» 
وفي الدور الثاني تغتسل بمجرد مضيّ يوم وليلة إن استمرت على فقد الشرط المذكور ح ل 
وم ر. قوله: (تسع وعشرون) إنما حذف التاء من العدد لأن المعدود محذوف أي: وهو 
يوماً أو تغليباً لليالي: لأن العرب تغلب التأنيث في أسماء العدد إذا أرادت ذلك؛» ومنه قوله 
تعالى : #يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً [البقرة: 4*؟] كما ذكره البرماوي» وإنما نص 
على ذلك للرد على من قال إن طهرها أقل الطهر أو غالبه» ويحتاط فيما زاد على يوم 
وليلة» ولم يقل بقية الشهر مع أنه أخصرء لأنه لو قال ما ذكر لتوهم أن المراد بالشهر 
الهلالي الصادق بتسعة وعشرين» فيكون بقيته ثمانية وعشرين. 

واعلم أن الشهر متى أطلق في كلام الفقهاء. فالمرد به الهلالي إلا في ثلاثئة مواضع في 
المميزة الفاقدة شرطأً» وفي المتحيرة» وفي الحمل بالنظر لأقله؛ وغالبه فإن الشهر في هذه 
المواضع عددي أعني ثلاثين كما أفاده شيخنا ح ف . قوله : (قدراً ووقتاً) أي وإن بلغت سن اليأس 
أو زاد دورها على تسعين يوماً كأن لم تحض في كل سنة إلا خمسة أيام» فهي الحيض وباقي 
السنة طهر اه برماوي. قوله: (وتثبت العادة) هي تكرر الشيء على نهج واحد كما في البرماري. 
لكن هذا التعريف لا ينطبق على قول الشرح وتثبت العادة بمرة» فلعل تسمية الفقهاء لمثئل هذا 
عادة مجرد اصطلا » وإلا ففي اللغة ما يقتضي مثل ما قاله البرماوي» ففي المصباح والعادة 
معروفة سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها أي: يرجع إليها مرة بعد مرة اه. قوله: (بمرة) لأنها 
في مقابلة الابتداء» ومحل ثبوتها بمرة إن لم تختلف فمن حاضت في شهر خمسة» ثم استحيضت 
ردت إلى الخمسة» فإن اختلفت ففي شرح المنهج أنها إن انتظمت ولم :تنس انتظامها لم تغبت إلا 
مرتين كأن حاضت في شهر ثلائة» وفي ثانية خمسة» وفي ثالثة سبعة» وفي رابعه ثلاثة؛ وفي 


الخامس خمسة:؛ وفي السادس سبعة» ثم استحيضت في السابع فتجري على هذا الانتظام بأن 
تجعل حيضها في السابع ثلاثا» وفي الثامن خمسة» وفي التاسع سبعة وهكذا. 

قوله: (ولم يتخلل بينهما) أي التمييز والعادة؛ فإن تخلل ذلك بينهما عمل بالتمييز 
والعادة جميعاً ١‏ ج. فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهرء فرأت عشرة أسود من 
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لظهوره. فإن نسيت عادتها قدراً ووقتاً وهي غير مميزة فكحائض في أحكامها السابقة 
لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض» لا في طلاق وعبادة تفتقر لنية 


أول الشهرء وبقيته أحمر حكم بأن حيضها العشرة لا الخمسة الأولى منها. أما إذا تخلل بينهما 
أقل الطهر كآن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفاً ثم خمسة قوياً» فقدر العادة حيض للعادة والقويّ. 
حيض آخر شرح المنهج أي لأن بينهما ظهراً كاملاً . قوله: (لظهوره) المراد بظهوره مشاهدة ما 
يدل عليه . قوله : (فإن نسيت عادتها قدراً ووقتا) . هذه تسمى متحيرة تحيراً مطلقاً» :وأما الذاكرة 
. لأحدهما فتسمى متحيرة تحيراً نسبياً .. وقوله: متحيرة وتسمى أيضاً محيرة لأنها على الأول 
تحيرت في أمرهاء وعلى الثاني حيرت الفقيه في أمرها إن قرئت بكسر ألياء أو حيرها الفقيه إن" 
قرئت بفتحهاء وهذا قبل تدوين حكامها في الكتب. قوله: (وهي غير مميزة) الجملة اللحالية. 
قوله: (فكحائض) ويستمر وجوب نفقتها على الزوج» وإن منع من الوطء ولا خيار له في فسخ 
النكاح لأن وطأها متوقع وعلاتها إن لم تكن حاملاً بثئلاثة أشهر في الحال م ر. قوله: (في 
أحكامها السابقة) . كتمتع وقراءة في غير صلاة أي كحرمة تمتع وقراءة» لأن التمتع والقراءة ليسا 
حكماً فتحرم عليها القراءة» وإن خافت نسيان القرآن لتمكنها من إجرائه على قلبهاء أما في الصلاة: 
: فجائزة مطلقاً أي فاتحة وغيرهاء ولو جميع القرآن لأن حدثها غير محقق في كل وقت بخلاف 
, فاقد الطهورين ح ل وق ل» والعزاد بالتبتم التمتع يا بس السرة والركية: 

والحاصل أنها كالحائضٍ في.التمتع والقراءة والمكث في المسجد ومس المضتحف 
وحمله؛ وكالطاهر في:الطلاقا والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف» ومحل جواز ذخولها. 
المسجد إذا كان لعبادة متوقفةً على دخوله كالطواف والاعتكاف ولوأ مندوبينء وإذا أخرت 
القرآن على قلبها فتئاب على ذلك لعذرها كما قرره شيخنا ح ف قال ع ش على.م ر: فلو لم 
يكف في دفع النسيان إجراؤه على. قلبها ولم يتفق لها قراءته في الصلاة لمانع قام بها كاشتغالها. 
بصنعة تمنعها من تطويل الصلاة والنافلة جاز لها القراءة» ويجوز لها القراءة للتغكم» ٠‏ لأن تعلم” 
القراءة من فروض الكفايات» ويشبغي جواز مس المصضحف وحمله إن توقفت قراءتهاء عليهماء ١‏ 
وإذا قلنا بجواز القراءة خوف البْسيان فهلن يجب عليها أن تقصد بتلاوتها الذكر أو تطلق لحصول. 
المقصود من دفع النسيان مع ذلك؟ قلت: الظاهر أنه. لا يجب عليها ذلك: بل يجوز لها قصد. 
القراءة لأن حدتها غير محقق والعذر قائم بهاء فلا تمنع من قصد القراءة المحصل اللثواب» ثم 
إن كانت 'قراءتها مشروعة سن للسامع لها سجود التلاوة وإلا فلا. كما في ع شش على م ر. 
وقوله: السابقة كان الأولى للشارح أن يبدل قوله السابقة باللاحقة لأن أحكامها ستأتي في قوله 
ويحرم بالحيض» وقد يقال إن هذه العبارة سرث له من شرح المنهج . 

قوله : (لاحتمال كل من يمر عليها الحيض» وأن بلغت سن اليا خلافاً للمحاملي اه 
اح ل. قوله: (تفتقر لنية) بخلاف ما لا تفتقر لنية كقراءة القرآن خارج الضّلاة. 
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كصلاة» وتغتسل لكل فرض إن جهلت وقت انقطاع الدم 


قوله: (كصلاة) أي ولو منذورة وصلاة جنازة» وتكفي منها ويسقط بها الفرض ولو 
بحضرة غيرها من متطهر كامل خلافاً للعلامة الخطيب اه. برماوي. وقال حج: كصلاة ولو 
أول الوقت أو وسطه» وما في الحاوي عن الأصحاب من تعين آخره شاذ متروك لما فيه من 
الحرجء ولا يلزمها الاقتصار على أقل واجبء بل يجوز لها الإتيان بسنئن الصلاة المشتملة 
عليها خلافاً لما في العباب» وتصلي خارج المسجد, لكن لها دخوله للاعتكاف لأنها لا تدخله 
إلا لعبادة لا تحصل إلا فيه كالطواف والاعتكاف. ومحل دخولها المسجد له إن أمنت تلويثه» 
وإنما جاز الدخول له مع أمن التلويث لعدم صحته خارجه بخلاف تحية المسجدء فلا يجوز لها 
الدخول لفعلها إلا إذا دخلت لفرض غيرها كالاعتكاف»: وينيضي أن مل ذلك مالو آرادت قعل 
الجمعة وتعذر عليها الاقتداء خارج المسجد فيجوز لها دخوله لفعلهاء ولا يرد على ذلك أن 
الجمعة ليست فرضاً عليهاء » لأن دخول المسجد لا يتوقف على كون العبادة التي تدخل لفعلها 
فرضاً بدليل دخولها للطواف والاعتكاف المندوبين نقله اط ف عن ع ش. وإنما طلب منها 
النفل المذكور لأنه من:مهمات الدين فلا وجه لحرمانها منه. 


قوله: (وتغتسل لكل فرض) ولو صلاة جنازة بخلاف ما تقدم في المتيمم حيث جمع بين 
الفرض وصلاة الجنازة بتيمم واحدء وفرق بأن التيمم يزيل المانع غايته أنه يضعف عن أداء 
فرضين» بخلاف المتحيرة» فإنها في كل وقت تحتمل الحيض والطهرء لكن إن كان الغسل 
بالصب فلا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء لاحتمال أن واجبها الوضوء وتنوي نية مشتركة 

بين الوضوء والغسل كنية رفع الحدث م ر عزيزي. قال ق ل: : واكتفاؤهم بالغسل صريح في 
اندراج وضوثها فيه» وهو كذلك لأنه إن كان غسلها بعد الانقطاع ذ في الواقع فهو مندرج فيه 
قطعاء وإلا فهو وضوء بصورة الغسل» فقول بعضهم بعدم اندراجه في غسلها لأنه للاحتياط 
غير مستقيم » ويرده أيضاً قولهم : إنها لو نوت فيه الأكبر كفاها لأن جهل حدثها جعلها كالغالطة 
اه. والمراد بقول الشارح: وتغتسل لكل فرض أي في وقته كما صرح به شيخ الإسلام في 
شرح المنهج. قال سم: وفيه بحث لأن الغسل لاحتمال الانقطاع واحتماله قائم في كل زمن 
فلم قيد الغسل بالوقت. وأجاب ع ش بأن احتمال الانقطاع قائم في كل زمن وبفرض وجوده 
قبل الوقت يحتمل الانقطاع بعده فلم يكتف بهء وأما الاحتمال انقطاع بعد الغسل إذا وقع في 
الوقت فلا حيلة في رفعه؛ ومفهوم قوله في وقته أنها إذا اغتسلت لفائتة وأرادت أن تصلي به 
حاضرة بعد دخول وقتها امتناع ذلك عليها وهو كذلك» ويفرق بيتها وبين المتيمم من أنه إذا 
تيمم لفائتة ثم دخل الوقت صلى به الحاضرة يأن المتيمم لم يطرأ عليه بعد تيممه ما يزيل 
طهارته بخلاف المستحاضة كما ذكره ا ط ف. 1 


قوله: (إن جهلت الخ) فإن علمته كعند الغروب لم يلزمها الغسل في كل يوم وليلة إلا 
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وتصوم رمضان لاحتمال أن نكون طاهرة ثم شهراً كاملء فيحصل لها من كل شهر أربعة 
عشر يوماً فيبقى عليها يومان إن لم تعتد الانقطاع ليلأء فإن اعتادته لم يبق عليها شيء» 
وإذا بقن غابها يومان فتضام لهما من ثمانية عشر يوم ثلاثة أولهاء وثلإثة آخرهاء 


عند الغروب وتضلي به المغرب وتتوضاً لباقي الفرائض لاحتمال الانقطاع عند الغزوب دون ما 
عداه قاله في شرح المنهج» وقوله لاحتمال الانقطاع فيه أن الفرض أنها علمت الانقطاع عند 
الغروب فلم عبر بالاحتمال. وأجيبث بأنه عبر به لاحتمال تغير عادتها لكن كان المتاسب التعبير 
بالظن لا بالاحتمال اه. قوله: (وتصوم رمضان) أي وجوباً وكذا صوم كل فرض ولؤ نذراً 
موسا وها نوم الكل بالأول من متلاته .ولا يكزمها النداء | إن أفطرت لرضاع لاحتمال كونها 
حائضاً ويقرأ رمضان في كلام الشارح بمنغ الصرف كما هو المحفوظ؛ وفيه أنه لا يمنع من 
الصرف إلا إذا أريد به رمضان سنة بعينهاء وهذا لم يرد به ذلك بل المراد به رمضان من أي 
سنة كانت إلا أن يقال المانع لرمضان من الصرف العلمية والزيادة والعلمية باقية وإن أريد من 
أي سنة فهو معرفة دائماًء لأنْ المراذ منه ما بين شعبان وشوال من جميع السنين فيكون علم 
جنس ع ش على مر مع زيادة من البرماوي . 


قوله : الاحتمال أن تكون طاهرة) أي في جميعه. قوله : لثم شهرا كاملا لم يقل كاملين 
لأن رمضان: قد لا يكون كاملاً ولز قال كاملين كما في المنهاج لكان مستقيماً لأجل قوله 
فيحصل لها من كل أربعة عش لأن الناقص يحصل لها منه ثلاثة عشر فقط فتأمل ؤعبارة شرح م 
ف فالكمال في رمضان قيد لفرض حصول الأربعة عشر لا لبقاء اليومين» فإن كان رمضان 
ناقصاً حصل لها منه ثلاثة عشرٍ والمقضى منه منه بكل حال ستة 'عشر يوماً اه. قوله:'(إن لم تعتد) 
أي قبل التحير وعبارة شرح المنهج إن لم تعتد الانقطاع ليلاً بأن اعتادته نهاراً أو شكت لاحتمال 
أن تحيض أكثر الحيض ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فيفسد ستة عشر يومأ من كل من 
الشهرين اه. قوله: (لم يبق أعليها شيء) أي لأن رمضان إن كان تاماً فقد حصل لها من كل 
خمسة عشر وإن كان ناقصاً فأربعة:عشر من رمضان وخمسة عشر من الآخر اه. . برماوي. 
قوله: الي ود ا ل مسيم مو ار ١‏ 
كان المعدود مؤنثاً نظر إن أتيت بالياء فقلت ثمني عشرة فبغير ألف وإلا فبالألف نحو ثما 
عشرة» قاله ابن قتيبة في أدب الكاتب سم على المنهج؛ رن ترد المعباء إن امحت 
الثمانية إلى مؤنث ثبتت الياء ثُبوتها في القاضي » وأعرب إعراب المنقوص تقول: جاءني ثماني 
نسوة وثماني مائة» ورأيت ثماني نسوة تظهر الفتحة على الياء؛ وإذا لم تضف قلت عندي من 
النساء ثمان ومررت منهن بعمان» ورأيت ثماني» وإذا وقعت في المركب تخيرت بين سكون 
الياء وفتحها والفتح أفصح يُقال: عندي من النساء ثماني عشرة امزأة وتحذفم الياء في لغة 
بشرط فتح النون» فإن كان ل ا ل ا فلم يفرق' 


كتاب الطهارة/ القول في المستحاضة والمتحيرة مله 


فيحصلان فإن ذكرت الوقت دون القدرء أو بالعكس فلليقين من حيض وطهر حكمه 
وهي في الزمن المحتمل للحيض والطهر كناسية لهما فيما مر. والأظهر أن دم الحامل 
حيض وإن ولدت متصلاً بآخره بلا تخلل نقاء لإطلاق الآية السابقة؛ والأخبار والنقاء 
بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض تبعاً لها بشروط 


في ثبوت الألف بين ثبوت الياء وحذفها وقد يقال لا منافاة لأن كلام ابن قتيبة في حذف الألف 
خطأ ولا يلزم منه حذفها في اللفظ وكلام المصباح إنما هو فيما ينطق به فيها من الحروف اهاعم 
ش على م ر. 

قوله: (فيحصلان) لأن الحيض إن طرأ في الأول منها فغايته أن ينقطع في السادس عشر 
فيصح لها اليومان الأخيران» وإن طرأ في الثاني صح الطرفات أي الأول والأخير أو في الثالث 
صح الأولان أو في أثناء السادس عشر صح الثاني والثالث لأنهما أول الأربع عشرة التي هي 
أقل الطهر مع اليوم الملفق من الأول والسادس عشر بناء على انقطاع الحيض وطروه نهاراًء فإذا 
طرأ في أثناء الأول ينقطع آخره في أثناء السادس عشر ولم يصح الأولء لأن الفرض أن 
الحيض طرأ في أثنائه أو في السابع عشر صح السادس عشر والثالث أو في الثامن عشر صح 
اللذان قبله شرح المنهج بزيادة . 

قوله: (فإن ذكرت الوقت الخ) والذاكرة للوقت كأن تقول كان حيضي يبتدىء أول الشهر 
فيوم وليلة منه حيض بيقين ونصفه الثاني طهر بيقين وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر 
والانقطاع شرح المنهج أي: فتغسل فيه لكل فرض . والذاكرة للقدر كأن للقدر كأن تقول كان 
حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا اعلم ابتداءهاء وأعلم أني في اليوم الأول طاهر 
فالسادس حيض بيقين» والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين» والثاني إلى آخر الخامس 
محتمل للحيض والطهر أي: فتتوضأ لكل فرض ولا تغتسل» والسابع إلى آخر العاشر محتمل 
لهما وللانقطاع لأنه إن طرأ الحيض في الثاني فينقطع في السابع» وإن طرأ في الثالث انقطع في 
الثامن» وإن طرأ في الرابع انقطع في التاسع» وإن طرأ في الخامسء ينقطع في العاشرء 
فتغتسل لكل فرض فيها لأنها لا تغتسل إلا عند احتمال الانقطاع . 

قوله : (والأظهر أن دم الحامل حيض) وهو قول مالك والشافعي في أرجح قوليهما أنها 
تحيضء وقال أبو حنيفة وأحمد: إن الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو دم فسادء وفائدة 
الخلاف أنها على الأول لا تصوم ولا تلزمها الصلاة وعلى الثاني تصوم وتصلي. قوله: (والثقاء 
بين دماء أقل الحيض) أي قدر أقله إذ لا يتصرّر هنا أقله مع النقاء ق ل ومراده الأقل في 
ضمن الأكثر من يوم وليلة لأنه يعتبر الاتصال في اليوم والليلة فلا يتصور النقاء خينئذ. 
والحاصل أن في قوله: والنقاء بين دماء أقل الحيض الخ مسامحة لما عرفت أن الأقل يشترط 
فيه الاتصال فلا يتصور أن يكون فيه نقاء فكان الأولى أن يقول والنقاء بين دماء أكثر الحيض أو 
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وهي: ألا يجاوز ذلك خمس عشر يوماًء ولم تنقص الدماء عن أقل الحيضن+ وأن يكون 
النقاء محتوشا بين دمي حيض. فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاءء واجتمعت هذه 
الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض» وهذا يسمى قول السحبء وقيل إن النقاء طهر 
لأن النم إذا.دله على الحيض وجت أن يدل النقاء على الطهرء وهذا يسمى قول اللقط . 


[القول في أقل النفاس وأكثره وغالبه] 


(وأقل) دم (النفاس مجة) أي دفعة. وعبارة المنهاج لحظة وهو زمن اللمجة؛ وفي 
الروضة وأصلها لا حدّ لأقله أ ي: : لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاساً ولا 
يوجد أقل من مجة» فالمراد من العبارات كما.قاله في الإقليد واحد وتقندم تعريف 
النفاس لغة واصطلاجاً. ويقال لذات النفاس نفساء. بضم النون وفتح الغاء وجمعها 
اكت رلا جار لوإلاتناية ‏ خراء ممه ايها قال تعالى: «وإذا العشأر عطلت» 
[التكوير:"4] ويقال في فعله نفست المرأة يضم النون وفتحها ويكسر الفاء فيهما والضم 
أقفصح. وأما الحائض فيقال فيها نفست يفتح النون وكسر الفاء لا غير ذكرهة في المجموع . 
(وأكثره ستون يوماً) بلياليها (وغالبه أربعون يوماً بلياليها) 


غالبه الخ لما عرفت أن الأكثر» والغالب لا يشترط فيهما الاتصال فيتصور فيهمًا النقاء بين 
دمهما. قوله: (وهي أن لا يجاوز الخ) أي لا يجاوز النقاء مع الحيض الذي معه خمسة عشر لا 
النقاء وحدهء لأنه إذا جاوز خمسة عشر يكون استحاضة لا حيضاً. قوله: (وقيل إن النقاء طهر) 
ضعيف وعلية فتصومه وتصلي فيه ولا تنقضي العدة بتكرره. قوله: (اللقط) بالقاف والطاء 
المهملة كالنصر ويقال في فعله لقط كنصر. اه م د. . قوله: (وأقل النفاس مجة) أي بشرط أن 
يكون قبل تمام خمسة عشر يوماً وإلا فهو حيض. قوله: (أي دقعة) بضم البدال إن أريد 
المدفوع ويفتحها إن أريد المزة من الدفعات كما قرره شيخنا. لكن المناسب هو الأؤل لأن 
الكلام هنا في النفاس الذي هو الدم لا خروجه. قوله: (لحظة) وهو المناسب لما بعده وهو 
قوله وأكثر ستون يوماً الخ. لأن الكل زمن يخلاف قول: المتن مجة أي دفعة لا يناسبْ لأنها 
ذات وما بعدها زمان. قال الغلامة ح.ل: وإنما عدل. عن هذا الأنسب لأن ما ذكره تفسير 
لحقيقة النفاس التي هي الدم ‏ لازمته. قوله: (كما قاله في الإقليد) كتاب لابن.دقيق العيذ. 
قوله: (وإذا العشار عطلت) يعني النوق الحوامل التي أتى عليها عشرة أشهر من حملها واحدتها 
عشراف عطلت تركت هملاً بلا راع ؤقدٍ كانوا ملازمين لأذنابها ولم يكن مال أعجب إليهم. منها 
لما جاءهم. من أهوال القيامة اهأ خازن» وقوله لما جاءهم علة لقوله. عطلت. : 

قوله: (وأكثره ستون) الأولى تأخيره عن الغالب اعتمد شيئخنا كابن حجر أو أول المدة ّْ 
من رؤية الدم لا من الولادة قال وإلا لز م أنه لو تأخز رؤية الدم عن الولادة أي دون خمنة عشر 
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اعتباراً بالوجود في الجميع كما مر في الحيض. وأما خبر أبي داود عن أم سلمة: «كانت 
النفساء تجلس على عهد رسول الله كك أربعين يوما»”". فلا دلالة فيه على نفي الزيادة» أو 
محمول على الغالب. 


واختلف في أوله فقيل بعد خروج الولد» وقيل أقل الطهرء فأوله فيما إذا تأخر 
خروجه عن الولادة من الخروج لا منها وهو ما صححه في التحقيق. وموضع من 
المجموع عكس ما صححه في أصل الروضة» وموضع آخر من المجموع؛ وقضية 
الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من الستين» لكن صرح البلقيني بخلافه فقال: 
ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوباً من الستين ولم أر 


يوماً كان زمن النقاء نفاساً فيجب عليها ترك الصلاة وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها 
عقب ولادتها أي الخالية عن الدم اه. ومقتضاه أنها تصلي حينئذ» وفي كلام البلقيني ابتداء 
الستين أي والأربعين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيهء وإن كان محسوباً منهما أي عدداً لا 
حكماً أي فعليها قضاء الصلوات الفائتة فيه قال: لم أر من حقق هذا أي فالأحكام تنبت من رؤية 
الدم والمدة من الولادة؛ وسيأتي في الشارح. قال حج في شرح العباب ردَاً على البلقيني: 
حساب النقاء من الستين أي أو الأربعين من غير جعله نفاساً فيه تدافعم بخلاف جعل ابتداء النفاس 
من الدم امح ل. ومقتضى حساب زمن النقاء من الستين عدم وجوب القضاء إذ كيف تقضي 
بعض مدة النفاس اه. وعند الحنفية أن أكثره أربعون يوماً كما ذكره في الكنز. قوله: (بالوجود) 
أي استقراء مما وجد من نفاس النفساء ق ل. قوله: (عن أم سلمة) هي زوجة النبي كنيت بابنها 
سلمة بن أبي سليم كانت قبل النبي عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد. قوله : (تجلس) أي 
تدوم. قوله: (فقيل بعد خروج الولد الخ) يقتضي أن فيه خلافاً إذا نزل الدم عقب الولد مع أنه أمر 
متفق عليه حيتئذ» وإنما الخلاف في قوله وأوله فيما تأخر خروجه الخ فكان الأولى حذف قوله 
فقيل الخ. ويقول واختلف في أوله فيما إذا تأخر الدم عن خروج الولد فقيل من الولادة» وقيل 
من نزول الدم لأن الشارح لم يذكر لقوله فقيل الخ. مقابلاًء وأيضاً قوله وقيل: أقل الطهر يصدق 
بتأخر الدم عن نزول الولد فيقتضي أو أول النفاس من خروج الولد فينافي قوله فأوله الخ . تأمل. 
وقوله البلقيني بكسر القاف كما في القاموس نسبة إلى بلقينة بضم الموحدة وسكون اللام وكسر 
القاف وسكون المثناة التحتية بعدها نون: قرية بمصر اه اج. 


قوله: (لكن صرح الخ) معتمد فزمن التقاء نفاس من حيث العدد لا من حيث الحكم. 
قوله: (وزمن النقاء لاانفاس فيه) أي من حيث الحكم والأحكام من حين رؤية الدم . قوله: 
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من حقق هذا انتهى د وشتمي كانه يلزنها تاعادبا ناته من الصلوات المفروضة.في هذه 
المدة - فعضي قول التروي انها [ذ لات ولذا حجان كل ضونها لا نسب عليه الك » 
ويحرم على حليلها أن يستمتع بها بما بين السرة والركبة قبل غسلهاء وهذا هو المعتمد أما إذا 
لالد إلا بعد خمسة عشرة يما فك فلانفاس لها أصلاً على الأصح في المجموع» 
وعلى هذا يحل للزوج أن ب يستمتع بها قبل غسلها كالجنب . وقول النووي في باب الصيام : 
إن يطل صومها بلولد الجاف محله ماإذا رأت الدم قبل خمسة عشر يوما. 


فائدة : أبدى أبو سهل الصعلوكي معنى لطيفا في كون أكثر النفاس ستين يوما أن 


(ولم أرمن: حقق هذا) من كلام البقيني . قوله : (ومقتضى هذا) أي قول البلقيني أي قوله وزمن النقاء 
لا نفاس فيه. قوله : (أنه يلزمها) اعتمد هذا شيخنا مر وجوز وطء زوجهالها . واعتمد فطرها من. 
الصوم وخالفه الشارح في الأولين وهو الونجه الوجيه خصوصاً مع سلامته من تبعيض الأحكام ق ل. 

والحاصل : أن الأقوال ثلاثة ابتداؤه من الولادة عدداً وحكماً. الثاني ابتداؤه من الخروج: 
عدداً وحكماً. الثالث: ابتداؤه من الخروج من حيث أحكام النفاس» وأما العدد فنحسوب من 
الولادة. وهذه الأقوال فيما إذا تأخر خروجه عن الولد وكان بينهما نقاء وأما إذا خرج الدم عقب 
الولد فلا خلاف فيه؛ وينبني على الأقوال أنه على الأول يحرم التمتع بها في زمن النقاء ولا يلزمها 
. قضاء الصلاة» وأما على الثاني فيجوز التمتع بها في مدة النقاء ويجب عليها قضاء الصلوات في 
مدة النقاءء وكذا على الثالث. قوله: (في هذه المدة) أي مدة النقاء. قوله : (ومقتضى قول النووي 
الخ) هذا ضعيف. . ويجاب عن ذلك بأن الحكم بالبطلان لكون الولادة مظنة خروج الدم وعدم 
جريان الأحكام لعدم تحققه تأمل مرخومي. قوله: (وهذا هو المعتمد) أي عند المؤلف والذئ 
اعتمده م ر جواز الوطء بلا غشل لأن هذا حكمه حكم الجنابة اه اج. قوله : (كالجنب) أي 
كالمرأة الجنب لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث. قوله: : (محله إذا رأت الدم الخ) ضعيف 
: والمعتمد أن الولادة مبطلة للصوم مطلقاًء وعبارة ق ل هذا المحل لا مخل له لأن الولادة مفطرة 
لذاتها اه. قال م ر في باب الصُوم : ولو ولدت ولم ترد ما بطل صومها كما صححه في المجموع 
والتحقيق» ولا فرق بين أن ترام قبل عخمسة عشر يوماً أو لا. فالمعتمد بطلان الصوم بالولد الجاف 
سواء كان لها نفاس أو لا م د أقوله :. (أبدى أبو سهل الخ) وهذه لا تظهر إلا فيمن'تحيضن أكثر 
الحيض وتنفس أكثر النفاس وبالنسبة لغيرها لا'تظهر اه. قال بعض العلماء: أبو شهل هذا كان 
من أكابر الشافعية وكان في زمنْ إمام الخرمين» وكان يناظره فكان إذا طلع لمناظرته يلبس, قميص 
زوجتهء فاتفق له ذات يوم أنه كان راكباً حمازاً معرورياً من غير برذعة وعليه قميص زوجته فكلمه 
السلطان في ذلك؛» فقال أبو سهل: أما ركوبي الحمار معرورياًء فقد ثبت أن رسول الله يك ركب 
كذلك» وأما لبس قميص زوجتي فلعدم قميص عندي غيره فراوده الملك في شيء من بيت المال 
فلم يوافق وتركه اه. قلت : ودل سيعة المتوكلين ويم الصالنين اه اج: 
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المني يمكث في الرحم أربعين يوماً لا يتغير ثم يمكث مثلها علقة ثم مثلها مضغة ثم 
ينفخ فيه الروح كما جاء في الحديث الصحيح. والولد يتغذى بدم الحيض» وحينئذ فلا 
يجتمع الدم من حين النفخ لكونه غذاء للولد. 


قوله: (أن المني يمكث في الرحم أربعين يوماً لا يتغير) وأصل ذلك أن ماء الرجل إذا 
لاقى ماء المرأة في الجماع وأراد الله أن يخلق منه جنيئاً هيأ أسباب ذلك» لأن في رحم المرأة 
قوتين: قوة انبساط عند ورود ماء الرجل حتى ينتشر في جسدهاء وقوة انقباض بحيث لا يسيل 
من فرجها مع كونه منكوساً. وفي مني الرجل قوة الفعل» وفي مني المرأة قوة الانفعال» فعند 
الامتزاج يصير مني الرجل كالأنفحة للبن» وقيل في كل منهما قوة فعل وانفعال» لكن الأول في 
الرجل أكثر والمرأة بالعكس؛ وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا 
في عقذهء وأنه إنما يكون من دم الحيض ويرده حديث: (إن الله تعالى يخلق عظام الجنين 
وغضاريفه من مني" الرجل»» وقوله وغضاريفه أي أعصابه«وشحمه ولحمه من مني المرأة» ثم إنه 
في الأربعين الأولى لا يختلط ماء الرجل بماء المرأة بل يكونا متجاورين لا يغير أحدهما 
الآخرء وفي الأربعين الثانية يختلط آحدهما بالآخر وفي الأربعين الثالئة تصوّر أعضاء الجنين اه 
شبرخيتي. ويثبت للعلقة من أحكام الولادة وجوب الغسل وفطر الصائمة وتسمية الدم عقبها 
نفاساً ويغبت للمضغة انقضاء العدة وحصول الاستبراء إن لم يقولوا فيها صورة أصلاء فإن 
قالوا: فيها صورة خفية وجب فيها مع ذلك غرة وتثبت بها أمية الولدء ويجوز أكلها من 
الحيوان المأكول عند شيخنا م ر ذكره ق ل. 

قوله: (والولد يتغذى يدم الحيض) وذكروا أن الجدري الذي يطلع للأطفال سببه التغذية 
بدم الحيض. واختلف في أول ما يتشكل من الجنين فقيل : قلبه لأنه الأساس» وقيل الدماغ 
لأنه مجمع الحواس وجمع بينهما بأن أول ما يتشكل منه من الباطن القلب ومن الظاهر الدماغ» 
وقيل أول ما يتشكل منه السرةء وقيل الكبد لأن منه النموّ المطلوب أو لا ورجحه بعضهم وفي 
إيجاده على هذا الترتيب العجيب وانتقاله من طور إلى طور مع قدرته تعالى على إيجاده كاملا 
كسائر المخلوقات في طرفة عين فوائد: 

الأول : أنه لو خلقه دفعة واحدة لشق على الأم لكونها لم تكن معتادة لذلك وربما لم تطقه 
فجعل أولاً نطفة لتعتادها مدة ثم علقة مدة وهلم جرا. إلى الولادة» ولذا قال الخطابي الحكمة في 
تأخير كل أربعين يوماً أن يعتاده الرحم إذ لو خلق دفعة لش على الأم وربما تظنه علة . 

الثانية: إظهار قدرته تعالى وتعليمه لعباده التأني في أمورهم . 

الثالئة: إعلام الإنسان بأن حصول الكمال المعنوي له تدريجي نظير حصول الكمال 
الظاهر له اه شبرخيتي مع زيادة. 

فإن قلت: إن فم الولد لا يفتح أصلاً ما دام في بطن أمه بدليل أن المشيمة مغطية له كله 


0 ْ كتاب الطهارة/ القول في أقل الطهر بين الحيضتين : 


وإنما يجتمع في المدة التي قبلها وهي آربعة أشهر. اكت 
يومآء فيكون أكثر النفاض ستين يوما. 


[القول في أقل الطهر بين الحيضتين] 


(وأقل) زمن (الطهر) الفاصل (بين الحيضتين خمسة ة عشر يوعاً) لأن الشهر غالبا لا 
يخلو عن حيض وطهرء وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوماً لزم أن يكون أقل الطهر 
كذلك» وخرج بقوله بين الحيضتين الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس» فإنه يجوز أن 
يكون أقل من ذلك» سواء تقدم الحيض .على النفاس إذا قلنا إن الحامل تخيض وهو. 
الأصح أم تأخر عنه وكان طروّه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموعء أما إذا طرأ : 


فكيف يقال إنه يتغذى. إلا أن يقال يتغذى من السرة لأنها مفتوحة.: قالع ش: وأجنة البهائم . 
يجوز أن تتغذى بغير دم الحيض لانتفاثة في حقهن اه. والمشيمة الخارجة مع الولد طاهرة . . 
وهل هي جزء من امأو من الود ويعرتب عليه إذا مات أحدهما يجب دفتها عه وتصيح. 
الصلاة عليها وغسلها وتكفينها ومواراتها فيه نظر اه الرحماني. 

فائدة: ريت بغط الأزرق من رون الله يكْدِ أن من أراد أن تلد امرأته ذكراً فإن يضع 
يده على بطنها في أول الحمل ويقول: سه اله رحن الرحيم اقنهم إلى التي ناف ييا 
محمداً فاجلعه لي ذكراً فإنه يولد ذكراً إن شاء الله تغالى» مجرب اه. وقد جربناة كثيراً لغير 


واحد فصدق والحمد لله على صحة ذلك» وقيل إن المرأة إذا جومعت: وهي قائ ثمة فإن شالت 
لي ا د ان القحر الرايي : جربت ثلاث 'مرات 
قصح اه: 


فائدة: اروف الكل مد عدا فلمو الوا ب ل عر 
هذه الدنياء اخرج بقدرة الله الذي جعلك: «في قرار مكين إلى قدر معلوم* [المرسلات: 51] 
«لو أنزلنا هذا القرآن» [الحشر: ١؟]‏ إلى آخر السورة. «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين» [الإسراء: 47] وتمحى بماء وتشرب النفساء أو يرش على وجهها مجرث. 


قوله: : (وإنما يجتمع في المدة الني قبلها) هذه الحكمة مبنية على كون المخامل ألا تحيض . 


قوله : (وهي أربعة أشهر) أي والأربعة أشهز لا تخلو عن حيض وطهر فتحيض في كل 
شهر وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً إلى آخر ما ذكره الشارح» فيكون أكثر النفاسن سنين يوماً 
لأن في كل شهر من الأربعة خمسة عشر يوماً حيض وهي أكثر الحيض. قوله: (فإنه يجوز أن 
يكون أقل من ذلك) وكذا بين نفاسين . وصورته أن يطأها بعد الولادة وهي نفساء فتحمل إن. 
قلنا إن النفاس لا يمنع العلؤق أويستمر التفاس من مدة يكون الحمل يفيه علقة ثم ينقطع دون 


كتاب الطهارة/ القول في السن الذي تحيض فيه المرأة لفق 


قبل بلوغ النفاس أكثره فلا يكون حيضاً إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يوماً. (ولا حذ 
لأكفره) أي الطهر بالإجماع فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحجيض 
أصلاً. 
[القول في السن الذي تحيض فيه الصرأة] 

(وأقل زمن) أي سن (تحيض فيه المرأة) وفي بعض النسخ الجارية (نسع سنين) 
قمرية كما في المحرر ولو بالبلاد الباردة للوجودء لأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له 
شرعي ولا لغوي يتبع فيه الوجود كالقبيض والحرز» قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى 
عنه: أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين أي تقريباً لا 
تحديداً فيتسامح قبل تمامها بما لا يسع حيضاً وطهراً دون ما يسعهماء ولو رأت الدم 


خمسة عشر يوماً فينزل عقبه النفاس اه. قوله: (ولا حد لأكثره) أي الطهر لا بقيد كونه بين 
حيضتين وهو راجع للمقيد بدون قيده وهو كونه بين حيضتين. قوله: (وأقل زمن تحيض الخ) 
قال الحافظ في فتح الباري: وقد ذكر الشافعي أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة» وأنها 
حاضت لاستكمال تسع ووضعت بنتا لاستكمال عشر ووقع لبنتها مثل ذلك اه بحروفه. 

آوله: (قمرية) هو بالرفع صفة لتسع وبالجر صفة لسنين وبالتصب على الحال من 
المضافت إليه» وهو من الجائز لا المتنع والسنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وخمس 
يوم وسدسه بخلاف العددية فإنها ثلاثمائة وستون يوماً لا تنقص يومأ ولا تزيد اه زي. قال 
عبد البر: لم تفرق العلماء بين السنة والعام وجعلوهما بمعنى. قال ابن الجواليقي: وهو غلط 
إذ السنة من أي وقت عددته إلى مثله والعام لا يكون إلا شتاء وصيفاً ونحوه في التهذيب. وقال 
الراغب: استعمال السئة في الحول الذي فيه الشدة والجدب والعام لما فيه الرخاء والخصب 
وبهذا تظهر النكتة فى قوله تعالى #ألف سنة إلا خمسين عاماً© [العنكبرت: 14] حيث عبر عن 
المستثنى بالعام وعن المستثنى منه بالسنة اه ذكره السيوطي في الإتقان قوله (للوجود) أي 
للاستقراء» وعبر به للتفئن أو إشارة إلى أنهما بمعنى واحد اه م د. قوله: (لأن ما ورد 
الخ) كان الأولى حذفه لأنه يقتضي أن زمن الحيض يرجع فيه للعرف كالقبض والحرز وليس 
كذلك بل مرجعه الاستقراء من الأئمة. قوله: (كالقبض) أي قبض المبيع؛ ومقتضاه أن 
المراد بالوجود هنا العرف وليس كذلكء وإنما المراد بالوجود هنا الاستقراء والتتبع عن 
الإمام الشافعي رضي الله عنه فلعل الشارح اشتبه عليه محل بمحل فتأمل. قوله: (والحرز) 
أي حرز الماء في السرقة؛ فإنه يرجع فيهما للعرف. قوله: (يما لا يسع حيضاً وطهراً) كأن 
رأته وقد بقي من السنة التاسعة خمسة عشر يوماً فأقل. قوله: (ولو رأت الدم) كأن رأته وقد 
بقي من التسع ثمانية عشر يوماً وامتد الدم إلى أن بقي من الشهر عشرة أيام مثلا اه ا ج. 


؟ اك ْ كتاب الطهارة/ القول في ما بحرم بالحيض والنفاس 


أبما بعضها قبل زمن الإمكان ربعضها فيه جعل الثاني حيضاً إن وجدت شروطه المارة. 
(ولا حد لأكثرة) أي السن لجواز آلا تحيض أصلاً كما مر. ش ٍ 
[القول في أقل الحمل وأكثره وغالبه] 
(وأقل) زمن (الحمل ستة أشهر) ولحظتان لحظة للوطء ولجظة للوضع من إمكان 
اجتماعهما بعد عقد النكاح (وأكثره) أي زمن الحمل (أربع سنين وغالبه تسعة أشهر) 
للاستقراء كما أخبر بوقوعه الشافعي » وكذا الإمام مالك حكي عنه أيضاً أنه قال:. جارتنا 
امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتئ 
عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين» وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة. 
[القول في ما يحرم بالحيض والنفاس] 
ثم شرع في أحكام الحيض فقال: (ويحرم الحيض) ولو أقله (ثمانية أشياء» الأول 


فيكون الدم استمر ثمانية أيام الثلاثة الأولى منها دم فساد لأنها قبل زمن إمكان الحيض 
والخمسة الأخيرة حيض حيض» لأنها بعد زمن الإمكان وكأن رأت الدم عشرين يوماً بقيت من 
| السنة التاسعة فالخمسة الأول دم قفساد لأنها قبل زمن الإمكان والخمسة عشر :حيض لأنها 
بعد زمن الإمكان» وكان الأولى أن يقول: فلو رأت الدم بفاء التفريع . قوله: (شروطه 
المارة) أني لا ينقص عن يوم وليلة ولا يجاوز خمسة عشرء فمراده بالجمع ما فوق الواحد. 
قوله : (ولا حد لأكثره) وأما غالب سن تحيض فيه المرأة فعشرون سنة» ويدل على ذلك ما 
. ذكروه في باب الخيار من أنه لو اشترى جارية فوجدها لم تحض»ء فإن كان سنها دون 
العشرين: لم يثبت الخيار» وإلا بأن كان عشرين فأكثر فله الخيارء وعللوه بأن. .وجوده فيها 
هو الغالب زي. أ 


قوله: (وأقل زمن الحمل الخ) ذكر الحمل هنا استطرادي. قوله 5 صدق) أي. 
صادق أو ذو صدق أو هو نفس الصدق مبالغة. وعبارة ح ل في السيرة:ذكر أن مالكاً زضي الله 
عنه مكث في بطن أمه سنتين» وكذا الضحاك بن إبراهيم التابعي مكث في بطن'أمه سنتين. وفي 
المحاضرات للجلال السيوطي أن مالكاً مكث في بطن أمه ثلاث سنين. قوله: (ويحرم 
بالحيض) ومثله النفاس» وسيأتي أن خكمهما واحد إلا في ثلاثة أشياء : وهي أن الحيض يتعلق 
به البلوغ والعدة وتسقط بأقله الصلاة ة بخلاف النفاس. قوله : (ثمانية أشياء) أي بعد مس 
المصحف وخمله واحداً أما إذا عد كل منهما واحداً كانت تسعة» وهذا بحسب ما ذكرم 
المصنف؛ وإلا فالذي يحرم باللحيض أكثر من ذلك» فمن ذلك طلاقها وطهرها بالماء | أو بالتيمم 
قبل انقطاع الدم إلا في أغسال الحج» فقد قال العلامة م ن: ا ين م 


كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم بالحيض والنفاس اوفف 
ال”نحسسس سح مك111 0ك 


(الصلاة) فرضها ونفلهاء وكذا سجنذنة التلاوة والشكر (و)الثاني (الصوم) فرضه ونفله 
ااا 
الطهارة عن الحدث بقصد التعبد مع علمها بالحرمة لتلاعبها فإن كان المقصود النظافة كأغسال 
الحج لم يمتنع» ولا يحرم على الحائض والنفساء حضور المحتضر على المعتمد خلافاً لما في 
العباب والروض وعلله بتضرره بامتناع ملائكة الرحمة من الحضور عنده بسببها . 


قوله: (الصلاة) ابتداء ودواماً وتعمد الصلاة منها ومن الجنب والمحدث كبيرة واستحلاله 
كفر بخلاف نحو مس مصحف وحمله ق ل. قلت: محل الكفر بالاستحلال إذا كان الحدث 
مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة كخروج البول والغائط وإلا كلمس ومس فلا كما 
صرحوا به في باب الردة اه ا ج. أي فإن اللمس والمس لا ينقضان عند الحنفي. قوله: 
(فرضها) ومئه الجنازة | ج- وصرح بذلك الجلال المحلي قال ق ل عليه نص عليها لأنها لا 
تشملها الصلاة عرفاً» ولذلك لا يحنث بها من حلف لا يصلي؛ وردا على الشعبي والطبري 
القائلين بصحتها مع الحدث لأنها دعاء وهو لا يتوقف على طهارة اه. قوله: (وكذا سجدة 
التلاوة) فصل مدخولها لكونه ليس صلاة حقيقة؛ وسكت عن سجود السهو لكونه في ضمن 
الصلاة؛ هذا والمراد الحرمة وعدم الانعقاد ع ش . قال النووي في المجموع: وما يفعله عوام 
الفقراء وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ حرام بالإجماع ولو بطهارة وتوجه إلى القبلة» 
وقد يتخيل أن ذلك تواضع وتقرب وكسر نفس وهو خطأ فاحش» فكيف يتقرب إلى الله بما 
حرمه ولربما اغتر بعضهم بقوله تعالى: طورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً» [يوسف: 
.٠‏ والآية منسوخة أو مؤولة بالركوع ولعله كان غير حرام في شريعته. وقال ابن 
الصلاح: هذا السجود من عظائم الذنوب» ويخشى أن يكون كفراً ومثله بلوغ حد الركوع 
عند الأمراء. قلت:. وليس من ذلك تقبيل أعتاب الأولياء وتوابيتهم بقصد التبرك كما أفتى به 
شيخنا سيدي محمد الشوبري تبعاً لفتوى شيخه م ر. وبعدم الكراهة» وإن جزم بها حج كما 
تقدم في الخطبة خلافاً لمن زعم الحرمة» بل بالغ أحمد بن تيمية الحنبلي فجعله مكفر 
وتبعه على ذلك كثيرون» فقد رده السبكي أشنع رد في كتاب شفاء الأسقام فجزاء الله خيراً 
ورحمة اه رحماني. وإنما قال ويخشى الخ. ولم يجعله كفراً حقيقة لأن مجرد السجود بين 
يدي المشايخ لا يقتضي تعظيم الشيخ كتعظيم الله عز وجل بحيث يكون معبودأء والكفر 
إنما يكون إذا قصد ذلك اه كما في ع ش على م ر. 

قوله: (والصوم) ابتداء وهو ظاهر ودواماً بمعنى ملاحظة الصومء فالشرط حينئذ أن 
تلاحظ أنها صائمة ولا يجب عليها بعد طروق دم الحيض تناول مفطر ع ش ويحرم الصوم 
إجماعاً ولخبر: «أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصمة. والأوجه أن عدم انعقاده منها 
معقول المعنى خلافاً للإمام لأن خروج الدم مضعف والصوم مضعف أيضاء فلو أمرت بالصوم 
لاجتمع عليها مضعفان والشارع ناظر إلى حفظ الأبدان ولا تئاب على التركء بخلاف المريض 


000 ّْ كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم بالحيض والتفاس 
! : 


ويجب قضاء صوم الفرض بخلاف الصلاة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان 
يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر يقضاء الصلاة. رؤاه الشيخان 
وانعقد الإجماع على ذلك وفيه من المعنى أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم 
وهل يحرم قضاؤها أو يكرة؟ فيه خلاف ذكره في المهمات فنقل فيها عن أبن الصلاح 
والنووي عن البيضاويء أنه يحرم لأن عائشة رضي الله تعالى عنها نهت السائلة عن. 
ذلك» ولأن القضاء محله فيما أمر بفعله. 


وعن ابن الصلاح والروياني والعجلي» 0 : : 
إذا ترك النوافل حيث يثاب» وفرق بأن المريض ينوي يفعل إن كان صحجِيحاً مع بقاء أهليته ولا 
كذلك الحائضن شرح م ر. وقوله: لا تثاب على الترك أني ما لم تقصد امتثال الشارغ وإلا فتئاب 
اه اج. والمناسب في الفرق بينها وبين المريض أنها لا تثاب على العزم غلى الفغل لو كانت 
طاهرة؛ بخلاف المريض فإنه يئاب على عزمه على فعل التواقل لو كان ضحيحاًء وقوله : أليس 
إذا حاضت المرأة استفهام تقريري وهو جواب سؤال من قالت حين قال #ه: «النناء ناقضات. 
عقل ودين» أما نقصان العقل فمشاهد؛ وأما نقصان الدين فبين وجهه بقؤله: «أليس إذا حاضتا 
المرأة الخ». وقوله: ناقضات عقل المراد بالعقل الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل : وفيل إن 
.المراد بالعقل تحمل الدية عن البجانى . واعترض بأن التحمل منتف أصلاً؛ لا أنه موجود وناقص» 
'وبعضهم حمله على العقل الغريزي» والظاهر أنه المناسب للمقام لأن الإمقام مقام الذم للنساءى . 
وقوله: وذين انظر وجه كون ترك الصلاة والصوم في حال الخيض نقصاً من الدين مع أن الترك 
واجب عليها وتئاب عليه من حيث إنها آنية بواجب إلا أن يقال: إنهن ناقصات دين بالنسبة للرجال : 
من حيث إن هذا الزمن لأ يتعبدون فيهء فأطلق عليهن بهذا الاعتبار. 2 7 
قوله: (ويجب قضاء صوم الفرض بخلاف الصلاة) وتسميته قضاء مع أنه لم يسبق. لفعله 
مقتض في الوقت لأن القضاء بأمر جديد إنما هو بالنظز لصورة فعله خارج الوقت كما قاله ” 
حج. أي فلا يرد أن القضاء ما سبق لفعله مقتض في الوقت. وقضية هذا أنه لا يسمى قضاء 
حقيقة» والذي.في الأصول أنه يسمى بذلك حقيقة اه. قوله: (أي الحيض) من كلام الشارح. ْ 
قوله: (والنووي) بالجر عطفاً على ابن الصلاح؛ فكل من ابن الصلاح والنووي نقل عن 
البييضاوي وبدل على ذلك قول الشارح الآتي اه. وَفِي حاشية م د قوله: والنووي أي أونقل ' 
النووي وهو غير ظاهر بل الظاهر أنه بالجر كما قرره شيخنا العشماوي. قوله: (عن 'البيضاوي) 
هو غير المفسر لأنه أبو بكر محمد بن أحمد بن العباس» واسم المفسر ناصر الدين وهو مُتأخر 
عن الشيخين بخلاف البيضاوي المذكوز فإنه متقدم عليهما م د. 20 
قوله: (وعن ابن الصلاح) عبارة شرح الروض:' وعن ابن الصباغ وهي أظهر. : 
قوله: (والعجلي) بفتحتين نسبة إلى عمل العجل التي تجرها الدواب» ولعل بعض . 


كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم بالحيض والتفاس لفك 


أنه مكروه بخلاف المجنون والمغمى عليه؛ فيسن لهما القضاء انتهى. والأوجه عدم 
التحريم ولا يؤثر فيه نهي عائشة والتعليل المذكور منتقض بقضاء المجنون والمغمى 
عليه» وعلى هذا هل تنعقد صلاتها أم لا؟ فيه نظرء والأوجه عدم الانعقاد لأن الأصل 
في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد ووجوب القضاء عليها في الصوم يأمر جديد 
من النبي يلوه فلم يكن واجباً حال الحيض والنفاس لأنها ممنوعة منه والمنع والوجوب 
لا يجتمعان. 


أجداده كان يعملها فنسب إليه. وأما العجلي بالكسر والسكون فنسبه إلى عجل بن وائل ونسبه 
إليه جماعة اه | ج. قوله: (أنه مكروه) معتمد وفرق بيئها وبين المجنئون والمغمى عليه بأن 
اسقاط الصلاة عنها عزيمة وعنهما رخصة, والمراد بالعزيمة معناها الشرعي. لأن حكم الصلاة 
في حت الحائض تغير من صعوية وهو وجوب الفعل إلى سهولة وهو وجوب الترك لأنها مأمورة 
به في زمن الحيض ومثلها النفساءء فكل من الحيض والنفاس الذي هو عذر في الترك مانع من 
الفعل لكونها مأمورة بترك الصلاة في زمنهماء والمراد بالرخصة في حق المجئون معناها اللغري 
وهو السهولة والخفة؛ لأنه ليس مخاطباً بترك الصلاة في زمن جنونه حتى يقال إنه أدى ما أمر 
به من الترك» فلذا وجب عليه قضاء ما فاته زمن ردته دونهماء ولا يصح أن يراد بالرخصة في 
حق المجنون معناها الاصطلاحي وهو الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم 
الأصلي, لأن الحكم من خطاب التكليف فهو متعلق بفعل المكلف؛. والمجنون ليس مكلفا 
حتى يتعلق به الحكم كذا أشار إليه ابن عبد الحق اها ط ف. 

قوله : (والأوجه عدم التحريم) معتمد وقوله ولا يؤثر أي ولا يقدح. وقوله: (فيه) أي في 
عدم التحريم. وقوله: (التعليل المذكور) أي قوله ولأن القضاء محله الخ. 

قوله: (والأوجه عدم الانعقاد) هذه طريقة تبع فيها الشيخ ابن حجرء والمعتمد عند م ر 
أنها تنعقد مع الكراهة وتئاب عليها ثواب النافلة» وليس لها أن تجمع بتيمم واحد بينها وبين 
فرض ١ط‏ ف. وقال ع ش: إنها لا تئاب عليها لكونها منهية عنها لذاتها والمنهي عنه لذاته ولا 
ثواب فيه. وعبارته على م ر وتجمعها مع فرض آخر بتيمم واحدء والفرق بينها وبين الكافر 
حيث لا تنعقد منه إذا أسلم وقضاها أنه مخاطب بفعل الصلاة في كفره بأن يسلم ويأتي بهاء 
فلما أسلم سقط عنه القضاء للأخبار بغفران ما سلف. فإذا قضاها كان مراغماً للشرع فلا تصح» 
ولا كذلك الحائض فإنها سقطت عنها في زمن الحيض عزيمة والقضاء بأمر جديد ولم يثبت» 
فلم يكن في قضائها ما يثسبه المراغمة لعدم ورود شيء عن الشارع» وبأنها أهل للصلاة في 
الجملة والنهي عنها للحيض والقياس عدم الثواب عليها اه. فقد اضطرب كلام ع ش في ذلك 
فقال: مرة بالثواب ومرة بعدمه. قوله: (والمنع والوجوب لا يجتمعان) أي من جهة واحدة كما 
هنا بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة ق ل. 
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(و) النالث (قراءة) شيء من (القرآن) باللفظ أو بالإشارة من الأخرس كما قاله 
القاضي.في فتاويه» فإنها بمنزلة النطق هنا ولو بعض آية للإخلال بالتعظيم؛ سواء أقصد 
مع ذلك غيرها أم لا لحديث الترمذي وغيره: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من 

القرآن» و(يقرأ) روي بكسر الهمزة على النهي ويضمها على الخبر المراد به:النهي» ذكره 
| في المجموع وضعفهء لكبن له متابعات تجبر ضعفه ولمن به حدث أكبر إجراء القرآن 
على قلبه ونظر في المصحفلء :وقراءة ما نسخت تلاوته 
: :| 

قوله :. (وقراءة القرآن) ‏ عن مالك يجوز لها قراءة القرآن وعن الطحاوي يباح لها ما دون 
الآية كما نقله في شرح الكنز من كتب الحنفية. قوله: (هنا) وكذا في سائر الأبوات إلا في 
الحنث والصلاة والشهادة وإنما قييد بهنا لأنه محل التوهم. قوله: (ولو بعض آية) صادق 
بالحرف الواخد وهو كذلك لكون صورته في الحرف. أن يقصد به القرآن فيأئم» وإن اقتصر عليه 
لأنه نوى معصية وشرع فيها فالتخريم من هذه الجهة لا من حيث إنه يسمى'قرآناً كما في 
حاشية م ر على الروض» وجبارة الشوبري قوله: ولو بعض آبة أي ولو حرفا بنية كونه من 
القرآن كما أنه يئاب عليه إذا قرأه غير جنب كذلكء لكن إذا عاقه عائق عن أن يضم إليه منه ما 
يصيره جملة مفيدة بخلاف ما لم يضم إليه» فإن الظاهر أنه لا يئاب على ذلكء: وزإن نوى بذلك 
الحرف أنه من القرآن. ويحتمل أنة مع النية يئاب كما أنه يأثم هناء وعلى الأول يفرق بأنه 
يحتاط لتعظيم القرآن مع الجنابة المنافية له ما لا يحتاط له من حيث الثواب اهذ حج. وعدد 
حروف القرآن ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرؤن ألف حرف وستمائة حرف وأحد وسبعون 
حرفاً. وذكر بعضهم أن أحرفٍ القرآذ في اللرح كل حرف منها تقد جيل قاقاء وأن تحت كل 
حرف منها معاني لا يحيط بها إلا الله تعالى ونصف 'حروفه النون من نكراً ة في الكهف» والكاف 

من النصف الثانى» وقيل إن النصف بالحروف الكاف من نكراًء وقيل الفاء من قؤله وليتلطف» 
وعدد آياته سستة آلاف آية وخمسمائة آية» وقيل ستة آلاف ومائتان وأربع آيات. 

قوله: (سواء أقصد معأذلك) أي القراءة غيرها أم لا. هذه العبارة لا تحسن إلا .لو قال: 
أو لا بقصد قرآن ثم يعمم ويقزول: سواء قصد مع القراءة غيرها أم لا.: مع أنه لم يقل. 

1 قوله: (له متابعات) أي مقويات؛ والفرق بين المتابعة والشاهذ أن المتابعة هي أن يجتمع 

السندان في واحد كأن يقال مثلاً: لحدثنا إبراهيم عن إسماعيل عن أخمد» وخدثنا حسن مثلاً 
عن حسن عن أحمدء . فالسندان اجتمعا في شخص واحد وهو أحمد في المثال؛ ‏ وأما الشاهدء 
فهو تعدد الرواية مع عدم اجتماع السبندين كأن يقال: حدثنا إبراهيم مثلاً عن مخمد عن أحمدء 
وحدثنا أحمد عن محمد عن خليل مثلاء فالرواية تعددت مع عدم اجتماع السند في واحد. 
وهذا معنى قولهم له متابعات وشواهد تجبر ضعفه فتأمل . قوله: (إجراء القرآن) هذا خرج بقوله 
| قراءة» وكذا قوله: ونظر في المصحف.. وقوله: (وقراءة ما نسخت) الخ هذا خرج بقوله قرآن. 
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وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة قرآن» وفاقد الطهورين 
يقرأ الفاتحة وجوباً فقط للصلاة لأنه مضطر إليها خلافاً للرافعي في قوله لا يجوز له 
قراءتها كغيرهاء أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئأء ولا أن يمس المصحف 
مطلقاء ولا أن توطأ الحائض أو النفساء إذا انقطع دمهاء وأما فاقد الماء في الحضر 
فيجوز له إذا تيمم أن يقرأ ولو في غير الصلاة. وهذا في حق الشخص المسلم. أما 
الكافر 


وقوله: (وتحريك لسانه) خرج بقوله باللفظ وقوله: (لأنها) أي هذه الخمسة. قوله: (وهمسه) 
أي القراءة سراً. قوله: (لأنها ليست بقراءة قرآن) لأن القراءة إنما تحصل بإسماع نفسه. واعلم 
أنه لا يئاب على الذكر إلا إن أسمع نفسهء وانظر الفرق بينه وبين ما تقدم فيما لو أجرت 
المستحاضة القرآن على قلبها فتثاب على ذلك دونه إلا أن يقال إنها معذورة كما تقدمء لدوام 
حدثها. 

قوله: (وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة) أي بقصد القرآن لأنه لا يسقط عنه الركن إلا كذلك 

قوله: (لا يجوز له الخ) قضية هذا أنه يعدل للذكر لأنه عاجز شرعاً شيخنا العزيزي . 
قوله: (كغيرها) أي كما لا يجوز له قراءة غير الفاتحة اتفاقاً» لكن على طريقة الرافعي هل 
يصلي ويقف ساكتاً بقدر الفاتحة أو يقرأ بقدرها من الذكرء أم كيف يصنع؟ وتقدم قريباً أنه 
يعدل للذكر. قوله: (أما خارج الصلاة) بنصب خارج وإن لم يكن ظرفاً فهو منصوب بنزع 
الخافض» والمعنى أما في خارج الصلاة ولا يصح أن يكون ظرف مكان لأن ظرف المكان لا 
يكون إلا مبهماً وما هنا معين لا عبهم» فلذا قلنا إنه منصوب بنزع الخافض. قوله: (مطلقاً) أي 
لا خارج الصلاة ولا داخلهاء وفيه أن الفرض أنه خارج الصلاة؛ فكيف هذا التعميم» والأولى 
أن يكون قوله مطلقاً أي للدراسة أو غيرهاء فيكون قوله مطلقاً راجعاً لمس المصحف فقط. 
وانظر لو لم يحفظ الفاتحة واحتاج لحمل المصحف لقراءة الفاتحة في الصلاة هل يجوز له أم 
لا؟ الظاهر الجواز. قوله: (وأما فاقد الماء في الحضر) وكذا في السفر الذي يغلب فيه فقد 
الماء أو يستوي الأمران أي شأنه ذلك بالأولى ففيه التنبيه بالأدنى على الأعلى لا التقييدء وقوله 
بالأولى راجع للسفرء وإنما ذكر الشارح الحضر لأنه محل التوهم. فربما يقال إن المتيمم 
المذكور تلزمه الإعادة فهو كفاقد الطهورين فما الفرق؟ فأجاب بأن هذا متطهر دون ذاك. قوله: 
(وهذا) أي تحريم قراءة القرآن في حق الشخص المسلم ويمنع من القراءة أيضاً فقوله: أما 
الكافر فلا يمنع الخ مقابل لهذا المقدر. وإلا فكان المناسب للمقابلة أن يقول فلا يحرم عليه» 
لكن لما كانت الحرمة حاصلة له لم يقل ذلك. قوله: (أما الكافر) أي أما الشخص الكافر 
فيشمل الكافرة. وقضية إطلاقه هنا وتقيبده فيما بعده أنه لا فرق بين كونه يرجى إسلامه أو لا. 
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فلا يمنع من القراءة ل ع را ذلك كما قاله الماوردي» أما تعليمه وتعلمه 
فيجوز إن رجى ي إسلامه وإلا فلا. ١‏ 


تنبيه : : يحل لمن به حدث أكبر أذكار القرآن وغيرها كمواعظه وأخبارة وأحكامه لا 
بقصد قرآن كقوله عند الركوب: #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
[الزخرف: 1] أي مطيقين» وعند المصيبة: #إنا لله وإنا إليه راجغون4 [البقرة: : 163] وما جرى 
به لسانه يلا قصد فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم» وإن أطلق فلا. أكما نبه عليه 
النووي في دقائقه لعدم الإخلال بخرمته لأنه لا يكون قرآناً إلا بالقصد قاله النوؤي :وغيرهء 
وظاهره أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن كالآيتين المتقذمتين والبسملة 
والحمدلة؛ وفيما لا يوجد نظمه إلا فيه كسورة الإخلاص وآية الكرسي وهواكذلك؛ وإ 
قال الزركشي لا شك في تحريم ما لا يوجد نظمه في + غير القرآن»: وتبعه علئ ذلك بعضن 
المتأخرين كما شمل ذلك قول الروضة» أما إذا قرأ شيئاً منه لا على قصد القرآن فيجوز. 


وكلام غيره يقتضي تقييده أيضاً. قرله: (فلا يمنع) أي لا تتعرض له إذا قرأء وإن كان يحرم 
عليه بمعنى أنه يعاقب عليه في الآخرة» إذ هو مخاطب بفروع الشريعة وظاهر أنه لا يمنع ولو 
معانداً لا يرجى إسلامه بدليل إطلاقه وتقييده ما بعده» ويرشد إليه التجليل» » لكن. قيد سم عدم 
انم باد لا يكو عاتن تترعى إبنلاية م١‏ 8 


قوله: (ننبيه الخ) هذا إلتنبيه بمنزلة قوله محل حرمة القراءة إذا كانت بقضد القرآن أو 
بقصد القرآن والذكر وإلا فلاأحرمة. قوله: (يحل الخ) كلامه في الخحائض والنفساء فدخول 
غيرهما معهما استطرادي تأمل ق ل.. قوله: : (كمواعظه) أي ما فيه ترغيب أو ترهيب. قوله: 
(وأخباره) أي عن الأمم السابقة . قوله : (وأحكامه) أي ما تعلق بفعل المكلف أ قوله: (وما 
جرى به لسانه بلا قصذ) بأن سبق لسانه إليه اهم. قوله: (وإن أطلق فلا) كما لا يحرم إذا قصد 
الذكر فقط. فالصور أربعة يحل في ثنتين» وأما لو قصدٍ واحداً لا بعينه ففيه خلاف» والمعتمد 
الحرمة لأن الواحد الدائر صاذق ق بالقرآن فينحرم لصدقه به. قوله: (لا يكون ترآناً الخ) أي لا 
يكون قرآناً تحرم قراءته عند جود الصارف إلا بالقصدء وإلا فهو قرآن مطلقاً؛ أو المعنى لا 
يمطي كم القرآنة إلا بالقضه ومخله. ما لميكن: ني سلاة كأن أجنب زد الطهورين وصلى 
لحرمة الوقت بلا طهرء وقرأ الفاتحة» فلا د يشتوط قصد القرآن؛ بل يكون قرآناً بمند الإطلاق 
لوجوب الصلاة عليه فلا صارف فاحفظه واحذر خلافه كما ذكره ابن شرف على التتحرير. 
قوله: : (وظاهره أن ذلك) أي ما ذكره النووي في صورة الإطلاق من عدم التحريم . قوله: 
(كالآيتين) فيه مسامحة | إذ المذكور هنا من كل بعض آية. قوله: ان 
راجع لقوله وهو كذلك. : 
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(و) الرابع (مس) شي من (المصحف) بتثليث الميم لكن الفتح غريب سواء في 
ذلك ورقه المكتوب فيه وغيره لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون؟ (الراقعة: 04] 
ويحرم أيضاً مسّ جلده المتصل به لأنه كالجزء منه» ولهذا يتبعه في البيع» وأما المنفصل 
عنه فقضية كلام البيان حل مسه» وبه صرح الإسنوي وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء بأن 
الاستنجاء أقحش» ونقل الزركشي عن الغزالي أنه يحرم مسه أيضاًء 


قوله: (مس المصحف) حتى حواشيه ما بين سطوره والورق البياض بينه وبين جلده في 
أوله وآخره المتصل به ويحرم المس ولو بحائل ولو كان ثخيناً حيث يعدّ ماساً له عرفاً لأنه 
يخل بالتعظيم . قوله: (لكن الفتح غريب) أي وأصله الضم. قال في المختار: والمصحف 
بضم الميم وكسرها وأصله الضم لأنه مأخوذ من أصحف أي جمعت فيه الصحف» والصحيفة 
الكتاب» والجمع صحف وصحائف اه بحروفه أي: لأنه مجموع فيه الكتب وهل يحرم 
تصغيره بأن يقال فيه مصحيف؟ فيه نظر والأقرب عدم الحرمة لأن التصغير إنما هو من حيث 
الخط لامن حيث. كونه كلام الله كما في البرماوي. قوله: لا يمسه إلا المطهرون4 [الواقعة: 
4 هو خبر بمعنى النهي ويجوز إبقاؤه على خبريته» ونقول لا خلف في خبره تعالى» إذ 
يراد لا يمسه مساً مشروعاً والمطهرون بمعنى المتطهرون كما في شرح م ر . وأشار به إلى 
أن المراد من يعرض له الحدث؛ ثم الطهر لا من هو موجود مطهراً وهم الملائكة كما 
ذهب إليه بعضهم» إذ يلزم على ذلك نفي مس غير الملائكة وهو خلاف الواقع والمشاهد ا 
ج. وفئ حاشية خضر على التحرير قوله خبر بمعنى النهي» وإلا لزم الخلف في كلامه 
تعالى لأن غير المتطهر يمسه. 

فإن قلت: بل هو باق على أصله والمراد بالقرآن اللوح المحفوظ وبالمطهرون الملائكة» 
قلت: الوصف بالتنزيل عقب الآية ظاهر في المصحف الذي عندنا والنهي لا يمكن توجيهه 
للملائكة لأنهم كلهم مطهرون؛ فلا يصدق فيهم النفي والإثبات اه. ولو كمل الشارح الآية 
لكان أولى لأن في وصفه بالتنزيل ردّاً على من يقول المراد اللوح المحفوظ . وقال الجلال: 
المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث. 

قوله: (مس جلده) وأما الظرف الذي هو فيه فإن أعدّ له وكان لائقاً به عادة كصندوق 
وخريطة وعلاقتها حرم مسه ما دام فيه وإلا فلا يحرم مس ظرف المصحف إلا بشرطين أن 
يكون فيهء وأن يكون معذاً له وحده أي عادة فلا يحرم مس الخزانة التي فيها المصحفء» وإن 
أعدت له لأن هذا الاعتداد ليس عادة كما في ق ل. وابن شرفء وكذا كرسي وضع عليه 
فيحرم منه ما حاذاه. وقال ز ي: يحرم مس جميعه وعبارة شرح م ر وظاهر كلامهم أنه لا فرق 
فيما أعدٌ له بين كونه على حجمه أو لا. وأن لم يعد مثله عادة وهو قريب. 

قوله: (ولهذا) أي ولكونه كالجزء منه. وقوله: (بأن الاستنجاء أفحش) يرد بأن الأفحشية 
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ولم ينقل ما يخالفه. .وقال أبن العماد: إنه الأصح إبقاء لحرمته قبل انفصاله انتهى. وهذا 
هو المعتمد إذا لم تنقطع نسبته عن المصحفء فإن انقطعت كأن جعل جلد كتاب لم يرحم 
مسه قطعاً (و) كذا يجرم (حمله) أي المصحف لأنه أبلغ من المس» نعم يجوز حمله 
لغرورة كخوف عليه من غرق أو:حرق أو نجاسة؛ أو وقوعه في يد كافر ولم يتمكن من 
الطهارة» بل يجب أخذه حيْنئذ كما ذكره في م د ا ا و 
وجب وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن» وإن لم ينسخ 

حكمه فلا يحرم» وبحل حمله في من تع ل إن لم يكن مقصوباالحمل بأ قصد حمل 


لا أثر لها في ذلك» 211111-00 
حرمة المس اه سم . قوله: (ولم ينقل) أي الزركشي. قوله: (كأن جعل جلد كتاب) قالع 
ش: ظاهره وإن كان مكتوباً غليه #لا يمسه إلا المطهرون؟ [الراقعة: 4 وقوله جلد كتاب أي 
وحدهء أما لو جعل المصحف مع كتاب في جلد واحدء فحكمه في الحمل حكم 
المصحف مع المتاع فيجري فيه تفصيله أما مس الجلد فيحرم مس الساتر للمضحف دون ما 
عداه كما أفتى به الشهاب مْ ر. وضابط الانقطاع أن يجعل جلد:كتاب وحده وليس من 
انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك القديم فيحرم مسه. وقضية تفصيله في 
الجلد بين الانفصال وعدمه وسكوثه عن الورق أنه يحرم مسه مطلقاً متصلاً أؤ منفصلاً ولو 
هوامشه المقصوصة؛ لكن في سم' على حج أنه استقرب جريان تفصيل الجلد في الورق قاله 
ع ش. وفي ق ل على المحلي: ولو قطعنا الهوامش لم يحرم مسها مطلقاء وقال بعضهم 
. يجري فيها تفصيل الجلدء وهل يجوز بيع الجلد المنفصل لكافر» لأن قصد بيعه قطع نسبته 
عنه؟ فيه نظر. ومال.م ر إلى الجواز سم على المنهج ع ش. قوله: (ولم يتمكن من 
الطهارة) ولو بالتيمم أي ولا من إيداعه مسلماً. قوله: (بل يجب أخذه حينئذ) أي:حين إذ 
خاف عليه ما ذكر فإن خافا عليه إضياعاً جاز حمله» ولا يجب ولو حال تغوطه كما في 
0 انوج .ره وعند. تعارض إلقائه في قاذورة ووقوعه في يد كافر يقدم الثاني » لأن أخذه غير 

محقق الإهانة بخلاف الإلقاً المذكور اه ا ج. وفيه إشارة إلى أن:بل للانتقال لا للإبطال 
فلا يعترض بذلك أي: انتقل من: بعض. صور الجواز إلى بعض صور الوجوب لأنه فني 
الغرق» والحرق فيه إتلاف له بالكلية بخلافه في الضياع فإن عينه باقية قال قل على 
الجلال : ا ل ل د ل 
الضياع اه. : : ١‏ 

قوله وش تاسايس ور تور ).عد كلامل عنم اديه وإلا فل 
كراهة وإن:تحققها جاز الاستنجاء بالمبدّل فقط إن خلا عن اسم معظم رحماني. 

قوله: (فلا يحرم) أي مسه وحمله.: قوله: (في متاع) أي بشرط أن يعد .ماساً والظرفية 
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غيره أو لم يقصد شيئاً لعدم الإخّلال بتعظيمه حينئذ بخلاف ماإذا كان مقصوداً بالحمل ولو 
مع الأمتعة فإنه يحرم» وإن كان ظاهر كلام الشيخين يقتضي الحل في هذه الصورة كما لو 
قصد الجنب القراءة وغيرهاء ويحل حمله في تفسير سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان 


ليست بقيد أو في بمعنى مع. قوله: (ولو مع الأمتعة) ضعيف. والحاصل أن المسألة رباعية 
قصده وحده حرام وما عداها لا حرمة كما في شرح م ر خلافاً للشارح وغيره في المعية» 
وعبارة م ر الأصح حل حمله في أمتعة إن لم يكن مقصوداً بالحمل وحده بأن قصد الأمتعة فقط 
أو لم يقصد شيئاً أو قصدهما بخلاف ما إذا قصده فقط. قوله: (كما لى قصد الجنب القراءة 
وغيرها) راجع لقوله يحرم وهو معتمد في المقيس عليه دون المقيس» وفرق بينهما بأن المتاع 
جرم يستتبع بخلاف القراءة . 

فرع: يحل حمل حامل المصحف لأنه غير حامل له عرفاء وظاهره أنه لا يجري فيه 
تفصيل الأمتعة. وعبارة م ر: ولو حمل حامل المصحف لم يحرم وإن قصد المصحف خلافاً 
لبعضهم لأنه غير حامل له عرفا ولو حمل مصحفاً مع كتاب في جلد واحدء فحكمه حكم 
المصحف في المتاع في التفصيل» وأما مس الجلد فيحرم مس الساتر للمصحف دون ما عداهء 
كما أفتى به الوالد رحمه الله» لكن قيده أي الشخص المحمول الطبلاوي يغير نحو صغير لا 
ينسب إليه حمل أي : فيحرم حمل الصغير الذي هو حامل للمصحف» وخالف ابن حجر في 
شرح الإرشاد كلام م ر. وقال: إنه يجري فيه تفصيل المتاع مع المصحف» ولو وضع نحو 
مخدة تحت المصحف وجرها به فلا يبعد أنه في معنى الحمل فيجري فيه تفصيل الحمل في 
الأمتعة؛ بخلاف ما لو دفعها به بلا قبض عليها لأنه.ليس حملاً ولا في معناه اه ا ج. وني ق 
ل على التحرير قوله في متاع أي: وإن لم يصلح للاستتباع خلافاً للخطيب ومحل عدم الحرمة 
مالم يكن مع الحمل مس وإلا حرم المسء» لأنه يحرم ولو بحائل حيث يعد ماساً له عرفاً. 
ومن المتاع كتاب جلد مع المصحف في جلد واحد؛ فيحرم مس جهة المصحف وكعبه وما 
حاذاه من لسانه عند انطباقه» فإن كان مفتوحاً من جهة المصحف حرم كله أو من جهة غيره 
حل كله اه. وقال بعضهم: يحرم منه ما يحاذي المصحف إذا طبق لأنه محاذ بالقوّة كما قرره 
شيخنا ح ف. قال البرماوي: وانظر لو جعل المصحف بين كتابين وجعل للثلاثة جلد واحدء 
والظاهر أنه يأتي فيه التفصيل الذي في المتاع أي بالنسبة للحمل» وأما المس فيحرم مس ما 
حاذاه ولو جعل بين المصحف كتاب بأن جعل بعض المصحف من جهة والبعض الآخر من 
جهة أخرى» فينبغي الحرمة مطلقاً ولا يتوقف على قصده اه. 

قوله: (في تفسير) سواء كان القرآن في خلال التفسير أو وحده كأن كتب القرآن في وسط 
الورقة والتفسير حولها. قوله: (سواء تميزت ألفاظه) صوابه حروفه لأن الألفاظه أعراض لا لون 
لها. وأجيب: بأن المراد دالٌ ألفاظه وهو الحروف كما قرره شيخنا العشماوي. قوله: (إذا كان 
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التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حيذ» وليس هو في معنى المصحف بخلاف 
ما إذا كان القرآن أكثر منه لأنه في :مجنى المصحف أو كان مساوياً له كما يؤنخذ من كلام 
التحقيق . والفرق بينه وبين الحل فيما إذا استوى الحرير مع غيره أن باب الحريز أوسع 
بدليل جوازه للنساء» وفي بعض الأحوال. للرجال كبردء وظاهر كلام الأضحاب حيْث كان 
التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقاً قال: في المجموع: لا ان يبصع ىلا في يفن 
وحيث لم يحرم حمل. التفسير ولا مسه بلا طهارة كرهاً. 


(و) الخامس (دخول المسجد) بمكث أو تردة لقوله تعالى: الا تقربوا الصلاة” 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما : تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلواة [انساء: 1 


التفسير أكثر) أي يقينا في ضورة الشك يحرم والغيرة بالكثرة في الحروف الس بارع 
العثماني في القرآن» وبرسم الخط في التفسير. قال شيخنا : ونقله عن شيخنا م ر. . ويفرق بينه ٠‏ 
وبين ما يأتي في بدل الفاتحة بأن المدار على القراءة:وهي إنما ترتبط باللفظ دون الرسم. وهنا 
على المحمول. وهو إنما يرتبط بالحروف المكتوبة. قال العلامة العباد: العبزة باللفظ مطلقاً ق 
ل مع زيادة» وعبارة م ر: والأوجه أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات» وأن 
العبرة في الكثرة ة وعدمها في المس بحالة موضعه وفي الحمل بالجميع اه . ولوبكتب يهامش 
مصحف تفسيراً فهو كالتفسير الممازج لأنهم أطلقوا التفسيز» ولم يفرقوا بين المتميز وغيره على 
ما اعتفده فى لل خلافاً لمن قال بالحرمة» وقال: إنه مصبحف» والمعتمد الأول ولو وضع يده على 
قرآن وتفسير فهو كالحمل اهم أقالا اف : هل وإن قصد القرآن وحدهم؟ الظاهر إظلاقهم» نعم 
واتظر القرق على هنانينه وين نيميلا في أسندة عيث بعرم مم لاف قرأ وب رادل القرق 
تمييزه عن المتاع يأخذه أي السمعناداي المتاع بخلاف التفسير اه. 


قوله: (وبين الحلّ) المناسب أن يقول بين استواء لحري مع غير حت خلا لأن الفرق 
بين الاستواءين. قوله: (مطلقاً) أي سواء قصد التفسير أو القرآن. وقال:ق ل:: أي لا يحرم مس 
حروف القرآن في التفسير ولا مس حروف التفسير ولا هما معاً. .وقالب شيخنا.م ر: : إذا وضع 
يده على شيء حرم إذا لم يكن التفسير أكثر اه. وكلام الشارح ضعيف على هذا م د. وهذه 
العبارة غير محررة»: والذي ذكره م ز أنه وضع يده على شيء من القرآن حرم وإن كان التفسيز 
أكثر. قوله: (أو تردد) أي أو عبور إن خافت التلويث؛ وإلا فلا حرمة لكن يكره. 


قوله: (ولا جنباً الخ) اغترض بأنْ الكلام في الحيض : وأجيب: 'بأنه مقيس على الجنابة 
لكن كان ينبغي للشارح أن يذكر.ذلك: كأن يقول وقيس بالجنابة الحيض .وجنباً حجال؛من الواو في 
لا تقربواء ا ولي لبها معظر د ظلي وال سكارى 
والمعطوف على الخال حال. 
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قال ابن عباس وغيره: أي لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في 
مواضعها وهو المسجدء ونظيره قوله تعالى #لهدمت صوامع وبيع وصلوات؟ [الحج: ]6١‏ 
ولقوله كلِةِ: دلا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها. وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثهء وخرج 


قوله: (أي لا تقربوا مواضع الصلاة») هذا التقدير لا يحتاج إليه إلا في قوله: ولا جنباً لآن 
المعنى ولا"تقربوا الصلاة جنباً» فيحتاج إلى تقدير المؤاضع» وأما بالنسبة إلى السكارى فلا 
يحتاج للتقدير لأن السكارى لا يمنعون من دخول مواضع الصلاة» وإنما يمنعون من نفس 
الصلاة فالصلاة مستعملة في حقيقتها ومجازها كما قرره شيخنا. وقال الشرف المناوي في شرح 
المختصر: جزم الأستاذ الحليمي في شرح الوسيط بتحريم المكث في المسجد على السكران» 
واستثناه من جوازه للمحدث حدثاً أصغرء ويوافقه قول الرافعي في الاعتكاف السكران ممنوع 
من المسجد لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى4 [النساء: 4*] أي مواضع الصلاة. 
قوله: (بل في مواضعها) أي المعهودة كما ذكره» وإلا لأدّى إلى أن الحائض يحرم عليها 
المكث في سائر بقاع الأرضء لأن قوله: لا تقربوا الصلاة4 عام شامل لجميع بقاع 
الأرض أي: فهو عام مخصوص بالمساجد يؤخذ تخصيصه بالمساجد من الحديث» وهو 
قوله كَلِِ: «لا حل المسجد لحائض ولا لجنب» لأن الحديث يبين الكتاب. قوله: (ونظيره) 
أي في تقدير المضاف» وقوله: #لهدمت صوامع »© [الحج: ]4١‏ هي معيد الرهبان والبيع 
كنائس النصارى والصلوات كنائس اليهود كما في الجلالين.. وقال الخازن: لهدمت صوامع 
أي معابد الرهبان المتخذة في الصحراء وبيع وهي معابد النصارى في البلدء وقيل الصوامع 
للصابئين» والبيع للنصارى» وصلوات يعني كنائس اليهود ويسمونها بالعبرانية صلوات. 
ومساجد يعني المسلمين: #يذكر فيها اسم الله كثيراً» [الحج: ]:٠‏ يعني في المساجد» 
ومعنى الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضء أي بالجهاد وإقامة الحدود لهم في 
شريعة كل نبي مكان صلواتهم لهدم في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى البيع 
والصوامع. وفي زمن محمد يكلَالمساجد. 


قوله: (إذا لم تخف الحائض تلويثه) أي ولو بالتوهم أي: ويكره لها دخوله مع أمنها 
بخلاف الجنبء فإن مروره فيه خلاف الأولى ودخل في المسجد هواؤه وما اتصل به من نحو 
روشن وغصن شجرة أصلها خارجه لاعكسه. قال ع ش: بل عكسه كذلك ورحبته لا حريمه» 
ويكفي في كونه مسجداً ظنه ولو بالاجتهاد» وليس من علاماته وجود المنبر والتزويق والمنارة 
والشراريف ونحوها. ق ل. وقال شيجنا ح ف: وتثبت المسجدية بالعلم بأنه موقوف للصلاة 
وبالاستفاضة؛ ومعتاها أن يتكرر صلاة الناس فيه من غير نكير» ومحله إذا لم يعلم أصلهء وإلا 
كأن كان بقرافة مصر فلا يقبت بها. وفي حاشية الرحماني على التحرير قوله بمسجد وهو ما 


لاه | : كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم بالحيض والنفاس- 
بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك» وكذا ما وقف' بعضه مسسجداً شائعاًء 
وإن قال الإسنوي: المتجه إلْحاقه بالمسجد في ذلكء وفي التحية للداخل ونحو ذلك 
بخلاف صحة الاعتكاف فيى ! ش 


وقف للصلاة» وتحقق ذلك أوأا ظن بنحو اشتفاضة أو كونه على صورته ولو مشاعاًء وتجب 
قسمته فورأء وتصح فيه التحية الا الاعتكاف على المعتمد. نعم نقل ابن حجر عن:السبكي أننا: 
إذا رأينا صورة مسجد يصلي فيه من غير منازع حكمنا بوقفيته اه. وقوله: ولو مشاعاً أي في 
أرض بعضها مملوك» وإن قل غير الملك فيما يظهر» ويفارق التفصيل السابق في التفسير مع أن 
حرمة القرآن آكد من حزمة المسجد بأن المسجدية لما انبهت في كل .من أجزاء ثلك الأرض 
التي وقع فيها المكث كان يصدق عليه أنه ماكث في مسجد شائع» بخلاف القرآن مع التفسيرء 

فإنه غير منبهم فيه بل متميز عنه فلم يصدق عليه أنه مس مصحفاً شائعاء رأيقا اسلا 
المسجد بالملك لا يخرجه عن كونه نسمى مسجداء ولا كذلك المصخْف إذا اختلط بالتفسير 
فإنه يخرجه عن كونه يسمى مصحفاً إن زاد عليه التفسير كما في ع ش على م ر. 


قرله : (تلويئه) بالمثلثة كما في شرح المنهج؛ ٠‏ وإنما قيد بالمثلثة خوفاً من قراءته بالنون» 
إذ الحرمة لا تتوقف على التلويث بل متى لوث حرم وإن لم يلوث» ومثلها كل؛ ذي نجاسة' 
يخشى نلويثه بها كسلس بول أو مذي أو مستحاضة فيحرم عليه المرور فيه؛ فإن أمنه جاز ولا 
يكره بخلاف الحائض فإنه يكرم لها لغلظ حدثها أي: ل ا وإلا فلا 
كراهة اه سم مع زيادة. أ 


فائدة : قال ابن حجر: بحث بعضهم حل دخول المسجد لمستبرىء يده عل ذكره لمنع 
ما يخرج سواء السلس وغيره اف. وأقره سمء ومراد ا د ومثل 
المستبرىء بالأولى المستنجي بالاحجار. : 


زقؤلة ليده على لذكرم) أيه سنواء كان امع نحو بذرقة ل ره لم إلا . عش على مر. 


قوله: : (وخرج بالمسجد الخ) ظاهره عدم الحرمة مع خشية التلويث ويتجه:وفاقاً ل: مر 
أن المراد لا يحرم من .حيث كونه مدزسة أو رباطاء ولكن يحرم من حيْث كونه مملوكاً للغير 
ولم يأذن له المالك ولا ظن رضاه سمأ. قوله : (والربط) هي الثغور ومثلها الخانقاه وقوله ونحو. 
ذلك أي كالمحال التي بنيت لذلكأفي الصحراء اه. قوله: (وكذا:ما وقف) أي لا.يحرم 
المكث والتردذ فيما وقف بعضه مسجداًء هذا ما اعتمده الشارح وهو ضعيف والمعتمد عند 
غيره ما قاله الإسنوي المذكور من.أنّ له حكم المسجد في ذلك» وفي التحية وإن قلّ مقدار 
المسجد ق ل. قوله: (إلحاقه بالمسجد) والحال أنه يمكن قسمته وإلا'فلا يصح وقفه ع ش. 
قوله: (في ذلك) أي التحريم وهو المعتمد. قوله: (ونحو ذلك) كحزمة الوطء فيه. قوله: ٠‏ 


كتاب الطهارة/ القول في ما يحرم بالحيض والنفاس نون 


وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاثمائة ذراع. 

(و) السادس (الطواف) فرضه وواجبه وثقله. سواء أكان في ضمن نسك أم لا. 
لقوله يَةِ: «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم 
إلا بخير”'2. رواه الحاكم عن ابن عباس وقال: صحيح الإسناد. 


(وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم) أي فلا يصح. قوله: (والطواف) أي بالبيت لأنه لا يكون إلا 
فى المسجد. فإن قلت:إذا كان دخول المسجد حراماً فالطواف أولى فما الحاجة إلى ذكره؟ 
قلت: لئلا يتوهم أنه لما جاز لها الوقوف مع أنه أقوى أركان الحج فلأن يجوز لها الطواف 
أولى اه من شرح الكنز للعيني. قوله: (فرضه) وهو طواف الإفاضة. قوله: (وواجبه) وهو 
طواف الوداع . قوله: (ونفله) كطواف القدوم. قوله: (وسواء كان في ضمن لسك أم لا) راجع 
للنفل أما الفرض» فلا يكون إلا في نسك» وأما الواجب فلا يكون إلا -خارج النسك» فالمرأة 
الحائض تصبر حتى ينقطع حيضها ثم تتطهر وتطوف» فإن خافت التخلف عن الرفقة خرجت 
معهم إلى محل لا يمكن عودها لهء ثم تتحلل كالحصر أي بذبح فحلق مع النية» وإذا عادت 
إلى مكة ولو بعد مدة مديدة طافت بلا إحرام اه م ر وع ش. 


قوله: (الطواف صلاة) أي كصلاة فهو من باب التشبيه البليغ» وفي بعض النسخ الطواف 
بمنزلة الصلاة أي في الستر والطهارة. وليس المراد أن كل ما يبطلها يبطله إذ نحو الأكل وتوالي 
الأفعال لا يبطله مع أنه من مبطلاتهاء وليس بمنزلتها أيضاً في امتناعه حال الخطبة بل هو 
جائز. قال حج: ومثله سجدتا التلاوة والشكرء وخالفه م ر فيهما. وفرق بأنهما فعل واحد 
يمتنع قطعه بخلاف الطواف رحماني. قال ا ط ف: وينبغي أن يأتي فيه مستحباتها من نحو 
وضع يده على صدره لأنه أبلغ في الخشوع ومكروهاتها كضم الشعور والثياب» وإن كانت 
الحكمة من السجود.معه لا تتأتى هنا . 

قوله: (إلا أن الله قد أحل فيه الكلام) فيه أن الله أحل فيه غير الكلام أيضاً كالأكل 
والشرب فما الحكمة في تخصيص الكلام إلا أن يقال خصه لأجل ما بعده. وقال ع ش على م 
ر: لعله إنما خصه لأن الكلام كان مباحاً في الصلاة ثم حرم اه. وعبارة بعضهم قوله: إلا أن 
الله أحل الخ استثناء حل الكلام فقط يقتضي حرمة غيره كالأكل والشرب والركوب والاستدبار» 
لأن الاستثناء معيار العموم مع أنه لا يحرم ذلك أي الأكل وما بعده. وقد يجاب: بأن غير 
الكلام مقيس عليهء أو يقال إن هذا الاستثناء كان لفائدة» وهو أنهم كانوا يتكلمون بالكلام 
القبيح حالة الطواف والاستثناء إذا كان لنكتة لا مفهوم له عند الأصوليين فتأمل اه. 
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(و) السابع (الوطء) 


فوله: (الوطء) ولو بحائل ثخين كأنبوبة» ومحل المنع إذا لم يخف الزنا فإن خافه جاز 
إن تعين طريقاً لدفعه كما قاله م ر. بل ينبغي وجوبه لأنه يرتكب أخف المفسدتين وقياسه حل 
الاستمناء او تين لداع مو قار كان بزراقم: كل من إلزنا والابتتتلا تعين الاسثمناء لخفته | 
اج ولو تعارض الوظء فى الحيض والاستمناء بيده قدم الوطء؛ لأن المرأة حل لهإفي الجملة؛ 
ولأن حرمته لعارض: وهو مجاورته للنجاسة وكونه يورث علة مؤلمة للمجامع وإجذام الولد ليس 
أمرأ محققاء بخلاف الاستمناء بيده فإنه حرام لذاته ويحتمل بحسب الظاهر خلافه إهاع ش .: 
قال البرماوي: وهو الأقرب لأن الوطء في الحيض متفق على أنه كبيرة بخلاف الاستمناء فإن 
فيه خلافاً اه: لأن الإمام أحند قال بجوازه عند هيجان الشهوة وعند الشافعي صغيرة» قال 
النسابة في شرح منظومة الأنكحة لابن العماد فرع: .الاستمناء باليد خرامء وعند ابن كج أنه 
: توقف في القديم والمذهب الجزم بتحريمه وفي الجديد: ناكح يده ملعؤن» وفي الحديث: «إن 
أقواماً يأنون يوم القيامة أيديهم حبالى» ذكر ذلك البغوي في تفسيره ه وعن الإمام أححمذ في رواية 

عنه أنه يباح عند الحاجة» وينجوز أن يستمني بيد زوجته وجاريته كما يستمتع 'بسائر جسدها 
ذكره المتولي اه قال ع ش: وبقي ما لو دار الحال بين وطء زوجته في دبرها وبين الزنا هل 
يقدم الوطء في الدبر أو الزنا؟ الأقرب أن له وطأها في الدبر لأن له الإستمتاع بها في الجملة 
: ولا حد عليه بذلك بخلاف الرّناء وبقني ما لو تعارض عليه وطؤها في الدبر والاستمناء بيد 
' نفسه لدفع الزناء والأقرب أيضاً حل ذلك لأن له الأستمتاع بها في الجملة: وينبغي كفر من 
اعتقد حل الوطء في الدبرء لأنه مجمع غلى تخريمه معلوم من الدين بالضرورة اه. والمعتمد 
أنه يقدم الاستمناء بيده على وطء زوجته في دبرها. قال السبيد النسابة: وكما يجزم الوطء في 
الحيض يحرم في الدبر أيضاً سواء ذلك في الحيض أو غيره لقوله يَك: «ملعون من أتى المرأة 
في دبرها». وعن أبي هريرة عن النبئ. يل قال: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرهاء 
وفي لفظ أن رسول الله كلل قال: «من أتى حائضاً أو امرأة في ديرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر 
يما أنزل على محمده . وإتيان المرأة في دبرها من المظائم قاله الرافعي في شبرحه الصغير 
والكبير أيضاًء وإذا وطىء امرأته أو'أمته في دبرهاء فالمذهب أن واجبه التعزير» وقيل في 
وجوب الحد قولان كوطء الألخت المملوكة» والمذهب لا حذ بوطء الأخت المبّلوكة لشبهة 
الملك؛ لكن لو قذفه قاذف لاأحذ عليه لسقوط الإحضان بل ؤاجبه التعزير» فإن المحصن هو 
الحر المسلم العفيف عن وطء يد به. ولو مكن امرأته وأمته من اللعب بذكره فأنزل. قال 
. القاضي حسين في أول فتاويه: يكره لأنه في معنى العزل. وقوله تعالى: «نساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرثكم أنى شئتم [القرة: *17] قال بعض المفسرين: مستقبلات وتسبزيرات في 
فروجهن واتق' الحيضة والدبر اه. ْ 
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ولو بعد انقطاعه وقبل الغسل لقوله تعالى: #ولا تقربوهن حتى يطهرن# [البقرة: ؟؟؟] 
ووطؤها في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار» يكفر مستحله كما في المجموع 
عن الأصحاب وغيرهم بخلاف الناسي والجاهل والمكره لخبر : «إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . رواه البيهقي وغيرهء ويسن للواطىء المتعمد 


فرع: العزل منهي عنه وهو أن يجامعء فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج» 
والأولى تركه على الإطلاق وأطلق صاحب المهذب كراهته؛ ولا خلاف في جوازه في السرية 
صيانة للملك ولا يحرم في الزوجة على المذهب سواء الحرة والأمة بالإذن وغيره» وقيل يحرم 
بغير إذن وقيل يحرم في الحرة وأما المستولدة فأولى بالجواز لأنها غير راسخة في الفراش ولهذا 
لا يقسم لها. 

قوله: (ولو بعد انقطاعه) هذا يجري في جميع ما قبله غير الصوم فلو ذكره فيه. لكان 
أولى ق ل. وقد يقال أتي به هنا للرد على أبي حنيفة القائل بجوازه بعد الانقطاع وقبل الغسل . 
قوله: (ووطؤها في الفرج كبيرة» أي حال نزول الدم. قوله: (ويكفر مستحله) أي قبل الانقطاع 
بخلافه بعد الانقطاع فلا يكفر مستحله حينئذ للخلاف فيه» وكذا لا يكفر إن كان الوطء بعد 

عشرة أيام لأنه غير مجمع على حرمته حيتئذ لأن أكثر الحيض عند أبي حنيفة عشرة أيام» فالدم 
الزائد عليها عنده غير حيض» واعترض كفره مع أنه غير معلوم من الدين بالضرورة. وعبارة 
سم في شرح العباب كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم . وكأنهم أرادوا مع كونه مجمعاً 
عليه أنه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيراً من العامة يجهلونه أما اعتقاد 
حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة في الدم أو كدرة فلا كفر به للخلاف سم م د. 
أي: لأنه قيل إنهما ليسا حيضاً. وقوله: ولا يخلو عن وقفة. قال شيخنا الجوهري: لكن ينظر 
للبلد الواقع فيها:ذلك إن كان من شأن أهلها أنه عندهم صار معلوماً بالضرورة لكثرة العلماء بها 
كمصر فيكون استحلاله كفراًء وإلا بأن كان ببلاد الأرياف التي لم يكن بها علماء فلا كفر للعامة 
باستحلاله . قوله: (بخلاق الناسي) لف ونشر مرتب لأن الناس خرج بالعامد والجاهل خرج 
بالعالم والمكره خرج بالمختار أي فلا حرمة عليهم أصلاً. قوله: (إن الله تجاوز) أي عفا 
وسامح وصفح فتفاعل بمعنى فعل . 

وقوله: (عن أمتي) أي أمة الإجابة. 

فإن قلت: إذا كان الخطأ والنسيان متجاوزاً عنهما لهذه الأمة فما الحكمة في الأمر 
بالدعاء في قوله تعالى: #ربنا لا تؤاخذنا» [البقرة: 87؟] الخ؟ قلت: أشار البيضاوي إلى 
الجواب عن ذلك بقوله أي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط أو قلة 
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المختار العالم بالتحريم في أول الدم.وقوّته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص وفي- 
.آخر الدم؛ وضعفه بنصف مثقال لخبر: «إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دماً أحمر 
فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينارة”' . رواه أبو داود والحاكم وصححهء 
ويقاس النفاسن على الحيض. ولا فرق في الواطىء بين الزوج وغيره» فغير الزوج مقيس على 
الزوج الوارد في الحديث والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدن؛ ذكره في 
المجموع » ويكفي التصدق ولو على.فقير واحد» وإنما لم يجب لأنه وطء محرّم للأذى» فلا 
يجب به كفارة كاللواط» ويستثنى من ذلك المتحيرة فلا كفارة بوطثها وإن حرمء' ولو أخبرته 


مبالاة أو بأنفسهماء إذ. لا تمتئع المؤاخذة بهما عقلاً فإن الذنوب كالسموم.فكما أن تناولها 
يؤدي إلى الهلاك» وإن كان خطأ فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب» وإن لم 
يكن عزيمته لكنه تعالى» وغد التجاوز عنه رحمة وفضلاً» فيجوز أن يدعو الإنشان به 
استدامة واعتذاداً بالنعمة فيهء إويؤيد ذلك مفهوم قوله رفع عن أمتي الخ اه بحرزوفه .. وقوله 
بما أدى فسر بهذا لأن المؤاخذة إنما هي بالمقدور والنسيان والخظأ غير مقدورين اه. 
وقوله: (استدامة) أي للنعمة أوهي عدم المؤاخذة بهما. قوله: (في أول الدم) لو قال في 
إقباله لكان أولى لأنه في قوته ويقابله إدباره اه قوله : (وقوته) عطف تفسير والحكمة فيه 
قرب عهده بالجماع» وفي الثاني بعده وانظر حكمة تخصيصه بالدينار أي بمثقال أي أو ما 
يقوم مقامه. قوله: (أهله) أي زوجته. وسيذكر الشارح أن غير الزوج مقيس على الزوج. 
قوله: (فليتصدق الخ) ويتكرر بتكرر الوطء. قوله: (ويقاس النفاس :على الحيض) قال في. 
المجموع: ويسن التصدق بدينار أو نصفه :لمن ترك الجمعة وأجزاه بعضهم في' كل معصية 
اه ق ل. وقال | ج. وقوله أو نصفه أي إن تركها بعذر. قوله: (ولا فرق في الواطئء بين 
الزوج وغيره الخ أي كالراطئء ء بالملك والزاني كرخيجي هيع ركم 
قرره ره شيخنا العزيزي خلافاً لما قاله المرحومي. 

قوله: (والوطء بعد اتقطاع الدم) هكذا مكرر لأنه تقدم عقب كلام المتن إلا أن يقال ذكره 
فيما تقدم من حيث الحرمة وذكره هنا من التصدق. قوله: (لأنه وطء محرم) أي لأن الحيض 
مستقذر منتن يلوّث ذكر الواطىاء» ومثلة اللواط واحترز به عن الوطء المحرم لذاته وهو الوطء 
في نهار رمضان فإنه موجب للكفارة بشروطه. قوله: (للأذى) أي للاستقذار» وفي 'النسخة 
للإيذاء والأولى هي الصواب قال تعالى: #قل هو أذى4 [النساء ؟57]. قوله: (كاللواط) ووطء 
المجوسية. قوله: (فلا كفارة بوطثها) أي فلا تصدق بديناز ولا نصفهء وليس المراد أنه لا 
كفارة عليه في نهار رمضان بوطتها بل عليه الكفارة العظمى وإن وطىء بهيمة كما يأني. 
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بحيضها ولم يمكن صدقها لم يلتفت إليهاء وإن أمكن وصدقها حرم وطؤها وإن كذبها فلا 
لأنها ربما عاندتهء ولأن الأصل عدم التحريم بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته بهء فإنها 
تطلق. وإن كذبها لتقصيره في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها ولا يكره طبخها ولا 
استعمال ما مسته من ماء أو عجين أو نحوه. 


(و) الثامن (الاستمتاع) بالمباشرة بوطء أو غيره (بما بين السرة والركبة) ولو بلا 
شهوة لقوله تعالى: «فاعتزلوا النساء 


قوله: (ولم يمكن صدقها) بأن لم يمض من طهرها زمن يمكن حدوث الحيض فيه. 
قوله: (وإن كذبها فلا) وإن حلفت وإن لم يكذبها ولم يصدقها فالأوجه حل وطبها للشك شرح 
الروض. 

فرع: لو وافقها على الحيض فادعت بقاءه وعدم انقطاعها فالقول قولها لأن الأصل بقاؤه 
م د سم. على المنهج؛ وظاهره وإن خالفت عادتها اه ع ش قال في النهاية: وفيه أي في 
الحديث : «لعن الله الغائصة والمغوصة؛ والغائصة التي لا تعلم زوجها أنها حائض ليجيئتها 
فيجامعها وهي حائضء. والمغوصة التي لا تكون حائضاً فتكذب على زوجها وتقول: إني 
حائض اه مرحومي واج. قوله: (ولا يكره طبخها) وكانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يواكلوها ولم يساكئوها في البيوت» والنصارى يستبيحون كل شيء حتى الوطء فخلت هذه 
الشريعة من الإفراط الواقع من اليهود والتفريط الواقع من النصارى» ومن البدع ترك مواكلة 
الصبيان لتوهم نجاستهم وإن غلب على الظن عدم سلامتهم من النجاسة» وقد أطال الكلام 
على ذلك ابن حجر في شرح العباب فراجعه. 


قوله: (والثامن الاستمتاع الخ) وفي بعض النسخ والاستمتاع بالمباشرة بوطء أو غيره» 
ذكره بعد الوطء من ذكر العام بعد الخاص وبين الاستمتاع والمباشرة العموم والخصوص 
الوجهي يجتمعان في مباشرة بشهوة» وينفرد الأول في النظر بشهوة؛ والثاني في لمس بلا شهوة 
والتحريم منوط بالمباشرة ولو بلا شهوةء بخلاف النظر ولو بشهوة؛ إذ ليس هو أعظم من 
تقبيلها في وجهها بشهوة اه م د. وفي كون النظر بشهوة استمتاعاً نظر تأمل. والنسخة التي فيها 
المباشرة أولى كما يدل لذلك قول الشارح بعد وبالمباشرة الاستمتاع بالنظر بشهوة الخ. قال 
سم: لو خلقت السرة في محل أعلى من محلها الغالب أو الركبة أسفل من محلها الغالب» 
فالوجه اعتبارهما دون محلهما الغالب؛ ولو لم يخلق له سرة أو ركبة قذّراً له باعتبار الغالب. 
قوله : (فاعتزلوا النساء) وقبله: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى# [الناء: ؟؟؟] والمراد به 
أذى للولد. فإن وطء المرأة في الحيض يورث الجذام في الولد. وحكي أن رجلا أتت 
امرأته بغلام أسود فنفاه عنه فترافعا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنظر إليه فقال له: 
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في المحيض» [البقرة: ولخبر أبي داود بإسناد جيد: أنه يِْهِ سئل عما يحل للرجل من. 
3 وهني حائض؟ فقال: «يحل ما فوق الإزاره وخص بمفهومه عموم خبز مسلم: 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح؟ ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم 
لخبر: «من ام حول الحمى إيوشك» بالكسر أفصح كما ذكره النووي في زياضه : «أن يقع 
فيه؛ وخرج يما بين الشرة والركبة هما وباقي الجسد فلا يحرم الاستمتاع بهاء وبالمباشرة: 
الاستمتاع بالنظر ولو بشهوة فإنه لا يجرم» إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة: 
وقال الإسنوي: وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج؛ والقياس إن مسها للذكر: ونحوه من 
الاستمتاعات المتعلقة يما بين السرة والركبة حكمه حككم تمتعاته بها في ذلك المحل أنتهى.' 
والصواب في نظم القياس أن نقول: كل ما منعناه منه نمنعها أن تمسه بهء فيجوز له أن 
يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتهاء ويحرم عليه تمكينها عن لبسيه بما, 


هل رطنها وس كداط #اقال: نعم :فألحقه به وقال: ذا سف ناكما كر فيا 
اه نسابة . قوله : (في المحيض) إن كان المراد به زمن الحيض فيقتضي حرفة ما عدا ما ببن 
السرة والركبة» وليس مراداً ولا يشمل حالة الاتقطاع وقبل الغسل» كا 
وهو الفرج ففيه فصؤرء فلما كانت:الآية غير ظاهرة الدلالة على المقضود أتى بالحذيث لأنه. 
نص في المقصود كما قرره شيخنا العشماوي. قوله: اوخص بمقهومه) وهر تحريم ما بين, 
السرة والركبة جوم العذيث الكخز الفامل لجع ادن 3 ل* ش ١‏ 


قوله: (والقياس أن مسنها للدذكز الخ) اعترضه في شرح الروض بثلاث اعتراضات: 
أولها: أن حرمة مس الرجل لما بين سرتها وركبتها لأجل الأذى وهو الحيضء وهذا أي الأذى. 
ليس موجوداً في الرجل» فجاز لها أن تستمتع به ولوافيما بين سرته وركبته بغير ما بين سرتها ' 
وركبتهاء. وإلاا كان مستمتعاً بمحل الأذى . ثانيها: أن مسها بيدها أو غيرها للذكر؛ ونجوه من 
استمتاع الرجل بما فوق سرتها وركبتها. الثالث: ما ذكره الشارح بقوله والصواب الخ. وقوله 
والقياس أي قياساً على الرجل.. وقوله: (ونحوه) أي المس كالنظر بشهوة فقؤله من 
الاستمتاعات بيان لقوله ونحوهء والنحو بالنصب عطف على المس بدليل بيائه بقوله من 
الاستمتاعات» والمراد ل 0 


قوله: (والصواب) فيه إشعار بآن عموم عبارة الإسنوي فيها خطأ لصدقها بمس :ما بين 
السرة والركبة باليد وهو غير صحيح اه م د. أي لأنه لا يحرم. قوله: (ويحرم عليه تمكينها 
من لمسه) الأولى ويحرم عليها لمسه بما بين سزتها وركبتها في جميع بدنه؛ لأن ما منع من 
مسه يمنعها أن تمسه به.كما ذكزه الشارج» إلا أن يقال يلزم من حرمة الثمكين عليها حرمة مسها 
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بينهماء وإذا انقطع دم الحيض لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة ولم يحل لها مما حرم 
به قبل الغسل أو التيمم غير الصوم. لأن تحريمه بالحيض لا بالحدث بدليل صحته من 
الجنب وقد زالء وغير الطلاق لزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل العدة وغير 
الطهر فإنها مأمورة به» وما عدا ذلك من المحرمات فهو باق إلى أن تطهر بماء أو تيممء أما 
ما عاد الاستمتاع فلأن المنع منه إنما هو لأجل الحدث والحدث باق» وأما الاستمتاع فلقوله 
تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن# البقرة: ؟57] وقد قرىء بالتشديد والتخفيف» أما قراءة 
التشديد فهي صريحة فيما ذكرء وأما التخفيف فإن كان المراد به أيضاً الاغتسال كما قال به 
ابن عباس وجماعة بقرينة قوله تعالى: #فإذا تطهرن# (البقرة 177] فواضح وإن كان المراد به 
انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرطاً آخر وهو قوله تعالى #فإذا تطهرن# [البقرة: 115١‏ فلا بد 
منهما معاً . 


به. قوله: (لزمن إمكانه الخ) بأن كان يعد مضي عادتهاء واحترز به عما إذا انقطع قبل مضي 
زمن العادة بأن كانت ذات تقطع كأن كان ينزل يوماً وينقطع يوماً فإنه لا اعتبار به. قوله: (ارتفع 
عنها سقوط الصلاة) أي فيلزمها فعلها أو قضاؤهاء ولو عبر بغير هذه العبارة لكان أنسب بأن 
يقول: وجب عليها الصلاة والصوم ولا حاجة لقوله لزمن إمكانه ق ل. وقد يقال: بل يحتاج 
إليه لأن أراد بزمن إمكانه فراغ عادتها بخلاف ما لو انقطع قبل مضي عادتها تأمل. قوله: (مما 
حرم) أن سواء كان مذكوراً في هذا الكتاب أم لا. فلا يرد أنه لم يقدم حرمة الطلاق والطهر 
حتى يستئنيهما. قوله: (لأن تحريمه الخ) أشار إلى أن للحيض جهتين جهة خصوص كونه 
حيضاًء وعموم كونه حدثاً وحرمة الصوم من الحيثية الأولى وقد زالت فتأمل. قوله: (وقد زال) 
مرتبط بقوله بالحيض أي زال الحيض الخاص الذي هو سبب المنع. قوله: (وغير الطلاق) أي 
لأنه يحرم في الحيض والنفاس بشرط كونها موطوءة تعتد بأقراء مطلقة بلا عوض منها 
مرحومي. قوله: (وغير الطهر) وهو الغسل أو التيمم المذكوران قبله» وحينئذ فتنحل العبارة 
إلى أن يقال لم يحل قبل الطهر غير الطهر أو لم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الغسل أو 
التيمم» ولا يخفى ما في ذلك من التهافت لحل الشيء قبل نفسه؛ وقد تبع الشارح في هذه 
العبارة ما في المنهج ق ل. وأجاب ع ش بأن الطهر الأول خاص وهو الرافع لحدث الحيض» 
والثاني عام كالوضوء وغسل الجمعة والعيد أي فيحل ما ذكر قبل الطهر من الحيضء. وفي ق ل 
على الجلال» وقول بعضهم في عبارة المنهج تهافت لأنه استثنى الطهر من نفسه فكأنه قال: لم 
يحل قبل الطهر إلا الطهر مردوده لأنه إنما استثناه من عموم ما حرم اه. وقد يجاب بأن المراد 
بالطهر الأول الناشىء عن المصدر وهو التطهرء وبالثاني المعنى المصدري وهو الفعل قوله: 
(أما ما عدا الاستمتاع) كالصلاة والطواف وقراءة القرآن. 
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فائدة : ع ل أن الوطء قبل قبل الغسل يورث الجذام في الولدء أويجب على 
المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس+ فإن كان زوجها 
عالماً لزمه تعليمهاء وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء» بل يجب ويحرم عليه منعها إلا 
أن ايدان هر ويخيرها تنتغلي يذلك: وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعليم خير 
إلا برضاه.ء وإذا انقطع دم النفاس أو الحيض وتطهرت؛ للازوج إن يلها في الخال :من 
غير كراهة . 


[القول في ما يحرم على الجنب] ْ 
(ويحرم على الجدب خمسة أشياء) وهي (الصلاة والطواف وقراءة القرآن وس 


قوله : للزمه تعليمها) أي إن انفرد بمعرفة ذلك أو سألته لثلا يؤدي إلى التواكل . قوله: 
(إلا برضاه) وعند الحنفية تخرج للبحج وإن لم يأذن لها إذا وجدت مخرماء لأن حقوق الزوج 
لا تجب في الفروض اه ح فل وم د. قوله: (فللزوج أن يطأها في الحال) ما لم تخف عوده 
أي الدم فإن خافت عوده استنحب له التوقف في الوطء احتياطاً شرح م ر مرحومي . 

قوله: : (ويحرم على الجنب) أي ذكراً كان أو أ: نثى أو خنثئى» وذكر ما يحرم: على الجنب 
وما يحرم على المحدث. هنا استطراد لأن محل المحرمات على الجنب باب الغسل 
والمحرمات على الحدث باب النواقض . وقوله: (خمسة أشياء) فيه مسامحة لأن عد ستةء 
اللهم أن يقال مفهوم العدد لا يفيد الحصر أو أنه لما كان متعلق المس والحمل وهو المصحف 


واحداً عدهما واحداً اه م د. 1 

قوله : (الصلاة) محل البحرمة لغير حاجة» فلا يرد من خشى أن يظن به سوء» فإنه يأتي 
بأفعالها من غير نية ولا حرمة عليه ر:حماني. قال شيخنا العزيزي: وما يقع للشخض فيْ بعض 
الأحيان من أنه ينام عند نساء وأولاد.مرد ويحتلم ويخشى على نفسه من الوقوع في عرضه إذا 
اغتسل» فإنه لا يغتسل. وهذا عذر مبيح للتيمم لأنه أشق من الخوف على أخذ المال لكن 
يغسل من بدنه ما يمكنه غسله ثم يتيمم ويصلي ويقضيء لأن هذه مثل مثل التيمم للبرد ومثل 
الصلاة خطبة الجمعة وسجدتا التلاوة والشكر أي: فيحرم ولو داخخل الصلاة كأن قرأ فاقد 
الطهورين آية سجدة بدل الفاتيحة فيمتئع عليه السجودء كما يمتنع عليه سجود السهو وتعمد 
الصلاة ونحوها مع الحدث كبيرة يكفر مستحله في الحدث المجمع عليه لا كمس ولمس كما 
مر. واعلم أن المراد بخطبة الجمعة الأركان الخمسة لا المستحب فيها حتى لو أتى بالأركان 
ل ا اا ليت 
فيما يظهر قاله الشوبري. 2 | 

نرل» قرام لقره حالسل شر يطل ار قال 30 ا 1 ري 
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المصحف وحمله) على الحكم المتقدم بيانه في هذه الأربعة سابقاً (و) الخامس (اللبث) 
أي المكث لمسلم غير النبي يَلهِ (في المسجد) أو التردد فيه لغير عذر للآية السابقة» 
والحديث المارّء وخرج بالمكث والتردد العبور وبالمسلم الكافرء فإنه يمكن من المكث 
في المسجد على الأصح في الروضة» وأصلها لأنه لا يعتقد حرمة ذلك» وليس للكافر 


القراءة على النبي حال الجنابة. ونصه: قراءة القرآن ولو لنبي كما شمله إطلاقهم ويؤيده ما 
ذكره في شرح العباب من الحديث الذي نصهء روى الترمذي وقال: حسن صحيح وصححه 
ابن حبان والحاكم عن علي قال: «كان رسول الله كلِهِ يقضي حاجته فيقرأ القرآن ولم يكن 
يحجبه؛ وربما قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة» اه. وعليه فيفرق بينه وبين جواز 
المكث له في المسجد بأن قراءة القرآن يمكن التخلص من حرمتها بعدم قصد القرآن فكان 
للتحريم منه وجهء ولا كذلك المسجد لأن حرمته ذاتية فلا.ينفك تحريم المكث فيه بحال 
فاغتفر له توسعة عليه يل وقوله: ليس الجنابة بنصب الجنابة على أنها خبر ليس واسمها 
ضمير يعود على الشيء. 

قوله: (على الحكم المتقدم الخ) وهو التعميم في الفرض والنفلء» والأولى أن يقول على 
الوجه المتقدم؛ لأنه ليس المراد بالحكم الحرمة لتصريح المتن بها. قوله: (اللبث أي المكث 
لمسلم) أي بالخغ. قوله: (غير النبي) مراده الجنس فسائر الأنبياء كذلك على أن هذا الحكم في 
شريعتئاء» ولا يعلم حكمه فيما قبلها وما ذكره الشارح من الأحكام هنا مكرر مع ما تقدم كله أو 
غالبه ق ل. قال ح ل: ويحصل المكث بزيادة على الطمأنينة اه. والمعتمد أنه يكفي فيه أقل 
مجزىء في الطمأنينة . قوله: (في المسجد) ومنه رحبته والرحبة الساحة المنيسطة لصيانته عن 
القاذورات . قوله: (أو التردد فيه) من التردد المغر أن يدخل لأخذ حاجة ويخرج من الباب 
الذي دخل منه دون وقوف» بخلاف ما لو دخله يريد الخروج من الآخرء ثم عن له الرجوع فله 
أن يرجع اه سم. قوله: (العبور) وهو الدخول من باب والخروج من آخرء فهو جائز لكنه 
لغير غرض كقرب طريق خلاف الأولى بخلاف عبور الحائض مع أمن التلويث فمكروه لغلظ 
حدثها كما مر. قوله: (فإنه يمكن) لم يقل فلا يحرم عليه مع أنه المناسب للاحتراز لبقاء 
الحرمة عليه لكونه مكلفاً بفروع الشريعة وبعبارة قوله: فإنه يمكن المناسب أن يقول: فلا يحرم 
عليه المكث إلا أن يقال فيما تقدم شيء مقدر هذا محترزهء والتقدير ومكث مسلم فيحرم عليه 
ولا يمكن منهء وأما الكافر: فيمكن منه وإن كان يحرم عليه اه. 

قوله: (لأنه لا يعتقد حرمة ذلك) وإنما حرم تمليكه الطعام لاستعماله في رمضان لأنه 
يعتقد وجوب الصوم؛ وأخطأ في تعيين وقته ويكره تنزيهاً السؤال في المسجد دون إعطاء 
السائل فيه فيندب هذا هو المنقول» والذي دلت عليه الأحاديث سم عن السيوطي رحماني وع 
ش على م رء. 
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. ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون لحاجة كإسلام وسماع قرآن لا كاكل وشرب» 
وأن يأذن له مسلم في الدخول إلا أن يكون له خصومة» وقد قعد الحاكم للحكم فيه 
ولهواء المسجد حرمة المسجدء نعم لو قطع بصاقه هواء المسجد ووقع خازجه لم يحرم 
كما لر بصق في ثوبه أو في المسجد وبغير النبي وَل هو فلا يحرم عليه. 

قال صاحب التلخيعل: ذكر من خصائصه كلهِ دخوله المسجد جنباً ومال إليه 
النووي وبالمسجد المدارس ونحوهاء .وبلا عذر إذا حصل .له غارض كأن احتللم في 
| المسجد وتعذر عليه الخروج لإغلاق باب | و الخوف على نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك 
أو على ماله فلا يحرم عليه المكشاء ولكن يجب عليه كما في الرؤضة أن يتيمم إن وجد 
تراباً غير تراب المسجدء فإن لم يجد غيره لم يجز له أن يتيمم به فلو خالف وتيمم به 
صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب» والمراد يتراب المسجد الداخل فئ وقفيته لا. 
المجموع من الريح ونحوه»! ولو لم يجد الجنب الماء إلا في. المسجد» فإن وجد تراباً 
تشم ودخل واغترف وخرج لالم يدي عليه ذللكاء : 


ل (إلا أن يكون لعاجة فلا بدامن شرطين الحاسةء والإذن على المعتمد كما في 
' شرح م را خلافاً لما في حاشية ق ل'من الأكتفاء بأحدهماء فإن دخل من غير إذن ولا حاجة 
"عزر وولكقولنا أماكنهم كذلك أي التي يتعبدون فيها . قوله: (لا كأكل وشرب) أي وتعلم حساب 
ولغة فلا يجوز سم ٠‏ قوله: (مسلم) مكلف ولو فاسقاً» بخلاف الإذن في دخول الدار؛ :.فيكفي 
إذن الصبي إذا أذن له أبوه تعظيماً للمسجد م د ٠‏ قوله: اي 
يشترط الإذن من المسلم وعبارة الرحماني على التحزير قوله: (وبالمسنلم الكافر) أي إن دخل 
لحاجة بإذن مُسلم بالغ عاقل أو جلوس قاض أو مفت فيه» فيجوز تمكينه مع حرمة مكثه' 
لخطايه بالفروع اه 0 قبور الجا عرد ا لوقت في نولو لها ميم 
لها سواء كانت بالمسجد أم لا : : 


٠‏ قوله: (ولهواء 00 طار فيه» والمراد به ما فوقه إلى انان تيار جنا لين 
إلى الأرض السابعة؛ نعم إن كان فوقة أو تحته: علو أو سفل قبل وقفئيه لم يتجاوزه أي: لم 
يتجاوز المسجد محله فلا يشمل ما فوقه أو ما تحته إلا بعد زواله وإن.أعيد اه.ق ل. وأقره | 
ج. ومقتضى. قوله إلا بعد زواله أنه إذا أزيل خكم بالمسجدية لذلك الهواء وفيه نظن لقصر 
الحكم على ما عدا ذلك المكان إلا أن يقال ذاك لمانع وقد زال اه. قوله: (في ظرفه) أي أو 
طرف ثوبه. قوله : (دخول المسجد) أي مكثه فيه جنباً لكن لم بقع منه . قوله: (وتعذر عليه 
الخروج) أي تعمبر عليه أخذاً مما بعد اه ق ل. قوله: (أو على ماله) أي وإن قل كدرهم ع 
ش. قوله: (ولو لم يجد الجدب الماء) مثل الماء ثمنه فيما ثقرر. قوله: (تيمم ودخل) وفائدة 
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وإلا اغتسل فيه ولا يكفيه التيمم على المعتمد كما بحثه النووي في مجموعه بعد نقله 
عن البغوي» أنه يتيمم ولا يغتسل فيه وإطلاق الأنوار جواز الدخول للاستقاء والمكث 
لها بقدرها فقط محمول على هذا ١‏ لعفصيل . 

فائدة: لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب» فقد ثبت أن 
أصحاب الصفة وغيرهم كانوا ينامون فيه في زمنه يك نعم إن ضيق على المصلين أو 


التيمم تجويز الدخول له أي المكث ولو صلى به صلاة قبل الدخول صح أيضء وعبارة بعضهم 
قوله تيمم أي بنية استباحة دخول المسجدء وإذا كان كذلك لا تباح له به صلاةء لأنه من قبيل 
ري ا وأما على قول البغري : فالتيمم بدلاً عن الغسل فله الصلاة به ولا يضره وجود 
الماء في المسجد لأنه ليس محلاً للافتسال فيه فوجود الماء فيه كالعدم؛ وإذا تيمم كان له 
الصلاة في المسجد والصلاة خارج المسجد. قوله: (وإلا) بأن كان يشق عليه ذلك كأن لم يجد 
إناء يغرف بهء ولا من يتاوله الماه من المسجد. وقوله: (افتسل فيه) أي ويغتفر المكث حيتئذ 
بقدر الحاجة» فإن لم يكن مكث جاز قطعاً ق ل. قوله: (ولا يكفيه التيمم) أي بدلاً عن 
الغسل. قوله: (ولا يغتسل فيه) لأن وجود الماء في المسجد مانع شرعي من استعمال الجنب 
له لما يلزم عليه من مكثه فيه حال غسله. 

والحاصل: أن البغوي قال: إنه يكفيه التيمم ويدخل المسجد لصلاة مثلاً ولا يغتسل فيه 
لأنه ليس محلاً للاغتسال ووجود الماء فيه كالعدم لكنه ضعيف. 

قوله: (جواز الدخول) أي بعد التيمم كما أشار إليه ق ل. قوله: (للاستقاءة) أي 
الشرب . وقال م د : ليغتسل به أو للشرب وفي نسخ للاستقاء وصوبها الأجهوريء لأنه قال 
وفي بعض النسخ للاستقاءة بإثبات التاء وهو خطأ يدرك بأدنى تأمل اه. ولعله لأنها طلب 
القيء . قوله: (على هذا التفصيل) أي الأول وهو قوله: إن وجد تراباً تيمم ودخل وإلا فلا 
يدخل لما يلزم عليه من مكثه جنباً في المسجدء وفي حاشية م د: المراد التفصيل الثاني أي بأن 
يقال إذا تيمم ودخل إن أمكنه نقل الماء وشربه خارج المسجد فعل وإلا شربه في المسجد 
ومكث بقدرهء والأول أحسن لأن التفصيل الثاني المشار إليه فيما سبق بقوله : واغترف وخرج 
إن لم يشو يش عليه الخ فلا تصح إرادته هنا إذ هو تفصيل في المكث لا في الدخول فتأمل . 

فائدة: قال الإمام أحمد بن حنبل : إن للجنب أن يمكث في المسجد» لكن بشرط أن يتوضا 
ولو كان الغسل يمكنه من غير مشقة اه ش ع على م ر: وقال شيخنا العزيزي : وحاصل التفصيل أنه 
يدخل !| إن وجد تراباً ويتيمم به وإلا فلا ٠‏ قوله : (أن أصحاب الصفة) وهم زهاد من الصحابة فقراء 
عزياء ‏ جمع أعزب يأوون مسجده وله وكان أبو هريرة عريفهم» وكان الناس يعافونهم لفقرهم 


فاقتطم لهم و قطعة من آخر مسجده ومكثوا فيه وظللت عليهم وكانوا يقلون ويكثرون» فإذا كثروا 
البجيرمي على الخطيب/ ج١/م8*‏ 
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شوش عليهم حرم النوم فيه قاله في المجموع . قال: : ولا يحرم إخراج الريح فيه لكن 
الأولى اجتنابه لقوله َله: 'إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؛!" . ْ 
[القول في ما يحرم بالحدث الأصغر] 

(ويحرم على المحدث) حدثاً أصغر وهو المراد عند الإطلاق غالبا (ثلائة أشياء) . 
والأصح أنه مختص بالأعضاء الأربعة لأن وجوب الغسل والمسح مختصان بهاء وأن . 
كل عضو يرتفع حدثه بغْسلَهٍ في المغسول وبمسحه في الممسوحء وإنمااحرم مس 
المصحف بذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة لأنه لا يسمى متطهراً؛ وقذ قال 
تعالى «لاا يمسه إلا المطهرون» [الواقعة: 04] وهي: (الصلاة والطواف ومس المصحف 


بلغوا أربعماثة؛ وإذا قلوا بلغوا سبعين وكان المنافقون يكرهونهم حتى اجتمع منهم جماعة»: وأتوا 
إلى النبي يل وقالوا له: : اجعل لناايوماً في الجلوس في المسجدء ولهم يوماًء وأرادوا إخْراجهم من 
المسجدء فنزل في شأنهم على النبي وك قوله : «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
بريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء# [الأنعام: 57] إلى قوله: #فتكون من الظالمين» . 
[الأتعام : *0] ورويء أنه يك وقفأً عليهم وقال لهم : «أبشروايا أهل الصفة من كان من أمتي على 
نعتكم كان من رفقائي في الجنة» ففيه إشارة إلى أنهم رفقاؤه فيها من باب أولى . : 

قوله لخم النوم فيه) يي وذت التشتيق فقط وبهب غيط نينهة. 5 
نحو الصف الأول أو أمام المصلين» ولا ين ينبغي التصدق في المسجد.. ويلزم من رآه الإنكار عليه 
ومنعه إن فدرء ويكره ه السؤال فيه ل يسحرم إن شؤْش على المصلين أو مشى أمام الصفوف أو تتخطى 
رقابهمء ويحرم الرقص فيهء ولو لغير نحو شابة ويحرم النط فيه ولو بالذكر لما فيه من تقظيع خصره 
وإيذاء غيره قى ل على الجلال ويحرم إدخال النجاسة ولو جافة ويحرم تقذيره» ولو بالطاهرات كإلقاء . 
الماء المستعمل فيه» بخلاف الوضوء فيه» وإن وقع فيه ماؤه لعدم تقذيره وعدم إهانته وأمااطرح : 
القمل في المسجد فإن كان ميتاً حرم لنجاستة؛ وإن كان حياً فكذلك لتعذيبه بالجوغ؛ بخلاف 
البرغوث لأنه يأكل التراب» والمشهور التسوية ؛ بين القمل والبرغرث في جواز رميهما في الأرض 
ب ا الو ٠‏ وعند مار: : وأما طرح الأشياء الجافة كقشر اللب : 

غيره فمكروه لا غير لأنه تعفيش لا تقذير ذكرهوع ش على م ر وقرره العلامة الحفني اه, 

قوله: : (ولا يحرم إخراج الريح فيه) فإخراج الريح فيه خلاف الأولى كما ذكره الشارح» 
وهذا عندنا معاشر الشافعية خلافاً لمن قال بالحرمة كالسادة المالكية وقوله: «تتأذى :مما يتأذى 


(1) أخرجه مسلم في المساجد 3 وأحمد */ 1/4 واين ماجة (9838) ا 1 والطبراني 
01 والطحاوي في المعاني .51١/5‏ : 
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وحمله) على الحكم المتقدم بيانه في كل من هذه الثلاثة في الكلام على ما يحرم بالحيضص. 

تنبيه : قد علم من كلام المصنف تقسيم الحدث إلى أكبر ومتوسط وأصغرء وبه 
صرح كل من ابن عبد السلام والزركشي في قواعده. 

خاتمة: فيها مسائل منثورة مهمة: يحرم على المحدث ولو أصغر مس خريطة 
وصندوق فيهما مصحفء والخريطة وعاء كالكيس من أدم أو غيره» ولا بد أن يكونا 
معدّين للمصحف كما قاله ابن المقري لأنهما لما كانا معدين له كانا كالجلدء وإن لم 
يدخلا في بيعه» والعلاقة كالخريطة. أما إذا لم يكن المصحف فيهما أو هو فيهما ولم 
يعدا له لم يحرم مسهماء ويحرم مس ما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح» لأن 


منه بنوآدم؛ هذا يدل على إثبات حاسة الشم لهم؛ ومقتضاه الحرمة لكن صد عنها الجمهور؛ 
والكلام في غير الحفظة فإنهم لا يفارقون العيد. . قوله : (إلى أكبر) أي باعتبار كثرة أفراده وأوسط 
بالنسبة للأكبر والأصغر كذا قيل . وفيه نظر لأن الأصغر أكثر أفراداً» وأيضاً الجنابة توجد في النساء 
فليس الحيض الذي هو الأكثر أكبر أفراداً» فالصواب أن المراد بالأكبر الأغلظ؛ والمراد بالأوسط 
المتوسط بين الأكبر والأصغر . قوله: (وصندوق) بفتح الصاد وضمهاء ويقال بالسين والزاي ففيه 
ست لغات ومثله كرسي وضع عليه زي أي: فيحرم مس جميع الكرسي بشرط أن يكون عليه 
المصحف على المعتمد خلافاً لسم وح ل. وهذا الكرسي الصغير المعد للمصحفء أما الكرسي 
الكبير الذي يقعد عليه القارىء فلا يحرم إلا مس الدفتين الساترتين للمصحف وهو فيهما لأنه 
كالصندوق» ومن الصندوق كما هو ظاهر بيت الربعة المعروفة فيحرم مسه إذا كانت أجزاء الربعة أو 
بعضها فيهء وأما الخشب الحائل بينهما فلا يحرم مسه» كما أفتى به شيخنا وأقره اه م د على 
التحرير . قوله: (من أدم) بفتح الهمزة والدال جلد . قوله: (ولا بد أن يكونا معدين للمصحف) أي 
وحده؛ وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعدله بين كونه على حجمه أو لا. وهو قريب شرح م ر . 
وقوله: (أعد له) أي عرفاً ليخرج نحو الخزائن اج اه. قرله: (لأنهما لما كانا معدين له الخ) أي 
فتكون حرمة مس الخريطة والصندوق ثابتة بطريق القياس على الجلدء كما أشار إليه الشارح فتأمل 
عزيزي. قوله: (والعلاقة) أي اللائقة لا طويلة جداً أي فلا يحرم مس الزائد حيث كان طولها 
مفرطاً. قوله : (لم يحرم مسهما) إن لم يكن ماساً للمصحف . قوله: (لدرس) أي ولو على جدار 
فيحرم مسه وعليه فهل يحرم مس الموضع الخالي من الجدار كما في اللوح؟ فيه نظر. والمتجه أنه 
لايحرم سم اهاج . قوله: (كلوح) ويحرم مس جميعه وكذا علاقته ولا يحرم محوه بريقه ولو 
بالبصق عليه لأنه ليس إهانة ولا يحرم مدّ نحو رجله إلى جهة المصحف . وقال الزركشي : بالحرمة 
ق ل. وعبارة سم في شرح المتن: اختلف مشايخنا في محو لوح القرآن بالبصاق كما جرت به العادة 
في المكاتب» فأطلق بعضهم حرمة ذلك؛ وبه صرح ابن العماد وبعضهم جوازه وفصل بعضهم بين 
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القرآن قد أثبت فيه للدراسة فأشبه المصجفء أما.ما كن شير البزاسة #العنينة رمي 
ورقة يكتب فيها شيء من القرآن وتعلق على الرأس مثلاً للتبرك 


أن يبصق على اللوح» فيحرم وأن يبص على خرقة ثم يمحوه بها فيحل . قال ابن حجرر: ولو جعله . 
مروحة لم يحرم لقلة الامتهان اهد. ولو قيل بالحرمة في جعله مروحة لم يبعد وقول الشارح كلوح . 
يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب غليه عادة حتى لو كتب على عمود أو بابٍ قرآناً للدراسة لم 
يحزم مس غير الكتابة آي الخالي فيه عن القرآن: وقيد العلقمي الخالي عنه بما لم يكن زيما 
للقرآن كما ذكره م د على التحريز. 

قوله: (وهي ورقة) أي مثلاً فالأوراق كذلك حيث عدته تميمة عرفاًء وإن. كثر المكتوب 
فيها بل نقل عنْ الشارح ولو جميع القرآن ق ل. وما'نقل عن الشارح ضغيف. قال الأجهؤري: 1 
وعلى ما نقل عن الشارح فتكون من في قولهم شيء من القرآن للبيان لا للتبعيض غير أن كونها ' 
للتبعيض أظهر: في العرف. قوله : (للتبرك) والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون 
ما بعدهاء وبقصد الكاتب لنفسه أو لغيره ه متبرعأً» وإلا فآمره أو مستأجره. ولو قصد التميمة بما ' 
للدراسة تغير الحكم من الحرمة إلى الحل وعكسهء ولو'شك هل قصد التميمة فلا يجزم أو 
الدراسة فيحرم. قال .ابن حجر؛ بالأول نظر إلى تعارض الاحتمالين فيئقى أصل الحال.. قال ٠‏ 
شيخنا: والذي يفهم من كلامهيم الحرمة فقد قالوا لو شك في التفسير هل هو أكثز أو لا؟ أنه 
يحرم إذ هي الأصل ولا يصار للجل إلا بيقين ا ج ملخصاً. وهل يجوز كتابة التمائ للكفار أو 
لا يجوز؟ قيل: إنه لا يجوز لأنهم لم يعظموه وقيل يجوز كتابتها لهم إن علم أنهم .يعظمونها. 
وفي شرح مار: بع السو ره ووو ا ا ا 
وإن كانوا يعظموتهاء إذ ليس هو كتعظيمنا ويسن القيام له وتقبيله ويحرم مسه بالسن والظفر 
أيضاً حالة الحدث؛ بخلاف اليد المتخذة من الذهب أو الفضة؛ فلا حرمة بالمس بها. وغبارة 
الرحماني: : فخرجت التميمة ولو لكافرء نعم في ابن قاسم ما يقتضي منعها لهم وعبارته: 
ويحرم تمليكه ما فيه قرآن وينبغي المنع من التميمة لأنها لم تنقص عن:آثار السلقب بل تزيد» | 
ولا يرد إرساله عليه السلام الكتب لهم. مع اشتمالها على القرآن» لأن ذلك كان:منه لقصد . 
التألف. وقد أعز الله الإسلام فيمتنع وإن قصدناه انتهت: ٍ 

قال شيخنا الجوهري نقلاً عن مشايخه: يشترط في كاتبٍ التميمة أن يكون .على طهارة» 
وأن يكون في مكان طاهرء وأن لأاياكوة عدت عرد كن سكا ثواة لاايخصد يكتابنها 
تجربتهاء وأن يتلفظ بما يكتبء وأن يحفظها عن الأبصار بل وعن بصرة بعد الكتابة وِصر ما 
لا يعقل» وأن يحفظها عن الشمس» وأن يكون قاصداً وجه الله في كتابتهاء وأن لا يشكلها وأن ' 
لا يطمس حروفهاء وأن لا ينقطهاء وأن لا يتربهاء وأن لا يمسها بالحديد: وزاد بعضهم شرطاً : 
للصحة وهو أن لا يكتبها بعد العصرء ل ا 
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والثياب التي يكتب عليها والدراهم قلا يحرم مسها ولا حملها ٠‏ لأنه يَكهِ كتب كتاباً إلى 
هرقل وفيه: «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» [آل عمران: 4 الآية ولمٍ 
يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة ويكره كتابة الحروز وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمعاً 
أو نحوه. ويندب التطهر لحمل كتب الحديث ومسهاء ويحل للمحدث قلب ورق 
المصحف بعود ونحوه. 


قال في الروضة: لأنه ليس بحامل ولا ماس» ويكره كتب القرآن على حائط ولو 
لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك» ويجوز هدم الحائط ولبس الثوب وأكل الطعام؛ ولا 
تضر ملاقاته ما في المعدة اع مي 0 فإنه يحرم عليه 
ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء» خلافاً لما وقع لابن عبد 
السلام في فتاويه من التحريم وأكل الطعام كشرب الماء لا كراهة فيه؛ ويكره إحراق 


ولاتفد بعد عصيراليوم والصوم أجود فيه عند القوم 

قوله: (والثياب) بالجر عطفاً على التميمة. قوله: (إلى هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء 
المهملة وسكون القاف ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وهو ملك الرومء وأول من ضرب 
الدنائير كما في القاموس. 

قوله: : (الحروز) جمع حرز وهو الحجاب. والمراد الحروز من القرآن. قوله: (إلا إذا 
جعل عليها شمعاً) استثناء ء من التعليق فقط» وقوله: (شمعاً) أي خرقة مشمعة لأنها تحفظه . 
وقوله: أو نحوه كجلد والمكروه وضعها على بدنه من غير شيء يصونها. قوله: (ويحل 
للمحدث قلب ورق المصحف بعود الخ) سواء كانت الورقة قائمة وأضجعها أم كانت 
مضطجعة. خلافاً لابن الأستاذ ومن تبعه شرح م ر. قال سم: بخلاف ما لو لف كمه على يده 
وقلب بها لأنه منسوب إليه ومتصل بهء فكان له حكم أجزائه؛ وهذا التعليل يقتضي حرمة 
المس بما زاد من كمه على يده وهو غير يعيد اه ا ج. قوله: (ويكره الخ) قال ابن العماد: 
ويحرم الاستناد كما كتب منه على جدار اه سم . بأن جعل خلف ظهره أما إن كان فوق رأسهء 
فالظاهر أنه لا يحرم الاستناد إلى الجدار المكتوب فيه فراجعه. قوله: (ولبس الثوب) ولو مع 
الجتابة . قوله: (بخلاف ابتلاع قرطاس الخ) أي ورقة أي ما لم يمضغه بحيث تذهب حروفه ق 
ل. أو لم يخبره العدل بنفعه إلا على هذا الوجه. . قوله: (وأكل الطعام) كالرغيف المكتوب 
عليه وهذا أعني قوله: وأكل الطعام مبتدأ خبره كشرب الماء . قوله: (لا كراهة فيه) أي ولا 
فرق بين الأكل والشرب من هذه الحيثية» وإن فرق بينهما من حيث إن الكتابة على الطعام 
مكروهة بخلافها على إناء الشرب. 

قوله: (ويكره إحراق الخ) ما لم يكن فيه تضييع مال بلا غرضء وإلا حرم وعلى هذا 
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خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانته فلا يكره» خا روقة موعدم ابن قد 
السلام» وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف»ء ويحرم كتب القرآن 
أو شيء من أسمائه تعالى بنجس أو على نجس ومسه به إذا كان غير معفو عنه كما في 
المجموع لا بطاهر من متنجس» ويحرم المشي على فراش أو خشب نقش بشيء من 

القرآن ولو خيف على مصحف تنجس أو كافزء أو تلف بنحو غرق أو ضياعء ولم 
يتمكن من تطهره جاز له حمله مع الحدث في الأخيرة ووجب في غيرها ضيانة له كما 
مرت الإشارة إليهء ويحرم السفبر به إلى أرض الكفار إن خيف وقوعه في أيديهم 
وتوسده. وإن خاف سرقته وتوسد كتب علم إلا لخوف من نحو سرقة» نغم إن خاف 
على المصحف من تلف بنحو غرق أو تنجس أز كافر جاز له أن يتوسده» بل يجب عليه 


يحمل ما في السير من منع حرق كتب الكفار لما فيها من أسماء الله تعالى» ولما فيه من تضييع 
الماء اه .. وقوله : (إحراق خشب) أي مثلاً فالورق كذلك ويحرم وطء ذلك ق ل. قوله: (وعليه 
ينمل تحريق عثمان الخ) وقد قال ابن عبد السلام : من وجد ورقة فيها البسملة ونحوها لا يجعلها 
في شق ولا غيره» لأنها قد تسقط فتوطا وطريقه أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار صيانة لاسم الله 
تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض» وإذا تي تيسر الغسل ولم يخش وقوع الغسالة .على الأرض 
فهو أولىء وإلا فالتحريق أولئ؛ ولا يجوز تمزيق الورق لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق 
الكلمء وفي ذلك إزراء بالمكتوب. قوله: (أو على نجس) والظاهر أن كتابة الفقدأء والحديث 
بالنجس مثل كتابة المصحف وهو كذلك. قوله: : (لا بطاهر من متنجس) أي لا يحرم مسه بعضو 
طاهر من بدن متنجس» لكنه يكره؛ فإذا تنجس كفه إلا أصبعاً منه فمس بهذا الأصيع المصحف 
وهو طاهر من الحدث جاز. قوله: : (أو ضياع) أي بغير الحرق والتلف كأخذ سارق مسلمء 
فاندفع الاعتراض بأن نحو الغرق ضياع أي عليه. قوله : (كتب علم) أي محترم فإن خاف عليه 
سرقة أو غيرها نجاز توسده وإلا فلا ٠‏ قوله: (جاز له أن يتوسده) أي يجعله وسادة أي مخدة. 

فائدة : : وقع السؤال في الدذرس عما لو اضطر إلى مأكول: وكان لا يصل إليه إلا بشِيء يضعه. 
تحت رجليه وليس عنده إلا المصحف هل يجوز وضعه تحت رجليه في هذه الحالة أم لا؟ فأجيب 
عنه : : أن الظاهر الجواز معللاً ذلك بأن حفظ الروح مقدم ولو من غير الأدمي على غير ومن ثم لو 
أشرفت سفينة فيها مصحف وحيوان على الغرق» وا حتيج إلى إلقاء أحدهما لتخلص السفيئة ألقى 
المصحف حفظاً للروح التي في إلسفينة: . لايقال وضع المصحف في هذه الحالة امتهان ٠.‏ لأنا نقول ' 
فعل ذلك للضرورة مانع من كبونه امتهاناً. ألا ترى أنه يجوز السجؤد للصنم والتصور بصورة 
المشركين عند الخوف على الروح » » بل قد يقال: : إنه لو توقف إنقاذ الروح على ذلك وجب وضعه» 
وعينيل يختمل أنه لونوجد القت يبد كائر ولم يصل إليه إلا بدقع المصساب لهتجازله ادقع » لكن 
حي وام الجاع زر متاق د جنا على وله كار اليمج علي ي. 
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ويتدب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله ويمنع الكافر 
اس ا ا 2 

قوله: (ويندب كتبه وإيضاحه) أي تبيين حروفه؛ واستدل السبكي على جواز تقبيل 
المصحف بالقياس على تقبيل الحجر الأسود ويد العالم والصالح والوالد. إذ من المعلوم أنه 
أفضل منهم قال الدميري: ومقتضى مذهبنا كراهة أخذ الفأل منه. وقال ق ل: يجوز أخذ الفأل 
منهء وذكر العبادي: أن من استعار كتاباً فوجد فيه غلطاً لم يجز إصلاحه إلا بإذن مالكه أو مصحفاً 
وجب وقيده البلقيني وغيره أي: قيد قوله لم يجز بالمملوك أما الموقوف فيجوز إصلاحه. 

وفي حاشية الرحماني: وقع السؤال لشيخنا في رجل كتب مصحفاً ودفعه لفقيه يصححهء 
وإذا رأى لحناً يعلم فيه بشمع ولا يصلحه ما الحكم. فأجاب بما نصه: الحمد لله الهادي 
للصواب يجب إصلاحه فوراً أو إعلام الناهي فوراً ليصلحه لأن ترك الفورية فيه تقرير الخطأ 
وهو ممتنع كتبه محمد بن أحمد الشوبري الشافعي» وأفتى م ر بأن لحن الأطفل بحضرة الكامل 
في القرآن لا يحرم عليه: ويسن في حقه الرد فقط ولا يجب لأنه ليس بمعصية؛ والظاهر 
وجوب الرد قباساً على وجوب منع الصبي إن رأيناه يزني بصبية» لأن الوجوب لا يتوقف على 
العصيان اه. وعبارة ا ط ف نقلاً عن ع ش فرع ذكر العبادي وغيره: أنه لو استعار كتاباً ورأى 
فيه خطأ وكان مملوكاً غير مصحف لا يصلح فيه شيئاً مطلقاً إلا إن ظن رضا مالكه به؛ وأنه 
يجب إصلاح المصحف» لكن إن لم ينقص خطه قيمته لرداءته أي: وعليه فينبغي أن يدفعه لمن 
يصلحه حيث كان خطه مناسباً وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه ولم يلحقه مشقة في سؤالهء 
وأن الوقف يجب إصلاحه إن تعين الخطأ وكان خطه مستصلحاً سواء المصحف وغيره» وأنه 
متى تردد في عين لفظ أو في الحكم لا يصلح شيئاء وما اعتيد من كتابة لعله كذا إنما يجوز في 
ملك الكاتب اه. وخرج بقوله : وأن الوقف يجب إصلاحه كتابة الحواشي بهوامشه؛ فلا يجوز 
وإن احتيج إليه لما فيه من تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة قيمته بفعله للعلة المذكورة 
اه. وفيه بحث وتعليله بقوله لما فيه من تغيير الكتاب ممنوع . 


قوله: (ونقطه وشكله) أي صيانة له من اللحن والتحريف» ويجوز كتابة القرآن بغير 
العربية بخلاف قراءته بغير العربية فيمتنع» وهل يجوز كتابته بالرجل مع قدرته على كتابته باليد 
أم لا؟ فيه نظر. والأقرب المنع لأنه لا يقصد بذلك إلا مجرد الفراسة إلا أن يحمل الجواز على 
ما إذا اضطر لنحو نفقة» وانحصرت في اكتسابه بكتابة القرآن بما ذكر» وفائدة كتابته بغير العربية 
مع حرمة القراءة بها أنه قد يحسنها من يقرؤه بالعربية أي : ويحرم مسه وحمله؛ والحالة ما ذكر 
لآن مسمياتها ودوالها إنما هو القرآن لأنه لو قيل لمن كتبه بالهندي: انطق بما كتبه نطق بلفظ 
القرآن نقله ا ط ف عن ع ش. وفيه على م ر نقلاً عن سم على حج فرع؛ وأفتى شيخنا م ر 
بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضاً. 

فرع آخر: الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك اه. 
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من مسة لا سماعة؛ ويحرم د تعليمه وتعلمه إن كان معانداً» وغير المعاند إن رجي إسلامه: 
جاز تعليمه وإلا فلاء ونكره لقراة بفم متتجس وتجوز بلا كراهة بحمام وطريق إن لم 
يلته عنهاء وإلا كرهت. 2 ! 


[القول في مس المصحف للصغير] 


ولا يجب منع الصغير الميز من حمل المصحف واللو للتعلم إن كان ماق 
ولو حدثا أكبر كما في فتاوى النووي لحاجة تعلمه و مشقة استمراره متطهراًء ابل يكداب 
وقضية» دنهم أن مل ذلك قر الجمل اسمن بالدريي فإن لم يكن لغرضن أو: 
لغرض آخر منع منه جزماً كما قاله في المهمات؛ وإن نازع.في ذلك ابن العمادء أما غير 
ل ا ا ا ل كوت ٠‏ فإن 
خص به بأن ورد الشرع به فيه فهو أفضل منهاء ١‏ 


قوله: : (من مسه) وكذا حمله بالأولى؛ والفرق بينهما وبين ل د 
والاستيلاء بخلاف القراءة. ‏ ' 

قوله: : الوتكره القراءة بفم متنجس) وتكره القراءة بحال خروج الريح ا 
إلمس لأنه غير مستقذر عادة اها سم . . وقيل تحرم القراءة بفم متنجس . قوله : (بحجام) أي في 
حمام. قوله: : (وإلا كرهت) هذا شامل لما يفعله السائل في الطريق» وعلى الأعتاب ففيها : 
التفصيل المذكور أي: : فإن النهي عنها كرهت. وإلا فلا كراهة إذ ليس القنصد إهانة القرآن وإلا 
حرم بل ربما كان كفراً. قله  :‏ (ولا يجب منع الصغير الخ) ولا يمنع الصبي الجنب من المكث 
في المسجد. لاعن كزان اران زر لعي حاجة» زكارق طق سي المضسف ل دلج يليه 
بأن باب المكث والقراءة أوسع.كما مر في الكافر اهاج ٠‏ قوله: (لحاجة تعلمه) الأضافة بيانية : 
أي لحاجة هي تعلمه أو ما هو وسيلة لذلك كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليفهمه منه. قال ٠‏ 
شيخنا كابن حجر: : ولو كان حافظاً عن ظهر قلب ح ل قوله : (بل يندب) أي المنع. قوله: , 
(المتعلق بالدراسة) ولو للمكتسل. قوله: (أو لغرض آخر) ولو للتبرك فيما يظهر أخلافاً لابن 
العماد سم . قوله: : (فيحرم تمكيله الخ) محله إذا لم يتأت تعلمه منه فإن تأتي تعلمه فنه فنه لم يبعد 
تمكينه إذا راقبه الولي أن نائبه ببحيث يمنعه من امتهانة سم ١‏ ج. وقؤله: لم يبعد تمكينه أي: : 
وإن لزم عليه مكثه في المسسجد جنبً؛ زعلى هذا يحمل قول النووي يجوز للولي تمكين الضبي 
من المكث والقراءة ولو مع الجنابة على المعتمد اه. قوله: ل بالذكر 
وقوله فيه أي في المحل. ١‏ 1 

قوله: (فهو أفضل) أي فالذكر أنضل أي الاشتغال بالذكر الممخصوص برقت معن أ 
محل معين أفضل من الاشتغال بالقراء في ذلك الوقت. فالمفاضلة بين الاشتغالين لا بين 
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ويندب أن يتعوّذ لها جهراً إن جهر بها في غير الصلاة أما في الصلاة فيسرٌ مطلقاً ويكفيه 
تعرّذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو فصل طويل كالفصل بين الركعات» وأن يجلس 
وأن يستقبل وأن يقرأ بتدبر وخشوع. وأن يرتل وأن يبكي عند القراءة» والقراءة نظراً في 
المصحف أفضل منها عن ظهر قلب إلا إن زاد خشوعه وحضور قلبه في القراءة عن ظهر 
قلبء فهي أفضل في حقه 


القراءة والذكرء لأن القرآن أفضل منه مثلاً الصلاة على النبي كلةِ طلبت ليلة الجمعة؛ فالاشتغال 
بها أفضل من الاشتغال يقراءة لم تطلب ليلة الجمعة اه ا ج. 

قوله: (يها) أي بالقراءة. 

واعلم أن الأذكار المطلوبة في محل مخصوص أفضل من غيرها فيه أيضاً بالأولى مما ذكر 
ولو تعارض -خاصان كالتكبير والصلاة على النبي كَل ليلة عيد هي ليلة جمعة روعي الأقل وقوعاً 
فيقدم التكبير في هذه اه ق ل. قوله: (أن يتعوذ) قال في شرح العباب: وظاهر أنه سنة عين» فلا 
يكفي تعوذ واحد من جماعة عن آخرء وفارق التسمية عند الأكل بأن القصدء ثم حصول البركة 
ومنع الشيطان» وهو حاصل بتسمية واحدة وهنا القصد اعتصام القارىء واحتجابه بالله من شر 
الشيطان وهو غير حاصل بذلك. قوله: (كالفصل بين الركعات) بأن يكون بين القراءة قدر ركعة 
يأركانها وسئنها وإلا فلا يطلب تعوذتان. قوله: (وأن يجلس) المراد بالجلوس ما عدا الاضطجاع 
فيشمل القيام * فإن القراءة في القيام أفضل تعظيماً له ق ل. قوله : (وأن يستقبل) أي القبلة. قوله: 
(وأن يبكي) أي يتباكى عند القراءة وهو من صفة العارفين قال تعالى: #ويخرون للأذقان يبكون 
ويزيدهم خشوعاً» [الإسراء: 1٠١5‏ وطريقه في تحصيله أن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد 
والمواثيق والعهودء ثم يتفكر في تقصيره فيهاء فإن لم يحضره حزن وبكاء فليبك على فقد 
ذلك فإنه من المصائب . قال في الأذكار: ويندب التباكي لمن لا يقدر على البكاء. شرح 
الروض . قوله: (والقراءة نظرا في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب) أي لأنها تجمع القراءة 
والنظر في المصحف وهو عبادة أخرى. قال في الروض وشرحه: ويندب إصغاء إليه لما 
روى الشيخان عن ابن مسعود قال: «قال لي النبي يك اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ 
عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري؟ فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت 
إلى هذه الآية: «فكيف إذا جئنا من كل أمة يشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» [النساء: ]4١‏ 
قال: حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان». اه مرحومي . 

وقال الشعراني: أخذ علينا العهود إذا كنا في تلاوة قرآن أو قراءة حديثء أو كنا نكلم 
أحداً من الأولياءء أو من العلماء؛ فلا نقطع ذلك الكلام لكلام من هو دونهم إلا بعد أن نأخذ 
إجازة بقولنا: دستور يا أللّه أو دستور يا رسول الله ودستور يا سيدي فلان في كلام فلان» 
فمن واظب على ذلك أثمر له الحضور مع الله تعالى وكمال المراقبة» وكذلك إذا كنا في صلاة 
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وتحرم بالشاذ في الصلاة وخارجها وهو ما ثقل آخاداً قرآنا كأيمانهما في قوله تعالى: 
#والسارق والسارقة فاقطعوأ أيمانهما» [المائدة: 174 وهو عند جماعة منهم الثووي ما وراء 
السبعة أبو عمرو ونافع وابن كثير ؤابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وعند آخرين منهم 
البغوي ما وراء العشرة السبعة السابقة وأبي جعفر ويعقرب وخلف قال في المنجموع. وإذا 
قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بهاء فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها 
من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطاً بالأولى» وتحرم القراءة| بعكس الآي 
لا بعكس السورء ولكن تكره إلا في تعليم لأنه أسهل للتعليم. : ا 
[القؤل في حكم القرآن ونسياله] 0 ْ 
ويحرم تفسير القرآن بلا علم ونسيانه أو شيء منه كبيرة» والسنة أن يقول.أنسيت 
كذا لا نسيتهء إذ ليس هو فاعل النسيان ويندب ختمه أول نهاز أو ليل والدعاء بعده 


على رسول لله وه أو.ذكر أو دعاء ثم حصل لنا نعاس أن نسكت مما كنا فيهء لأن من الأدبن 
أن لا ننجي الحق عز وجل إلا إذا اجتمعت حواسنا ولم تتخلف عن التوجه منا شعرة واإحدة؛ 
فاعلم ذلك والله عليم حكيم. | 

قوله ورسرم رودام وتلال السياوة كارن عد وخر الس ل . وله : (ما وراء 
السبعة) إعتمده الشيخ م ر. قوله : (أبو عمرو) بالرفع خبر مبتدأ محذوف وبالجر بدلاً عن السبعة. 
قوله : (ونافع) الأولى تقديم نافع لأن قراءته قراءة أهل الجنة في الجنة كما قاله نح ف ٠‏ قوله: 
(وابن كثير) اسمه عبد الله قوله : (وابن عامر) اسمه عبد الله . قوله : (والكسائي) اسمه علي. 

قوله : (من السبع) الأولى لراوٍ من السبع ق'ل. لأن لكل واحد من القراء روايات: 
قوله: (مرتبطاً بالأولى) بأن يكون بينهما تعلق وارتباط وذلك كنصب آدم وكلمات في «افتلقى 
آدم من ربه كلمات4 [البقرة : 9*] ورفعهما قاله م د وقوله كنصب آدم وكلمات مثال للمنفئ 
ونصب آدم من القراءة التي فيها نصبٍ آدم ورفع كلمات ونصب كلمات من القراءة المشهورة 
فنصبهما ملف من القراءتين وكذلك رفعهماء فرفع ‏ آدم من القراءة المشهورة؛ ورفع كلمات 

من القراءة الثانية. وقرر شيجنا ما نصه قوله مرتبطاً بالأولى» وإلا فلا يجوز جوازاً مستوي 
الطرفين أي فيكره ٠.‏ قوله : (بعكس الآي) ومثله عكس الكلمات أو عكس الحروف بل أولئ 
لأنه يزيل إعجازه ويزيل حكمة الترتيب اه شرح الروض. 

قوله: (لأنه أسهل للتعليم) ولأن التعليم يق متفرقاً. قوله: (بلا علم) بأن لم يعرف معنى 
ألفاظه أو معنى كلماته أو معنى تراكيبه ونحو ذلك ق ل. ٠‏ قوله : (ونسيانه أو شيء منه كبيرة» أي 
إن كان بعد البلوغ وإن حفظه قبله قا ل. وضابطه أن ينقص عما كان يقرؤه ولو نظراً فئ 
المصحف ولو كان بعذر كمرض به إواشتغال بصنعة رنحماني. قوله: لوالدعاء يعدم آي ب 
ختمه ويتأكد الصوم يوم ختمه كما قاله المناوي ويجوز وضع المصحف في رف أخزانة ووضع 
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وحضوره والشروع بعده في ختمة أخرى وكثره تلاوته» وقد أفرد الكلام على ما يتعلق 
بالقرآن بالتصانيف» وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب. 


نحو ترجيل في رف أعلى منه ويحرم وضع المصحف على الأرض بل لا بد من رفعه عرفاً ولو 
قليلاً اه. كذا بخط الميداني م د. قوله: (وحضوره) أي الختم أي حضور مجلسه. 

خاتمة: تعلم القرآن فرض كفاية بأن تحفظه على ظهر قلب» وهل يشترط في كل ناحية؛ 
تعلم واحد أو لا بد من جمع بحيث يظهر حفاظه؛ أو لا بد في كل بلد من ذلك محل نظر. 
قال بعضهم: ينبغي أن يكون كالقاضي والمفتي قال الرحماني: ولا يكفي في الإقليم مفت بل 
يجب أن لا يزيد ما بين كل مفتيين على مرحلتين؛ وفي كل مسافة عدوى قاض وحافظ القرآن» 
وأفتى بعض المتأخرين بأن الاشتغال بحفظه أفضل من الاشتغال بفرض الككفاية من سائر العلوم 
دون فرض العين منهاء وأجرة تعليم القرآن للصبي في مالهء ومحل ذلك حيث كان في تعليمه 
القرآن أو غيره من الأحكام مصلحة؛ فلو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها 
مع احتياجه لذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن؛ فلا يجوز لوليه شغله به ولا يتعلم 
العلم» بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكياً وظهرت عليه علامة النجابة» نعم ما 
لا بد منه لصحة عبادته يجب تعليمه له ولو بليداً وأجرة التعليم في ماله إن كان له مال وإلا ففي 
مال وليه كما مرء ولو كان الأب فقيهاً كما أفاده ع ش على م ر. 

وأخرج البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كلهِ: «إن البيت 
الذي يقرأ فيه القرآن عليه خيمة من نور يهتدي بها أهل السماء كما يهتدي بالكوكب الدري في 
لجج البحارء وفي الأرض القفراء؛ فإذا مات صاحب القرآن رفعت تلك الخيمة فتنظر الملائكة 
من السماء فلا يرون ذلك النور فتتلقاه الملائكة من سماء إلى سماء» فتصلي على روحه ثم 
تستغفر له إلى يوم يبعث. وما من رجل يعلم كتاب اللهء ثم صلى ساعة من ليل أو نهار إلا 
أوصت به تلك الليلة الماضية الليلة المستقبلة أن نبهيه لساعتهء وأن تكوني عليه خفيفة» فإذا 
مات جاء القرآن في صورة حسنة جميلة فوقف عند رأسه فتدرج في أكفانه فيكون القرآن على 
صدره دون الكفن: فإذا وضع في قبره وسؤّى عليه وتفرقت عنه أصحابه أتاه منكر ونكير 
فيجلسانه في قبره. فيجيء القرآن حتى يكون بينه وبينهما فيقولان له: إليك عنه أي تنح عنه 
حتى نسألهء فيقول: لا ورب الكعبة إنه لصحابي وخليلي؛ فإن كتتما أمرتما بشيء فامضيا لما 
أمرتما ودعاني مكاني» فإني لست أفارقه حتى أدخله الجنة؛. وفي هذا القدر كفاية. وورد: :أن 
درج الجنة بعدد آيات القرآن» وأنه يقال لصاحبه اقرأ وارق فآخر منزلته عند آخر آية يقرؤها؛». 
ولم يرد في سائر الكتب مثل ذلك ويخرج من هذا خصوصية؛ وهو أنه لا يقرأ في الجنة إلا 
كتابه أي النبي» ولا يتكلم في الجنة إلا بلسانه كما ذكره صاحب الخصائص. 

تم الجزء الأول» ويليه الجزء الثاني 
وأوله: كتاب الصلاة 
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القول في حكم استعمال أواني الكفار 


وأشباههم لخو 
فصل في السواك ما ل ا 
القرل في كيفية الاستياك ........1........ ١/8‏ 
القول في آلة السواك 50006 لاا 
القول في مواضع تأكد السواك .أ نا 
فصل في الوضؤء 110111 
القول في شروط الوضوء والغسل ؛ كما 
القول فيما يختص به صاحب الضزورة'.:. مها 
القول في فروض الوضوء ل 
القول في مقاصد النية 11 
النية في الوضوء المجدد الل 


القول في نية دائم الحدث اي لحل 


القول في حكم من نوى التبرد مع الزضوء 1910 
القرل في وقت نية الوضوء 00 0 
القول في حدّ الوجه طولاً وعرضاً ا 
القول في الكلام على شور الوجه. أ.....: 4:؟ 
القرل في سنن الوضوء . 52221 للا لاك 
القول في التسمية 21000 
القول في غسل الكفين ا 
القول في المضمضة والاستنشاق ان 
الجمع والفصل في المضمضة والاستنشاق كرف 
القول في مسح جميع الرأس ....... 

القول في المسح على.العمامة م 

القول في مسح الأذئين وكيفيته .........1 ١141١‏ 
الكلام على تخليل اللحية 010 
القرل في تخليل الأصابع اممو 81 
القول في تقديم اليمنى على اليسرى ..... ١41‏ 
القول في التثليث في الطهارة 00 
القول في طلب ترك التثليث 000000 
القول في الموالاة وضابطها ا ا 
القول في السئن الزائدة على العشر رول 
فصل في الاستنجاء . 0000 
القول في حكم الاستنجاء 1 1514 
القول في الأفضل في الاستنجاء ا 
القول في شرؤط الاستنجاء بالحجر ..... 754 
القول في شروط الحجر 25*00 : 00 رن 
القول في آداب قاضي الجاجة تدبا ........ 1/07 
فصل في بيان ما ار 0 ل 


القول في حكم الخارج من الثقب .. 1 


القول في النقض باللمس وشروطه ينان 
القول في النقض بالمسٌّ وشروطه 000لا 
قاعدة فقهية ينبني عليها كثير من الأحكام كرفي 
فصل في موجب الغسل 0 
القول فيما يشترك فيه الرجال والنساء .... 51 
القول في حكم الخنئى ال 
القول في خروج المني من غير طريقه 

المعتاد 0 0 امرضنا 
إذا شك هل هو مني أو غيره؟ رض 
القول فيما يختص به النساء 7 
القول فيما يحرم على الحائض والجنب .. 78414 
فصل في أحكام الغسل دن 
القول في حكم إزالة النجاسة التي على 

بدن المغتسل را 
القول في سئن الغسل 1 0ن 
القول في حكم من اجتمع عليه أغسال ... 816 
فصل في الأغسال المسنونة 2 
فصل في المسح على الخفين مين 
القول في حكم المسح ان 
القول في شروط المسح نا 
حقيقة الستر في الخفين ا 0 اانا 
القرل في مدة المسح م 
القول فيما يستبيحه دائم الحدث بالمسح . 891١‏ 
القول في ابتداء مدة المسح ا 
حكم المسح على الجرموق نا 
كيفية المسح ومجزىء المسح 000 0ن 
القول في مبطلات المسح با 


فصل في التيمم اسان با انا 
أسباب العجز عن استعمال الماء المبيح 
للتيمم 00 
القول في فرائضص التيمم اف ا 1 
القول في مراتب النية وكيفيتها مسقا يا 9 
القول فيما يباح للمتيمم بنية الاستباحة ... 476 
القول في سئن التيمم اس ا 13 
القول في مبطلات التيمم 1 
القرل في حكم رؤية الماء أو توهمه 
للمتيمم محا م ا 11 
القول في الجبيرة وحكمها ع ا 6 
لا يجمع فرضين بتيمم واحد ع ا 5001 
فصل في إزالة النجاسة . 1 
حكم الحصاة الخارجة من القبل 4 


حكم المني من الحيوانات وحكم البيض 214 


وعينية زد 
القول في النجاسة المخففة وإزالتها 6 
القول في النجاسات المعفوٌ عنها 1 
القرل في حكم الميتة نمم و 7 11 
القول في النجاسة المغلظة وإزالتها لل لامع 
القرل في النجاسة المتوسطة وإزالتها ..... 491 
لا يشترط النية في إزالة النجاسة 1 
حكم تخلل الخمر اما ان تووم 11 2911 


فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة .. 498 
القول في تعريف الحيض وبيان ألوانه 


وصفاته 0 ا 
القول في تعريف النفاس مالم 8141 


0 


' القول في الاستحاضة 0000 


القول في مدة الحيضن قلة وكثرة وغالباً 

القول في المستحاضة زالمتحيرة | 50 
القول في أقل النفاس وأكثره وغالبه 38 
القول في الطهر بين الحيضتين 252 


القول في السنّ الذي تحيض فيه المرأة .١‏ 


...مده 


القول في أقل الحمل وأكثره وغالبه 0 


القول فيما يحرم بالحيض والتفاس 03111 


القول فيما يحرم على اللجنب 


القول فيما يحرم بالحدث الأصغر 0 
القول في مس المصحف للصغير 00 


القول في حكم القرآن ونسيانه 


